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المقدمَه 


سلناصياتم 


وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وصحيه 





وبعدء يظل رصيد المخطوطات الذي تمتلكه الأمّة الإسلامية» أمانة 
في أعناق أبنائهاء ولا أعنى بالأمانة» حفظها من التلف والضياعء وما يتطلب 
ذلك من جهد مادي وأدبي. فإِنْ هذا من مستلزمات الحفاظ على حضارتنا 
ومجهودات علمائناء وكل إهمال أو غفلة فى هذا المجال يعتبر اغتيالا لهذه 
اضفار ونيا التدافير الانة عون مافيييا: رتكا عار ماتيا بالموت د 
جديدء وعلى مؤلفاتهم بالفناء . ظ 

َإنَما أعدى بالأماثة جا يتسلق بضهان اتعتمرازية 'الانفادة من هذه 
المخطوطات» في حاضر الأمّة ومستقبلهاء وتيسير الوصول إلى محتوياتها 
على انه المسلمي و ركرك للق بطهوا ور وان 
جهد علمي حتى تخرج نصوصها سليمة . ظ 

ومسؤولية أداء هذه الأمانة تقع على عاتق جميع المسلمين؛ على 
الحاكمين والمحكومين» وعلى العلماء والباحثين» وعلى الناشرين وأصحاب 
التززوقة: نمق هته 3ه كر عوالج من عخلال :ها [مذه اللد قعالى .دقن وات 
النفوذ الأدبي والمالي والسياسي . 

وعند ذلك نكون قد قمنا بتسديد بعض الدين الذي لعلمائنا السابقين 
في أعناقناء وساهمنا في الحفاظ على حضارتنا وإنتاجاتها الفكرية. . 
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وإِنّى أحمد الله تعالى» إذ هداني للمساهمة في خدمة تراثناء من خلال 
تحقيق هذا الكتاب. وقد كان اختياري لك مطزت لأر د 

الأوّل: أن كتاب «الإشراف» يعدٌ من الكتب الهامّة التى عالجت مسائل 
الفقه المالكي بأدلّتهاء وهو وإن كان قد اكتفى فيه مؤلفه بالمسائل الخلافية: 
1 فإنه :يتعكر .مرجعا لما آلف بعدهء ينقل المؤلفون عنه.» ويقتبسون منه. 

كما أن المكتبة المالكية» وخاصّة المطبوع منها يغلب عليه قلّة الاعتناء 
بالأدلة» وربط مسائل الفقه بأصولها. ولهذا تبرز قيمة هذا الكتاب وأهمية 
نشرهء» أضف إلى ذلك قيمة مؤلفهء ودوره الكبير فى المدرسة المالكية» كما 
يمنتو عله ود بخلؤن الدراسة اميل ْ 

الثاني: أنه لا يوجد لهذا الكتاب ‏ والله أعلم ‏ أكثر من مخطوطتين» 
وذلك بعد تتبع فهارس المخطوطات بالمكتبات العالمية» حسب ما توقر 
لديّ. مع الإشارة إلى أن إحدى النسختين منتسخة عن الأخرى» بحيث 
يمكن اعتبارهما مخطوطة واحدة فريدة» مما يجعل أمر تحقيقها ونشرها 
مسؤولية كبرى. 

وني أرجو أن أكون وفقت بهذا العمل» وما توفيقي إلا بالله العليّ 
العظيم» عليه توكلت وإليه أنبت» ولا حول ولا قوة إلا به. 


دراسة تمهيديهة 


أوضاع العصر السياسية والعلمية. 


نى: المدرسة المالكية ببغداد. 


: شخصية القاضى عبدالوهاب البغدادي . 


دراسة الكتاب 7 





الميحث الأؤل 
أوضاع العصر السياسية والعلمية 


فى عهد القاضى عبدالوهاب البغدادي 
(370 255 هام 7 ٠١21‏ م) 





إذا أردنا أن نتعرّف على تكوين القاضي عبدالوهاب البغدادي ومؤهلاته 
العلمية التي جعلته يتصدّر علماء طبقته في العدويية العالكة الع اداه 
بد من إلقاء نظرة ملخصة على الحياة العلمية» » خاضة في مجال العلوم 
الشرعيّة» وما يتّصل بهاء واختلاف انتماءاتها المذهبية» وذلك على الأقل فى 
بغداد موطن القاضيء» وفي النصف الثاني من القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامس» باعتبارهما المكان والزمان الذين تلقّى فى إطارهما معارفه. 
وتشكلت عقليته. واستقام منهاجه. بين كونه متلقيا انعا وكونه مداريا 
وقاضسا: ظ 

ولا بد أيضاً من إطلالة سريعة جدّاً على الوضع السياسي الذي لا 
ينكر تأثيره إيجاباً وسلباً على الحياة الفكرية والدينية» وسواء كان هذا التأثير 
فاكتر | ومتصعوة | أو عي اكير ولا متصوف لا أنّه لا يمكننا التوقف عند 
ذلكء لأنْ الغرض هو تقويم الجوانب العلمية في لصي القاضي 


عبدالوهاب ‏ رحمه الله - خاصّة وأنّه لم يذكر عنه أنه كارك فى الحياة 


(1) انظر: ترتيب المدارك: 2220/7 وشجرة النور الزكية: ص 103. 
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المسافنة لا من قريب» ولا من بعيدء بل كان بعيداً عن رجال السياسة. 
ولم يكن متقرباً إليهم» يثبت ذلك حالته المادية» كما سنذكر ذلك في أوانه. 
وإثما شغل خطة القضاءء وهي خطة في الحقيقة» دينية وعلمية خاصة وقد 
شغلها فى نواحي مدينة بغدادء أي خارجهاء مما جعله بعيداً نوعاً ما من 
الأحداث السياسية المتلاحقة واضطراباتها التي امتلأت: بها كتب التاريخ: 
والتي كانت تقتضي تشريك القاضي فيها كما يحدث في خلع خليفة أو 
شين : ظ 


الحالة السياسية: 


في مذة حياة القفاضي بدي تداول على منصب الخلافة العباسية 
الطائع لله أبو بكر عبدالكريم العبّاسي”©  317(‏ 393ه)» وقد تولّى الخلافة 
سئة 363ه»ء بعد ميلاد اي ا بسنة» واستمرٌ فيها إلى أن و 
كه بلقت دوبعدة :تولى ‏ القناةل :كات أو العتاسن احم تن إ سات 
(ت422ه): واستمرٌ فى الخلافة إحدى وأربعين سنة» إلى أن توفى فى نفس 
السنة التي توفي فيها القاضي عبدالوهاب. 00 

وتعطينا المصادر التاريخية معلومات.ء» عن شخصية القادر بالله» فهو 
حسن الطريقة؛ كثير المعروف» حليم كريمء يحب الخير وأهلهء ويأمر بهء 
وينهى عن الشرّء ويبغض أهلهء وكان من أهل الستر والديانة» وإدامة 
التهجد بالليل. وكثرة البرّ والصدقات» على صفة اشتهرت عنه وعرف بها 
عند كل أحدء مع حسن المذهب وصحة الاعتقاد. قن فنك كان في 


(1) ترجمته في المنتظم: 7 و 224 و 64. والكامل؛ 147/7 148 و217 و53غ. 
در أعلام النبلاء : 118/15 والبداية والنهاية: 308/11 309 و 332 و 276. 
والنجوم ‏ الزاهرة: 159/4 و 2.105 وتاريخ الخلفاء: ص 405‏ 411: وشبدرات الذهب : 
3( . 

(2) ترجمته في المنتظم: 164/7: والكامل: 147/7 و 354؛ وسير أعلاء النبلاء: 138/15» 
والبداية والنهاية: 308/11 309» والنجوم الزاهرة : 044 و 2.2275 وتاريخ الخلفاء : 
ص411 - 417: وشذرات الذهب: 326. 
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الأمعوال. ,ع دسي الكة» ذكر فيه فضائلن الضححانة وفضائل عمر:بة 
عبدالعزيزء وأنكر على المعتزلة أفكارهم» وقولهم بخلق القرآن» وكان هذا 
الكتاب يقرأ في كل يوم جمعة في حلقات أصحاب الحديث بجامع 
المهدي. ويحضر الناس سما عه وكان يحرج من داره بزرى العوام ويرور 
شبور الصالحين. وقل له ابن الصلاح من فقهاء الشافعية. وذكره في 
طبقاتهم . 

وأمَا الطائع للهء فقد ذكر أنّه لم يكن له من الحكم في ولايته ما 
المنابر» ووضع اسم الخليفة على السّكة. وأمّا السلطة الحقيقية فكانت 
للبويهيين الفرسء» فقد كان أمراؤهمء هم الذين يولون الخليفة الذي 
يرتضونه» ويعزلونه أو يقتلوه منى شاؤواء وكان بأيديهم تجييشس الجيوش 
وقيادتهاء وجباية الأموال» والتصرّف في خزيئة الدولة» وتسيير أمور الممالك 
التابعة للخلافة» وليس للخليفة إلا التوقيع لإضفاء الشرعية عليها. 

وفى هذه الفترة كانت الإمارة البويهية على التوالى بيد: 

عضد الدولة» وتولى الإمارة من سنة 367ه إلى سنة 372ه» وقد كان 
لَه اهتمام بتشسجيع العلم والأدب» والتأليف» ووضع المصئفات» وكان قصره 
محط كبار رجال العلم والأدب» وأقام البيمارستانات» بِيْد أنه على الرغم 
مما اشتهر به من حسن السياسة» فقد عرف بالقسوة وسفك الدماء والغدر 

ثم ولي ابنه صمصام الدولة» الذي انتقض عليه أخوه شرف الدولة 
سئة 376همب وعزله. ورا الإمارة عوقيا عنة) وحبسه ون إحدى قلاع 
فأرس . 

وبعد وفاة شرف الدولة تولّى الحكم أخوه بهاء الدولة» الذي قام 
بخلء الخليفة الطائع» وتولية القادر بالله. وكان بهاء الدولة ظالماً غشوما 
هناك اللتفاءة وجمع من المال ما لم يجمعه أحد من بني بويه. ولم يكن 
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من ملوكهم أظلم منه ولا أقبح سيرة. 

وبعد وفاته سنة 403ه» تولى الحكم ابنه سلطان الدولة» ولم يدم هذا 
الأخير في الحكم طويلاء فقد نازعه أخوه مشرّف الدولة» حتى أخرجه من 
بغداد بعد حروب دامية ومصالحات». ولما توفى مشرّف الدولة سنة 416ه 
تولن العاكو بعد اخرو اذل الدولةء. ررقف عرد بالضعةةونعوه الفدتينه 
وامتاز عهده بازدياد نفوذ الجند والولاة» وكان مغاليا في التشيّع» كغيره من 
أمراء بني بويه» وتوفي سنة 435ه. ١‏ 

وقذ كان الموعمنوت سن الشيعة منتها كان الكليفة نقا هنا حخدل 
المواجهة بين السئة والشيعة تحتد فى فترات» وذلك لما كان يسعى إليه 
البويهيون من نشر التشيع وتشجيع الشيعة على إعلان معتقداتهم. ولعن 
الخلفاء الراشدين» وإقامة المآتم في عاشوراء» ومنع الئاس من العمل فيه. 
وقد كان أهل السئّة يواجهونهم بمساعدة من الخليفة العبّاسي» إلا أنّها لم 
تكن حاسمة» وقد وصلت في كثير من الأحيان إلى الصراع الدموي”' . 

ويتخلان ‏ القؤال. بأنّ هذه المؤاتحية كانت قن أحدذت: أيشا ى شكلا فكريا 
بين علماء الطائفتين» من خلال حلقات الدرس والتصانيف المؤلفة. وسنأتي 
على ذكر أبرز علماء الفرقتين في بغدادء في الفترة التي نتحدث عليها. 

ولا شك أنْ القاضي عبدالوهاب قد استفاد من هذا الصراع الفكري 
ووقف على مدارك الاراء»ء وساهم بدورهء باعتبار كونه سنياء في رد 
الشبهايت الت نوردها الشيعة» سواء من خلال دروسه على طلبته» أو م 
خلال مؤلفاته» وفي كتابه «الإشراف» الذي نقدّم له بهذه المقدّمة» نجد مثلاً 
في المسألة رقم: 225 رده على الشيعة في قولهم إن القران حمل بعير عند 
المهدي المنتظرء وذلك أثناء ردّه على القائلين بأنَّ البسملة آية من الفاتحة. 

ونعود لنذكر أن الاضطراب السياسي» وهيمنة الطائفة البويهية الشيعية 


(1) انظر: الكامل: 353/7‏ 354» والبداية والنهاية: 293/11 380» ووفيات الأعيان: 
26/1 وظهر الإسلام : 49/1 - 257 وتاريخ الإسلامء حسن إبراهيم حسن : 0 - 80. 
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على بغداد»ء واستئثارها بموارد الدولة» وتمتيع الأمراء والوزراء والولاة. 
وأتباعهم وأنصارهم. بها دون من سواهم». جعلتهم يعيشون في ترف ونعيم» 
أَوْجَدَ فْوَارِقَ شاسعة بينهم وبين عامّة الناس» الذين كانوا يعيشون في بؤس 
وفقر مدقع. إلا من اتصل منهم بالخلفاء والأمراء» ووقف ببابهم» وكان في 
خدمتهم. وقد كانت حالة الفقر ‏ هذه شاملة حتى العلماء والأدباء» في 
كثير من الأحيان””". ويذكر الدّارسون والمؤرخون القاضي عبدالوهاب 
الإقدادف: كمكان مون العلحاء: والادرار: لدو عاسو تن خضاصة بولق بن 
اضطرّه إلى مغادرة بغداد والخروج إلى مصر” ». كما يذكرون غيره من 
العلماء ممّن ضاقت بهم المعيشة في بغداد.» حتى كان الواحد منهم لا يجد 
5 و ظ 


ين ين 


ورحلة القاضي عبدالوهاب إلى مصرء. تجعلنا نهتمٌ بالتعريجح على 
الوضع السياسي بهذا البلد - أيضاً - نظراً لاستقراره به في آخر حياته» ووفاته 
به» ولما نسب إليه بعض المؤرّخين من وجود مراسلة بينه وبين حاكمه. 
وحاكمها أبو الحسن علي بن الحاكم بأمر الله» الملقّب بالظاهر لإعزاز 
دين الله ( 395 427ه). ‏ 

وقد ولي الحكم بعد مقتل أبيه سنة 411ه إلى أن توفي . 

هذا هو الخليفة الفاطمي الذي كان يحكم مصر أثناء قدوم القاضي 


(1) راجع مصادر ترجمة القاضي عبدالوهاب التي سنذكرها عند الحديث عن مولده 
وَتقانة, 

(2) راجع في ذلك ظهر الإسلام: 116/1 وما بعد. 

(3) نفس المصدر. 

)4( انظر المنتظم: 90/8: والكامل: 304/7 305» .والبداية والنهاية: 10/12 11» 
والنجوم الزاهرة: 247/4 2255 وتاريخ الخلفاء: ص 524. 
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عبدالوهاب إليهاء إلا أنه قد نسب إلى القاضي رسالة وجّهها إلى الخليفة 
الفاطمي وسمّاه في مطلعها بالمستنصر بالله”/2» والمستنصر هو أبو تميم معد ' 
ابن الظاهر لإعزاز دين الله ولي الخلافة بعد وفاة أبيه الظاهر” » أي بعد 
وفاة القاضى بخمس سنئوات» وهذا يعنى أنه لا توجد معاصرة بين الرجلين» 
فتكون الرسالة إِمَا غير صحيحة النسبة للقاضي» أو يكون. راويها قد أخطأ في 
تسمية الحاكم» أو غير ذلك . 

وأمَا الوضع الديني والعلمي» فقد كان يسير في اتجاه نشر الدعوة 
الفاطمية» بإقامة الدعاة لذلك» واتخاذ المساجد الكبيرة للاتصال بالئاس 
وتلقينهم مبادىء الدعوة»؛ وفي مقابل ذلك نجد السعي إلى طمس معالم 
الإسلام السئى ومقاومة تدريس علومه. 

فقد اتخذ الفاطميون ذكرى غدير خم عيداً يحتفلون به» ويوم عاشوراء 
لإحياء ذكرى مقتل الحسين - عليه السلام ‏ وإقامة الماتم لذلك. ومنعوا 
صلاة التراويح من جميع مساجد مصرء وروي أنهم قطعوا لسان من احتجٌ 
على ذلك» وضربوا رجطلة من أهل مصر وطيف به في المدينة. لأنهم 
وجدوا عنده كتاب «الموطأ» لمالك بن أنس. ومنعوا فقهاء المذاهب من 
التدريس» وفي سنة ست عشرة أمر الظاهر فأخرج من بمصر من الفقهاء 
المالكية وغيرهه» وقد أدَى هذا الحصار على أهل السئة إلى ضعف 
الحركة العلمية السئية وقلّة الفقهاء»ء وخاصّة من المذهب المالكي. 


إلا أن الدعوة الفاطمية ‏ ككل دعوة تحمل الئاس على اعتناقها 
بالعنف» وتسعى إلى تحويلهم عن عقائدهم التي ارتضوها قسراً قد ظلت 
دولة طائفة ودعوة نخبة. أمام تمسّك السيتيين بمذهبهم . ولعل الظاهر لإعزاز 
دين الله وقف على هذا الأمر مما دعاه إلى تعديل السيرة» وتليين الموقف 


(1) انظر الذخيرة في محاسن الجزيرة: 520/4. 

(2) انظر المنتظم: 8ه والكامل: 10/8 11» والبداية والنهاية: 39/12» وتاريخ 
الخلفاء: 524. 

(3) انظر الخطط المقريزية: 355/1» وظهر الأسلام: 192/1 197. 
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مع الرعية» وإبداء بعض التسامح مع علماء المذاهب السئّية» كما سنرى 
ذلك عندما نتحدذث عن رسالته إلى القاضى عبدالوهاب. وقد سجل له 
المؤاوضوة اكتعاحت بي عه كن والدهاالجاكوة الذي كان ميدي فنديد 
التعصّب» وقاسياً على الرعية شديد القسوة. فذكروا أنْ الظاهر كان عاقلا 
بيجا حخواذا تيمل الى ديه بوعفة: وحلمء مع تواضع؛ أزال الرسوم التي 
حدذها ابوه الحاكم, إلى خير وعدل في الرعية» وأحسن السيرة. وكان كثير 
الصدقات». منصفا من نفسهء لا يدغ دعاوى والده وجده في معرفة 
جوف وعترهااين الات الي 7 


الحالة العلمية: 


وبالرغم من الاضطراب السياسي ببغداد» والتناحر القائم بين رجال 
السياسة» للاستئثار بالحكم والسلطة» وخروج هؤلاء عن إطار القواعد التي 
وضعتها الشريعة الإسلامية» وما سنّته من أحكام لتنظيم السلطة السياسية. 
وحسن سيرهاء وترتيب انتقالهاء وتحديد مهامّها ومسؤولياتهاء الأمر الذي 
أدى إلى تقسيم المسلمين» وإضعاف شأنهم» وإطماع العدو فيهم» وإصابة 
الجانب السياسي في الأمّة بالعقم والعجز عن الخروج من المأزق الذي 
تردت فيه؛ فبالرغم من ذلكء» فإِنَ الحياة العلمية ‏ في جميع مجالاتها ‏ لم 
تأثر بهذا الاضطراب والعقم. بل كانت في نمو مستمرٌ ونشاط دائم. ولعل 
الذي شجع على ذلك عذة عوامل» منها الوازع الديني القويّ» الذي كان 
يدفع العلماء إلى النشاط والرحلة» وبذل الجهد في اكتساب المعرفة 
ونشرهاء ومنها عدم تعرض السلطان السياسي لهؤلاء العلماء بتسليط القيود 
عليهم؛ وعلى حرّياتهم» وهذا لِمَا وقر في نفوس الملوك والأمراءء ورجال 
السياسة من احترام العلماء وتقديرهم في الغالب. 


وكانت هذه الحركة العلمية متوافرة فى جميع المراكز العلمية فى البلاد 
الإسلامية» وخاصّة ببغداد» عاصمة الخلافة العبّاسية» التى كانت من أكبر 
)01( انظر النجوم الزاهرة: 247/4 255» والكامل: 10/8 - 11» والبداية والنهاية: 39/12. 
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المراكز التي نشطت فيها جميع التيارات العلمية بكل ألوانهاء السياسية 
والعقائدية والفقهية والحديثية والأدبية واللغوية والصوفية والفلسفية» وغير 
ذلك من النحل والمذاهب. فكل طائفة إلا واتخذت من بغداد موطىء قدم 
لتثبت به وجودهاء ولتقوم فيه بالدعاية لنفسها وتعرض فيه بضاعتها وتناظر 
غيرها. 

كما كانت بغداد مركزأً عظيماً للرحلة العلمية انطلاقاً منهاء واتجاهاً 
إليهاء لطلاب العلم والمناظرات» والبحث عن كل جديد من أنواع المعرفة 
الديئنية وغير الدينية» هذه الرحلة نشطت ببغداد منذ تأسيسهاء واستمرّت إلى 
عصر القاضي عبدالوهاب» وإلى ما بعد ذلك . 

ولهذاء فإن يغداد كانت عاصمة علمية» يمكن من خلالها رصد كل ما 
طرأ في الأمَة من جديد العلوم والمعارف. وما حصل في هذه العلوم 
والمعارف من نمو وتطؤرء ويكفي للوقوف على هذه الحركة العلمية 
الضخمة. الاطلاع على كتاب «تاريخ بغداد» الذي ترجم فيه صاحبه 
اللخلفاء. والملوك» والأمراء» والوزراء» والأشراف من علية الناس» وسائر 
طبقات حملة العلم» من النحاة» والصرفيين والبيانيين واللغويين» والقراء 
والمفسرينء والمحدثين» والمتكلمين» من سائر النحل والمنطقيين 
والأصوليين» والمجتهدينء والفقهاءء والقضاةء والفرضيين» من سائر 
المذاهب. والزهادء. والنساك؛ والمتصوّفة» والقصاصء. والوعَّاظء 
والرياضيين الحساب» والمهندسين» والفلكيين» والمنجمين» والموسيقيين» 
والأطباء. والصيادلة» والجراحينء» والكتاب» والخطاطين» والمتأدذبين» 
والأخباريين والتسابين» والمؤرحين» والغروضييخَغ والشعراء» والمغنينت: 
والرماة» والفرسان» وحذاق الصناعء ممّن نبغ فيها أو ورد عليها من غير 
أهلها» وذلك من تاريخ تأسيسها سنة 146ه» إلى وفاته سنة 364ه. وقد بلغ 
عدد المترجم لهم 51. 

فد 
وإذ قد كان القاضي عبدالوهاب علم من أعلام بغداد»ء الذين غلبت 
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عليهم العلوم الشرعية» وتخصصوا في جانب منهاء وهو الفقه وأصوله» 2 
سئرى ذلك فيما بعدء فلا بذ من إلقاء نظرة على المذاهب الفقهية» وأهم 
المتصلة بهاء وذلك فى عصر القاضي الذي نشأ بينهم» والذي يمكن أن 
يكون اتصل بهم وأخذ عنهم ) واطلع على مؤلفاتهم. 


التغة(1). 


من أبرز ما تميّز به النصف الثاني من القرن الرابع الهجري في مجال 
من عرب القبائل» وإخضاعها للتمحيص والتصحيحء بناءً على أن ما دونه 
حافك اللقة جتنا سهعرو سن العرفه ابمن .وانفا متخوحا ::. كما وتعتل نين 
توسيع اللّغة وإثرائها والتوسع في الاشتقاق عن طريق القياس. 

وقد كان هذا التجديدء مبني على أنْ اللّغة ليست توقيفية ولا مقدسة. 
ركان مسن هذا المدهت دمو أنو علي الفاريت 5 رك8377) :اقل توسعد 
فيه تلميذه عثمان ابه جئ © (ث393ه). 


ويقابل هذأ المذهب» مذهب المحافظين الذين يرفضود هذا الاتجاه. 
ويرونه ويا عن الأصل . بناء على أن اللّغة - عندهم - توقيفية» ولا يجوز 
أبو سعيد السيرافى©؟ (ت368ه). 


علم الكلام: 


(1) انظر ظهر الإسلام : 1 وما بعدء 85/2 وما بعدء وتاريخ الإسلام: 353/2 وما بعد. 
(2) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 2275/7 وبغية الوعاة: 496/1. 
(3) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 2311/11 وبغية الوعاة: 132/2. 
(4) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 2341/7 وبغية الوعاة: 507/2. 
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هو المذهب الأشعري». المنسوب ع الحسن ال (ت330ه). ولم 
يدمْ طويلا حتى تبئاه غالب علماء المذاهب السنية من المالكية» والشافعية» 
وبعض الحنابلة والأحناف. وكان لهذا المذهب الدور الكبير فى الإجهاز 
على نما لا هن (الاسق الج .رضي يننا كل" لحي باهو لقنا 11د لديو كان 
يعتبرون مذهبهم ممئّلاً لجمهور أهل السئّة» إلى أن ظهر عجزهم عن مواجهة 
الخصوم. وتكشفت حقيقة المذهب الأشعريء» بأنْ هدفه نصرة عقائد أهل 
السئة بالآأدلة العقلية» واقفا بذلك موقف الند للند مع المذاهب الكلامية» 
وخاضّة المعتزلة الذين يعتمدون على الأساليب العقلية فى نصرة مذهبهم. 
والطعن في آراء الحنابلة الذين يمثلون أهل السئّة» وعندئذ وجد السئّيون في 
آراء الأشعري ومنهجه. ما يحفظ عليهم عقائدهم من جهة: وينصرها ويقطع 
حجج المخالفين من جهة أخرىء. فتحوّلوا إلى هذا المذهب وتبنوا منهج 
مؤسسه. وأصبحت الأشعرية بذلك تمثّل جمهور أهل السئة عدا جمهور 
الحنابلة الذين تمسكوا بآرائهم. وجمهور الأحناف الذين انتسبوا لمذهب أبي 
منصور الماتريدي© (ت333ه) المؤسس هو أيضاً في القرن الرابع الهجري 


وقد ساهم في إقامة المذهب الأشعري» والاحتجاج لنظرياته بناء على 
الإمام الباقلاني المالكي (ت403ه). شيخ القاضي عبدالوهابء» وقد 
صنف الكتب الكثيرة في علم الكلام» وكان موصوفاً بقوة الجدل.» وحضور 
البديهة . 


ومن أعلام المذاهب الكلامية الأخرى» اشتهر القاضي عبدالجبار 


(0) انظر ترجمته في 35 بغداد: 346/11» وشذرات الذهي” 07, 2 الفكر 
العربي: ص 249. 
(2) انظر ترجمته في تاريخ الفكر العربي: ص 255. 
(3) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 2379/5 وشذرات الذهب: 168/3» وترنيب المدارك: 
44/7 
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الهمذانى”؟؟ (ت415ه) شيخ المعتزلة في عصره. 

وأبو عبدالله محمد بن المعلّه© (ت413ه) فقيه الشيعة الإمامية 
ومتكلمهم . 

وأبو القاسم [تماعيل بن أحفد الشيس ”2 شيخ 7الريدية بالعراق»» وهو 


والشريف الرضى محمد بن الحسين بن بعدة (ت406ه) من أئمة 
الشيعة» من آل البيت» على مذهب الإمامية . 


الحديث ع (5). 


وأمّا علم الحديث» ففي ما يتعلّق بتدوينه» فإِنّ القرن الرابع كان 
امتدادا لما سبقهء وإن جهود رجاله لا تقل عن جهود من سبقهم من رجال 
القرن الثالث» في طلب الحديث والرحلة إليه» ووضع المصتفات فيه» إلا 
أن جهدهم هذا كان قد امتاز باستدراك ما تركه أصحاب الصحاح من 
الأحاديث الصحيحة» فدونوها ملتزمين 0 


الصحاح رن لي بل سعوا إلى راطيا اليد ا : غير التي رع 
بها أصحاب الصحاح مروياتهم» وذلك تكثيراً للأسانيد» وظلبا لعلوها. 


كما دوّنوا ما توصّلوا إلى يمه ةا الرواياة بأشائيدهاء. ولو كانت 
ضعيفة» من باب توثيقهاء والنصّ على أسباب ضعفها. 


(1) انظر ترجمته في تاريخ نقداة + 6133/11+وشذرات: الذعت 202/83 

(2) تاريخ بغداد: 231/3» والفهرست: 178. 

(3) باب ذكر المعتزلة: 69. 

(4) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 246/2» وشذرات الذهب: 182/3. 

(5) انظر السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي: 6 وما بعدهاء ومنهج النقد لعلوم 
الحديث: 61 64» وظهر الإسلام: 46/2 47. 
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وفيما علد بعلوم الحديث ومصطلحه.» فقد واصل علماء الحديث 
على امتداد القرن الرابع ما ابتدأه أسلافهم في النصف الثاني من القرن 
القرن الرابع ازداد تطوراً وتحدّدت المصطلحات بدقة ودوّنت العلوم تدوينا 
جامعا ومستوعبا لسائر فنونها. 

وأكبر محذثي النصف الثاني من القرن الرابع ممّن كانت لهم إقامة ببغداد : 

الإمام العلامة الحجةء بقية الحفاظء. أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني”'' (ت360ه)؛ صاحب المعاجم: الكبيرء والأوسطء 
والصغير. حدث عن ألف شيخ أو يزيدون. 

- الإمام شيخ الإسلام. حافظ الزمان» أمير المؤمنين» أبو الحسن 
على بق عمدو الدارقطل > (83833): ,ياعم «السد هبق «العك؛ 
و «الأفراد» وغير ذلك. انتهى إليه علم الأثرء والمعرفة بالعلل» وأسماء 
الرجال. وقد أورد القاضي عبدالوهاب في المسألة رقم 3 حديثاء وذكر 
أنْ الدارقطنى ذكره 5 سئله وصححه. مما ذل على أنْ (السئن») كان من 
حملة مصادره ع الحديث . 

- الحاكم الحافظ الكبير» إمام المحدثين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
النيسابوري المعروف بابن البيع (ت405ه) صاحب: «المستدرك) 
و «التاريخ) و «علوم الحديث») و «(المدخل» و (الإكليل» . 

وهذا إضافة للعدد الكبير من «الحفاظ) الذين كانوا ببغداد أو الذين 
دخلوها في رحلاتهم زأقاموا بها هدة» وكاتوا متشروق شتة -وضوك ا كله 
ويروونها فى المجالس العامة والخاصة. والذي كاتة: استتمادة القاضى 


(1) البداية والنهاية: 270/11» وتذكرة الحفاظ: 2912/3 وشذرات الذهب: 230/3 وطبقات 
الحفاظ : 372. 

(2) تاريخ بغداد: 2034/12 والبداية والنهاية: 317/11» وتذكرة الحفاظ: 991/3. 

(3) تاريخ بغداد: 2473/5 والبداية والنهاية: 355/11» وتذكرة الحفاظ : 1039/3. 
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عبدالوهاب منهم محققة. ويبلغ عددهم في هذه الفترة» حسب «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي, الثلاثين تقرر 
الفقه: 

لقد سجل بداية القرن الرابع الهجري وفاة آخر مجتهد مؤسس لمذهب 
متميّز عمّن سبقه من المجتهدين في آرائه وقواعدهء وهو محمد بن جرير 
الطبري”*؟ (351033ه) إلا أن متميه يلق اهشمافا كييرا من :قبل 
المسلمين7© . وبوفاته لم يتطلّع العلماء إلى مرتبة الاجتهاد المطلق» وشاع 
بينهم انقطاع هذه الدرجةء وسذ باب الاجتهاد» ورضوا بتقليد من سبقهم من 
المجتهدين في قواعدهم وأصولهم التي أسسوهاء والإفتاء في القضايا الطارئة 
على ضوئهاء وبذلك لم ينقطع الاجتهاد من هذه الناحية» وريّما خولف 
مؤسس المذهب فى بعض أرائهء كما نجد ذلك كثيرا فى المذهبين الحنفى 
والمالكي . ْ ْ ١‏ 

كما اهتمّوا بخدمة أقوال الأئمّة المجتهدين» بتحريرهاء وبيان محاملهاء 
واستكشاف عللهاء للوقوف على أدلتها والقياس عليها . 

إلا أن هذا الاهتمام لم يحض به إلا آراء أربعة من المجتهدين. 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل» فقد انشغل المسلمون بتقليدهم 
ودراسة أصولهم وفروعهم. وتطوّرت هذه الدراسات منذ عهد هؤلاء الأربعة 
إلى مذاهب كبرى في الفقه والأصول» تراجعت أمامها 30 القرن الرابع 
الهجري ع أرراء بقية المجتهدين. على كثرتهم. كالأوزاعية ' (ت157ه)ء 
وسمّيان العو (مت161ه) وداود بن ا" (مت270ه) والطبري» 


(1) طبقات الفقهاء: ص 93. والفهرست: ص 234» وتاريخ بغداد: 162/2» وشذرات 
الذهب : 260/2. 

)22 تاريخ الإسلام.» حسن إبراهيم حسن: 341/2. 

(3) طبقات الفقهاء: ص 278 والفهرست: ص 227. 

(4) طبقات الفقهاء: ص 84. والفهرست: ص 225. 

(5) طبقات الفقهاء: ص 92. والفهرست: ص 216. 
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وهيمنت المذاهب الأربعة على الساحة الفقهية بجملتهاء وعد غيرها مذاهب 
مندرسة. قال ابن خلدون: «ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة» 
ودرس المقلدون لمن سواهم. وسنة اتنا ماه اقوط نقد لجنا كو 
تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهادء 
ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهلهء ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه. 
مرحو بالشعر بر الاغو اق نودو التاتى إلى نه و راي 

على أنه لم تعدم بعض هذه المذاهب المندرسة في هذا القرن» من 
عالم نابغ منتصر لهاء ومنتصب ببغداد للإفتاء بأقوال أئمتها ومحتج لها. كما 
أن أقوالهم لم تندثر على مستوى البحث العلمي والمقارنات الفقهية» بل 
كانت حاضرة في مجالس ومصئفات علم الخلاف» وقد ضم كتاب 
«الإشراف») بعضا منها. 


وفى بغداد. فى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» كان يمثل 
مذهب سفيان الثوري» عبدالغفار بن عبدالر حمن الدينوري (ت406ه). قال 
ابن الجوزي: «هو آخر من كان يفتي بمذهب سفيان الثوري ببغداد»”©. 


ويمثل مذهب ابن جرير الطبري» القاضي أبو الفرج المعافي بن زكرياء 
الفهورو اتن وايتر قن بابر ع ]91 (83904) ,قال الشبرازى :كان على 
مضه وكان ففيها 'أديا ختاخر ا بعالم يكن التي 


ويمثل المذهب الظاهري» أبو الحسن عبدالعزيز بن أحمد الأصفهاني 
الحزري أو الخرزي» إمام أهل الظاهر في زمانه» تولى قضاء الجانب 
الشرقى من مدينة السلام توفي سنة 391ه©. 


(1) المقدمة: .ص 413. 

(2) المنتظم: /30/. 

(3) تاريخ بغداد: 2230/13 والفهرست: ص 236. 

(4) طبقات الفقهاء: ص 93. 

)05 تاريخ بغداد: 466/10» وطبقات الفقهاء: ص 178» والفهرست: ص 219. 
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ومن علماء الحنايلة : 

3 أبو الحسن عبدالعزيز بن الحارث التميمى (ت371ه)». كان له كلام 
ف سانا الخلاف »وله تصفت: فى الفر اط 7 ظ 

ددعودائلة بن حتحمك المكيرى ‏ المتطووفه ,بابق بيعل" 3873 

- القاضي أبو على محمّد بن أحمد الهاشمي  345(‏ 428ه)ء كان 

ومن اعلماء الشائفية” 

- أبو القاسم عبدالعزيز بن عبدالله الداركي (ت375ه)., انتهى إليه 
التدريس ببغداد» وأخذ عنه عامّة شيوخها وغيرهم من أهل الآفاق7 . 
(ت392ه)ء كان فقيهاً أصولياًء وولي القضاء بكرخ ا 

1 أبو على الحسن بن الحسين الهمذانى (ت405ه) سكن بغداد ودرس 

1 / (6 

0 < ظ 

أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني (ت406ه) انتهت إليه 
رنافنة النتنا بو الغيرة مس 

ومن علماء الحنفية : 


أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص (ت370ه) انتهت إليه 


(1) تاريخ بغداد: 2462/10 وطبقات الحنابلة: 139/2. 

(2) تاريخ بغداد: 2371/10 وطبقات الحنايلة : 144/2. 

(3) تاريخ بغداد: 354/1» وطبقات الحنابلة: 182/2. 

(4) طبقات الفقهاء: ص 117». وطبقات الشافعية لابن السبكي: 240/2. 
(5) طبقات الفقهاء: ص 118. 

(6) طبقات الفقهاء: ص 119. وطبقات الشافعية: 133/3. 

(7) طبقات الفقهاء: ص 2.123 وطبقات الشافعية: 24/3. 
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رئاسة العلم لأصحاب أبى حنيفة ببغداد. وعنه أخذ فقهاؤهاء وقد عد من 
مجتهدي المذهب» له «أحكام الات . 

620 
.  دادغب‎ 


ع 7 1 


)01 طبقات الفمقهاء : ص 4 وأخبار أبن حليقة : ص 3 والفكر السامى : 7م. 
(2) طبقات الفقهاء: ص 145» وأخبار أبى حنيفة: ص 172» والفكر الساميى: 93/2. 
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المبيحث الشانى 
المدرسة المالحكية ببغداد 





امتاز المذهب المالكى بره التلاميل الذين لازموا إمام المذهب 
وأخذوا عنه العلم. ورووا عنه الحديث» وتمقهوا بمذهبه. والتزموا أصوله 
الاجتهادية . 


ومع كثرتهم فقد كانوا من أصقاع مختلفة» فلما رجعوا إلى بلدانهم. 
المعرفة الدينية القائمة على علمى الحديث والفقه» ونبوغه فيهماء بما مكنه 
أن يكون إمام مدرسة في الحديث وإمام مدرسة في الفقه؛ فحمل تلاميذه 
معهم موطأه. وهو حصيلة جهذده في جمع السدة النبوية ونقك مروياتها. 
وحملوا بجيم فمهه وأقواله وأصوله. وهو حصيلة اجتهاده. كما حملوا معهم 
في نفوسهم إجلالا لإمامهم» لما رأوا فيه من سمات التقوى والصلاح 
اللذين حبا الله تعالى بهما هذا الرجل . وارث علم الصحاية والتابعين . 

وأخذوا ينشرون كل ذلك. لكونهم رجعوا علماء تصدّروا للتدريمس 
والإفتاء ورواية السيةع وبعضهم ا ل القضاء. فانتشر بذلك المذهب 
المالكي في عذة بلدان. فكان في بعضها مهيمناً على كل البلاد لا يزاحمه 
فى ذلك أي مذهب آخرء وهذا شأن المدينة المنوّرة والحجازء ومصر قبل 
دخول الشافعى إليها. وإفريقية وبلاد المغرب والأندلس. وكان فى البعض 
الآحر مراحما لغيرة .مق المذافب»: وهذا شآن بلاة العراق» وقد كان ظهؤار 
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مذهب مالك فى هذه البلدان قد بدأ وانتشر فى حياة الإمام مالك 


إلا أن هذا الانتشار الشاسع للمذهب» مع اختلاف أصحاب مالك في 
فترات الأخذ عنه والتفقّه به» واختلافهم في مدى التأثر بالجانبين المكونين 
لشخصية مالك العلمية - الفقه والحديث -». وتأثر تلامذتهم بالبيئات الثقافية 
التي عاشوا فيهاء كان قد أحدث منازع مختلفة في الفتوى والاجتهاد 
والتأليف بين مراكز المذهب». تطوّرت شيئا فشيئاء حتى تحولت إلى مدارس 
8م13 كالمندوفة ' المصوية 4 والحدوهة الضدنية» بوالدورسة القيروابة: 
والندوسة الاتدلسة» والماوسنة العراقيةء :وكان: لكل .فدرضة ع فن :بذاية عد 
الاعكا د متفدو ضياقي المعكلة فق انقزاق كل امتارسة بورواناتها اعفن أقوال 
فاللف اوزاف فون درقية التمدارمن 4 بوعدلك: تكام زنياه هذه المطارسى من 
أصحاب مالكء». وكذا كبار تلاميذهم بإصدار فتاوى مخالفة لبعض أقوال 
مالك» والإفتاء في القضايا التي طرأت. ولم يكن عندهم لمالك قول فيهاء 
وكانت اجتهاداتهم هذه قائمة على ما يعتقدونه متفقأ مع قواعد الاستنباط 
لإمام المذهب . 


كل هذا ساهم فى إيجاد خصوصيات لكل مدرسة؛ وسوف نزيد هذه 
التصرصيانى: تر كبيها نيما يعدم 

ومن أهمّ المدارس المالكية التي كان لها خصوصيات بارزة وهامة. 
المدرسة البغدادية» وقد كان لها تأثير كبير وفضل على بقية المدارس» حينما 
التقت المدارس وتمازجت فى مرحلة لاحقة لمرحلة الانتشاو: 

وقد كان المذهيب المالكى قد أخذ طريقه إلى العراق عن طريق جماعة 
من أصحاب مالكء» الذين وضعوا اللبنات الأولى للتعريف به في هذا 
الصقع. ومن هؤلاء كر سبعة : 
فالأوّل دخل بغدادء وهو سليمان بن بلال'!؟ (ت176ه)؛ وهو أوّل 


(1) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 30/3 32» وشجرة النور: ص 57. 
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من جلس إلى مالك عندما تحوّل الإمام عن مجلس ربيعة وتصدّر للتدريس» 
وقد ولاه الرشيد قضاء بغداد. 


والثانى والثالثك سكنا البصرة» عبدالرحمفن بن مهدي (ت198ه). 
وعبدالله بن مسلمة ال (ت221ه). 


والرابع. محمد بن عمر الوانوى 5 (ت207ه) سكن بغداد. وول 
القضاء بها للرشيد والمأمون. 


والخامس والسادس. وهما وإن كان أحدهما من نيسابور» والآخر منى 
خرزانانة إلا أنه كانك: ليها زسلة إلى كاف .رهما سبي :ب سن ند 
دكين :البها يوؤى !14 (839630) 4 :وافقيية دن تيت لخر ان 177 رك 240عن) 
والأخير ولى قضاء بغداد. 


والسابع هارون بن عبدالله بن الزهري المي (ت232ه)ء نزل بغداد 


والجدير بالذكر أن هؤلاء الأصحاب ‏ من خلال ما ذكره عنهم 
أصحاب التراجم - كانوا علماء في الحديث ورواة لهء كما كانوا فقهاء. 
بحيث إِنْهم أخذوا عن إمام المذهب ما كان هو مختص به. وهو الجمع بين 
إمامتي الفقه والحديث». وهو ثنائية ستظل متواصلة عبر طبقات فقهاء المذهب 
بالمدرسة البغدادية كسائر المدارس المالكية» إلى أن نجدها متمئّلة فى 
القافتى عنذلوهات: 1 


(1) انظر ترجمته في ترتيب المدارك : 48. وشجرة النور: ص 58. 

(2) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 198/3» وشجرة النور: ص 57. 

(3) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 210/3. 

(4) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 216/3. وشجرة النور: ص 58. 

(5) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 360/3. 

(6) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 353/3» وشجرة النور: ص 57» وطبقات الفقهاء : 
ص 153. 
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كما يمكن أن نذكر أن هذه المرحلة فى نشر المذهب المالكي بالعراق 
كاتف تقرم .عتلى: الزواية اللفنقوية الأقر اكز ماللقع :في يميد انين اللاوصض» وعان 
التطبيقات القضائية فى مجالس الحكم والقضاءء كما هو الشأن في رواية 
الأحاديث النبوية» فلم يكن يوجد تدوين. 

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تلاميذ الأصحابء الذين قاموا بمواصلة 
العمل على نشر المذهب المالكي بالعراق» من خلال نشاطاتهم العلمية 
والقضائية والتدوينية . 

وقبل أن نذكر هؤلاء التلاميذ الذين انتقل إليهم فقه مالك بالعراق» 
وخاصّة ببغدادء نشير إلى أنّهم كانوا متأثرين بالمدرسة المدنية أكثر من 
غيرهاء لأنهم في رحلاتهم العلمية اتصلوا بأصحاب مالك بالمدينة المنورة» 
وأخذوا عنهم أقوال مالك ورواياته للحديث إضافة لما لديهم. كما أخذوا 
عنهم فتاواهم ورواياتهم. ورجعوا إلى بلادهم يحملون ثروة علمية مدنية لم 
يكونوا يعرفونها من قبل» ولم يكن الأصحاب الذين استوطنوا العراق 5 
يعرفونهاء» ضرورة أنْهم غادروا العدعة الكررة تاركين عالقا هنا ور اميل 
الاجتهادء والإفتاء. والرواية» وربّما كان له بعدهم تنقيح لبعض ررائه 
وأقواله» أو رجوعاً عنهاء وربّما أيضاً كان له إثبات لبعض الأحاديث في 
الموطأ أو رجوعاً عنها بحذفها وإسقاطها منه وعدم التحديث بها مجددا. 

كما تشير إلن. انه ظهان معهيم عدي المندوسة المعراونةتب القالنت 
والتدوين» سواء في الفقه المالكي والحديث النبوي» أو في بقية العلوم 
الدينية . 


هه اهو 


قدا مرحلة المي هذه بحي بن المعذّل”' 3 00 ينه 0 


(1) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 5/4»: وطبقات الفقهاء: ص 2164» وشجرة النور: 
ص 64. ْ < 

(2) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 131/3» وشجرة النور: ص 256 وطبقات الفقهاء : 
ص 147. ْ 
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وعبدالملك بن الماجشون”'' (ت213ه)»: وقد بلغ درجة من العلم حتى 
قيل : لم يكن لمالك بالعراق أرفع منه ولا أعلى درجةء ولا أبصر بمذاهب 
أهل الحجاز منه» صئّف كتاباً فى الحبّةء وكتاب الرسالة. 


تم الخارك من مسكين المتضدرق 7 83504 اقققه على كنار 
أصحاب مالك المصريين كابن القاسه” (ت191ه). وابن وهب) 


00) 


رت197ه) واشت (ت204ه) .2 واستقر ببغداد نندت عشرة 200 له كتات 


دون فيه سماع شيو خه . 


ّ يعقوب بن د" 5 الام 8 عن ن ابن المعذل واد 35 


ا وابن وصب ء 00 عنه ») ويعقوب هذا أخين ا كد وأعلدم 
الحديث المستدين) صف مسندا ا إلا أنه لم يتمه. وقد 2 أنه لم 


يتكلم على علل الحديث بمثل كلام يعقورب.». وعلي 6 المديني. 
والدارقطنى . 


يعن طروق عذين الأحبوين «اتفسل الجداددوة والودفية الدفي د 


01 انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 2136/3 وشسجرة النور: 6 وطيقات الفقهاء: 
2 فى در نيب سجر ص : 

ص 148. 

020( انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 26/4: وشجرة النور: ص 67» وطبقات الفقهاء: 
ص 154. 

)03( انظر ترجمته في ترتيب الهداردك: 2.20/3 وسجرة النور: ص 68 وطبقات المقهاء: 
ص 150. 

)4( انظر ترجمته في ترتيب المدارك : 2.203 وسجرة النور: ص 868 وطبقات الفقهاء : 
ص 150. | 

)030 انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 262/3» وشجرة النور: ص 59» وطبقات الفقهاء: 
ص 150. . 

(6) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 150/4» وشجرة النور: ص 66. 

(0) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 017/4 وشجرة النور: ص 66» وطبقات الفقهاء: 
ص 150. 
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0 بن خلالية علي انر 0 التحات مالك لوي إلاآ أن هذا 
وملتزمين به. ظ 


ثم أسرة بني 0 وقد وصفهم القاضي عياض بأنهم أئمة هذا 
المذهب وأعلامه بالعراق.» وهم الذين تشرؤة) 0 | تتبن تقلدوا سغداد ” 
المظالم والقضاء والفتيا والتدريسر © . وممّن اشتهر منهم وذاع صيتهء 
إسماعيل بن إسحاق © (ت284 أو 282ه)» فقد تقلّد القضاء ببغداد مذة 
تزيد على الثلاثين سنة. وهو يعدّ تلميذاً من تلاميذ أصحاب مالك 
المدنيين» فقد أدرك بعضهمء وتفقه بهم وسمع منهم» كإسماعيل بن أبي 
أوضس زوع ابنة الإمام مالك (ت226ه)» وعبدالجبّار بن سعيد 
الماسحقي (ت226ه)» وأبي مصعب أحمد بن القاسم الزهري قاضي 
العدية (ت242ه). كما أخذ عن جفاغة عفان تلامةل. الأصيخات 
مدي 


“واخض مسبائضة الذي 'ثفقة بهي وداه جنك بق المعد لوقك الخ 
القاضي إسماعيل حتى صار إماما علامة في سائر الفئنون والمعارف». فقد 
جمع القرآن وعلوم الحديث واثار العلماء والفقه والكلام والمعرفة بعلم 
ا وبلغ من العمر ما صار واحد عصره في علو الإسناد. وقد قال 
الباجي أثناء حديثه عن مرتبة الاجتهاد: «لم تحصل هذه الدرجة بعد مالك 





(1) تنسب هذه الأسرة لحمّاد بن زيد» وانظر ترجمته في ترتيب المدارك: 15/4. 

(2) انظر ترتيب المدارك: 276/4 وما بعد. 

(3) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 278/4» وشجرة النور: ص 266 وطبقات الفقهاء : 
ص 164. 

(4) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 152/3» وشجرة النور: ص 256 وطبقات الفقهاء : 
ص 149. 

(5) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 164/3. 

(6) انظر ترجمته في ترتيب المدارك : 347/3» وشجرة النور: ص 57» وطبقات الفقهاء : 
ص 149. 
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إلا لإسماعيل القاضى)9' . 


وتبرز أهميته أيضأ ‏ في هذه المرحلة ‏ في مؤلّفاته المتنوّعة التي 
وصفت بأنْها أصول في فنونها'”» بمعنى أنّها مبتكرة لم يسبقه أحد بالتأليف 


ومن كتبه: «الموطأ»؛ وكتاب «أحكام القرآن»» وكتاب «الردّ على 
محمد بن الحسن»» وكتبه في الردّ على أبي حنيفة» وكتبه في الردّ على 
الشافعى.ء وكتاب المسوط قن الفقه)ء وكا «الأموال» 0 «المغازي) 
وكتاب «الشفاعة», وكتاب الصلاة على النبي كِنْهَا. و «زيادات الجامع) ل 
الموطأء وكتاب «شواهد الموطأ» وكتاب «مسند يحيى بن سعيد الأنصاري» 
و«مسند حديث ثابت البئانى»» و «مسند حديث مالك بن أنس» و «مسند 
حديث أيوب السختياني) ل حديث أبي هريرة»ء وكتاب «الأصول». 
وكتاب «الاحتجاج بالقرآن». وكتاب «السنن»». وكتاب «الشفعة وما ورد فيها 
من الاثار). 

ومن خلال هذه العناوين يظهر لنا معنى الابتكارء فهو مسار جديد في 
العآلبك لدى عالكية العراق» يتمتل أقى الاجتجاع للمتهب الغالكى : 
وشرحهء وبيان أدلّته» وأصوله؛ بكلّ بسط وتفصيلء» ويعتمد النصوص 
الدينية - القرآن والسئّة - بشرحها وتحليلهاء وإعمال النظر فيها. 

كما يتمثل فى مناقشة المذاهب الأخرى. وخاصّة الحنفية والشافعية» 
ومقارنة أقوالهم بأقوال الإمام مالك وأصحابهء ونقد أدلّتهم والردّ عليها. 

هذا بالإضافة إلى التوسّع في رواية السئّة النبوية» عدا ما أخرجه مالك 
في موطتهء والرحلة إلى علمائها. 


ويعت كات «المى وط) أشهر كتاب للقاضى إسماعيل . أجهم فيه 


)01( ترتيب المدارك: 282/4. 
(2) نفس المصدر: 291/4. 
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معارفه الفقهية المالكية» وهو يمثّل منهج البغداديين في التأليف الفقهي. 
ومدونتهم الفقهية التي اعتمدوها فترة من الزمان» قبل أن تبرر لديهم قيمة 
0 ابن 000 ) 
منه ابن أبى 0 وى في كتأبه (التوادد الإياذات قم ويقتفي 9 5 
ذلك من يجيء بعده من العلماء كأبي الوليد الباجي” (ت474ه) في كتبهء 


وخاصة «المنتقى) . 


وهذا المنهج الذي أسسه القاضى إسماعيل - من خلال ما تدل عليه 
عناوين مؤلفاته ‏ ي: يتمثل في ما يلى : 


5 وضع ل علماء المذاهب الأخرى الك جنب أقوال المالكية» 
بون 0 التق ومن عهذه ذا مشاركة فالكة بغداد في تأسيس 


تحرير الأصول والقواعد التى يستند إليها الفقه المالكي» والاستدلال 
الكو ألفت بعذه ووصلت 0 


ت214ه)ء م مذوانة «سيؤتر ن2؟ إت240): 





(1) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 363/3» وشجرة النور: ص 259 وطبقات الفقهاء: 
ص 156. 

(2) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 45/4» وشجرة النور: ص 269 وطبقات الفقهاء : 
ف 10460 00 

(3) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 216/6» وشجرة النؤر: ص 96» وطبقات الفقهاء : 
ص 163. 

(4) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 117/8» وشجرة النور: ص 120. 

(5) انظر على سبيل المثال: إحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام الباجي . 
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- الاستدلال لمسائل الفقه المالكى بمختلف الأدلة النقلية والعقلية. 


هذا المنهج سيزيد في دعم مركز المذهب المالكي بالعراق» خاصّة أمام 
المذهب الحنفي المهيمن على العراق» والمذهب الشافغعى الذي له انتشار لا 
بأس بهء قال القاضي عياض مبيّناً جهد القاضي إسماعيل في نصرة المذهب 
بما ابتكره من منهاج: «وهو أوّل من بسط قول مالك واحتجٌ له وأظهره 
العراق "5 كينا سركوية لداتانى فتفن سنا معدة عق عتما الحالكية الترية 
والشرح له ما صار لأهل هلا المذهب مغا لا يحتذونه وطريقا مساك 

وفعلاء فعلى نهجه سار نخخبة من العلماء. منهم أخوه حماد بن 
إسحاق© (ت267ه).؛ الذي ألف كتباً كثيرة» منها كتاب (الردٌ على 
الشافعي) . 

والقاضئ أبو الحسن بن المتتاب البغداوى7 » من أصحاب القاضى 
إسماعيلء وقد ولون قفضاء التمدحة المنوّرة. وهو من شيوخ المالكييةءع 
وفقهائهم. وحذاقهم. ونظارهم. وحفاظهم. له كتاب في مسائل الخلااف 
والشحة لبالاق: ظ 

وفاضي القضاة أنق عمر محمد بن 157 (رت243ه ).2 من آل 
حمادء تفقه بابن عم أبيه إسماعيل بن إسحاق. وحمل الئاس عنه علما 
واسعا من الحديث وكتب الفقه التى صنفها إسماعيل . 


وإبراهيم بن حمّاد©؟ (ت323ه): تفقه على عمّه إسماعيل القاضى 
وألف «اتفاق الحسن ومالك». ظ 


(0) ترتيب المدارك: 280/4. 

(2). ترتيتة المدارك :281/4 

(3) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 294/4» وشجرة النور: ص 66. 
(4) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 1/5» وشجرة النور: ص 77. 
(5) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 2/5؛: وشجرة النور: ص 188. 
(6) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 13/5» وشجرة النور: ص 78. 


33 


وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن سهل البريكات 0 (رت319ه). تفقه 
بإسماعيل القاضي» وولي قضاء البصرة وفارس» قام بتأصيل مسائل مختصر 
ابن عبدالحكم» قال: «عرضت مختصر عبدالله بن عبدالحكم على كتاب الله 
وسنّة رسوله. فوجدت لكلها أصلا إلا اثنتي عشرة مسألة» فلم أجد لها 
أصلا» . 

ومحمّد بن بكير البغدادي© (ت305ه)» تفقه بإسماعيل القاضي, 
وكان فقيهاً جدلياء وولي القضاءء وله كتاب «في أحكام القرآن» وكتاب 
«الرضاع» وكتاب في (مسائكل الخلاف) . 

.فتأبو بكر ابره الجهه”ة (ت329ه). سمع إسماعيل القاضي وتفقه معهء. 
وله كتاب «الردٌ على محمد بن الحسن» وكتاب «بيان السئة» وكتاب «مسائل 
الخلاف» و «شرح المختصر الصغير» لابن عبدالحكم. وكان صاحب حديث 
وسماع وفقه)» يحتج لمذهب مالك ويرد على مخالفيه. 

وَأنَو المرجح عمر بن محمد الليثي البغدادي0) (ت331ه)ا نول 
القضاءء وله كتاب المعروف ب «الحاوي» فى مذهب مالك رحمه الله . 
وكتاب «اللّمع في أصول الفقه». ٠‏ 

وقاضى القضاأة أو الحسن عمر بن 150 (ت328ه)» من آل 
عياف تققد علن أببد وكا اسان عت اماع لقان + له عابي في 
«الردّ على من أنكر إجماع أهل المدينة»» وهو نقض كتاب أبي بكر الصيرفي 
فقيه الشافعية» وقد كانت له معه مناظرات . 


وبكر بن العلاء القشيري6) (ت334ه). وهو من أهل البصرة» وانتقل 


)01( انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 15/5» وشجرة النور: ص 78. 


(2) انظر ترجمته في ترتيب المدارك: 16/5» وشجرة النور: ص 78. 


(3) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك: 219/5 وشجرة النور: ص 78. 
(4) انظر ترجمته يت المدارك: 22/5» وشجرة النور: ص 79. 
(5) انظر ترجمته فى ترتيب المدارك : 2256/5 وشجرة النور: ص 78. 
(6) انظر ترجمته ات المدارك : 270/5» وشجرة النور: ص 79. 
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إلى مصرء تفقّه على كبار أصحاب إسماعيل القاضي» ويعدٌ من كبار فقهاء 
المالكيين» وراوية للحديث. ألف كتبا جليلة منها: كتاب «الأحكام». وكتاب ٠‏ 
«الرد على المزني» وكتاب «الأشربة» وهو نقض كتاب الطحاوي» وكتاب 
«أصول الفقه» وكتائت «القياس» وكتاب فى «مسائل الخلاف» وكتاب «الردّ 
على الشافعي» وكتاب «الردّ على القدرية» كات «مآخذ الأصول». 

ومن خلال هؤلاء الأعلام ومؤلفاتهم. التي تأثروا فيها بمنهج القاضي 
إسماعيل» نرى أن هذا المنهج أخذ يتطوّر ويتعمّق وتتوضح معالم المسلك 
الذق تكان به المدوسة: المالكية ببغداد عن عدرها سن المداوسى المالك: 
الأخرى» في دراسة المذهب والاختجاج له. 


فقد تدعم لديهم الاهتمام بعلم الخلاف». والردّ على مخالفيهم» ونقض 
أرائهم» والتمرسٌ على مناظرتهم . 

كما تأسس على أيديهم علم أصول الفقه المالكيء فَألَفُوا فيه. 
وانتصروا للأصول التي يختلفون فيها مع غيرهم من المذاهب . 

لبد أن تذكونب أيضات أن تقلن هؤلاء«الكوكية هن العلماء. تخطة 
القضاء قد كان له شأن» ووقر لعلماء المالكية بالعراق فرصة التطبيق لآرائهم 
الفقهية وإثراء اجتهاداتهم؛ وجعلهم أمام القضايا المستحدثة التي لا يملكون 
لها نضّاً عن مالك أو أصحابهء الأمر الذي دفعهم للاجتهاد فيها على قواعد 
المذهب وأصوله؛ أو تخريجها على أقوال الإمام. 

والذي يمكن أن يقالء إِنْ الاحتجاج للمذهب ونقض آقاويل الغيرء 
ومناظرتهم ومجادلتهم» وتأسيس القواعد والأصولء. ومقارنة الأقوال ببعضهاء 
وترجيح بعضها على بعض بالأدلة المختلفة» هو منهج نظري عقلي» قد 
استقام لمالكية العراق» ونبغوا فيه أمام مخالفيهم الذين برزوا في هذا 
المجال» بل كانوا سبّاقين في التسلح به والتمرّس عليه؛ وأعني بهم علماء 
. الحنفية . 

إلا أن المالكية» ومنهم مالكية بغداد» قد ملكوا ناصية علم آخرء 
الذي هو ركن أساسي في الاجتهاد.ء وهو علم الحديثء فقد برزوا فيه. 
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فكانت لهم رحلاات لطلبهء واسنالكة وينة قاف كما هو واضح من تراجم 
من ذكرنا وعناوين كتبهم. حتى كان منهم واي ل وقد 
ذكن السحوطيى :فين :طبيفات المحفاظ: القاضي لم 3 ويعقوب بن 
شيبة©'» وأبا ذرٌ الهروي””". ممّن بلغ هذه الدرجة من المالكية ببغداد. 
على سبيل المثال لا الحصرء سليمان س بللال» وعبدالر حمن بن مهدي». 
والوليد بن مسلم بن السائب ويحيى بن يحيى بن بكير. 

وهذا المسلك الذي امتازت به المدرسة البغدادية والذي جمع بين 
الأثر والنظر في دراسة المذهب المالكي والتأليف فيهء سيبلغ ذروته على 
أيناي الكليفة التعرالية» العى س كون: أعلافها: انان وشييوةا للا ف 
عبدالوهاب البغدادي» والذي سيكون هو أيضاً متوّجاً لها. 


ع د 


شيوخ القاضي عبدالوهاب: 

لقد ظل انمع لذي 0 في ثقافة علماء المالكية 5 ا 
00110101آ5 ألله 0 افد ” وكاس قاد ل ل 
الحديث » روى عنهم وحمل عنهم أسانيدهم. كما كان له شيوخ في الفقه» 
تمقه بهم واتصل عن طريقهم تخلقات: السلسشلة الفقهية المالكية» ال يون 
إلى إمام المذهب وكبار أصحابه. 


(1) طبقات الحفاظط: ص 275. 
(2) طبقات الحفاظط: ص 254. 
(3) طبقات الحفاظ: ص 420. 
(4) انظر ترجمته في قدي الما 23990 وفع التو ع 4ن 1 
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50 201 
بو غلئ من نعي © رتاوتماء واكو «شييةاك: المسيسية اعد 3 
(ت375ه)ء وأبو القاسم عمر البجلي المعروف بابن سينك (ت376ه)ء 


وأبو حفص عمر بن شاهين البغدادي50) (ت385ه). وأبو بكر محمد بن 
ألعود العنا 91" نك قتف ) و امو لاه فيل الميكاض 7" (ك 393 ا رابو 
الحببين .ون ؤنازان”8 أك26فى): :وابوعمر القاشي نين تعفن الهاقيض 7 
01ت ) و نزارى: الحكسة معواه نه د فون 17 زرف نه دنواس الحبية 
الختمن بق متيل انزو 'القلت: الح 5477 (94053) 4 بابق بكر ستحمله ين 


عبدالله الأبهري2؟ (ت375ه).؛ وقد أكد القاضى عياض سماعه من 


الأبهري. وأنّه حدث عنه وأنْ الأبهري لان ناقضاً بذلك ما جاء من 
قول 00 إِنه رآه ولم يسمع مئه ا وقد نقل صاحب الديباج أَنْ 


(1) راجع في ذلك قائمة المصادر التي ترجمت: القاضي عبدالوهاب. 

(2) ترجمته في الوفيات: 2222/3 وسير أعلام النلاء: 432/17» وشذرات الذهب: 325/3. 

(3) ترجمته في تاريخ بغداد: 100/8». وسير أعلام النبلاء: 417/16» وشذرات الذهب: 
08. ظ 

(4) ترجمته في تاريخ بغداد: 261/11» وسير ير أعلام 1١‏ النبلاء: 478/16» وشذرات الذهب: 
83. 

(5) ترجمته في تاريخ بغداد: 2265/11 والمنتظم : 7» وشذرات الذهب : 117/3. 

(6) ترجمته في تاريخ بغداد: 378/1. 

(7) ترجمته في تاريخ بغداد: 322/2» وسير أعلام النبلاء: 2265/11 وشذرات الذهب: 
08 . 

(8) ترجمته في تاريخ بغداد: 279/7» وشذرات الذهب: 228/3. 

)09 ترجمته في تاريخ بغداد: 451/12» وشذرات الذهب: 201/3. 

(10) ترجمته في تاريخ بغداد: 351/1» وشذرات الذهب: 196/3. 

(11) ترجمته في سير أعلام البلاء: 186/17» وشذرات الذهب: 174/3. 

(12) ترجمته في تاريخ بغداد: 461/5» وترتيب المدارك: 188/6» وشذرات الذهب: 2.85/3 
وشجرة النور: ص 2.91 والنجوم الزاهرة: 147/4» وطبقات الفقهاء: ص 2167 
والعير: 371/2. ظ 

(13)اترتيف: الفدارك: 221/7 

(14) طبقات الفقهاء: ص 168. 


37 


القاضي عبدالوهاب قال: «صحبت الأبهري وتفقهت مع أبي الحسن بن 
القصّار وأبي القاسم بن الجلاب)”''. وإذا كان صحبهء فلا بد أن يكون 
سمع منهء فالأمران متلازمان. 


وأمَا الفقه وما يتصل به من العلوم. كعلم أصول الاستنباط. وعلوم 
القرآن» وعلوم اللغة» وعلم الكلام» وعلمي الجدل والخلاف» فلم تذكر 
المصادر من مشائخه في ذلك إلا القليل. إلا أنّهم كانوا روّاداً في عصرهم 
وأئمة في ميادينهم» تشذ إليهم الرحال من كل قطر للسماع منهم والتفقه 
عليهمء وقد اعتز بهم جانب المذهب المالكي بالعراق أيّما اعتزازء وعلى 
أيديهم قويت حججة المذهب بالأساليب النقلية والعقلية» بما حصل لهم من 
النبوغ فى علمي الجدل والخلاف» ودخولهم ميدان المناظرة مع المذاهب 
الأخرى بأسلحة عقلية مستندين في ذلك إلى الأدلة النقلية» كما سنرى ذلك 


من خلال مؤلفاتهم وآثارهم. والمذكورون من شيوخ القاضي عبدالوهاب 
0 . 


- أبو بكر محمد بن عبدالله الأبهري. إلا أن المترجمين للقاضي 
عبدالوهاب ذكروا أبا بكر الأبهري من شيوخه الذين سمع منهم الحديث. 
ولم يذكروه ضمن من تفقه عليهم. والحقّ أنه إن سلمنا بكونه سمع من 
الأبهري» فلا بد أيضاً من أن يكون أخذ عنه الفقه. لأنه لا فصلء ولأنَ 
عمر القاضي عبدالوهاب حين توفي الشيخ أبو بكر كان 12 سنةء وهو سنّ 
يسمح له في ذلك العهد بالجلوس إلى الفقهاءء مع العلم أنهم عدوا 
ابن الجلاب من شيوخ القاضي وقد مات سنة 378ه»ء أي بعد وفاة الأبهري 
بثلاث سنين» كما عدوا أبا عبدالله العسكري من شيوخه في الحديث. وقد 
مات في نفس السنة التي توفي فيها الأبهري. وممًا يرجح أخذه الفقه عن 
الأبهري ما ذكره صاحب ترتيب المدارك أنْ القاضى عبدالوهاب قال: 
«دخلت في حداثتي على الأبهري. وفي كمي كتاب «الحاوي) لأبي الفرج. 


(1) الديباج: ص 159 160. 
(2) راجع قائمة المصادر المترجمة للقاضي عبدالوهاب. 
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فقال لي: ما الذي في كمّك؟ فقلت: «الحاوي» لأبي الفرجء فقال: «ليس 
بالحاوي ولكنه ار وهذه القصّة تفيد أنه كان مع حداثة سئه قريباً 
من الأبهري كالسا لهه يتعلم عنه» ويأخل بتوجيهاتهء» نعمء لم يبلغ أخذه 
عنه إلى حذ التفقّه الكامل لصغر سئّهء وقصر المدة في مصاحبة شيخه. 
وَلْك ذلك كاف لآن عادر به وبملهجه العام في دراسة الفقه. وأن ماحل عنة 
كيية ولسكنية منهاء وأن يمكنه من مواصلة التفقه على كبار أصحاب 
الأبهري 

والشيخ الأبهري ‏ حسب ما تفيده مصادر ترجفته ‏ كان إمام أصحابه 
في وقته» وانتهت إليه الرئاسة في مذهب مالك». جمع بين القراءات وعلوٌ 
الإسناد.في الحديث والفقه الجيّدء فقد كان أحد أئمة القرآن والمتصدرين 
لذلك والعارفين بوجوه القراءة وتجويد التلاوة» وقد ذكره أبو عمرو الداني 
فى طبقات المقرئين. وكان عالما بالحديث وفئونه» وكان حفاظ الحديث 
سه ويسألونه. وكان عالماً باختلاف الفقهاء» وكان أصحاب الشافعي 
وأبي حنيفة يحتكمون إليه إذا اختلفوا ذ فى أقوال أئمتهم . . وقد سمع منه وتفقه 
علد بات كت وتشرج :عليه قد فق الأبعة بأقطار الأرض» ولم يُنتجب 
بالعراق من الأصحاب بعد إسماعيل القاضي ما أنجب الشيخ الأبهري» وقد 
دكين أن له في جاع العسوي ينين من يدرس اللابى وتعوم بوبعاموم بتر 

ومن مؤلفاته في الحديث: كتاب «العوالي» وكتاب «الأمالي». 


ومن مؤلفاته فى الفقه : 

2 شرح المختصرين الكبين والصغير) دح عبدالحكم. ويعتبر هذان 
الشرحان من أهمّ الأعمال العلمية للمالكية بالعراق» فقد كان مدار الفقه 
عندهم على مختصري ابن عبدالحكم الذين يتضمنان نحو العشرين ألف. 
مشالة: 

(1) “تزتنت المدازك > 23/5 
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* «مسلك الجلالة فى مسند الرسالة»». والرسالة هى لابن أبى زيد 
القيرواني (ت386ه)» وقد تتبع الشيخ الأبهري جميع مسائلها التي تبلغ أربعة 
آلاف مسألةء فرفع لفظها ومعناها إلى النبي يَكيْةّه أو إلى أصحابه. 
رضوان الله عليهه”' . 

* كتاب «إجماع أهل المدينة» * وكتاب «الرد على المزني» *# وكتاب 
«الأصول» #* وكتاب «مسألة إثبات حكم القافة» *# وكتاب «فضل المدينة 
على مكة» * وكتاب «مسألة الجواب والدلائل والعلل» . 

- أبو القاسم عبيد الله بن الجلآب© (ت378ه)» وكان من أحفظ 
أصحاب الأبهري» له كتاب في «مسائل الخلاف»» وكتاب «التفريع» في فقه 
المذهب» وهو مشهور. 

عانق متحت كيدا لفلف الهروا 497 فاضي المدرنة الجتورةة: الف كنات 


«الأشربة وتحريم المسكر»ء وهو كتاب في الردٌ على أبي جعفر الإسكافي. 
لا يعرف له تاريخ وفأة. 


5 القاضي أو الحسن على بن عمر بن اين (رت398ه). وهو من 
كبار أصحاب الأبهري» تولّى قضاء بغدادء وكان أصولياً نظاراًء له كتاب 
اعيون الأدلّة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار». وفى قيمة هذا الكتاب 
قال الشيرازي الشافعي: «له كتاب في مسائل الخلاف كبير لا أعرف لهم 
كتاباً في الخلاف أحسن منه»0 » وقال القاضي عبدالوهاب: «تذاكرت مع 
أبي حامد الإسفراييني الشافعي في أهل العلم.ء وجرى ذكر أبي الحسن بن 


010 انظر «الرسالة الفقهية مع غرر المقالة» مقدمة المحقق أبو الأجفان وحمّو: ص 43. 

(2) ترجمته في طبقات الفقهاء: ص 168» وترتيب المدارك: 276/7 وسير أعلام النبلاء : 
6 وشجرة النور: ص 92. 

(3) ترجمته في شجرة النور: ص 90» وترتيب المدارك: 255/5. 

(4) ترجمته في تاريخ بغداد: 41/12 42» وطبقات الفقهاء: ص 168» وترتيب المدارك : 
7» وشجرة النور: ص 92. 

(5) طبقات الفقهاء: ص 168. 
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القصار وكتابه في الحبّة لمذهب مالك». فقال لي : فا ترك صاحبكم لقائل 
ما يقول)”!2. وقد وضع عزانت لكا نه سقلمة عير 171 فقاو ل قبا ده 
مباحث تتعلق بأصول الفقه بيّن فيها آراء الإمام مالك وأصحابه حولهاء 
ظ واحتج لها بالأدلةء وهي تعتبر أهم وأقدم تالمك في أصول المالكية يصل 
الكا عذال علب الاناية 


والكتاب”© كله يدل على المستوى الرفيع الذي وصل إليه علماء المالكية 
فى ذلك الوقت في الاحتجاج لمذهبهم سواء فى المقه أو في الأضرل بإيراد 
الأدلة على كل آرائهم ومناقشة مختلف المذاهب الأخرى في آرائهم وأدلتهم. 
وما ذلك إلا لأنهم توسعوا في علم الخلاف» واطلعوا على أقوال المخالفين 
ومداركهم» وتناولوها بالنقد والتمحيص» حتى وقفوا على مكامن الضعف فيها 
عفن ود نط المالكية بن رداق لونم تأنه لاعت زم عله رسع يا: 


د القاقين أبن مك مسن ته لين نبال "17 220337 الخلقب 
0 الدة ونان الأخةع: يلكات حسن النقه حظي : الجا ل« ميعن بحو اعيا.: 
أصحاب الأبهري» حاز إمامة العلماء فى أصول الدين وأصول الفقه. 
وللقاضي الباقلاني تأثير كبير على تكوين القاضي عبدالوهاب قد صرّح به 
هذا الأخير في قوله: «صحبت الأبهري» وتفقهت مع أبي الحسن بن القصار 
وأبي القاسم بن الجلاب» والذي فتح أفواهنا وجعلنا نتكلم أبو بكر بن 
الطيب»20 . وتآليف الباقلاني كثيرة ومتنوعة» في علم الكلام» وعلم أصول 
الفقه. وعلم الجدل. ومن تآليفه فى غير علم الكلام: «المقنع في أصول 
الفقه» و «التقريب والإرشاد في أصول الفقه» و «أمالي إجماع أهل المدينة» 


(1) ترتيب المدارك: /71. 

(3) توجد منه نسخ مخطوطة غير كاملة بخزانة القرويين. انظر فهرس الخزانة: 439/1. 

(4) ترجمته في تاريخ بغداد: 2379/5 وترتيب المدارك: 44/7. ووفيات الأعيان: 2369/4 
وشذرات الذعب : 0 وشسجرة النور: ص 92. 

(5) الديباج: ص 159. 
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و «الأصول الكبير» في الفقه. و «الأصول الصغير» و «شرح أدب الجدل» 
و «التعديل والتجريح» و «الأحكام والعلل». 


نا د 


هؤلاء هم الشيوخ المباشرون للقاضي عبدالوهاب» الذين عاصرهم. 
وذكرت كتب التراجم أنه تلقّى العلم عليهمء إلا أنه يوجد أيضاً علماء 
مالكيون آخرون عاصرهم. وهم من طبقة شيوخه ببغداد» ولهم إنتاج علمي. 
قد ذكرتهم كتن التراجم ولم كر أنهم كانوا من شيوخهء وعدم دكرهم لا 
يدل على أنه لم يجالسهمء ولم يأخذ عنهم أو لم يطلع على مؤلفاتهم. 
ولد يو لاه تشير على المظ ها رلشعة ليخ 25 العلهية المالكية" الغراق 1 دون 
حول علم الخلاف وعلم الأضولك والاحتجاج 0" المذهب بالأدلة النقلية 
والعقلية» ومناظرة علماء المذاهب الأخرى, والردّ عليهم. ونقض مؤلفاتهم. 
مما ندل على أن هذه الحركة العلمية كانت» وقد بلغت ذروتها فى عهد 
القاضي عبدالوهاب». وعنها ظهر تبوغه. 


تأثره بالمدارس المالكية الأخرى: 


الفقه المالكن نهنا لل «مسالت اح انكر وابيه. نضا توغ عتاكصنة ما ايده 
المدارس الفقهية المالكية الأخرى من مؤْلّفات» والتي سنجد صداها في 
تؤلقائة«قيما يذكزة :من الروايات المختلنة: عن إمام :المذهت: وأقوال: أمتيحابة : 
كابن القاسي”' (ت191ه).: وأشهب© (ت204ه).؛ وابن 0 
(ت212ه).؛ وابن عبدالحكو (ت214ه). وابن وهب”© (ت197ه)ء 


(1) ترجمته فى ترتيب المدارك: 244/3. وشجرة النور: ص 58. 
(2) ترجمته 5 ترتيب المدارك: 262/3» وشجرة النور: ص 59. 
(3) ترجمته في ترتيب المدارك: 136/3 وشجرة النور: ص 56 
(4) ترجمته فى ترتيب المدارك: 363/3» وشجرة النور: ص 59. 
(5) ترجمته في ترتيب المدارك: 228/3» وشجرة النور: ص 58. 
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وأقوال تلاميذهم كسحنون”؟' (ت240ه). وابن المواز© (ت269ه)» وابن 


عا لاني 7 حاء 00 من علماء المالكية كيحيى بن 20 
لفك :اضر كن دامر التبن والفدعت بعالتي تعنوظا اع مَالك؛ 


فجمعوا فيها ما حصّلوه من سماعات شيوخهم عن ا وذلك خلال 
رحلاتهم واتصالاتهم بأصحاب مالك . 


أمَا الموطأء فأوّل اتضال العراقيين به كان عن طريق صاحب أبي 
خا كان بن الحسن الشيباني ‏ (ت189ه)ء وروايته بيه 000 
0 روايات 0 كعبدالله بن 200 (ت181ه)ء ا 5 
مهدي (ت198ه)»ء وإسحاق بن عيسى بن الطباءع (ت215ه)ء 


وعيةالثة بز ممدلمة 0 (ت221ه)ء وقتيبة بن سعيد7!!) (ت240ه). 
ين النيسا؛ بوري 212 (ثت226ه) . 


وأمًا الأصحاب الذين كانت لهم أسمعة عن مالك». ودخلوا بها بغداد 


(1) ترجمته فى ترتيب المدارك: 45/4» وشجرة النور: ص ©6. 

(2) ترجمته في ترتيب المدارك : 167/4» وشجرة النور: ص 68. 
(3) ترجمته في ترتيب المدارك: 122/4» وشجرة النور: ص 714. 
(4)" ترجس فى تركبيه التذارك + 357/4 وفتجرة الثون: صن 73 
(5) ترجمته في ترتيب المدارك: 216/6» وشجرة النور: ص 96. 
60( تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك 3 مع المدونة: 51/1. 

(7) شجرة النور: ص 58. 

(5) تزيين الممالك مع المدونة: 52/1. 

(9) تزيين الممالك: 52/1. 

' (10) المدارك: 198/3ء وشجرة النور: ص 57. 

(0) تزيين الممالك: 51/1. 

(12) تزيين الممالك: 51/1» وترتيب المدارك: 216/3. 
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وبا أخرى من العراق, فقل كنا تتحدثنا عنهم فتا قا وقد تلقاها عنهم 
تلاميذهم البغداديون» الذين كانت لهم بدوزرهم رحلاات 9 المدينة المنورة 
واتصال بمن بقي فيها من الطبقة الصغرى من أصحاب مالك» وبتلاميذ كبار 
أصحابه المدنيين » كما كانت لهم رحلات إلى مصر » فنقلوا معهم حصيلة 
المدرستين» المدنية والمصرية» من سماعات وكتب» أضافوها لما لديهم. 
وقد سبق أن ذكرنا خيوط اتصالهم بالمدرستين المدنية والمصرية. وقد توّج 
هذا المجهود التجميعي لما لدى المدرستين المدنية والمصرية مع ما للبغدادية 
من أقوال مالك وفتاويه وآرائه كبار أصحابه» ما قام به القاضي إسماعيل بن 
إسحاق من تدوين كتاب «المبسوط». وهذا الكتاب» يعتبره المالكية سادس 
الدواوين الموثوق بهاء يضاف إلى المدونة» والواضحة؛ والعتبيةء 
والموازية» والمجموعة. وقد جعلوا هذه الستة فى الدرجة الأولى» تليها فى 
القيمة بقية الكتب التى ألفت فى السماعات عن مالك وأقوال أصحابه. 


وقد كان اتضيال .علهاء المدوشة المالكية كا فدريكة الدؤافيم. :ر الكدي 
عن طريق الرحلات والاتصالات التي كان يقوم بها علماء المدارس 
المالكية» ويتولون خلالها التعريف بمصنفات مدارسهم والرواية لها والإجازة 
بهاء الأمر الذي كان له دور كبير في التلاقح بين المدارس وتأثير بعضها في 

وقد اعتنى مالكية بغداد بهذه الدواوين والكتب. ونزلوها المنزلة التي 
تستحق» واشتغلوا بدراستها والاستفادة منهاء والاعتماد عليهاء وترجيحها في 
بعض الأحيان على ما عندهم. 

ويعتبر المختصران الكبير والصغيرء لعبدالله بن عبدالحكم المصري من 
أوَّل وأهمٌ ما تأثر به البغداديون من الكتب التي دونها أعلام المدارس 
المالكية الأخرى». وهذان المختصران سجل فيهما صاحبهما أسمعته من 
شيخه مالك بن نسي ومن كبار أصحابه الذين تفقه بهمء امن القاسم. 
وابن وهب» وأشهبء وانتهت إليه رئاسة المالكية بمصرهء ويعتبر من أعلم 
أصحاب مالك بمختلف قوله. وقد بلغت مسائل المختصر الكبير ثمانية عشر 
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ومن أبرز البغداديين الذين درسوا مختصري ابن عبدالحكم» أبو عبدالله 
محمّد البريكاني (ت319ه)» من أصحاب القاضي إسماعيل» له شرح على 
المختصر الكبير» قام فيه بالاستدلال على مسائله من القرآن الكريم والسئّة 
النبوية» قال: عرضت مختصر عبدالله بن عبدالحكم على كتاب الله وسئة 
نبيه علد فوجدت لكلها ‏ يعني مسائله ‏ أصلاء اك عكيرة سالة : فلم 
أجل ليا ا 


وشرح أن دكن إن 0-5 (ت329ه))» وهو مقا من أصحاب 
القاضي إسماعيل» مختصر ابن عبدالحكم الصغير. 


كما شرح الشيخ الأبهري المختصرين معأًء وكان شرحه للمختصر 


مقي بون :2329 واخرهة ملكتي يا 345 


وقد بلغ من قيمة مختصرات ابن عبدالحكم إلى درجة أن عؤّلوا عليها 
وقذموها على غيرهاء قال ابن ناجي: (إِنْ أهل بغداد اعتنوا بمختصر ابن 
عبدالحكم أكثر من غيرهء فهم إذا وجدوا في المسألة قولين لمن ذكر قدموا 
قول ابن عبدالحكم. ولكثرة اعتناء الفرويين بان القاسم جروا على 
الك 


إل أن هذا الاعتماد على روايات ابن عبدالحكم وأقواله» والتعويل 
عليها لم يستمر طويلاء حتى جاءت الأسدية أوّلاء ثم المدونة» فاحتلت 
مكانا من اهتمام البغداديين وزاحمت مختصرات ابن عبدالحكم. ويدل على 
هذا الاهتمام والعناية بالمدونة قول الأبهري: «قرأت مختصر ابن عبدالحكم 
حوسمانة 1 3ه زو لمر ة تهنا :ون .هن قف الخوطا وميا بواريغي يم 1 


(1)- ترتب المذارك: :16/5: 

(2) توكيت«المدذارك : 18/5».:وشحرة النوو ”.طن :78 

(3) ترتيب المدارك: 188/6. 

(4) شرح «التفريع» مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 25808 ورقة 17 وجه. 
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وقراظة المسوظ ‏ الالو ا 
0 وما لبثت المدونة ‏ مع استمرار دراسة البغداديين لها واهتمامهم بها أن 
أخذت مكان الصدارة» وتقدمت على غيرهاء» وأصبحت هى الراجحة على ما 
سواهاء وإن كان هذا التقديم قد وقع متأخراً بالنسبة لتاريخ تدوينها. وكان 
القائم وراء هذا الترجيح لمسائلها هو القاضي عبدالوهاب البغدادي» مخالفا 
بذلك ما كان عليه شيوخه» وبذلك قام بتغيير اتجاه المدرسة البغدادية لتلتقي 
مع المدارس الأخرى» المصرية والإفريقية والأندلسية» في اعتماد ابن القاسم 
مرجعا أساسيا لأقوال مالك. وكان هذا العمل من القاضى عبدالوهاب لِمَا رأى 
من انفراد ابن القاسم بمالك وطول صحبته له وأنّه لم يخلط به غيره» إلا في 
شيء يسير ) خلافاً لغيره من تلاميذ مالك » حيث انشغلوا معه بغيره. ولمَا 
رأى أيضا من كون سحنون مع ابن القاسم بهذه السبيل» مع ما كانا عليه من 
الفضل والعله© . ومن اهتمامه بها فقد قام بشرحها إلآ أنه لم يتمّه” . 

ولا شك أنْ البغداديين قد وصلت إليهم بقية الدواوين وسائر كتب 
الأسمعة بصيغتها التي وضعها مؤلفوهاء ومع ذلك فإنّنا نعلم يقينا أنها 
واحدة. وقل قام بهذا العمل العظيم الشيخ أو محمد عبدالله بن أبى زيدك 
القيروانى» الملقب بمالك الصغير» وقطب المذهب» وذلك فى كتأبه «النوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات»2 22 وهو كتاب جمع 
من أوّل ما ألّف في أقوال مالك وأقوال أصحابه وأقوال تلاميذهم» إلى عهد 
مصئفهء دون أن ينقلها بجملتهاء وإِنّْما بتلخيصها وترتيبها فيما بينها بحسب 
وحدلة الموضوعات والمسائل . 


(1) ترتيب المدارك: 186/6. 

(2) ترتيب المدارك: 246/3. 

(30) ترتيب المدارك: 222/7» وشجرة النور: ص 104. 
(4) توجد منه نسخ بالمكتبة الوطنية بتونس . 
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وقد ذكر المؤلف فى مقدمة كتابه هذاء الدواوين والكتب التى تضمنها 


و1 قال ابن خلدون: (لجمع ابن أبي زيد جميع ما في المذهب من 
المسائل والخلاف والأقوال في كتاب «النوادر؛ فاشتمل على جميع أقوال 
المذهب وفروع الأمهات كلّها في هذا الكتاب)” . ومن المؤلفات التي 
تضمنها «النوادر) : 


«الواضحة» لعبدالملك بن حبيب . 

- «العتبية» لمحمد ال ((مت255ه). 

- «المجموعة» لمحمد بن عبدوسر (ت260ه). 

- «الموازية» لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز”؟ (ت269ه). 
- والكتب الفقهية من تأليف محمد بن سحنون (ت256ه). 


كما ذكر فيه أقوال معاصريه من علماء المذهب بروايته عنهم» أو 


اه ا : ٠.‏ 48 
بكتابتهم بها إليهء كأبي بكر الابهري. وبكر بن العلاء القشيري البصري 
(ت344ه). وأبي 0 سن الجهمء. وابي إسحاق بن شعيان المعروف بابن 
القرطي” (ت355ه)» إضافة إلى أنه يذكر أقوالاً من مصادر أخرى غير التي 
أشار إليها في المقدمة. كمختصر ابن عبدالحكم» وكتاب أبي الفرج.. 


01 
022) 


030 


(4) 


00) 


(6) 


(0) 
05) 


انظر مقذمة «النوادر والزيادات». نسحكحة رقم 8 ورقة 2 ذ3و. 
مقدمة أبن خلدون: ص 46. 


ترجمته في ترتيب المدارك : 252/4» وشجرة النور: ص 75. 
ترجمته في ترتيب المدارك: 222/4» وطبقات الفقهاء: ص 161». ورياض النفوس : 


.459/1 


ترجمته في تريب المذارك:: 4مأ7) وطبقات الفقهاء: ص 9. وشجرة النور: ص 


8 2 
ترجمته في ترتيب المدارك : 04 221. وطبقات الفقهاء: ص ٠161‏ وشجرة 


الثور: ص 70. 
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وبذلك «اجتمعت لديه نفائس الأنا: وتلافى فى كنفه متباعد الا 0 
حتى أصبح الكتاب يعتبر موسوعة للفقه المقارن داخل المذهب المالكي إلى 
عصر ابن أبى زيد. لملم به فكات المذهب» وضم نشره ) وحفظ أراغ 
حول تلخيص المذهب وتقريبه للدارس. وأهمّها: كتاب «مختصر المدونة» 
وكتاب «الرسالة). 

وهذه الكقيين قل ذاع ضصيتها وتلقاها علماء المدارس المالكية بكل 
ابتهاج لما وفرت عليهم من جهد الرجوع إلى أصولها المتفرقة» كما لاقى 
هذا العمل العظيم إعجاب مالكية العراق به وتقديرهم له ولصاحبه. 
فسارعوا للحصول على نسخ منهاء. وكاتبوا مؤلفها يلتمسون منه توجيهها 
إليهم وإجازتهم بهاء فقد ذكر القاضي عياض أن محمّد بن مجاهد وجه كتابا 
إليه يطلب منه فيه أن يتفضل بإنفاذ «المختصر» و «النوادر» إليه» وإجازتهما 
له ولغيره من أصحابه الذين يتطلعون إلى هذين الكتابين» فرد له الشيخ ابن 
أبي زيد أنه سوف يوجّه إليه وإلى الشيخ الأبهري الكتابين المذكورين” . 
نحو المذهب ومزيته عليه. وذلك بأن تولى أبو بكر الأبهري» إمام المالكية 
بالعراق تتبع ألفاظ الرسالة ومعانيهاء فرفعها إلى النبي كَلةٍ أو إلى 0 
رضي الله عنهمء وسمّى هذا العمل ب «مسلك الجلالة في مسند الرسالة)” 
وأدك نسخة من الرسالة بيعت ببغداد في حلقة اضرق بعشرين ديثارا أ ذها” 5 

كما قام القاضي عبدالوهاب البغدادي بشرح «(الرسالة»). ويعتبر القاضي 
وَل من قام بشرحهاء وسلك في شرحه مسئلة الإسهاب والا ا 


(1) أعلام الفكر الإسلامي محمد الفاضل بن عاشور: .ص 47. 

(2) انظر ترتيب المدارك: 197/6 198. 

(3) انظر «الرسالة الفقهية مع غرر المقالة». أبو الأجفان: ص43. 

(4) انظر معالم الإيمان: 137/3. 

(5) وأوّل نسخة من هذا الشرح بيعت بمائة مثقال ذهباً. انظر ترتيب المدارك: 222/7, 
معالم الإيمان: 141/3. 
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وشرح أيضاً «المختصر؛اء وسمّاه «الممهد في شرح مختصر أبي محمّدا. 
صنع فيه نصفه ولم 0 
ل د 

وقبل أن نترك الحديث عن شيوخ القاضي عبدالوهاب ومصادر معرفته» 
لا بد أن نلاحظ أنْ تأثير المدارس المالكية في المدرسة البغدادية في هذه 
المرحلة. لم يكن على مستوىق المنهج في دراسة المذهب ونصرته. وإنْما 
كان على مستوى منهج الترجيح بين أقوال مالك المسفللة .كا كان أنضنا 
على مستوق المضمون بإثراء المسائل وتفريعهاء وتو سيع المادة الفقهية» 
وتمكينهم من حصيلتها. 
المدارس التى أهتم بها البغداديون. 


وأمّا ما يتعلق بمنهج الترجيح» فيحتاج إلى زيادة بيان» وهو أن تلاميذ 
مالك اختلفوا في تأنّرهم به كما كنا أشرنا إلى ذلك سابقاء إذ قد تأثر بعضهم 
بالجانب الفقهي فيه وكانت بضاعته في الحديث ضعيفة»؛ وبعضهم جرى على 
العكسء والبعض الآخر كان مثل إمامه جامعاً بين التخصصين» هذا من جانب» 
ومن جانب آخرء فإِنّ الإمام مالقا هه الله تعالى جمع في اجتهاده في مجال 
الستة ييخ الرواية والقفقه فعهاء أي بإعمال النظر في الحيةة الاب الذي جعله 
يقدم العمل وأقوال الصحابة وآثار التابعين» وربّما القياس أيضأء ويعتمد ذلك 
في تفسير الحديث» وبيان محامله» ويقدمه عليها. قال الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور: كان بعد صحّة سند الآثر يعرضه على عمل علماء المدينة من الصحابة 
والتابعين» وعلى قواعد الشريعة وعلى القياس الجلى» فكان لا يعمل بالخبر 
الواحد إذا خالف واحداً من هذه الثلاثة» كما قال حديدك خيار المجلس إذا 
جما على قامن لق 21 


(1) انظر ترتيب المدارك: 222/7» شجرة النور: ص !10. 
(2) كشف المغطى: ص 11. 
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إلا أن هذا التوازن في فهم السئّة النبوية قد اختل لدى بعض أصحابه: 
وذلك باعتماد الحديث دون إخضاع فهمه للتطبيقات التي عرفت بالمدينة من 
خلال أقوال الصحابة وفتاوى التابعين بها. وقد برز هذا الاختلال خاصّة 
لدى أصحابه المدنيين وعلى رأسهم عالمان جليلان عرفا بالأخوين - لكثرة 
اتفاقهما ‏ وهما عبدالملك بن الماجشون ومطرف بن عبدالله.ء كما اختل هذا 
التوازن لدى بعض أصحابه من رجال المدارس الأخرى كابن وهب في 
. المدرسة المصرية. ثم إِنْ المدرسة المدنية ظلت تشع بمنهجها على الطبقة 
الثانية من رجال بقية المدارسء» الذين اتصلوا بهاء كعبدالملك بن حبيب 
وأبي زيد عبدالرحمن بن إبراهيم (رت258ه) من الأندلس» وحمّاد بن يخي 
السجلماسي من القيروان. 

وابن حبيب هو صاحب كتاب «الواضحة» الى قال فيها العتبى: ١‏ 
عل احدا القع دهان ددهي امن السدكة الي" 7 ١‏ برايو ريو كنا و 
«الثمانية» وهو مشهور.ء جمع فيه أجوبة شيوحه المذنيين كابن الماجشون 
ومطرّف وابن كنانة ونظرائهه© . والمجلداسي قال فيه القاضي عن 
الهو أوّل من قدم بمقه ابن الماجشون القيرو 3 

كما ظلت المدرسة .المدنية تشع على مدرسة بغداد بالكامل لارتباط 
هذه المدرسة بمدرسة المديئنة» لكون رحلة رجال كل طبقاتها لطلب التفقه 
جاه مالك كاذك ستكحية هو العدينة المتزوة اماساءد تافر به الك شيع 
حجن قفي : أن الثير وان أو الالدلس» ظ 

بيقطا بيقية التعدا رسن المهدرنة والقبوو قز الأرلالبيية 4 كانك قل متا نفلت 
على هذا التوازن» والذي يمثله ابن القاسمء زعيم المدرسة المصرية» وهو 
المؤثر في المدرستين الأخريين من خلال مدوّنة سحئون» ومن خلال رحلات 

علمائها الذين كانوا يتجهون نحو مصر ويحطون بها رحالهم طويلا للتفقه . 


(1) ترتيب المدارك: 126/4. 
(2) ترتيب المدارك: 258/4. 
(3) ترتيب المدارك: 97/4. 
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ويدل على هذا المنزع المختلف بين المنهجين» ما ذكره يحيى بن 
يحيى الليئي قال: «كنت ان عبدالر حمن بن القاسمء فيقول لي : من أين يأ 
هذه الأحاديث ليس عليها العمل» ثم آتي عبدالله بن وهب» فيقول لي: من 
أين؟ فأقول: من عند ابن القاسمء فيقول لي: اتق الله يا أبا محمّدء فإن 
أكثر هذه المسائل . 

ورغم المجاولات التي قام بها أنصار المنهج المدني في رد المدارس 
الثلاث إلى هذا المنهج» إلا أنها لم تنجح في ذلك» ومن هذه المحاولات 
ما تدل عليه هذه الحادثة» أنْ ابن حبيب كان يستفتيه يحيى بن معمر قاضي 
قرطبة» ويشاوره في القضاياء وفي مرة )» دخل عليه ابن حبيب ) فلما اتخد 
مجلسه قال له: قضية الآن أحبّ أن تنفذ فيها بما أشرت به عليك». فهو 
الحق إن شاء الله. فقال له ابن معمّر: والله لا أفعل» ولا أخالف ما وجدت 
عليه أهل البلد من العمل على قول ابن القاسوه© . 

إلا أن تأثير المنهج المدني في المدرسة البغدادية ابتدأ يتراجع عندما 
امتزجت المدارس وتلاقت فيما بينهاء من خلال المؤلفات التي مكنتهم 2 
مقارنة الأقوال الواردة عن إمام المذهبء. والوقوف على حقيقة مذهبه. 
وعلى حقيقة من يمثله أحسن تمثيل» حتى انتهى الأمر إلن تقديم روايات 
ابن القاسم وسماعاته وآراته» بتقديم المدونة ‏ في عهد القاضي عبدالوهاب ‏ 
على غيرهاء وبذلك لحقت المدرسة العراقية بالمصرية والقيروانية والأندلسية 
مديزات المدرسة البغدادية: 

أمَا ما امتازت به المدرسة البغدادية وانفردت به عن سائر المدارس 
المالكية» والذي بلغ مداه فى عهد القاضى عبدالوهاب وشيوخهء فهو يظهر 
(1) ترتيب المدارك: 387/3. 
(2) ترتيب المدارك: 148/4. 
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من خلال منهجهم في دراسة المذهب والتأليف فيهء وهذا المنهج يمك: 
إرجاعه إلى أساسين : 


الأول: التأصيل. والثانى: الخلاف والجدل. 
الميزة الأولى : التأصيل : 


لا شك أن الإمام مالكاً - كغيره من مجتهدي عصره ‏ ما استقام له 
الاجتهاد وسلّم له بذلك إلا لامتلاكه نسقاً متكاملاً لمنهج اجتهادي» ومنظومة 
واضحة فيه مكنته من التعامل مع النص عند وجودهء كما مكنته من 
الاستنباط عند غيابه» وما يتطلب ذلك من اعتماد طريق بيّن للخروج من 
تعارفنى الأدلةع «وترقيي: أدقق انتما فنتياء: وإغهال فنا له الأولية على غيرة: 
قال الشيخ محمد الفاضل ؛ بن عاشور: (فمسائل أصول الفقه كانت مبحوثة 
قبل الإمام الشافعى» وقواعدها كانت مقعدة» ولكنها لم تكن مكهموها بعضها 
إلى بعض» بصورة تعرض الآراء المختلفة في القضية الواحدة من القضايا 
الزايعة” إلى" أضدون لامعال 


وقد عرف كبار أصحاب مالك منه هذا المنهجحء سواء بتصريحه لهم 
به أو بفهمهم الثاقب لفتاواه وآرائه» وما تحمله من خلفية أصولية» ضرورة 
أن مسائل الأصول وقواعد.الاستنباط وحجية العمل بها كانت مثار جدل بين 
المجتهدين في عصرهم., يفيدنا هذا أَنْ القرن الثاني امتلأ «مراجعات 
ومجادلات بين أتمة المذاهفت: حول الاحتجاج بنوع من أنواع تلك الأدلة 
وعدم الاحتجاج بهاء -علن نا براحن لاني أو ةيرك الآخر: : . ولم 
تبق مجادلات: النقهاء. حول الفتاوئ والمسائلء بل أصبيفتة تقول القواعد 
الاستدلالية» وحول ما يعتبر من الأصول دليلاً يعتمد عليه في استخراج 
الأحكام. وما لا يعتبر كذلك» وإنّا لنجد مثل هذا المظهر الجديد الذي ظهر 
به الفقه في القرن الثاني واضحاً فيما كان يدور بين أئمة المذاهب من 
مرا اذه خارته. وحار الت شفهية تتمثل لنا في المراسلة الواردة بين إمام 


(1) ومضات فكر: ص 47. 
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المدينة مالك بن أنس». وإمام مصر الليث بن سعدء رضي الله عقهما دالا 
98 الالحتيوان. نعم أهْل المديثة ».على التسو الذق: يفقة يه مالكو 
الليث» أو ما ورد في كتاب «الأم» للإمام الشافعي من محاورات بينه وبين 
الإمام مالك في مسألة عمل أهل المدينة» وبينه وبين الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني فقيه العراق. وصاحب الإمام أبي حنيفة في مسألة 
الال 

ولم يعد مقبولاً أن يقال إن أئمة المذاهب ‏ عدا الإمام الشافعي ‏ لم 
تكن لهم أذلة و اضكحة 0 يكن منهجهم الاستنباطي معروفاً «وأنّهم ما كان 
لهم قانون كلى يرجعون !| ليه فى معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضتها 
وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه.» ووضع للخلق قانوناً كليا 
يرجع إليه في معرفة مراتب أدلّة الشرع»2 » فهذا القول يخطئه البحث 
التاريخي في أطوار التشريع» ذلك أن تميّز المذاهب عن بعضهاء إنما نشأ 
عن تميّز مناهج أئمتها والاختلاف فيما بينهم» وإلا لم يمكن تسميتها 
بالمذاهبء. ولكانت أقوال كل واحد منهم مجرّد فتاوى تلقى» لا يقوم بينها 
رابط» ولا تصدر عن تفكير منهجى. ولا يختلف الأمر عن الاجتهاد فى 
عهد التابعين . ْ ٠‏ 

كما أنَ الإمام الشافعي ‏ رحمه الله ما تسئّى له التأليف في أصول 
الفقه وتدوين منهجه الاجتهادي إلا لأنه اختلف مع الإمامين مالك 
وأبيى حنيفة في بعض أصولهماء فقام بمناقشتهما في الأصول التي اختلف 
معهما فيهماء واحتح للأصول التي يراها صالحة لبناء الاجتهاد عليهاء 
وي ان وري ب ا 
وأصولهء إلا أنه امتاز عليهما بكونه قام بتدوين كامل لهذه الأصول 
والاحتجاج لها والدفاع عن وجهة نظره فيها. 

والجدير بالذكر أنّ الإمام مالكأء كان له اهتمام تدويني لأصوله. ولو 


(1) ومضات فكر: ص 46. 
(2) نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي. علي حسن عبدالقادر: ص 268. 
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كان جزئياًء وهذا الاهتمام يظهر في تلك الإشارات والبيانات لبعض قواعده 
التي سجلها في موطئهء قال ابن العربيى: (إذ بناه مالك رضي الله عنه على 
تمهيد الأصول للفروعء» ونبّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها ‏ 
مسائله 0007 وقال الشيخ أبو زهرة : «إن مالكا لم يتهن. علئ أصوله 
نضَأّ صريحاً واضحاً متصل الأجزاء. كما فعل تلميذه الشافعى إذ دوّن أصول 
الاستنباط التي قبن نقية ويام بولك ومع .نلك يوطي القارائ لمعم 
باستقراء الموطأ أن يعرف أصول مالك التي كان يجتهد في دائرتهاء وعلى 
اللرائق العى حددها له لا يعدوعن*2 .كما كقفت لنا كفت المذعت: قديمة 
التأليف الي امتدت إليها يد التحقيق وأخرجتها للتاس حديثاً عن مجموعة 
هالة 0ن النواقة الأصولية التي نقلت عن إمام المذهبء الأمر الذي يؤكد 
أن قواعد. أصول: المذهت المالكي ليست كلها مستنبطة ومخْرّجة من فتاوى 
الإمام مالك. ومن هذه الكتب «المقدمة في الاعيرن” 9 للقاضي أبن 
الحسن بن القصار (ت397ه) و «إحكام الفصول في أحكام ال 
ع1 'الؤليك الباجي (ت474ه) . 


ولذلك فإِن الاهتمام السيكو باضول: الاسساط لسن غريبا عن أصحاب 
مالك وتلاميذهمء فقد ألف أصبغ بن الفرج.المصري «كتاب الأصول», 
ولو كتب له البقاء ربّما لوقفنا على أقوال شيوخه ابن القاسم وابن وهب 
وأشهب» ورواياتهم عن إمامهم في هذا المجال بكل تفصيل. ويكفي أن 
نذكر للتدليل على هذا ا أن الإمام الشافعي إنَما كتب «الرسالة» إلى 
عبدالر حمن بن 0022 - تلميذ مالك » ونقل عياض أن عن ابتدأ 


0 بالقسن 7 75/1 

(2) «مالك» لأبي زهرة: ص 16. 

(3) صدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1996. 
(4) صدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1986. 
(5) ترتيب المدارك: 20/4» شجرة النور: ص 66. 
(6) ترتيب المدارك: 202/3. طبقات الفقهاء: ص 102. 
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تأليفها ابن مهدي وأتمها الشافعي”''» ومهما يكن من صحّة الخبر الثاني 
وعدم صحتهء فإِنَ الأوّل يدل على الاهتمام الذي كان لدى علماء المالكية 


في ذلك العصر بالأصول وقواعده. 


| لكأن هذا الاحتمام الو يكن علي اقريزة "كدري لون لعيينة هذا العم 
فيمن تلاهم من حملة الفقه المالكى» ولم يتطور بما تقتضيه قوانين العلوم. 
وما تتطلبه من التوسع فيه وتدوينه وإثراء مصطلحاته وتقنينها . 


ولم يشذ عن هذا الأمر من بين المدارس المالكية إلا المدرسة البغدادية. 
التى كانت أنظارها متجهة أكثر إلى تأصيل الآأصولء. وتقعيد القواعدء وقذ برز 
هذا الالققدام بطلا لمن القاضن اتعاع ورور بالق الاجر راصعا 
وانتهاء بالقاضي عبدالوهاب» وقد كنا ذكرنا فيما سبق عناوين المؤلفات 
الاير القن ايا علهاء المالكية بين انع يذاه تمن كود القاقدى سما عا 
مما يدل على تخصصهم فى هذا الغلم واتشكالهه بالعدوين فيه وأنا القاضى 
عيد الوهات» انون دهز لفاته | اضر الملخي 65و الافاوة77 1 والمقدفات فى 
أصول الفقه”؟» والمفاخر”* » والمروزي في الأصول . 000 


(1) ترتيب المدارك: 202/3. 

(2) ينقل عنه القرافي كثيراً في «شرح التنقيح» انظر مثلا: ص 111. وينقل عنه السيوطي 
في «المزهر في علوم اللغة» انظر مثلا: 2362/1 وفي «الردّ على من أخلد إلى 
الأرض» انظر مثلاً: ص1:00 وقد طبع منه نصوص مع كتاب «المقدمة في الأصول» 
لابن القصار. عن دار الغرب الإسلامي . 

(3) ينقل عنه القرافي أيضا في «التنقيح» وهو مقدمة كتابه «الذخيرة» وذكر أنه اعتمد فيه جملة 
كتاب «الإفادة» للقاضي عبدالوهاب» وأنه مجلدان في أصول الفقه. انظر «الذخيرة»: 55/1. 

(4) ينقل عنه السيوطي في «الردّ على من أخلد إلى الأرض» انظر مثلاً: ص107. وطبع منه - 
نصوص في «المقدمة في الأصول» للابن القصار. عن دار الغرب الإسلامي . 

(5) ينقل عنه الزركشى فى «البحر المحيط» وكذلك ينقل عن «الإفادة» و «الملخص». انظر 
جاصق 00000 
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وقد كان اهتمام هذا التيار المالكي بتأصيل الأصول وتقعيد القواعد 
قائمأ على دراسة فتاوى الإمام وأقواله» والبحث عن أدلتها ومصادرها التي 
يظنَ أنها استقيت منهاء ثم مقارنتها وتنظيرهاء ثم استخلاص قاعدة عامة يقع 
تقريرها بأنها أصل من أصول المذهبء وذلك كأن تجتمع لدى العلماء 
مجموعة من المسائل الفقهية التي أفتى فيها الإمام مالك. تختلف في أبوابها 
الفقهية؛ وتتفق في كون أدلتها مثلاً: أحاديث مرسلة» أو دليل خطاب» أو 
عموم نصّء أو عمل أهل المدينة» أو قياساً في مقابل الخبر الواحدء أو 
غير ذلك من القواعد ار فيقررون أنّها من أصول مالك التي اعتبرها 
في اجتهاده . ظ 

هون قد لاك حص لول للب ادر تبودها « بوختروظ اليا ييا 
وتحديد ماهياتها. 

وهذا العمل القائم على استقراء فتاوى الإمام إِنّْما يفيد في استكشاف 
القواعد الأصولية التي لم ينصٌ عليها الإمام أو لم يشر إليها. وأمّا ما وجد 
لها تصريح منه أو إشارة» فإن استنباطها عن طريق هذا التتبع والاستقراء 
يكون لها تأكيد على تطبيق الإمام لهاء ويصحح النقل عنه بقوله بها . 

ثم يتولّون الاحتجاج لكل هذه القواعدء وبيان مشروعية العمل بهاء 
بما يتوفرون عليه من الأدلة النقلية والعقلية. 

وفك تسد علماة المالكية ببغداد هذا المنهج نتيجة لتأثرهم بالبيئة 
الفكرية التي تقوم على الرأي وإعمال العقل» والتمرس على الأقيسة بكل 
أنواعهاء ونتيجة للامتزاج الذي قام فى ذهن هؤلاء الفقهاء بين أدوات 
المعرفة والتحليل والنقد الراجعة إلى علو الشريعة من جهة. وعلوة العقيدة 
من جهة أخرى . ظ 

وقد كان تأثير أساليب علم الكلام للاحتجاج ونصرة العقيدة واضحا 
في أساليب الاستدلال الفقهي ونصرة المذهب. وكان الإمام الباقلاني رائد 
هذا المزج بين أساليب النظر في علمي أصول الدين وأصول الفقهء. أو 
بالأحرى كان وراء توجيه أصول الفقه إلى الاقتباس من المناهج التي يقوم 
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عليها علم الكلام. ومعلوم أن القاضي عبدالوهاب يعدّ من أبرز تلاميذ 
الباقلاني» ولم يفت كل من القاضيين أن يعبّر عن إعجابه بالآخرء وقد سبق 
النا ذكر ما قاله القاضي عبدالوهاب في شيخه الباقلاني» أمّا إعجاب الشيخ 
كلميدة فتصير رو هله لفون شاط وها ابا عبرا الغائب 23057 
الج دوسي ال ع ع ير اه 
بالموصل - لاجتمع فيها علم مالك. أنت تحفظه» وهو ينصره» لو رآكما 
فالك) لسذ ا ظ 


المدارس» إلى عهد القاضي عبدالوهابء. كان لهم اهتمام بأصول الفقه. 
وذكرت لبعضهم كتبأ في هذا المجال» فقد ذكر أن «أشهب كان يتكلم 
بأصول العلمء ويفسّر ويحتج”». وأن أصبغ بن الفرج (ت225ه) كان 
يتكلم في أصول الفقهء وله كتاس «الأصول)»؛©2 إلا أن هذا الاهتمام كان 
56 بداياته. وتوقف عند ذلك الحذء ولم يتواصلء ولم ينضصجحء ولم 
يتطوّر. وما نشأ بعد ذلك من حين لآخرء من انشغال بعض العلماء بعلم 
الأصول والتخصص فيهء فإنَ الفضل فيه يعود إلى تأثرهم بالمدرسة 
البغدادية التي اتصلوا بأعلامها وَأَحَدوا عنهمء ؛ وهذا كعبداللّه بن: العاص 
السغدي القر كام (ت330ه) الذي وصف بكونه نظاراً وله كتاب «الدلائل 
والإعلام على أصول الأحكام» وكقاضة #الرد هلن من اكز على ماللق ترك 
العمل بما رواه»» فإنّه دخل بغداد.» وسمع من ابن الجهم وأبي الفرج وأبي 
يعقوب الرازي. 


ولعل الذي يؤكد تفوّق المالكية ببغداد فى هذا المجال؛ ما جاء أن 


(10) ترجمته فى ترتيب المدارك: 243/7؛: شجرة النور: ص 106. 
(7)2 اترائيت المدار ك: 246/7. 

(5) ترتيب المدارك: 264/3. 

(4) ترتيب المدارك: 20/4. 

(0) ترجمته في ترتيب المدارك: 145/6» شجرة النور: ص 87 - 88. 
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أبا عمران الفاسي القيرواني كان إماما في كل علمء نافذاً في علم الأصول. 
نتطلوها يفلو اسايق 7 نوأنة: قال رتلف إلى يقذاق بوفتم فن تنقيتف 
بالمغرت: والأندلين» عند أبي الحسن القابسي» وأبي محمّد الأصيلي» وكانا 
عالمين بالأصولء» فلمًا حضرت مجلس القاضي أبي كريب أن الباكللاتى ب 
ورأيت كلامه في الأصول والفقهء مع المؤالف والمخالف». حقرت نفسي 
وقلت: لا أعلم من العلم كوا زرحت ع كال 0 


نا د 


وما ذكرناه في هذا الجانب من استكشاف الأصول ووضع القواعد 
والاحتجاج لها.يفثل أحد الحانينق المكونية لأساسش: التاضسل :. الذي تست 

وأمًا الجانب الثانى منهء فهو الاستدلال للمسائل الفقهية» سواء التى 
أفتى بها الإمام» أو التى خرجوها على ما أفتى به» أو استنبطوها من 
أصوله. وهذا الاستدلال قائم على بيان أدلتها وإقامة مداركها وتعليل 
باعتماد الاستدلال الأثري والنظر العقلى فا : 


وقد كان عنصرا التأصيل يسيران معأ لدى هذه المدرسة. والحق أنه لا 
يمكن فصلهما عن بعض . لأنْ المسائل الفقهية هي المادّة الأساسية 
لاستخراج قواعد الأصول التي لم ينص عليها إمام المذهب. كما أنَّ 
الاستدلال على المسائل الفقهية عمل تطبيقى لقواعد الأصول. وإذا كان 
الامعدلال المسائل: الققه الصادرة نهو الإماء وعلماء مذهية لذ يعدو أن .كرن 
عملا مرحليا فائدته توئيق هذه المسائل وإثبات شرعيتها في ذاتها واستخراج 
القواعد الأصولية منهاء فإنَ الاحتجاج لمسائل الأصول وتحديد القواعد 
الاجتهادية في المذهب يعتبر عملا له آفاق» يفتح أمام علمائه مجال المقارنة 


(1) ترتيب المدارك: 247/7. 
(2):. ترتيت: المدارك :: 47/7 
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مع المناسي الاحوق ويمهّد طريق النظر والاجتهاد في القضايا الطارئة التي 
لمبدق. للومام أو لاصحابه قول فيهاء ويبرهن على فدرة الإسلام على إحجاطة 
حيأة الإنسان بالتشريع في كل عصر ومصر. 


ويبرز هذا التفوق الذي اعتبرناه للمدرسة البغدادية على غيرها من 
المدارس حين تعقد المقارنة بين الجانبين في منهجهم الدراسي للفقه 
المالكي. ففي الوقت الذي انهمك غير البغداديين بجمع أقوال مالك 
وأصحابه» وتصحيح الروايات عنهمء وضبط ألفاظهاء وشرحهاء وبيان 
المعاني التي تحمل عليهاء فإِن البغداديين كانوا متجهين إلى جانب 
الاستدلال والتعليل» وتحليل النصوص الدينية» وتوجيههاء وإقامة الأقيسة 
العقلية »كما سبق أن بَيَكا ذلك..:ويقيم المقري. هذه المقارنة 'فيقول عن 
المدرسة البغدادية: «فأهل العراق جعلوا في مصطلحهم مسائل المدونة 
كالأساس» وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس» ولم يعرّجوا على 
الكتاب ‏ أي المدونة - بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظء ودأبهم القصد 
إلى إفراد المسائل» وتحرير الدلائل على رسم الجدليين» وأهل النظر من 
الأصنرلية 1" «وركول عن نقفيةة المتارسى سكل اق مدرييتة التدروان :أن 
الاصطلاح القروي» فهو البحث عن ألفاظ الكابع وعد ما احتوت عليه 
بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات» وبيان وجوه الاحتمالات» والتنبيه على 
ما في الكلام من اضطراب الأبواب» واختلاف المقالات» مع ما انضاف إلى 
ذلك من تتبع الآثارء وترتيب أساليب الأخبار»ء وضبط الحروف على حسب 
ما وقع في السماعء وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها»7© . 

ورغم هذا الجهد الهام الذي بذله أصحاب المنهج أو الاصطلاح 
القروي في تحرير الأقوال وضبط الروايات» إلا أنْهم وجدوا أنفسهم. عند 
أُوَّل مواجهة أو مناظرة مع المخالفين» عاجزين عن كايند مذهبهمء 
والاحتجاج له. ويصوّر لنا هذا القصور الذي كانت عليه المدرسة القروية 


(1) أزهار الرياض: 22/3. 
(2) أزهار الرياض: 22/3. 


59 


ومتبلاتيا' فى الاستدلال لمسائل العذهية» ها دكن أيضا عع أبن غصران 
الفاسي القير ران - معاصر القاضي عبدالوهاب - أنه لما دخل اكه شاع أن 
فقيهاً مالكياً من أهل المغرب قدمء فقال الناس: لسنا نراه إلا عند القاضي 
أبي بكر الباقلاني. . . فنهض من أهل بغداد جماعة لمجلس القاضي أبي 
بكرء ومعه أصحابهء وأبو عمرانء» فجرت مسائل حتى استأنسواء ثم سأله 
رجل شافعي عن مسألة من الاستحقاق» فأجابه أبو عمران بجواب صحيح 
مجرّدء فطالبه السائل بالحبّة عليهء فأطرق الشيخ أبو عمران» فرفع رأسه 
شاب من أهل بغداد من المالكيةء فقال للسائل: أصلحك اللهء هذا شيخ من 
كبار شيوخناء ومن الجفاء أن تكلفه المناظرة من أوّل وهلة. ولكن أنا 


احدية: فى عير يفده العضالة 4 و الوم عله انها 3 


ومع ذلك» فإنّه إن وجد فيهم من استطاع الاستدلال والاحتجاج». فَإِنّه 
لا يقدر إلا على الأثرء وعلى هذا يحمل ما ذكره أصحاب التراجم من قيام 
بعض علماء المدارس المالكية ‏ غير البغدادية ‏ بالاحتجاج للمذهب ونصرته 
والاستدلال لمسائله ووضع المؤلفات فيهء فإِنْ تآليفهم هذه وجهدهم 
الاستدلالي لا يخرج عن دائرة الأثرء باعتماده وتحليل نصوصه وبيان 
محامله. ومقارنة بعضه ببعض» وتفسيره حسب مقتضيات اللغة. 


وكما ذكرنا في ميدان الأصولء نذكر هنا أيضاً أنه إذا برز عالم من 
هذه المدارس واستعمل الأدلة العقلية في الاحتجاج وملك أساليب الجدل 
والمناظرة» فإِنْ ذلك من اتصاله ببغداد وتأثره بالمنهج السائد هناك. وهذا 
كالحافظ عبدالله الأصيلى الأندلسى (ت392ه) الذي وصف بأنّه كان عالما 
بالكلؤم والنطار والقيام مدهت هالك والعول على أعير ل التكدادين يواه 
كتاب «الدلائل». والأصيلي” له رحلة إلى بغداد أخذ فيها عن الأبهري. ‏ 


وبعد هذاء فإِنْ أحسن ما يمثل المنهج البغدادي في الدراسات الفقهية 


(10) ترتيب المدارك: 247/7. 
(2) ترجمة الأصيلي في ترتيب المدارك: 138/7» شجرة النور: ص 100. 
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فى كنك القاقى :عبد الوهاضه الفقية"" ' اوقد كناتذكويط عقي" كناب :«السيين 
وكتاب «شرح الرسالة»» وكتاب «شرح المدونة». ومن كتبه الفقهية أيضاً : 


* النصرة لمذهب إمام دار الهجرة» وهو في مائة جزء. وقد وقع 
عي يد الشافعية الاك : في النيل قبل أن يكتب له الانتشار . 

* أوائل الأدلة فى مسائل الخلاف . 

*# الرد على المزني . 

* الأدلة فى مسائل اليخلاف 

#اكيون المعالين ان الميانا 7 

اختصار عيول المجالس . 

* اختصار عيون الأدلة لابن القصّار. 
7 تلقيرة ا لمبتدي وتذكرة ا 0 وهو كنات ا حختصر, فيه الفقه 
المالكي بكل أبوابه» إلا أن اختصاره لم يكن بالمخلء لا بالألفاظ ولا 
بالمعانى, وإئما هو عبارة عن تلخيص لفقه المذهب بتجريذه من 0 
الروايات المعفددة ومصادرهاء. والاكتفاء بذكر القول المرجح فى المذهب» 
دون دكن الاختلافات بين علمائه. فهو بهذا كثاس مدرسي » ويبدو انفد النه 
لخدمة المذهب من الداخل لتمكين أتباعه من مصدر سهل التناول . 


4 


(1) انظر مقدمة محقق كتاب «المعونة»: 40/1 47. فقد أحصى جميع كتبه وذكر بعض 
المعلومات حول المخطوطات الموجودة منها. إلا أنه ذكر كتابين من جملة كتبه 
وهما: «شرح فصول الأحكام؛ وكتاب «غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة» وقد 
ذكر 1 محمد ع الأجتاد أنهما اسشفمان لكتات واحد وأنه للإمام الباجي . انظر 

(2) يوجد بمكتبة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كتاب بعنوان اعيون ف سباك الأحكام 
والقضايا» تحت رقم 157 منسوب للقاضى عبدالوهاب» لعله هو هذا الكتاب» أو هو 
كتاتن در 


)03 هذا الاسم الكامل للتلقين أورده ابن خير في فهرسته: ص 243. 
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بجميع أبوابه» ويبدو لي - بعد المقارنة ‏ أن أصله كتاب «التلقين» مع شيء 
من التوسع وبسط في العبارة. وَذكر للخلااف من داخل المذهب وخارجه. 
ومدغما بالادلة دون أن يطلق العثان فها كما هو الشان فى "كعات 
«الإشراف» . 

2 الجوهرة فى المذاهب العشرة . 
النظائر فى الفقه. 
الفروق في مسائل الفقه . 
د الإشراف على م مسائل الخلاف.» وهو الكتاب الذي نقدم له 


9 


يد 

الميزة الثانية: الخلاف والحدل: 

كانت بغداد فوطنا لمذاهب فقهية كبرى متنافسة كالمذهب الحنفي 
والمذهب الشافعى والمذهب الحتبلى والمذهب الظاهري والمذهب المالكي» 
وفك كان علداء هذه الكذاهي هر النقر ملاهيهم والحريك وها يبان 
صححّة أصولها وسداد آرائها. وأمام الاتصال اليومي المستمر لعلماء هذه 
المذاهمب بعضهم ببعض» وانتشار كتبهم» لم يكن متيسرا للواحد منهم عند 
الدرس أو التأليف أن يغمض عينيه عن مخالفة المذاهب الأخرى لمذهبه» أو 
أن يصرف النظر عن الاطلاع على آرائهم ودراسة أدلتهم والردٌ عليهاء 
ونقضهاء كلّ من وجهة نظر مذهبه. لذلك أدرك علماء المذاهب أنه لا يستقيم 
لهم نصرة مذاهبهم والإقناع بها إلا إذا قابلوها بما عند مخالفيهم» وقاموا بالرذ 
عليهم وإبطال احتجاجاتهم» ثم بإقامة أدلتهم. كما قامت بينهم المناظرات» 
وعقدت لأجل ذلك المجالس» ولهم في هذا الحوار والجدال سوابق من عمل 
السلف تتصل بالصحابة رضوان الله عليهم» ليس هنا مجال بيانه . 
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وكان هذا الحوار بينهم متصلا بعلمي الفقه وأصوله» وقد نشأ عن 
ذلك علم الخلاف والجدل. وعلم الخلاف موضوعه مسائل الفقه» وقد 
عرّفه ابن خلدون بقوله: «وأما الخلافيات» فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من 
الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم. 
خلافاً لا بدّ من وقوعه لما قدمناه» واتسع ذلك في الملة اتساعا عظيماء 
وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم. ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمّة 
الأربعة من علماء الأمصارء وكانوا بمكان من حسن الظنَّ بهم» اقتصر الناس 
على تقليدهم... فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصول الملة» وأجري 
الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص 
الشرعية والأصول الفقهية. وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم 
مذهب إمامهء تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها كل على 
مذهبه الذي قلده وتمسك بهء وأجريت في مسائل الشريعة كلهاء وفي كل 
باب من أبواب الفقه. فتارة يكون الكاذ ييه الشافعى ومالك». وأبو 00 
يوافق أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة. والشافعى يوافق أحدهماء 
وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما. وكان في هذه 
المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة» ومثارات اختلافهم» ومواقع اجتهادهم. 
وكان هذا الصنف من العلم يسمّى بالخلافيات»”'2. والمناظر في الخلافيات 
لا بد له «من معرفة القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام. كما 
يحتاج إليها المجتهد. إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط» وصاحب 
الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها 
المخالف بأدلته)© . 


وما الجدل فموضوعه مسائل الخلاف في أصول الفقهء يقول طاش 
كبرى زاده في الفرق بين الجدل وعلم الخلاف: «علم الخلاف... الفرق 
بينه وبين علم الجدل بالمادّة والصورة» فإِنْ الجدل بحث عن مواد الأدلة 


(1) المقدمة: ص 421. 
(2) المقدمة: ص 422. 
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الخلافية» والخلاف بحث عن صورها”'» وهناك فرق آخر وهو بين 


الجدلي والأصولي من حيث دراستهما لمسائل أصول الفقهء فالأصولي 
ينمه عر :الذلين الإسمالق فطلا والجدان. يتيك عن يطترط: المنا رعة: فيه . 
فموضوعه أخص من موضوع الأصولي» والغرض فيهما مختلف. فإِن ‏ 
الأصولي غرضه معرفة كيفية الاجتهادء والجدلي غرضه إقامة الحجة الالزام 
الخصم ودفع شكوكه وإبطال ما في كلامه© . 

كما نشأ علم ثالث وثيق الصلة بعلمي الخلاف والجدل» موضوعه 
شروط المناظرة وقواعدهاء حتى تجري على أصول سليمة ويقع الانتفاع 
بهاء ويسمى علم «أداب البحث»» وقد عرفه ابن خلدون بقوله: (إنه معرفة 
بالقواعد من الحدود والآداب فى الاستدلال التى يتوصّل بها إلى حفظ رأي 
أو هدمدء كان ذلك الرأي من الفقه أو 0 ذلك «أنه لما كان باب 
المناظرة فى الرد والقبول ينف : وكل واحزه هن المدداطرين في تدم 
والجواب 0 عنانه في الاحتجاج» ومنه ما يكون ضنوانا ومنه ما يكون 
خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاما 00 عند 
حدودهما في الود والعترد. وكيف يكون حال المستدل والمجيب» 
يسوغ له أن يكون 0100 وكيف يكون 21111 متقطعاً: ومحل 58 
او فخا ننه را سكناه المكرت :نر القصيمه الكلاء انول 


وأمام النشاط العلمي المتميز ببغداد على وجه الخصوصء لم يكن 
للمالكية بها إلا أن يدلو بدلوهمء ويساهموا في تنشيط الحوار بين 
المذاهب» وأن يستعملوا نفس المنهج المتداول بين أصحاب المذاهب 


(1) مفتاح السعادة: 426/1. 

)2( انظر التعريفات: ص 74». مفتاح السعادة: 251/1» الجدل والمناظرة عند الفقهاء. 
محمد أبو الأجفان» ضمن سلسلة آفاق إسلامية» العدد 5» صص: 172. 

(3) المقدمة: ص 422. 

(4) المقدمة: ص 422. 
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علماء المالكية ببغداد مطبوعة بهذا المنهجء. منهج المقارنة والنقض 
والاستدلال» على أساس من النقل والعقل» سواء فى مجال الفقه» أو فى 
مجال أصول الفقه. وإذا استثنينا كتابي «التفريع» لي الجلاب» و «التلقين) 
للقاضي عبدالوهاب, اللذين أخذا شكلا تلخيصياً للمذهب ينفع لتدريس 
المبتدئين» فإِنْ أغلب مؤلفات المالكية ببغداد» تدل عناويئها على أنّها تدور 
حول مسائل الخلاف بين المالكية وبين غيرهم» وإن هذا المنهج هو طابع 
مميّز لهم عن غيرهم من علماء المدارس المالكية الأخرى الذين كان التأليف 
فيهم في علم الخلاف نادراًء كما كان مقتصراً على الأثر دون أن يبلغ 
مستوى النظر وإعمال الرأي» ومقارعة الحجج العقلية بما يناسبها. 

ومن خلال ما تقدم» يمكن القول: إِنْ مالكية بغداد» إضافة لما ذكرناه 
لهم من المزاياء فإنهم استطاعوا أن يبرزوا الجانب العقلي في المذهب 
المالكي» أصولا وفروعاًء وأنّه مع كونه مذهباً يقوم على الأثرء رواية 
وذرانة > فانة أنقيا يقوم على الرأي وإعمال العقل» ويعرف ذلك من خلال 
أصوله النظرية. وأنْ المذهب الحنفى لا يمتاز عنه فى ذلك بشىء»ء بل إِنّ 
المذهب المالكي هو الذي يمتاز عنه باعتماد الأثر على أوسع نطاق» الأمر 
الذي قصر عنه المذهب الحنفي . 

إن ما ذكرناه من خصائص المنهج المالكي البغدادي في دراسة 
المذهب.». كان له فضل كبير فى دعم مكانة المذهب المالكي العلمية. لا في 
بغداد فحسب». بل فى كثير من البلاد الإسلامية» وحفظه من المصير الذي 
الك اليه كتير من الجذاهي: عن الاتجيان بو انوا بد روفن صرف ردان 
المدارس المالكية لهم هذا الدور العظيم حتى قالوا: «لولا الشيخانء 
والمحمدان والقاضيان» لذهب المذهبء. فالشيخان أبو محمد بن أبى زيد. 
وا دكن الامهترقح. والمحمدان محمد ون «تحكوق «ومخهدل در 51 
والتافمان أن تحمة خب الوكات ا رابو الحيين نيف القفنا 7 لفك علدا 
دورهم فى خدمة المذهب مع دور بقية المدارس مناصفة . 


(1) معالم الإيمان: 137/3. 
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ولعلنا ندرك حقيقة هذا الدور وصدق هذه القولة حين نعرف أن 
المذهب المالكي تعرض لهجوم مضاد من قبل إمام المذهب الظاهري 
بالآندلس» أب محمد بن حزمء ولولا الإمام الباجيى (ت474ه) الذي تكون 
بالمدرسة البغدادية» وتولى التصدّي لهء لكان للمذهب المالكى شأن آخرء 
وذلك لِمَا كان عليه ابن حزم من قدرة على المناظرة والجدلء وعجز مالكية 
الأندلس عن مواجهته والردٌ عليه ونصرة مذهبهم. ويصوّر لنا هذا الوضع 
القاضي عياض عند حديثه عن الإمام الباجيى ورجوعه من رحلته المشرقية 
ودخوله الأندلس أنه («وجد عند وروده الانللض لابن حزم الداودي صيتا 
عالياً وظاهرات منكرة». وكان لكلامه طلاوة» وقد أخذت قلوب الناس». وله 
تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت» لقلة 
استعمالهم النظر وعدم تحققهم به» فلم يكن يقوم منهم أحد بمناظرته» فعلا 
شأنه» وسلموا الكلام له على اعترافهم بتخليطه. فحادوا عن مكالمته» فلما 
ورد أبو الوليد الأندلس». وعنده من التحقيق والإتقان والمعرفة بطرق الجدل 
والمناظرة ما حصّله فى رحلته أمّه التاس لذلك» فجرت له معه مجالس» 
كانف سبية الضيوكة ابن حرم .ويتروججه من ميزؤقة .وقد كان راس اهلها ثم 
لم يزل أمره في سفال فيما : 

يا د 


(1) ترتيب المدارك: 122/8. 
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المبحث الثنالث 


شخصية القاضى عبدالوهاب وحياته 





على اختلاف تياراتها وتخصصاتها ومذاهبهاء أو الخاص المتعلق بالمدرسة 
المالكية وإنجازاتها العلمية» وروادها الممتازين» تكون القاضى عبدالوهاب 
البغدادي حتى بلغ درجة عالية في العلم حاز بها رئاسة المالكية في عصره. 
وذاع صيته وعرفت منزلته لدى بقية المذاهب . 

وكان الغالب على تكوينه, هو الفقه» وأصولهء والجدل» والحديث» 
حتى بلغ في بعضها درجة التخصص . شهد له علماء عصره ومترجموه 
بالإمامة فيهاء ومؤلفاته تدل على صدق هذه الشهادة» ولا شك أنْ له معرفة 
تامّة ببقية العلوم الشرعية كعلم الكلامء أو العلوم المساعدة كعلوم العربية. 
ضرورة أنْ الدراسة والطلب فى ذلك العصر كانت تقوم على الشمولية 
والجمع بين مختلف العلوم» إلا أن ميولات الدارس تجنح به إلى الاهتمام 
ببعضها والتخصص فيهاء وهذا هو شان القاضى عبدالوهاب . 

فقد بلغ اهتمامه بعلمي الفقه والأصول إلى أن «انتهت إليه رئاسة 
المذهب)70©» وكان بذلك «شيخ المالكية في عصره وعالمهم»” » وعذّه 


(1) العبر فى خبر من غبر: 149/3» شذرات الذهب: 223/3. 


(2) سير أعلام النبلاء: 429/7» فوات الوفيات: 419/2» النجوم الزاهرة: 476/4. 
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مس كنيو لخن أقية لجنا لكية 17 او لزنام ماؤيةة77 4 بو قدميه اتيب 
البغدادي على غيره من علماء المذهب الذين لقيهم فقال: «ولم نلق من 
المالكيين أحداً أفقه منه)”'» وذكره السيوطي فيمن كان بمصر ممّن بلغ 
مرتبة الاجتهاد المذهبي من علماء المالكية» فقال فيه: «أحد الأعلام وأحد 
ائمة“المالكة المكتيدرع فى المتتهي له انؤال راترسيسا .يوني ينان 
مكاكه الدلمية وقدزه على المصرقع فى :الباتهب بلجي بر التخريع 
والاجتهاد وتمرّسه على استعمال الأدلّة العقلية والأقيسة بجميع أتواعنهاء: حت 
المنطقية ‏ اليونانية ‏ منهاء حتى أصبح الناطق بلسان حال القياسيين» 
وعبقريته فى وضع الأصول وتحريرهاء وتمهيد السبيل في ذلك لغيره» قال 
ابن بسَام: «كان أبو محمّد في وقتهء بقية التاس» ولسان أصحاب القياس» 
وهو أحد من صرّف وجوه المذهب المالكي بين لسان الكناني ونظر 
اليوناني» فقدّر أصوله»؛ وحرر فصوله؛ وقرر جمله وتفاصيله. ونهج فيه 
سبيلاً كانت قبله طامسة المنارء دارسة الأثارء وكان أكثر الفقهاء مممن لعله 
كان اقرب سند وارحيه انزدا > قليلن غاذة: السان كلير نتنياة الليانة كلها : 
فصّل في كتبه غير مسائل يلقفها ولا يثقفهاء ويبوبها ولا يرتبهاء فهي 
متداخلة النظام» غير مستوفاة الأقسام. وكلهم قلد أجر ما اجتهدء وجزاء 


ا لوق وا 


وقد عرف علماء المذهب المالكى قيمته العلمية وسداد رأيهء فاعتبروا 
ترجيحاته وارأويها مساوية لترجيحات القاضى ا الوليد بن رشد (رت520ه) 
والإمام ميحمد بن على المازري م 


وكان نبوغه فى الفقه والأصول قد تبعه نبوغ في الخلافيات والجدل. 


(1) البداية والنهاية: 32/12. الديباج: ص 159. 

(2) سير أعلام النبلاء: 429/7. 

(3) تاريخ بغداد: 31/11. 

(4) حسن المحاضرة: ص 314. 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: المجلد 2 القسم 4 ص 515. 
(6) مواهب الجليل للحطاب: 36/1. 
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لقيام الدراسة لهذين العلمين على أساس الاحتجاج للمذهب» وتحرير مواطن 
الخلاف مع الغير والردٌ عليهم؛ ونقض أقوالهم. وما وصل إلينا من كتبه 
سواء في الأصول أو في الفقهء وكذلك عناوين كتبه التي لم تصل» تنبىء 
عن قدرته الجدلية وتمرسه على المناظرة في الخلافيات» وقد شهد معاصروه ‏ 
بأنّه كانت له مجالس في المناظرة» قال أبو إسحاق. الشيرازي : «أدركته 
وسمعت كلامه في النظ 210 وقد عد البعض الشيرازي من تلاميذه في هذا 
المتحال.. وأشبار القاضى عبدالوهاب بنفسه فى كتاب «المعونة» لإحدى ‏ 
كا ركاقة دفي الجا نارة لق دس المتلطاة يمدي السلوم سنن 07وج يحول 
مسألة تولي المرأة القضاء مطلقاًء وذلك بحضور شيخه القاضي الباقلاني© . 
كما شهد له مترجموه بأنّه كان «احسن النظر جيّد العبارة» 1 وأله كان 
«نظاراً ناصرا للمذهب ثقة حجة. نسيح وحدهء وفريد عصره) 0 وأعظم 
من هذه الشهادات» شهادة من كان خصما عنيدا لجميع المذاهب الفقهية. 
وخاصّة للمالكية بالأندلس» وهو ابن حزم الظاهريء إذ قال: «لم يكن 
لأصحاب المذهب المالكي بعد عبدالوهابء. مثل أبي الوليد الباجي»"”. 
وهي شهادة للقاضي عبدالوهاب قبل أن تكون للإمام الباجي . ١‏ 


وأمّا فى الحديث» فقد ذكرنا أنّ له سماعاً من أكابر محدثى عصره 
ببغداد. كما حدث عنه كبار المحدثين» كالحافظ الخطيب البعدادى 
(«ت463ه)ء مما يدل أنّه كان واحداً ضمن قافلة المحدّثين» الذين اعتنوا 
بالسئّة النبوية رواية وتحديثأء محافظاً بذلك على مكوّنات الثقافة الشرعية 
لدى المالكية» القائمة من عهد الإمام مالك على الأثر والنظر. 


وكغيره من المشتغلين بالحديث». فقد خضع لمقاييسن ‏ التعديل 


(1) طبقات الفقهاء: ص 168. 

(2) المعونة: 1507/3. 

(3) تاريخ بغداد: 31/11. 

(4) الديباج: ص 159. 

(5) الذخيرة لابن بسام: المجلد 1 القسم 2 ص 296 ترتيب المدارك: 119/8. 
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والتجريح. فونّقه حافظ 0 في عصرهء» الخطيب البغدادي فقال: «كان 
ثقة0”''» ونقل هذا التوثيق عن الخطيب الذين ترجموا بعده للقاضي 
0 كالذهى”». وايق اجوز" +.:وانق فرتحون”7 :ولب سفد رك 
عليه فى “ذلك هما يدل على تليمهنع ,بذلك7” : 


إلا أن القاضى عبدالوهاب يبدو أنه خصٌ اهتمامه بالدراسات الفقهية 
صى و حص 
ش والأصولية ولم يهتم بالتحديث كثيرا يؤكد هذا ما ذكره الخطيب اللقدادق 
بأنه «احدث بشيء ع" .0 ولعل هذا الضعف في الاهتمام بالتحديث 
ورواية السئّة راجع إلى انشغاله أكثر بالجانب التشريعي والأصولي» وما 
يتصل بذلك من الدراسات الخلافية» والمجالس الجدلية» والمناظرات مع 
بقية المذاهب الأخرى - على كثرتها ‏ وما يتطلبه من العكوف المستمرٌ على 
المؤلفات بجميع اتجاهاتها قراءة» ونقداًء ونقضأء. وكذلك العمل القضائي 
الذي تقلده في نواحي بغداد بعيداً عن العاصمة, ربّما كان يمنعه من 
الاتصال المستمر بمحدثي عصره والرحلة إليهم في مواطنهم. مع ما كان 


ولعل كل هذا أدى به إلى عدم الدقة التي نراها في استشهاده بالحديث 
النبوي وعدم تحرّي ألفاظه ونصوصه.ء وذلك على الأقل في كتاب 
«الإشراف». فهو بقدر ما كان عليه من الإكثار في الاستدلال بالسئة النبوية. 
الأمر الذي يدل على اطلاعه الواسع عليهاء باختلاف درجاتهاء من الصحة 
والضعف» إلا أنه كان يوردها في الغالب حسبما تسعفه به د دون 
الرجوع في ذلك إلى مظائها من كتب السئة:. وأيقيا فقد آخذه العلماء على 


(1) تاريخ بغداد: 31/11. 

(2) سير أعلام النبلاء: 430/7. 

(3) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 61/8. 

(4) الديباج: ص 159. 

(5) فوات الوفيات: 419/2» تاريخ قضاة الأندلس: ص 40» النجوم الزاهرة: 476/4. 
(6) تاريخ يغداد: 31/11. 


70 


إكثاره من الاستشهاد بالحديث الضعيف حتى جرى على ألسنتهم قولهم : 
«احذر أحاديث عبدالوهاب والغزالى» وإجماعات ابن عبدالبرّء واتفاقات 
ابن رشدء. واحتمالات الباجى» واختلافات اللطو” , ونقل المقري عن 
أى فوسيدين الأعاة قله دقان تن خلول الذيق- القروييى بها سين قد 
قاضيكمء لولا ما يحتج به من الحديث الضعيف» فقلت: شيخكم أكثر 
احتجاجاً به» يعنيان أبا محمد عبدالوهاب» وأبا حامد الغزالي7© . 


ومما قعل بالفقه والأصول 2 أيضا 51 فإن تعممّه فيهما ودراسته 
لمختلف كتب المذهب,. والأقوال الواردة فيهاء مع ما انضاف إلى ذلك من 
معرفة دقيقة بأدلّة هذه الأقوال وتعليلات مسائلهاء وما قام به من المقابلة 
والتنظير ينها .قد مكمه مذ اسفخلاصن المسائل التق اتعفانة فى الضنودة 
ولكئّها تختلف في الأحكامء وإيضاح الفروق الدقيقة والمعاني المؤثرة في 
اختلاف الأحكام بين هذه المسائل المتشابهة . 


كما مكنه من استخلاص المسائل التى تتشابه أحكامها وإن اختلفت 
صورهاء وبيان المعاني الجامعة بين هذه المسائل. وقد قام القاضي بتدوين 
نتيجة هذا التأمّل الدقيق» والنظر العميق في المعاني التي تقوم عليها الأحكام 
الفقهية؛ وذلك في تأليف مستقلء إلا أنّه لم يكتب له البقاء» وقد ذكره 
تلميذه مسلم بن علي الدمشقي في كتابه «الفروق الفقهية» فقد قال: «كان 
القاضي ‏ رحمه الله تعالى - حدثني أنه عمل كتابا در «بالجموع 
والفروق». وأنّه تلف له ولم يعمل غيره»©. وقد ذكر له الدمشقي في كتابه 

عقن ا القووى ”7 ماود على اممتادة العلمئلة فى 12 العيدا نا لقنا ب 
بشيخه القاضي عبدالوهاب . ٠‏ 


(1) القواعد للمقري: 349/1 350. 

(2) القواعد للمقري: 349/1 350. 

(3) الفروق الفقهية: ص 61. 

(4) انظر الفروق الفقهية: الفرق رقم 50 ص 94. والفرق رقم 65 ص105» والفرق رقم 
6 ص112. 
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وقد ساعده ذلك أيضاًء على استخلاص القواعد التى يدور عليها 
القواغدي إلا أننا اتعدها مدونة. حاضة فى كاه «السحوةة*'" بن #الأخراف + 


وبذلك يكون القاضي عبدالوهاب من أوائل من ابتكر وألّف فى فني 
النظائر والفروق» وفي وضع القواعد الأصولية والفقهية» وهذا السبق سواء 
في عموم المذاهب أو في المذهب المالكي” . 


ع 2 9 


تلاميسذه: 

للقاضي عبدالوهاب تلاميذ في الفقه وأصوله. وتلاميذ في الحديث» 
وهو وإن لم يحدث بشيء ء كثير كما ذكر عنه الخطيب الو كل إلا أن 
له إسهاماً ولو قليلا في نشر السئّة النبوية والتحديث بهاء هذا إضافة لما 
عرف به من إعطائه الحظ الأوفر للدراسات الأصولية والفقهية» وما يتصل 
بهما من الجدل والخلاف» وباعتباره وريثاً متفرّداً لرئاسة المالكية في عصره. 
نقد كان مقضد العلم .مين المالكية الراغبين :فى الانشقادة من مداعنه 
البغداديين» والذين يمثّلهم القاضي عبدالوهاب أحسن تمثيل. ولذلك فإن له 
في الحديث تلاميذ» وفي الفقه وأصوله تلاميذ. ر” التلاميذ تختلف 
أوطانهم. فمنهم البغدادي, ومنهم الشامي. ومنهم المصري» ومنهم 
الإفريقي» ومنهم الأندلسي. وفيما يلي من ذكرتهم المصادر : 

- الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على دن اتانت”*' > تخافظ 


(1) انظر الإحصاء الذي ذكره محقق كتاب «المعونة» للقواعد الأصولية والفقهية التي أوردها 
القاضي عبدالوهاب فيه: 81/1 89. 

020( راجع في ذلك مقدمة المحقق لكتاب «الفروق الفقهية» للدمشقي». وكتاب التنظير 
الفقهى لجمال الدين عطية. 

)03( تاريخ بغداد: 31/11. 

)4( ترجمته في سير أعلام النبلاء: 270/18» تذكرة الحفاظ : 1135/3» الشذرات: 0/7 
الوفيات: 92/1. 


72 


المشرق» وصاحب «تاريخ بغداد» والتصانيف الهامة. سمع الحديث من 
القاضى عبدالوهاب قال فى ذلك: «كتبت عه 210 توفى سنة (463ه). 


2. 0 5 


نناء سكير سمال القاتى عبد الرقاته قن الخدنب و الكتاظر : و:قالنة. 
«(أدركته وسمعت كلامه فى انظ )00 , 

انو الفضل محمد بن عبيد الله بن أحمد بن عمروس البتراز 
البغدادي (ت452ه)» شيخ المالكية» وإليه انتهت الفتوى ببغدادء كان 
أصولياً فقيهاً» درس عليه الإمام أبو الوليد الباجي . 

ع 1 1 00 ل ل ز8) 
(ت466ه). له كتاب «النكت والفروق لمسائل المدونة»» و «تهذيب الطالب» 
لقي القاضي في الحج . ظ 

اف 060 00: ا ل 

أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي ٠»‏ لم يذكر له تاريخ وفاة. 
وتفقه عليهء له كتاب «الفروق الفقهية»). 


الى العبايى اسمد نين الس القمانى الدسسقى ال يدك لماتاريت 
وفاة» تفقه بالقاضى عبدالوهاب وروى عنه . 


باحق المنجي حيدرة بن علي بن إبيراهيم الأنطاكي الدمشقي 


(1) تاريخ بغداد: 231/11 ترتيب المدارك: /222. . 

(2) ترجمته في سير أعلام النبلاء: 452/18» الشذرات: 349/3. 

(3) طبقات الفقهاء: ص 163. 

(4) ترجمته في ترتيب المدارك: 53/8» سير أعلام النبلاء: 2473/18 العبر: 2299/2) شجرة 


النور:: “ضن 105. 
(5) ترجمته في ترتيب المدارك: 071/8 سير أعلام النبلاء: 2301/18 شجرة النور: ص 
16. ظ 


(6) ترجمته فى مقدمة تحقيق كتاب «الفروق الفقهية» محمد أبو الأجفان. 
4# ترجمته فى ترتيب المدارك : 2.57/8 سير أعلام النيلاء : 8. 
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المالكي” 2 لم يذكر له تاريخ وفاة» معبر للأحلامء ل رف ع القاضي 
عبدالوهاب . 

- القاضي أبو عبدالله محمّد بن الحبيب بن الشماخ الغافقي الأندلسي © 
' تآليفه. وهو أوّل من أدخلها الأندلس والمغرب» وعنه أخذها العلماء هناك . 

- مهدي بن يوسفء صاحب ابن الشماخ” » وقد ذكره القاضي 
عياض ممن سمع من القاضي عبدالوهاب. واسمه الكامل كفا ذكرة 
افرن , تمر - ابو القاسم مهدي بن يوسف بن فتوح بن علي بن غلبون الوراق . 

35 أبو عبد الله المازري البغدادي 2 ذكره القاضى عياض . 

ومن “تلاميذه الذين أخذوا عئه بمصر بعد رحلته إليها: 

ب أبو على الحسن بن احدد بن محمد الهاشمى الاي ل يعرف 
بالميازرىي» من أصحاب القاضى عبدالوهاس» بغدادى من فقهاء المالكية 
عبازرزرق .من : 1 جاع يي من ظ 
بمصرء سكنها وافرا في جامعها. 
< - أبو القاسم عبدالواحد بن علي الجيذي 2 من مالكية مصر. من 
أصحاب القاضى وله كتاف فن: أضنول الفقه . ظ 

6 1 : 0072( 
- أبو بكر محمد بن علي المعروف بابن البرٌ 5 
ينا فد 


(1) ترجمته فى ترتيب المدارك: 58/8» الشذرات: 333/3. 

(2) ترجمته في ترتيب المدارك: 165/8 المقفى الكبير: 521/5. 

(3) لم أقف على من ترجم له. وقد ذكر اسمه كاملاً ابن خير في فهرسته: ص243. 
(4) لم أقف على من ترجم له. 

(5) ترجمته في ترتيب المدارك: 56/8. 

(6) ترجمته فى ترتيب المدارك : 56/8. 

(7) التكملة اعبات الصلة: 671/2 672. 


74 


نقد كاتف رخلة غلماء المالكية التعرين والفرويين :الات دلشمين 
والفاسيين إلى بغدادء واتصالهم بنظرائهم المالكيين بها ضعيفة في البداية. 
كما أنّها لم تؤثر فيهم بقاو ها استفاد متها البغداديون: كما سمق: أن ذكرناء 
الاتصال بعلمائهاء وخاصة بالأبهري وتلاميذه من بعذه. وأهمّهم القاضى 
عبدالوهاب . 

وأبرز من قام 8 جسور التلقيح لهذه المدارس بالمنهج البغدادي 
قدو افيف وعميقلة :عن أدر الراده بونايها ند لك الا 
(ت474ه) الذي عاد من رحلته المشرقية إلى الأندلس بعد أن تكوّن بالمنهج 
البغدادي المالكى وغير المالكى» فى الدراسات الدينية عموماًء والفقهية 
السبق عليه في هذا المجال فكان يقول: «لم يأت قبلي إلى الأندلس بمثل 
ها أنيك به من علم المشرق: إل أبنو :الوليك الباجي»© . 

وكان كثير من علماء إفريقية والمغرب والأندلس الذين لم يدركوا 
القاضي عبدالوهاب». عن طريق تلاميذهم أو تلاميذ تلاميذهمء فكانت لهم 
إجازات بهذه الكتب تتصل أسانيدها بمؤلفيها. وقد سجل كثير من العلماء 
هذه الإجازات بأسانيدها التي تلقوا بها كتب البغداديين» في فهارسهم. 

فيز انحن بن .عظة الأند لبن الوق اده هس ردك الى و 
(1) ترجمته في ترتيب المدارك: 117/8» شجرة النور: ص 120. 
(2) أعلام الفكر الإسلامي: ص 52. 
(3) فهرس ابن عطية: ص 110 111. 
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أن له إجازة بكتاب «التلقين» من الشيخ أبي الحسن يحيى بن إبراهيم 
المرسى (ت496ه). الذي بدوره أخذها عن مؤلفه القاضى عبدالوهاب بمصر 


سئة 421ه. 


كما يذكر أَنْ له إجازة بجميع كتب القاضي عبدالوهاب ورواياته. 


تتصل بالقاضي أبي عبدالله محمد بن الشماخ» الذي أخذها بدوره عن مؤلفها 


والقاضي عياض السبتي (ت544ه) يذكر في «الغنية» أنّه سمع تصانيف 
القاضي عبدالوهاب ورواياته عن ابن عتاب عن ابن الشماخ عن مؤلفها. 
وحدثه بها أيضاً أبو المطرف بن هارون» عن عبدالحق عن مؤلّفهاء وأنّ له 
بجناعا آخر بكتاب «تلقين المبتدي» عن القاضي أبي علي الصدفي عن 
مهدي بن يوسف الوراق عن مؤلّفه""". 


ويذكر الشيخ أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي” أنْ له أسانيد بكتاب 
ااشرح الرسالة» وكتاب «الإشراف» وكتاب «المعونة» وكتاب «الملخص في 
أصول الفقه» تتصل بأبي الوليد الباجي عن تلميذ القاضي عبدالوهاب. 
محمد بن عمروس عن مؤلفها. 

ويذكر أيضاً أنّ له سنداً بكتاب «تلقين المبتدي وتذكرة المنتهى» أخذه 
عن القاضي أبي ببكتر بن العربي: (543ى) :فين الشيخ 'الققية أبى القاس» 
مهدي بن يوسف بن فتوح بن علي بن غلبون الوراق» عن مؤلفه القاضي 


عبدالوهاب بمصر سنة 7421© , 


ويورد أبو العباس أحمد الغبرينى من أهل بجاية (ت704ه) سنداً له بكتاب 
«التلقين»» يتصل بعبدالحق بن عطية عن أبي الحسن بن اليمان عن 7 كمأ 


() الغنية: ص 199 و 286. 

(2) فهرس ابن خير: ص 245 و 256. 
(3) فهرسة ابن خير: ص 243. 

(4) عنوان الدراية: ص 316. 
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يورد 1 عبدالله محمد المجاري الأندلسى ((رت862ه) فى برنامجه سهد له ركتات 
«التلقين» يتصل بابن الشماخ عن مؤلفه90 . ش 
ومن خلال هذا العرض» نستطيع أن ندرك مدى الاهتمام الذي توجه 
لمدرسة بغداد المالكية ومؤلفاتهاء من قبل بقية المدارس» وقد ذكرنا مؤلفات 
القاضي عبدالوهاب» على سبيل المثال لذلك» ولما وجدته هذه المؤلفات 
لديهم من عناية خاصّة. 
ند 


الاسم والمولد والنشأة والوفاة: 


افق قرت و2 ونين أن اسمه هو. عبدالوهاب بن على بن نصرء 
وكنيته: أبو محمّدء إلا ابن الأثير فكناه بأبي نصرء ولعله خطأ من الناسخ . 


وهو يتصل في نسبه بأمير العرب مالك بن طوق التغلبي العراقي» 
هارون الرشيد أقطعه رحبة تقع على شاطىء الفرات بين الرقة وبغداد. 


فأعورها وك ليا الله لايق لع قا وفنا عن لوح 


ووالد القاضي عبدالوهاب» هو علي بن نصرء كان من أعيان المعدّلين 


)01( برنامج المجاري: ص 103. 

(2) مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: 31/11 32: طبقات الفقهاء: 168 2169 الذخيرة في 
فتحاسن أهل" الجزيرة: 2515/8 529 ترتيت: المذارك :2220/7 2227 تبيين: كذت 
المفتري: ص249» المنتظم: 61/8 62: الكامل: 2357/7 الوفيات: 219/3 222. 
سير أعلام النبلاء: 429/7 433» العبر: ص 2248 فوات الوفيات: 419/2 421. 
مرآة الجنان: 41/3» البداية والنهاية: 32/12 33» المرقبة العليا: ص 40 43. 
شرف الطالب: ص 53. الديباج: ص 159 160» النجوم الزاهرة: 276/4: معالم 
الإيمان: ج 137/3 141. حسن المحاضرة: 314/1» شذرات الذهب: 223/3 225, 
شجرة النور الزكية: ص 103 104» الفكر السامى: 204/2 205» أدب الفقهاء: ص 
5 38غ. طبقات المالكية: ص 241 244 000 

(3) انظر معجم البلدان: 34/3 236 والأنساب: 49/3. 
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ببغداد» الذين يعتمد القضاة أقوالهم في تعديل الشهود وتجريحهم. وهي 
خطة كان لا يتولاها إل من هو أهل لها في المعرفة الاجتماعية والعلمية 
والصلاح . 

وتظهر مشاركته العلمية فى مجالى الحديث والفقهء فقد أثبت القاضى 
وأبي خلاد النصيبي» والخلوي. وأنْه كان يحدث بمأ مب 0 وممن سبهم منة 
٠‏ أبنه القاضى عبدالوهاب . 


وهو يعد أيضاً من فقهاء المالكية ببغداد» فقد نقل صاحب «طبقات 
المالكية» عن النجار فى «الذيل على تاريخ بغداد» أنه قال فيه: «كان فقيهاً 
نقة اعد ل)2" وقد توف فن. رمضانَ سنة 391ه: 

)3( 0٠ 1 . 0 

وللقاضي عبدالوهاب أخ. هو أبو الحسن محمد بن علي بن نصر : 
وكان فاضلا أديباً شاعراً نبيلاًء وَلِىَ لجلال الدولة كتابة الإنشاء»ء وصئّف له 
كتاف (المفاوضة» جمع فيه ما شاهذه» وهو من الكتب الممتعة ا حسب 
وصف المؤرخين له - وله رسائل . وقد ولد سئة 372ه ببغداد. وتوفى سنة 
7ه بواسط. وقد عذه البعض فى فقهاء المالكية. 


ومن خلال هذه المعلومات المختصرة حول أبيه وأحخيه لستنتج أنْ 
أسرته أسرة علم ودين وأدبس» وفى رعاية والذه ولد 07 


فقد ولد القاضي عبدالوهاب يوم الخميس السابع من شهر شوال سنة 
وحياته» ولم نعرفه من خلالها إلا عالماً راسخاً في العلم» وفقيهاً كبيراً من 
فقهاء الشريعة» وأنْ له من الإسهامات العلمية العظيمة ما سبق لنا بيانها. 


(<ترقين المدارك :راق 

(2) طبقات المالكية: ص 244. 

000 50 في الوفيات: 222/3» الديباج: ص 2160» سير أعلام النبلاء : 7/.». 
الشذرات: 223. طيبقات المالكية: ص 244» شجرة النور: ص 104. 
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ولم نجد في هذه المصادر سوى إشارات» نستطيع أن نستكشف بها بعض 
معالم شخصيته وما يتعلق بحياته العملية. منها أنه تولى في عدّة مدن 
بالعراق القضاء. دون أن تذكر الفترة الزمنية التى شغل فيها القضاء فى هذه 
النواحي». لكن يندى أنه لازم خطة القضاء على لازمتة: تسمية القاضي) 0 
0 وأصبح هذا اللقب سخصوضا به في المذهب» إذا أطلق. فالمراد به هو. 


ومنها: أنه كان يعاني قلّة ذات اليدء وأنّه كان يعيش حالة من الفقر 
والخصاصة» اللا رار ير لس ميري 
تعبيره - يأكلهء وبلغ به الأمو إلى الإفلاس - بتعبير الذهبي”!؟ -» ولعلّ الذي 
أوصله إلى هذه الحالة عكوفه المستمر على التدريس والتأليف» وانشغاله 
بالقضاء بحيث لم يشركها بشيء من أعمال الدنياء كالتجارة والفلاحة ونحو 
ذلك. ومع ذلك فإِنَ ما له من مواردء سببها ميراثه من أبيه» وربما أيضا 
مرتبه من القضاءء كان ينفقها على فقراء طلبته الذين كانوا يقصدونه للعلم. 
ولا يجدون ما ينفقون على أنفسهه” . 


وقد كان هذا الإعسار الذي حل بالقاضى عبدالوهاب أحد سببين 
ذكرهما له المؤرخون لمغادرته بغداد متوجها إلى مصرء فقد جاء أنه شيعه 
يوم فصل عنها من أكابرها وأصحاب محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة» 
وأنّه قال لهم عندما وقفهم للتوديع وعزم عليهم في الرجوع: «والله يا أهل 
بغداد» لو وجدت بين أظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية» ما عدلت م 
بلوغ أمنية» ولقد ترك أبي جملة دنانير وداراً أنفقتها كلها على صعاليك ممّن 
كان ينهض بالطلب 00007 


وجاء في «معالم الإيمان» أنْ الشيخ ابن أبى زيد القيروانى كان كثير 
البذل للفقراء والغرباء وطلبة العلمء وأنّه بعث إلى القاضي أبى محمد 


(1) سير أعلام التبلاء: 431/17. 
)2( الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 516. 
)03 الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 516» ترتيب المدارك: 223/7. 
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ا بألف ديئار عيئاً فلما بلغته قال: هذا رجل وجبت علي مكافأته 
فشبرح الوسيالة '" : وإذا كارنا.نين ضهر 'الرحايى اسن آنا عتمر القامين. 
0 ( 362 422ه) حين توفي الشيخ ابن أن زيد (386ه) ل 
وعشرون سنة» فتكون الهدية وصلت إليه في هذا السنّ أو في سنّ قبله. 
وفي حياة والد القاضي عبدالوهاب (ت391ه)» ولعل الشيخ وقف على 
صعوبة عيش علماء المالكية وطلبتهم ببغداد» فوجهها إليه ليعينه على التفرغ 
للعلم. 
وأمًا السبب الآخرء فقد ذكر القاضى عياض و«النباهى أنْ قصة جرت 
له لكلام قاله في الشافعي» فخاف على نفسهء وطلب» فخرج فار ©. ولا 
- إن صم الخبر ‏ أن يكون هذا سببا حفز القاضي على مغادرة بغداد 
مع ما كان عليه من عوز وفاقة» ذلك أنَ الشافعية كانت لهم في عهده ‏ 
هيمنة وتضييق على سائر المذاهب بحكم اتصالهم بالسلطان وتقرّبهم إليه 
بواسطة رئيسهم أبي حامد الإسفراييني» وشيئا فشيئا شهد المذهب المالكي 
تراجعا فى العراق وحل محله المذهب الشافعى»ء وخاصّة فى مناصب القضاء 
التى كان ليا دور فى انتشار المذهب. وفى كتاب «الإشراف» يسجل القاضي 
عد الوات فى يعدن االجسادل اتدترو فى الكاكمية وخا شه من قاف 
الإسفراييني» على تزييفه للحقائق وتقويل علماء المالكية في مجالس المناظرة 
وفي مؤلفاته ما لم يقولوه» وانظر على سبيل المثال الكساتل ' (174) 
و(855) و(818) و (1245) و(1342) و (1369). 


أديه وشعره: 


' ومن معالم شخصيته التي اد تشير إليها كتب التراجم جو 
بالادب والشعر. وقد نسبت له مقطوعات عديذدة ال 0 ؛ بعضها في 


(1) معالم الإيمان: 141/3. 
(2) ترتيب المدارك: /224» تاريخ قضاة الأندلس: ص 40. 
)3 راجع هله المقطوعات في مصادر تر جمته . 
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النقد الاجتماعى» وبعضها فى وصف حاله من ضيق العيش »؛ وبعضها في 
التذمر من مقابلة الناس لحسن معاشرته بالأذى» وبعضها فى وصف شوقه 
إلى بغداد وإلى أحبّته بهاء وبعضها في الجكمء والبعض الآخر في الحبّ 

وهذه المقطوعات غير مجمع على نسبتها كلها إليه. فبعضها نسب 
الا ل ظ 

وقدك استخسن شعره من قبل بعضص نقاد هذه الصنعة» من ذلك ما د 
أنه اجتاز فى رحلته إلى مصر بمعرّة النعمان» وبها يومئذ أبو العلاء المعرّي. 
فضيقه ) وفي ذلك يقول المعرّي : 


والمالكي ابن نين زاز.فن.سفر. عنلاونا فتحهدناالناف: والمتفرا 
ااتففه اعم عانتقا يريا “ربصو الئلك العتن ”© عر 


قال عبدالله كنون: «وكفى بها شهادة لشاعرية هذا الفقيه من ا العلاء 
فيلسوف 00360 


وممن ا على شعره» مترجمه اصن بسام. كال ((وقك وحدت له 
شعراً معانيه أجلى من الصبحء وألفاظه أحلى من الظفّر بالتُجح)””. وقال 
امفنا :زوقن أاشحينة ع تتصرة:هنا سورت العفونة :ربنون الور 

ا 
والموزون» 5 

وللقاضى عبدالوهاب اهتمام بالأدب والشتعر يي ورواية. وإن 
اهتمت مصادر ترجمته بمجال العلوم الدينية في بيان تكوينه ونبوعه» فإِن 


(1) راجع تعليقات الدكتور إحسان عباس عليها في هامش الذخيرة . 
(2) الملك الضليل هو امرؤ القيس. 

(3) أدب الفقهاء: ص 42. 

(4) الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 515. 

(5) الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 516. 
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إشاراتها لشاعريته يفتح نافذة على مجال تكوينه فيما يتعلق بعلوم العربية 
والادت بو لقعي تنا تامزا كر ىك القنا 17 أن اب" اللقاي احم الا 
في علم العربية واللغات والآداب ‏ اتصل بالقاضي عبدالوهاب بمصرء وأخذ 
عنه رواياته في الأدب وعلم العربية» وأورد ابن الأبّار ما يدل على هذا 
الاتصال والسماع منه. 


رحلته إلى مصر: 

ظ كنا باكرناافنى اول هذة الكواسة اله كيت مسراسلة كن بين القاضي 
عبدالوهاب وبين الخليفة الفاطمي بمص ”7 ووجهنا نقدنا إليها من جهة عدم 
ل ل ا ا ا 1 
القاعي ورناا الى تكلم السذكور النباه رقا كلميو 


ثم إِنْ ما جاء في الرسالة المنسوبة للقاضي من تزكية للخليفة الفاطمي 
وفدكة تكونةاة اذااسكة:وونة محا فى آله تعالى فى" التبثين حرفن 
محمّد يل والمهديين»» يزيد الشكٌَ .في صحّحة نسبة الرسالة إليهء لأنّ هذا 
خلاف ما يعتقده علماء أهل السنّة. ف 0 حكام الفاطميين لم يكونوا على 
سئّة ولا على دين» لمعتقداتهم الباطلة» وما أظهروه من البدع ولعن الخلفاء 
الراشدين» ولما فعلوه بالعلماء» سواء بإفريقية أو بمصرء من القتل والتنكيل 
والطرد. ظ 

كما أَنْ الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله الذي عاصره القاضي. ودخل 
مصر وهو على حكمهاء قد ذكر عنه المؤرخون 7 أفي سئة 416ه 0 
الظاهر فأخرج من بمصر من الفقهاء المالكية ور . وهو 56 الذي 
يفهم من توجيه الرسالة إلى الخليفة الفاطمي». فقد جاء فيها: «أتى المخبرون 
بخبر ما أنت عليه» ذكروا أنّك مدحض لمذهب مالك». موعد لصاحبه بأليم 


(1) التكملة لكتاب الصلة: 671/2. 
(2) انظر نص الرسالتين في الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 520 521. 
(3) المواعظ والاعتبار: 355/1. 
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المهالك». إلا أنْ بعض المؤرخين ذكروا أنه تراجع في آخر الأمر عن سلوك 
مسلك أبيهء فقد قال صاحب «النجوم الزاهرة»: «كان الظاهر عاقلا سمحا 
جواداء يميل إلى دين وعفّة وحلمء مع تواضع ٠‏ أزال الرسوم التى جددها 
أبوه الحاكم إلى خير وعدل في الرعية» وأحسن السيرة»”'". فإن صحٌ هذا 
الخبره وصحّت نسبة الرسالة إلى القاضيء فلعل هذا الأخير قد علم هذا 
قد رم اقى س بقة 1١‏ هم قن رض لقو ليد ار باق وه بع اليد 
ويحيي 9 في نفسه من التديّن الصادق» وتوجيهه نحو احترام المذاهمب 
السنة: 


وعلى كلء فإِنْ القاضي اختار مصر ليرحل إليها من بغداد. وحل 
نيفين انناء رصاق .ركاذا له بها ناذقية رمه كمع ة التعواة فياه 
المعرّي. مما يدل على أنْ شهرة هذا الفقيه كما تجاوزت. حدود بغداد 
وطبقت الآفاق في حياته فكذلك تجاوزت دائرة الوفياض ليقف عليها الحكام 
فيحترموه» والأدياء فيمدلحوه. 


وقد وصل مصر في فترة حرجة تتسم بالتضييق على المذاهب السئية 
وخاصّة المذهب المالكيء إن لم يكن ذلك من الحكامء فمن رعاياهم 
الشيعيين المتعصبين. وكان المذهب المالكي فيها قد انقطع سنده بعد دخول 
الفاطميين مصر سنة 358ه بوفاة أبي بكر النعالي ‏ سنة 380هء وأبي 
القاسم إسماعيل بن إبراهيم القيسي المصري سنة 384ه» وأبي القاسم 
عبدالرحمن الغافقي 0 ير 200 سنة 381 أو 385ه. فسعى لإحياء معالم 
التذهي المالكن بميؤاضلة التعود الذى "كان عليه هداق مق العدريس 
والتأليف» كما وَلِي بها القضاءء إلى أن توفي» حسب ما أثبته ابن فرحون. 
ومخلوف» وصاحب «طبقات المالكية»» إلا أنّ السيوطي لم يذكره فيمن 


(1) النجوم الزاهرة: 248/4. 

(2) ترجمته في ترتيب المدارك: 203/6؛: شجرة النور: ص 93. 
(3) ترجمته في شجرة النور: ص 93. 

.. (4) ترجمته في ترتيب المدارك: 204/6» شجرة النور: ص 93. 
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و 1 
ولي القضاء بمصر”'. 


وقد وجد القاضي نفتصير عفضيوة كبعرة :وفوف التانى #قدرة واجلوةه 

0 فريكمك لمصر ) فحمل لواءهاء وملا أرضها وسماءهاء واستتبع سادتها 
)22 
وكبراءها») : 


ورغم قصر المذة التي أقام فيها بمصرء والتي لم كار اكد ١‏ عست 
ذكر مخلوفء. فقد أثمر جهده العلمي والقضائي توطيدا جديدا للمذهمب 
المالكي بمصرء وترسيخاً أكثر لمنهج المدريية العدادة :«.ؤتكري] المضموعة 
من التلاميذ ‏ ذكرنا بعضاً منهم سابقاً - حملوا رسالة نشر العلم على المنهج 
المالكي» وساهموا في ترسيخ الإسلام السئى بمصر في مواجهة الدعوة 
الفاطمية . 


وتشير بعض المصادر التي ترجمت للقاضي». أن نيته في الرحلة كانت 
متجهة نحو الاستقرار بالقيروان أو الأندلس» وممّا شجعه على القدوم 
للقيروان أن أبناء الشيخ أبي محمّد بن أبي زيد كانت قد انعقدت بينه وبينهم 
وصلة بسبب شرحه لتآليف أبيهمء فوصلوه بمال» ودعوه للقدوم عليهم. 
فلم يرض قبول المال» وشاور علماء القيروان في الوصول إليها فرغبه في 
ذلك أبو عمران الفاسي. وكسره عنه أبو بكر بن عبدالرحمن» وكان القاضي 
قد سأل عن أحوال المغرب» فوصف لهء فزهد فيه. كما أنه خاطب الموفق 
صاحب دانية في الوصول إلى الأندلسء إلا أن المنية عاجلته . 


وعلى خلاف ما كان عليه ببغداد من الفقر والضيق إلى حد الإفلاس» 


فإِنّه بمصر وسّع الله عليه في الرزق. وحصل له مال كثير وصار من أهل 
الغنى» وتذكر بعض المصادر أنّ هذا التموّل مصدره «المغاربة» الذين أكرموه 


(1) حسن المحاضرة: 188/2 199. 
)2( الذخيرة: مجلد 2 قسم 4 ص 516. 
(3) ترتيب المدارك: 2226/7 وتاريخ قضاة الأندلس: ص 42. 
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وأغنوه؛ لكن كلمة «المغاربة» غير واضحة المقصدء فهل المراد بهم علماء 
المغاربة المالكيين الذين كانوا يمرّون بمصر في رحلاتهم للحج وطلب 
العلم» وكانوا يعرفون إمامته في المذهب» فيتصلون به للأخذ عنه والتفقه 
بهء أو أن المراد بهم حكام الدولة العبيدية - ويطلق عليهم المغاربة أيضا ‏ 
الذين كانوا يعرفون مكانته لدى علماء السنة وعامّة المسلمين» فولوه القضاءء 
وسعوا لتطمين السنيين وكسب رضاهم بإكرام علمائهم؟! أو أن لهم مقصدا 
آخر من إكرامه. ذكره ابن خلدون بقوله: «وتأذن خلفاء العبيديين بإكرامه 
وإظهار فضلهء نعياً على بني العبّاس في اطراح مثل هذا الإمام)”'©. وهذا 
في إطار الصراع بين الفاطميين والعباسيين» كل طرف يسعى لإظهار مثالب 
الطرف الآخر. وعلى كلّ فقد كان هو يقبل عطاءهم وينفق منه على طلبة 
العلم كما كان يفعل ببغدادء والذي نتيقنه أن القاضي عبدالوهاب» كغيره من 
العلماء» لو كان يعلم للمال الذي أغدق عليه شبهة» ما كان يستجيز لنفسه 
أن يلمسه بيده» فضلاً عن أكله. وهو الذي عاش الخصاصة عمره كاملاء 
صابراً محتسبأء وكان قد تنكب طريق التملق والتزلف الذي يوفّر له العطاء 
الجزيل» باتصاله بخلفاء بني العبّاس أو سلاطين بني بويه ببغداد. 


ولعلنا - من خلال موقف صدر منه - ندرك ما كان يتصف به من ورع 
شديد وتقوى صادقة يجعلانه يجتنب كل ما هو شبهة». فقد ذكر صاحب 
اترقيت الجدارك» أن اعفن الاتدلسيف قال :وحلت عضر مانا فاحكيفيت 
فيه بالقاضى أبى محمّدء وعندي آنية بطفل مطيّب» فقصدت إليه وسألته أن 
يستعمله. ااه وَافتمّداء- وسالق!:.فنم أية هو .لك؟-فقلت: اشتريت حادفا 
وكان هذا فى أسبابهاء فقال لى : أشترطت ما لها؟ قلت: لاء قال: خذه 
إليك» فلا حاجة 6 ْ 


على أن رغد العيش لم يدم له طويلاء فلم يلبث أن اختاره الله تعالى 
إلى جواره. ويذكر أن سبب وفاته كانت أكلة اشتهاهاء. وأنّه لما أحسّ 
(1) المقدمة: ص 414. 
(2) ترتيب المدارك: 225/7. 
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بالعوك: قال “لآ إلة. الآ الله فندها عشنا مسا 


وذكر ابن قنفد: أنْ عبدالوهاب البغدادي قال للأمير الذي أعانه على 
مطالبه» عند احتضاره» جزاؤك عندي أن كدق لدعمف رب دن ار 
وكانت وفاته”” في لور دانم ونه قراس الي د الل ين 
بين قبة الشافعي وباب القرافة . 

ركضةة اله تعالى ‏ وحمة واشعةة» دو أحرل الوامة ونع امع المسلمين 
خيراًء بما خدم علوم الشريعة» ونفعنا بعلمه. إِنّه سميع مجيبء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد. 


4 5 


(1) شرف الطالب: ص 53. 


(2) وذكر بعض المترجمين له أنه توفي في شهر صفر من نفس السنة. وما ذكرناه أرجح 
لأنّه ذكره أقرب المترجمين له زمناً كالخطيب البغدادي وأبى. إسحاق الشيرازي . 
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اسم الكتاب ونسيته للمؤلف 

اك ر كن المسرجميل القافى عد الركاي جب يوا نه علي 
الاستيعاب لهاء والذين ذكروا منهم هذا الكتاب ضمن مصنففاته. اختلفوا فى 
الاسم الكامل لهء فالقاضي عياض”2)». ومن بعده النباهي © » ذكروا 7 
كما يلي «الاشزاف: على :نكت سات الكلاف .ينها بذكرة اب ار 100 
ا" والسيدرى '* نيددق كلوة اتكنه ا ومدى تن أن اذكه 
القاضي عياض جدير بالاعتبار والترجيح» فقمت بإثباته على الغلاف. لأن 
صاحب «ترتيب المدارك» أقدم من ذكر هذا الكتاب من بين المترجمين 
للقاضي عبد الوهاب» ولأنّ له سندين بجميع تصانيفه ورواياته» الأول منهما 
حدثه بها ابن عتاب عن ابن الشماخ عن القاضي عبد الوهاب. والثاني حدثه 
بها أن ارد بن هارون عن عبد الحق عن القاضي عبن الرهان م 


10 ترتيت" المذارك 222/77 

(2) تاريخ قضاة الأندلس: ص 240 42. 
(0) الديباج: ص 159. 

(4) شجرة النور: ص 103. 

(0) الفكر السامى: 204/2 205. 

(6) الغنية : ص 286. 
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5 على أنه أدرى بهذه المصنفات من غيره من المترجمين الذين جاؤوا 
بيعده» ولم يكن له أن يثبت إلا ما تلقاه بالرواية عن صاحبها. 


ثم إن الذين حذفوا كلمة «نكت»» لعل ذلك كان منهم على سبيل 
الاختصاز للعنوان» كما فعل غير هم ممن نقلوا عن الكتاب فى مصنماتهم . 
«المنتق )007 فيذكر أَنْ هذا القول ‏ مثلاً ‏ حكاه القاضى أبو محمد فى 
(الإشراف» أو في (إشرافه» مع العلم أن الباجي من أوائل من أدخل كتب 
البغداديين من المالكية وخاصة ككتن القاضي عبل الوهاب» واستفاد منها 
كثيراء وظهرت آثارها فى مؤلفاته. وعنه تلقاها العلماء بالاندذلسن والمغرب» 
فلا ريب أن اكتفاءه بكلمة «الإشراف» إِنّما هو على سبيل الاختصار . 

ومن خلال ما تقدم فلا ريب أيضاً من صحّة نسبة كتاب «الإشراف» 
إلى القاضى عبد الوهاب البغدادي. وأمًا عن صحّة كون هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا هو «الإشراف» فيدل على ذلك عذة أمور منها: 

أنْ اسم الكتاب واسم مؤلفه ورد فى نص : تتحينسن ال لنسخة رقم 
(3023). 

د أنة ورد و التسختيرة فئ آخر العنالة رفم (105) جملة : الثم الجزء 
الأول من كتاب الإشراف» وتكررت هذه التجزئة مراعية الترتيب إلى الجزء 
السابع وذلك في خاتمة المسائل: (171) و (314) و (402) و (583) 
و(706). 

- أنه ورد في النسخة رقم (10232) إثر كتاب الاعتكاف وقبل كتاب 
الفثاشلة» في صفحة مستقلة» وبخط غليظ للناسخ ما يلي : «الجزء الثاني 
من كتاب الإشراف تأليف الإمام القاضي أبي محمّد عبد الوهاب بن علي بن 
نصر البغدادي المالكى رحمه الله. . .»» وفى النسخة رقم (3023) اكتفى 
الناسخ بما يلي: «تم كتاب الجزء الأوّل من الإشراف ويتلوه المناسك» 


(1) المنتقى: 339/1. 
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وفصل بين ذلك وبين بداية كتاب المناسك فى نفس الصفحة بسطر تركه 
فاضا 

- ورد في النسخة رقم (3023) ما يلي: «كمل كتاب الإشراف. 
تأليف الإمام القاضي أبى محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي 
المالكى . . 

أنه بمقارنة ما جاء من النقول التي أوردها الإمام الباجي في المنتقى 
عن القاضي عبد الوهاب» والتي نص في بعضها أنْها من «الإشراف» يتبين 
عا هيل المثال: ا الحضر: 
عليه القبلة» فصلَى إلى ما غلب على ظنه أنها جهتهاء ١‏ لم باذ له الخطا لم 
يكن عليه إعادة خلافاً للمغيرة ة ومحمدك بن فسلمة 0 
فاجتهد فى طلب القبلة. وسو ابا اد يا 
له الخطأ فيهاء فلا تلزمه الإعادة» خلافاً للشافعي ومحمد بن مسلمة 
والمغيرة» 

قال الباخى فق قتروط سخطبة العيعة + اوغل .من شرظها أن تكون 
بحضرة من تنعقد بهم الجمعة. حكى القاضي أبو محمّد عن شيوخنا أنه 

وجاء في الإشراف في المسألة رقم (416): «ولا نحفظ نضا عن 
مالك ولا عن أصحابه المتقدمين هل من شرط إجزاء الخطبة أن تكون 
بحضرة من تنعقد بهم الجمعة؟ وشيوخنا يقولودن لحني * على المذهب أن 
ذلك شرط فيها»). 


(1) المنتقى: 339/1. 
(2) المنتقى: 199/1. 
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- ومن مصادر غير مالكية فقد قال العيني في شرحه على صحيح 
البخاري : «وقال القاضى فى إشرافه. و حافر اليكن ف الموات : لا يجوز 
لَه منع ما زاد على قدر اع 


وجاء في الإشراف في المسألة (1190): «إذا حفر بثئرأ في موات. 
لم يجز له منع ما زاد على قدر حاجته». 


موضوع الكتاب: 

يتناول الكتاب عدداً كبيراً من مسائل الفقه على المذهب المالكي» ممًا 
قام فيها الخلاف بينه وبين غيره من المذاهب. وهذه المسائل موزعة على 
سائر الأبواب الفقهية. كما يتناول ا عليهاء لدعمها والإقناع بها 

ولد “فإن الكقاس يضقت قسمة كعب الشلؤاف الى الفنهنا أضصححات 
المذاهب في إطار الحوار والنقاش الذي دار بينهم. ركان 5 واد يهدف 
من خلال ذلك إلى إثبات المشروعية لآراء مذهبه» وتوثيق صلتها بأدلتها . 

ولكن القاضي لم يتعرض لبيان أدلة المخالفين على آرائهم» وكأنّه أراد 
للكتاب أن يكون مرجعاً للمالكية يوفر لهم ما يمكن الاستدلال به من الأدلة 
النقلية والاقيسة العقلة وتعليلاتها»:.على أن تكون دراسة هذا الكتات: تاتى: فى 
'مّرحلة ثالئة» بعد المرور بمرحلتين» يمثل المرحلة الأولى كتاب "تلقين 
المبتدي» المجرّد من الأدلة» ويمثل المرحلة الثانية كتاب «المعونة» الذي 
يتناول أدلة نقلية بدون إكثارء ودليلاً أو دليلين عقليين» ثم تأتي المرحلة 
الثالثة» والتي يمثلها كتاب «الإشراف» والتي استقصى فيها في الغالب ما 
يمكن الاحتجاج بهء وأكثر فيها من الاستدلال بالاثار على اختلافهاء 
واسترسل في الأقيسة بكل أنواعها وأفاض فى ذكر التعليلات وجلب بقية 
الأدلة التي يعتمد عليها الاستنباط في الوق 


وبذلك يكون المتفقه المالكى قد استعد ليخوض غمار الخلافيات ونقد 


(1) عمدة القاري: 194/12. 
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آراء المخالفين له» ونقض أدلتهم. وذلك بدراسة كتب أخرى في المذهب 
تناولت هذا المجال. ككتاب «عيون الأدلة» لابن القصارء وكتب القاضي 
عبد الوهاب». والذي نقدّر أن يكون منها «أوائل الأدلة فى مسائل الخلاف 
بين فقهاء الملة) كما سماه النباهي» وكتابه «النصرة 5508 إمام دار الهجرة» 
الذي ألقاه القاضي الشافعي في النيل . ظ 

ومع ذلك فإنْ استدلالاته القائمة على النظر والعقل هي في ذاتها ردود 
على أقوال المخالفين. 


منهجه في عرض المسائل: 

يعرض القاضى فى كل مسألة من مسائل الكتاب ‏ وعددها 2123 
الحكم الذي يتبناه ياه وذلك بصورة مختصرة» وفيى حدود الألفاظ التي 
تنضبط بها المسألة وحكمهاء دون أن يكون لها تعلّق بمسألة أخرى. وبذلك 
يحرر محل الخلاف مع المقابل ليحدد مجال المناظرة. 

وهذا الحكم الذي يورده لا ينسبه لصاحبه من علماء المذهب». ولكن 
المعروف أنه لمالك. ولذا فإن كان لإمام المذهب في المسألة قول واحد. 
فالأمر واضحء وأما إن كان له أكثر من قولء فإنَ ذكر القاضي عبد الوهاب 
لقول واستدلاله عليه يعتبر من باب ترجيحه له في نظرهء عن غيره من 
الروايات الواردة عن الإمام في المسألة. 1 


وهو لا يهتم كثيراً في مسائله بذكر اختلاف الروايات عن مالك إلاافى 
مسائل معدودة بلغت الثمانين» فإنّه يشير فيها إلى أنّه جاء عن الإمام 17 
روايتان أو ثلاث فيذكرها ويستدل عليهاء وقد يرجح إحداهاء كما في 
المسألة رقم (291). وقد لا يرجّحء كما في المسألة رقم (130) و (163). 

كما أنه لا يهتم بذكر الخلاف داخل المذهب؛ فلا نجد ذلك إلا في 
بعض المسائل التي لم تتجاوز التسعين. فهو في أغلب المسائل يكتفي بإيراد 


الحكم الذدتراف راحيها فى الفلقبة ميواء مو نيك اكتلاف الزواداك بغرن 
مالك كما ذكرنا ‏ أو من بين اختلاف أقوال علماء المذهب فيها. 
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فى تعضن المسانن القن لا يخد لمالك: قنهنا فقولا :فإله نشين: إلن 
ذلك» ويلتجىء إما إلى أقوال أصحاب مالك» إن وجدتء أو إلى غيرهم 
ممّن جاء بعدهمء وخاصّة شيوخه الذين أدركهم» كما في المسائل: (416) 
و(421).» و(612) و(667) و (2076). 


وقد يورد حكماً في المسألة ثم يعارضه بناء على أن أصول مالك 
تقتضى خلافهء كما فى المسألة: (610)» وهذا نقد منه لما ذكره عن مالك 
ولا وترجيح منه لرواية أخرى عليها. 

أو يورد مسألة يصرّح بأنّه لا يعرف فيها نصّأء ويذكر لها حكمأ من 
اجتهاده الخاصء كما فى المسألة رقم (1038). 

وفى هذه المسائل التى يذكر فيها الخلاف داخل المذهبء فإنّه قد 
يورد فى المسألة خلاف واحد كما فى المسألة (716)» أو اثنين كما فى 
المسألة (382)» أو أكثر كما فى المسألة (393). ولكن بدون استقصاء 
للمخالفين فيهاء لأنه قد يورد حكماً فى مسألة ويكون المخالفون فيها أكثر 
المراحل الزمنية التي مرّ بها المذهب إلى عهد القاضي عبد الوهاب» وحسب 
مدارس المذهب المتعددة. 

وأما الخلاف خارج المذهبء فإنّه لا تخلو مسألة من ذكر مخالف 
لحكمهاء إلا فى بعض المسائل النادرة التى خصصها لذكر الخلاف داخل 


وكما أشرناء فإن ذكر الخلاف مع غير “الالكيون" لين تف امجامن 
تأليف الكتاب. في رأيناء لذلك فإنّه لم يعرّج على أقوالهم ببيان أدلتها 
ونقدها والردٌ عليها. وإنّما يكتفي بذكر المخالف ‏ وليس على سبيل 
الامتقصاء تن ,وقد مدكو واه ويكة فى اذا خالتعة .وقد لا يذكر كينا 
وينتقل مباشرة للاستدلال لرأي المالكية. 
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والمخالفون الذين يذكرهم. بعضهم من الصحابة» وبعضهم من علماء 
التابعين» والبعض الآخر من أئمة المذاهب وأصحابهم. وفي مسائل معدودة 
ذكر خلاف من يسميهم بالمبتدعةء» ويقصد الشيعة والخوارج والمعتزلة. وقد 
يورد خلافاً ولكن لا يذكر أصحابه ولا يعيّنهم ويكتفي بقوله: خلافاً لمن 
منع » أو أجازء أو خلافا لقوم . 


منهجه في الاستدلال: 

يرتب القاضي أدلته بحسب درجاتها الشرعنية» وهي تنقسم إلى 
فسمين : 
فالقسم الأوّل: أدلة أثرية» وتتضمن القرآن الكريم» والسئّة النبوية 
وآثار الصحابة»ء وعمل أهل المدينة» والإجماعء وشرع من قبلنا. 

والقسم الثاني: أدلة نظرء وهي تتضمن القياس» والمصلحة. 
والاستحسان» والعرف والاستصحاب». وسد الذرائع . 

كما يستدل بعدد هام من القواعد الأصوليّة والفقهية . 
متعلقات» كدلالات النصوص على الأحكامء وانبناء الأقيسة على العلل 
وحكم التشريع» وغير ذلك». فإنك تجد تطبيقا عمليا لنظريات أصول الفقه. 
المالكية» التي تنعدم ‏ أو تقل المؤلفات فيها الراجعة لذلك العصر. 
ولذلك فإن تحليل منهج المؤلف في هذا المجال يتطلب عملا مستقلاً نلفت 
إليه نظر الباحثين . 
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يبدو لي - والله أعلم ‏ بعد الاطلاع على فهارس المكتبات التي توفرت 
لديّ» أنه لا يوجد لكتاب «الإشراف» سوى النسختين اللتين تحتفظ بهما دار 
الكتب الوطنية بتونس. وفيما يلي وصف لهما: 

النسخة الأولى: ورمزنا لها بحرف «(أ). 

هذه النسخة رقمها (10232) مصنفة ضمن المكتبة العبدلية . وفى وحه 
ورقتها الأولى ختم إلحاق الكتاب بالمكتبة الصادقية بالجامع الأعظم» وكتب 
أيضاً أبيات شعر. وفي وجه الورقة الثانية توجد ترجمة للقاضي عبدالوهاب» 
““ذكر كاتبها أنّه أخذها من «الديباج» لابن فرحون. والورق المكتوب عليه هذه 
الترجمة رقيق مخالف لورق المخطوط المقوّى» كما أن الخط مخالف لخط 
ناسخ المخطوطة . 

وفى أسفل الترجمة كتب نص تمليك كما يلى: «انتقل لنوبة فقير ربه. 
محمد النجار. بالشراء الصحيح والتمنخ المندفع» . 

وفنق" أززواق-هنله العمكة :2320 :وحظها تونهى حعق: ومسظرتها بن 
بين 21 و 25» ومقاسها 2316. 

ونامنكتها ذكز اسه :مدتير ةع الأولق فى .اجر اكتات الاقتكافة:. والكابة 
محمد بن الرحال الأنصاري عرف بالقسنطيني. وذكر أنه فرغ من الجزء 
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وسبعمائة هجرياء وحضر مقابلته عيسى بن موسى بن عبدالرحمن بن إبراهيم 
الثاني» لكن ذكر أنْ الكتاب قوبل بوادي الطائف على نسخة من الخزانة 
المعروفة بخزانة وج الطائف. وأن الفراغ من ذلك كان يوم الجمعة الثالث . 
عشر من شهر شعبان من عام ثمانية وثلاثين وسبعماثة . 

النسخة الثانية : ورمزنا لها بحرف: ((ب). 

هذه النسخة رقمها (3023)» مصنفة ضمن المكتبة الأحمدية» وقد 
كتب» فى طرة وجه الورقة الثالئة نص تحبيسهاء مما يفيد أنْ المشير محمد 
الصادق باشا باي حبّسها على مكتبة الجامع الأعظم . 

وعدد أوراق هذه النسخة (273). ومسطرتها (25) وحجمها (2115)., 
والورقتان الأولتان منها كتبتا بخط رقيق مخالف لخط ناسخ المخطوطة 
الغليظ نوعاً ماء وهذا يدل على أنْها حبّست وألحقت بمكتبة الجامع الأعظم 
وهي ناقصة للورقتين» لأنَْ نص التحبيس كتب في طرة الورقة الثالثة» ثم 

وقد ذكر الناسخ اسمه في آخر الكتاب» وهو علي بن عبدالعزيز 
المليتي العامري الحمروني. وقد أتم نسخه يوم السبت 19 من شهر رجب 
من سئة 1236 من الهجرة النبوية . 

والملاحظ أنه لا تكاد تخلو صفحة من هذه النسخة ‏ إلا فى القليل - 
من وجود بعض الإصلاحات كتبت فى طرر الصفحات . وهذه الإصلاحات 
بعضها بنفس خط التّاسخ وبنفس اللون الذي كتب به المخطوطة». وهو 
'الاسوف: وبعضها خطيا ا نيثبية 51 التناسخ, وإثما هو وق منه) وهو بلون 
اسيوؤة د انها ع 

وخط البعض الآخر يختلف عن خط الناسخ ‏ أيضاً - وكتب باللون 
الأزرق. والإصلاحات التى هي من هذا اللون أكثر من غيرها. 

وهذا يدل على أن هذه النسخة راجعها بعض العلماء» ووضعوا فيها 
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إصلاحاتهم» وفيما يلي طبيعة هذه الإصلاحات» إذ يمكن تقسيمها إلى 
بوعين” < 

النوع الأوّل: إصلاح لأخطاء وإضافة لنقصء بما يتمق مع النسخة 
110 مما يفيك أنها إما أن تكون قويلت: على نسخة ثالية »او .علئن 'نسخة 
«أ“» هذا إذا لم تكن منتسخة عنها. 


النوع الثاني: وجود كلمات أو جملء لا تدل على معنى واضح لسقط 
أو اضطراب في النقل» وتشترك في هذا مع نسخة (4»» وقام المصحح 
بالإصلاح في الطرة» وهذا يرجح - فيما نرى - كون النسخة الثانية انتتسخت 
من الأولى» لأنّ التطابق في الأخطاء والمتكرر لا يمكن أن يفسر إلا بأن 
تكون إحدى النسختين قد أخذت عن الأخرى» وبحكم تاريخ النسخ 
التمذكون فإن الغانية هئ النن اتتسخت من 'الأولي». واحعمال. أن: تكون 
اسان اشنا عن ديفة مارقة لبوا ع أن هد" لمان تر 
وجود أخطاء أو سقط لا يشتركان فيهاء وهذا ما لم نجده. 


ونشير إلى أن الإصلاح من النوع الثاني تارة يسبق بكلمة «لعله» وتارة 
ل سيق [ 

وأنا أمام هذه الإصلاحات من هذا النوع التي تدل على تفقه 
أصحابهاء وعلى القيمة العلمية التى تفيدها فى قراءة النصّء فقد رأيت أن 
عمل «طويقة (النمق ‏ الميتقارة..وآن. انيف :فى «المشن ما كان له: وس لين إذا 
اقتنعت به وافيكا فى ايانس داتسا فى المستين: وأمَا ما لم أقتنع به 
فإنى أثبت فى المتن ما جاء فى النسختين إذا اتفقتاء أو ما أختاره من بينهما 
إذا اختلفتاء وأثبت في الهامش الاختلاف الذي لم أخترء كما أثبت الإصلاح 
الذي لم يقنعنيى. وقد شجعني على إثبات الإصلاح في المتن رغم كونه لم 
يأت من نسخة مستقلة» ما ذكره الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه 
«قواعد تحقيق المخطوطات» ص 17 إذ قال: «قد يقرأ عالم كتابأ ويصحح 
بعض ألفاظه. هذه الألفاظ المصححة تزيد فى قيمة النسخةء إذا وافق 
المحقق على التصحيح أثبته في المتن وأشار إلى الأصل في الحاشية». 


96 


أشي البهء الا إذا كان ما جاء ف النسخة الأولى» وفى الإصلاح فى النسخة ‏ 

ع 7 ع ع في 2« في ع اح في 

الثانية المطابق له يحتاج إلى تعليق. أو يوجد سقط من الثانية لم يقع., ( 
والجدير بالإشارة إلى أنه توجد بعض الأخطاء في اللغة والرسمء. 

تشترك فيها السكعان» .وهو ها يؤكد التسباح الثانية تن الآولى:.. .وان “كام 

ناسخ الثانية في بعض الأحيان بالإصلاح وإثبات ما هو صحيح. كما نشير 
وقد كان تدخلنا أمام هذه الحالات هو الرسم على الطريقة الحديثة 

وعراعاة قراغد الاعوابدؤون" الإشارة لذلك. أها: السقط"فتشير :إليه:.طيعا . 


المطبوعة: ورمزنا إليها بحرف «ط). 

طبع هذا الكتاب تحت عنئوان: «الإشراف على مسائل الخلاف) 
بمطبعة الإرادة بتونس بدون ذكر التاريخ . 

وبعد دراستنا لها تبين لنا أن القائم عليها اعتمد على النسخة «ب) 
بالأساس» وذلك واضح من خلال إثباته الإصلاحات من النوع الثاني في 
الهامش». كلمة بكلمةء ومن خلال السقط الموجود فى نسخة «ب»» فإنه 
موجود أيضاً فى هذه المطبوعة. كما اعتمد على د «أ») بدرجة ثانية» 
لأنه يورد آخر الجزء الثاني قائمة الإصلاحات» ويذكر أنه اطلع على نسخة 
مقابلة على نسخة بالطائف ‏ وهي نسختنا الأولى ‏ بعد طبع الجزء الأوّل 
فوضع هذه القائمة لتدارك ما فاته. وللنصٌ على الأخطاء المطبعية. 

ويلاحظ أن هذه الطبعة لم تخل من تصحيف وسقط لم يستدرك - 
وتصرف في النصٌ من قبل القائم على طبعها بدون أن يشير إلى ذلك. فلم 
تكن بالتى تسمح باعتمادها. وإثما اكتفينا بالرجوع إليها للاستعانة باجتهاد 
ناشرهاء وذلك عندما تتفق المخطوطتان فى الغموض. وقد نعتمده فى هذه 
الكالة رتس على للقن الوم 7 1 
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كما استعئًا للكشف عمًا غمض فهمه أو قراءته بكتابي التلقين والمعونة 


منهج العمل: 

- إثبات الفوارق حسبما أشرنا إلى ذلك عند دراسة النسخ . 

- التعريف ببعض الأعلام غير المشهورين» سواء كانوا من الصحابة أو 
ظ التابعين» أو من حاء بعلهم من العلماء . 

- تخريج الآيات القرآنية . 

- تخريج الأحاديث النبوية» والآثار الواردة عن الصحابة» دون الواردة 

وهناء لنا ملاحظات حول تخريج الأحاديث,ء. ذلك أنْ القاضي 
عبدالوهاب يذكر الأحاديث ‏ فى الغالب ‏ دون مراعاة لألفاظها الواردة فى 
كنيع النلة تحقى :]لذ اانا بورد اخاذوف: أ تيد ليا :مها ابقارينا أن اللفكلة 
وكك أ ايكون 'لياامن حف: المعتن د انشاى اضيل فى كشية: الفيلة. كما أنه 
قل يورد الحديث على أنه من رواية واحدة. ولكنّه في الحقيقة م كيه من 
عذة أحاديث مختلفة الروايات» وقد تكون أيضاً مختلفة الدرجات. وقد يورد 
أحاديث بألفاظ موجودة 5 المساتيد أو المصئتفات وما إليها. ومعناها موجود 
في الصحيحين أو السئن الأربعة. وقد يورد بعض الآثار المنسوبة للصحابة 
على أنها أحاديث نبوية. هذا إضافة إلى أنّه لا يذكر رواة الأحاديث من 
الضحارةات إلا ناذرا :ولا مه «خرجهها هن أضيحانب كتب» السئة: 

وأمام هذاء كان عملنا في تخريج الأحاديث شاقاً ومضنياً. ولتحرّي 
الصواب في التخريج ‏ ما أمكن ‏ فقد سلكنا المنهج التالي : 

- أوَلاً: رجعنا إلى الموطأ والبخاري ومسلمء وتتبعنا الأحاديث فيهاء 
وما وجدناه فيها جميعاء أو في بعضهاء اكتفينا به» ولم نلتفت إلى باقى 
كتنب السثة: 
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- ثانياً: فإِنّ الأحاديث التى وجدناها فى الموطأ ولم نجدها في أحد 
الصحيحين ‏ وكذلك الأحاديث التو لم نجدها فى المصادر الثلاثة المذكورة. 
فقد تتبعناها على السئن الأربعة جميعاًء فما وجدناه فيها أو فى بعضها اكتفينا 


به . 


- ثالثاً: تتبعنا بقية الأحاديث التي لم نجدها في الموطأ مه 
والسئن الأربعة على 3 كتب السئّة التى وصلت إليها أيدينا من المسانيد. 
والمصنفات» والمعاجمء كما رجعنا إلى الكتب التي اهتمت بتخريج 
الأحاديث للمدونات الفقهية فى المذاهب الأخرى» ورجعنا للكتب التى 
ألفت في الموضوعات والأحاديث الضعيفة» كما ستقف عليه أثناء التخريج: 
ولكن دون ترتيب فيما بينهاء وقد نكتفي للحديث من هذه الأحاديث بذكر 
مصدر واحدء وقد نذكر له أكثر من 5237 ظ 
هذا وإِنّ الأحاديث التى ذكرها القاضى بالمعنى أو ركب ألفاظها من 
عدة روايات ‏ وهي كثدرة عدا انق دان على المسلاد الذي يوجد به 
ما هو قريب لها في اللفظء ولم نطمئن إلى ذلك إلا بعد تتبعنا لها في 
جميع الكتب التي اعتمدناهاء حسب الترتيب الذي أشرنا إليه. وبعد ذلك قد 
نذكن أو. نشي إلى أصلها في الصحيحين والسيتقة الأريعة» الكن. ذلك لين 
باطراد . 


وقد اكتفينا بذكر مواطن الأحاديث بذكر الكتاب والباب» وما كان 
مصتفاً على غير الكتب والأبواب فإننا نذكر الجزء والصفحة. 


ولم اشعرفى: لدكد ونع التجديية»: لأن هذا العمل قام به الباحث 
بدوي عبدالصمد الطاهرء نال به شهادة الدكتوراه بجامعة م المقرى» وقد 
تيسر 5 الاطلاع غلة بعك أن أقيلت تخريح الأحاديث: وغرفتك على تتبع 
أقوال العلماء فيهاء وبيان درجاتهاء فوفر على ما قام به هذا الباحث الجليل 
جهداً كبيراً ووقتاً طويلا. إذ تتبع في عمله جميع طرق الأحاديث وذكر ما 
قيل في رجال أسانيدها من الجرح والتعديل» وبين درجة الأحاديث من 
اصح و السحيين لسع كي عرض القن كران روكت ما جديا من 
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العلل» ودعم الأحاديث الضعيفة بالمتابعات والشواهدء بحيث يعد عمله هذا 
هامًًا وعظيماً في مجال تخريج الأحاديث قل أن نجد من سلك مسلكه فيه 
- فجزاه الله خيراً - ونرجو من الله تعالى أن يكتب له النشر حتى تعمّ به 
الفائدة . 

وهذا أوان الانتهاء من هذا التقديمء والحمد لله الذي بفضله تتم 
الصالحات» ونسأله جل وعلاء أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
وأن يستعملنا في خدمة شريعته ونصرة دينه. 
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الصفحة الأولى من النسخة «أ». 
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الصفحة الأخيرة من النسخة «أ». 
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سمه القت الوه وضل اضدء ل مي كر 
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الصفحة الأولى من النسخة «ب» 
وقد كتبت بخط مخالف لخط ناسخ المخطوطة بعد إلحاقها بمكتبة الجامع الأعظم . 


103 


ّْ 07 عي 0 : 
زم اياف متم هلعييان ةذ ايلك و/ 5 حا 
د /ليلة ررغ سرعه ان وبيإ دز 7 املط صلدائء مي 
ظ ال الما ولو ا 1 0 
بإلرن9 عم عله ر/ من ووش كسرقل وإ لام صني لقول نقاموىء 00 
اوم مضو لمظل وثيم رمه 00 238 
وعم ولغ دل نا نتنععوان اسه مسن .ولاثجزه منداةانهرنابه معنا 2 ل 01 
7 200007 ل وان 1 ب : 1 
24 ودلهض لل وصوء ولادم ول[ ذل غلابا لوزر: : 0 واهرث || + 
له 7 20 م 1 


44 0 ع 
0 1م متسر رعز تتم ونع الوزن 1100000 0 ا 8 
ررى 
ٍ 


نوا غلافو با رايهم ادر تعونتو عد ألا والتتورع' دس الي 7 وكانعت را 1 ١‏ 
00 /2 سقهم 520 در لم ا 
0 العمورد با اعتبا رياد ل 2 ظ 
“انر 0 قازر مسسسلة رس وا تان ميا ري 1 
ا سرون قر غلاوامزعكوعيه يلال | أما 17 م م 
5 أ ارب مار رارع الام مما ولانرع ليم م عي 8 
ا 8 
0 0 وا نيام كلاذل لا 2 ا 
0 لسبور مساعما ملاو لن حك عنم و عوبر له رركن 2 1 
عبر )سيول ونب عليكرولان النصودمم الايد ورا إرايت عن يفره 
وي وي لع شرف 
فمزن الأعدل نثكل دخلا حبميقم همرّف ال ليست بنط 4 وشرء « ولاه و 1 
2 ورم مول لسئش 2 
بولفية 2 للع اعد لتر معدم 7ك 
سكإى 


الصفحة الأولى من نسخة «ب» عند إلحاقها بالمكثبة . 
وعليها نص وختم التحبيس . 





104 


د ع|/[: ري قسفظهاززرالاة مولم بالاب لوقع ح 
| مدر و 0 يذ ل نإل اول 
مسعسسلة [خ/( سم و فاسرابوا وإ هخ ر عت كا وصاو ماو اليتةء 
انمالولل؛ ميرد بحام ٠‏ وي>» السمقعل هَعَ] الما وو ىم عل وامرمسبعور 
وص ر الم عنهم] لفوارته وإ كات و/عز ةعلق إنتصب ولاؤصى 
ور لوقه وموس اسه ق عاذ علي ال[يعميب ‏ 
بمالرد وا إنكاح مشسحطة ولوالم لاعت لعب و 0 8 
: وغزعزهفهأ موا ل/ش مسدء واصل يربق عدوية لود 
٠‏ أنواضل/ى مزه عرفت و عوؤليلة] / يلا لثما و 2 

0 و[ سسسب عيوب دالاو لل ولرى حتف ]هرا 


لغب رالملاعنة [4---- ملكت ب /لإشرلف 0 


تابف ادامل 0 عي وانوتيات مرّعع ب ث م البِفَر 
ا [ضزه ره» انه موب 9 


وص النوعا بد او 0 ظ 


ل الراجع 6 لعزيرا 1 


العامر يا مد ا 00 ولمعي 
انع 0 ولس يدم السبت 7ع 


هضرب تمممم ا 


عسوي 


هرج ]عد الملا و 0 5/7 حو ل ع( 
امير ,[إعرأولاتء 2 ] 2-2 رشاع 


0 م 0 ش 





105 


انتم 


وصلى الله على سيدنا محمد 





[المياد]: 

[1] مسألة: وصف الماء وغيره بأنّه طهور يفيد فيه أنه طاهر مطهّرء 
خلانا لآنن عقنة :فى كول الةحيقيل كولة طاغرا ولا ينيد قرثه متطهر ا 
لقرله تعالىك للزواز انون اللشقاء عاك طهور 4 11 توصك أله هوني 
ناويدل عَلَيَكَمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيَطهْرَكُمْ 20 فكان ذلك 
تفسيراً لكونه طهوراء فدل على أنْ معناه أنه طاهر مطهّر. ؤقوله يَكلل: 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»” » وقد علم أنه لم يخصٌ بكونها 
طاهرة. لأنها كانت طاهرة قبلهء فدل أنه خصٌ بكونها مطهّرة. وقوله 
غلية: النتلام :وقد ضفل عن الوضيوء زماء البيخر ققال: اهو الطهون اوه , 


(1) سورة الفرقان» الآية: 48. 

(2) سورة الأنفال» الآية: 11. 

(3) جزء من حديث» أخرجه بهذا اللفظ عن جابر» البخاري» كتاب التيمم» وبلفظ قريب 
منه مسلم : كتاب المساجد. 

(4) جزء من حديث؛». أخرجه بهذا اللفظ عن أبى هريرة: مالك فى الموطأ: فى كتاب 
الطهارة :زات الطهوى الو موعور و الو كاوه :- كانه الطهانة انه الركترم كما اشر 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء والنسائي: كتاب - 
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فلو كان الطهور معناه الطاهر لم يكن مجيباً لهم. ومثله قوله عليه السلام : 
الدباع الادينم 0000 معنئأه : يطهره. وَلَأنْ أهل اللغة والشرع فقصروا هذا 
الاسم على الماء دون سائر المائعات فلم يصفوا الخل ولا اللبن ولا غيرهما 
أنه طهورء ووصهموا الماء بذلك فول على اختصاصه بمعناه» ولا يصح ذلك 
فى الطيازة :وخدها لأن سائر الائعاة: شتريكةه فيها فكرول فائدة تتخضيضةه 
فصمّ أنه الطهارة والتطهيرء لأن هذه الصيغة مبنية للمبالغة ومفيدة للتكرار 
كقولهم: سيف قطوعء. ورجل صبورء وشكورء وذلك لا يتصوّر في الطهارة 
دون التطهير. 

[2] فصل: وهذا الذي ذكرناه 0 للتكرار خلافاً للشافعي في 
قوله إِنه لا 0 1 به؛ لما 0 من أنْ هذه الصيغة مبنية للمبالغة 
وشكور وضروب») وسيف 59 وما أشبه ذلك . وفي القول تسسا بحسم 
التكرار استعماله فيما لم يستعملوه فيه وإبطال معنى المبالغة ذ الا 

[3] مسألة: يقال: ما أصل الطهارة». وما حذهاء وما أركانهاء وما 
شروطهاء وما حكمهاء وما نواقضها؟. 


[4] مسألة: لا يزال حكم النجس عن الأبدان والثياب بمائع غير 
الماء. خلافا ا حنليقة ؟؛ لقوله عليه السلام في 09 الحيض : ااحتيه ثم 
اقرصيه ثم اغسليه بالماء»” . والمُعَيّن لا يقع الامتثال إلآ بهء ولأنّ التعيين 


- الطهارة». باب ماء البحر. وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر. 

(1) أخرجه بلفظ : (إِنْ 0 الاديم طهوره) عن ابن عَنَائْن 6 اأحمد: تر والطبرانى فى 
رسول الله عَكٍ 01 (دباغه هوري > كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . 

)2( كذا فى أو بء وفى طرة ب: «لعل العبارة» وفيى القول , بمنع2. والذي يبدو لي أن 
ا ا ال يستعملوه فيه إبطال 
معنى المبالغة فى الصيغة. 

(3) في أ: «اقرضيه» والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه ابن ماجه 
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: سئل رسول الله كلِةِ عن دم الحيض يكون في - 
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. يمنع التخييرء ولأنها طهارة شرعية فلم تصح باللبن والخل كطهارة الحدث» ‏ 
ولآنها ا يرفع الحدث فلم يطهر المحل بغسله به. أصله المائع 
الكحين ؟ ولآن المائع لمَا لم يرفع النجاسة عن نفسه لم يرفعها عن غيره. 
عكسه الماء. 


[5] مسألة: ماء البحر طاهر مطهّرء خلافاً لمن منعه؛ لقوله تعالى : 
لِنَلَمْ ل ا فعمَّء وقوله عليه السلام وقد سكل عن 
المتوضىء بمائه: «هو الطهور ماؤه0». ولأنه نوع من المياه فأشبه سائرها. 


ماع َتَسَمَمُو |2030 فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة. ولآنه مائع لا يجور 
الوضوء به حضراً فلم يجز سفرأ كاللبن» ولأنه مائع لا يرفع الحدث كسائر 
المائعات. ولأنّه على أصلنا نجس . 


[7] مسألة: إذا تغيّر أحد أوصاف الماء بيزعفران أو عصفر أو غيره»: 
تغيّر الماء به عن طبخ منع الوضوء به فكذلك إذا تغيّر من غير طبخ أصله 
ماء الباقلاء» ولآنة تغر بما لمتتو بقرار له.» وبما شفكعينة: عالياء اسن إذا 
أغلى فيه . 


- الثوب؟ قال: «اقرصيه واغسليه وصلَى فيه»» كتاب الطهارة». باب ما جاء في دم 
عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» أخرجه 
أبو داود: كتاب الطهارة. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء والنسائي : 
كتاب الحيض باب دم الحيض يصيب الثوب» وبألفاظ أخرى منها: النضح.» عوض 
الغسل» منها قوله عليه السلام: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه» أخرجه 
عن أسماءء الموطأ في الطهارة باب جامع الحيضة» والبخاري في الوضوء باب غسل 
الدمء ومسلم فى الطهارة باب نمجاسة الدم وكيفية غسله . 

(701 سيوؤزة: التدنات "الآيه 43 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم: 1. 

(3 دوز "التساء». الاية : :43 
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[إزالة النتجاسة]: 


[8] مسألة: السيف إذا أصابه دم» أجزأ مسحه عن غسلهء خلافا 
للشافعى؛ لأنه صقيل متكاتف الأجزاء لا يتخلله التجاسة» ولأن الضرورة 
تدعو إلى ذلك لثلا يفسد متى تكرر غسله 

[9] مسألة: وفي غسل الخفٌ من أرواث الدواب روايتان: إحداهما؛ 
الشيقين اعتبارا بالقّياب» والأخرى: يمسح., لأن غسله فساد له» مع كون 
الأرواث مكروهة غير نجسة. 

[10] مسألة: في جلود الميتة إذا دبغت روايتان: إحداهما: أنها باقية 
على الئجاسة لا تطهر بالدباغ» وهو قول أحمد بن حنبل» والأخرى: أنها 
تطهرء وهو قول ابن وهب وهو قول أ حنيفة والشافعي», 0 الرواية 
تخرّج. فوجه الأولى» وهو عدم الطهارة» قوله تعالى: #حجرٌ - مَتْ عَلَيِكُمُ 
المَّيِعَةُ219 وقوله عليه السلام: «لا تنتفعوا من الميتة بي ٠»‏ وفي 
حديث ابن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله كَلِ: 0 كنت رخصت لكم 
فى جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب)00©. ولأنه جزء من الميتة نجس بالميفد' 00 أن تتأّد نجاسته 
كالتّحم» ولأنّه لو قطع حال حياتها كان نجساً فوجب أن لا يطهر بعد 


٠ )1(‏ سووة 'المائدة: الآية ” 4, 

(2) أخرجه الطحاوي من حديث جابر بن عبدالله ومن حديث عبدالله بن عكيمء بهذا 
اللفظ. شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟ وعزاه 
الزيلعي في نصب الراية: 122/1» وابن حجر في التلخيص الحبير: 297/1 إلى ابن 
وهب في مسلده . 

(3) عزاه الزيلعى ‏ بهذا اللفظ ‏ إلى الطبرانى فى الأوسط.ء نصب الراية: 121/1. وأخرجه 
بغير جملة: (إنّي كنت رخصت لكم في جلود الميثة» أبو داود في كتاب اللباسء» باب 
من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» والترمذي في كتاب اللباس» باب ما جاء في 
جلود الميتة إذا دبغت». والنسائي» في كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود 
الميتة» وابن ماجه: في كتاب اللباس» باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا 


٠ 


110 


الموت بحال كالعظمء ولأنه حيوان فارقته الروح فكان حكم جلده كحكم 
لحمه كالمذكي والخنزيرء ولأنه لما نجس بالموت وجب بقاء الحكم لبقاء 
واضفة بالغلة" الدوة الف:-كها أن الكمرة لما تحت الشندة تحال تحليلها 
مع بقاء الشدة . 


ووجه الثانية؛ قوله عليه السلام: «أيَما إهاب دبغ فقد 0 
وقوله: «دباغها طهورها»”” » وقوله: «ذكاة الأديم دباغه»”” » وقوله: «يحل 
الدباغ الجلد كما يحل الخل الخمر»””©» ولأنه جلد بهيمة يجوز الانتفاع به 
حال الحياة فجاز أن ترتفع النجاسة عنه» أصله جلد المذكي إذا تلوّث 
الم . 


[11] فصل: إذا ثبت أنْ الذباغ لا يزيل نجاسته وأنه يؤثر فيه فيجوز 
استعماله فى اليايبسات دون المائعات.ء خلافاً للأحمد بن حنبل ؟ لقوله عه : 
لأكنا إقنات: دبغ فقد طهر)”” ». وقوله: «ما على أهل هذه الشاة لو أخذوا 
جلدها فدبغوه فانتفعوا به»ء فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: (إِنّما حرم أكلها"©. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبعت » والنسائي في كتاب المرع والعتيرة» باب جلود الميتة» وابن ماجه في كتاب 
اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» كلهم عن ابن عباس. وأخرجه بلفظ: (إذا 
دبغ الإهاب فقد طهر» عن ابن عباس الإمام مالك في كتاب الصيدء باب ما جاء في 
جلود الميتة» ومسلم في كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود فى كتاب اللباس» باب فى أهب الميتة» عن سلمة بن 
المحبق. والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» عن عائشة . وبلفظ : 
ادباغه طهوره) عن ابن عباس » مسلم فى كتاب الحيض» باب طهارة جلود السبعة 
بالدباغ . 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمدء المسند: 2476/3 عن سلمة بن المحبق. 

)04( جزء من حديث» أخرجه الدارقطنى» باب الدباغ , ولفظه: «إن دباغها يحل كما يحل 
خل الخمر» عن أم سلمة. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم: 10. 

)6( أخرجه بهذا اللفظ الشافعى فين مسلذه . 27/1 رقم 00 والحميدي في مسئكذله . 150/1 
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وقالت عائشة رضي الله عنها؛ أمر رسول الله كَل أن يستمتع بجلود الميتة إذا 
١ 1١‏ 
دبعت 1 


[12] فصل: والذباغ يؤثّر في جلد الكلب على سبيل ما يؤثر في غيره. 
خلافا للشافعي؛ للظواهر الواردة بإباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت. وهي 2 
عامة غير خاصة»ء ولأن الذكاة تعمل فيه على وجه فجاز أن يطهر جلده بالدباغ 
كالسباع» ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة كالفهد. 


[13] فصل: لا يؤثر الدّباغ في جلد الخنزير بحال» خلافاً لأبي 
يوسف وداود؛ للظواهر الواردة بالمنع. ولأنه جزء من الخنزير كانت فيه 
حياة فأشبه اللحمء ولأن الدباغ يخلف الذكاة وينوب عنها فلم يجز أن يكون 
أقوى منهاء فلما كانت الذكاة لا تعمل في الخنزير كان الدباغ أولى . 

[14] فصل: لا فرق بين ما أكل لحمه وما لم يؤكلء خلافاً لأبي 
ثور؛ لقوله عليه السلام: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر»"”» ولأنه جلد بهيمة 
يجوز الانتفاع بها فجاز أن يؤثر فيه الدباغ أصله ما يؤكل لحمهء وهذا الفرع 
لا يتخرّحٌ على قولنا على التحقيق إلا في الكراهة دون التحريم» لأن السباع 
وما أشبهها يكره أكل لحومها من غير تحريم. 

[15] فصل: لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ» خلافا 
للزهري؛ للظواهر في المنع» ولقوله عليه السلام: «هلا أخذتم جلدها 
فدبغتموه فانتفعتم به0 »2 فشرط في إباحة الانتفاع به أن يدبغء ولأنه جزء 


- وبألفاظ قريبة منه تؤدّي المعنى أخرجه مالك فى كتاب الصيد» باب ما جاء فى جلود 
الميتة» والبخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي ككل ومسلم 
في كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» عن ابن عباس . 

(1) أخرجه مالك فى كتاب الصيدء باب ما جاء فى جلود الميتة» وأبو داود فى كتاب 
اللباس» باب في أهب الميتة» والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب الرخصة في 
الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت» وابن ماجه في كتاب اللباس» باب جلود الميتة إذا 
دبعت . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم: 10. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم: 11. وأقرب الألفاظ إليه لفظ مسلم. 
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منها كان حياً فوجب أن ينجس بالموت أصله اللحم . 

[16] فصل: جلود الميتة التي يؤثر الذباغ فيها لا يجوز بيعها قبل 
الدباغ» خلافاً لمن أجازه؛ لقوله عليه السلام: (إِنَ الله تعالى إذا حرّم شيئا 
حرم ثمنه)”!2» ولأنه جزء من الميتة نجاسته بالموت باقية فلم يجز بيعه 
كاللحم. وأكثر هذه التفريعات على الرواية المخرّجة في طهارة جلد الميتة 
بالذباغ . 

[17] فصل: شعر الميتة وصوفها طاهرء خلافاً للشافعي؛ لقوله 
تعالى: #وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِمَا وَأَشْعَارِهَا أنَاثاً وَمَنَاعاً إلى حين 2204 فذكر 
ذلك على وجه الامتئان» ولم يخصٌ حال الحياة من حال الموت» وقوله 
عليه السلام: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ» وبصوفها وشعرها إذا 
غسل06»: ولأنّْ ما ينجس بموت الحيوان من أجزائه ينجس إذا بَانّ منه حال 
حياته كالجلد واللحم» ثم وجدنا الشعر إذا أخذ من الشّاة حال الحياة لم 
يكن نجساً فعلم أنه ليس مما ينجس بالموت» ولأن الشعر ليس فيه الروح 
بدليل عدم الإدراك به» وأن الحيّ لا يتألم بقطعهء وإذا لم يكن فيه روح لم 

ينجس بالموت . 


181 صل عظم الميتة وقرئها نجس خلافاً 5 حنيفة؛ لقوله 
تعالى: طحُرّمَتْ عَلَيَكُمْ المَيِتَةُ274» وقوله تعالى : ل«قَالَ مَنْ يحي العِظامَ 


(1) سودهو عديفه احرجه أبن واووتعة انق عباس قال رايع زيول الله كله جالينا 
عند الركنغ قال: فرفع بصره انون السماء فضحكء» فقال: (لعن الله اليهود. ثلاث 
إِنْ الله حرم عليهم الشحومء فباعوهاء وأكلوا ثمنهاء ٠‏ وإِنْ الله إذا حرم على قوم أكل 
شي ء حرم عليهم ثمنه» كتاب البيوع ‏ باب فى ثمن الخمر والميتة . 

(2) سورة النحلء» الآية: 80. 

)003( أخرجه الدارقطنى» فى كتاب الطهارة» باب الدباغ , والبيهقى» فى كتاب الطهارة» باب 
رسول الله كِ يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ؛ ولا بأس بصوفها وشعرها 
وقرونها إذا غسل بالماء». 

(4) سورة المائدةء الأية: 4. 


113 


وَهْي رَمِيمْ. كُلَ يُحْبِيهَا الّذِي أَنْشََمَا أَولَ مَرْةِ وَهْوَ بِكُلُ خَلْق عَلِيم004. فدل 
أن في العظم روحاء لأنَ إعادة الحياة لا تكون إلا فيما كان حيّا ثم مات. 
ولقوله: «لا تنتفعوا من الميتة بشىء»© » ولأنه جزء منها إذا انفصل حال 
حياتها كان نجساً فأشبه اللّحم. 2 


[استعمال أواني الذهب والفضة ]: 

[19] مسألة: لا يجوز استعمال أوانى الذهب والفضة لا فى وضوء 
ولافي.أكلءولا فى شرن ولا عون ذلك خلافاً لداود حين منعها في 
الشيرات فأباحها في عيره؛ لنهيه عليه السلام عن الأكل والشرب في أواني 
الذهب والمة ا وقوله: «إِنْ الذى يسرب فى انية الذهب وأ 1 لفضة الها 

١ :‏ 4 ل ان 1 : : 5. 
يجرجر في جوفه نار جهنم)” 5 وهدا دممية على م الاكل وعيره» ولآان 
المنع من ذلك لأجل الخيلاء والسرف بأنّه من أخلاق فارس والروم وزيّ 
ملوكهمء وهذا يستوي فيه الأكل والشرب . 


[20] مسألة: واتخاذها غير جائزء خلافاً لأحد قولى الشافعى؛ لأنّ 
اتخاذها إِنّما يراد للاستعمال» وإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذء ولأنّه 


(1): سورة اند الاية > :78:39 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم: 10. 

(35) الحديث بصيغة النهي أخرجه البخاري في كتاب الأطعمةء باب الأكل فى إناء 
مفضض » ومسلم في كتاب اللبامن: والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. 
ولفظه عندهما: عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله كله يقول: ١لا‏ تلبسوا 
الحريرء ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء 
فإنّها لهم في الدنيا ولنا في الآاخرة». 

(4) أخرجه مالك في كتاب صفة النبي يَكجِ باب النهي عن الشراب من آنية الفضة والنفخ 
في الشراب» والبخاري في كتاب الأشربة» باب آنية الفضّة» ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة» وكلهم عن أم سلمةء ولفظهم 
بدون كلمة: «الذهب»». وفيه: «بطنه» بدل: «جوفه». وفي رواية لمسلم فيها كلمة: 
«الذهب»؛ وعزا ابن حجر لفظ: «جوفه؛» إلى صحيح أبي عوانة» تلخيص الحبير : 
7/1 . 


114 


المقصود بالفعل» اعتباراً بالخمر أنها لما حرم شربها حرم انّخاذها. 


[استعمال أواني وثياب أهل الكتاب]: 


[21] مسألة: يكره استعمال أواني أهل الكتاب ولْبْس ثيابهم التي 
اوها عن غير تكريم؟ خلافاً لمن حكي عنه تحريم ذلك؛ لقوله تعالى: 
لوَطَعَامُ الّذِينَ أونُوا الكتَابَ جِلّ لَحَمْ وَطَعَامُكُمْ جل لهم274, فأطلق ف ولاه 
عليه السلام توضأ من مزادة مشركة وقيل: نصرانية نيه 6 :ولآن: أصل: الطهارة 
محمول على أصله وظاهره. ظ 


[الوضوء]: 

[22] مسألة: السواك مستحب خلافاً لمن حكي عنه وجوبه؛ لقوله: 
اكتب عليّ السواك ولم يكتب عليكهو»”. ولأنّ المقصود منه النظافة وإزالة 
الرائحة عن الفم فكان ندبأ كغسل الغمر من الفم. 


(1) سورة المائدة» الآية: 6. 


(2) لم أقف عليه بهذا اللفظء. وذكر ابن حجر في بلوغ المرام: 33/1 عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه أنْ النبي كَل وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة. ثم قال 
ابن حجر: متفق عليه في حديث طويل. ثم ذكر الصنعاني في شرحه سبل السلام 
الحديث» ا ب او اا ل ا 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. 
ومسلم في كتاب المساجدء. باب قضاء الفائتة. ومما جاء فيه عن عمران بن حصين 
قوله: «... فاشتكى إليه الناس من العطش . . . فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين 
من ماء... فجاءا بها إلى النبى تَكليَهِ. فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا النبى ككل بإناء 
ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين... فسقى من شاءء واستقى من شاءء 
وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فافرغه 
عليك . . .» الحديث . 

)03 ل الت عاية يونا للع وقريب منه ما أخرجه البيهقي عن عائشة قالت» قال 
رسول الله عَكئِنٍ : «ثلاث على فريضة» وهي لكم بن :) الوتر والسواك. وقيام الليل» 
السئن الكبرى: كتاب النكاح. باب ما وجب عليه من قيام الليل. وعزاه الهيثمي إلى 
الطبراني في الأوسطء مجمع الزوائد: 264/8. 
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[23] مسألة: النية شرط في طهارات الأحداث كلّهاء خلافاً لأبي 
اخ حين اد بوبم حرط الي بوصيوه و دي عمل اا 
ليست بواجبة في التيمم أيضاً؛ لقوله تعالى: «إِذَا 5 قَمْثُمْ إلى الصَّلاةٍ 
فَاعْسِلوا204 )2 ور للعنالكك ‏ رتلعرلهة «إلها اريم بالتيات)» وإنها 
لامرىء ما نوى» 2 ولأنها طهارة من حدث كالتيمم» ولأنّها عبادة منفردة 
بها كالصلاة والصوم . 


1 فسالنة: ١‏ التسييينة على الوشيوة ظين :والحرة حلذنا" جين د 
حنبل؛ لقوله تعالى: 8فَاغْسِلُوا4. ولم يذكرهاء وقوله: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم حتى يضع الوضوء واي ولم بذكر التسوية > :ولاتينا عبادة 
وليس في آخرها نطق واحد فلم يجب في أولهاء كالصوم عكسه الصلاة. 
ولأنها قول باللسان فلم تلزم في الوضوء كالتسبيح . 


[25] مسألة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مستحب غير واجب» 
خلافا عضول بن حنبل وداود؟ للظاهر والخبرء ولأنه عسل يفعله المكلف 


(1) :سور الماقدة + الآية 7 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الإمارةء» باب قوله يَكهِ: (إِنْما الأعمال بالنية؛. 
وفيه : «بالنية؟ عوض: «النيات» وأخرجه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وترييو عه باجاء في حديت المنيه ء لصلاته: وفيه 
قوله يَكِلقِ: «إنْه لا تتم صلاة لأحد من الئاس» حتى يتوضأء فيضع الوضوء ‏ يعني 
مواضعه ») أبو داودء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم 0 في الركوع 
والسجود. عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه. وورد الشطر الأوّل من الحديث 
عند الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كك قال: (إِنَْ الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأ؛ كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الريح. وبألفاظ تؤدي معناه 
أخرجه النسائي عن رفاعة بن رافع في حديث المسيء لصلاتهء وفيه قوله كلهِ: «إِنْها 
لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عرّ وجل...» كتاب الصلاة. 
باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. واللفظ الوارد في الإشراف ذكره أيضا 
الرافعي في الشرح الكبيرء وعلق عليه ابن حجر بقوله: «رواه الطبراني في مسند رفاعة 
بهذا اللفظ» التلخيص الحبير: 267/3» وبالرجوع للطبراني في المعجم الكبير في مسند 
رفاعة: 38/5 حديث رقم 4526 لم نجده كما قال» وإنما هو مثل لفظ أبي داود. 
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في نفسه لا من حدث ولا نجس فلم يكن واجبا كسائر الاغتسال المستحبة. 


[26] فصل : المضمضة والاستنشاق سئتان فى الوضوءء خلافاً لأحمد 
ولداود؛ للظاهر والخبر. ولآنها طهارة من حدث كالتيمم. ولآنه باطن في 
أصل خلقة الوجه كداخل العينين. 


[27] فصل: وهما سنتان في الغسل» خلافاً لأبي حنيفة» لقوله عليه 
السلام لآم بزو اتزنج كفك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 
وتفيضي العاف عتبات :فرك انف فك مركن لاني طهارة من معدت 
كالتيمم» ولأن كل موضع من الوجه لم يلزم إيصال الماء إليه في الوضوء 
لم يلزم في الغسل كداخل العينين. 


[28] فصل: الأفضل إفراد كل واحد منهما بغرفة» خلافاً للشافعي 
في أحد قوليه إن الأفضل الجمع بينهما في غرفة؛ لأنهما عضوان مغسولان 
كاليدين والرجلين. 


[129 مسألة: إمرار الماء على المسترسل من شعر اللحية واجب على 
الظاهر من المذهب؛ لقوله تعالى: #9فَاغْسِلوا وجُومَكمْ#. فالاسم للعضوء 


(1) آم سلمة؛ هند بنت سهيل» القرشية المخزومية» تزوجها النبي يله في السنة الرابعة 
للهجرة بعد وفاة زوجها أبي سلمة بن عبدالأسد. لها هجرة إلى الحبشة» ولها من 
زوعخيها الاول ابن وبنتان» عمرت طويلاء وبلغ ما روته من الحديث 378 خا 
توفيت بالمدينة سنة 62ه ‏ 681م. وكانت ولادتها سنة 28ق .ه ‏ 596م. 
(أسد الغابة: 560/5» الاستيعاس: 405/4» الإصابة: 2707/4 طبقات ابن سعد: 60/8 
7 الأعلام : 9 . 

(2) الحديث أخرجه مسلم عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إِنْي امرأة أشد ضفر 
رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إِنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». كتاب الحيض» باب حكم ضفائر 
المغتسلة. ولفظ الإشراف: «فإذا أنت قد طهرت» أخرجها الترمذي فى كتاب الطهارة» 
باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل» وأبو'ذاود :فى كتاب الطهارة ماش المرأة 
هل تنقض شعرها عند الغسل» وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في غسل 
اسان فين د22 ْ ْ 
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وما اتصل به من الخلقة» ولأنها شعر نابت على عضو يلزم تطهيره فأشبه ما 
لم يسترسل . 

[30] فصل: ولا يلزم إيصال الماء للبشرة فيما تحت اللحية في 
الوضوءء خلافاً لأبي ثور”''؛ لأنه ببطونه خرج عن المواجهة فلم يلزم 
غسله. ولأنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل الفرض إليه. 
أضلة شهعر الرادى 

[31]) فصل: وفي لزومه فى الجنابة روايتان: فوجه نفيه ما ذكرناه من 
أنه:في'”؟ بين الباطن فلم حب كتلوازة ادكه بزوحة الرجوفة أنه لسن 
بباطن في أصل الخلقة وإنما هو باطن بحائل فلم يكن كالباطن الأصلي. 
وإيصال الماء إلى بشرة الرأس في الجنابة يتخرّج على هذا الخلاف. 

[32] فصل: وما خلف العذار إلى الأذن ليس من الوجهء خلافا 
لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن المواجهة لا تقع به في الغالب» ولأنه من 
غضاريف الأذنين وتوابعهماء ولأنه لا يلزم المرأة ' فدية إذا غطته في 
الإحرام . 

[33] تنكل :30 كان شع العا رميق .عن الدب 8 ييف ل فر 
البشرة لزم إيصال الماء إلى البشرة» خلافاً لأبي حنيفة أو بعض أصحابه؛ 
لقوله تعالى: طفَاغْسِلُوا وجُوهَكمْ». وما لم يستره الشعر داخل في الاسم . 


ويروى أنه عليه السلام كان اذا ديفا رك حوفي فى العوة و نولاها 


2 0 نضلة له مات وهو أكثر 30 إلى الشافعي . توفى سنة 240ه - 
0 
0/1). 

)2( سقط من نباء افو 

(3) فى أو ب: «الخلقة» وفى طرة ب: «لعله الخفة». 

(4) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمرء وهو جزء من حديث,ء كتاب الطهارة» باب ما جاء 
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بشرة ظاهرة من الوجه كالتي لا شعر لها. 

[34] مسألة: وإدخال المرفقين فى غسل اليدين واجب». خلافا 
لزفر”'' وغيره؛ لأنه عليه السلام كان ذا نوفا أداق االلماة .ل 2 . 
ولأنه حد لعضو مغسول كالعينين. 

[35] مسألة: تكرار مسح الرأس بماء جديد غير مسنون». خلافاً 
للشافعي؛ لما روي عنه عليه السلام: توضأ فغسل أعضاءه كلها ثلاثا ثلاثا 
ومسح برأسه مرة0, ولأنه مسح في طهارة الحدث كالخفين في التيمم 
ولأنّ موضوع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون من سنّته ما ينافي 
موضوعهء والتكرار تغليظ فلم يكن من سنته. 

[36] مسألة: والفرض من الرأس إيعابه» خلافاً لأبى حنيفة والشَافعى ؛ 
لقوله تعالى: #وَامْسَحُوا برَؤُوسِكة 04 والحكم إذا علق 5 وجب استيفاء 
ما يتناوله» كقوله: كل رغيفاً واعط درهماً. ولأن الصيغة عموم بدليل حسن 
تقدير الاستثناء فيه» ودخول التخصيص عليه» وتأكيده بألفاظ العموم» ولأنه 
عضو ورد الظاهر به مطلقاً من غير تحديد فأشبه الوجهء ولأنه عضو من 
أعضاء الوضوء فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه الاسم أو بالربع كسائر 
الأعضاءء ولأنه لو كان له أصل في الوضوء لكان التيمم أولى بهء ولأنه عضو 


(1) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة» ولي قضاء 
البصرة» جمع بين العلم والعبادة. ولد في سنة 110ه ‏ 728م» توفي سنة 158ه - 


15م 
(شذرات الذهب: 243/1. الجواهر المضيئة: 243/1» الانتقاء: ص173., الأعلام: 
83[ . 


(2) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب في وضوثه كَل والبيهقي في كتاب الطهارة. 
باب إدخال المرفقين في الوضوءء عن جابر بن عبدالله . 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبين» ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب آخر في صفة الوضوءء من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم وفيه قوله: 
فمسح واس فأقبل بهما وأدبر مرّة واحدة. 

(4) سورة المائدة» الآية: 7. 


119 


يعتد بمباشرته في المسح. فوجب إيعابه كالوجه في التيمم . 
[37] مسألة: ومن مسح برأسه ثم حلق شعره لم يعدء خلافا 
1 
لعبدالعزيز بن أبي ا ؟ لقوله تعالى : #وَامْسَحُوا برُؤُوسِكم »2 » وهذا قد 
فعل. ولآنه عضو زال عية حكم الخيث بتطهيره » فزوال مأ بوشر بالتطهير 


منه لا يوجب إعادته كسائر الأعضاء. 

[38] مسألة: ولا يجزىء مسح العمامة عن مسح الرأس» خلافا 
لأحمد وداود؛ لقوله: #وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكةْ74 » والعمامة لا تسمّى رأساًء 
وكذلك الحْمُرُء ولأنه عضو فرض مسحه لأجل الحدث فلم يجز مسح 
الحائل دونه كالوجه في التيممء ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال 
الماء إليه غالباً كالقدمين. 


[39] مسألة: وطهارة الأذنين المسح. خلافاً لمن قال إنهما من الوجه 
يغسلان معه. ولمن قال إن باطنهما يغسل مع الوجه وظاهرهما يمسح مع 
الراسق ؛ لأن الصحابة وصفوا وضوء رسول الله كَللِيِ برواية وحكاية فلم 
يذكروا إلا المسح دون العسيا 77 وفى حديث ين عن أبيه 


(1) عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون التيمي» المدني» الإمام الفقيه» من حفاظ الحديث 
الثقات.» حدث عن الزهري2. وعنه أبق: نعيم» توفي ببغداد سنة 164ه ‏ 780م2» وهو 
يعد من فقهاء المدينة. 
(تاريخ بغداد: 436/10» تذكرة الحفاظ : 206/1», الأعلام: 146/4). 

(16)2اسوارة الماندة الآيه 70 

(3) وردت عدة أحاديث في السئن وصف فيها الصحابة وضوء رسول الله وم وكونه مسح 
أذنيه ولم يغسلهما من ذلك: حديث ابن عباس في قوله: ومسح برأسه وأذنيه. أخرجه 
أبو داود فى كتاب الطهارةء» باب صفة وضوء النبى يكيِ. والترمذي فى كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في مسح الأذنين. والنسائي في كتاب الطهارة» باب.صفة الوضوءء وابن 
ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في مسح الأذنين. وحديث المقدام بن معديكرب. 
وفيه قوله: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرجه أبو داود في كتاب 
الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَكلي. وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
مسح الأذنين» وحديثا عبدالله بن عمروء والربيع بنت معوذ فراجعهما في السئن. ْ 

(4) عمرو بن شعيب بن محمّد السهمي القرشيء» أبو إبراهيم» من بني عمرو بن العاص . 
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عوجده اد ريل اه كن مكل كيف الطهور؟ فذكر إلى أن قال: ثم 
: 0 ثم قال: «هكذا الوضوء من زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم)”! "4 ؤقولة: :#«الآذنان هن الر ان وال .ها فيد هذا أن لجارصهها 
كطهارته. 


[40] فصل: واختلف فى حكمهماء فمن أصحابئا من يقول: إن 
الوجوب قوله: «الأذئان الا وذلك يفيل كونهما عفنا مئه» 
وقوله: «فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار 
عينيه» فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» 2 
فأضافهما إلى الرأس كإضافة العينين إلى الوجه. فوجب أن تفيد إحدى 
الإضافتين ما تفيذهة الأخرى» ولأنهما عضوان جعلا في الشرع مخرجاً لخطايا 
عضو فوجب أن يكون حكمهما حكم العينين. ووجه نفيه: أن من سنتهما 
تجديد الماء لهما بخلاف سائر أبعاض الرأس» ولأن إطلاق اسم الرأس لا 
يتناولهما لأن أهل اللغة قد ذكروا أبعاض الرأس ولم يعدوهما منهء لأنه لا 


من رجال الحديث. كان يسكن مكةء وتوفي بالطائف سنة 118ه ‏ 736م. 
(تهذيب التهذيب: 48/8. ميزان الاعتدال: 2289/3 الأعلام: 248/5). 

(1) أخرجه كاملا أبو داود فى كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثاء ثلاثاً. إلا أن فيه قوله: 
فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن 
أذنية.: .ا بواحورصة تعدا لسن قيه: ما يتعلق بشسالة: الأشرافده السناكق "فى كنا 
الاي نال عكدان فى الرضوع» رادو ماه تر كانت العلي رى: ناض ما جاه فى 
القصد في الوضوء زكرا التعذدي فيه. 1 ْ 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كك والترمذي في كتاب 
الطهارةبات اها جاه أن الأذنين من الراين »واي :ماجه فى كعاب. الظيارة ...بات 
الأذنان من الرأس» كلهم عن أبي أمامة. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 39. 

(4) جزء من حديث؛ أخرجه مالك في كتاب الطهارة» باب جامع الوضوءء والنسائي في 
كتاب الطهارة؛ باب مسح الأذنين» وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ثواب الطهورء 
كلهم عن عبدالله الصنابحي . 
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الندس. وذلك يفيد أنهما ليستا منهء وإذا ثبت ذلك بطل القول بوجوبهء لأن 
فوجب أن يكون منه عضو مسئون كالغسل . 

[41] فصل: وتجديد الماء لهما أفضل . خلافاً لأبى حنيفة ؛ لآنه عليه 
السلام كان يجدد الماء لهما”؟'» لأن المغسولات نفلا تنفرد عن المغسولات 
قوق تسب آنا تكقرة "امسر حاف تفلا عن السسسيوانة قرفا اولان 
المسح نوع من الطهارة فوجب أن يكون من مسنونه ما ينفرد عن فرضه 
كالغسل . 

[42] مسألة: وفرض الرجلين الغسل» ٠‏ خلافاً لمن ذهب إل أنه 

2 

المسح أو التخيير بينهما؛ لقوله تعالى: لوَأَرْجُلَكُمْ إلى الكغْبّين» 
بالنصب» وذلك عطف على الوجه واليدين» ولآنه عليه السلام توضا وقال : 
هذا وقوء لأ يقيل الله الصاخة إلا نوكل من تقل وصبوةءة تقل أنه 
مد وحلة""".وكولةة الإذاكوفا الوفع فيل «وحيه:.:4 إلى قوله: 
«فمسح برأسه»ء ثم قال: «فإذا غسل رجليه)”” » فبيّن ما يغسل من الأعضاء 


(1) لم أقف على رواية بهذا اللفظ. وأخرج بمعناها الحاكم في المستدرك في الطهارة: 
7/1 152» والبيهقي في كتاب الطهارة» باب مسح الأذنين بماء جديدء عن 
عبدالله بن زيد أنه رأى رسول الله ككل يتوضّأء فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ 

(7)2>شورة" المائلاة 10 الآية : 7 

(3) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عمرء في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
الوضوء مرّة ومرّتين وثلاثا. 

(4) أحاديث كثيرة روت أنّه بَلِِ كلما توضّأ غسل رجليهء منها رواية عثمان بن عفان. 

«ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين». أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء 
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا» ومسلم في كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله. ومنها 
حديث عبدالله بن زيد وفيه: «ثم غسل رجليه إلى الكعبين» أخرجه البخاري في كتاب 
الوضوءء باب مسح الرأس» ومسلم في كتاب الطهارة» باب آخر في صفة الوضوء. 
(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 40. 
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مما يمسح. وجعل الرجلين في حيز ما يغسل». قزل أن :ذلك ورضهيا. وفي 
حديث عمرو بن عبسة”' قال: يا رسول الله» أخبرني عن الوضوءء فقال: 
«ما من أحد يعرف وضوءه.. .2 إلى أن قال: «فيغسل قدميه إلى الكعبين 
كما أمره الله)”. ولأنه عضو منصوص على حدة كاليدين» ولأنّ بَدَلِيهما 


المسح على الخف وحكم البدل يخالف حكم المبدل. 


[43] فصل: واختلف عنه في الكعبين» فروي عنه أنهما اللّذان في 
ظلهن القدميق عد عقن الش راك عدن حك العقية: وروي أنهما النابتان في 
جنبي السنافين . فوجه الأوّل» أَنْ في كل رجل كي واحداً وذلك لاا يكون 
إلا على هذا الوجهء. لآن الكعب المعهود هو الذي يكون عند الشراك وذلك 
مستفيض بينهم. ووجه الآخرء قوله: #إلى لكين 4 فدل على أن في كل 
رجل كعبين لأنه أوردهما بلفظ التثنية. ولو أراد الجمع لقال: إلى الكعاب© 
كما لما كان في كل يد مرفق واحد قال: #إلى المرافق 44 , ولأن الكعب 
ما تناء وظهرء لأنه مأخوذ من التكعيب والنتوءء 507 الات يوحن الا نيه 





لقوله تعالى : 1 8 يك إلَى 0 و«واو ده 


(1) في أو ب: «عنبسة» وهو خطأء ل 0 
أب نجيح » ويقال : أبو شتعسنء أسلم في أوّل الإسلام . ردى عنه أبو أمامة الباهلي, 
وكبار التابعين بالشام. ظ 
(الاستيعاب: 491/2. الإصابة: 5/3). 

)22 ديك مك عن اناا ع معزو بن مل و د «ما منكم رجل يقرب 
وضوءه... ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. ..» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. ظ 

(3) في أ: «الكعبان»ء وفي ب: «الكعبين» ل والجمع هو 
ها تناه (انظر لسان العرب: 213/2. والذخيرة للقرافئ : 1/). 

(4) سورة المائدة: الاي 7 

(5): :منورة الجائدةه- الآية 7 
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للجمع دون الترتيب» ولأنها طهارة شرعية كالغسل» ولأن اليدين عضو من 
أعضاء الوضوء فصحّت الطهارة مع التبدية به كالوجهء ولأنه تقديم وتأ ضير 
في الوضوء فلم يمنع صحة الطهارة كتقديم اليسرى على اليمنى””؟» ولأنها 
عبادة يجوز تفريق النيات على أبعاضها فلم يكن الترتيب من شرطها أصله 
الزكاة عكسه الصلاة. 

[45] مسألة: وإذا فرق وضوءءهُ أو غسله تفريقاً متفاحشاً لم يجزهء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: طفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4. لأنه أمر 
والأمر المطلق على الفورء ولأن الخطاب بصيغة الشرط والجزاءء ومن 
حق الجزاء أن لا يتأخر عن جملة الشرطء وجملة الأعضاء جزاء للشرط 
الذي هو القيام إلى الصلاة فوجب أن لا يتغير شيء منها عنهء كقوله: إذا 
دخلت الدار فلك درهمء وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضا 
وبقى على رجله قطعة لم يصبها الماء فأمره رسول الله يك أن يعيد 
الوضوء© » ولأنّها عبادة ينافيها الحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها 
كالصلاة» ولأنها عبادة يتقرب بها بفعل الصلاة فجاز أن تبطل بالتفريق 
كالأذان . 


نوبه0 2 وروى عروة عن عائشة أنه يَةِ وعلى آله كانت له خرقة يتنشف بها بعد 


)010 في ببا: (اليمنى على اليسزف2: 

(2) لم أقف على هذا الحديث إلا في كتاب «علل الحديث» عن أبي المتوكل قال: توضأ 
عمر وبقي على بعض رجله قطعة لم يصبها الماءء فأمره رسول الله يِيَْ أن يعيد 
الوضوء 54/1. 
وورد فى صحيح مسلمء وعنائفناللعالاقة امسييول :نتروا 2 مر وق الخطات: ان وجلا 
توضا فترك موضع ظفر على قلميه) فأبصره النبيئن عَطَدِلة فمّال: (ارجع فأحسن وضوءك. 
فرجع ثم صلّى» كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. 

(3) أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبلء. فى كتاب الطهارة» باب ما جاء في المنديل بعد 
الوضوء. 
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الوضوء”؟'» ولأنه تنشف عضو من غسل فأشبه سائر الاغتسالات . 


[الغسل]: 

[47] مسألة: ولا يجزىء مجرد الاغتماس أو صبّ الماء على البدن» 
دون إمرار اليد في الوضوء والغسل» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله 
تعالى: لفَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ4. وقوله: حَنَّى تَغْتَسِلُو24). والغسل في 
اللغة يضمر صفة زائدة على إيصال الماء إلى المحل وليس ذلك إلا إمرار 
اليدء ولأنهم يفرقون بيئه وبين الإغماس”“» فيقولون: اغتسل واغتمس» 
واغتماس واغتسال» فدل على اختلاف حكميهما. وروي عن عائشة أن 
رسول الله كَلِيهِ أمرها في غسل الجنابة فقال: «أفرغي الماء على رأسك ثم 
ادلكى ب 2 وعن عمر رضى الله عنه أنه سأل رسول الله كَل عن 
8 الجنابة فقال: «ثم تدلك نك في كل ا 5 السلام : 
لبزن""" لمن وأقوا:الري براح ند اميف ازاكدة قلي [رفدال الفا 





(1) أخرجه الترمذي عن عائشةء في كتاب الطهارة» باب ما جاء فى المنديل بعد الوضوء. 

)2( سورة النساء» الآية : 43. 

)03 كلا 2 أ وانبا» ولعله : (الاغتماس» . 

(4) أخرجه ابن حزم في المحلّى بلفظ: «يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي» ثم 

)030 جزء من حديث طويل» أخرجه البيهقي في كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض . 
ولفظه عنده: «ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات» تدلك رأسك كل مرّة» ثم تغسل 
جسدك»). وأخرجه عبدالرزاق فى مصنفه. فى كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» 
ولفظه عنده: «ثم أفض على رأسك ثلاث مرارء وادلك؛. ثم أفض الماء على جلدك». 
ولم أقف على لفظ الإشراف. 

62( فى أو ب: «بلغوا»). وفى طرة سا صححت : «بلّوا» . 

(7) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي عن أبى هريرة» في كتاب الطهارة» باب فرض الغسلء» 
وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً عبدالرزاق عن الحسن مرسلاً» في كتاب الطهارة» باب 
اغتسال الجنب. وأخرجه بلفظ : «فاغسلوا الشعر» عن أبي هريرة الترمذي في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب 
الغسل من الجنابة» وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب تحت كل شعرة جنابة. 
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ولاه أحد نوعي الطهارة فوجب أن يلزم فيه إمرار اليد كالمسح . 


[ما يمنع الحدث]: 
لداود؛ لقوله 98 ذلا : نميه يِمَسْهُ إلا المُطَهدوةي(! 0 وفي حديث عمرو بن 
حزم : 4ل نس القر ان والمضحت إلأ"ظاهر ا ولأنه ممّن لا تصح الصلاة 
له في هذه الحال كالكافرء ولأن كل عضو يمسّه به فيستحق عليه غسله 
كالمغمور بالنجاسة . 

[49] فصل: ولا يجور أن يحمله بعلاقته» خلافاً لأبى حنيفة ؛ لأنه 
محدث قاصد لحمل المصحف كالمباشر . 


[50] مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن» خلافاً لداود؛ 
الإحن البلا اليك لب ولا ا 0 وقول علي : 
كان رسول الله كل لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس إلا الجنابة 40 


(1) سورة الواقعة» الآية: 82. 

(2) أخرجه مالك» في كتاب القرآنء باب الأمر بالوضوء لمن مسن القرآن» والحاكم في 
المستدرك. في كتاب الزكاة: 395/1 20397 والدارقطني» “في كتاب الطهارة» باب في 
نهي المحدث عن مس القرآن» والبيهقي في كتاب الطهارة» باب نهي المحدث عن 
مسّ المصحف. ولفظه عندهم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»» وأخرجه أيضا 
الدارمي». في كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل نكاح . بنفس اللفظء ولم أقف على 
رواية فيها كلمة: «المصحف». 

)03 أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن 
القرآن» وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في راءة القرآن على غير طهارة. 
ولفظه عند الأول: «لا تقرأ الحائض» ولا الجنب شيئاً من القرآن». ولفظه عند 

ابن ماجه: «لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن؛ وكلاهما عن ابن عمر. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» والنسائي في كتاب 

الطهارة» باب حجب الجنب عن قراءة القرآن» وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما 

جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. ولفظه في أبي داود والنسائي: كان 

رسول الله ككدِ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآنء ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه» - 
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وقوله: «وأنااكل وأشدرنا وأنا جنب ولا أقرأ ونا ةا 


4 وقيون حديثث 
ابن رواحة أن امرأته عاتبته لما رأته مع أمته فجحذها ثم قال: ألست علمت أنْ 
صادقا فاقرأء فأنشدها: شهدت بأن وعد الله حقّء الأبيات. فقالت: آمنت بالله 
ل فميه أدلة : أحدها: أنه أخبر النبي كيه بذلك» وآأنة روك عنه منع 
القراءة للجنب فلم ينكر عليه ولا قال له وما الذي دعاك إن هذه الحيلة 
والقراءة جائزة لك. والثانى: أنه قال له: امرأتك أفقه منك لما أمرتك بفغل ما 
أنت ممنوع منه مع الجنابة. ولأنه لما منع من دخول المستيحل كان أن" يبه 
من القران أولى . 


[51] فصل : ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوّذء خلافاً 
لأبى حنيفة والشافعى», لأن الغالب من أحوال المسلمين ذكر الله والتعوّذ 
فكانت به ضرورة إلى ذلك للمشقة في منعه فاستثني من المنع كما استثني 
المحدث». ولأن ما تعلق بالمنع لحرمة القرآن يجوز أن يخالف منه اليسير 


تت أو قال: يحجزه عن القران شىء ليس الجنابة. وفى لفظ ابن ماجه: ولا يحجزه عن 
القرآن شيء إلا الجنابة. ولم قي عن جروانة تعوعت ييف المي اناو اللا وفنا 
أخرجه الترمذي عن علي قال: كان رسول الله يَكةٍ يقرئنا القرآن على كل حال ما لم 
يكن جنباً» كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال. ظ 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقريب منه ما أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب في 
النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن» والبيهقي في كتاب الطهارة» باب نهي 
الس عق قراءة ‏ القران ادبو الطحاوئ: فى الأمشاقي الاخارة» اكتاب: الها 40 يناسع اذك 
الجنب والحائض. ولفظه عند الأولين: عن عبدالله بن مالك الغافقي أنه سمع 
رسول الله كَللٍ يقول لعمر بن الخطاب: (إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت» ولا 
أصلي» ولا أقرأ القرآن حتى أغتسل» . 

(2) القصّة أخرجها الدارقطنى فى كتاب الطهارة» باب فى النهى للجنب والحائض عن 
قراءة القرآن» وذكرها ابن عبدالبنَ فى «الاستيعاب»: 2872. وليس فيهما قوله: 
«امرأتك أفقه منك». ولم أقف عليها في غيرهما مما اعتمدناه من مصادر السئّة. 

(3) سقط من أ: «أن». 


127 


الكثير للحاجة» كما نهى عليه السلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو””'. 
ثم كتب إليهم: هثُلْ يَا أَهْلَ الكتاب تَمَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيئئا وَبَيئكمْ» 
الآيات(2) 1 ْ 
دامب ٠.‏ 
[52] مسألة: وعنه في قراءة الحائض من غير مسٌ المصحف ‏ 
روايتان: إحداهما: المنع. والأخرى: الجواز. 
فوجه المنع قوله عليه السلام : الاين | اس :و ل انف نيعا عو 
"17م ونان عقوي سوحن لاقمل كالتحتاءة و لاني لما حصت فد 
دخول المسجد ومسّ المصحف لحرمة القرآن كانت بالمنع من القراءة أولى. 
ون يصن أغلظ حكماً من الجنابة لأنه يمنع ما لا تمنعه الجنابة» فإذا 
كان [آخف]” الأمرّئن يمنمع حكماً كان أغلظهما أولى»..ولآن© كل معنى 
منعت منه الجنابة منع منه الحيض كالصلاة. 


(1) عن عبدالله بن عمر قال: نهى رسول الله تلخ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
أخرجه مالك فى كتاب الجهاد» باب فى المصحف يسافر به إلى أرض العدوء 
والبخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوٌء ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار. وفي رواية ثانية 
تسيل : عن ابد هين قال قال سول الله لعزلا ادرو بالقراقة نإنى: لآ امن أن 
يناله العدو». 

(2) جزء من حديث طويلء» عن ابن عبّاس: أن أيا سفيان أخبره» أنْ هرقل دعا بكتاب 
رسول الله يكل الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرىء» فدفعه إلى هرقل» فقرأهء فإذا 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمّدء عبدالله ورسولهء إلى هرقل عظيم الروم. 
سلام على من اتبع الهدى. أمَا بعدء فإِنّي أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن تولّيت فإنَ عليك إثم الأريسيين» و ايا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاًء ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون4». أخرجه 
البخاري في كتاب بدء الوحي. حديث رقم 25 ومسلم في كتاب الجهادء باب كتب 
النبي يل . 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 50. 

(4) سقط من أو ب: «أخف». وفي طرة ب: «لعله أخف الأمرين». 

(5) في أو ب: «ولا كلّ؛ء وفي طرة ب: العله ولأنّ كل». 


125 


ووجه الجواز قوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن»”!“» وأقل أحوال هذا 
اللفظ الإباحة» ولآنه حدث لا يؤمر معه بالوضوء عند النوم كالحدث 
الأصغرء ولأنْ بها ضرورة إلى ذلك كضرورة المحدث لأن الحيض عادة 
مألوفة تدوم بها الأيام. ولا يقدر على رفعه فيشق عليها الامتناع من القراءة 
أياماً تباعا فجاز لهذه الضرورة أن يعفى لها عن المنع كما جاز ذلك 
للمحدث . 


[المسح على الخفين]: 


[53] مسألة: المسح على الخفّين جائزء خلافا لمن منعه؛ لثبوت 
الرواية عن النبي عليه السلام قولاً وفعلا » وقد ادعي في ثبوته العلم 
الضروري كما ادعى ذلك فى غسل الجمعة,ء ولأنه حائل يلحق فى خلعه 
مشقة غالبة وتلغيو الله ور شديدة فأشبه الجبائر والعصائب . 0 يدخل 
عليه الجورب والطرباخ لأن الغرض إلحاق أحد النوعين بالآخر. 


[54] مسألة: لا يجوز المسح إلا لمن لبسهما بعد كمال الوضوءء 
خلافاً لمطرف2 من أصحابنا ولأبي حنيفة في قولهما: إن من غسل 
إحدى رجليه فأدخلها في الخفٌ ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف جاز 


(1) أخرجه البخاري عن جندب بن عبدالله عن النبى يَكِ قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت 
قلوبهمء فإذا اختلفتم فقوموا عنه) ا فضائل القرآن» باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت 
«اقرؤوا القرآن نه يأتي يوم القيامة شفيعاً ا كتاب صلاة الجيناد ينا قصرهاء 
بأب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة . 

(2( سيذكر المصتف أحاديث في ذلك. وسيقع تخريجها. 

)3( مطرّف بن عبد الله بن حجان الهلالي المدني» أو مصعب ») من أصحاب مالك , و ا 
ثقة وكان به صيهم ٠»‏ 2 عنة أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري» وخرج له في 
الصحيحء مات بالمدينة في أوّل سنة 220ه. (طبقات ابن سعد: 438/5») شجرة 
النور: 57/1). 

(4) سقط من ب: (إن». 
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له المسح؛ لقوله عز وجل: طوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَينَ2"”4. فعمَ كل حال. 


1 (2) ؟. ل اسسسا” 1 : 5 : 
وروى ابو بكرة ان رسول الله عَخِ رخص للمسافر والمقيم في المسح 


على 


الخفية إذا نطق فس انقو نوهل فين لننا عق كيال 


الطهازة :تفي ديق عنمن © بوانيين ”7 أنه غلبيه الببلام: قال 2 “لإذا أدخلك 


010 
000 


003) 


(4 


50 


فووة! المائدة الاي 7 

0 بكرة. نشيع بن الحارث بن كلدة الثقفى.ء صحابى» من أهل الطائف. له 132 
حديثأء توفي بالبصرة سنة 52ه ‏ 672م. (الإصابة ترجمة 28795 الاستيعاب: 537/3, 
أسد الغابة: 38/5). 


أخرجه ابن ماجه عن أبي بكرة»ء عن النبي ككةٍ أنّه رخص للمسافر إذا توضأء ولبس 
حفيه )ع ثم أحدث 000 أن يمسح ثلاثة أيام تلباليهينء وللمقيم يوم وليلة» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. وأخرجه أيضا البيهقي 
عن أبي بكرة عن النبي يَكِةِ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوما 
وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. كتاب الطهارة» باب رخصة المسح 
لمن لبس الخفين على طهارة. والدارقطني في كتاب الطهارة» باب في المسح على 
الخفين من غير توقيت» وابن خزيمة فى صحيحه: 96/1. 

حديث عمر: لم أقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف». كتاب الطهارات» باب في المسح على الخفين» وعزاه الهيشمي في 
مجمع الزوائد: 260/1 إلى أن يعلىء. ولفظه عندهماء عن عمر قال: سمعت 
رسول الله يكل يأمر بالمسح على الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان. وروي موقوفا 
على عمرء من رواية نافع وعبدالله بن دينار» أن عبدالله بن عمر قدم الكوفة على 
سعد ين ابي وقامه توه أميرقاء قراءعنانلة تق عبر يسم على الكفين ود بفاتكر 
ذلك عليهء فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليهء فقدم عبدالله. .. فقال عمر: إذا 
أدخلت رجليك في الخفين» وهما طاهرتانء فامسح عليهماء قال عبدالله: وإن جاء 
أحدنا من الغائط؟! فقال عمر: نعمء وإن جاء أحدكم من الغائط. أخرجه مالك. 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين» وابن ماجه في كتاب الطهارة. 
باب ما جاء في المسح على الخفين. 

حديث أنس: لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه الدارقطني في كتاب 
الطهارة» باب في المسح على الخفين من غير توقيت» والبيهقي في كتاب الطهارة. 
باب ما ورد في ترك التوقيت» والحاكم في المستدرك: 181/1. ولفظه عندهم: عن 
أنس أنْ رسول الله كلِْهِ قال: (إذا توضّأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهماء وليمسح 
عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاءء إلا من جنابة». 
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رجليك في الخفّين وأنت طاهر فامسح عليهما»» ولا يكون طاهراً إلا إذا 
كملت طهارته؛ ولقوله فى حديث المغيرة: «دعهما فأنا أدخلتهما وهما 
طاهرتان” ف .ولاله لين ابتدىء قبل كمال طهارته فأشبه أن يدخلهما غير 
مغسولتين» ولأن كل ما كانت الطهارة من شرطه لم يصح تقدمه على بعضها 
كالصلاة . 


[55] فصل: وعنه في جوازه للمقيم روايتان» فوجه الجواز 
قوله كلةِ: «يمسح المسافر والقيي الى لي وقولة؟ 7إذا ادخلتة 
رجليك في الخفين وأنك:طاهر.فامسم غلبهها ماالم تترعههاة”” »ول 

يشترط كونه مسافراء ولأنه عليه السلام مسح على خفيه في ال ا 
ونان مسكم رخص فيه للضرورة فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالجبائر 


ووجه المنع هو أنْ المسح جوّز لضرورة السفر بانقطاع المسافر عن 
صحابته ورفقته بتشاغله بخلع خفيه كل وقفت أراد الطهارة. وهذا معدوم 0 


(1) عن المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي يَكِهِ في سفرء فأهويت لأنزع خفيه. 
فقال: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين؟ . أخرجه البخاري فى كتاب الوضوءء باب إذا 
أدخل رجليه وهما طاهرتان» ومسلم في كتاب الطهارة» باب المسح على الخقين. 
وفي رواية الكشميني لصحيح البخاري: «فإني أدخلتهما وهما طاهرتان». عمدة 
القاري: 102/3. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه أبو داود عن خزيمة بن ثابت عن 
النبي كَل قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم واحد» كتاب 
الطيارة: باب التوقيت في المسح. وأيضاً ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. والترمذي في كتاب الطهارة» باب المسح 
على الخفين للمسافر والمقيم. 

(3) سبق تخريجه من حديئي عمر وأنس» في المسألة رقم 54. 

)4( من الروايات التي تدل على أ له كلع مسح على خفيه في الحضرء ما أخرجه مسلم عن 

ْ حذيفة قال: كنت مع النبي كد فانتهى إلى سباطة قوم) فيال قائماء فتنئحيت» فقال: 
«ادنة4؛ فدنوت حتى قمت عند عقبيه» فتوضأ فمسح على خفيه. كتاب الطهارة» باب 


المسح على الخفين. 
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الحضر. ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا توجد فى الحضر كالقصر 


[56] مسألة: وليس فيه توقيت بمدّة من الزمان معلومة» خلافا لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لما روي أنه عليه المكادم أرخص في المسح على 
الخفين”/'» فأطلق» وفي حديث عمر وأنس أن النبي كلِةٍ قال: «إذا أدخلت 
رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصلّ فيهما ما لم تنزعهما أو 
تعبات عن 017101 واف دليف ا دوف عنيا 170 ]نف قال ديا وهو الله 
انبيع على :التعنين دالا «اتجو ان امال ف ريوم؟ كال لالجو ومين عن 


تبلغ سبعاً». قال: «نعم وما 5 لك». وروي: ما شئت276 » ففيه دليلان؛ 


أحدهما: أنه جور المسح فيما زاد على الغلائة َه على الحد الذي جوزه ف 
الغلاثة بعد المسألة عنها على حد واحدء والآخر: قوله: ما شئت وما بدا 


(1) الحديث فى نسخة ب بزيادة: «في السفر) فى آخره. وقد سبق تخريجه من رواية 58 
بكرة في المسألة رقم 54. ل اد لأن فيه تقييد المسح 
بثلاثة أيام بلياليهنَ للمسافرء وبيوم وليلة للمقيم» وهو خلاف ما يريده المصنف من 
أنه غير مؤقت بمذة معلومة. 

(2) سبق تخريجه من حديثي عمر وأنس. وحديث عمر الموقوف أخرجه أيضاً الدارقطني 
عن زيد بن الصلت». قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم وين 
خفيه فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهماء إن شاءء إلا من جنابة . كتاب 
الطهارة. باب في المسح على الخفين من غير اتوقيت).-واشرحةه أيفيا البيهقيى في 

ظ كتاب الطهارة. باب ما ورد في ترك التوقيت . بمثل لفظ الدارقطني . 

)03( في النسختين : 7أين أبي عمارة»؛ وهو خطأ. وأبيّ فو عمارة. صحابي من الالفيان. 
(الاستيعاب: 231/1 الإصابة: 31/1). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسحء وابن ماجه في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء فى المسح بغير توقيت» عن أبيّ بن عمارة» وكان قد صلى مع 
رسول الله للقبلتين» أنه قال: يا رسول اللهء أمسح على الخفين؟ قال: «نعم»» قال: 
يوما؟ قال: «يوما»ء قال: ويومين؟ قال: «ويومين»» قال: وثلاثة؟ قال: «نعمء وما 
شئت»4. وفي رواية أخرى قال فيه: حتى بلغ 0 قال رسول الله 5 : انعم وما بدا 
لك». وأخرج ابن ماجه الثانية فقط . 
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لك. وهذا نظر في فقول العو تناك :وزو عنظاء ون بغار" عن و 
قالت: قلت: يا رسول الله» أفي كل ساعة يمسح الإنسان على خفيه ولا 
ينزعهما؟ قال: «نعم) 3ك وهذا عام في الثلاث وما زاد عليهاء وفى حديث 
عقبة بن عامر” قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح 
الشام وعليّ خفان فنظر إليهماء وقال: كم لك منذ لم تنزعهما؟ قلت: 
لنسعهنا يوم الجمعة واليوم الجمعة. قال: ا وفى حديث 0 
لأصبت السنة»© »2 ولأنها رخصة فلم تتعلق بمدّة من الزمان معلومة كالقصر 
والفطرء ولأن طهارات الأحداث لا تتعلق بتوقيت زمان كالوضوء والغسل. 
ولأن كل طهارة جاز أن تستدام ثلاثة أيام جاز استدامتها فيما زاد عليها على 
حد استدامتها في الثلاثة» أصله المسح على الجبائر والعصائب» ولأنه لا 


(1) فى النسختين: «عطاء عن يسار»» والصواب: «عطاء بن يسار»)» وهو مولى ميمونة» 
7 الطبقة الأولى من التابعين» ثقة. توفي سنة 94ه. (طبقات ابن سعد: 174/5). 

(2) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» أم المؤمنين» آخر من تزوجها رسول الله كه 
وآخر من مات من أزواجهء كان اسمها: «برّة» فسماها: «ميمونة» بايعت قبل الهجرة» 
توفيت بسرف قرب مكةء ودفنت به. (طبقات ابن سعد: 94/8. أسد الغابة: 550/5» 
الاستيعاب: 391/4). 

(3) أخرجه أحمد في المسند: 333/6» والدارقطني في كتاب الطهارة» باب الرخصة في 
المسح على الخفين. ولفظه عندهما: عن عطاء بن يسارء قال: سألت ميمونة زوج 
النبي يله عن المسح عن الخفين؟ قالت: قلت: يا رسول الله أكل ساعة يمسح 
الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: «نعم». 

)4( عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني. صحابي » كان رديف النبي ولد شهد 
صعن ام معارية »حمر ارجح مقير م عمررو بن العاصء تزواى امصر لعنة لاني 
وعزل عنها سنة 47. وولي غزو البحرء ومات بمصر. كان شجاعا فقيها شاعراً قارتاء 
من الرماة» وهو أحد من جمع القرآن. 
(الإصابة: 482/2» أسد الغابة: 417/3» الاستيعاب: 106/3). 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين» والبيهقي 
في كتاب الطهارة» جماع أبواب المسح على الخفين» باب ما ورد في ترك التوقيت. 

(6) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح بغير توقيت ولفظ هذه 
الرواية: عن عقبة بن عامر الجهني., أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصرء فقال: 
منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت السئة. 
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يخلو أن يعتبر بالأصول أو بالإبدال» وبأيهما اعتبر لم يكن فيه توقيت زمان ‏ 
كسائر”'2 الأعضاء والمسح على الجبائرء ولأن كل مدّة لبس فيها الخفين بعد 
كمال الطهارة لم يتخللها بخلع ولا جنابة» فإن استدامة المسح فيها جائز 
كالثلاثة» ولأن الثلاثة مدّة يجوز المسح فيها للمسافر فجاز للحاضرء كاليوم 
والليلة» ولأن طهارات الأحداث لا يجوز اختلاف حكم المقيم والمسافر 
فيما يرجع إلى قدرها وتوقيتهاء أصله الوضوء والغسل . 

[57] مسألة: والاختيار مسح أعلى الخف وأسفلهء خلافاً لأبي 
حنيفة» في قوله: إِنَ باطنه ليس بمحل للمسح., لما رواه المغيرة قال: 
وضَأت رسول الله كِ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله” » ولأنه 
موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم فكان” محلاً للمسح أصله 
أعلى الخف . ' 


[58] فصل: إن اقتصر على باطنه فلا يجزيهء خلافاً لبعض الشافعية ؛ 
لقول علي: لو كان المسح يؤخذ قياساً لكان باطن الخف أولى من ظاهره. 
ولكني رأيت رسول الله َه يمسح ظاهره 2 ولأن باطن الخف في حكم 
النعل وظاهره في حكم الخف. بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف» 
ولا تلزمه بلبس النعل» وقد ثبت أنه لو لبس حخفا ليس له ظاهر قدم وله 
أسفل قدم أنه لا فدية عليهء ولو كان له ظاهر قدم وله أسفل قدم لزمته 
الفدية» وإذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي 
يتعلق به حكم الجواز دون الموضع الذي :هو في حكم النعل» والله أعلم. 


(1) في أ: «كبشارة»ء وفي ب: «كسمارة»» وفي طرة ب: «كسائر». 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» قال: وضأت النبي وَل 
في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما. وأخرجه البيهقي بلفظ: «أعلى الخف 
وأسفله»ء كتاب الطهارة» باب كيف المسح على الخفين. 

(3) في أو ب: «فكل»ء وفي طرة ب: «فكان». 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقريب منه ما أخرجه أبو داود عن علي قال: لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله كه يمسح 
على ظاهر خفيه. كتاب الطهارة» باب كيف المسح. 
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[59] مسألة: إذا كان خرق الخف يسيراً غير متفاحش ولا مانع متابعة 
المشي فيه جاز المسح عليهء خلافاً للشافعي؛ لما روي أنه عليه السلام 
أرخص في المسح غلل: النخفية 97 أفأطلق .وقول ؟«إذا: لدت غنيك وانك 
طاهر فأمسح عليهما وصل فيهما»' 5 ولم يمرق ) ولآن الضرورة بذعو ا 
ذلك لاختلاف الناس فى لبس الخفاف لأن منها الخلق واللبيس وما فيه فتق . 
ضرورة شديدة» وأدَّى إلى أن يختص به قوم دون قوم وزال موضع الرخصة 
العامة فيه. 


الجوازء والأخرى: المنع . 


فوجه الجوازء ما روي أنه عليه السلام أرخص في المسح على 
الوق وهو اللحرمو تقولاف لنت لانم اتن نه :هته لوي 
بآن يكون مباشرا للعضو أو يكون بينه وبينه حائل كالجبائر والعصائب . 


ووجه المنع»ء قوله تعالى: لوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى لَى الكَعْبَيْنَ7”4, كل 
حال» ولآن المسح على الخف رخصة وللمات نيا ولآن المسح على . 
الخف أجيز للضرورة وهي معدومة في الجرموقين» لأن الحاجة لا تدعو 
إلى لبسها فصار كالقفازين» والجوربين» والأولى أقيس . 


[61] مسألة: إذا خلع الخف بطل المسحء ولزمه غسل رجليه. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 54. 

)2( سبق تخريجه في المسالتية رقم 54 و 56. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ويمعناه أخرجه أبو داود عن أبي ا السلمي أنه 
شهد عبدالرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله كه فقال: كان يخرج * 
يقضي حاجته» فآتيه بالماء» فيتوضأء ويمسح على عمامته وموقيه. كتاب الطهارة. 
باب المسح على الخفين. 

(4) سورة المائدة» الآية: 7. 
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خلافاً لداود؛ لقوله: لوَأرْجُلَكمْ إلى الكَعْبَين», وقوله عليه السلام: (إذا 
ادخلت رجليك في الخفين وانت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم 
تنزعهما أو تصيبك جنابة»”!': ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء 
الوضوع غلى.:وجتة البذل: :وكان وخلعه.-مبطلا لحكمه كالغضائت» والجيائن. 


[62] فصل : وإذا خلع أحد خفيه بطل المسح على الآخرء ولزمه 
غسل رجليهء خلافاً لأصبغ؛ لقوله تعالى : 9وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكغبين» . ولأن 
الرجلين في حكم العضو الواحدء فظهور إحداهما كظهور كلتيهماء ولأن 
ظهور بعض الرجلين يمنع حكم المسح فيما لم يظهرء أصله إذا ظهر بعض 
ل 


لأحمد؛ لقوله تار 707 إلى الغْبَين4: ولقوله 5 د 
الليبمسح المسافر والمقيم على 0011 فميه الرخصة» فذل على الاختصاص 
بما وردت فيهء ولأنه حائل لا يمكن متابعة المشي فيه كالخرقة يلفها على 
رجليه . 


ينا 


[آداب قضاء الحاجة وحكم إزالة النجاسة]: 

[64] مسألة: ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها بحدث فى 
الصحاري والفلوات» ويجوز ذلك فى البئيان والبيوت» ومنعه أبو حنيفة في 
الموضعين» وأعضائة داود 5 الموضعين؛ بدليل قوله عليه السلام : رلا 
تبينتقيلو! بمفعدتى لقي -" وروىك جابر قال : (نهى رسول الله عَكِي. أن 


)01( سبق تخريجه في المسألتين رقم 54 و 56. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 55. 

(3) لم أقف عليه بصيغة النهي. وأخرجه ابن ماجه عن عائشة قالت: ذكر عند 
رسول الله كَل قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة» فقال: «أراهم قد فعلوهاء 
استقبلوا بمقعدتي القبلة؛ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكنيف . 

والعيوف رودا اللا وول عل فكت هنا راك لعفف الاتعد لال عليه 
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نستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة»!!2» وروى 
ابن عمر أنه رآه عليه السلام في بيت حفصة مستدبر القبلة مستقبل بيت 
أن ينظر إليهء» وهذا معدوم فى البنيان» ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن 
ال ل ار ا ا 
ضرورة””': وفي سس ا يس ا الل وعلى داود عموم 
النهي. » وقوله عليه السلام: الكن شرقوا أ ا ك1 وهذا يدل على 
الوجوب . 


[65] مسألة: اختلف أصحابنا فى إزالة النجاسة» فمنهم من يقول: 
إنها فرض بشرط الذكر والقدرة» فإن صلَى بها ناسياً أو عالماً لا يقدر على 


(1) أقرب لفظ لما ذكره المصنف. ما أخرجه البيهقى عن جابر قال: كان رسول الله وَل 
قد تهانا أن نستقبل: القبلة أو نستدبرها يفروجناء إذا أهرقنا الماء» ثم قد رأيته قبل موته 
بعام يبول مستقبل القبلة. كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الأبنية. وأخرجه 
أيضاً الدارقطني في كتاب الطهارة» باب استقبال القبلة في الخلاء» وأحمد في 
المسند: 360/3: والحاكم في المستدرك: 154/1 155. زاشيعة بالفاطا وني : 
الترمذي في كتاب الطهارة» باب الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول» وأبو داود 
فى كتاب الطهارة» باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وابن ماجه في 
كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكنيف» ولفظه عندهم» عن جابرء قال: 
نهى النبي كله أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. 

(2) أقرب الألفاظ لما ذكره المصنف ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: ارتقيت فوق 
ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيت رسول الله يَلَْ يقضي حاجته مستدبر القبلة 
مستقبل الشام. كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت. ومسلم عن ابن عمر قال: لقد 
كيك على طين نك قرأرت وجول ال كله قاعدا على لكين مستقيلة ينه المقدسن 
لحاجته. كتاب الطهارة» باب الاستطابة. وفي رواية أخرى للبخاري: لقد ظهرت ذات 
يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله كله قاعداً على لبنتين مستقبل بيت المقدس. 
وورد في نسخة أ: «مستدبر الكعبة» وهو لفظ الترمذي» باب الرخصة في ذلك . 

(48 عدا نون 1نو انه زاغل شد ١‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب قبلة أهل الصلاة» ومسلم في كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» عن أبي أيوب الأنصاريء أنْ النبي كلد قال: «إذا أتيتم الغائط. فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غريوا». 


137 


إزالتها أجزأه» وإن صلى بها عالماً قادراً على إزالتها وإبدال ثوبه فلا يجزيه. 


ومنهم من يقول: إنها سنة فإن تعمّد الصلاة بها عصى وأثم» وفي الحكم 


فوجه القول بأنها فرض قوله عليه السلام في صاحبي القبر: «إِنْهما 
ليعذبان» أما أحدهما كان لا يستتر من البول»'»: والتعذيب لا يكون إلا فى 


ترك مستحق» وقوله: (إذا رأيت المنى رطباً فاغسله»)©'» وقوله: ١لا‏ يكتفين 
أحدكم كارن فاكتة الحا .ولاه لا خلاف أنه إذا صلى بها عامداً فقد 
أتى بالصلاة على خلاف الوجه المأمور به.» وذلك يفيد عدم الإجزاء. ولأن 
اسم النجس مأخوذ من الاجتناب والابتعاد فيجب لزوم المعنى فيه. 


ووجه القول الآخرء قوله تعالى: «إِذَا قمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُواكي © 
الآية فبيّن ما يلزم القائم إلى الصلاة أن يفعله ولم يذكر ما تنازعناهء ولأن 
كن عمس لا سرحية التطهمي عرسيو متفيية له براحي كدير أصله سائر 


(1) في أ: «لا يستئزه»» وفي ب: «لا يستثرة. والحديث أخرجه البخارى فى كتاب 
الوصو وميك في :كنات الحتش عبات انجاسة البول؛ عن ابن عباس قال مز 
النبى ككِتَهِ بقبرين» فقال: (إِنّْهما ليعذيان» وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا 
بكر مو الوك وأما لعز فكات سمط الشف ...8 الحديت: 

(2) قال الزيلعي: روي عن النبى كك أنّه قال لعائشة فى المنى: «فاغسليه إن كان رطباً: 
والركية إن كاذ بابسا فى كان« الديلضي: قله غريب: دوقال ابن التجووى: قر 
«التحقيق»: هذا حديث لا يعرف. وإِنّما روي نحوه من كلام عائشة. (نصب الراية: 
1/). وحديث عائشة الذي أشار إليه.» أخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارةء باب ما 
ورد في طهارة المني» قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله يله إذا كان 
ناساة .وأعسلة ذا كان بوظاء ْ 

(3) أقرب لفظ إليه ما أخرجه ابن خزيمة عن سلمان قال: قال رسول الله كَل : «لا يكتفي 
أحدكم دون ثلاثة أحجار» كتاب الاستنجاءء باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة 
أحجار. وما أخرجه ابن ماجه: «ولا نكتفى بدون ثلاثة أحجار» كتاب الطهارة؛ باب 
الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمّة. وأصله في مسلم في كتاب الطهارة. 
باب الاستطابة ولفظه: ١لا‏ يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار». 

(4) فى أو ب: «الإبعادة. وفى طرة س: «الابتعاد». 

(5) سورة المائدة» الآية: 7 2 
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الأعيان» عكسه الحدثء. ولأنها عين حاصلة في الثوب أو البدن فصح 
انعقاد الصلاة معها أصله غير النجاسة» ولأنها عبادة على البدن فصح 
انعقادها مع النجاسة كالطهارة والصوم ولأنها طهارة لم يوجبها حدث يفعلها 
المكلقك لنقية ال لقي فكانت فون غير مفروقة كيل الجمعة 

والإحرام» ولأنها طهارة ليس من شرطها النية كالتنظيف . ظ 


[66] فصل: ودليلنا على أنه إذا صلّى بها ساهياً أو مع عدم العلم 
أجزأه» خلافاً للشافعي؛ ما روي أنه عليه السلام صلى ثم وجد في ثوبه 
لمعة من دم الحيفن 'فقنةه:وأنفدة ليغييل 7+ ولم تقل أنه أعاد» ولا أنه 
أمرهم بالإعادة» ويروى أنه عليه السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس 
نعالهم فلما فرغ قال: ما بالكم خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء 
فقال: (إن جبريل أخبرني أَنْ فيها قذرأ», ويروى: 0006 موضع 
الدليل أنه بنى ولم يقطع مع العلم بها. 

وإذا ثبت جواز الصلاة بها مع عدم العلم والسهو قلنا لأنْ الطهارة 


(1) في أو ب: «يغيره»» وما أثبتناه هو الصواب. 

(2) أخرجه أبو داود»ء كتاب الطهارة» باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. عن أمّ 
جحدر العامرية أنّها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب» فقالت: كنت مع 
رسول الله بل وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه كساءء فلما أصبح رسول الله أخذ 
الكساء فلبسهء ثم خرج فصلَى الغداة ثم جلسء فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة 
من دمء فقبض رسول الله على ما يليهاء فبعث بها إليّ مصرورة في يد الغلام» 
فقال: «اغسلي هذه وأجفيهاء ثم أرسلي بها إليّ» فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم 
أجففتها فأحرتها إليه» فجاء رسول الله يلخ بنصف النهار وهي عليه . 

(3) الحديث بلفظ: «قذراً» أخرجه أبو داود عن أبى سعيد الخدري قال: بينما 
رسول الله يل يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى ذلك 
القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله يجِ صلاته» قال: «ما حملكم على إلقائكم 


نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله ككللة: «إن 0 


جبريل كك أتاني فأخبرني أن فيها قذراً»». وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر 
فإن رأى فى نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» كتاب الصلاة» باب الصلاة 
في النعل. وبلفظ : انجساً) فلم أقف عليه» وإنما أخرجه أحمد في المسند: 20/3 
بلفظ : «خبئا» . 0 
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المستحقة للصلاة لا يقف وجوبها على الذكر والعلم» ولا تنعقد الصلاة مع 
عدمها على وجه السهوء كالطهارة من الحدث» ولأن كل طهارة صم انعقاد 
الصلاة مع تركها سهوأً لم تكن مستحقّة كغسل الجمعة» عكسه الحدث. 
ولأن كل عين لم تفسد الصلاة بتركها في الثوب أو البدن سهواً لم تفسد 
بتركها عمد أصله غير النجاسة» ولأنّها طهارة شرعية فوجب تساوي الحكم 
في انعقاد الصلاة مع تركها عمداً أو سهواً. أصله طهارة الحدث. فوجب أن 
لا تنعقد الصلاة مع تركها عمداً لم يؤثر في ظيارة التعرف 77 والقول في 
الاستنجاء يخرج على هذا الخلاف فلا حاجة لنا إلى إفراده. 


(67|] فصل: إذا أنقى بمحجر واحد أجزأه. خلافا للشافعى ؛ لقوله 
عليه السلام : لثمن استجمر ل وأقله مرة» وقوله: لثمن فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج)20 وهذا نص 2ح ولانة مسح زائد على الإنقاء 
كالرابعة» ولأنها طهارة فلم يستحق فيه التكرار كطهارة الحدث». ولأنه نوع 
مما يستنجى به كالماء. ولاه بسكم حصل به الإنقاء كالثلاثة. ولأنه بوع من 
النجاسات فأشبه سائرهاء ولأنها نجاسة فلم تستحق في إزالتها تكرارء أصله 
إذا كانت في غير ذلك الموضعء ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو فإذا 
حصل الإنقاء فالمسح بعله لا يستحى الاسم فلم يجب » ولأن المعتبر الإنقاء 
بدليل وجوب الزيادة على الثلاثة إذا لم يحصل"ء فوجب أن يمع الإجزاء 


)1( انظر هذه الاستدلالات بداية من قوله: «قلنا لأنَ الطهارة» ما علاقتها مع ما قبلها ولعله 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب العمل في الوضوءء 
والبخاري في كتاب الوضوء. باب الاستكار في الوضوء. ومسلم في كتاب الطهارة. 
باب الإيتار في الاشتقار والاستجمار. كلهم عن أبى هريرة. 

(3) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة». باب الاستتار فى الخلاء» وابن ماجه فى كتاب 
الطهارةء باب الارتياد للغائط والبول» من حديث طويل»ء عن أبى هريرة»؛ وشيه 
قوله كيه : من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن » ومن لاء فلا حر م0 
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مما في معناهء خلافا لزفر؛ لقوله: «بثلائة أحجار ليس فيها رجيع»”” » ففيه 
دليلان؛ أحدهما: أنْ الرجيع ليس من الأحجار.فدل استثناؤه إياه منهاء على 
أنه أراد أو ما يقوم مقامها. والثاني: مفهومه أن غير الأحجار يقوم مقامهاء 
وإلا لم يكن لتخصيص الرجيع معنى» ولأنه طاهر منق”” غير مطعوم ولا 


[69] مسألة: ويكره”" الاستجمار بالعظم والروث فإن فعل أجزأه. 
خلافاً للشافعى» لهذا المعنى الذي ذكرناهء ولأن الإنقاء قد حصل فأشبه 
الأجيعا: ظ 


[70]مساققة جود الأسنهاء مما يخرج ود السنيية درا 
العم والدود والدم وغيره باللأحجارء خلانا لخن وجهي الشافعية؛ 
آنه امعتيجاء فاشية كونه من الغائط والبول. وك الاستجمار من الغائط 
والبول آكد منه في مساألتناء لأن الوضوء من ذلك واجب بإجماع» ومن 
هذا مختلف فيهء فإذا ثبت ذلك وجاز في الموضع المجتمع عليه كان 
فى الأضعف أولى. ولأن الاستنجاء منه فى الأصل غير واجب عندنا 
علا مبني عليه . ١‏ 


[71] منسألة: إذا انتشر الحدث عن موضع المخرج». وما لا بد له 
كش تن عر اليفت فى الغاللب: إلى ما تمفة عقف لا يحون ننه الا المناء» سخللافا 
للشافعي في أحد قوليه؛ لأنها نجاسة على غير المخرج وما لا بد منهء فلم 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داودء في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» وابن ماجه 
في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.» عن خزيمة بن 
ثابت» قال: سئل رسول الله تَلِبَةِ عن الاستطابة؟ فقال: (بثلاثة أحجار لبسو فيها رجيع» 
وأصله في مسلمء في كتاب الطهارة» باب الاستطابة من حديث سلمان وفيه قوله: 
«. .. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجىء باليمين» أو أن 
نستنجىء بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجىء برجيع أو بعظم». 

(2) سقط من ب: «طاهر منق». 

(3) سقط من ب: «ويكره». 

(4) في أ: «الاستتجاء» 
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يجز إزالتها إلا بالماءء كما لو جرت إلى الفخذ والساق» ولأن المخرج 
محصوص لتكرار الخروج منه . 

[72] مسألة: لا يستنجى من الريحء خلافاً لقوم؛ لقوله عليه السلام : 
«ليقم صاحب هذا الريح 0 ولم يأمره بالاستنجاء منهاء وقوله: 
اليس منا من استنجى من الريح»””» ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو 
فإذا لم يكن أثر لم يكن غسله استنجاءء ولأنه مرور ريح على موضع من 
البدن فلم يستحق إزالته كغير ذلك الموضع . 





والشافعي؛ لما روي أنْ وناك أت النبي يد قال : إن بي الباسور يسيل مني». 
فقال كَل : «إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك)20 ولأنه 
خارج على وجه السلس كما لو خرج في الصلاة» ولآن كل خارج من البدن إذا 
خرج في الصلاة لم يمنع المضي فيها ولم يوجب فسادها. فإن حروجه خارجها 
لا ينقض الوضوءء أصله الدموع والعرق. عكسه البول والمذي إذا خرجا على 
السلامة» ولأن ما يوجب الطهر إذا خرج على السلامة» فإنه إذا خرج على وجه 
النتلين لا يجب ما كان يجب بخروجه على السلامة» أصله دم الاستحاضة. 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفهء في كتاب 
الطهارة» باب نواقض الوضوءء عن مجاهد قال: وجد رسول الله يك ريحاء ومعه 
أصحابه . فقال: «مممن خرجت هذه الريح؟ فليتوضأ» الحديث. قال محقق 
«المصنف»: أخشى أن يكون سقط من الأصل: اليقم) قبل قوله: «فليتوضاً). 
المصتف: 140/1. 

(2) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه لابن عساكر عن جابر. الجامع الصغير مع 

شرح المناوي: 60/6» وذكره الديلمي بدون إسنادء عن أنس. الفردوس بمأثور 

الخطاب: 418/3. 

(3) أخرجه الدارقطني» كتاب الطهارة» باب الوضوء من الخارج من البدن» والبيهقي» 

كتاب الحيضء باب الرجل يبتلى بالمذي والبول» والطبزاني في المعجم الكبير : 


90/11 رقم 11202. والحديث عن ابن عباس . 
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هذا تيان لين الول والياف عن الاحاضة: 


[74] مسألة: ولا وضوء مما يخرج من السبيلين نادراً كالحصى 
والدود والدم. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السلام : إرلا 0 


إلامن صوت أو ريح) م بوقوالة الكو مق غافظ. أى انول أو توي 
ولآنه خارج عير معتاد» فأشبه أن يحرج من عير محرج الحدث . 


0 التابعين؛ لقوله 99 0-7 سم إل الصَّلاَ فَاعْسِلُوا 
وجوهكو4© | الآيةع دلت على سببف وهو 1 من النوم , فلا بل أن 
يتناول م وقوله عليه السلام : «العينان وكاء السه فمن نام 


فليتوضٌا)4# 3 وروي: «فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)37 وقوله: «من 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الريح» وابن ماجه 
في كتاب الطهارة.» باب لا وضوء إلا من حدث. عن أ هريرة . 

(2) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» 
عن صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله علد يأمرنا إذا كنا ترا أو 
مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلائة أيام ولياليهنٌ . إلا من الجنابة» ولكن من غائط. أو 
بول» أو نوم. وأخرجه بلفظ: «ولكن من غائط وبول ونوم»» الترمذي في كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» والنسائي في كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من الغائط » وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم . 

(3) سورة المائدة؛: الآية: 7. والسبب الذي ذكره أن الآية نزلت عليه ما ذكره مالك في 
الموطا عن زيدين انك أن ذلك إذا تيع مو التضاحم بيعفي التوم» كنات الطهازة؛ 
باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وذكره مالك في المدونة من قول عطاء بن يسار 
برواية زيد بن أسلم عنه. المدونة: 10/1. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم؛ عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله يليم «وكاء السّه العينان.ء» فمن نام م فليتوضأ). 
وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» بلفظ «الإشراف». وجاء في 

ظ نسخة ب: «الإست». ولفظ ابن ماجه: «فمن نام فليتوضاً». 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب فيمن نام قاعداً وقائما ومضطجعاًء والبيهتي 
في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» وأحمد في المسند: 97/4» كلهم عن 

معاوية بن أبي سفيان. 
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نام ول هما لخر وقوله: «إلا من غائط وبول ونوم)0, وفمه 
اباد كثيرة ولآنه لما كان الأغلب منه خروع الحدث وجب بناؤٌه على 
غاليه . 


[76] مسألة: إذا نام ساجداً توضأء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله: «فمن 
نأ م فليتوضاً)!0 3 وقوله: اومن استجمع نوما ا ولآنه متمكن من 
وم على حال سير معها خروج الحدث فأشيه المضطجع . 


[77] مسألة: الراكع عند مالك كالساجدء وقال ابن حبيب : 


كالجالس؛ ولمالك قوله: «فمن نام فليتوضّأ»”". ولأنه لا حائل بين موضع 
الحدث وبين خروجه كالساجدء ولأنه أشد نوما من الساجد لما قاله مالك 
من التفرج» ولابن حبيب أنها حال يقل الثبوت معها لأن فيها ضرباً من 
التحرز والتماسك فلا يوجد فيها الاستثقال الذي يوجد في السجود 
والاضطجاع فكان في معنى الجالس. 


[78] مسألة: القائم والجالس إذا طال نومهما لزمهما الوضوءء خلافاً 


(1) أخرجه أبو داود. وقد تقدم تخريجه عن علي بن أن طالب. وأخرجه بلفظ قريب منه 
الترمذي في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم عن أبن عباس» وفيه قوله ككِ: «إِنْما الوضوء على من نام مضطجعاً 
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 74. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 75. 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: من استحق .النوم فقد 
وجب عليه الوضوءء كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم. 

(5) أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي» عالم الأندرلس وفقيهها 
فى عصرف » سكن قرطبة أخذ عن ابن الماجشون وأصبغ» كان عالما بالتاريخ والأدب 
رأسا فى فقه المالكية له تصانيف كثيرة» وأشهرها الالواضحة»»2 توفي سنة 238ه 
3م. ْ 
(ترتيب المدارك: 30/3 48». تذكرة الحفاظ: 537/2» جذوة المقتبس: 263») شجرة 
النور: 74/1). 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 75. 
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للشافعيء. وقوله: لا وضوء على الجالس أصلا؛ لقوله: «من نام 
فليتوضأ)” /'. وقوله: «من استجمع النوم فعليه الوضوء»””'» وهذه عبارة عن 
الاستغراق وشدة التمكين» ولأنه إذا طال نومه استثقل وزال تماسكه وأسرع 
إليه خروج الحدث فكان كالمضطجع. 

[(79] فصل : وأما المسعيد فقال:مالتك: .هو كالجالسشس» وقال 
ابن حبيب: هو كالمضطجعء وأشار إليه أشهب© عن مالك . 


فوجه القول إنه كالجالس قوله عليه السلام: «ليس على من نام جالسا 
وضوء حتى يضع 0 وهذا يعم م المسحتل وغيرة» وردى أنس : أنْ 
أصحاب رسول الله ككلدِ كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون” ان 
تختلف أحوالهم في انتظارهم الصلاة فيكون منهم المائل والمستندء ثم لم 
يجد©؟ خلافاً في ذلك» ولأنه متمكن في الجلوس كغير المستند. 

ووجه القول بأنه كالمضطجع أنه زائل””' عن مستوى الجلوس 
كالساجد. 


[(80) مسألة : وذهب قوم إلى أنْ النوم حدث ينقض قليله وَكثياة 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 75. 

)02( سبق تخريجه في المسألة رقم 76. ظ ظ 

(3) أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري 5 أبو عمرء الشيخ الفقيه اقبت 
العالم». روى عن مالك والليث وغيرهماء انتهت إليه رئاسة المالكية في > ميصر بعد ابن 
القاسمء خرّج عنه أصحاب السئن» توفي بمصر سنة 204. ا(ترحيت المدارك : 72 
الوفيات: 78/1» شذرات الذهب :. 12/2). 

(4) أقرب لفظ إليه ما أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة. باب ما ورد في نوم الساجدء 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو 
قائماً أو ساجداًء حتى يضع جنبه» فإنّه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله». وللدارقطني 
لفظ آخر قريب منه. كتاب الطهارة» باب فيمن نام قاعدا. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض. باب الدليل أنْ نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 

(6) كذا في النسختين ولعله: «نجد». 

(7) كذا في أ وفي ب: «وائل». وفي طرة ب: «مائل». 
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الوضوء على أي هيئة كان النائمء وهذا غلطء لقوله عليه السلام فى حديث 
تخلئفة وسبالة” أمن هذا وضوء؟ فقال: «لء حتى تضع 110 م 
(إنْما الوضوء على من نام مضطجعاً»7 » فلو كان جميع النوم حدثاً لم يكن 
لهذا التخصيص فائدة.» وروي أَنْ رسول الله عَللِنِ كان ينام حتى ينفخ ثم 
يصلي ولا يتوضّأ. وكذلك الصحابة» ولأن تعليله عليه السلام بقوله: 
(فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)”2 » وقوله: «فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء»””2 يدل على أن النوم ليس بحدث في نفسهء وأن الوضوء إنما يجب 
منه بكونه مؤديا إلى خروج الحدث . 


[81] مسألة: المغمى عليه إذا أفاق فلا غسل عليهء خلافاً لبعض 
المتقدمين . سواء طال به ذلك أو فصرء خلافاً لابن حبيب ؛ لآنه معنى يزيل 


العقل فلم يوجب الغسل كالنوم والسكر. 
[82] مسألة: المسن باليد والقبلة مؤئّران فى نقض الوضوءء خلافا 


(1) أخرجه البيهقي عن حذيفة بن اليمان» قال: كنت في مسجد المدينة خالا أخفق 
فاحتضئي رجل من خلفيء فالتفت. فإذا أنا بالنبي كله فقلت: يا رسول الله هل 
وجي علي وصرءة قال: الا حتى تضع جنبك». كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء 
من النوم قاعدا. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو داودء وسبق تخريجه في المسألة رقم 75» وهو عن ابن 
عباس . 

(3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» وابن ماجه في 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من النومء أبو داود عن ابن عباس. وابن ماجه عن 
عائشة. وأخرجه بألفاظ فيها تغيير بسيط البخاري في كتاب الوضوءء باب تخفيف 
الوضوء. ومسلم في كتاب المسافرين» باب صلاة النبي عَكِيْدّء عن ابن عباس من 
حديث طويل وفيه: فتتامت صلاة رسول الله َكِنِْ من الليل ثلاث عشرة ركعةء ثم 
0 5 حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» فأتاه بلال فآذنه بالصلاة» فقام فصلى 
ولم يتوضأ 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» والترمذي في كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من النوم. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 75. 
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لبي حنينة لقرلة كنال 1 كلاد لأمَسُْمُ النْسَاءة21”4» وقرىء: #أؤ َمَسْتُم 
النْسَاة28: ولأنه لمس يحرّم الربيبة كالإيلاج» ولأنّ الّمس ضربان: أعلى 
وأدنى» والطهر نوعان: أعلى وأدنى» فلمًا وجب بالأعلى» وهو التقاء 
. الختانين, أعلى الطهرين» وجب أن يجب بالأدنى» وهو ما دونه» أدناهما 
وهو الوضوء. 

[83] مسألة: والاعتبار فى ذلك للّذة» خلافاً للشافعى؟ [لقوله تعالى] : 
«أو لآمَسْتُمُ النْسَا4. واختلف أصحابنا في المراد بالظاهر على مذهبين: 
فمتهم من قال: هو الجماع. وحم كن كاد ما دونه. ولو يكن نيهم حامل 
له عل ورعنة تالبك ور ولاه عله كان لقان رورلميو 137 تت ريضلي :ولا عوض ”7 : 
وقالت عائشة: فقدته ليلة فوقعت يدي على أخمص قدميه 000 ٠‏ ولم 
ينقل أنه توضأء ولأنه لمس لم تقارنه لذةافاشية لمين الخ و:نولان: اياتب 
الأحداث إنما تؤثر في نقض الوضوءء وإذا حصلت على صفة تفضي إلى 
حدثء كالنوم الذي يجب منه الوضوء في المستغرق المؤذي إلى الحدث دون 
يسيره» واللّمس إنما يؤدّي إلى خروج المذي إذا كان للذة لأنها هي التي 
تهيّجهء وهذا معدوم فيه إذا لم تقارنه لذة فلم ينقض الوضوء. 


(1)' استوزة: المائدة :' الآية 7 

(2) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف. «التحرير والتنوير: 67/5). 

(3) في ب: «يسلم». 

(4) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة. وابن ماجه في كتاب 
الطهارة؛ باب الوضوء من القبلة. وليس فيه: «ويلمس» وهو عن عائشة. وفي ابن 
ماجه زيادة قولها: «وربّما فعله بى». وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ترك 
الوضوء من القبلةء» والترمذي, 5 الطهارة» باب الوضوء من القبلة ولفظه عندهما: 
عن عائشة أن النبي كَل قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا. 

)3( اجر مالك في القرآنء باب ما جاء في الدعاء. ومسلم في الصلاة» باب ما يقال 
في الركوع رالسكوف يو عانضة قالك : كوي نامة :إلى نب سول نه كلا تنتلانه 
من الليل» فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد... الحديث. وهو لفظ 
الموطأء ولفظ مسلم: فقدت رسول الله كَلِهِ من الفراش فالتمسته» فوقعت يديّ على 
بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. .. الحديث . 
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[84] مسألة: ولا فرق بين وجود الحائل وعدمه. إذا لم نكن من 
الصفاقة بحيث يمنع اللذة كما لو لم يكن حائل. 

[85] :مسألة: إذا التذ الملموسن فعلية الوضوع»:.خلافا للشافعى اف 
أحد قوليه؛ [لآأنّه ملتذ بلمس له تأثير فى نقض الوضوء فأشبه اللأمسء 
ولآنه نوع من اللنين اشعركا فى ,موجيه .وهو الالتذاذً قويجب أن يشدركا: فى 
انتقاض الطهر بهء أصله التقاء الختانين» ولأنّ ما به انتقض وضوء اللامس 
عق أنه إذا"الذد باللميين أذ إلى الجدف ومو المدى-وهذا المع ودر 
فى الملمودن, 

[86] مسألة: وإذا مس الشعر فالتذ به فعليه الوضوءء خلافا 
للشافعي؛ لقوله تعالى: أو لامَسْتُمُ النْسَاءَ24. ولأنّه جزء من البدن متصل 
به اتصال خلقة فأشبه اللحمء ولأنّه جزء من البدن يلحقه طلاقه فأشبه 
ما ذكرناه. 

[87] مسألة: وإذا وجد اللأمس اللَّذةء فلا فرق بين ذوات المحارم 
والأجنبية» خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: #أَوْ لآمَسْتُمْ النْسَاءِ#. فعمّء ولأنه 
معنى يؤر في نقض الوضوء ولا فرق فيه بين ذوات المحارم والأجنبيات 
كالإيلاج . ظ 

[88] مسألة: مس الذكر مؤئّر فى نقض الوضوءء خلافاً لأبى حنيفة 
وسحئون [و] لابن القاسم في أحد ولي لقوله عليه السلام : ليذ دن 
ذكره فليتوضأ»”/". ولأنه مسن قارنته اللّذة كمسٌ التساءء ولأنه لمس يفضي 
إلى المذي كمس الفرج بالفرج . 

[89] مسألة: فى اعتبار الوجه الذي إذا حصل عليه نقض الطهر 
وجهان: أحدهما: أن و بباطن الكفّء والأخرى: أن يكون بلذة. 


(1) أخرجه مالك فى الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود فى الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكر. والترمذي في الطهارة. باب الوضوء من مس الذقوة وابن 
ماجه في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر؛ كلهم عن بسرة بنت صفوان. 
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فوجه القول بأن الاعتبار فيه بباطن الكفٌ قوله عليه السلام: (إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ»”". والإفضاء لا يكون غالباً إلا بباطن 
الكف» وروي أنّه عليه السلام أعاد الوضوء وقال: «إني حككت ذكري)220 
وذلك يفيد أنه لا معتبر باللذة. 


ووجه اعتبار اللدّة أنّه لمس يؤثّر في نقض الطهرء فوجب أن تعتبر فيه 
اللذة "كمس :الشفاء» :ولآن اللمسن سب للدت فرحت أن يكون وجوت 
الوضوء منه معلقاً على الوصف الذي يؤدّي إلى الحدثء. وليس ذلك إلا 
اللّذّة» ولأن كل معنى تعلق بالذكر أوجب الطهارة العلياء فمن جنسه ما 
يوجب الطهارة الدنياء وليس ذلك إلا اللمس للذّة. 


[90] فصل: وفى مسّه على وجه الخطأ والسهو روايتان؛ إحداهما: 
وجوب الوضوء. والأخرى : سقوطه . 


فوجه الوجوب عموم قوله: «من مس ذكره فليتوضأ»”. ولأنه ماس 
لذكره مُلْتذٌ به أو بباطن كفّه فأشبه العامدء ولأنه لمس يؤئّر في نقض الطهر 
فاستوى عمده وسهوه. أصله مس النّساءء ولأن كل معنى نقض الطهر مع 
العمدء» نقضه مع السهو كالحدث. 


ووجه نفيه ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله إِنّْي أكون في الصلاة فتقع 
يدي على فرجي» فقال تَكِيَدِ: «وأنا ربما كان ذلك مني امض في ك0 


(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الغسل والتيمم» باب الوضوء من مس الذكرء عن بسرة 
بنت صفوان. 

(2) أخرجه عبدالرزاق مرسلا عن يحيى بن أبي كثير أن النبي يلخ صلى الصبحء ثم عاد 
لهاع فقيل ل2 إتلكو قن كيف ملكي لقال لحري بولكاى مسق كر وتيت أن 
أتوضأ» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. وذكره ابن حجر في المطالب 
العالية في كتاب الطهارة». باب الوضوء من مس الفرجء عن يحيى بن أبي كثير عن 
رجل من الأنصارء وعزاه لإسحاق بن راهويه. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 88. 

(4) أقرب لفظ إليه ما ذكره صاحب كنز العمال: 507/9». عن حكيم بن سلمة عن رجل 
من بني حنيفة»؛ يقال له: جريء أنْ رجلا أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله 
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ولأن هذا مما لا يمكن الاحتراز ولا التحفظ منه» فكان معفواً عنه. 


[91] فصل: ولا وضوء من مس الانيدة خلافاً لعروة بن الع لكان 
لأه عضو لا لذة فى لمسه فأشبه سائر الأعضاءء ولأنه لمس لا يفضي إلى . 
خروج الحدث فأشبه مس الرجل . 


[92] فصل: ولا وضوء من مس الدبرء خلافاً للشافعي؛ لقوله: «من 
مس ذكره فليتوضأ 2 فدل أنْ ما عذأه بخلافه. ولآنه عضو ا ل في 
وغيرهاء ولأنّه لمس لا لذة فيه فأشبه مسّ الرجل . 


[93] فصل: في مس المرأة فرجها روايتان؟؛ إحداهما: وجوب 
الوضوء على صفة وهى الإلطاف واللذة على حسب الاختلاف» والأخرى: 
نفي الوجوب . 


فوجه نفي الوجوب. لأنه عضو منها فأشبه سائر بدنهاء ولأنه لمس لا 
1 5 إلى وعا. الطهر فأشبه مس عيره من الأعضاء . 


- | ب ٠ ٠.‏ 2 )23 
ووجه الوجوب [قوله وُة]: «من مس فرجه فليتوضا» 2 وروى 


- إِنْي ربّما أكون في الصلاة فتقع يدي على فرجيء فقال النبي كل: «وأنا ربّما ذلك» 
امض في صلاتك» وعزاه لأبي نعيم. وبألفاظ قريبة أيضاً ولها نفس المعنى أخرجه 
الدارقطنى فى الطهارة؛ باب ما جاء فى لمس القبل والدبر والذكرء والطبرانى فى 
الكبير فيما عزاه إليه الهيشمي: 249/1» عن عصمة بن مالك الخطمي. 0 

(1) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي القرشيء» أبو عبدالله. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
كان عالماً بالدين» صالحاً كريماء لم يدخل في شيء من الفتن» وهو أخو عبدالله بن 
الزبير. حدث عن جمع من الصحابة. توفي بالمدينة سنة 93ه ‏ 712م. 
(طبقات ابن سعد: 179/5». سير أعلام النبلاء: 421/4» شذرات الذهب: 2.103/1 

ظ الأعلام : 7/5 . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 88. 

(3) سبق تخريجه بلفظ : «ذكره» في المسألة رقم 88. أمّا بلفظ: «فرجه» فأخرجه ابن ماجه 
في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. عن أبي أيوب وأمّ حبيبة . 
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ل عن عا قثبة قالت قال رسول الله عاك : «أيَما اعرأة سيت 
فرجها فلتتوضاً)” 0 ولأنه شخص ملتذ بمس فرجه كالرجل . ولآنه فرج يلتذ 

ش ؟. 3 3 . ' 
بمسه كالذكر. ولانه مكلف مسن من بدنه 0 الحدث الموجب للبلوغ 
ا 


[94] فصل: ومن لمس فرج بهيمة فلا وضوء عليهء خلافاً للشافعي 
فى أحد قوليه؛ لأنه لمس بهيمة فأشبه سائر بدنها؛ ولأنه لمس لا لذة فيه 


والمفصاد وما اه ذلك لا تقض الوضومة. 0 لأبي حنيفة ؟ ا للا 


وضوء إلا من صوت أو ريح)0ة 7 وروى أنس أنْ رسول الله عَلِلِ احتجم فلم 


يد على أن غسل محاجيه وضل ” 7» ومنه حديث ثوبان أن الثبي كله 


(1) هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي القرشي. أبو المنذرء تابعي». من أئمة 
الحديث» من علماء المدينة»ء ولد وعاش فيها. وتوفي ببغداد سنة 146ه - 763م. 
(تاريخ بغداد: 37/14». الوفيات: 194/2 مرأة الجنان: 302/1. الأعلام: 85/9). 

(2) هذا الحديث بهذا اللفظ لم نجده من رواية هشام بن عروة عن عائشةء وإنما من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء قال: قال رسول الله ككلخ: «أيَما رجل مس فرجه 
فليتوضأء وأيّما امرأة مت فرجها فلتتوضأ» أخرجه الدارقطني في الطهارة» باب ما 
روي في مس القبل والدبرء والبيهقي في الطهارةء باب الوضوء من مس المرأة 
فرجها. وأحمد في المسند: 223/2. والطحاوي في الطهارة» باب مس الفرج هل 
يجب فيه الوضوء. وحديث عائشة هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنهاء 
ولفظه: أنْ رسول الله يكِيَدِ قال: (إذا مسّت إحداكنّ فرجها فلتتوضأ للصلاة»» أخرجه 
الدارقطني في الطهارة» باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر. 

(3) كذا في النسختين» وفي طرة ب: ما يخرج» وهو تصحيح غير وجيه. 

)4( سبق تخريجه في المسألة رقم 74. 


5 أخرجه الدارقطني في الطهارة. باب في الوضوء من الخارج من البدن؛ والبيهقي في 1 


الطهارة. باب كك الوضوء من خروج الدم . 
)6( ثوبان بن بحددء أبو عبدالله. مولى رسول الله علد ا ل اد بين مكة 
واليمن» اشتراه النبى يكِهِ ثم أعتقه فلم يزل يخدمه إلى أن مات . توفي بحمص سنة 4ه . 
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قاء فأفطرء قال ثوبان: أنا سكبت له وضوءاً وقلت: يا رسول اللهء الوضوء 
واجب من القي؟ قال: «لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله0 2 ولأنه 
خارج من غير السبيلين كالدموع. ومن غير المخرج المعتاد كالدود والدم من 
المخرجء ولأنه خارج من البدن لا ينقض الوضوء قليله فلم ينقضه كثيره 
أصله العرق» عكسه البول» ولأنّه طهارة عن حدث فلم يجب بخارج من 
غير السبيلين كالغسل» وقياساً عليه إذا لم يملأ الفم بعلة الجنس . 


[96] مسألة: وإذا قهقه في صلاته فلا وضوء عليهء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله: «الضّاحك فى صلاته والمفقءع أصابعه والملتفت بمنزلة 
واحدة»20» ولأن كل ما لم ينقض الوضوء في غير صلاة لم ينقض في 
الصلاة كالكلام» عكسه الحدث ولأن كل معنى لا ينقض الوضوء إذا حصل 
في صلاة الجنازة [لم ينقض] في غيرها كالتبسم والكلام» ولأنها صلاة 
شرعية فلم تنتقض الطهارة بالقهقهة فيها كصلاة الجنائزء ولأنها طهارة شرعية 
فلم يؤئّر الضحك في بطلانها كالغسل» ولأنه معنى لا تأثير له في إيجاب 
التيمم» فلم يكن له تأثير في إيجاب الوضوء كالكلام» ولأن الضحك من 


- الاستيعاب: 210/1» الإصابة: 2206/1 أسد الغابة: 2249/1 الأعلام : 0 . 

(1) أخرج بعضه الدارقطني في الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن» عن ثوبان 
قال: كان رسول الله يَلِِ صائماً في غير رمضانء فأصابه غم أذاى فتقيّأء فقاءء 
فدعاني بوضوءء فتوضأ ثم أفطرء فقلت: يا رسول الله» أفريضة الوضوء من القيء؟ 
قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن». وأخرج البعض الآخر أبو داود في الصومء 
باب الصائم يستقي عامداًء والترمذي في الطهارة» باب الوضوء من القيء والرعاف. 
عن معدان حدثه أبو الدرداء أن النبي يليك قاء فتوضّأء فلقيت ثوبان مولى 
رسول الله كلِ في مسجد دمشقء فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله كه قاء 
فأفطرء قال: صدق. أنا صببت له وضوءه كَلكِل. 

(2) في ب: «المفرقع». 

(3) أخرجه أحمد في المسند: 2438/3 والدارقطني في الطهارة» باب أحاديث القهقهة في 
الصلاة وعللهاء وعزاه الزيلعى فى نصب الراية: 87/2 إلى الطبرانى» وهو عن معاذ بن 
أنس الجهني» ولفظ : «المفقعة وراقات في مسئد أحمدء ولفظ : «المفرقع» وردت عند 
الدارقطني والطبراني. 

(4) «لم ينقض»؟ أضيفت في طرة ب. 
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جنس الكلام؛ وقد ثبت أن قذف المحصنات بالزنى الذي هو أبلغ في 
المعصية من الضحك لا ينقض الوضوءء والضحك أولى» ولأن الدخول في 
الصلاة له تأثير في انتفاء بطلان الطهارة بما كانت تبطل به قبل الدخول 
فيهاء كالاستحاضة. ومن به سلس البول عندهمء وروية الماء ا عندناء 
ولأن كل ما نقض الطهر بنفسهء ثم لم ينقضه قليلهء لم ينقضه كثيره 
كالكلام. وقوله: «بنفسه» احترازا 02 النومء ولأنها حال لا ينتقض الطهر 
فيها بالكلام فلم ينتقض بالقهقهة؛ أصله خارج الصلاة. 

[97] مسألة: لا وضوء مما مسّت الثارء خلافاً لبعض الصحابة؛ 
لقوله عليه السلام: ١لا‏ ا امن طعام أله 1" " ):وروق. أنه أكن مين 
كتف شاة وصلى ولم و وروي أن آخر الأمرين منه ترك الوضوء 
ما متف إن “كاج وهذا نسخ لما تقدّمهء ولأن أحدا لم يوجب الوضوء من 
أكل الخبزء وغيره مقيس عليه. 


[(98] فصل : ولا وضوء من أكل السحوم الوبل. خلافا لداود وأحيننة: 
لقوله : ( للا وضوء من طعام ااه ش40 1 ولاه مأكول فأشبه الخبزى والانه 


حيوان فلم يجب بأكله الوضوء كالبقر والغنم. ولأنْ الأكل نوع من الانتفاع 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه بلفظ قريب منه البزار في مسندهء في مسند أبي 
بكرء عن بلال قال: حدثني مولاي أبو بكرء أنه سمع رسول الله ككلخِ يقول: «لا 
يتوضأنْ أحدكم من طعام أكله حل له أكله». رقم الحديث 77. وعزاه صاحب كنز 
العمال: 204/2 للدارقطني في الأفراد. 

)2( عن إبن عبّاس أن رسول الله كلخ أكل كتف شاة ثم صلّى ولم يتوضأ. أخرجه مالك 

فى الطهارة. باب ترك الوضوء مما مسته التارء والبخاري فى الوضوءء باب من لم 
ما من لحم الشاة والسويق» ومسلم في الحيضء» باب نسخ الوضوء مما مست 
التار. 

(3) عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله كلةٍ ترك الوضوء مما غيّرت الثّار. 
أخرجه أبو داود فى الطهارة» باب فى ترك الوضوء مما مست الئارء والنسائى فى. 
الطهار مدان اق كا الوعوعح ليا اشترقف الناره نو للف ارون باو وني لتساك لفن 
فسست: الثار»:. ْ ْ ْ 


(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 97. 
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به فلم يجب به وضوء أصله - وغيره . 


[99] مسألة: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ولم يكن ممّن 
فونه ذلك كيرا ففنها 557 إحداهما: وجوب الوضوءء والأخرى: 
استحيايه . 


فوجه نفي الوجوب. أنه شك طرأ على يقين ولم يزل به اليقين» أصله 
إذا تين العدت وتيك في الطهارة.» ولأنها طهارة مستحقة للصلاة فإذا تيقن 
حصولها لم يلزم فعلها بالشك في حدوث ما يوجبهاء أصله إزالة النجاسة» 
ولأنَ هذا الشك لو وجد في الصلاة لم يعتبر به فكذلك إذا كان خارجها. 


وه الرخرت لأنه'أ' غير متيقن في هذه الحالة كونه طاهرأء فلزمه 
الوضوء أصله إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة» ولأنّ الشك في الحدث 
له مدخل في وجوب يه كالنوم . 

[100] مسألة: ويجب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل» خلافاً لداود؛ 
لقوله: #وَلآ جَُنُبا إلا عَابرِي سَبِيل 5 والجنابة مفارقة الجماع» وقوله: 
«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغا 006 وقوله: «إذا لاقى الختان 
الختان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل»©»: ولأنّ كل حكم تعلق بالإنزال 


(1) فى طرة ب: (أنّه). 

(2)'.شوزة: القاءة الذي 3 

(3): اخرجة المفوطأا قن الظيارة بان واتكب+ الغسب[ل: إذا التق "الشعانان:«والترمدي في 
الطيارة'نات نما عحاء إذا التق "الكتانان نقد وبهبة العسا ع عاتشة:. واصلة في 
مسلم عنها أنْ رسول الله كلِ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان 
الختان» فقد وجب الغسل» فى كتاب الحيضء» باب أن الغسل يجب بالجماع . 

(4) أخرجه سحئون فى المدونة بهذا اللفظ مع تغيير بسيط وفيه: عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه عن رسول الله يَكِِ أنه سئل ما يوجب الغسل؟ فقال: (إذا التقى الختانان 
وغابت الحشفة فقد وجب الغسلء أنزل أو لم ينزل». وأخرجه ابن ماجه ولفظه عنده: .. 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: قال رسول الله يَليهِ: «إذا التقى الختانان 
وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل». كتاب الطهارة. باب ما جاء فى وجوب الغسل 
إذا التقى الختانان. 
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[101] مسألة: إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه بقية الماء فلا غسل 
عليه» ولا فرق أن يخرج قبل البول أو بعدهء خلافاً للشافعي حين أوجب 
إعادة الغسل» ولغيره”' حين فرق بين الأمرين» لما روي أنْ أم سلمة سألت 
رسول الله تَكةِ عن المرأة ة تحتلم هل عليها غسل؟ فقال: «أتجد شهوة؟) 
قالت: نعمء قال: «فلتغتسل)2 » وهذا تنبيه على العلّة وهي اللّذة» ولأنّه 
كالم جاب امن الكل لم" تقترن به الشهوة ة المخصوصة فلم يكن جنابة 
كالتيمه”» ولأن كل مائع يوجب الغسل إذا خرج على وجه السّلامة» وإذا 
خرج على خلافها لم يوجبه أصله دم الاستحاضة» سلامته أن يكون عيضا 
فيوجب الغسل» وفرضه أن يكون استحاضة فلا يوجبه» كذلك المنى» فإن 
تورهنا فى :هذا اوكننا 'عليم بان من عادة السسلين: لصحي أن وقلتة بخروج 
المنى» كما أن عادته وجود الالتذاذ بكل ما يلتذ بتناوله من المآكل وغيرهاء 
وإذا كان على خلاف ذلك علم أنه لمفارقته حال الصحة. 


أحدهما : الوجوب » والآخر: الاستحباب . 


فوكه الرعويت: أن اعد اد تخوويية كان على التتنلقفة أنه وعد ديف انها 


(1) في أو ب: «تغيره»» وفي طرة ب: «وغيره». وما أثبتناه يستقيم به التركيب . 

(2) ذكره ابن حجر في المطالب العالية: 57/1 كتاب الطهارة» عن أمّ سليم أمّ أنس بن 
مالك» وليس عن أمّ سلمة كما ذكر المصنف. قالت: أتيت النبي يله فقلت: يا 
رسول الله. إحدانا ترى فى منامها ما يرى الرجل» فقال: «هل تجد شهوة؟». قلت: 
لعلف قال فل جد ساء؟ كك قالك + لعلف “قال (تلتقسي قن وصراه لاسجاف بق 
راهويه. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة بمثله» في الطهارات» باب في المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل. وأصله في الموطأ في الطهارة» باب غسل المرأة إذا رأت في 
التسام مكل الرجل» واليخازي فى الفسل» ابه إذ:اختلمت المراة» +وطفله فى 
الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء لكن بدون قوله: «هل 
تجد شهوة). 

(3) كذا في أ ووبء وفي طرة ب: «العلّه : كالبول؟. 
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نقية ف الفرص بقة فلما شقط الغنناة فقة لعدة اللذة كان افا ١‏ احعواله إن 
بقيت في المرج بق م حو 
كرون كابولك: 


ووجه سقوطه فلأن كل حدث يوجبه لا يختلف باختلاف أحوال 
خروجه كسائر الأحداث . 


[103] مسألة: إذا أسلم الكافر فعليه الغسل. خلافاً لأكثرهم؛ لأمره 
ُ (1) رست * 1 2 0 5 ع 
لقيس بن عاصم لما اسلم والاعتهال” أ وروي أن نصرانيا أسلم وامره 
بالاغتسال"©» وهذا نقل الحكم بسببهء ولأنّ الكافر جنب لأنّْ جنابته لا 


تزال عنه حال كفرهء إذ هو ممّن لا تصح منه النية فإذا أسلم لزمه الغسل . 


[104] مساك : ومن أحدث ثم تخت أجزأه الغسل من الوضوءء 
خلافاً للشافعي في بعض أتاويله؛ لأنّ الطهارة الصغرى تدخل في الكبرى 


م 


إذا اجتمعتاء أصله إذا سبقت الكبرى». ولأنْ الطهارتين المتساويتين تتداخلان 
فكانت الصغرى بأن تدخل فى الكبرى أولى . 


(1) قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي» أبو علي» وفد على النبي يله في 
وفد تميمء. كان من أمراء العرب وعقلائهم والموصوفين بالحلم والشجاعةء كان 
شاعراًء استعمله النبى يله على صدقات قومه. نزل البصرة وتوفى بها نحو سنة 20ه 
- 640م. (الإصابة : /, الاستيعاب: 224/3. الأعلام: 016 

(2) أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» والترمذي في 
الصلاة» باب ما ذكر فى الاغتسالء والنسائى فى الطهارة» باب غسل الكافر إذا 
أسلم؛ عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي #ِ أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل 
بماء وسدر. 

(3) لم أقف على من عيّن هذا النصراني» ويبدو لي أنه ثمامة بن أثال» سيد أهل اليمامة. 
وقبيلة اليمامة كانت على النصرانية قبل الإسلام. وقد أسر وحمل إلى المدينة» فأسلم. 
وقصة أسره وإسلامه أخرجها البخاري في الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم؛ ومسلم 
فى المغازي» باب فى الأسير يوثق. وأما ما يدل على أن النبي يل أمره بالاغتسال 
ققد أقوة العيتي فى عمدة القاري : 04 حديئاً عن بي ا وفيه قوله: فأسلم 
فحلّه. وبعث به إلى حائط أبي طلحةء فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلَّى ركعتين. . . 
الحديث» وعزاه العيني إلى ابن خزيمة فى صحيحه؛ وابن حبّان فى صحيحه. 
وَالير از 
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[105] مسألة: ويجوز أن يتوضأ بفضل المرأة جنباً كانت أو حائضاً. 
خلافاً لأحمد بن حنبل في منعه ذلك إذا كان مشاهداً؛ لما روي أنّ النساء 
والرجال كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله كَكخِ من إناء واحد"”'» وفي 
حديث ميمونة: أن النبي كَل توضأ من فضل غسلها من الجنابة » وقالت 


قا نظي كن أتوضاً أنا والنيون علق من إناء واحد فأقول 06 0 ولانه 


ماء فضل عن متوضىء أو مغتسل» فأشبه ما يفضل عن الرجلء واعتباراً به 
إذا كان غير مشاهد لها. 


تم الحزء الأول من كتاب الإشراف . 
ين فد 


(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه فى الطهارة» باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحدء 
عن ابن عمر. وبتغيير بسيط في اللفظ أخرجه مالك في الطهارة» باب الطهور 
للوضوءء والبخاري في الوضوءء باب وضوء الرجل مع امرأته. 

(2) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في الطهارة» باب الرخصة بفضل وضوء المرأة عن ابن 
عباس عن ميمونة» وأخرجه بألفاظ قريبة منه وبمعناه» لكن بدون ذكر ميمونة أؤ غيرها 
من أزواجهء الترمذي في الطهارة» باب الرخصة في ذلكء. والنسائي في كتاب المياه. 

(3) أخرجه بلفظ: «أتوضأ»». ابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرّة والرخصة في 
ذلك. وليس فيه قولها: فأقول دع ليء وأخرجه بلفظ: «أغتسل» البخاري في الغسل» 
باب غسل الرجل مع امرأته» ومسلم في الحيض» باب القدر المستحب من الماء في 
الغسل» إلا أن البخاري ليس فيه قولها: فأقول دع لي. أما لفظ مسلم فهو كما يلي : 
عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكهِ من إناء بيني وبينه واحدء فيبادرني 
حت أقول.: دع لي». دع لي. وهما جنبان. 
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[106] مسألة: اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين في التيمم عند 
مالك» فمنهم فرك فلن إلى :الع قيرع وكير اقول اجن ذاقه 77" ا وشزهي» أب 
حنيفة والشافعي» ومنهم قال: إلى الكوعين» وهو قول أبن حبيب. 


فوجه القول بأنه إلى المرفقين قوله: طوَأَبِدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِْقٍ4 2 
والاطلاق يتناول إلى الإبطء ولأنّه تعالى لما قبّدهما في الوضوء :و أاطلق: فى 
التيمم وجب بناء المطلق على المقيّد. وقوله 85 : (التيمم ضريتان - و 
0 000 لليدين لين لمرلقين؟ 1 0 عن صمة التيمم الشرعي 


)01 عبدالله سسْ نافع مولى بي امعررم المعروف بالصائغ ‏ أبو محمد» من أصحاب مالك » 
صحبه أربعين سئنة» وهو أحد أئمة الفتوى بالمدينة بعد مالك. له تفسير للموطا.. توفي 
سنة 186ه. 
(ترتيب المدارك: 2128/3؛ معجم المؤلفين: 158/6» شجرة النور: 55/1). 

(2) سورة المائدة. الذي 5 
/.؛» عن جابرء وعن ابن عمرء وأخرجه بدون لفظ: «ضربتان» البيهقي في 
الطهارة.» باب كيف التيمم . 
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فوج أن يكون على حذه في الوضوء كالوجه. ولأئها د 
فوجب دخول المرفقين فيها كالوضوء. 


ووجه القول بأنه إلى الكوعين قوله: #وَأَئِدِ ندِيكم» ففية :زليئلان» 
أحدهما: أن الأخذ بأوائل الأسماء واجب كما فعلنا ذلك في الشفقي: 0 


والأنؤيق واللمسين والقراية6: .ومن مسح إلى 'الخرصيق سم متايتسا بنديه: 
والآخر: أنه تعالى فرق بينهما فقيّدهما في الوضوء وأطلقهما في التيمم 
فكور ا “قوعي أذ يكون: لهذا التكرزو ننائدة بول ةا | لمن قلناه. دول 
عمار: سألت النبي كَلِةِ عن التيمم وأمرني بضربة للوجه والكفين” » وروي 
نه عا ا قال 1 لإقها يكتاك فبرنة الوسكيلتة وكقيكف )”7 أ ووو 


القاسه”” عن أبي أمامة” أن النبي كل قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة 
للكفيع 9 ولأنه حكم علق على مطلق اسم اليدء فلم يتحدّد بالمرفقين 


(01)” فى انو ب «القفت بوالضوايدتنا أنساه. 

(2) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه أبو داود في الطهارة» باب التيمم» عن عمار بن يسار 
قال: سألت النبي ديد عن التيممء فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. 

(3) أقرب لفظ ما أخرجه مسلم في الحيضء باب التيمم» عن عمَّار أنْ رسول الله كه قال 
له: «إِنّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما 
وجهك ويديك». وبمعناه أخرجه أيضا البخاري في التيمم» باب المتيمم هل ينفخ 
فيهماء ومسلم في الحيض. باب التيمم». عن عمار أنْ رسول الله يك قال له: (إِنْما 
يكفيك هكذا فضرب النبي كل بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه 
وكفيه؟ . 

(4) القاسم بن عبدالرحمن الشامي» أبو عبدالرحمن. مولى آل أبي بن حرب الأموي. 
وصاحب أبى أمامة. أدرك أربعين من المهاجرين والأنصار. توفى سنة 112ه. (ميزان 
الاعتدال: 322/8: تهذيب التهذيب: 373/3). ْ 

(5) أبو أمامة الباهلي» واسمه صدى بن عجلان بن الحارث السهمي». وسهم بطن من 
باهلة» سكن حمص من الشامء روى عن النبي ككلَخْ فأكثرء روى عنه سليمان بن عامر 
الجنائزي» والقاسم أبو عبدالرحمن» وأبو غالب» وشرحبيل بن مسلم» وغيرهم. توفي 
سنة 81ه. 
(أسد الغابة: 16/3» الاستيعاب: 4/4» الإصابة: 175/2). 

(6) حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 245/8 حديث رقم 27959 
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أصله القطعء ولأنه عضو نصٌّ على حذه في الوضوء فوجب أن يكون محل 
فرضه في بدله المرتب ناقصاً عن محل فرضه في الأصليء دليله الرجلان 
لأن بدلهما الخفاف ومحل الفرض أخلاهما :خرن اسقليها. .وقولنا “(الهرضية 
احترازاً من الجبائرء و «نصٌ على حذه» احترازاً من الوجه. ونقيس التيمم 
على الوضوء وعلى التيمم عن الغسل”"' فنقول: من حق التيمم أن يكون 
محل فرض اليدين فيه ناقصا عن محل فرضهما ومبدله أصله التيمم عن 
الفا 52 


[107] مسألة: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها من 
تراب أو جص أو نورة أو رمل أو غير ذلك. خلافا للشافعى فى قوله: لا 
يجوز إلا بالتراب؛ لقوله تعالى: ظقَتَيمُمُوا صَعِيداً طَيْبا[78©» والصعيد هو 
الأرض نفسها كان عليها تراب أو لم يكنء قال الزجاج”©: لا أعلم اختلافاً 
بين أهل اللغة في ذلك» وقوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطيوورا* 27 اواج أن تتين وا حمل له مهدا عل :له :ظهورا دلق بن 
قلناهء ولأنه من جنس الأرض كالتراب». ولأن الطهر من الحدث يتعلق 
بمائع وجامدء فالمائع الماء والجامد الأرض» وقد ثبت أن المائع لا يختص 
التطهير بنوع منه دون نوع بل كل أنواع المياهء فكذلك الأرض . 


[108] فصل: وليس من شرط التيمم علوق شيء بالكف». خلافا 


(1) كذا في النسختين. 

(20) كذا فى النسختين. 

)3( سورة المائدة» الآية: 7. 

(4) الزجاج أبو إسحاق. إبراهيم بن السَّرّي بن سهلء عالم بالنحو واللغة» ولد ومات في 
بغدادء تعلّم على المبرّدء من كتبه: «معاني القرآن» و «الاشتقاق» و «الأمالي» و «خلق 
الإنسان؟. 
(تاريخ بغداد: 289/6 معجم الأدياء: 47/1» الوفيات: 11/1» الأعلام : 11). 

(5) جزء من حديث؛» أخرجه البخاري في كتاب التيممء بلفظه. ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة. بلفظ: «وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً»» والبخاري أخرجه عن 
جابرء ومسلم عن أبي هريرة. ظ 
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للشافعي». وفائدة هذا جواز التيمم على الحصى والصخر الذي لا غبار 
عليه؛ لقوله تعالى: طقْتَيمُمُوا صَعِيداً طَيْباً4”''. والاسم يتناول الصخر 
والجبال والآرض: العى. لآ "ترات علبيا» :ولأنة لو كان نم شرطةه تعلق شه 
بالكف للزم ذلك في جميع العضو كالماء. 1 

[109] فصل: التيمم جائز على السباخ؛ خلافاً لمن منعه؛ لعموم 
الظاهرء ولأن اسم الصعيد يقع عليه كالعذب» ولأنّه يتطهر به فاستوى عذبه 
وملحه كالمائع . 


[110] فصل: قال ابن القاسم: ومن تيمم على الأرض النجسة أعاد 
في الوقت. وقال محمد بن عبدالحكم” والشيخ أبو بكر : لا يجزيه 


ويعيد أبدا . 


ووجه قول ابن القاسم أن الغرض منه الضرب وليس من شرطه علوق 
شيء بالكف فالطاهر والنجس يستويان فيهء ولأنّه يسمّى صعيداً كالطاهر, 
ولأنه لا بد أن يخالطه أجزاء من التراب طاهرة؛ لأنْ التراب نفسه طاهرء 
وإنما يفترق أجداء التحاسة :فيه وكاآن المسح المتعبدذ به هو بالطاهر دون 
النجس . 

ووجه المنع قوله تعالى: هقَتَيِمَمُوا صَعِيداً طيّبا4»: والطيّب ها هنا 
الطاهرء ولآنها طهارة بع يا لما فلم تجز بالنجس كطهارة الماء. 
ولآنه نوع يتطهر به كالمائع. وابن القاسم بناه على قول مالك: من نوها 
بماء غير طاهر أنه يعيد في الوقفت. قال الأبهرى : فتشسيهةه غير مستقيم» لآن 


(1) سورة المائدة» الآية: 7. 

)02( محمد بن عبدالله بن عبدالحكم. المصري» 0 عبدالله» فقيه عصرهء أخذ عن انيه 
وأشتهت وابن غ القاسم وابن وهب. انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر. حمل في فتنة 
١"خلق‏ القرآن) إلى بغداد. فلم يجب لما طلبوه. توفي بمصرء له كتب كثيرة» منها: 
«أحكام القرآن» و «الرد على الشافعي» و «ردّ على فقهاء العراق» و «أدب القضاة) 
توفي سنة 268ه. (ترتيب المدارك: 62/3» شجرة النور: 2.68/1 الأعلام : 177 . 

(3) أبو بكر محمد بن عبدالله الأبهري؛ شيخ المالكية في العراق» سبق التعريف به في 
المقدمة. 
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الذي قال فيه مالك يعيد فى الوقت هو طاهر ليس بنجس وإنما يستكره 
استعماله مع وجود غيره . 


[111] مسألة: إذا عدم الجنب الماء تيمم كالمحدث» خلافاً لما. 
روي عن عمر وابن مسعود من منع 0 ؛ لقوله: «أو لامَسْثُمُ 
النْسَاة74 2». فعمٌء وقوله عليه السلام: «الصعيد الطيّب وضوء المسلم ولو 
لم ببددد لماه عكر حب 1 وفيى حديث عمّار: أنه أجنب فتمعّك في 
0 ثم أخبر النبي يِه فقال: «إِنْما يكفيك هكذا وهكذا».» ووصف له 
ال 0 ولأنّه منتقض الطهر عادم للماء كالمحدث؛ ولأنها طهارة عن 
حدث فوجب انتقال فرضها عند تعذرها إلى التيمم كالوضوء . 


(1) قول عمر وابن مسعود بمنع ذلك أخرجه البخاري في التيمم» باب إذا خاف الجنب 
على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. . ومسلم في الطهارة» باب 
التيمم» ٠غ‏ شقيق :بن سلمة قال لي م وأبي موسى» فقال له 
أبو موسى: أرأيت يا أبا عبدالرحمن إذا أجنب فلم يجد ماءء كيف يصنم؟ فقال 
عبد الله : لا يصلى حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين 
قال له النبي كك : «كان يكفيك - أي التيمم -» قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك . فقال 
أبو موسى: فدعنا من قول عمّار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبدالله ما يقول. 
فقال: إِنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم . 
وهذا اللفظ للبخاري. 

(2)؟ سووة المائدة الآية :- 7 

(3) جزء من حديثء» أخرجه الترمذي في الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. 
والنسائي ة فى الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد. وأبو داود في الطهارة» باب الجنب 
يتيمم . 50 الحديث عند الترمذي والنسائي بلفظ: «وضوء»» وعند أبي داود بلفظ : 
«طهور». وورد عندهم جميعاً بلفظ : «سنين». ولفظ: «حجج» ورد في رواية البيهقي 
في الطهارة» باب منع التطهير بالنبيذ. والحديث هو من رواية أبي ذر رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري في التيمم» باب هل ينفخ فيهماء ومسلم في الحيض» باب التيمم. 
عن عبدالرحمن بن أبْرّى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال: إني 
ا ف ال 0 فقال عمّار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنَا كنا في 
سفر أنا وأنت» فأمًا أنت فلم تصلّء وأمَا أنا فتمعكت فصليت» فذكرت ذلك 
للنبي ككلء فقال النبي ككل: «إِنّما يكفيك هكذاء فضرب النبي كك بكفيه الأرض» 
ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 
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[112] مسألة: إذا نسي أنه جنب فتيمم معتقداً أنه محدث ففيها 
زواكان : 

فوجه الجواز أنْهما حدثان موجبهما واحد وهو التيممء فوجب إذا نوى 
أحدهما أن يجزيه عن الآخرء أصله البول والغائطء ولأن المتعيّن بهذه 
الطهارة في الموضعين شيء واحد فوجب إذا أخطأ في التعيين''' ألا يمنع 
صحتهاء أصله إذا كان عليها غسل من جنابة فنسيت فنوت الحيض . 

ووجه نفي الإجزاء قوله كلهِ: «وإنّما لامرىء ما نوى»”. ولأنّه طهر 
واجب بالجنابة فلم يجز بنية الحدث الأصغر كالغسلء ولأنّ التيمم أضعف 
من الغسل فلم تنب” فيه نية الأضعف عن نية الأقوىء ولأنّهما عبادتان ‏ 
مختلفتان في الأصل وهو الغسل والوضوء فلم تسقط العليا بنية الصغرى 
كالصلوات والكفارات . 

[113] مسألة: إذا نوى بالتيمم استباحة فرض فقدم عليه نفلا لم يجز 
أن يصلي فرضاً بذلك التيمم في ظاهر قول مالك. ومن أصحابئنا من يقول: 
إنَ هذا على الكراهة وإن فعل أجزأهء فوجه هذا القول بأن النفل يستباح 
بهذا التيمم لأنه لو قدم الفرض كان له أن يتنفل به فتقدمه عليه لا يمنعه. 
أصله طهارة الماءء ولأنها طهارة يستباح بها الصلاة فجاز أن يتقدم النفل 
على الفرض فيها كالماء. ولأنهما صلاتان لو قدم إحداهما على الأخرى 
لجاز أن يصلى الأخرى فإذا أخر المقدمة أجزأه. أصله إذا نوى استباحة 

ووحه المنع أَنْ الأصل فق التيمم عسي الع المستباح به ف 
01( في بب: (العين»2 . 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. وورد في نسخة ب: «لكل امرىء». 
(3) في أ: «تثبت». 
4( سقط من أ: «الأخرى؟ . 
)3( في ب: «النجس». 
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فرض أو نفل» فإذا نوى به الفرض جاز أن يصلي النفل على طريق التبع 
وكذلك يقتضئ تقدم الفرض الذي هو المقصود. فمتى قدم النفل خرج عن 
أن يكون تابعا وصار الفرض تابعأ ولم يجزه. 

[114] مسألة: وإذا تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل 
تيممه إن نم يخف الفوات» خلافاً لأبي سلمة؛ لقوله عليه السلام: «التراب 
كافيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك)7'» ولأنه معنى لا 
عراف تقيه > 153" تعد له عله قبل العلسين متعضوهه لزمة الأنتفان» مده 
كالحاكم إذا بان له النص قبل الحكم باجتهاده. 

[115] مسألة: وإذا رأى المتيمم الماء في الصلاة مضى فيها ولم 
تبطل عليه ولم يلزمه استعماله. خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنَ حال التلبس للصلاة 
حال لا يلزمه فيها طلب الماء فلم يلزمه استعماله» كما لو وجده بعد 
الفراغ» ولأنه واجد للماء قبل تقضي حكم الصلاة وبعد التلبس بهاء أصله 
إذا وجده بعد قعوده قدر التشهد. ولأنْ كل صلاة جاز له المضي فيها مع 
عدم الماءء جاز له المضي فيها مع وجودهء أصله صلاة العيدين والجنازة. 
ولأنّه ماء لو وجده قبل الدخول في الصلاة لزمه استعماله فلم يلزمه إذا 
وجده في الصلاة أصله سؤر الحمارء ولأنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة 
العيدين لم يبطل تيممه فكذلك” في غيرهاء أصله ما ذكرناهء» ولأنه دخل 
في الصلاة بطهارة صحيحة له أن يدخل بهاء فكان وجود الماء وعدمه سواء 
أصله المتوضىء. ولأنه متيمم دخل في الصلاة بتيمم جائز له فلم يبطل 
برؤيته الماء أصله إذا وجد دون كفايته» ولأنَ كل جنس لو وجد القليل منه 
لم تبطل صلاته فكذلك كثيره» أصله سائر المائعات. 


(1) لم أقف عليه بلفظ : «التراب» وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه عبدالرزاق عن أبي ذرّ أن 
رسول الله كيه قال له: (إِنْ الصعيد لطيب كاف ما لم تجد الماءء ولو إلى عشر 
سئين» فإذا وجدت الماء فأمسّه بشرتك»» كتاب الطهارة» باب الرجل يعزب عن 
الماء. والحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 111 بألفاظ قريبة. 

)022( فى 1ه «معنى يريد لا يراد نفسه» وما أثبتناه يستقيم به المعنى . 

(3) في ب: «فكذلك قعد في غيرها». 
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[116] مسألة: وإذا وجده بعد الفراغ فأولى أن لا تبطل صلاته. 
خلافاً لطاوس”؟)؛ لما روي أن رجلين عدما الماء فتيمما فصليا ثم وجدا 
الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فأتيا النبي وده وقال للذي لم يعد: 
أصبت السنة». وقال للذي أعاد: «لك أجران»2 » ولأنها صلاة أدّيت بطهر 
صحيح فلم يلزم إعادتهاء أصله إذا أديت بالوضوءء ولأنّه أدّاها على حسب 
ما لزمه فوجب إذا تغيرت حاله بعد الفراغ ألا يلزمه إعادتهاء أصله إذا قصّر 
ثم تجددت له نية الإقامة بعد الفراغ أو كان مريضا فصلى جالسا ثم صحٌ 
بعد الفراغ. ولأنّ كل طهر لا يجوز إلا مع العذرء فإذا فعل مع العذر 
وأديت الصلاة لم تعد إذا زال العذرء أصله إذا مسح على الجبائر وصلى ثم 
صح العضو. 


[117] مسألة: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين وإن فعلوا أجزأهم. 

خلافا لقوم؛ لما روي أنَ ابن عباس صلى بعمار وبجماعة من الصحابة وهو 
ا : 143 يبي : 

متيمم وهم متوضئون ولم ينكر أحد من الصحابة 'ء ولان كل من جاز له 

(1) طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني» بالولاءء» أبو عبدالرحمنء» من أكابر التابعين 


تفقهاً لي الدين ورواية للسئّة» وتقشفا ف العيش » وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك . 
أصله من المرس . ومولده ومنسّوّه في اليمن» توفي اجا بالمزدلفة أو بمنى . سئة 


6ه 724م. 
(طبقات ابن سعد: 537/5» شذرات الذهب: 133/1» سير أعلام النبلاء: 238/5 
الأعلام: 322/3). 


(2) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت عن 
أبي سعيد الخدريء وفيه قولهء ثم وجدا الماء في الوقتء» فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوء. وفيه أيضاً قوله كلَِةْ للذي لم يعد: «أصبت السئّة وأجزأتك صلاتك»» وقال 
للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرّتين». وأخرجه النسائى بلفظ قريب منه» فى كتاب 
الغسل والتيممء باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة. ْ 

(3) ذكره البخاري معلّقاً في التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. 
قال: وأمّ ابن عبّاس وهو متيمم. قال العيني: هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة 
والبيهقي بإسناد صحيح. عمدة القاري: 23/4. وأخرجه البيهقي في الطهارة باب 
المتيمم يؤم المتوضّئين عن سعيد قال: كان ابن عبّاس في سفر معه أناس من أصحاب 
النبي كَل فيهم عمّارء فصلى بهم وهو متيمم. 
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أن يوم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين أصله المتوضىء». ولأنها طهارة 
من حدث فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء. 

[118] مسألة: لا يجوز 000 بين صلاتي فرض بتيمم وانخك- بخلافا 
لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: «إذا 5 قَمْثُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4. 
والأمر إذا علق بشرط يتكرر لباو عند بعض أصحابناء ولأنه كل مكلف 
جاز له الصلاة بالتيمم لم يجز له أن يجمع بين صلاتي فرض كالمستحاضة» 
وَلأنْ ذلك هبني غلى أصلين ؛ أحدهما: أنْ التيمم لا يجوز لصلاة قبل 
وقتهاء والآخر: أن طلب الماء واجب لكل صلاة» ولا يجوز التيمم إلا عند 
إعوازه. وإن ثبت لنا ذلك صح قولنا وإلا نقلنا الكلام. 


[119] فصل: لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتهاء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله تعالى: «إذا قُمُْمُ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا» إلى قوله: «تَلم 
تجذوا ماع قَتَيَمَمُوا” 0 فأمر العادم للماء أن يتيمم إذا قام إلى الصلاة. 
والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت فوجب أن يكون التيمم 
المامون ةد بعد دحول: الوقت» لأنه تيمم في وقت لا يجوز له فيه فعل 
المقصود فأشبه المتيمم مع وجود الماء» ولأنه تيمم للفرض في وفت هو 
مستعن عن التيمم فيه فأشبه ما ذكرناه» ولأنْ كل رخصة أكفة للضرورة 
والحاجة لم تستبح قبل وجودها كأكل الميتة وتزوج© الأمة. 

[120] مسألة : لا يجور التيمم إلا بعذ طلب الماء وإعوازه. خلافاً 
لأبى حنيفة؛؟ لقوله تعالى : < إِذا قَمْثْ قَمْثُمْ إلى الصّلاة#» إلى قوله : فلم تَحِدُوا 
مَاءَ فتَيكَمُموا#» ففيه دليلان؛ ا أنَ الأمر المطلق بالفعل أمر به وبما 
ايم إلا بو فإذا لم يمكنه غسل أعضائه إلا بعد الطلب لزمه ذلك» 
والثاني : أَنْ المفهوم من اشتراط عدم الوجود بعل 50 الأمر بالفعل وجوهب 
. الطلب. وروي أنه كك أنفذ علياً يطلب له الماء2 ولاته يدل عن مدل 
(1) سورة المائدةء الآية: 7. 

(2) في أو ب: «تزويج»» وفي طرة ب: «لعله: وتزوج». ظ 
(3) ورد ذلك في حديث طويل عن عمران بن الحصين» أخرجه البخاري في التيمم» - 
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مرتب فوجب أن لا يجوز له الانتقال إلى البدل إلا بعد طلب المبدل أصله 
الرقبة فى الكفارة. وكيفية الطلب تختلفء. إلا أنه ليس كلامنا فيهء لأنّ 
الظهارة بالماء شرط من شروط الصلاة متقدم عليهاء فإذا أعوزه لزمه 
الاجتهاد في طلبهء كالقبلة إذا أشكلت عليه جهتها. 

[121] مسألة: يجوز التيمّم في كل سفر عدم الماء فيه طال أو 
قصرء خلافا لمن قال: لا يجب إلا في قدر مسافة القصر؛ لقوله تعالى : 
«أؤْ عَلَى سَفَر77, فعمّ» ولأنه شرط في التيمم كالمرضء ولأنّه أريد 
لحرمة الصلاة وحراسة الوقت وخوف الفواتء وذلك يستوي فيه الطويل من 


السفر والقصير. 
[122] مسألة: التيمّم لا يرفع الحدث خلافاً لداود؛ لقوله 


ع 


عليه السلام لعهوق نيه العاف 1 اضرانك» بأضهاناك رانك صنت 7119 بو لاله 


0 مسألة: 0 1 عدم الماء د اكيم رسا 
الصلاة ة في ذمته؛ 00 9 اجأز جاءً الجا أو لامَسْتُمُ 
المّسَاءَ 37# 0 فعمء وقوله عليه 007 لاب ذر: (الصعيد الطيب وضوء المسلم 
ولو لم يجد الماء عشر حجج»)” » ففيه دليلان؛ أحدهما: العموم» والآخر: 


باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء. ومسلم في المساجدء باب قضاء الفائتة. وفيه 
قوله: فدعا فلانا.. . ودعا عليّاء فقال: اذهيا فابتغيا الماء» الحديث. 

(1) سورة المائدةء الأية: 7. 

(2) ذكره البخاري معلقاً قال: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم» 
وتلا: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» فذكر للنبي فلم يعتفه. كتاب 
التيممء باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت. ووصله أبو داود في 
الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد فتيمم. وجاء فيه اللفظ المذكور في الإشراف. 

(3) سورة المائدةء الآية: 7. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 111» والمسألة رقم 114. 


1067 


أنه خرج على سبب وهو أنْ أبا ذر كان انتقل إلى الربذة بأهلهء ولأنه محدث 
عادم للماء لزمه فرض الصلاة» فلزمه التيمم كالمريض والمسافر 

[124] فصل: ولا إعادة عليهء خلافا للشافعى؛ لقوله كَل «التراب 
ينا فعمم الكفاية بأداء الفرض ويبراءة الذمة 4 ولان ممن لزمه فرض 
التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافرء ولأنها صلاة ة لزم أداؤها 
بالتيمم فوجب أن ا به الفرض كالوضوء. 

[125] مسألة: إذا خاف زيادة المرض باستعمال الماء. وتأخير البرء 
جاراله الج ال للا او الل ررد ال لقوله تعالى : 
طوَإِنْ كُنْتُمْ جُنْباً فَاطهُرُوا وَإِنْ كُنثم مرْضَى»2#. فعمّء ولأنّه مرض يخاف 
الضرر باستعمال الماء كالذي يخاف معه التلفء. ولأنه بدل في طهارة 
الحدث للمرض تأثير في جوازه» فجاز مع خوف ضرورة بزيادة كالمسح 
على الجبائر» ولأنها رخصة أبيحت لأجل المرض فلم يعتبر فيها خوف 
التلف كالحلق في الإحرام والقعود في الصلاة©: ولأنْ حرمة النفس آكد 
من حرمة المال». وقد ثبت أنه إذا خاف الضرر بشراء الماء لغلاء ثمنه أنه 
حعررد يلزمه شراوؤه فخوف ا فئ. التفسن أولى. ولآن حرمة الصلاة 
آكد من حرمة الطهارة» ثم نه 00 يرخص بالقعود خوف زيادة 
المرض فكانت الطهارة بذلك أولى. 

[126] مسألة: إذا وجد من الماء دون اكفايته تيمم ولم يلزمه 
استعمالهء خلافاً للشافعي؛ لقو تعالى : «إذًا ق: قَمْثُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلوا» 
إلى قوله: ظقَلَمْ تَجدُوا مَاءَ قَتَيممُوا4 » فأمر 0 وتقلنا :فنك تعدو 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 114. 

(2) سقط من ب: «عنه الفرض... أن يسقط». 

(3) سورة المائدةء الآية: 7. 

(4) فى أو ب: «فى غير الصلاة» حذفنا: «غير» لأنا رأيناها زائدة. 
(5) سقط فق 1 ّمه 

(6) سورة المائدةء الآية: 7. 
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إلى التيمم ولم يُلْزْمنا الجمع بينهماء ولأنّه ممن يلزمه التيمم عند" حدئف 
فلم يلزمه فعل آخر في أعضاء طهارتهء أصله إذا لم يجد شيئاً أصلاء ولأنه 
واجد لما لا يكون باستعماله متوضئأء فلم يلزمه استعماله» أصله إذا وجد 
بعض المائعات» ولأنَ كل ما لا يسقط وجوهه التيمّم» فلا يلزم استعماله 
كسائر المائعات.» عكسه قدر الكفاية» ولأنْ الحدث الواحد لا يوجب تطهير 
العضو للصلاة الواحدة مرتين أصله في الطهارة الواحدة» ولأن كل من لزمته 
طهارة من حدث لم يلزمه فعل أخرى ولا شيء منهاء أصله المتوضىء. 
ولأنها طهارتان عن حدث فلزوم إحداهما ينفي لزوم الأخرى أصله الوضوء 
والغسل» ولأنها طهارة عن حدث فإذا عجز عما يفعل به جميعهاء لم يلزمه 
فعل بعضها أصله التيمم»ء ولأنه فرض له بدل» فعدم بعضه كعدم جميعه. 
أصله كفارة الظهارة والقتل. ولأنّ البدل والمبدل لا يجتمعان فى الأصول 
ولا في البعض كالواجد لبعض لفق اذا لقن فا واد 7 

[127] مسألة: إذا لم يجد ماءً ولا صعيداًء قال ابن القاسم: يصلي 
ويعيد» وقال أشهب: لا يعيدء وقال أصبغ © : لا يصلي وإن خرج الوقت 
إلا بوضوء أو تيممء ثم هل يقضي إن وجده؟ فمن أصحابنا من يقول: 
يقضي»2 ومنهم من يقول : لا 0 وعند أبي حنيفة : أن الصلاة 
تحرم في الحال مثل قول أصبغ » وعند الشافعي : أنه لا يصلي. مثل قول 
أشهب إلا أنه اختلف قوله في الصلاة في الحال هل هي اسعحيات» أو 
إيجاب . 


فوجه قول ابن القاسم وأشهب: أنه يصليء قوله تعالى: ظأأَقِيمُوا 


(1) في ب: «عن». 

(2) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي المصريء أبو عبداللهء الإمامء 
الثقة» الفقيهء المحدّث. العمدة., النظارء من كبار المالكية بمصر. سمع ابن القاسم 
وأشهب وابن وهبء وتفقه معهم. له: «تفسير الموطأ» و «آداب القضاء» و «كتاب 
الردّ على أهل الأهواء» وغيرها. توفى سنة 225ه. 
(الوفيات: 279/1 الشذرات: 2.52/2 اشجرة النور: 266/1 الأعلام : 0/1). 

(3) في ب: «لا يقضى عنه». 
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الصَّلدةي104 2 فعمَ كلّ حالء. ولأنّه مكلف أدرك فرض الوقت فلم يجز له أن 
يخليه من إقامة فرضه كالواجد. ولا يدخل عليه الحائض لأنّها أدركت وقت 
الفرض لا فرض الوقتء. ولأنَ كل ما لو وجده لزمه أن يتطهر بهء فإذا 
. عدمه جاز أن يصلي مع عدمه أصله الماءء ولأنَ الطهارة والصلاة عبادتان 
فالعجز عن إحداهما لا يسقط عنه الأخرى كالصوم والصلاة. 

ووجه القول: بأنّه لا تصح منه الصلاة» قوله تعالى: لا تَقْرَبُوا 
الصَّلاة» إلى قوله: طحَنّى تَغْتَسِلُوا4 إلى قوله: ظَتَيِمُمُوا24 » فمنع قربان 
الصّلاة إلا بوضوء أو تيمّمء وقوله: «لا يقبل الله الصلاة بغير طهر»9 '. وإذا 
لم يقبل لم يصح فعلهاء وقوله: «لا صلاة لمن لا وضوء وو" ولاه لم 
يفعل طهارة من حدث كالواجدء ولأنها مفعولة بغير طهارة كصلاة الحائض» 
ولأنه معنى شرط في كون الفعل صلاة على الإطلاق» فعدم فعله مانع من 
شروطه أصله الإسلام والنية» وإذا كان واجداً للماء ولا تلزم عليه القراءة 
لأنها لا تلزم في حق المأموم ولا الأمّي ونحن قلنا على الإطلاق. 


وأمًا وجوب القضاء فلأنْ العجز عن شرط من شروط الصلاة لا يمنع 
الوجوب أصله العجز عن القراءة» ولأنْ تعذر الأداء لا ينفي الوجوب مع 
عدم المشقة أصله الصوم للحائض . 


ووجه سقوط القضاء فلأنَ كل من سقط عنه تكليف فعل الصلاة سقط 


(1) سورة الأنعامء الآية: 72. 
(2) سورة النساءء الآية: 43. 


(3) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه أبو داود في الطهارة» باب فرض الوضوء. والنسائي في 
الطهارة» باب فرض الوضوء. عن أبي المليح عن أبيه قال: قال رسول الله ككلِِ: «لا 
يقبل عز وجل صدقة من غلولء» ولا صلاة بغير طهور» وأخرجه مثلهما ابن ماجه عن 
أنس بن مالك. في الطهارة» باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وأخرجه بلفظ: «لا 
تقبل صلاة بغير طهور...» مسلم في الطهارةء» باب فضل الوضوء. ولفظ الترمذي 
مثل مسلمء في الطهارة» باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. 

(4) جزء من حديث. أخرجه أبو داود في الطهارة» باب التسمية على الوضوءء وابن ماجه 
في الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. 
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عنه قضاؤها كالحائض والمغمى عليه» ولأنْ كل شرط كان عدمه مؤثْراً في 
وجوب الأداء كان مؤثّراً في سقوط القضاء كالحيض . 

ووجه قول ابن القاسم : أن عليه الإعادة» أنّها صلاة أدّيت بغير طهور 
فلم تبرأ الذمة منها كالواجدء. ولأنْ وجود الأداء لا يوجب سقوط المؤدذى 
عن الذمّة» كترك بعض الصلاة مع الإمام أنه يتبعه ويعيد ما صلى معه. 

ووجه قول أشهب: لا إعادة عليه» فلأنها صلاة واجب أداؤهاء فأدّاها 
على حسب إمكانه فيسقط بها الفرض عنه أصله إذا أذّاها بطهارة» ولأنّ كل 
ما لو قدر عليه لم يجز له الصلاة بغيره» فإذا عجز عنه ولزمه أداء الصلاة 
أجزأته منه أصله العجز عن استقبال القبلة فى المسايفة» ولأنّ إيجاب القضاء 
مع الإتيان بالأصل يؤدّي إلى إيجاب طهرين في يوم واحدء وذلك ممنوع. 

[128] مسألة: الحاضر إذا خاف فوت الجنازة والعيدين لم يكن له 
أن يتيممء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: «إِذًا قُمْثُمْ إِلَى الصَّلاةٍ 
َاغِلُوا24: فعمّء وقوله: طقَلّمْ تَجِدُوا مَاءَ فُتَِمُمُوا24: وهذا واجدء 
ولأنه واجد للماء لا يخاف باستعماله وشرائه ضررا ولا فوات متعيّن عليه 
فلم يجز له أن يصلّي بالتيممء أصله سائر الصلوات» ولأنّ كل ما لم يكن 
طهارة لغير الجنازة والعيدين لم يكن طهارة لهماء كالتيمم مع وجود الماء 
وأمن الفوات» ولأنّ كل من لم يجز له أن يصلي على غير الجنازة والعيدين 
لم يجز له أن يصليهما : أصله المحدث عكسه المتطهرء ولأنَ كل ما لا 
يصح إلا بطهارة فلا يصح بالتيمم مع القدرة على الماء كسائر الصلوات» 
ولأنَ كل صلاة لم يجز التيمم لها مع وجود الماء والأمن [من] فواتها 
فلم يجز له ذلك مع خوف فواتها أصله الجمعةء ولأن الجمعة آكد من 


'(1): مؤزة المائدة»: الآية :7 
(2):..تتوازةة لمان الآية 7 


(3) في أو ب: «يصليها» وما أثبتناه يتناسب مع عود الضمير على صلاتي الجنازة 
اعد 
والعيدين . 


(4) تم إضافة: «من» ليستقيم التركيب. 
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الجنازة لأنها من فروض الأعيان والجنائز من فروض الكفايات» ثم خحخوف 
فواتها لا يسوغ التيمم لها فالجنازة أولى . 

[129] مسألة: إذا لم يغلب على ظنّ المسافر الرجاء للماء ولا اليأس 
منهء فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن 
الأفضل تأخيره إلى آخر الوقتء. وللشافعى إن الأفضل أوّل الوقت؛ لأنَّ 
فضيلة أداء الصلاة بطهارة الماء أقوى لين فضيلة تقديمها أوّل الوقت 
بالتيمم» لأنْ هذه الفضيلة شرط مع عدم” القدرة يعصي بتركهاء فكان آكد 
مما لا يعصي بتركهاء وهو أوّل الوقت فكان لذلك أولى بالتقديم» ولأنه 
فضيلة لأوّل الوقت على آخره فيما يرجع إلى الأداء؛ لأنْ الأداء على حدّ 
واحدء وفي الأداء بطهارة الوضوء فضيلة ترجع إلى نفس الصلاة» وهو أن 
الصلاة المفعولة مع ارتفاع الحدث أفضلء» فكان أداؤها على الوجه الكامل 
أولى» ولأن قوة الرجاء يقتضي التأخير وقوة اليأس يقتضي التقديم فوجب أن 
يكون توسطها يقتضي وسط الوقت لأخذه قسطا منها. 

[130] مسألة: إذا نسي الماء في رحله وتيمّم فروى المصريون أنه 
يجزيهء وروى المدنيون أنه لا يجزيهء وإذا قلنا إنه يجزيهء [ف] لقوله 
تعالى: لفَلَّمْ تجدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا274. وهذا غير واجدء ولقوله 
عليه السلام : رفع عن أمتيى الخطأ والفن ةا ولآن الكيسان عدن تقال 


(1) الوجه حذف: ااعدم» . 

(1429سيورة الواتلاق؟ الدية 71 

)03( قال الزيلعي في نصب الراية : هذا لا يوجد بهذا اللفظء وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه 
إلا بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدناه بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان 
والأمر يكرهون عليه» أخرجه ابن عدي في الكامل. (نصب الراية: 64/2 66) وكذا ذكر 
السخاوي في المقاصد الحسئة: ص 228‏ 230. وقد ذكرا جميع رواياته وألفاظه. ومنها ما 
أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي كل قال: «إِنَ الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى. ومنها أيضا ما 
أخرجه الحاكم في المستدرك: 1982» والدارقطني في كتاب النذورء والطبراني في 
المعجم الصغير : 270/1» والطحاوي في معاني الآثار: 95/38» كلهم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يك : «إِن الله تجاوز عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 


1712 


بينه وبين استعمال الماءء كما لو وجده ولم يصِل إليه»ء لخوف سبع أو 
عدوّء وإذا قلنا: لا يجزيه» فلقوله تعالى: تلم تجدوا مَاءَ فْتَيَمَمُوا». 
فأباح التيمّم عند عدمه. وهذا واجد لهء ولأنه أوجب الطلب». وجوز التيمم 
بعد العدم»؛ وهذا لم يطلبه» فوجب أن لا يجزيهء ولأنّه بدل عن مبدل» لو 
كان عالماً به قادراً على مبدله لم يعتد به» فوجب إذا كان ناسياً ألا يعتد 
به» أصله إذا نسي أنه قادر على الرقبة فصامء وإذا برأ العضو فمسح على 
العصابة ولم يعلم. ولأنه أمر يتعلق بغير ما يتطهر بهء فوجب أن يكون 
الناسى والعامد فيه سواءء أصله إذا تطهر بماء نجس ناسيا فإنه لا يجزيه. 
ولاله مد الحاكم تجا للحكم باجتهاده مع نصّ قد نسيهء ولأن 
النسيان ليس بعذر في انتقال عن طهارة حدث إلى طهارة أصله إذا مسح 
على الخفين ناسيا لإدخال رجليه طاهرة. 


[المسح على الجبائر]: 

[131] مسألة: ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر 
بمباشرة العضو بالماءء» خلافاً لمن منعه؛ لحديث علي قال: انكسر أحد 
زندي فقال النبي عليه السلام: «امسح على الك ولأنْ خوف الضرر 
يجوز معه الانتقال إلى البدل في الطهارة كالتيمم» ولأنّ المسح على الخفين 
لما جاز لضرر من الضرورة» وكانت مسألتنا أشد وأبلغ» كانت بالجواز 
أولن: 


(132] قسالة: ويلزم تعميم مأ سكثر منها من مو ضع الفرض من 
العضوء خلافاً للشافعية في قولهم: يجزيه ما يقع عليه الاسم؛ لأنه بدل في 
الطهارة لا يجور الانتقال إليه مع القدرة على مبدله. فكان الفرض نميه 
أصله التيمم» وبهذا فارق الخفف. 


(1) فى ب: "(المنفذ». 
(2) أخرجه ابن ماجه في الطهارة. باب المسح على الجبائرء عن علي بن أبي طالب قال: 
انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي كلل؛ فأمرني أن أمسح على الجبائر. 
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[133] مسالتة:٠:وسواءقية‏ العقور عان.طين ان حضلاث» عخلانا 
للشافعي؛ لقوله عليه السلام: «وامسح على الجبائر»””': ولم يفرّق» ولأنه 
يخاف الضرر بإيصال الماء إلى العضو دليله إذا شدذها على طهرء والخفف ‏ 
بخلاف ذلك لأنّه لا يخاف منه من الضرر ما يخاف من الجبائرء ولأنه 
شيع جاق عه 'الانتقال :إلى يدال “فى الظيارة ل يجوز هع صدمية كلم يكن 
من شرطه وجوبه على طهر أصله المرض الذي يجوز معه التيمم . 

[134] مسألة: إذا خاف الضرر الذي هو التلف أو زيادة المرض 
غسل الصحيح من أعضاء وضوئه ومسح على العضو الكسير ولم يلزمه 
التيمم مع ذلك. خلافا للشافعي؛ لقوله عليه السلام: «امسح على 
الجبائر»” » ولم يأمره بالتيمم وهذا كالنص لأنَ تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزء ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فلم 
يجب التيمم معهء أصله المسح على الخف. ولأنَّ المسح على الجبيرة بدل 
والتيمم بدلء واجتماع بدلين فى عضو خلاف الأصول. ولأنه حصل 
متوضئاً فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء . 

[135] مسألة: إذا مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو لم يعد. 
خلافاً للشافعي ؛ لقوله: الامسح على العبات 7 ولم يأمره بالإعادة. رده 
مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فسقط به الوضوء أصله المسح 
على الخف. ولأنها طهارة من حدث كالتيمم» ولأنْ التغليظ مع عدم الضرورة 
آكد منه في الضرورة اعتباراً بالأصول. وقد ثبت أن المسح على الخف يسقط 
به الفرض مع نقصان ضرورته عن مسألتنا فكان في مسألتنا الأولى . 


[تعمّد إراقة الماء والتيمم]: 
[136] مسألة: إذا دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لوضوئه 
)01( سبق تخريجه في المسألة رقم 131. 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 131. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 131. 
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فأراقه ولم يجد غيرهء فإنه عاص بذلك ويتيمم ويصلى ولا إعادة عليه 
واجبةء خلافاً دحك وجهى أصحاب الشافعى ؛ لقوله تعالى : فلم تحدوا | 


ماع 


فتَيَمَهُ 10 وهذا غير واجدء ولأنه يتيم» وهو عير قادر على استعمال 


. الماء كما لو أراقه قبل دخول الوقت. 


باب إ[في أحكام المياه والأعيان] 


[الماء المستعمل في الطهارة]: 


[ز137] مسألة: الماء المستعمل فى طهارة الحدث طاهر مطهّرء 


أنه يكره استعماله مع وجود غيره» وقال أصبغ : طاهر غير مطهرء وقيل: 
إِنْها رواية عن مالك. والمذهب هو الأوّل» وعند أبي حنيفة والشافعي أنه 
طاهر غير مطهّرء وعند أبي حنيفة رواية ان وو 0 عن يوسفء 
قدليلنا على طهارتة: قرله تعال.” 1 فق السماء عاءطهور )7*4 .وقوه 
عليه السلام: «الماء لا ينجسه 0 ؛ وقوله: «لا ينجس الماء إلا ما غير 
لونه أو طعمه أو ريحه)7 وحديث جابر قال: «دخل على رسول الله َكل 


010 
(2) 
003) 


(4) 


سووة: المائدة + “الآية ‏ 7 
سورة الفرقان» الآية: 48. 
أخرجه بهذا اللفظ النسائي في المياهء» باب ذكر بئر بضاعة» عن أبي سعيد الخدري 
من حديث بئر بضاعة. وأخرجه أيضاً أبو داود في الطهارة» باب ما جاء في بئر 


'بضاعة» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أَنْ الماء لا ينجسه شيء بلفظ: (إن الماء 


طهور لا ينجسه شيءكء وأخرجه ابن ماجه في الطهارة؛ باب الحيض.». عن جابر بن 
عبدالله من حديث آخر غير حديث بئثر بضاعة.ء وفيه: (إِنْ الماء لا ينجسه شيء؟. 

وأخرجه أيقيا النسائي عن ابن عبّاس أن بعيض أزواج النبي يه اغتسلت من الجنابة» 
فتوضأ النبي كَكهِ بفضلهاء فذكرت ذلك لهء فقال: (إنَ الماء لا ينجسه شيء». 

أخرجه بلفظ : «غلب» عوض: «غيّره» ابن ماجه في الطهارة» باب الحياض» عن أبي 


أمامة النافلي قال 'قالبرسول: آله كه لزن الماء له رفعسةه شوية إلا ها عل ع 


ربحه وطعمه ولونه». وأخرجه بلفظ : (اغير) الدارقطنى فى الطهارة. باب الماء 
اللستعوج ولكن لبن فية:دكر اللونة وهق عنن :راشك. فر ستعدةء قال: قال 
تاسول: الله :زلا يكن اليناة. !لذ نا “غتر العييه»: أو لوريهة 
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. . تش ا ل د : : و 210 : 1 
وأنا مريض لا أعقل فتوضاً وصبٌ على من وضوئه»” ٠‏ وهذا من أوضح 
دليل على طهارته» ولأنه لم يلاق نجساً كالذي يغسل به ثوب. 


[138] فصل: ودليلنا على أنه مطهّر؛ قوله تعالى: «وَأَنْرَلنَا بن 
السّمَاء ماء! علمور 1776 قيةافة. آبنة: المبالقة وقن :ينا أنه ين اوجن 
عدر ميقة المبالقةه وقرلة عاك درل عَلَيكُم مُنَ الساء ما 
لِيطْهْرَكُمْ ه270 ولم يقيّدء وروي أنْ بعض أزواجه 5 اغتسلت في 
جفئة فجاء النبي كك ليغتسل منها أو ليتوضاء قالش إلى "كدف حداء 
قال لذج الما لذ معقة 77 روس ولحو و01 4 برهك كالنهن 
لأنه أخبرنا أنْ حكم الجنابة لا يلحقه. ولأنَّ أوصافه باقية على ما كانت 
عليه كالذي لم يستعملء ولأنَ كل استعمال لم ينقل الماء عن بقائه فإنه 
لا يؤنّر في تطهيرهء أصله إذا غسل به ثوبء ولأنها عين استعمالها 
شرط في أداء فرض فوجب أن لا يمنع استعمالها ثانية فيه كستر العورة. 
ولا يدخل عليه العتق لأنه ليس باستعمال» ولأنه مطلق بدليل بقاء 
أوصافه فلا يؤئّر في إطلاقه كنقله من إناء إلى إناءء وإذا ثبت أنه مطلق 
جاز التطهر به. 


(1) جزء من حديث. أخرجه البخاري في الوضوءء باب صب النبي وَةْ وضوءه على 
المغمي عليه» ومسلم في كتاب الفرائض» عن جابر. ْ 

(2) سورة الفرقان» الآية: 48. 

(3) سورة الأنفال» الآية: 11. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى الطهارة» باب الماء لا يجنب» والترمذي فى الطهارة» 
باب الرخصة في فضل طهور المرأة» وابن ماجه في الطهارة» باب الرخصة بفضل 
وضوه الكراة.:والتعلريت «ضن, ابن عتاين. ْ 

(5) أخرجه أحمد فى المسند: 330/6» والدارمى فى الوضوءء باب الوضوء بفضل وضوء 
المرأة. والبغوي في شرح السئّة في كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل المرأة: 27/2» 
والدارقطني في الطهارة» باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة. ولفظه عند 
الجميع: (إِنْ الماء ليس عليه جنابة» والحديث عن ميمونة برواية ابن عباس عنها. 

(6) كذا في النسختين. 
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[طهارة عين الحيوان وسؤره]: 


[139] مسألة: كل الحيوان طاهر العين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل 
لحمهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن الكلب والخنزير 
نجسان». وفي قول أبي حنيفة: إِنْ سائر السباع التي لا يؤكل لحمها نجسة»ء 
إلا أن الكلام يفرض في طهارة الكلب. 


[140] مسألة: ودليلنا عليه أنه حيّ والحياة ينافي التنجيس كسائر 
الحيوان > زيول علق ظطيارة مقرو قوله تعالى 7 لتَكُلُوا مما أَنْسَكْن عَلَيكُ04, 
ولم يأمر بغسل موضع الإصابة» وقوله عليه السلام وقد سئل عن الحياض التي 
بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسّباع : «لها ما حملت في بطونها ولناما بقي 
شيواقت 2 ولأنْه سور حيوان كالشاة ويدل على أن غسل الإناء من 
ولوغه تعبّد فنقول: لأنه غسل أمر به مقيّدأ بعدد. ندل أنه للغيادة فون الصماسة 
كالوضوءء ولأنَ للتراب مدخلا فيه» وكل معنى أمر فيه بالماء وحصل للتراب 
مدخل فيه» فإنّه للعبادة لا للنجاسة كطهارة الحدث وغسل”* . وينبني الكلام 
على صحة ملكه فنقول: لأنه حيوان يصح إجارته فصمٌّ ملكه كالفرس والشاةء 
ولا ينتقض بالحرّ وأم الولدء لأن جنس الأآدميين يصمح ملكهم., ولأن الوصية به 
عند الشافعي تصح وكل حيوان صحت الوصية به كان طاهرا أصله ما ذكرناه 
ولآن الشكن لآ يجوز الوضية به كالخمر وغيرة: 


(1) سورة المائدة» الآية: 4. 

(2) الجزء المرفوع إلى النبي كَكخْ أخرجه عبدالرزاق كتاب الطهارة» باب الماء ترده الكلاب 
والسباع» بهذا اللفظ. عن ابن جريج قال: أخبرت أن النبي يَِْْ ورد معه أبو بكر 
وعمر على حوضء. فخرج أهل الماءء فقالوا: يا رسول الله؛ إِنْ الكلاب والسباع تلغ 
في هذا الحوض. فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور؛. 
وأخرجه ابن ماجه بلفظ فيه تغيير بسيط في الطهارة: باب الحياض» عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي يك سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة» تردها السباع 
والكلاب والحمرء وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر 
طهور». 

(3) كذا في النسختين. ولعله سقطت كلمة. 


177 


[141] مسألة: يغسل الإناء من ولوغه سبعاًء خلافاً لأبى حنيفة فى 


قوله ثلاثاً؛ لقوله عليه السلام: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 
مين" ولاه قن عدوي ذكرناء أن عله تعن هذا قت ضلية. 


[142] مسألة: يغسل الإناء من ولوغه فى الماء فأما فى غيره من 
الأشربة والأطعمة» ففيها روايتان» فوجه قوله: إن يغسل» عموم الخبر» ' 
واعتباراً بالماء. ووجه قوله: لا يغسلء أن الخبر وارد فى الماء»ء والعبادة 
التى لا يعقل معناها لا يجوز القياس عليهاء ولأن :ذللف لها 0 
إصابة النجس اللبن ولوغه فاختص الماء بذلك لخفة أمره وأنه ليس فيه 
إضاعة المال. وسائر المائعات خلافه. 


[143] مسألة: واختلف أصحابنا فى غسل الإناء هل هو واجب أو 
مستحب؟ فوجه الوجوب قوله يل «فاغسلوه سبعاً»» والأمر على 
اقتنائه . 


[144] مسألة: إذا أدخل يده في الإناء لم يغسل سبعاء خلافا 
للشافعي؛ لأنَْ الخبر ورد في الولوغ على طريق العبادة ولا يقاس عليه 
غيره» واعتبارا بسائر الحيوانات . 

[145] مسألة: إذا توضأ بماء ولغ فيه الكلب ففي استحباب إعادة 
الصلاة في الوقت روايتان؛ فوجه إثباته اعتباره بالماء القليل» تقع فيه 
النجاسة فلا تغيّره» ووجه نفيه أنّ نجاسة الكلب مختلف فيها فلم تجر 
مجرى ما يتفق على نجاسته . 


(1) أخرجه مالك في الطهارة» باب جامع الوضوءء والبخاري في الوضوءء باب الماء 
الذي يغسل به شعر الإنسان» ومسلم في الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب» عن أ 
هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرّات». وعند البخاري : «فليغسله سبعاأ». 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 141. 
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[146] مسألة: في غسل الإناء من ولوغ الخنزير روايتان؛ فوجه إثباته 
اعتباره بالكلب بعلة منع اتخاذهء ولأنَ الخنزير في المنع أبلغ من الكلب. 
لأن الكلب ينتفع به على وجه ويجوز اتخاذه على وجه في ذلك النوع. 
والخنزير لا يجوز اتخاذه بوجه فكان أولى بذلك». ووجه نفيه أنْ الخبر ورد 
على سبيل التغليظ لينتهوا عن اقتنائه لاعتيادهم ذلك وإلفهم إياهء ولم يكن 
من عادتهم اقتناء الخنازير فلم يحتاجوا إلى زجر على ذلك . 


[147] مسألة: ما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفس والصرار وما 

أشبه ذلك لا ينجس بالموتء ولا ينجس ما مات فيه»ء من ماء أو مائع. 
خلافاً للشافعي ؛ لقوله عليه السلام : «إذا وقع الذياب في إناء أحدكم فامقلوه 
فيه !'» ومعلوم أنه يموت بغمسه لا سيما إذا كان عسلاً أو طعاماً حاراًء 
كك «يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها نفس سائلة 
فماتت فيه فهو الحلال أكله وشربه والوضوء ا وهذا نصّء ولأنه 
حيوان لا دم له كالجرادء ولأنْ العَسَّل لا يخلو من ذباب النحل الذي 
يموت فيه مع الإجماع على جواز أكله وكذلك الباقلاء مجمع على طهارة 
مائه مع العلم ضرورة والعادة بأنه لا بد أن تموت فيه من دوابهء ولأنهم قد 


(1) في نسخة أ: «فامقلوه»؛ وفي ب: «فاغمسوه». وأخرجه بلفظ الغمس البخاري في 
الطب». باب إذا وقع الذباب في الإناء. عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: «إذا 
وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإن في إحدى جناحيه شفاء. 
وفي الآخر داء»» وبلفظ : «فامقلوه» أخرجه أبو داود فى الأطعمة». باب في الذباب 
يقع في الطعامء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فأمقلوه. فإن في أحد جناحيه داءء» وفي الآخر شفاء. وإنْه يتقي بجناحه الذي 
فيه الداءء فليغمسه كله». والنسائي في الفرع والعتيرة» باب الذباب يقع في الإناءء 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي َكل ال : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله». 
وابن ماجه عن أبي سعد أيضاً وفيه: «فامقلوه فيه» كتاب الطبء باب الذباب يقع 
فى الإناء . 


(2) أخرجه الدارقطني في الطهارة» باب كل طعام وقعت فيه دابة» والبيهقي في الطهارة. 
باب ما لا نفس له سائلة. عن سلمان قال: قال النبي كككِ: «يا سلمان كل طعام 
وشراب وقعت فيه ذابة لمشتو لها دم فمانتت فهو الحلال أكله وسربه ووضوؤه)ا. 
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وافقونا على أن ما تولّد منه لم ينجسه إذا مات فيه كدود الخل» ونقول لأنه 
حيوان لا دم له مات في مائع فلم ينجسه أصله إذا تولّد منه. 


[148] مسألة: الوضوء بفضل الهرّ مباح غير مكروه» خلافاً لمن 
كرهه؛ لأنه صَلد أصغى لها الإناء حتى شربت 0 ولآنه روي عنه 
أنه كلخِ توضأ من إناء شربت منه هرة». ولأنّ ملاقاتها للنجاسات تقل 
بخلاف الكلب وغيره. 


[149] مسألة: أَسْآد السباع مكروهة غير نجسة كالسّبّع والذئب 
ونحوهماء وأمًا ا الحمير والبغال فطاهرة غير مكروهةء. وقال 
انق حتيقة 3 أسار 00 نجسة وسؤر البغال والحمير مشكوك فيهء وهذه 
المسألة لا تخرج 7 لل ' قولنا لأنه فرع لأضلنة غير سلدونة أل هدم : 
تحاسة :عفن الكيو ان الحو أن الجاع فين هرم عير اتفتر بالتساسة: 
وذلك بخلاف أصولناء إلآ يدل بدليل تختص المسألة به» وهو ما روي 
أنه عليه السلام سئل: أيتوضاً بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم. وبما 
أفضلت السباع ل وروي أنه عليه السلام ورد على حوض فقيل له: 
إن السّباع تلغ فيهء فقال: «لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر”؟ شراب 


(1) أخرجه الدارقطني في الطهارة» باب سؤر الهرّة» عن عائشة رضي الله عنها عن 
التبني يله أنه كان بع إلى الهرّة الإناء حتى تشرب» ثم يتوضأ بفضلها. وأخرج 
البيهقي في الطهارة» باب سؤر الهرّء عن عبدالله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة 
يصغي الإناء للهرّء فيشرب » ثم يتوضّأ بهء فقيل له في ذلك فقال: ذا تالز با 
رأيت رسول الله يَككِهَ يصنع . 

(2) أخرج أبو داود عن عائشة قالت:... وقد رأيت رسول الله كَلهِ يتوضأ بفضلها. كتاب 
الطهارة» باب سؤر الهرة. وأخرج ان فاجةءعنة عاتكنة قالت : كنت: أنوضا أنا 
ورسول الله يل من إناء واحد قد أصابت منه الهرّة قبل ذلك». كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوء بسؤر الهرّة. والرخصة في ذلك. وانظر الأحاديث المخرجة قبل هذا التعليق. 

(3) في ب: «عن». ظ 

(4) أخرجه البيهقي في الطهارة» باب سؤر الحيوانات سوى الكلب والخنزير». عن جابر بن 
غبدالله قال - قبل 4 'قيا رسول: اله أموفا يما أفقت: السون...ج" الحديف رلفظه : 

(5) في ب: «بقي». 
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0000 ولآنه حيوان فكان سوّره طاهرا ااه ما يؤكل اتجية: 


[الماء النجسس]: 

يخالطه قليلا كان أو كثيراًء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنَ كل ما حلته 
نجاسة فإنه ينجس تغير بها أو لم يتغيرء وللشافعي في تحديده بالقلّتين؛ 
لقوله تعالى: «وَأنْرَلنَا مِنَ السّمَاء ماءً طهُوراً», وقوله : لوَيْئَرْكَ عَلَيِكُم من 
السَمَاءِ ماع لِيُطهْرَكُمْ به # ع وقوله عليه السلام : «الماء لا ينجسه شبىء) ا" 
وقوله: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو 
ا ولأنه خالطه ما لم يغيّره ولم ينقله أصله كالطهارات» ولأنه ماء 
لم يتغيّر من نجس فأشبه إذا لم يتحرّك جنباته» ولأنا نعلم أن البحار 
والانهار لا تخلو من نجاسة تقع فيهاء وما قالوه يؤدى ا أن يكون كل 
المياه نجسة حتى لا يوجد طاهر بوجهء لأنه إذا نجس الماء الذي وقعت فيه 
التجاسة فته نجاشة ما حاورة. ينه كذلك أبذا»» وهذا فاسيد. 


ودليلنا على الشافعي ما قدّمناهء ولأنّه ماء لم تغيره النجاسة كالقلتين: 
ولأنّ كل عين اعتبر في تأثيرها في الماء يعتبرها”" لم يعتبر بحجرد مخالطتها 
لهء أصله ما يسلبه حكم التطهير فقط كالزعفران والعصفرء ولأنَّ النجس 
معنى يؤثر في سلب الماء التطهير به فوجب أن يراعى في ذلك تغيّره به 
دون مجورّد يالك أصله ما ذكرناهء» ولأنها مخالطة نجاسة لم تغيّر الماء 


(1) أخرجه عبدالرزاق فى الطهارة» باب الماء ترده الكلاب ولعت وهو بلفظ: «بقي» 
عن ابن جريج. وهو مرسل. ولفظ: «غبر» ورد في ابن ماجه فى حديث أبي سعيد. 

ظ وقد سبق تخريج الحديثين في المسألة رقم 140. 

22 سبق تخريجه في المسألة رقم 137. 

(3) أقرب لفظ ما أخرجه البيهقي في الطهارة» باب نجاسة الماء الكثير» عن أبي أمامة عن 
النبي وَل قال: (إِنْ الماء طاهر إلا إن تغيّر ريحه أو طعمهء أو لونه بنجاسة تحدث 
فيهه. ولم أقف عليه بغير ذلك. 

(4) كذا في أ و ب ولعل: «يعتبرها» زائدة. 
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ولم ينجس بهاء أصله ورود الماء على النجاسة . ولأنْ كل معنى لم يسيجس 
به الماء إذا وردت النجاسة عليهء أصله اختلاف الأماكن والأوانى. 


[151] مسألة: وغسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير أوصاف الماءء 
وهو أحد قولي الشافعي» وفيه قول آخر: أنّها نجسةء ودليلنا أنها لو كانت 
نحسة لكانت قبل انفصالها عن المحلّ نجسة؛, لأنْ بعد انفصالها لم يحدث 
فيها ما يقتضي تنجيسها محيييا ولو نكمتن العامة لكان افيس نينا 
جات ران التطهير بهاء وفي الاتفاق على أن المحل النجس يطهر 
بغسل الماء دليل على بطلان ذلك» ولأنه ماء وَرَدَ على مانع من الصلاة فلم 
ينقله عن حكمه مع بقاء أوصافه كالمستعمل في طهارة الحدث . 


[152] مسألة: إذا كان ماءان أحدهما نجس والآخر طاهر وهو شاك 
فى غير النجس» ويتصوّر ذلك في أن يكونا متغيرين تقييدا واحداً أحدهما 
من شيء طاهر والآخر من شيء نجس » واختلف أصحاب مالك في ذلك 
على أربعة مذاهبس» قال عبدالملك17) : يحوضا بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ 
بالآخر ويصلّي. وقال محمد بن مسلمة” : يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم 
يغسل أعضاءه من الآخر ثم يعوضا منه 0 وهذا يقرب من قول 
عبدالملك. ولسحئون فيها قولان: أحدهما مثل قول عبدالملك» والآخر أنه 
يتيمم ويدعهما. وزعم أصحاب الشافعي أنه قول المزني. وقال 
ابن المواز؟: يتحرّى أحدهما ويتوضاً به ويجزيه كما يتحرّى القبلة إذا 


(1) عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله التيعي» ٠‏ بالولاءء أبو مروان» ابن الماجشون.» فقيه 
مالك : من أصحاب مالك. كان فقيهاً فصيحأًء دارت عليه الفتوى في أناهفة بالملنة .+ 
أخذ عنه أبن حبيب وسحئود. ٠‏ توفي سئة 212ه 827م. 
(طبقات ابن سعد: 442/5», ترتيب المدارك: 136/3» الوفيات: 287/1» شجرة النور: 
6. الأعلام : 4 ). 

(2) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشامء. أبو عبدالله» من أصحاب مالكء أفقه فقهاء 
المدينة بعد مالك. توفي سنة 206ه. 
(شحجرة النورة 456 ترتبه المدارك 2 131/8): 

(3) محمد بن إبراهيم بن زياد بن المواز الإسكندراني» أبو عبدالله. فقيه مالكي من أهل - 
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مسلمة . 


وتجب البداية بالكلام في ثبوت التحرّي لأنَ ما عداه فرع عليهء فإذا 
قلنا إنه ثابت فوجهه أنْ الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين وتارة بظاهرء فجاز 
دخول التحرّي فيه عند الاشتباه أصله ألقاه”!' اليقين عند كونه معايئاً لهاء 
والظاهر هو أن يكون في بعض البلدان أو القرى فيصلي إلى القبلة المرسومة 
هناك بالظاهرء فأما اليقين في أداء الطهارة بالماء فمثل أن يتوضأ من دجلة 
نفسها أو البحر أو ماء المطرء والظاهر هو أن يرى ماً متغيّراً لا يدري مم 
تغيّره» فإِنْ الأصل الطهارة؛ ولأنَ في القول بنفي التحري إلزامه صلاتين 
والواجب عليه واحدة. 


ووجه القول بأنه لا يتحرّى, أن التحرّي إِنْما يحتاج إليه في الموضع 
الذي لا يوصل إلى اليقين» لأنه إذا صلى متوضّئاً بكل واحد من الإناءين 
فقد أدى الصلاة بيقينء, لأنّ أحدهما إن كان نجساً فالصلاة به ساقطة 
والمعتدٌ به الإناء الآخرء ويفارق القبلة لأنه لا يصلي إلى اليقين فيها مع 
الغيبة بل إلى الظاهر والاجتهادء ولأنْ عليها أمارات وعلامات بخلاف 
الماءء ولأنه قد ثبت أن أحد الإناءين إذا كان نجساً نجاسة أصلية مثل أن 
يكون جهرا أن بولا فإنه له بتسوى »و العلة: فيه أضهقيدة الأداو كين مه 
طاهرء فكذلك في مسألتنا هنا على أصحاب الشافعي . 


فأمًا على قول ابن المواز فيجوز أن يقال يتحرّى لأن البول والخمر 
وغيرهما من النجاسة الأصلية لها دلائل وأمارات تعرف بها كالقبلة. 


الإسكندرية» انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره. تفقه بابن الماجشونء وابن 


عبدالحكم. له كتاب مشهور يعرف «بالموازية» توفي سنة 281ه ‏ 894م. (ترتيب 
المدارك: 167/4» شجرة النور: 68» الأعلام : 16). 
(1) فى ب: «القاوه». 
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ووجه قول عبدالملك أنه يتوضأ بأحدهما ثم يصلي» ثم يتوضأ بالآخر 
فيقبلئق: فلآن في ذلك ما يوصل إل أداء الصلاة بيقين ١‏ لأنه يتيمن أن 
الذي توضأ به هو الطاهر أو النجسء فإذا صلى بكل واحد منهما تيقن أنه 
صلى بالطاهر لا محالةء ولأنّه أمر يتعلق بأداء الصلاة اشتبه عليه» وله طريق 
يوصله إلى اليقين فيه. فلزمه كما لو نسي صلاة واحدة لا يدري أي صلاة 
هىء فلزمه أن يصلي صلاة يوم وليلة ولم يلزمه أن يتحرّى إذا كان مع 
التحرّي لا يصل إل اليقين » وبأداء صلاة نوم وليلة يصل إل اليقيرةة كذلك 
في مسألتناء وقد يننا أن قولمفحمد ين مشلمة مثل -قول: عبدالملك إلا أنه 
يزيد عليه بغسل أعضائه قبل وضوئه. وجه ذلك أنه لما كان جائ زا أن يكون 
الأول هو النجس كان إذا توضأ من الثاني قبل غسل أعضائه من الأوّل 
يمكن أن تكون النجاسة باقية» إلا أنه إن لم يفعل جاز له لأنه ليس 


يما 
- 59 
لبمنعحشق ٠.‏ 
0 


يؤدّي إلى سقوط الفرض بيقين» وإن توضاً بغير تحر لزمه صلاتان وذلك 
خلاف الواجب فلم يبق إلا العدول إلى التيمم . قال القاضي: وهذا أضعف 
الأقاويل لأنه يلزمه عليه إذا نسى صلاة وجهلها. 


ودليلنا على أبي حنيفة في منعه التحرّي فيما زاد على الإناءين 
اعتبارهما بالإناءين» ولأن كل عدد جاز التحرّي فيه من الثياب جاز في 
الأواني أصله الثلاثة» ولأنّ التحرّي في الإناءين أمكن منه في الثلاثة وكان 
أولى» ولان التحرّي في القبلة جائز بل وأاجب وإن كان الإشكال في 
و4| ووثلاث جهات وكذلك الأواني» على أنْ الكلام في المعيالة 
ضرب من التكلف لأنْ النجاسة لا تود ثُر في الماء إلا بالتغيير» وإنما يتصور 


في الموضع الذي ذكرناه» والله أعلم . 


(1) كذا ف أ وانبء ولعله: ( جهتين؟ . 
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باب [غفي الاغتسالات المسنونة] 


[غسل الجمعة]: 
[153] مسألة: غسل الجمعة سنة مؤكدةء خلافاً لمن ذهب إلى وجويه؛ 
لقوله عليه السلام : ((من جاء لعن الجمعة فكواضا فنها ونعمت ومن اعتسل 


فالغسل أفضل» ”7 » ولأنه غسل لأمر مستقبل كالإحرام» ولأنّه غسل ليوم عيد 
فأشبه غسل العيدء ولأنه مقصود به التنظف وإزالة الرائحة فأشبه التطيّب . 


[154] مسألة: ومن شرط سنّته أن يتعقبه الرواح ولا يتراخى ما بينهما 
تراحخياً شديداء وقال ابن وهب: يجوز أن يغتسل عقيب طلوع الفجر الثاني 
ويروح عند الزوال.» وهو قول اصن حنئيفة والشافعي؛ فدليلنا قوله 
عليه السلام: «إذا راح أحدكم إل المع واي اا ٠‏ فعلقه بالرواح 
فوجب أن 000 بها لاله أرمك نه التنظيفة وإزالة الروائح وحضور الجمعة 
بذلك فينبغي أن يكون عند الرواح ليبقى عليه آثاره. 


[155] مسألة :: إذا اعصيل .فتؤى: التجمعة تأسبا العدارته. فقي ١:‏ تجدرهاة 
وقيل: لا تجزيهء فوجه الإجزاء أن نيّته به الجمعة يتضمن الجنابة» لأن 


(1) لم أقف على الحديث بلفظ: «من جاء إلى الجمعة»» وإِنّما بلفظ: «من توضأ يوم 
الجمعة فبها ونعمت». ومن اغتسل فالغسل أفضل». أخرجه أبو داود فى الطهارة» باب 
في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعةء والترمذي في الجمعة؛ باب ما جاء في 
الوضوء يوم الجمعة» والنسائي في الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. 
عن سمرة بن جندب. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسئّة فيهاء باب ما جاء 
في الرخصة في ذلك» عن أنس بن مالك. 2 

(2) أخرجه بلفظ: «راح» البخاري في الآذان» بابء عن أبي هريرة أن عمر رضي الله 
عنهما بينما هو يخطب يوم الجمغة إذا دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن 
الصلاة؟! فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء» توضأتء فقال: ألم تسمعوا 
النبي عَلِل قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». وبلفظ : «جاء». أخرجه مالك 
في الجمعة؛ باب العمل في غسل الجمعة» والبخاري في الجمعة» باب فضل الغسل 
يوم الجمعة» ومسلم في الجمعة. ٠‏ 
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[غسل]”!' الجمعة فضيلة فلا يثبت إلا بعد الإجزاء. ووجه نفيه أنه نوى به 
ما ليس الغسل من سنته كما لو نوى به كتبه العلم» ولأنه قصد به الفضيلة 
دون الإجزاء فأشبه أن يتوضأ مجدداً ثم ينك أنه كان مهدا + هذا أيفنا 
لأصحابنا فيه وجهان. 


[الغسل من تغسيل الميت]: 

[156] فسانة: "العمل مح 'اتغسيل المتت مستحي وليس بواخت» 
خلافا لمن أوجبه؛ لقوله عليه السلام: «الماء من الع ولانه كينها 
فلم يجب منه اغتسال كغسل الثوب. ولأنّه لو غسل الحي لم يجب أن 
يغتسل مع تأكد حرمته على الميّت فكان تغسيل الميّت أولى. 


[157] فسبالة: ومن وطىء ا ما أثم ولا كفارة علعة) خلافا 
للشافعي في قوله القديم : إِنْ عليه نصف دينئنارء ولغيره 2 قوله دينار؛ لآنه 
وطء منع منه لحرمة عبادة 0 نجبب به كفارة كوطء اليسة قبل استبرائهاء 
ولأنه وطء يمنع ا يا “> تالطع : البرك 7 د 
قوله: ثلاثة أيام. وللشافعي: ‏ : يوم وليلة؛ لقوله تعالى : نونك ع 
المجيض قل هُوَ أَذّى َاغْتَزْلُوا النَسَاءَ ءَ في المجحيض74. فميه دليلان ؟ 
أحدهما: اقتصاره ذ في الجواب على سؤالهم على الإخبار بأنه أذىء وذلك 


)01 أضيفت ليتضح به المعنى . 

)2( الحديث بهذا اللفظ أخرجه 007 في ل باب الذي يحتلم ولا يرى )» وابن 
ماحه في الطهارة. باب الماء من الماء» عن ابي انوي وأخرجه بلفظ : «إثما النوناء 
من الماء)» مسلم في الحيض » 0 بيال أن الغسل يجب بالجماع. عن أبي سعيد 
الخدري . 

(3) فى أ: «الأذاء»,» وفى ب: «الأداء». والوجه ما أثبتناه. 

(4): :سوزة النقزة 6 الآية :” 22: 
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يقتضي أن كل أذى هو حيض إلا ما قام عليه الدليل. والآخر: أنه علق الأمر 
باعتزالهن بشرط كونهنّ حيّضأء فيجب أن يكون ا طريقاً يعلم به كون الدم 
حيضاً قبل تقضي وقته ليصح لنا الاعتزال في جميعه؛ ولي كان لا ايعلم إلا 
بعد مضي ثلانة أيام أو يوم وليلة لكان الآأمر باعتزالهن مقتووفلا بها ل طرق 

لحن العلم بحصوله إلا بعد مضي ملة أيام تقضيه وذلك باطلء. وقوله 
عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيع 10): «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف / 
فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضّئي وصلي)” ». فجعل العلامة على 
كونه حيضاً أن يعرف بلونه ولم يعلّقه بمدة محصورة. ولأنه لا خالاف أن 
المبتدأة ترك الصلاة عند رؤية اول دم ترأهء فلولا أَنْ ذلك حيض لم يجز لها 
ترك الصلاة الثابتة عليها بيقين بشيء تشك هل هو المؤثّر في ترك الصلاة أو 
غيره» لأن ذلك إضاعتها وترك الاحتياط لها ولأنها دم يسقط به فرض 

الصلاة يدن لأقله حدٌّ محصور كالنفاس. ولآنه مذة لو زاد الدم عليها 
لكان حيضاً فوجب أن يكون وجوده فيها حيضاً كالثلاثة أو اليوم والليلة . 


[159] مسألة: وأكثره خمسة عشر وما خلافاً لأبي حنيفة في قوله: 
عشرة أيام ؛ لقوله تعالى: قل هُوَ د ه037 غ٠‏ وذلك يوجب أن كل دم 3 إذا 
خرج من الفرج حيض إلا ما قام دليله» وقوله عليه السلام: «دم ا 
أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة»”” » فأمرها بترك الصلاة عند 


الإصابة : 0 

(2) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والنسائي في 
الطهارة. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. ولفظهما عن عروة بن الزبير عن 
فاطمة بنك أبي حبيسشس أنها كانت تستحاض » فقال لها النبي عَكَئِدْ : «إدا كان دم 
الحيضةء فإِنّه دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك». فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر 
فتوضئي وصلي» فإِنْما هو عرق». 

3 سورة البقرة. الآبية: 8 

(4) سقط من ُ: الدم؟ . 

(5) سبق تخريجه فى المسألة رقم 158. ولفظه عند البيهقي: (إِنَ دم الحيضة أسود 
يعرفب...») الحديث» كتاب الحيض »ء باب المستحاضة إذا كانت مميزة. 
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رؤية الدّم الموصوفء» ولم يقيّده بزمان» فوجب مراعاة تلك الصفة أبدأ ما 
لم يمنع دليل» وقوله: (إنكنَّ ناقصات عقل ودين» تمكث إحداكن شطر 
عمرها». وروي: «نصف عمرها لا تصلي)””. » فسوى بين ما يصلى فيه 
وبين ما لا يصلى فيه » وجعله شطرين وذلك يقتضي ثبوته أكثر من عشرة 
أيام» ولأنّه دم يمنع فرض الصلاة وفعل الصوم وجواز الوطءء فجاز أن 
يزيد على. عشرة أيام كالنفاس . 


ونبني الكلام على أقل الطهر خمسة عشر يوماء فنقول: كل أيام من 


أيَام الدم أبقت لأقل الطبهر وقتأ من الشهر جاز أن يكون حيضاء ا 
العشرة فما دونها عكسه ما زاد على الخمسة عشر. 


[160] مسألة: لا حدّ لأقلّ النفاس» خلافاً لأبي يوسف في قوله: أحد 
عشر يومأء لأنْ المرجع في ذلك إلى العادة والوجودء وقد وجد كثير من النساء 
ينفسن الدفعة والساعة فوجب الحكم يكوه قاس دددي: أن امرأة ولدت على 

عهد النبي كه ولم تر دمأ فسميت ذات الجفاف3 2 لاله دم حا مو ارج 
في أيام النفاس فوجب أن يكون تفاسا 4 أضلة إذا بلغ أحد عشر يوماً. 


(1) قال ابن حجر في التلخيص الحبير: لا أصل له بهذا اللفظ. ونقل عن البيهقي قوله 
في «المعرفة»: هذا الحديث يذكره بعض فقهائناء وقد طلبته كثيراً فلم أجده فى شيء 
من كتب الحديث»ء ولم أجد له إسكتادا : ونقل أيضبا عن ابن الجوزي قوله ف 
«التحقيق»: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه. (التلخيص: 413/2). وممًا يقرب لهذا 
الحديث في بعض ألفاظه وبعض معانيه ما أخرجه البخاري في الحيضء» باب ترك 
الحائض الصوم. ومسلم في الإيمانء باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات» من حديث 
طويل»ء البخاري عن أض سعيده وفقيه قوله: لاوا من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكنّ»» وقوله: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم". 
ومسلم عن ابن عمرء وفيه قوله: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب 
منكنّ»» وقوله: «وتمكث الليالى ما تصلىء وتفطر فى رمضانء. فهذا نقصان الدين». 

(2) سقط من أ: «فيه»). ١‏ ْ ْ 

(3) أقرب ما وقفت عليه ما أخرجه البيهقي في الحيضء» باب النفاس» م 3 
اسليمء أَنْ مولاته م يوسف ولدت بمكة» فلم تن كنا فلقيت عائشةء. فقالت: 
امرأة طهّرك اللهء فلما نفرت رأت . 


158 


(1161اهسالة:.ونن' أكفرة:روايفان 4 إحداهما: أنه« لا د ال واتها 
تجلس أقصى ما يجلس النساء ودرجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة 
منهر . والأخرى : أن 0 ستول نوفا خلافا 5 حنيقة في قوله: أريعون 
يوماً. 


فوجه الأولى أن العادة في هذا الباب أصل يرجع إليهء ويعوّل عليه 
والتجاء يعدن للك وغردن. أبن ماعو إمنهاوما لبن عند تبرج / فيه إليهنٌء 
يدل على هذه الجملة قوله عز وجل : «وَّلاً جل لَهْنَّ أن كن لحان 
الله فى أرتكامية 1116 افسعلين موتناك عان ها خرن دمن الاكاه اوقل 
عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش وقالت له: إن الدم قد غلبني فما أطهر 
أفأدع الصلاة؟ ‏ وذلك لخروجه عن عادتها وإنكارها دوامه بها فقال 
عليه السلام: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي)»2, 
فوكلها إلى علمها ومعرفتها ولم يعلّقه بحد, وروي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رفع إليه أن امرأة تزوجها رجل بعد انقضاء عدّتها من زوج 
كان لها قولذت: عندة لاريعة أشهر :وتضت ولل] :ثاما فأرسل عمر رضي الله 
عده إلى اتساء فيج تسناء الجاهلءة اتانيه عو أمرها وال ون 0 
وموضع التعلق رجوع عمر رضي الله عنه إلى استخبار النساء اللآتي لهنّ 
علم بهذا الشأن وخبرة بخصائصه وتقدم وتجربة فيه» وحكم بما أخبرنه به 


(1)- سوزة اللقرة: الآية: 226 

(2) أخرجه البخاري في الحيض»ء باب إقبال المحيض وإدباره» عن عائشة» أن فاطمة بنت 
أبن حبيش كانت تستحاضء فسألت النبي كَل فقال: «ذلك عرق» وليس بالحيضة» 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أديرت فاغتسلي وصلي». وفي لفظ آخر لهء 
وفيه قولها: يا رسول الله إِني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة.» كتاب 
الوضوءء باب غسل الدمء ولكن ليس فيه الأمر بالاغتسال وإنما قال لها: «... وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلَي» وبهذا اللفظ أخرجه مسلم في الحيض» 3 غسل 
المستحاضة وصلاتها. وأخرج مسلم في نفس الباب حديثاً فيه لفظ الاغتسال لكنه 
يتعلق بقصة أم حبيبة. 

(3) أخرجه البيهقي في العددء باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهرء 

وعبدالرزاق في الطلاق» باب التي تضع لستة أشهرء عبدالله بن عبدالله بن أبي أمية. 
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وكذلك رجوع علي إلى ما أخبرن به لما قال لشريح في المعتدّة: تذعي أنْها 
حاضت ثلاث حيض في شهر إن شهد نساء من نساء قومهاء فصوبه علي 
فى ذلك17' . 

وتوعقة: القول» يانه سعون يوما خخلافا لأبى معتيفة » لأن ذلك فد وصيد 
ماك وشو نا شنار بعوناعة ع اللسا الي محم كاذه كدة قاين 
كالأربعين» ولأنه دم يمنع الصوم والصلاة والوطء» فجاز أن يكون لكثيره 
أكثر من عادته في النساء كدم الحيضء, ولأنَّ كل دم ثبت كونه نفاسا باتفاق 
جاز أن يزاد عليه مثل نصفه أصله العشرون. 


[162] مسألة: واختلف فى أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين» فروى 
ابن القاسم نفي التحديد فيه» وأنّه أقلّ ما يكون مثله طهراً في العادة. وروى 
عبدالملك: خمسة أيام. وقال سحئون: ثمانية أيام» وقال غيره: عشرة 
أيا » وقال محمد بن مسلمة: خمسة عشر يوماء وهو الذي يعوّل عليه 
أصحابنا البغداديون. 

فوجه الأول وهو نفي التحديد» أنه لم يثبت في ذلك حد بتوقيف 
فوجب الرجوع إلى عادة النساء. ووجه القول إنْه خمسة أيام» أن ذلك قد 
وجد عادة مستمرة») وذكر امد بن الع عن عبدالملك بن الماجشون : 
أنه قد عرف بالتجربة من جملة من النساء كثيرة لا من واحدة ولا اثنتين. 
وأما الثمانية والعشرة فيضيق تحديد دليل فيهاء وأقرب ما يدعى فيه الخمسة 
علق نما ثقالةر عب التمللك» ظ 


(1) أخرجه البيهقى فى العددء باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عذتهاء عن 
الشعبى. 020202000 

(2) سقط من أ: «أيام». 

(3) أحمد بن المعذّل بن غيلان بن الحكم العبدي» من الطبقة الأولى الذين انتهى إليه فقه 
مالك» ممن لم يرهء ولم يسمع منهء من أهل العراق . فقيه متكلم من أصحاب 
عبدالملك بن الماجشون ومحمّد بن مسلمة. كان مفوها ورعا متبعا للسنّة تفقه عليه 
جماعة من كبار المالكية كإسماعيل بن إسحاق وأخيه حمّاد. (شذرات الذهب: 95/2. 
نير أعلام النبلاء: 519/11» ترتيب المدارك: 5/4» الشجرة: 64). 
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وإنما قلنا: إِنّ النظر القول بأنه خمسة عشر يومأء لأن أقلّ الطهر 
يجب أن يكون فى مقابلة أكثر الحيض. لأنْ العادة جارية بأنّ الحيض إذا 
كثر قل الطهرء وأنْ الطهر إذا كثر قل الحيض وبيّن ذلك قوله عليه السلام : 
«تمكث إحداكنّ شطر عمرها»ء وروي: انصف عمرها لا تصلى”!2: فجعل 
نقصان دينهن و مقابلة نولك الصلاة وشطر العمر بأكثو الحيض» فوجب أن 
يكون كما له في مقابلة أقل الطهر في النصف الآخر لأنْ الزمان إذا انقسم 
نصفين وثبت أنْ نصفه أكثر الحيض فنصفه الآخر أقل الطهرء لأنّه لا حذ 
لأكثره لأنْ الله تعالى جعل عدة المطلقة الب تحيضص ثلاثة قروعء وجعل 
عذتها إذا كانت يائسة ثلاثة أشهرء فأعلمنا بذلك أن بدل كل قرء شهرء وإذا 
صمح هذا لم يَخْل الشهر أن يكون أقيم مقام أكثر الحيض وأكثر الطهرء أو 
مقام أحدهماء أو مقام أكثر الطهر وأقل الحيض» أو مقام أقل الطهر وأكثر 
الحيض» فتبطل هذه الأقسام إلا القول بأنه أقيم مقام أقلّ الطهر وأكثر 
الحيض » وفى ذلك ثبوته على ما قلناه. 

[163] مسألة: وعنه في المبتدأة إذا تطاول الدم بها ثلاث روايات؛ 
إحداهن: أنّها تجلس أيام لدّاتها فقطء وهي رواية عن [ابن] زياد . 
والثانية: أنها تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوماء وهي رواية 
ابن وهب وغيره. والثالثة: أنّها تجلس إلى خمسة عشر يوماً ثم تكون 
مستحاضة » وهي رواية ابن القاسم وغيره. 

فوجه الأولىء أنّ أمر الحيض مجتهد فيه» فلمًا أمكن أن تكون حائضاً 
أقل الحيض وأكثره وما بينهما» وجهل أمرهاء ولم يكن الحكم ببعض هذه 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 159. 

(2) علي بن زياد التونسي» أبو الحسن, الثقة الحافظ الأمين» الجامع بين العلم والورع. 
لم يكن في عصره بإفريقية مثله. وهو أوّل من أدخل الموطأ المغرب. توفي بتونس 
سنة 183ه. 
(ترتيب المدارك: 80/3.» شجرة النور: 60). 
وقد ورد اسمه في النسختين: «زياد» بسقوط: «ابن»»2 والرواية منسوبة لابن زياد في 
المدونة: 54/1. 
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المقادير أولى من بعضء. كان أولى الأمور ردّها إلى عادة لدّاتها لآن العادة 
تناسب طباعهن وعادتهن». فوجب رذها إليهِن إذا لم تكن لها عادة ولا 
غالب» ولأثنا لما رددناها إلى لذاتها فى غالب وقت الحيض وزمانه 
[وَجَتَ]”' أن نردّها إليهنَ في تح ا 

ووجه رواية الاستظهارء قوله عليه السلام ل 0 يي 
الحارثية: «اقعدي أيّامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاث ثم اغتسلي 
وصلي200 وليه خارج فرع البدان أشكل أقرة يطلتن: ته التهييز ‏ بيثة ونين 
غيره» فجاز أن يعتبر بثلاثة أيام كلبن التصرية . 

ووجه الثالئة» أن كل دم خرج من الفرج في زمن الحيض فالحيض 
أولى بهء وليس ها هنا ما يمنع كون هذا الدم حيضاء لأنه بصفته في وقت 
يمكن كونه فيهء ولأنْ الحيض لما أمكن أن ينتقل من زيادة إلى نقصان ومن 
النقصان إلى زيادة وجب أن يحكم فيه بما يحتمله. وكما لو كانت عادتها 
أن تحيض خمسة عشر يوماء فانقطع الدم في أقلّ من ذلك يحكم بنقصان 
حيضهاء وكذلك إذا زاد يجب أن يحكم بزيادته . 


[164] فصل: وعلى هذه الرواية» لا تكون مستحاضة قبل الخمسة 
عقر .يوماء «تخلافاً للشافدن .فى قوله: نهنا تكون كمستحاضة فيما زاد على 
أقل مدّة الحيض وهي و وللة عنده أو غالبه وهو الستة أو السبعة؛ ولأن 
حال خرج الدم منها كانت مأمورة بترك الصلاة فلم يجب عليها إعادتها أصله 


(1) أضفناها ليستقيم المعنى. 

(2) فى الإصابة: 227/4» والاستيعاب: 233/4: «مرئد»ء وفى أسد الغابة والبيهقي: 
المرشد). وهي صحابية . ْ ْ 

(3) أقرب لفظ له ما ذكره ابن حجر نقلاً عن إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن بسنده 
عن جابر بن عبدالله أن أسماء بنت مرئد أخت بني حارثة جاءت إلى رسول الله وليل 
فقالت: يا رسول الله إِنْي تحدث لي حيضة أمكث ثلاثاً أو أربعاً. بعد أن أطهرء ثم 
ترجع فتحرم علي الصلاة» فقال: «إذا رأيت ذلك» فامكثي ثلاثاً ثم تطهري وصلي». 
الإصابة: 227/4. وكذا فى أسد الغابة: 396/5. وأخرجه البيهقى وفيه نقص» ولفظه: 
«إذا رأيت ذلك فامكثي ثلدن)» كتاب الخيض» باب في الامتظهار. 
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اليوم والليلة. ولأنه دم خارج في مذلة الحيض تركت الصلاة فيه لأجله فلم 
يلزمها إعادتهاء أصله إذا كان عادتها. 

[165] فصل: وفى المعتادة إذا تطابق الدم بها زيادة على عادتهاء 
روايتان؛ إحداهما: الاستظهارء والأخرى: أنه تقعد خمسة عشر يومأء ووجه 
ذلك ما ذكرناه فى المبتدأة. 

[166] مسألة: إذا اتتصل الدّم بالمستحاضة عملت على التمييز بعد 

مضى أقل الطهرء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا اعبار بالتمييز ولا بتغير 
الدمء لقوله عليه السلام : + ادم الحيض أسود 00 فإذا كان ذلك فأمسكي 
عن الصلاةء 0 كان الآخر فتوضئي وضلن” 5 وذلك نص في اعتبار 
الل 5 ' الدم» [و] في بعض طرقه: (إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة وإذا ذهبت فاغتسلى)20 فأحالها على معرفتها دون اعتبار الأيام, 
ولأنه مائع يرخيه الرحم يتعلق به الغسل. فجاز أن يدخله التمييز حال 
الاستطابة أصله المني . 


عليها الدم. وياد إل او خلافا لتعافديء 95 
عليه السلام: «الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة»”' 
فرذها ل ا دون الأيام. ولأنها حال محكوم لها بالطهر فيهاء فأشبه ألا 
توق دنا أضلا» ولأن هذه الحال يمكن أن تكون خال.خيض: [1] هو 
استحاضة» وإذا احتملت الأمرين كان الحكم بالاستحاضة أولى» لقوة أسبابها 
باتصال زمانها وصفة دمهاء ولوجوب الاحتياط للصلاة وترك التغرير بها. 
[168] مسألة: الحامل تحيضء» خلافاً لأبى حنيفة وأحد قولي 
الشافعي؛ لقوله عليه السلام: «دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك 


(1) سبق تخريجه في المسألتين رقم 158 و 159. 
(2) فى ب: ابتغيير). 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 161. 

(4) سبق تخريجه في المسألتين رقم 158 و 159. 
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فأمسكي عن الصلاة)217, ولم يفرّق. ولأنّها رأت الدم في أيامها المعتادة 
كالحائل» ولأنّه دم يمنع وجوب الصلاة وجواز الوطء فصمٌ أن يوجد مع 
الحمل كالنفاس» ولأنّ العوارض التي ينقطع الحيض معها إذا لم يكن من 
أصل الخلقة لا يمنع وجوده أصلاً كالمرض والرضاعء وذلك أنّ الشابة 
تحيض وإِنْما تمنع الحيض عن الصغيرة واليائسة لضعفها» ولا يمتنع على 
الشابة إلا لعارض من حمل أو مرض أو رضاعء وقد ثبت أنْ هذه العوارض 
لا تحيل وجوده فكذلك الحمل. قال القاضي أبو بكر: ولأنّ الله 
عز وجل جعل عدة المطلقة ذات الأقراء ثلاثة قروء وإِنّما الغرض من ذلك 
براءة الرحم» وقد علمنا أن الرحم يبرأ بحيضة واحدة ولا معنى للتكرار إلا 
لأنْ الحمل قد يضعف عن حبس الدم فتحيض المرأة على حملها فجعل 
الحيض مكرراً لأن الحمل إذا قوي منع الدم أن يخرجء ولأنّه إذا ثبت أن 
الحائض تحمل ثبت أن الحامل تحيض يدلك عليه حديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يِه دخل عليها وأسارير وجهه تبرق فقالت: لأنت أحق 
بقول أبي كبير الهذلي : 


وإذا نظرت إلى أسرة وجهنه- بيرقت كبرق العارضن المتهلل 
ا : 2 : ' :1 . 000 
ومفبرا من كل غير حخيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 


(1) سبق تخريجه فى المسألتين رقم 158 و 159. 

(2) لعله: «لضعفهما». 

(3) في أو ب: «ولا»» وفي طرة ب: لعلّه بإسقاط الواو. 

(4) لعله القاضي الباقلاني. 

(5) أخرجه البيهقى في العددء باب الحيض على الحمل» عن عائشة» قالت: كنت قاعدة 
أغزل» والنبي كَل يخصف نعله. فجعل جبينه يعرق» وجعل العرق يتولد نوراً. 
يعرق» وجعل عرقك يتولد نوراء ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنّك أحق بشعره. 
قال: «وما يقول أبو كبير؟»» قالت: قلت» يقول... (وذكرت البيتين) وفي القصة 
بقية. وأما جملة: «أن رسول الله كيهِ دخل عليها وأسارير وجهه تبرق» فقد أخرجه 
البخاري و المفرائيض » باب القائف». فى قصة مجزز المدلجي ولا علاقة لها بشعر 
الهذلى. 
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تريد أنّ الحمل به لم يكن حال حيض» ولم ينكر عليهاء ولأنّ رجلا 
لو عقد على حائض أو نفساء فأتت بولد لستة أشهر .من يوم العقد للحقٌ به 
مع الإمكان أنها حملت به مع الحيض باقياً كان أو ميتأء فعلم أن الحيض 
لاا يمنعم وجوده مع الحمل . 


[169] ا امار و والكر” إذا وجدا في أيام الحيض أتكر : 
: 2 
لصفرة والكدرة في أيام 5 د 10 وروى ياي 0 
أكده- أن التسام كن ميعنو إلى غائفة بالدرجة ننه الككرست فنها الصفرة 
1 لا تعجلن حتى ترينْ القصة الل وعن 5 هريرة:. إِنْ وَل 
دك 1 4 
0 الحيض أسود ا ثم يصير رقيقاً ثم يصير أصفر 3 اه ا 
ظ إذا وحجد في أيام العادة كان 101 فوج إذا وحدل في أيام يجور أن 


(1) قال الحافظ ابن حجرء قال النووي في شرح المهذب: لا أعلم من رواه بهذا اللفظ . 
(التلخيص الحبير: 487/2). والمروي في هذا عن عائشة ئشة إنما هو بصيغة النفي . فقد 
أخرج البيهقي عنها أنها قالت: ما كنا تعن الككدرة واللصفرة ة شيئاً ونحن مع 
رسول الله ككةِ. كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر. وقد ذكره 
العيني فقال : قد روي عن عائشة : «كنا نعدذ الكدرة والصفرة عيضا ثم قال : أخرجه 
ابن حزم. . (عمدة القاري: 8 وتتبعناه ه في المحلّى فلم نجده كما ذكر. وإنثما هو 
لفط :دما كنا :تعد القهرة والكنانة خيضا» بإضانة * اانا 'الفحلن :166/2 

(2) علقمة , بن أبئ علقمة» وأمّه مرجانة» وهي تابعية مدنية ثقة. (عمدة القاري: 297/3). 

(3) أخرجه مايل فى لزيا ف الطهارة. باب طهر الحائض» واقية** كان النساك يتك 
إلى عائشة أم المؤشعرة الذد و ليها الكوشت: فيه الصفرة من دم الحيضة.ء يسألنها 
عن الصلاة؟ فتقول لهِنّ: لا تعجلن, حتى تَرَيْن القضّة البيضاءء تريد بذلك الطهر من 
الحيضة. وأخرجه البخاري معلّقاً» فى الحيضء. باب إقبال المحيض وإدباره. وأخرجه 
البيهقي بمثل لفظ الموطأ في الحيض» باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. 2 

)4( كذا في أء وفي ب : : (#خشين»2. 

)053 لم أقف عليه بهذا اللفظ من رواية 5 هريرة أو غيره. وقريب منه ما أخرجه 
الدارقطني في الحيضء والبيهقي في الحيقن 4 ابانتا المتحاضة إذا ميوت عن امن 

أمامة قال: قال رسول الله عليه : لدم الحيض او خائر.ء تعلوه حمرةء ودم 
الاستحاضة أصفر رقيق» . 
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يكون أيام حيض أن تكون حيضاً كالدم. 

[170] مسألة: لا يجوز وطء الحائض فيما دون الفرجء خلافاً لأصبغ 
ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة؛ 1 تعالى : لفَاعْتَزْلُوا النْسَاءَ في 
المَحيض 2174 وقوله عليه السلام لعائشة: «شدّي عليك إزارك وعودي إلى 
يب 0 وروي عنها أنّها قالت: كان رسول الله يله إذا أراد من 
السائفن "تديفا أمرها فاتزرت ثم صنع فا راد وفافنة :للك أن سمل 
المئزر بين موضع الحيض وما دونه» وروى عاصم بن عمرو عن عمر بن 
0 أن النبي كل قال : ار من امرأته ما فوق الإزار وليس له ما 
ا 0 ولأنّه معنى يحرّم الوطء ذ في الفرج فوجب أن يحرّمه فيما دونه 
كالحرام واصرم ولآأنّه وطء مقصود في العادة كالوطء ذ في الفرج. ولآنه 
لما منع الوطء في الفرج لأجل الآذئ :وح أن يمنع مما “تقاريةع: أن الأذئ 


بصسة غالياً إذا كان 86 الحيض يسيل بنفسه من غير اختيار المرأة. وبذلك 
فارق الدبر . 


غسلهاء وقال قوم: يجوز إذا غسلت فرجهاء وقال أبو حنيفة: يجوز إذا 
كانت أيامها عشرة فأمًا إن كانت دون ذلك فلا يجوز إلا أن يوجد معنى 


(1) سورة البقرة» الآية: 220. 

(2) أخرجه مالك في الطهارة» باب ما يحل الرجل من امرأته وهي حائض» من حديث 
ولفظه فيه: اشذي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك». وأخرجه البيهقي 
باختلاف بسيط في الحيضء» باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه البخاري في الحيض» باب مباشرة 
الحائضء» ومسلم في الحيضء باب مباشرة الحائض فوق الإزار. ولفظه عند 
البخاري: قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله كل أن يباشرهاء 
أمرها أن تتزر في فور حيضتهاء ثم يباشرها. الحديث. ولفظ مسلم مثله. 

(4) في النسختين: «عاصم بن عمر» والصواب ما أثبتناه» وهو عاصم بن عمرو البجلي. 
والحديث أخرجه البيهقي في الحيضء باب مباشرة الحائض» من حديث طويل. 
وفيه: «وأما الحائض فما قوق الإزارء وليس له ما تحته». وأخرجه عبدالرزاق في 
الطهارة» باب مباشرة الحائض - بلفظ قريب منه ‏ وأخرجه أحمد في المسند: 14/1. 
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ينافى الحيض» مثل أن يمرّ عليها آخر وقت الصلاة فيجب عليها الصلاة 
فيزول 0 الحيض» ودليلنا قوله تعالى: ولا تَفْرَبُومُنَ ختى يَطْهُرْنَ َإِذا 
تَطهّرْنَ فأ فأ م توه 2104 فميه دليلان؟ أحدهما: أنه قُرىء : (حتى ديرن 
و (يطهرن) بالتخفيف والتشديد» ومعنى التخفيف انقطاع الدم. ومعنى 
. التشديد الاغتسال بالماء فكان تفديره : حتى يطهرن ويتطهرن بالاغتسال. 
والثاني: قوله: 8فَإِذًا تَطهّرْنَ نَأَنُومُنَ مِنْ حَيِتٌ أَمَرَكُمُ الله فعلّق جواز 
إتيانهن بأن يتطهرن وذلك هو الاقعيال» ولأنها حائض انقطع دمها لم يجر 
وت ا كالتي أيامها دون العشرة ة ولم يمرٌ عليها وقت 
الصلاة. وبالله التوفيق. آخب”2 الجزء الثاني من الإشراف . 
ين نك 


(1) سورة البقرة» الآية: 220. 
)2( فى ب: اتم آخر . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
استعنت باللّه وحده 





باب [في أوقات الصلاة] 


[172] مسألة: 0 يجوز أن حَصِلي الظهر قبل الزوال. خلافاً لما 
يحكى عن ابن 000 0 سه ؟ لقوله تخالى: «أقِم الصَّلاة 0 
الشّمْس 774 معناه حال الدلوك. وفي حديثث إمامة جبريل بالنبي كد : 
صِلى به الظهر في اليوم الأوّل حين زالت الشمسء وفي اليوم الثاني حين 
كان الظلّ مثلهء ثم قال: «الوقت بين هذين الوقتين» »2 فدل على أن ما 


[173] مسألة: المراد بقوله تعالى: ظأَقِم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشّمْس»* 
ميلها للزوال» خلافاً لمن يقول: إِنّهِ ميلها للغروب؛ لأنّ الدلوك هو الميل 


(1) لم أقف على من خرج هذا القول لابن عباس . 

(2) شورة الإسر اع ]الاي 78 

9 حديث إمامة جبريل بالنبي كله أخرجه أبو داود في الصلاة. باب في المواقيت» 
والترمذي في الصلاة. باب ما جاء في مواقيت الصلاة. كلاهما عن ابن عباس . 
وأخرجه الساتى عن كابر بن عيدانه وعن اسن هريرة. . وألفاظهم بعضها مطابق. 
وبعضها بتغيير بسيط . وأحرجةه أنضا أحمك فن المستد» 06 عن أبى سعيد . 
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فيحتمل أن يكون مراده ميلها للزوال» ويحتمل ميلها للغروب فكان ما قلئاه 
أولى» ولأنّه أسبق كما قلنا في الشفقين' ار والماديت والقرأين. 
ولما روي أنعلة لأ كات ذن للطلير إذا بولكه الشمير 42 فووي أن صتريل 
أتى النبي كك حين دلكت الشمس عن كبد السماء وقال له: صلء فقام 
ومن الطير” 7 1خ ان لماعل رن مان 7 تال يكقييية د مور اليل 

هو الغروب» 'فيمتنع على هذا أن يكون الدلوك ميلها للغروب» لأن قوله: 
«إِلى عَسَقٍ اليل » يوجب أن يكون بينه وبين الدلوك تراخ ومهلة. 


الفىء ذراعاًء خلافاً للشافعى فى قوله: إن أَوَل لوك انا سيد 


(1) في أو ب: «الشقيقين؛ والصواب ما أثبتناه. 

(2) الحديث بلفظ : «دلكت»؛ أخرجه البيهقى فى الصلاة» باب تأخير الظهر فى شدة 
العو ران داوق الطاليستى: فى معد عر 194 ختدودة برق 0931 عر خالل ادن سم 
زاح ترذة الأسلمن + قال اعتدهيا :كان بلال نيزن إذ لكت الكنمين وقال الاحن: 
كان بلال: يؤذة إذا تحفيتك القمينء. وأخرجة مسلم فى المستاجد ومواضع القئلاة» 
باب استحباب تقديم الظهر في أوَّل الوقت». عن جابر بن سمرةء قال: كان النبي 235 
يصلي الظهر إذا دحضت الشمس . وأخرجه ابو داود في الصلاة» باب في وقت صلاة 
الظهر.» عن جابر بن سمرة» أن بلالا كان يؤذن للظهر إذا دحضت الشمس . 

)03 حديث إمامة جبريل سبق تخريجه في المسألة رقم 2 . وأقرب لفظ لما جاء في 
«الإشراف» ما أخرجه النسائي» عن جابرء وفيه: جاء جبريل عليه السلام إلى 
النبي كله حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس. 
وأما بلفظ: «دلكت» فقد جاء في رواية للبيهقي في الصلاة» باب عدد ركعات 
الصلوات» عن أبي 0 ولفظه: «قم فصل. وذلك: دلوك الشمسن حي عالت 
الشمس فقام فصلى. . 

04( إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد الجهضمي الأزدي» القاضيء» كان 
إماماً علامة في سائر الفنون والمعارف» فقيهاً مالكياً محصلاً على درجة الاجتهاد. 
حافكلا مغدودا كن لماه« القراء زافق الئقة: لتسسعفانك فاته “قن بيات «الفقوة د توق 
ببغداد سنة 282ه ‏ 896م. ْ ْ 
(تاريخ بغداد: ١284/6‏ ترتيب المدارك: 2278/4 طبقات الفقهاء: 2164 شجرة النور: 
5) . 
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هذا القدر؛ لأنَ ذلك مذهب عمر بن الخطاب ولا مخالف له. كان يكتب 
إلى عماله بحضرة الصحابة: أن صلُّوا الظهر إذا كان الفىء ذراع”/'» وقال 
القانببي” .ما ادركت؟ الناسن 6 يع الصهدانة :يضلون الظهر إلا إذا كان 
الفيء ذراع » ولأن تأكيد الجماعة يزيد على تأكيد أوّل .الوقت» والزوال 
يصادف الناس غير متهيئين للصلاة لتشاغلهم بالمعاش والتصرّف في أمورهم. 
فوجب التمهّل ليدركوا فضيلة الجماعة» وإلا فاتت أكثرهم» وينبني ذلك 
على استحباب الإبراد بها في شدة الحرّ. فإن لم يسلموا دللنا عليه بقوله 
عليه السلام: (إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة فإِنْ شذة الحرٌ من فيح 
جهنم)” 2 وفي حديث أبي ذرّ: أن المؤدّن إذا أراد أن يؤذّن الظهرء فقال 
له ككِ: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال: «أبرد» مرتين أو ثلاثاً. حتى رأينا 
فيء التلول بَانَ ثم قال: (إِنَ شذة الحرٌ من فيح جهنم قأبزةوا تالطية 77 


0 
ِِ 
| 


(1) أخرجه من حديث طويلء؛ مالك فى وقوت الصلاة؛ باب وقوت الصلاة. وعبدالرزاق 
في الصلاة» باب المواقيت» والبيهقي في الصلاة» باب كراهية تأخير العصر. عن 
عدا لة ديق عسو حوقية الفط ا 

(2) في ب: «ابن القاسم»؛ وفي أ: «القاسم» وهو الصواب» وهو القاسم بن محمّدء من 
كبار التابعين. وهو ابن أبى بكر الصديق رضى الله عنه. أبو محمّد. أحد الفقهاء 
المسعة فى 'السدية ولت فميا 4 توتوقي» ليه م كةو العدوة جاع أو سما 
وكان ضالتنا ثقة من سادات التابعي ‏ عمى فى أواخر حياته. توفى سئة 107ه ا 
5م. (طبقات ابن سعد: 187/5» الوفيات: 418/1, الأعلام: 015/6. 2 

(3) لم أقف على جملة: «إلا إذا كان الفيء ذراعاً»» وقول القاسم أخرجه مالك في 
الموطأ في وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة. ولفظه: ما أدركت التاس إلا وهم 
يلون الظهر بعشى. وأخرجه أيضا عبدالرزاق فى الصلاة» باب وقت الظهر. 

4" اخرجةيهذ اللفظ مالف قن كناف و قورف الفاح ثانت النوين طن القزناذة راله ريه 
والبخاري في مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرّء ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ. 

(5) أخرجه البخاري بهذا اللفظء لكن بدون جملة: «مرتين أو ثلاثاً؛» وكلمة: «بان» فى 
مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في السفر. عن أب ذرء وأخرجه البخاري أيضاً 
في نفس الكتاب والباب» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد 
بالظهر فى شدة الحرٌ بألفاظ قريبة. وأخرجه أبو داود فى الصلاةء» باب فى وقت صلاة 
الظهرء عن أبي ذرَ باللفظ المذكور في الإشرافء لكن بدون كلمة: «بان». 
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ناذا قف لنا :ذلفة ينين" عليةةفسالتنا بعلة آنه تاخير للرقق نهم فلم .يكرةة 
كالابرادء لأنْ الإبراد رخصة وإباحة» والجماعة سنئّة مؤكدة وفضيلة فإذا لم 
يكره التأخير للرفق والإباحة كان بأن لا يكره لإحراز السئّة والفضيلة أولى. 
وحكى الإسفراييني 2 الشافعي عنًا أنَا لا نجوز أن نصلي الظهر عقيب الزوال 
حين تضيير للد ذراعاًء ولا أعلم هذأ قولاً لاحل :هخ المسلمين ) ٠‏ وإذا قلنا 
لأصحابهم هذا غلظ علينا لا أصل له قالوا: لا يحكي شيخنا إلا 
[175] مسألة: إذا صار الظلّ مثله فهو آخر وقت الظهرء خلافا لأبي 
حنيفة في قوله: إن آخره أن د يصير الظل مثليه؛ لحديث جبريل أنه صلى 
بالنبي كَلِدِ الظهر في اليوم الثاني حين كان ظلّه مثله لوقت العصر بالأمس» 
زقال: ا ل ولأنها صلاة تجمع إلى ما بعدها فوجب أن 
يكون وقتها أقصر من وقت الثانية كالمغرب. 
أل وقت العصرء ا تراك» فإذا زاد على المثل زيادة بين خرج 
وقفت الظهر. وقال الشافعي : لا يدخل وقفت العصر حتى يزيد على كون 
الظل مغله زيادة بيئة) ولا يشترك عنذه الوقتان؟ فدليلنا حديث جبريل وفيه : 
فضلى القذهر سحين كان كل انه تلان اطلة: لوقك العفين بالااسين "أ هذا 
1 أن 0 أوقعتا 0 وت 0 فدل أنه وقفت اك وروي أنْ 
وروي٠‏ واي وفي حديث بق كد أَنْ ل «آخر 


(1) فى ب: «فتشنا». 
(2) الإسفرايينى أبو حامدء محمد بن أحمدء الشافعي» كان من أئمة الشافعية في الفقه ‏ 
والأضول في زمانه. توفى ببغداد سنة 406ه. 
(وفيات الأعيان: 2.55/1 طَفات الشافعية الكبرى: 24/3» شذرات الذهب: 178/4). 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. 
(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. 
(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. وهذا اللفظ ورد عند النسائي عن جابر. 
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وقت الظهر إذا صار ظلٌ كل شىء مغله) . 

[177] مسألة: آخر وقت 0 إذا صار ظل كل شيء مثليهء خلافاً 
لأبيى حنيفة في قوله: إِنْ آخر وقتها اصفرار الشمس؛ لحديث جبريل: صلى 
بالنبي كَلةِ في اليوم الأوّل حين صار الظلّ مثلهء وفي اليوم الثاني حين كان 
الظل مثليه””: ولأنهما صلاتان يتعاقبان يجمع بينهما بحق النسك فوجب أن 
يكون أولاهما أقضرهما وقتا كالمغرت والعشاف ولآنها صئلاة وقت أوليئا 
بالظل فكذلك آخرها كالظهر. 

[178] مسألة: للمغرب عندنا وقت واحد في الاختيار»ء وقال 
ابن الجهم”" وغيره: لها وقتان كسائر الصلوات» وهو قول أبي حنيفة؛ 
ايد حليثة جعويل الةضان بالنبي كَككِةِ المغرب حين أفطر الصائم. وقال 

في اليوم الثاني : (: لم -صلىن بي المغرب للوقت الأوّل لم يؤخرها». وقال: 
(الوقت :بين ينك ولأنها صلاة من الخمس فوجب أن تكون جنس وقتها 
كجنس عددها من شفع ووتر كسائر الصلوات. 

[179] مسألة: الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيابه الحمرة» خلافا 
لأبى حنيفة ؛ لحديث جبريل أنه صلى بالنبي كله العشاء الأخيرة حين غاب 
الشفق” "لوهذ الأشى تارك الخيرة والباضى. فصي محملة فلن اسنتيماء 
وفى حديث عطاء عن جابر أن النبي كَل صلّى بالسائل له عن الأوقات 


)01 حديث أ شريرة أخر جه اااي ف الراك باب 0 وقفت 0 إمامة 
حين كان الظل مثله. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. 

)03 ابن الجهم. اق بكر» محمد بن أحمد» يعرف بابن الوراق المروزي» الإمام الثقَةء 
الفاضل العالم. بأضول الفقه» القاضي العادل» سمع القاضي إسماعيل وتفقه معه. 
ألف كتباً جليلة فى مذهب مالك. توفى سنة 329ه. (ترتيب المدارك: 19/5» شجرة 
النور: 78). 

(4) سبق تخريجه فى المسألة رقم 172. 

(5) سبق تخريجه فى المسألة رقم 172. 
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العشاء الأجيرة في النوع: الأول قبل معيت الشفق'" وقنثبك أنه لير 
قبل غياب الحمرة» فعلم أنه أراد قبل غياب البياض. وحديث النعمان بن 
بشير© قال: أنا أعلم بوقت صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله كهِ يصليها 
لسقوط القمر لثلاثة”” ». ومعلوم أنّ سقوطه يكون قبل غروب البياض» 
والتعلق فى ذلك بالأخبار أولى من الاعتلال» وقد قيل: إِنْ العشاء يتعلق 
بالغوارب كتعليق الصبح بالطوالع والطوالع ثلاث كما أن الغوارب ثلاث 
والصبح يتعلق دخول وقتها بالأوسط. والطوالع الفجران والشمس. 


[180] مسألة: آخر وقتها إذا مضى ثلث الليل الأوّلء خلافاً لأبي 
حنيفة وابن حبيب في قولهما نصفه؛ لحديث جبريل أنه صلى بالتّبي عليهما 
السلام 00 الاخرة في اليوم الثاني حين ذهب ا وقال: «الوقت 
بين هذين»” - وقوله: «لولا أن ار على متي لاخرت هذه الصلاة إلى 


(1) هذه الجملة من حديث عطاء عن جابر أخرجها الطحاوي فى معاني الآثار» كتاب 
الصلاة» باب مواقيت الصلاة من حديث طويل» ولفظه: ثم صِلَى العشاء قبل غيبوبة 
الشفق... الحديث. وقال البيهقي في الصلاة» باب دخول وقت العشاء بغيبوبة 
الشفق: والذي رواه سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي وَل 
في أوقات الصلوات: ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق مخالف لسائر الروايات. 
وهذا الحديث أخرجه مالك مختصراً فى وقوت الصلاة» والنسائى فى الأذان» باب 
وقت أذان الصبح» وفيه:... والعشاء حين غاب الشفق. 00 

(2) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي» الأنصاري». 0 أجلاء الصحابة» من 
أهل المدينة. وهو أوّل مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة. قتل سنة 65ه. 
(أسد الغابة: 22/5» الإصابة ترجمة رقم 28730 الأعلام : 49) . 

(3) أخرجه أبو داودء فى الصلاة.» باب فى وقت صلاة العشاء الآخرة» والترمذي في 
الضاكة جات ها اساء ل توفت اطادة النقاء الاجر والساى الج الموانيك )بات 
الشفق. عن النعمان بن بشير قال: والله إِنّى لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة» صلاة - 
العشاء الآأخرة. كان رسول الله يكيم يصليها لسقوط القمر لثالثة. واللفظ للنسائى. وعند 
أبي داود والترمذي بدون: «والله» و «صلاة العشاء». ْ 


(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 172. 
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ثلك الليل 206 . 


[181] مسألة: ويستحب تأخيرها عن أوّل وقتها في مساجد 
الجماعات» خلافاً للشافعي؛ لقوله عليه السلام: «لولا أن أشقٌ على أمتي 
لأحرف هده الضاة: إلن تليفه :انبل لان روورئ ب ااعبط اللجر 1" «وورى : 
أنه عليه السلام أخرها ليلة حتى نام الناس ونودي» فخرج وقال: «لولا سقم 
السقيم وضعف الضعيف لأخرت العشاء إلى هذا الوقت»)” . 


[182] مسألة: تعجيل العصر أفضل إلا بقدر ما يؤخر للجماعات. 
خلافاً لأبي حنيفة أن الاستحباب تأخيرها ما لم تصفر الشمس؛ لقوله: وقد 
سئل عن أفضل الأعمال فقال: «أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وقتها)0, 
وقال أنبى نا كان" اجن أشن اففصعياة اللعصير :فق برشيو له اله كه" وروت 
عائشة أن رسول الله بك كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن 


(1) أخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في السواك. عن زيد بن خالد. وابن ماجه 
فى الصلاة» فى باب وقت صلاة العشاءء عن أبى هريرة» فى لفظ ابن ماجه: «.. 
إلى اتلك اللتلن أو إلى تمتك الل 1 ١‏ 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 180. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 180. بلفظ: «نصف»». وأخرجه أحمد في المسند: 
07 بلفظ : «شطراء عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاةء» باب في وقت صلاة العشاء الآخرة» والنسائي في 
المواقيت». باب آخر وقت العشاءء عن أبي سعيد الخدريء» قال: صلينا مع 
رسول الله كلدٍ العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل. فقال: «خذوا 
مقاعدكم». فأخذنا مقاعدناء فقال: (إِنْ التاس قد صلواء وأخذوا مضاجعهمء. وإنكم 
لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت 
هذه الصلاة إلى شطر الليل» لفظ أبى داود. 

(5) أقرب لفظ إليهء ما أخرجه أبو داودء في الصلاة» باب في المحافظة على وقت 
الصلوات» والترمذي في الصلاة»ء باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» عن أمّ 
فروة قالت. سئل النبى يَكِِ أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لأوّل وقتها». وبتغيير 
بسيط أخرجه البخاري في التوحيدء باب وستّى النبي كَل الصلاة عملاً. ومسلم في 
الإيمان.» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند: 237/3. 
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لور" وروق الس الماكلة كان وى العصي بو الشتسيى عات تاكيك 
ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة©» ولأنها صلاة مكتوبة فكان 
تقديمها أفضل ما لم يكن عذرء كالظهر. والمغرب» ولا تدخل عليه مساجد 
الجماعات لأنَ انتظار الجماعة عذر في الصلوات المفروضة . 


[183] مسألة: التغليس بالفجر أفضل من الإسفارء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله عليه السلام وقد سئل عن أفضل الأعمال؟ فقال: «الصلاة 
لأوّل وقتها»”. وقالت عائشة: كان رسول الله يكلهِ يصلّي الصبح فتنصرف 
النساء متلفّعات بمروطهنّ ما يعرفن من الغلس”© » وروى بشير بن أبي 
مسعود””” عن أبيه قال: رأيت رسول الله يك صلّى الصبح مرة بغلس ثم 
صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات , 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مالك في وقوت الصلاة»ء باب وقوت الصلاة» والبخاري فى 
مواقيت الصلاة, باب مواقيت الصلاة وفضلهاء ومسلم فى المساجحد ومواضع الصلاة . 
باب أوقات الصلوات الخمس. 

)2( أخرجه البخاري فى مواقيت الصلاة, باب وقت العصر. ومسلم في المساجحد ومواضع 
الصلاة. باب استحباب التبكير بالعصرء عن أنس بن مالك». قال: كان رسول الله علي 
يصلي العصر والشمس مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس 
مر تفعة . وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. ولفظ : ا(بيضاء) وردت 
في رواية أبي داود في الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء والنسائي في المواقيت» 

(3) سبق تخريجه فى المسألة رقم 182. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مالك فى وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة» والبخاري فى 
الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أوّل وقتها. 
صمّين. (الاستيعاب: 160/1» الإصابة: 172/1). 

(6) أخرجه أبو داودء وهو جزء من حديث فى الصلاة» باب فى المواقيت» عن بشير بن 
مرّة بغلس.» ثم صلى مرّة أخرى أسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى 
مات. ولم يعد إلى أن يسفر. 
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وووق معو ين وو" قإل: علي نينا ابن الرسي: كلس نزاين. ععتر إلئ 
جنبي فقال ابن عمر: جك ع وى ررك اللا لود واي ل كدر 
فلما قتل عمر أسفر بها عئمان© ». وقوله عليه السلام: «أوّل الوقت 
رضوان الله وآخره عفو الله»). وقال أبو بكر الصديق رضي الله عئه: 
رضوان الله أحبٌّ إلينا من عفوهء فلم ينكر كلِةٍ ذلك2©7؛ وعن جماعة من 
لمجا الم كار كاتصلي العبيح حي شرل 1ه 20 ينطر يحقن إإى 
تعفن هذا اكع 5 '» ولأنها صلاة لا تقصر فوجب فضل تقديمها عند 
دخول وقتها كالمغرب. ولأن من أصلنا أنه يؤذن لها قبل وقتهاء وفائدة 
ذلك إدراك فضيلة التغليس انها ولا معنى له سواه. 


[184] مسألة: ولا تفوت إلا بطلوع الشمس». خلافاً لبعض الشافعية 
ممن خَرّقَ الإجماع سابق الخرق هذا القائل له فكان محجوجاً به» وفي 
حديث جبريل أنه صلاها بالنبيىّ عليه السلام في اليوم الثاني حين كادت 


(تهذيب التهذيب: 2.2.20. 

)2( أخرجه ابن ماجه في الصلاةء باب وفت صلاة الفجر. » عن معيث بن سمي » بدون 
قوله: «وابن عمر إلى جنبي4. وذكرها البيهقي في روايته وفيها: «وهو إلى جانبي؟») 
كتاب الصلاة باب تعجيل صلاة الصبح . 

(3) الجزء المرفوع منه أقرب رواية إليه ما أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في 
الوقت الأوّل من الفضل» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلم «الوقت الأوّل من 
الصلاة رضوان الله» والوقت الآخر عفو الله». والقول المنسوب لأبي بكر 
رضي الله عنه لم أقف عليه مخرّجاًء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: 48/3» قال 
الحديث : رضوان أله أحبٌ إلينا من عفوه. 

(4) أقرب رواية تدل على هذا المعنى ما أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 

ظ أوقات الصلوات الخمس » عن أبن موسى عن رسول الله كَل أنه أثاة سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة. فلم يرد عليه شيئاء قال: فأقام الفجر حين انشق المفجر. والناس لا 
يكاد يعرف بعضهم بعضاً. . . الحديث . 

(5) كذا فى أ وابه: 
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الشمس تطلع”'؛ وفي حديث عبدالله بن عمرو أن التبي كل قال: «وقت 
ا ا ار لأنّ ما بين طلوع الفجر والشمس:وقت 

لصلاة الفجر أصله ابتداء الإسفار. 

[185] مسألة: الصلاة الوسطى صلاة الفجرء وقال بعض أصحاب 
أبي حنيفة: الظهرء ٠‏ وقال بعضهم: العصر؛ لقوله تعالى: #حافظوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الؤْسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينت208» وسنئّة القنوت عندنا في 
الصبح» فعلم أنّها هي المرادة» ولأنّ كل صلاة غيرها تجمع إلى غيرها» ' 
وهي منفردة لا تجمع إلى غيرهاء ولا يجمع غيرها إليهاء فوجب أن تكون 
بهذا الاسم أولى. ولأنَ ما عداها من الصلوات تشارك في وقتهاء والصبح 
وقتها مختص لا يشاركها غيرها فيه» فكانت الوسطى. 

[186] مسألة: قد بيّنَا أوقات التوسعة والاختيارء فأما أوقات الضرورة 
والأعذار فهي للحائض تطهر والمغمى عليه يفيق والصبي يبلغ والكافر 
يسلمء فاذا زالت موانع هؤلاء وقد بقى من النهار إلى الغرو قدر خمس 


ركعات فأكثر بعد فراغهم من طهارتهم” ' وما يصلح من 2 شروط 
الصلاة ققدكل أدركوا العصر [والظهر. 0 كان الباقي من الوقفت بهدر ك 
ركعات فأقل فقد أدركوا العصر]”" وفاتهم الظهر. والنكتة المراعاة أن 


(1) حديث إمامة جبريل سبق تخريجه في المسألة رقم 172. وليس فيه جملة: «حين كادت 
السحس تطلع» من روايات ابن عباس» وجابر بن عبدالله. وأبي هريرة. وإنّما وردت 
في رواية أبيى سعيد الخدري لحديث إمامة جبريل وقد أخرجه أحمد في المسند: 
03. والطحاوي في شرح معاني الأقانة 1 كتاب الصلاة» باب مواقيت الصلاة. 

(2) جزء من حديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ في المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمسء. عن عبدلله بن عمرو بن العاص. وقد ورد في أو ب: 
«ابن عمر» وهو خطأ. 

(3)"شورة القرك الآيةة ‏ 236 

:6 (4) في أو ب: «مجمع»» وفي طرة ب: لعله تجمع. 

(5) في أو ب: «فراغهن من طهارتهن» والصواب ما أثبتناه. 

(6) في أو ب: ١لهِنْ»‏ والصواب ما أثبتناه. 

(7) فى أى اب «... فقد أدركوا العصر وفاتهم الظهر...) وكتب في طرة أو ب- 
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يدركوا قدر ركعة من الصلاة فيدركوا بها الصلاةء فإن أدركوا أقل من ذلك 
فقد فاتتهم الصلاة» وقال أبو حنيفة والشافعي في بعض أقاويله: إذا أدرك 
من ذكرناه من النهار قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الظهر والعصر؛ فدليلنا 
قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشهسن فقد أدرك 
الصبح)”" 2 وعلق كونه مدركاً للصلاة بإدراك ذكفة : :قدل أنه لا يكون درك 
بأقل من ذلكء» ولأنّه أدرك مقدار أقل من ركعة كالجمعة. ودليلنا على 
فوات الظهر خلافاً للشافعي ما روى عبدالله بن غنم أنّه سأل معاذاً عن 
الحائض تطهر قبل غروب الشمس؟ فقال: تصلى العصرء. هكذا كان 
وسو الله كلل امون أنه نعل بدن 7+ لاند هنا قبل شروب القتمس يقدر 
أربع ركعات وقت يختص بالعصر لا يشاركها الظهر فيه بوجه للحاضرة» فإن 
علدا اللك دولا لتنا عليه بالاثقاق على أ نولك" الاقف تحصن يه 
وأقل ذلك ما يستغرق فعلهاء فإذا ثبت أنْ ذلك وقتها ثبت أنْ الظهر يفوت 
من لم يدرك إلأ وقت العصر لقوله عليه السلام: «لا تفوت صلاة حتى 
تدخل الأخرى»". ولقوله يلةِ: «وقت الظهر مالم يدخل وقت 


- تصحيحاً لهذه الجملة كما يلي. لعله: أدركوا العصر والظهر. وهو تصحيح غير 
صائب» وإضافة ما بين المعكوفين ضروري كما هو مقرر في كتب الفقه. وقد استفدنا 
هذا التصحيح أيضاً من كتاب «المعونة» للمصنف ص 28 30. 

(1[) أخرجه بهذا اللفظ مالك فى وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاةء والبخاري في 
تؤاقنت الضلةة امن أدرك «رقعة من الفجر ومسل في كنات المساجة. وفراضع 
الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة عن أبي هريرة. 

(2) في أ: «عبدالله بن غنم»ء وفي ب: «عبدالله بن عمر» والصواب: «عبدالرحمن بن 
غنم»» والحديث أخرجه الدارقطني في الحيضء باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا 
طهرت من الحيض» عن عبدالرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل عن الحائض 
تطهر قبل غروب الشمس بقليل؟ قال: تصلي العصرء... الحديث» ثم قال: هكذا 
كان رسول الله يِمِ يأمرنا أن نعلّم نساءنا. 

(3) لعل كلمة: «ذلك» زائدة. 

(4) لم أقف عليه مرفوعاً إلى النبي كَككِْةِ بهذا اللفظ. وورد من قول ابن عباس» ولفظه: 
لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. ذكره ابن حجر في المطالب العالية: 75/1. - 
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العة7 1 :نوكته لو اث بإفراكه ركنة مركا ليي7؟ لوجت إذا أغين عليه 
بعك :لوال نقد وكعة أن رارمة تق وها © على أصليت. 

أغمى عليه فلا قضاء عليهما إذا زال العذرء خلافاً للشافعي؛ لأنها حاضت 
في وقت لا تأئه© بتأخير الصلاة فيه فلم يلزمها قضاؤها كما لو مضى من 
الوقت أقل من ركعة. 

[188] مسألة: لا يقضى مغمى عليه ما فاته من الصلاة وقت إغمائه. 
خلافاً لأبى حئيفة فى إيجابه القضاء فى الخمس فما دون؛ لقوله 
عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث» فذكر المغمى عليه حتى يفيق”“. 
واعتباراً بالخمسء ولأنّه عذر يسقط قضاء ما زاد على الخمس فكذلك 
١ 62 .‏ 8 00 . 8 1 5 : 
فيما فودنا كالحيض » ولانه زوال عقل من عير سكر ولا دوم كالجئنون. 

[189] مسألة: الصلاة تجب بأوّل الوقث وجوباً موسّعاً يمتد إلى 


- وعزاه لمسدد في مسنده. وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات» باب من قال لا يفوت 
صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» ولفظه : . . . حتى ينادى بالأخرى . وبهذا اللفظ عزاه 
ضاحن: كثز العمال :33/8 لسعيد ين«مقضون.: وأصله فى «مسلم اعن أبي قتادة: أن 
رسول الله يَكلِ قال: أما إِنّه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»؛ كتاب المساجد ومراضع الصلاة». باب 
قضاء الفائتة . 

(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 184. وفيه: «وقت الظهر ما لم يحضر العصر». 

(2) في ب: «لها» والصواب ما في أ: «لهما» أي الظهر والعصر. 

(3) كذا في أ و بء والضمير يعود على الظهر. 

)4( ف 1 تقرأ: «تأتم»و «تأتمر». وفي ن كشب معاً: «تؤمر» او #تأتمرة والصواب ما أثبت. 

(5) لم أقف على جملة: «المغمى عليه حتى يفيق» والحديث المتعلق برفع القلم أخرجه 
الترمذي في الحدود؛ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ. وأبو داود في الحدود. 
باب في المجنون يسرق أو يصيب حداًء والنسائي في الصلاة» باب من لا يقع طلاقه 
من الأزواج» وابن ماجه في الطلاق». باب طلاق المعتوه والصغير والنائم وهو عند 
الترمذي وأبي داود عن علي ف 2 طالب» وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة . 

)6( فى ب: اما دونها». 
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آخرهء وبيان ذلك أنْ صلاة الفجر أمر بها من وقت طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء فالوجوب عئدنا متعلق , بجميع أجزاء الوقت.ء وهو الوجوب 
الموسّعء فأيّ وقت أتى بها 0 من جميع أجزاء الوقت فقد فعلهاا 
واجبة» وإنما ضرب آخره ليكون المكلف مخيّراً في إيقاع الصلاة في أيّ 
أجزائه شاءء هذا قولنا وقول أصحاب الشافعي» واختلف الذاهبون إلى هذا 
القول هل يلزم المكلّف إذا ترك الفعل في أوّل الوقت أو وسطه أن يتركه 
الوك 520 ليرا وق يدل فمنهم من قال له تركه إلى أن يبقى من الوقت 
ما يستغرقه من غير بدل يفعله» ومنهم من يقول ليس له تركه إلا إلى بدل 
هو العزم على أدائه في بقية الوقت وهذا هو الذي يقتضيه أصول أصحابنا. 
ومن الناس من يوجب العزم ويقول لا أسميه بدلا. هذا جملة قولنا 
وفروعهء وذهب قوم من أصحاب أبي حنيفة إلى أن الوجوب يتعلق بأوّل 
الوقت الموسّع دون آخرهء وأنّ آخره إِنْما ضرب ليكون إيقاع الفعل فيه أداء 
وبعده قضاءء وقال آخرون منهم: إِنَ الفعل لا يجب بأول الوقت وإِنّما 
يجب بآخرهء وهو وقت التضييق الذي يلحق الإثم بتركه فيه وتأخيره عنه 
وإنَّ تقديمه في أَوْل وقته جائز ثم اختلفوا في حكم الفعل إذا قدم في أوّله 
فمنهم من يقول: إِنْه نفل ويجزىء عن الواجب». ومنهم من يقول: إِنَه 
واجب موقوفء. فإن دخل آخر الوقت والمكلف بصفة من يلزمه الفعل كان 
ما قدمه في أوْله واجبأء وإن كان بخلاف من يلزمه كان نفلاء يحكى هذا 


فدليلنا على أنْ الوجوب يتعلق بجميع أجزاء الوقت أن الأمر جعل 
جميع أجزائه وقتا للوجوبء لأنّه جعلها وقتأ لاقتضاء الفعل» يبيّن ذلك أنه . 
تعالى قال: لأَقِم الصَّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْس إِلَى عَسَّقٍ اللّيل4©. فجعل جميع 
2 عابو اوسا عدم اساي ني فلو أراد 
00 الوجوب ببعضها لبيّنه كما بيّن آخر الوقت. وعلى نحو ذلك حديث 


(1) فى أ: «وا). 
)2( سورة الإسراءء الآية : 18 
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جبريل وإمامته بالنبئ يِه وفي الحديث: أنه صلى به الظهر في اليوم 
الأول حين زالت الشمس وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثلهء ثم قال: 
«الوقت بين هذب.)017) وذلك إشارة إلى وقت الوجوب . 


ودليلنا على فساد قول من يدّعي أنْ الوجوب متعلق بأوّل الوقت دون 
آخرهء اتفاقنا فيه على أنه من بلغ أو أسلم في وسط الوقت أو آخره فَإنْ 
الصلاة واجبة عليه كوجوبها على مدرك أُوَّلهء وإنّ ما يفعله من ذلك يفعله 
واجباً يكون مؤدّياً لا قاضياً وجوبا مبتدأ بنية» مثل الذي يلزم مدرك أوَّله 
ولو كان الوجوب متعلقا بأوّل الوقت دون آخرهء لكان حكم من بلغ أو 
أسلم بعد خروج أوّله في جميع ما ذكرناه [حكم خروج]” جميع أجزاء 
الوقت» ولأنْ الأمر المؤقت بوقت إذا فات الوقت لم يجب إلا بأمر 
مستأنف» فلو كان الوجوب متعلقاً بأوّل الوقت لكان ساقطاً عمّن لم يدرك 
أوَْلهء وإن أدرك وسطه وآخرهء ولا يجب عليه ذلك الفعل إلا بأمر 
مستأنف. وفي الاتفاق على أن من بلغ بعد الزوال بأجزاء كثيرة مأمور بصلاة 
اللين هنا أمرعة مذرك: أزله وليل .على تناف يما قالودءا و9110 آخر. لوقت 
لها كان عضوويا للفعز كان كارله ”اولان اخر الرقة كأولنه: بووعنت تعان 
الوجوب به كتعلقه بأوّلهء ولآن مؤخر الصلاة عن أوَل وقتها الذي هو 
الزوال» لا يخلو عند هذا القائل أن يستحق الذّمّ واللوم أو لا يستحق ذلك. 
وقد اتفق على أنه لا يستحق ذلك, لأنّه يلحقه بالوجوب المضيّق وتزول 
فائدة ضرب وقت موسّعء وإذا ثبت ذلك ثبت أنّه لا يستحق الذمّ فيصير 
الخلاف في عبارة. 


ويدل على فساد قول من زعم أنّ الوجوب متعلق بآخر الوقت دون 
أوّلهء الاتفاق على أنْ الظهر إذا أتى بها قبل الزوال فإنها لا تجزىء. ولا 


(1) حديث إمامة جبريل سبق تخريجه في المسألة رقم 172» والمسألة رقم 184. 
(2) أضيفت في المطبوعة» وقد أثبتناها ليتضح المعنى . 

(3) في أو ب: «ولو أن»» وفي المطبوعة: «ولأن» وهو إصلاح صائب. 

)04( فى أ وانا: «كان صوابه). وفى المطبوعة : «كان كأوّله» وهو صواب . 
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اتوب جناب لقره لقلا قارولا قبل رقف الرسونيي. الأزر افا ما يوان 
قبل آخر الوقت وفي أوله ووقت التوسعة» مفعولا قبل وقت الوجوب لوجب 
أن لا يجزىء عن الفرض كما لو تقدم على أوّل الوقت» وفي الإجماع على 
حادت الت ل سان اناه ها تلو 


ودليلنا على بطلان قول من يقول من هؤلاء أنْ فعله في أَوّل الوقت 
يكون نفلء حصول الإجماع على أنْ الظهر لا يفعلها المكلف إلا فرضأء 
وأنّه لا يجوز أن يكون في حقٌّ بعض المكلفين فرضاًء وفي بعضهم نفلاء 
وما قالوه يؤدي إلى ذلك فوجب بطلانهء ولأن حكم الصلاتين المفعولة 
إحداهما أوّل الوقت والأخرى آخره حكم الصلاة الواحدة التي يفعل ركعة 
منها قبل وقت التضييقء» وما قالوه يوجب أن يكون ما صادف وقت 
التوسعة منها نفلاً وما صادف وقت التضييق منها فرضأء وذلك أدخل فى 
خرق الإجماع ممًا قبلهء ولأنه إذا ثبت أن من شرط الصلاة النيّةء وأنّْ 
أداءها في أوّل الوقت لا يصح.ء ولا تكون ظهراً إلا أن ينوي أنه فرضه 
الذي عليهء مثل النية لو أتى بها في آخر الوقتء وأنّه لو نوى بها نفلا 
لم تكن فرضاً على وجهء ثبت بذلك بطلان قولهم إنْها تكون نفلاً إذا 
أذيت: آول7!> الوقك' لذآنه لو كان كذلف لقانت النتة: المطابقة لها أولن :نها 
من النية المخالفة لهاء ولأنّها لو كان ما يفعل في أوّل الوقت نفلا لوجب 
أن يفصل بين فرضها ونفلها بالنية» فيقال للمكلف: افصل بين التقرب 
بالنفل وبين التقرب بالفرض بالنية» وإلا التبس أحدهما بالآخرء ودخلت 
فيما يمنع في التكليف. وذلك يوجب أن ينوي بالظهر إذا أتى بها أوّل 
الوقت أنّها نفل» وذلك خلاف الإجماعء. ولأنْ الأمّة متفقة على إطلاق 
الاسم لأهل المساجد الجماعات». ومقدمي صلاة الظهر في أوّل الوقت 
بأنهم قد أذّوا ما أوجب الله عليهمء وصلوا الظهر التي لزمتهمء وعلى ما 
يقولونه يمتنع ذلك ويوجب أن يكون من لم يصل الطهن لود 1 
في أوّْل وقتها أنّه لم يكن قط مؤذيا لِوَاجب وإنما كان متنفلا متطوعاًء 
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وذلك باطل» ولأنّا وجدنا للنفل أحكاماً تختصٌ به لا توجد في الفرض» 
كما أنْ للفرض أحكاماً. تختص به لا توجد في النفلء فمن أحكام النفل 
أنه لا يؤذن له ولا يقام. وهذا منتف عن هذه الصلاة. لأنها تفعل بأذان 
وإقامة» ومنها أنّه لا يزاد فيه على ركعتين» ولأنه لا تفاضل بين الفرض 
والنفل بالاتفاق» وقد اختلف فى التغليس بالفجر فى المفاضلة بينه وبين 
الإصباح وكل ذلك يمنع اال 1 


ودليلنا على فساد قول من يقول إِنّه يكون واجباً موقوفاء أنه قد 
تتم أن الوكلفت يلرمه العمييز :من..ضلاة النقل :والفوضن يناده .لون 
يخلو مصلي الظهر عقيب الزوال من أن ينوي بالصلاة النفل أو الفرض» 
ولا يجوز أن ينوي نفلا بالاتفاق» ولا يصمٌ أن ينوي بها فرضاً وهو 
يغتقدها تقلا لأن. اعتقاده ذلك يحتعة: أن يدوق يها الوجوياء: بولا أن 
ينوي بها الوقوف لاستحالة قصد ذلك وتناول النية لهء ولأن الفعل 
المعتذ به لا بد من حصوله على وجه يقع عليه.ء ولا يجوز أن يقع على 
"7 بهد وفوغة إلا أن فقث حكمةه عل ار يأتى بعده 


وجه يترفب 


فامتنع ما قالوه. 


[190] مسألة: إذا صلّى صبي في أوَل الوقت ثم بلغ في آخرهء لزمه 
فعل الصلاة. ولم يسقط فرضها بما تقدم من صلاته قبل البلوغ. وكذلك لو 
ابتدأها ثم بلغ في أثنائها للزمه فعلهاء فلا يجزيه عن فرض الوقت في آخر 
الوقفت.» خلافا للشافعى ؛ لأنْ الصلاة لا تصح إلا بنية الوجوب. وذلك لا 
يصح إلا ممّن هو من أهل الوجوبء والصبي ليس هو من أهلهء فلو 
أجزأته لأذى إلى جواز الفرض بنية النفل» ولأنها صلاة ابتدئت نفلا فلم 
تنقلب فرضاً كتنفل البالغ» ولأنها صلاة فعلت نفلا فلم يسقط بها الفرض 
فيما بعدء أو فلم يمنع الوجوب فيما بعدء كما لو فعلت قبل الوقت أو 
كصلاة البالغ . 
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ياب [إقسي الأذان] 


[191] مسألة: يجوز أن يدن للفجر قبل وقتهاء خلافاً لأبى حنيفة؛ 
لقرله كل إن ناذل؟ تتاف ملم 0م زمرو الود ليل فكوا بواشريو ]سي 
يؤذّن ابن أمّ مكتوم)”". وروي: ١لا‏ يمنعكم من سحوركم أذان بلال» فكلوا 
واشربوا حتى يؤدّن ابن أمّ مكتوم» ». ولأنْ من أصلنا استحباب التغليس بهاء 
وهي صلاة تدرك الناس نيام غير متهيئين لهاء فاحتيج إلى الأذان لها قبل 
وقتها ليتأهب الناس لها في تلك المهلة فيدركوا فضيلة التغليس» وبهذا فارقت 
سائر الصلوات» ولأنّ ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتصل فهو حبجة: 
ولآنها صلاة فرض يجهر فى جميعها من غير نقصان عددهاء فجائز الآذان لها 
في وقت لا يجوز فيه فعلها كالجمعة : 


[192]مسالة: التكبير أول الأذان وك "7 اخلانا لآم تعن 
والشافعي في قولهما : إِنّه في أوّله أربع. لأنَ ذلك مروي في حديث أبي 0ن 


(1) الحديث بلفظ: «ينادي» أخرجه مالك فى الصلاة» باب قدر السحور من النداء» عن 
عبذائئه ريق عبر وتلق ايؤدنة الخرهة الشارىئ :تي الأذا نيان الآذان قبل القن عن 
عائشة؛ ومسلم في الصومء باب صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم. عن ابن عمر. 

(2) لم أقف عليه كاملا فى حديث واحد. وإنما الجملة الأولى منه أخرجها البخاري في 
الأذان» باب الأذان قبل الفجرء ومسلم في الصيامء باب صفة الفجر الذي تتعلق به 
أحكام الصومء عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي يِه : «لا يمنعنٌ أحدكمء أو 
أحداً منكمء أذان بلال من سحورهء فإنه يؤذن بليل, أو ينادي بليل, ليرجع قائلمكم. 
ولينبّه نائمكم» وليس أن يقول الفجر أو الصبح...2 الحديث. والبقية هي جزء من 
الحديث الذي سبق تخريجه. 

(3) في ب: «قياماً». 

(4) في ب: ا«واحدة». 

5 78 ف اس ألا 

(6) حديث أبي محذورة بتكبيرتين» أخرجه مسلم في الصلاة» باب صفة الصلاة. وفيه أن 
النبى يَكِيهِ علّمه هذا الأذان: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
لآ إل الا القدد 4 الحديف: 


214 


وتلل" وسيعن ال ولأنّه إجماع أهل المدينة نقلاً» ولأنّ التكبير في 

النداء بالصلاة لا يزيد على مرتين كالإقامة وآخر الآذان» واد مأ يربع في 

الأذان من حل ذه يوجد في الإقامة اعتباراً بالتشهدين فلما وجدنا التكبير 
اي في الإقامة دل 0 أنه لا يربع في الأذان . 

[193] مسألة: ترح في الاذذ مسنونء. خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنَّه 

عليه السلام علم أبا 0 ' الأذان إلى أن قال : ا 0 

ويروى: «فترفع, فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله» إلى اح العةيوي 9 وهنا 





10 حديث بلال بتكبيرتين» جه الطبراني : 353/1 حديث رقم 1073 في المع الكبيرء 
عن بلال أنه كان يؤذن للنبي كَل فكان يؤذن: «الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن لا إِله 
إلا 0 أشهد أن لا له إلا الله.. .» الحديث . 

(2) في أو ب: «القرضي» 52 «القرظ»» وهو سعد بن عائذ القرظء المؤذن. 
مولى. عنمان بن ياستيء أذن في حياة النبي كل فى مسجد قباء. ونقله أبو بكر إلى 
المسجد النبوي. (الاستيعاب: 27/2» الإصابة: 51/2). 
وحديثه الذي فيه الأذان تخسر عر أخرجه البيهقي في الصلاة» باب من قال بإفراد 
قوله: «قد قامت الصلاة»» عن سعد القرظ أنه قال: إِنْ هذا الأذان أذان بلال الذي 
أمره به رسول الله يك وإقامتهء وهو: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اش 
أشهد أن لا إله إلا الله. . . الحديث . 

(3) فى أ: «أو». 

)4( في ب : «التكبيرتين» وسقط : ؛ 

)03 أبو محذورة» أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة بن سعد بن جمح» وقيل: اسمه 
سمرة بن عميرهء مؤذن المسجد الحرام. وصاحب رسول الله ليد أسلم يوم فتح 
مكة. وأقام , بمكة ولم يهاجر. وتوفي بها سنة 59ه. 
(طبقات ابن سعد: 2450/5 أسد الغابة: 150/1 الاستيعاب: 53/1» الإصابة: 99/1). 

)6( الحديث بلفظ: «فتمذ» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب كيف الأذان» عن أبي 
محذورة»؛ من حديث طويل» وفيه قوله يَكليهِ: (؛ لم ارجع فمذ من صوتك. أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن لآ إله إلا الله ...© الحديت .. وأحرجة أيضاً الساى فى الأذان: 
باب كيف الأذان. 0 
وبلفظ : «فترفع» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب كيف الأذان» عن أبي محذورة» من 
حديث طويل» وفيه قوله عَكٌِ: اقم ترفعم صوتك بالشهادة» أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله. . .» الحديث. وابن ماجه في الأذان» باب الترجيع في الأذان» 
وفيه: ثم قال لي : ا«ارقع من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله. . . الحديث». 
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نص » وكذلك فى حديث 0 ولآنْ ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم 
المتّصل . 

[194] مسألة: التعويب© بالأذان فى الفجر سنةء خلافاً لأبي 
حنيقة والشافعي». لما روي في حديثث يلال أنه أتى رسول الله 0-3 فمّال: 


الصلاة حير من النوم. فقال: «اجعلها في أزائك)030, وفي حديث بين 
محذورة أنْ النبي ع ا الأذان وقال له * «فإذا 0 في صلاة الصبح 


فقل الصلاة حير من النوم . الصلاة حير من النوم)0* 0 ولآنه نقل أهل 
المدينة المتصل . 


[195] مسألة: الإقامة فرادى.» خلافاً لأبى حنيفة؛ لحديث أنس أن 
نادلا أمر أن مشقم الآذاةوووك الأقافة »رفيو طرويق انو رهبي إن 


(1) حديث بلال في الترجيع أخرجه الدارقطني في الصلاة» باب ذكر سعد القرظ. عن 
سعد القرظ قال: إِنْ هذا الأذان أذان بلال الذي أمره رسول الله كليْخِ وإقامته» وفيه 
قوله: ثم يرسجع فيقول: «أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله. . .» 
الحديث. وأخرجه البيهقي دون قوله: «ثم يرجع فيقول» ولكن فيه ما يدل على 
الترجيع» كتاب الصلاة» باب من قال بإفراد قوله: قد قامت الصلاة. 

)2( في ب : «التنويم؛ 

)003 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : 11 حديث رقم 1)؛» عن حفص بن عمر» 
عن بلالء أنه أتى النبي يكل يؤذّنه بالصبح». فوجده راقداء فقال: الصلاة خير من 
النوم» مرّتين» قال النبي كللِ: «ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك». 

)4( أخرجه و داود في الصلاة» باب كيف الأذان» من حديث طويل» عن أبي محذورة» 
وفيه قوله عليه السلام: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة 
خير من النومء الله 7 الله أكبر...» الحديث. وأخرجه النسائي في الأذان» باب 
الأذان في السفرء عن أبي محذورة» وفيه قوله: الل ب ال 
الفلاح» الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» في الأولى من الصبح. . 
الحديث. وأخرجه احدد في المسند: 2408/3 وفيه قوله تكَكِيْة: «وإذا أذنت بالأوّل من 
الصبح» فقل: «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم...» الحديث . 

(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب بدء الأذان» ومسلم في الصلاة» باب الأمر خم 
الأذان وإيتار الإقامة» عن أنسء من حديث فيه قوله: اعد بلال أن يشيع الأذان» وأن 
يوتر الإقامة. 
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رسول الله كِ أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة'!'. وقال 
ابن عوور © تكان الأذاة على غنهنه ,رصيوك: انهه عله رقي ليه وا القافة 
فرادى». وروي: «مرة)”7 0 وفي حديث سعد رم أن رسول الله مَل علّم 
بلالا الأذان مششنى مثنىء والإقامة واحدة واو ة 0 لاله نقل أهل المدينة 
خلفاً عن سلف. 


[196] مسألة: ويقول قد قامت الصلاة مرة واحدة. خلافاً لأبى 
حنيفة والشافعى ؛ لما روى عمار بن سعد القرظ عن أنه أنه حشمىه و 
هذا الآذان أذان بلالء الذي أمر به رسول الله َك وإقامتهء فذكر له الأذان 
وقال: الإقامة واحدة واحدةء ويقال: قد قامت الصلاة مرة 0 وهذا 
نص» وروى الحميدي عن إبراهيم بن عبدالعزيز أنْ أبا محذورة قال: 
أدركت أبي وجدّي وأهلي يقيمون الصلاة فيقولون إلى أن ذكر: قد قامت 


(1) لم أقف على الحديث من طريق ابن وهب إلا في المدونة: 62/1» لكن بدون ذكر 
سئنذده. وقد جاء فيها: احير ابن وهب قال: باحك عرق الس من تالباك 1 
رسول الله كلخ أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 

)002 كذا في أ وفى ب: «وقال عمر» والصواب ما في : 

(3) أخرجه بلفظ: «فرادى» البيهقي في الصلاة» باب من قال بإفراد قول: قد قامت 
الصلاة» وغيره. وأخرجه بلفظ: «مرّة» أبو داود في الصلاة» باب في الإقامة: 
والنسائي في الأذانء باب ثثنية الأذان. واللفظان عن ابن عمر. 

(4) أخرجه ابن ماجه فى الأذان» باب إفراد الإقامة» عن سعد القرظ أن أذان بلال كان 
مثنى مثنى» وإقامته واحدة. وأخرجه البيهقي في الصلاة» باب الترجيع في الأذان» من 
حديث طويل عن عمار بن سعد القرظء عن سعد القرظ قال: إِنْ هذا الأذان ‏ يعنى 
أذانة ياذ له الى أموه ينه رتل الله كلق و[ دامع افيه قؤله :-والاقافة واشةة وانشلة 
ويقول: قد قامت الصلاة مرّة واحدة. 

)05 سبق تخريجه في المسألة السابقة من رواية البيهقي عن عمار بن سعد عن سعد 


القرظ . 

وعمّار هو ابن سعد القرظيء, أبوه سعد القرظ. ذكر ابن حبّان عمَّاراً فين الكقات: 
وذكره ابن منده في الصحابة» وقال: له رؤية» وأنكر ذلك أبو نعيم (التيديه 
77 . 
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القيلةة الله أكبى اله اع 17و لآتد تقل أهل الطديدة المتضل»:.ولآته. لفظ 
يختص الإقامة فوجب أن يكون على أصلها في الإيتارء كما أن «الصلاة 
من النوم» لما كان لفظأ يختصٌ الأذان كان على أصله في الإشفاع . 


[197] مسألة: الأذان مسنون وليس بمفروض» خلافاً لداود فى قوله : 


إِنْه واجب في الجماعات؛ لآنه نداء بالصلاة كالإقامة. ولانيا صلاة تؤدى ْ 


فلم يكن الأذان واجباً فيها كالمؤدّاة في الانفرادء ولأن الجماعة تؤثّر في 
إسقاط النطق الواجب في الصلاة» وهو القراءة ل" ا 
أبعد» اعتباراً بأدائها ذ في السفرء ولأنّها صلاة شرعية كالفواتت 


[198] فصل: ولا فرق بين أذان الجمعة وغيرهاء خلافاً لبعض 
الشافعية» لما بِيّناهء ولأنَ كل نداء لم يجب لغير الجمعة لم يجب للجمعة 
كالإقامة» واعتباراً بغيرها من الصلوات. 


[199] مسألة: يجوز أن يؤذن 0 ويقيم آخرء خلافاً للشافعي في 
كراهية ذلك؛ لحديث 5 ا أريّ الأذان في النوم فذكره 
للنبي كلد فقال له: «ألقه على بلال» فألقاه 0 فأذن بلال» فقال عبدالله : 
أنا رأيته وأنا كنم اسل فقال: نانم قوووف أن اننأ مكدم 
كان يؤدّن وأنْ بلالا كان يقت 5 5 -ولآن الأذان:والاقامة قن يتفردان بدليل 


(1) حديث الحميدي ذكره البيهقي» قال: قال الحميدي: ثنا إبراهيم بن عبدالعزيز بن 
عبدالملك , ا محذورة قال: أدركت جدذي زان وأهلي يقيمون» فيقولون: فذكر 
الإقامة 5 وقال: قد قامت الصلاة»ء قد قامت الصلاة» الله أكبرء الله أكبرء لا إله 
إلا الله. كتاب الصلاة». باب من قال بإفراد قوله: قد قامت الصلاة. والحديث لا يدل 
على ما أراده المصنف من إفراد الإقامة» لأنّ الإقامة فيه مكررة. 

(2) عبدالله بن زيد بن عبدربّه بن ثعلبة» من بني جشم الأنصاري الخزرجي الحارئي» شهد 
العقبة وبدراً وسائر المشاهد مع رسول الله كك وهو الذي أري الأذان في النوم» 
وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج يوم الفتح» توفي بالمدينة سنة 32ه. 
(الاستيعاب: 2303/2 الإصابة: 304/2). 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء عن عبدالله بن زيد. 

)4( أخرج انر أبي شيبة عن بعض بني مؤذني النبي يليد قال: كان ابن أ مكتوم يؤذن» 
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كا 
يمسم 


الفوائت والانفراد فجاز أن يتولأهما اثنان كالصلاتين. 


[200] مسألة: يجوز أن يتخذ لمسجد خمسة مؤدّنين وأكثرء خلافاً 
للشافعي في قوله لا يتخذ أكثر من أربعة» لأنّه عدد لا يتفاحش فأشبه 
الأربعة. 


[201] مسألة: الفوائت يقام لها ولا يؤذن. خلافاً لأبي حنيفة 
ظ والشافعي؛ لقوله عليه السلام' امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
0000 ولم يأمر أن يؤذن لهاء وفيى حديث أبي سعيد الخدري أن 
النبي ويم لما حبس يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
صلأها بإقامة لكل صلاة» ولم يؤذن 00 ولأنْ الأذان دعاء إلى الصلاةء 
وإيذان بوجوبهاء وسئته الجماعة الراتبة» وكل ذلك معدوم في الفوائت» 
ولأنَ الأذان علم على الوقت فيسقط بفواتهء ولأنّه لو أذن لها لالتبس بصلاة 
الوقت. ولأنه لما لم يكن من سنتها أن يؤدْن لها على المنابر وإنما يفعل 
عندهم كما تفعل الإقامة دل على أنه ليس من سنتها بوجهء واعتباراً بالثانية 
والثالثة . 


[202] مسألة: يجور أخل الأجرة على الأذان والإقامة. خلافا دض 


ت ويقيم بلال. وربّما أذن بلال وأقام ابن أمّ مكتوم. المصنفء كتاب الأذان والإقامة: 
باب في الرجل يؤذن ويقيم غيره. 

(1) أقرب لفظ إليه ما أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الفائتة» عن 

| الاين قال: قال نبي الله كَليِ: «من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها». وأخرجه بألفاظ قريبة منه» مالك في وقوت الصلاةء باب النوم عن الصلاةء 
والبخاري في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. 

(2) حديث أبي سعيد الخدري أخرجه النسائى فى الأذان» باب الأذان للفائت من 
الراك ولحي تيد ,دكن المماءة وقهة أنه ادن [لمترويت ردكي لجنا محوروق قز زواءة 
البيهقي في الصلاة باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتة. وفيه: أَنْه أقام 
للصلوات فقط ولم يؤذن لها. وأخرجه الشافعي مثل البيهقي. ترتيب المسند: 2196/1 
حديث رقم 3033 
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حنيفة ؛ لأنّه إجماع العهفانة نعم وق الم قا تور بي ل كا 
ولأنّ كل ما جاز أن يتبرع به عن الغيرء جاز أخذ الأجرة عليه كبناء 
المساجدء ولأنّ الإمام الأعلق باعل وزكه عو يت العال :ونياقة انضل مخ 
نيابة المؤذنين. 


[203] مسألة: ليس من شرط الأذان الطهارة» خلافاً لإسحاق إن 
صِحٌ عنه؛ [لقوله عليه السلام]©: «إذا حضرت الصلاة فَأذْنا وأقيما»” . 
ولم يشترط الطهارة. ولآنه ذكر في غير الصلاة كالدعاءء وَلآنْ قراءة 
القرآن أفضل من الأذان.» ثم هي جائز مع الحدث» والأذان أولىء ولأنْ 
المقصود منه الإعلام بالصلاة»ء وذلك يحصل مع الحدث كمن هو من 
أهله . 


[204] مسألة: يجيء على قولنا أنْ المرأة لا تؤدن للرجالء لأنَ 
مالك قال : لا يؤذن إلا من يومء وقال أبو حنيفة : يجور». فنقول: كل عر 
لم تجز إمامته لم 0 بأذانه كالكافر والمجنون. 


(1) لم أقف على أثر لعمر رضي الله عنه في هذا الموضوع. والموجود أنْ عثمان بن عفان 
رضي الله عنه هو الذي أرزق المؤذنين. فقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي قوله: قد 
أرزق المؤذنين إمام هدي عثمان بن عفان. السئن الكبرى: 429/1. 

(2) قوله هذا فيه نظر. فقد أخرج الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ 
على الأذان أجراء وابن ماجه في الأذان» باب السئة في الأذان» عن عككان ين ابي 
العاص قال: كان آخر ما عهد إلى النبي ككةِ: «أن لا أتخذ ذ مؤذناً يانقل علي الآذان 
أجرأ» . 

(3) :سقط اهن أ ؤاضاء 

(4) أخرجه البخاري في الأذان» باب الأذان 2 ومسلم ف المساجدء باب 0 
أحقّ بالإمامة» عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي وك أنا وصاحب لي» فلمَا 
أردنا الإقفال من عنده قال لنا: «إذا حضرت الصلاةء فأذنًا ثم أقيماء وليؤمكما 
أكبركما». وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه: «فأذنا وأقيما». 

(5) في أ: "يقتد». 
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آباب فى استقبال القبلة] 


[205] مسألة: إذا عميت عليه الدلائل فاجتهد في طلب القبلة» 
وصلى إلى ما غلب على ظه أَنْها جهتهاء ٠‏ ثم بان له الخطأ فيها فلا تلزمه 
الإعادة» خلافاً للشافعي و ا اام لقوله تفال :: وله 
المَعْرِقٌ وَالمَغْربُ فَأَنِتَمَا ُوَلُوا فَكَمَّ وح الله 078 مشيريه مسو ل الاجراء 
على أي :.وخة ,وفع الاستقيال»- وزو عام بن تن 0 قال: كنا مع 
النبي و في سفرء في ليلة ظلماءى. ذات ريح ومطرء فحضرت الصلاة 
تقبلى ل رجا عناا على بال رديه القرى ديشر لكا اصصبيعةا انها 
رسول الله ككلكِ فقال: «مضت صلاتكم»» وأنزلت هذه الآية: طفََِتَمَا تُوَلُوا 
َنم و وَجَهُ اللّه »ه57 '» وفى حديث عطاء عن جابر قال : وااالددنى عم 
وخفيت علينا القبلة» وعلمنا علماً فلمًا أصبحنا نظرناء فإذا نحن قد صلينا 


(1) المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي, الإمام الفقيه» أحد من دارت عليه الفتوى بالمدينة 
بعد مالك. ولد سنة 124ه. وتوفى سنة 188ه. 22 
(شجرة النور: ص 2.56 الانتقاء: ص 53. شذرات الذهب: 310/1, الأعلام: 200/8. 
(2) .سورة 0 الآية: 114. 
0006 الله د واستخلفه كيان على المدينة لما 0 00 الفتنة. ومات بعد مقتل 
عقييان بأيام. (الإصابة: 240/2. الاستيعاب: 4. أسد الغابة: 280/3 الأعلام : 
04 . 


(4) أخرجه الترمذي في الصلاة. نانب نهنا أحاء في الرنجل يصلي لثين القبلة قن القي 
وابن ن ماجه في الصلاة. باب من يصلّي لغير القبلة وهو لا يعلمء عن عامر بن ربيعة. 
قال: كنا مع النبي يَكِ في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة فصلّى كل رجل 
مئا على حيالهء فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي كَل فنزل: «فأينما تولوا فثم 
وجه الله) . (لفظ الترمذي). وجملة: مضت صلاتكم) وردت عند الطياليسي في 
مسلده . 

(9)"-سيورة «البقرة ‏ الاثرةة :14]: 

(6) عطاء بن يسارء أبو محمدء المدني مولى ميمونة. ثقة. توفي سنة 94ه. (التقريب: 
/0). 
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6 1 


إل غير القبلة» فذكرنا ذلك لرسول الله يل فقال: «قد أحسنتم» ولم يأمرنا 
بالإعادة7 1ك وقوله عليه السلام : رفع عن متي الخطأ ليان وقوله: 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة»2©20» ولأنّها جهة يسقط فرض الصلاة بالتوجه 
إليها مع العلم بهاء فجاز أن يسقط فرض الصلاة بالتوجه إليها مع العلم 
بالاجتهادء أصله جهة القبلة» ونريد بما قلناه حال”© المسايفة» ولأنه صلى 
إلى جهة هو مأمور بالصلاة إليهاء فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسايف 
إذا صلى إلى غير القبلة» ولأنّها عبادة مرتّبة مختلفة الأركان أو عبادة ذات 
أركانء فجاز أن تصح مع الخطأ في بعض شرائطها حال الاجتهاد؛ كالحج 
إذا أخطأ التاس الوقوف بعرفة فوقفوا يوم النحر ولأن فرض التوجه مبني 
على الاجتهاد بدلالة أن من غاب عن الكعبة لا يتوصل إلى فرضه يقيناء 
وإنّما يصل إليه باجتهادهء فإذا أخطأ فقد انتقل من اجتهاد إلى اجتهاد فلا 
يفسخ عليه الأوّلء كالحاكم إذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد آخرء ولأنْ 
القضاء يسقط عن تارك القبلة مع العلم بها لعذر وهي المسايفة والتنفل في 
السفرء ولأن يسقط مع الجهل بها لعذر الاجتهاد أولى. 


[206] مسألة: اختلف متأخرو أصحابنا هل يلزمه أن يجتهد في إصابة 
النعية ان العريه اتحيم دع قا إلى الجيةة ددهم مز ديل" ]اك الحيه 
فوجه اعتبار الجهة قوله تعالى: ظقَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطرَهُ“. والشطر: 
النحوء ولأنّه لا خلاف أن للناس أن يمدّوا صفوفاً وإن كنا نعلم أن من 
خرج من قدر مقابلتها غير متوجه إلى عينهاء وإثما هو متوجه إلى الجهة. 





(1) أخرجه بهذا اللفظ البيهقى فى الصلاة» باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد. وأخرجه 
بلفظ قريب منه»ء الدارقطني في الصلاة» باب الاجتهاد في القبلة. والحاكم في 
المستدرك: 206/1. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 130. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي فى الصلاة» باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة. 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسئّة فيهاء باب القبلة» عن أبي هريرة. 

(04 كذ فى او سوق ل الونويك ما 'قلناء بخال» . 

(5) سورة البقرةء الآية: 143. 
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فإن قبل : كي وي ل إلى الإصابة 


ل 


[207] مسألة: إذا اجتهد رجلان في طلب قبلة فأدّى أحدهما اجتهاده 
إلى جهة والآخر إلى عيورقاء لم يجز لأحدهما أن يصلي إلا 9 جهة 
اجتهاد نفسهء. فإن صلى إليها فونه بصاحبه فصلاته باطلة» خلافاً لما يحكى 
عن أبي ثور من صحة صلاتهء لأنْ”!' كل واحد منهما معتقد أنّْ الآخر 
متوجه إلى غير القبلة. وأنّه في غير صلاة» فلم يجز أن يأتمّ به كما لو علم 


8 
أنه جنب . 


[208] مسألة: التنفل على الراحلة فى السفر حيث توجهت به راحلته 
يجوز في سفر القصر دون ما قصر عنه. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في 
إجازتهما ذلك في طويل السفر وقصيره؛ لقوله تعالى: طوَحَيْتُ مَا كُنتُم 
َوَلُوا وجُوهَكُمْ شَطرَهُ# فعمء ولأنه معنى يؤثّر في تعيين بنية الصلاة يختص 
بالسفرء فوجب أن يتعلق بطويله دون قصيره كالقصر. 

[209] مسألة: قوله [لا] يجوز ذلك فى الحضر على وجهء خلافاً 
لبعض الشافعية في قوله: يجوز ذلك الحا لدم فعيشيه فلن الراساة 
كالجمالين ومن أشبههم؛ للظاهرء ولأنّه لا ضرورة به إلى ذلك كضرورة 
الميناتولان من السفر ما لا يجوز ذلك فيه فالحضر أبعدهم اجتهاده(©©. 


[210] مسألة: إذا اجتهد فأدّاه اجتهاده إلى أنّ القبلة في جهة» فصلى 
ثم أراد أن يصلى صلاة انية فلا أحفظ نصّأ في هذا الوقت». وعندي أنه 
يلزمه إعادة الاجتهادء خلافا لمن قال: يجتزىء بالأول؛ لأنّه قد بين له 
ولأنه مريد للصلاة ة غائب عن القبلة فأشبه من لم يتقدم له اجتهاد. ولأنه 





10): فى أ وات «ولآن والواى:زاندة. 

ش (2) غير مثبتة في أو ب. وإثباتها ضروريء» انظر المعونة: 250/1» المنتقى: 229/1. 

(3) كذا في أو ب. وفي المطبوعة في الهامش: لعل العبارة: «أولى فى عدم الجوازة. 
. . :. يي 0) ظ 
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كالحاكم إذا اجتهد فحكم في حادثة بما أذّاه اجتهاده إليه» ثم اختصم إليه 
قف مثلها ثانية» فإِنّه يلزمه الاجتهاد ثانية كذلك في مدا كنا 


[حكم من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الصيح ]: 

[211] مسألة: إذا صلّى من الصبح ركعة ثم 0 
أدركها [و] لم تبطل صلاتهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: ' 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها»”!', ولأنّها 8 
صح الوحرام بها فى وقتهاء فلم تبطل بخروجه كسائر الصلوات» ولأنه معنى 
عرف به خروج الوقت فلم تبطل الصلاة كغروب الشمس في العصر . 


[باب في صغفة الصلاة] 


[النية]: 

[212] مسألة: يجب في نية الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. 
سواء ابتدأها مع التكيى او :سيق نها وانتفهنها داكراع إلى ان كبر فأمَا إن 
ل ا ل ل خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن عزبت 
نيته عن قرب من التكبير أجزأه؛ لأنّها تكبيرة اا 
تعزب عن بعدء وتفارق الوضوء لآنها في الصلاة أ 


[تكبيرة الإحرام]: 

[213] مسألة: لفظ الإحرام متعيّن وهو أن يقول: «الله أكبر' لا 
يجزىء غيره» خلافا د حنيفة في قوله : عو أن يحرم بقوله: «الله» فقط 
أ «أجل) أو (أعظما, وللشافعي في قوله: «الله الأكبر»)؛ فدليلنا على أبي 





(1) أقرب لفظ إليهء ما أخرجه ابن ماجه في الصلاة؛ باب وقت الصلاة في العذر 
والضرورة. عن عاتئشة» أن رسول الله كلِكِ قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدركها...) الخويخ: وبلقظا > «نقد أدرك الصبح») سبق تخريجه في 
المسألة رقم 186. 
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حنيفة قوله كَلةِ: «تحريمها التكبير»”!'» ففيه أدلة: أحدها: أنه بيان لمجمل 
قولة تقال #«اقنموا الصلاة» كافتضى 'تعئنه كما أن اقولة اف سشمس د 
الإبل شاة) 22 لما كان بياناً لمجمل قوله: ##وآنّوا الرَّكاة» 558 تعيلة. 
والعاتي > أله اسان إلى تين التحري قله ببق تحريي شيؤاةة .والقالية آنه 
شرط التكبير في التحريم فانتفى أن يكون تحريماً بغير تكبير» ومن قولهم: 
إنه يحرم بقوله: «الله» فقطء وقوله 2 #صلوا كما:رأيتموني أصلي90, 

ولم نره أحرم إل بقوله: «الله أكبر © وقوله: «لا نتمم صلاة أحدكم حتى 
يتوضأ» إلى أن قال: «ثمٌ يستقبل القبلة فيقول: الله ا ولآنه لفظ عار 


(1) جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب الإمام يحدث بعدما 
يرفع رأسه من آخر ركعة»ء والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في أنْ مفتاح الصلاة 
الطهورء وابن ماجه في الطهارةء باب مفتاح الصلاة الطهور. عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كله : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». 

(2) سيأتيى تخريجه في الزكاة. 

(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 
والإقامة» عن مالك بن الحويرث. وفيه هذه الجملة بهذا اللفظ. والحديث أخرجه 
أيضاً مسلم لكن بدون هذه الجملة» كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة. 

(4) أخرج ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوعء عن أبي حميد الساعدي في وصفه لصلاة رسول الله كلِ. وفيه قوله: كان إذا 
0 في الصلاة اعتدل قائماًء ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيهء ثم قال: "الله 
اكبرة .ردن الحعديث: 

(5) جزء من حديث المسيء لصلاته. وأقرب الروايات لما ذكره المصنف ما أخرجه أبو 
داود في الصلاةء باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء. والنسائي في الافتتاح, 
باب الرخصة في ترك الذكر في السجودء عن رفاعة بن رافع» وفيه قوله كَكْةِ: «إنها لا 
تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء»؛ إلى أن قال: «ثم يكبّر الله عز وجل...2 وليس 
فيه ذكر استقبال القبلة. وأخرج ابن ماجه الفقرة الأولى مثل أبي داود والنسائي. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 238/5 عن رفاعةء وفيه قوله كَلِْهِ: «إنه لا تتم 
صلاة لأحد من الئاس حتى يتوضّأ فيضع الوضوء مواضعهء ثم يقول: الله أكبر. ..) 
الحديث. وليس فيه ذكر استقبال القبلة. وقد ورد ذكرها عند البيهقي في الصلاة» باب 
أقل ما يجزىء من عمل الصلاة» عن أبي هريرة في قصة المسيء لصلاته» وفيه 
قوله 6: «إذا قمت إلى الضلاة فأسبغ الوضوء» كم استقبل القبلة» فكيّر....#ات 
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2 التكبير مع القدرة عليه. فلم يصح انعقاد الصلاة به كقوله: «يا مالك يوم 
الحساب»» ولأنه ركن من أركان الصلاة فوجب أن يكون متعيّنا كالركوع 
والسجود. 

ودليلنا على الشافعى ما رويناهء ولأنها زيادة غيرت بنية قوله: «الله 
أكبر») كقوله: «الله الكبيرا 

[214] فصل: تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة وركن من أركانهاء 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنّه يدخل بها في الصلاة وليس منهاء وأصحابه 
يقولون هذا ليس بمنصوص عنه. ولكنه قول الكرخي؛ ودليلنا قوله 
عليه السّلام: (إِنْ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميين إِنّما هو 
تكبير وتسبيح»”!'؛ وظاهره أنْ كل تكبير يتعلق بالصلاة فإنّهِ منهاء ولأنه ذكر 
من شرط صحة كل صلاةء فوجب أن يكون منها أصله القراءة» ولأنه ذكر من 
شرط صحة الصلاة فكان من الصلاة كالتشهدء ولأنّْ كل ما افتقر إلى استقبال 
القبلة كان من الصلاة كالركوع والسجودء ولأنْه لما افتقر [إلى ما تفتقر]”” إليه 
أفعال الصلاة من ستر عورة واستقبال القبلة وطهارة ثبت أنه منها. 


[تريص الإمام قبل الإحرام حتى تعتدل الصفوف]: 
[215] مسألة: وينبغي أن يقف الإمام بعد فراغ الإقامة حتى تعتدل 


- الحديث. ومثله أخرجه ابن أبى شيبة فى الصلاةء باب فى الرجل ينقص صلاته» وابن 

خزيمة في الصلاةء باب إيجاب استقبال القبلة» وبلفظ: «إذا استقبلت القبلة فكبّر. . .» 

الحديف أدرنن: ابن حيان فى الصلاة» باب طيقة العيلاة:. (الاحييان: 1 حديث 

رقم 1787)» وهو عن رفاعة بن رافع. وبلفظ: «إذا أردت أن تصلّي فأحسن وضوءك 

ثم استقبل القبلة» فكبّر...» الحديث. أخرجه عبدالرزاق في الصلاة» باب الرجل 

يصلّي صلاة لا يكملها. وهو عن رفاعة. ظ 

(1) أخرجه مسلم من حديث طويلء؛ في المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 

0 الصلاة» عن معاوية بن الحكم السلمي» وفيه: «إن هذه الصلاة»» و «كلام الناس» . 

وأخرجه النسائي في السهوء باب الكلام في الصلاة. وفيه: «إن صلاتنا هذه» و «كلام 
الناس» . 


(2) أضيفت في طرّة أ: (لعله: إلى ما تفتقر إليه) وغير موجودة في ب. 
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الضصفوف 4 اخلانا لآى. حتينة فى “قولة: إنه يكثر فين يقول: المؤذتون:: :"قد 
قامت الصلاة» لما روي أنه عليه السّلام كان يقف بعد الإقامة حتى تعتدل 
الضصقورك" "4 بوكان يرل #شزرا سيو مركي وتراضتو؟ “'ادوورى أنه 
عليه السَلام كان يكلّم في الحاجة بعد إقامة الصلاة ثم يكبّر بعد أن يأمر . 
فيها بأمره'» ولقوله: «فإذا كبّر فكبّروا» » وهذا يشبه الإمام وغيره» فإذا ' 
كبّر الإمام قبل فراغه من الإقامة احتاج أن يتشاغل المؤذن بتمامها ثم يكبرء 
وهذا خلاف الخبرء ولأنه لم يفرغ من الإقامة أصله إذا لم ينته إلى قوله: 
«قد قامت الصلاة» . 


[تكبيرة الإحرام بالفارسية ]: 

[216] مسألة: إذا كان يحسن بالعربية فلا يجزيه الإحرام بالفارسية. 
خلافا لأبى حنيفة؟ لقوله عليه السلام : «يقول الله ا وقوله: «صلوا 
كارا مون ار 


(1) لم أقف على هذه الرواية بهذه الألفاظ. وأقرب ما يدل عليهاء ما أخرجه مسلم في 
المساجدء باب متى يقوم الناس للصلاةء عن أبي هريرة: أن الصلاة كانت تقام 
لرسول الله كيه فيأخذ التاس مصافهم قبل أن يقوم النبي َلك مقامه. 

(2) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه البخاري في الأذان» باب إقبال الإمام الناس عند تسوية 
الصفوف. عن أنس قال: أقيمت الصلاةء فأقبل علينا رسول الله ككليٍ بوجهة. فقال: 
«أقيموا صفوفكم وتراصّواء فإِنْي أراكم من وراء ظهري». وأخرج مسلم في الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتها عن أنس» قال: قال رسول الله يَكِخ: «سوّوا صفوفكم 
فإِنّ تسوية الصف من تمام الصلاة». 

(3) يدل عليه ما أخرجه البخاري في الأذان» باب الكلام إذا أقيمت الصلاة» عن أنس: أقيمت 
الصلاة. فعرض للنبي َيِّ رجل . فحبسه بعدما أقيمت الصلاة . وأخرجه مسلم بألفاظ 
قريبة في الحيض. باب الدليل على أنْ نوم الجالس لا ينقض الوضوءء عن أنس . 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري فى الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» عن 
أبي هريرة» وأخرجه مسلم في الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» عن أنس وعن 
أبي هريرة. 

(5) سبق تخريجه من حديث رفاعة» في المسألة رقم 213. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 
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[217] فصل: نأما إذا كان لا يحسن العربية فعندي أنه يعتقد الدخول 
في الصلاة بقلبه ولا يحرم بالفارسية» وأظنْ أن من أصحابنا من يقول: إنه 
يحرم بلسانه وهو قول الشافعي» فنقول: إنْه ذكر من شرط صحة الصلاة» 
فوجب أن لا تصح إذا أتى به بغير العربية كالقراءة» ولأنه لا يخلو أن يكون 
المطلوب لفظ التكبير [أ] و معناه فأي ذلك كان وجب استواء القادر وغير 
القادر . 


[رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]: 
[218] مسألة: ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. خلافا لقوم ؟ لما رواه 
جماعة من الصحابة أن النبي عط كأن إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
22 
منكبيه 


[219] مسألة: وعنه في رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان» 
فوجه إثباته ما رواه ابن عمر قال: رأيت رسول الله َل يرفع يديه حين يركع 
وحين يرفع رأسه من التركوء 7 نوي أن أن رافه”©) عن علي أن 
النبي وَيخْ كان يرفع يديه في الافتتاح والركوع ورفع الراسن ه77 روف 


)01( ممن روى ذلك من الصحابة: ابن عمرء فيما أخرجه عنه مالك فى الصلاة. باب 
افتتاح الصلاة» والبخاري في الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأو لى مع الافتتاح 
سواء». ومسلم فى الصلاةء باب استحيباب رفع البكون حذو المتكيية) وهو جرء من 
50000 ظ 

(2) أخرجه البخاري في الأذان» باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع. 00 في 
الصلاة. باب استحباب رفع العدننخ حذو المنكبين» عو حرم عمر قال: 
رسول الله علي إذا قام فى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيهء وكان يفعل 1 
حين يكبّر للركوع. ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن 
حمذهء ولا يمعل ذلك 2 السجود . 

(3) ابن أبي رافع» مولى النبي َيِه روى عن علي بن أبي طالب» وكتب لهء وكان ثقة 
كثير الحديث. (طبقات ابن سعد: 282/5). [ 

)4( أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب افتتاح الصلاة» والترمذي و الدعاء» باب ما جاء 
في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل» وابن ماجه في الصلاة» باب رفع اليدين إدا ركع ح 
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واف يق حي اواو وير انها كي نضا القناء :اف الركعة الاو 
كتكبيرة الإحرام . 


5 )03 
ووجهة رهة ما رواه أبن مسعود 2 قا عا بط امد قا اك فر لق 4 ب 4 1 ل كم 


- وإذا رفع رأسه من الركوعء عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: 
كان النبي يك إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كبّرء ورفع يديه حذو منكبيه؛ ويصنع 
مثل ذلك إذا قضى قراءته» وأراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع من الركوع... الحديث 
واللفظ لأبي داود»ء والترمذي. ولفظ ابن ماجه فيه تغيير بسيط . 

(1) وائل بن حجر الحضرمي القحطاني» أبو هنيدة» من أقيال حضرموت» وفد على 
النبي يل. فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه. واستعمله على أقيال من 
حضرموت» شارك في الفتوح» ونزل الكوفة» روى عن النبي كلخ أحاديث. توفي 
نحو 0ذه. 
(أسد الغابة: 81/5» الاستيعاب: 605/3» الإصابة: 592/3» البداية والنهاية: 279/5 
الأعلام: 117/9). 
وحديثه أخرجه مسلم في الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام؛ عن وائل بن حجر أنه رأى النبي كَلِةِ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبرء 
وصف - همّام ‏ حيال أذنيه ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» فلما 
أراد أن يركع» أخرج يديه من الثوب ثم رفعهماء ثم كبّرء فركع» فلما قال: سمع الله 
لمن حمدهء رفع يديه» فلما سجدء سجد بين كفيه. 

(2) أبو حميد الساعدي الأنصاري» الخزرجي» المشهورء واسمه عبدالرحمن بن سعد» 
شهد أحداً وما بعدها. وتوفي في آخر خلافة معاوية أو أوّل خلافة يزيد. 
(الاستيعاب: 42/4» الإصابة: 47/4). 
وحديثه أخرجه أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة» من حديث طويل» وفيه 
قوله: كان رسول الله عَلِيْةِ إذا قام إلى الصلاة. يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, ثم 
يكبّر حتى يقرّ كل عظم في موضعه معتدلاء ثم يقرأء ثم يكبّرء فيرفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه» ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل. فلا يصب رأسه 
ولا يقنعء ثم يرفع رأسهء فيقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يرفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه معتدلاً... الحديث. وأخرجه أيضاً ابن ماجه في الصلاة» باب رفع 
اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» وباب إتمام الصلاة. 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوعء» والترمذي في 
الصلاة» 0 ما جاء في رفع اليدين عند الركوع» عن علقمة قال: قال عبدالله بن 
مسعود: لا أصلي بكم صلاة رسول الله يكل؟ فصلى» فلم يرفع يديه إلا في - 


209 


والبراء بن عازب”' أن التبي كل كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ثم لا 
يعود لرفعهماء وقال ابن مسعود: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يل فصلى 
ولم يرفع يديه إلآ مرة"”» ولأنّه رفع بعد الافتتاح فلم يكن من هيئة الصلاة 
كالرفع من السجود. ولأنّه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن 
كتكير اش الستحوة:. 


[220] مسألة: والاختيار رفعهما إلى المنكبين» خلافاً لأبى حنيفة فى 
قولف إلى الأذتين 4 لما زوق :ابن عي "© راب سبييز © أن الفدى 21 كان 
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه . 


[القراءة في الصلاة]: 

[221] مسألة: المستحب أن يقرأ الفاتحة عقيب الإحرامء» خلافا 
للشافعي في استحبابه التوجيه والتسبيح». لما روى أبو حميد في وصفه 
صلاة رسول الله كل أنه كان يرفع يديه ويكبر ثم يقرأ ©» وقوله للذي 


- أوّل مرّة. وأخرجه أيضاً النسائي في افتتاح الصلاة» باب الرخصة في ترك ذلك . 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» عن البراء بن عازب 
أن رسول الله كَل كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قرب من أذنيه ثم لا يعود. 

(2) لم أقف على جملة: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله» من قول ابن مسعودء وإِنْما رويت 
عن أبي حميد الساعدي. وسبق تخريجه في المسألة نفسها. كما لم أقف على البقية 
من قول من ابن مسعود. وإِنْما من فعله» كما تقدم تخريجه. 

(3) حديث ابن عمر سبق تخريجه في المسألة رقم 218. 

(4) حديث أبي حميد أخرجه من قوله أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة» قال: كان 
رسول الله عَكَلِبهِ إذا م لي الصلاة ة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. . 0000 
وأخرجه من قوله أيضاً البخاري في صفة الصلاة. الح جارس ل الود 
قريب». وهو: رأيته إذا كبّر جعل يديه حذاء منكبيه. 

(5) أخرج حديث أبي حميد وفيه لفظ القراءة» أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب إتمام الصلاة. وفيه قوله: كان رسول الله كَللْهِ إذا 
امنا اااي اجون جاتير ل ايا القن د تلاك 
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علّمه الصلاة: «كبر ثم اقرأ”!)2 وقوله: «تكبّر ثم تقرأ» '» وفي .حديث 
أبئّ: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال: فقرأت. الحمد لله رب 


النا 3 


[222] مسألة: القراءة واجبة فى الصلاة» خلافاً للأصمٌ وغيره من 


المبتدعة؛ لقوله تعالى: #فَافْرَءُوا ما تَيِسَرَ مِنْهُ74“. وقوله عليه السّلام: (لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»)!©: وقوله: «كبّر ثم اقرأ» 2 وقوله: 
«صلوا كمأ راكفوق أ . 


(1) 


(2) 


003 


(4) 
00) 


(6) 
426 
08) 


[223] مسألة: وهي متعينة يهم (8) نه أَيْ شيء قرأ من القرآن أجزأه ؛ 


هذه الجملة أخرجها من حديث المسئىء لصلاته. البخاري فى الاستئذان. باب من رد 
فقال: عليك السلام» ومسلم في الصلاة» باب قراءة سورة عقب الفاتحة؛ء عن 
أب هريرة» وفيه قوله يَلِ: «ثم استقبل القبلة» فكبّر ثم اقرأ» الحديث . 

لم أقف على هذا اللفظ من حديث المسيء لصلاته» بضمير المخاطب» وقد تقدم 
تخريجه قبل من البخاري ومسلم. وأخرجه بضمير الغائب الحاكم في الصلاة من 
المستدرك : 2242/1 عن رفاعة بن رافع. وفيه قوله كَكةِ: (ثم يكبّر ويحمد الله. 
ويمجدهء ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه.. .» الحديث . 

لم أقف على الحديث بلفظ : «الله أكبر». وأخرجه مالك في الصلاة» باب ما جاء في 
م القرآن» والبخاري في التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب. وهو في الموطأ من 
قصّة حصلت لأبىّ بن كعبء. وفيه قوله يككِِ:ْ «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال 
ابن #اققرات الحمد درت العالميق»... الحديث؛» :رفي البشاري عو رفن قضة 
حصلت لأبي سعيد بن المعلّى. وأخرجه الترمذي مثل الموطأء وفيه قوله كَكه: «كيف 
تقرأ في الصلاة؟0» فقرأ أمّ القرآن» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل فاتحة 
الكتاب . 

سورة المزمّلء» الآية: 18. 

أخرجه بهذا اللفظ. البخاري في الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلهاء ومسلم في الصلاة» باب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ عن عبادة بن 
الصامت . 

سبق تخريجه في المسألة رقم 221. 

سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

فى أو ب: «وإِنّه أيّ»4. وفى طرة ب: «العلّه: لا إنهكء وفي طرة أ: «لعله لا إِنْه 
ره والقيرات ا الس ْ 
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لقوله عليه السّلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)17 وقوله: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»” » وذكر الدارقطني”7) أنه روي: «لا تجزىء 
صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» وذكر أن إسناده صحيه, 
وقوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. ا 
وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصِلَي) 9 وزأيتاة فك قرأ ينا ,وذلك نيان 
لمجمل قوله تعالى: ظوَأْقِيمُوا الصّلاة78. وفي حديث رفاعة قال: دخل 
رجل المسجد فصلى قريب من الثبي ككِدَه فقال له الثّبي يَكلِ: «أعد صلاتك 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 222. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصلاة» باب قراءة الفاتحة في كل ركعة» عن عبادة بن 
الصامت . 

)003 الدارقطني, علي بن عمر بن يد بن مهدي . أبو الحسن» الشافعي » إمام عصره في 
الحديث؛ وأوّل من صئف القراءات وعقد لها أبواباء» ولد بدار القطن من أحياء بغداد. 
ورحل إلى مصرء وعاد إلى بغداد فتوفي بها. له تصانيف عديدة منها: «السنن» 
و «العلل» و «المجتبى من السنن المأثورة» و«المختلف والموّتلف» و «الضعقاء». 
توفي سنة 385ه - 995م. 
(تاريخ بغداد: 34/12. اللباب: 404/1. الوفيات: 2331/1 الأعلام: 130/5). 

(4) أخرجه الدارقطني في الصلاة» وقال: هذا إسناد صحيح . 

(5) أقرب لفظ ما أخرجه مسلم في الصلاةء باب قراءة الفاتحة في كل ركعة. عن أبي 
هريرة عن النبي كك قال: «من صلَى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهي خداج. 


يقولها ثلاثا». وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهى 
خداجء فهى خداج» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ع عن جذه ين الصلاة. باب 
القراءة خلف الإمام. وأخرجه مالك مثل مسلمء ولفظه في آخره: «فهي خداج»ء فهي 
خداج؛ فهي خداج غير تمام» في كعات الصلاة. باب القراءة خلف الؤمام فيما لا 
يجهر فيه بالقراءة. ومثل الموطأ أخرجه أبو داود فى الصلاةء» باب من ترك القراءة فى 
صلاته بفاتحة الكتاب. والنسائي في الافتتاح. باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
في فاتحة الكتاب» والترمذي في التفسيرء باب تفسير سورة الفاتحة. وابن ماجه أيضا 
في الكتاب والباب المذكورين. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(7) في أو ب: «أقيموا»ء وفي جميع الآيات وردت إِمَا «وأقيموا» أو «فأقيموا» من ذلك : 

ظ سورة النور. الآية : 6 وسورة الحج. الآية : 8/. 
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فإنّك لم تصلّ». فقام فصلّى نحوأ من صلاته الأولى فقال له: «أعد 
صلاتك»).» فقال: علمني كيف أصلي. فقال له: (إذا توجهت إلى القبلة فكبر 
ثم اقرأ بفاتحة الكتاب)10, ولانه دكن فى الصلاة. فوج أن يتعين بعوم 


[224] مسألة: المستحب أن يبتدىء بالفاتحة من غير تعوّذ قبلهاء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله يَكلِةِ للذي علمه: كبر ثم ا قال 
لأبيَّ: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فقال: الله أكبر الحمد لله رب 
الفرض كسائر الدعاء . 

[225] مسألة: «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست من الفاتحة ولا من 
أوَل كلّ سورةء خلافا للشافعى؛ لأنّه لا طريق إلى إثبات القرآن إلا بنقل 
متواتر يوجب العلم ويقطع العذرء أو بإجماع الأمّة» ولا يثبت بنقل أحاد 
الحجة به فلم يجز إثباتها من الفاتحة. فإن تعلقوا بإجماع ناقلى مصحف 
عثمان على أنّها ثابتة في أوّل كل سورة وأنّهم قد وافقونا على أن جميع ما 
في المصحف يخطه قرآن في موضعه قلنا: الناقلون للمصحف لم يجمعوا 


(1) حديث رفاعة أقرب رواياته لما ذكره المصنف ما أخرجه البغوي في شرح السئة» باب 
صفة الصلاة» عن رفاعة بن رافع الزرقي», قال: يتما رسول الله كلد جالس فئ 
المسجدء ورجل يصلىء فلمًا انصرف أتى رسول الله كله فقال له رسول الله و : 
رسول الله يليه فقال له رسول الله يَكلنةِ: «أعد صلاتكء» فإِنك لم تصل». فقال: يا 
رسول الله» فعلمني» قال: (إذا أقيمت الصلاة فكبّرء ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما 


.اكب 


تيسّر. . .» الحديث. وأخرجه بلفظ قريب أ داود في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء والنسائي في الافتتاح» باب الرخصة في ترك الذكر في 
السجود. واللفظ المرفوع عند أبي داود: «إذا قمت فتوجهت إلى القبلة» فكبر» ثم 
اقرأ بأمّ القرآن. وبما شاء الله أن تقرأ. ..» الحديث. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 221. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 221. والحديث في نسخة ب سقط منها: «الله أكبر». 
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على أنّها من كل سورة» بل أكثرهم يقول: إِنْها ليست منها وإنما جعلت 
فصلا بين السورتين» فإن قيل حدوث الاختلاف لا ينفي الإجماع قلنا 
ووجود الخلاف يمنع ادعاء الإجماعء ولأنْ الاتفاق حاصل على أن 
التبي كَل بين القرآن بياناً واحداً متساوياء على وجه تقوم به الحجة وينقطع 
به العذرء وأنْ عادته في البيان لم تكن مختلفة بأن يبيّن بعضه على هذا 
الوجهء وبعضه بيانا خفيا يلقيه إلى الواحد والاثنين» وبهذا قطعنا بمنع تجويز 
أن يكون قد بقي شيء من القرآن لم ينقل إليناء أو يكون بعض آحاد 
الصحابة أثبت ما لم يثبت في المصحفء. وقطعنا ببطلان ادّعاء الرافضية 
الطاعنين على المصحف المجمع عليه بأن القرآن حمل جمل» وأنه عند 
الإمام الذي هو عندهم إمام للزمان. وإذا ثبت ذلك فلو كانت من الحمد 
لكان بيّنها بياناً شائعا”' متواتراًء ولو كان فعل ذلك لم يقع خلاف كما لم 
يقع الخلاف في أن ما في السورة منها. هذا هو العمدة مع الذي قبله من 
الاستدلال. 


فأما من طريق أخبار الآحاد فيما يتعلق بإجزاء الصلاة مع عدم قراءتها 
فيما روي عنه كله أنه قال: (إِنَْ الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبديء. ولعبدي ما سألء» فإذا قال 
العد؟ لحنت للدررت العالفية ‏ تقول انشع مدت عيلاى > إلى أن كاله :ناذا 
8 [تالكةته بززكاك: لتدعيو» يرل اللذاغز. وجل #عدلو الآة تضنها الى 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما ل" ففى هذا دليلان؛ أحدهما: أنه قال: 
اقول العة الحمة لله دوت التالميوة ولو "كانس عقا لكان نر ل :قدا قال 
بسم الله الرحطن الرحيمء والآخر: إخباره بأنها نصغان» وهذا لا يمكن إلا 
أن تكون أوّلها: «الحمد لله رب العالمين» وإلا كان أكثر من نصفها. وقال 


(1) فى ب: «شافياً». 

(2) أخرجه مالك في الصلاة» باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. ومسلم 
في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء عن أبي هريرة. وقد وردت فيه 
هذه الألفاظ إلا الجملة اليه فلفظها: افهذه الآية بيئى وبين عبدىي » ولعبدي ما 
سأل» . 
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عليه الم «لأعلمتك سورةء ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها». 
فذكر إلى أن قال: كيف تقول إذا افتتحت الصلاة؟ فقرأت: «الحمد لله رب 
العالمين» حتى أتيت على شر ه410 موضع الدليلء أنه لم يذكر التسمية 
ال يد 


[226] فصل: قد بيّنا أن المستحب ترك قراءتهاء فإن قرأها لم يجهر 
بهاة يغلاها لشاف 4 لما ررق أشن قال: صليت خلف رسول الله وك وبي 
بكر وعمر ا وعلي؛ ذكاترا لا يشيوون نيا . وروي مثلها عن 
ابن مسعود©. وعائشة© » وروي عن عبدالله بن مغفل" أنه قال لابنه ورآه 
يجهر بها: إيَاك والحدث فإني صليت مع رسول الله علد وأبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع من أحد منهم يقرؤهاء إذا قرأت فقل : [الصمك: للداعواف 
العالميه»© . 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1. والجملة الأولى وردت في الموطأ فقط ولفظه: 
«إنْي لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة:» ما أنزل الله في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. ..» الحديث. 

(2) أخرجه بذكر «علي» مع اختلاف بسيط في اللفظء أبو يعلى الموصلي في مسنده: 
9/1 حديث رقم 4. ولفظه عن أنس قال: صليت خلف النبي يَكِ وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعليء فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ويقرؤون: 
«مالك يوم الدين». وأخرجه بدون «علي» مالك في الصلاة» باب العمل في القراءة. 
ومسلم في الصلاة» باب حبّة من قال لا يجهر بالبسملة» عن أنس بألفاظ قريبة . 

(3) حديث ابن مسعود.ء ذكر الزيلعي أن الجصاص أخرجه بسنده في «أحكام القرآن» 
ولفظه: ما جهر رسول الله يع فى صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا أبو 
بكر وعمر. (نصب الراية: 335/1). 

(4) حديث عائشة أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاةء ولفظه: كان 
رسول الله كَل يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين... الحديث . 

(5) عبدالله بن مغفل بن عيدغنمء ويقال: ابن عبدنهمء. المزني؛ كان من أصحاب 
الشجرة» سكن المدينة» ثم تحول عنها إلى البصرة وتوفي بهاء وهو أحد العشرة 
الذين بعثهم عمر رضي الله عنه إلى البصرة يفقهون الناس. (الاستيعاب: 316/2» 
الإصابة: 364/2) . 

(6) الحديث في نسخة ب بإضافة: «علي». ولم أقف على رواية لحديث ابن مغفل بذكر - 
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و 


كل ركعةء خلافا لأبي حنيفة [حين]”؟' أوجبها في ركعتين؛ والدليل عليه 
ويط يبي 4 : «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اصنع كذلك في كل 
كعة»220. [ولأنها]” كالركوع والسجود. 


[227] قينا لد : الصحيح من المذهب وجوب فراءة: (الحمد للّه) و 


(228] ساك : في تأمين الإمام روايتان» فوجه إثباته قوله كَلِ: «إذا أمَن 
0 0 ب وروى وائل بن حجر أنه َك كان يقول: «آمين» يرفع بها 
رةه أ ولآنه ذكر سنّ للمأموم فكان فساتوا للومام كبا الاذكار المستورنة: 
[وآلأنه مصل فأشبه المأموم والمنفردء ولأن الإمام في باب الأذكار أبلغ من 
المأموم» لأنه يأتي بما لا يأتي المأموم من القراءة والجهرء وإذا سنّ له ما كره 
للمأموم؛ كان بأن يسن له ما سن للمأموم أولى» واعتبارٌ بإسرار القراءة. 


- «علي»» والحديث أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» والنسائي في الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب افتتاح القراءة» عن ابن عبدالله بن مغفل قال: 
سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لي: أي بنيّ إِيَاك 
والحدث... وقد صليت مع النبي 5 ومع أبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم أسمع 
أحداً منهم يقولها. نل اما إذا أنت صليت» فقل الحمد لله رب العالمين. لفظ 
الترمذي» وقريب منه لفظ النسائي وابن . ماجهء إلا أن رواية النسائي ليس فيها 
(عثمان). 

(1) أضفناها ليستقيم التركيب. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 223. 

(3) أضفناها ليستقيم المعنى . 

(4) جزء من حديث أخرجه مالك في الصلاةء والبخاري في الأذان» باب جهر الإمام 
بالتأمين» ومسلم في الصلاة» باب التسميع والتتحميد:والتامين» عن أبي هريرة. 

(5) حديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود في الصلاة» باب التأمين وراء الإمام. والنسائي 
في الافتتاح» باب (رفع اليدين) حيال الأذنين» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في 
النافيف وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب الجهر بأمين. وألفاظهم فيها شيء من 
الاختلاف». والأقرب لفظ النسائي: صليت خلف رسول الله كله فلما افتتح الصلاة 
0 ورفع بلاية):. جتن حاذتا أذنيه؛ ثم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلما فرغ منها قال: 
آمين» يرفع بها صوته. 
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ووجه نفيه قوله عليه السّلام: (إِنّما جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله: 
«فإذا قال: «ولا الضَالّين» فقولوا: «آمين2'/”02. ففيه دليلان؛ أحدهما: أنه لو 
كان من سئّة الإمام التأمين لكان يقول فإذا قال: «آمين» فقولوا: «آمين». 
والآخر: أن بنية أمر المأموم على أن تقع أفعاله عقيب أفعال الإمام» وفي 
الخبر أنه يقول: «آمين» عند فراغه من قوله: «ولا الضالين»» وذلك يوجب 
مشاركتنا له في الزمان الذي يقول فيه: «آمين»» ولأنَ الإمام داع والمأموم 
مستمعء ومن حق الدعاء أن يكون المؤمّن غير الداعي . 

[229] مسألة: المستحب إخفاء التأمين» خلافاً للشافعى ؛ لأنه دعاء 
في مقابلة دعاء فكان من سنته الإخفاء أصله قولهم: «اللهم ربنا ولك 
الحمداء ولأنه دعاء حال القيام كدعاء الاستفتاح . 

[(1230 هسالَة: ولا تحواق القراءة بالفارسية لا لمة بحسن العربية .ولا 
نكن ل ينها خلانا لأبى حنيفة؛ لأنْ قراءة القرآن مستحقة فى الصلاة 
باتفاق» ولا يخلوا لالت أن يقول القراءة بالفارسية قرآن أو د للقرآن 
وليست بقرآن. فإن قال: إنها قرآن فذلك باطل لأنْ الله وصف القرآن بأنه 
عربي فقال: #إِنا أَنْرَّلْنَاه قُرْآنا عَرَبِيَا74». وقال: «إنًا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا 
عَرَبيَا4” 5. وقال: وَل جَعَلْتَاهُ قُرآناً أَغجَبيًا4.: فدلٌ على أنّه لم يجعله 
كذلكء وقال رادا على من زعم أنْ سلمان كان يعلم التبي كَككةِ: «#الِسَانُ 
الذي يُلْحِدُونَ إِلَيه أَعْجَمِىُ وهَذَا لِسَانٌ عَرَبِئْ مُبِينٌ4”. فأخبر أن القرآن هو 


(1) جزء من حديث. أخرجه كاملا النسائي في الإمامة» باب مبادرة الإمام؛ عن أبي 
موسى. والجملة الأولى أخرجها البخاري في الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة. ومسلم في الصلاة» باب |الائتمام بالإمام 5-0-6 هريرة. وهو جزء.من 
حديث. والجملة الثانية أخرجها أيضاً البخاري في باب جهر المأموم بالتأمين عن أبي 
هريرة» ومسلم في باب التشهد في الصلاةء عن أبي موسى» وهو جزء من حديث. 
وبمثل النسائى أخرجه ابن ماجه فى إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 

42 عون انوس 2 : 

(3) شوزة المحر تل الاىة 2 

(4) سورة فصلتء الآية: 3 

(5) سورة النحلء الآية: 103. 
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باللسان العربى فانتفى أن يكون بغيره. وإن قال: إنها ترجمة للقرآن وهو 
مثل له فذلك باطل» لأنْ الله تعالى يقول: قل ين اجْتَمَعَتِ الإنس وَالجِنُ 
عَلَى أَنْ َأَنُوا بمثل هَذا القَرآن 5 يَأَنُونَ بمغله4” ٠‏ وهذا ينفي أن تكون 
ترجمته مثلا لهء ولأن ترجمة الشيء ء غيره» كينا إن تركضمة الكدهر غيره 
واليفنة: سيفلة: :ولان فى :ذلك إنطالة للإعجاز ولفائلة التحَدَئي) لآن 
الله تعالى أخبر ناهد ١‏ يأتى بمثله وتحدى العرب أن تأتي بمثله. 
وعجزهم عن ذلك. وقد علمنا أن العرب تعجز عن لغة العجم ولم يكن في 
الحجاز لغة العجمء وإذا بطل أن يكون ذلك قرآناً لم يجز أن يعتاض به عن 
القرآن» ولأنْ الصحابة لما اجتمعت على كتب المصحف وعدلوا عن كتب 
«العابوت» [بالي ]2 إلى أن ككبوه:بالناء وقالواة إن القتران قزل بلغة 
قريش” © » مع العلم بأنّ معنى اللغتين واحدء ولما راعوا اللفظ علم أن ذلك 
شرط فى كونه قرآناء ولأنّ ما بين ألفاظ العربية من التناسب والتشاكل أقرب 
كا بون الغريية (والسحمية و :وق قيس اذ التريحمة عن ,معدي القران بالعرية 
ليست بقرآن فبالفارسية أبعدء ولأنّ كفار قريش كانوا في غاية الحرص على 
تكليبة والذة عليه فلو كان إيراة:معتى القرآن ببغير لفظة وتظمه معلا له 
لكانوا يحجونه به» وفي هذه الجملة إيطال ما قالوه. 


[231] مسألة: فرض القراءة ساقط عن المأمو م خلافاً للشافعي ؛ 
لقوله تعالى: لوَإِذًا قُرِىء القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِيُوا لَعَلْكُمْ مُحَفُوة 2404 


(1) سورة الإسراءء الآية: 88. 

(2) غير مثبتة في أو بء ومثبتة في ط. في قائمة الإصلاحات». وهي لازمة كما يدل 
عليها الحديث. 

(3) أخرجه أبو يعلى في مسنده عن ابن شهاب الزهري في قصّة كتابة المصحف في عهد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي عهد عثمان رضي الله عنهء وفيه قوله: فاختلفوا 
يومئذ في التابوت؟ فقال زيد: «التابوه»» وقال الرهط القرشيون: «التابوت» فرفعوا 
اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه: «التابوت» بلسان قريش. المسند: ص 63. مسند 
أبي بكر. وأخرجه ابن أبي داود فى كتاب «المصاحف» ص19. 

(4) سورة الأعراف. الآية: 000077 
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الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا”'". ففيه أدلّة: أحدها: 


أمره بالإنصات وذلك ينفي وجوب القراءة. والثاني : أنّه قصد تعليم ما يلزمه | 


أن يفعله خلف الإمام ولم بذكن القراءة. والثالث : أنة بحن ما يمعل المأموم 
مدل دل العام و ل ا 0 لل 


فقراءة الإمام له قراءة»7 » وروى عبدالله بن شدَاد أن 38 فا قلف 


رسول الله كلخ وآخر ينهاه. فلما انصرف قال له: (إِنْ قراءة الإمام لك 
قوووف آمو :الوا قال: سئل رسول الله يِه أفي كل صلاة 


(1) جملة: «إِنْما جعل الإمام ليؤتم به»» سبق تخريجها في المسألة رقم 228. وجملة: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» ذكرها مسلم غير مسندة وقال: «هو عندي صحيح من حديث أبي 
م 0 قال: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء 
إِنْما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه؛ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. وأخرج 
الحديت كاملة دق داود في الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود. والنسائي في 
الافتتاح» باب تأويل قوله عز وجل: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون*. وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء عن أبي هريرة. 

(2) في أو ب: «وبالقول»» وفي طرة أ و ب: «لعلّه: وفي القول». 

(3) أخرجه بلفظه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء عن جابر بن 
عبدالله . 

(4) عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي» أبو الوليدء المدني» من كبار التابعين وثقاتهم» روى 
عن أبيه وعمر ويعلى وطلحة ومعاذ والعباس وكثير من كبار الصحابة. (تهذيب 
التهذيب: 252/5). 

(5) وحديئه أخرجه الدارقطنى فى الصلاة» والبيهقى فى الصلاة» باب من قال لا يقرأ 
خلف الإمام على الإطلاق» عن عبدالله بن شداد عن جابر بن عبدالله أن النبي 6ه 
صلّى وكان من خلفه يقرأء فجعل رجل من أصحاب النبي كةِ ينهاه عن القراءة في 
الصلاةء» فلما انصرف أقبل عليه الرجلء فقال: أتنهانى عن القراءة خلف 
رسول الله يك فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبى كك فقال النبى كلِ: «من صلّى خلف 
الإمام إن قراءة الإمام له قراءة». ْ ْ 

(6) أبو الدرداءء واسمه عويمرء واختلف في اسم أبيه» وهو أنصاري خزرجي من بني 
الحارث» كان فقيهاً عاقلا حكيماًء آخى رسول الله كلةِ بينه وبين سلمان الفارسي. 
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قراءة؟ قال: (نعم). فقال رجل من الأنصار: 3 هذهء فقال النبي 3 


«ما أرى الإمام إذا أمّ قوماً إلا قد كفاهم” '. وروى [أبو] قلا © ]| 


عليه السّلام قال: «هل تقرؤون خلف إمامكم؟» فقال بعضهم: نعمء وقال 
بعضهم: لاء فقال: (إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في 
نفسه)7 » ففيه أدلة: أحدها: [أنه] لم ينكر على من قال: لاء والثاني: أنه 
قال: «إن كنتم لا بد فاعلين» وهذا لا يقال في الواجب وإنما يقال فيما تركه 
أولى من فعلهء والثالث: أنّه أمره بأن يقرأ «الحمد لله» فى نفسه. وهذا 
يتضمّن النهى عن التلفظ بهاء وقوله: «كل صلاة لا يقرأ ها ناكد الكتاب 
فهي داع إلا وراء الإمام)0, ولأنها حال ائتمام كلما لو أدزكة: .راكع 


- وولاه عمر قضاء دمشق. وتوفى فى خلافة عثمان. (الاستيعاب: 59/4. الإصابة: 
204. ب 

(1) وحديثه أخرجه مرفوعاً الدارقطني في الصلاة» والبيهقي في الصلاةء باب من قال: لا 
يقرأ خلف الإمام على الإطلاق عن أبي الدرداءء بلفظه. وأخرجه موقوفاً على أبي 
الدرداء» النسائي في الافتتاح» باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام» عن كثير بن مرّة 
الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول: سئل رسول الله كَكِ: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: 
«نعم» فالتفت أبو الدرداء إليّ» وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إذا أَمّ 
القوم إلا قد كفاهم. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب القراءة خلف الإمام. 
إلى قوله: «نعم». 

(2) أبو قلابة» عبدالله بن زيد بن عمرو الجرميء عالم بالقضاء والأحكام؛ ناسك؛. من 
أهل البصرة» أرادوه على القضاء فهرب إلى الشامء فمات فيهاء وكان من رجال 
الحديث الثقات. (طبقات ابن سعد: 2183/7 الأعلام: 219/4). 

(3) وحديثه أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في مصنفه في الصلوات» باب من رخص في 
القراءة خلف الإمام. وأخرجه بألفاظ قريبة البيهقي في الصلاةء باب من قال يقرأ 
خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة» والدارقطني في الصلاة» وابن حبّان في الصلاةء 
باب صفة الصلاة. (الإحسان: 152/1)» وأبو يعلى الموصلى: 193/1 حديث رقم 
7» وأحمد في المسند: 81/5» وعزاه الهيئمي إلى الطبراني في الأوسط (مجمع 
الزوائد: 113/2) والجميع عن أبي قلابة عن 0 م فاللة:. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 3 انقو ملة :دالا وراء الإمام». وقد وردت هذه 
الجملة فيما أخرجه الدارقطنى فى الصلاة» عن جابر بن عبدالله أن النبى يك قال: 
«صلاة لا يقرأ فيها بم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام»). 1 
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ولأنّ ذلك لو كان واجباً على المأموم لم يسقط عنه بحال كالإمام والمنفردء 
فلمًا سقطت عنه حال الركوع دل على أنّها غير واجبة. 


[232] فصل: إذا قرأ حال جهر الإمام كره ذلك ولم تبطل صلاته. 
خلافا لبعضهم؛ لأنْ القراءة خلف الإمام لا تبطل صلاة المأموم كحال 
الأفيرار: 


[وضع اليمنى على اليسرى]: 


[233] مسألة: في وضع اليمنى على اليسرى روايتان؛ إحداهما: 
الاستحباب». والأخرى: الإباحة» وأما الكراهة في غير موضع الخلاف». 
اثلاث 000 النبوة» فذكر وضع م اليمنى 4 ا في لمر 
وقيل في تأويل قوله عر وجل : فصل لرَبْكَ وا أنْحَرْ24 : في الصلاة ة وضع 
اليفتن على البشيرى: في الضلةة”7 5 ولأنه ا ' وأدخل في الخشوع ووقار 
الصلاة» ووجه نفيه [قوله عليه السّلام]: كفُوا أيديكم في الضياة: 7 لان 
عليه السلام علم الأعرابي الصلاة مفروضها وسنتها”ا ولم يذكز ذلك فيهاء 
والأول أظهر . 


(1) لم أقف على هذا اللفظ مرفوعاً إلا فيما عزاه السيوطي في الجامع الصغيرء والهيثمي 
في مجمع الزوائد: 108/2» إلى الطبراني في المعجم الكبير عن أبي الدرداء مرفوعاً: 
«ثلاث من أخلاق النبوة» تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء ووضع اليمنى على 
الشمال في الصلاة» . 

(2 شوورة الكوقوت: الارة 2 

(3) هذا التأويل منسوب للإمام علىّ رضي الله عنهء أخرج ذلك الدارقطني في كتاب 
الصلاة» وابن أبي شيبة في الصلاة؛ باب وضع اليمنى على الشمال» عن عقبة بن 

(4) في ب: «أزيد». 

(5) لم أقف على هذا الحديث. 

(6) حديث المسيء لصلاته سبق تخريجه في المسائل رقم 213. ١221‏ 223. 
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[234] فصل: وصفة وضع إحداهما على الأخرى أن تكون تحت 
صدره وفوق سرتهء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن السنة أن يضعها تحت 
السرة» لأنه موضع محكوم له من العورة فلم يكن محلا لموضع اليمنى على 
اليسرى كالفخذ. 


| القراءة في الركعتدين الأخيرتين|: 

[235] مسألة: الاختيار في الركعتين الأخرتين قراءة الفاتحة وحدهاء 
خلافاً للشافعي في قوله: إِنْ السنة أن يقرأ سورة معها في كل الركعات؛ لما 
زوق أن التبى كله كان يقرأ فى الظهر فى الركعتين الأولتين بالفاتيف: 
والسورة وفي الأخرتين بفاتحة الكتاب 47 . رو أن عمر قال لسعد: شكاك 
الناس في كل شيء حتى في الصلاةء فقال: أما أنا فأركد في الأوليين 
وأحذف في الاخريرة :وها آلوا ما اقتديت إلا بصلاة رسول الله له قال : 
ذلك انفلة زلف" اولان الأرلتية: لوا استمعاءءنن الزياةة بالجين نيما عدر 
قوز احقضعا روافة القر ادكو اكد ريق لما اماد عنهها قن (الميفة .ون الجر 
نقصتا في زيادة القراءة. ْ ١‏ 


[التكبير عند الركوع والسجود]: 
[236] مسألة: تكبير الركوع والسجود سنّة» خلافاً لمن حكي عنه أنه 
لا يكبّر للركوع؛ لما روي أنه عليه السّلام كان يكبر في كل ما يخفض 


(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» ومسلم في 
الصلاة» باب القراءة فى الظهر والعصرء عن أبى قتادة» أن النبى كلِيةِ كان يقرأ فى 
الظهر في الأوليين بأمّ الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأمّ الكتابء ولفظ : 
«بفاتحة الكتاس» ورد فى مسلم . 

(2) أخرجه البخاري في الأذان» باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين» ومسلم في 
الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر». عن جاتن ني سمرة قال * قال عمر لسعد: 
لقد شكوك فى كل شىء حتى الصلاةء قال: أمَّا أنا أمذ فى الأوليين» وأحذف فى 
الأخريين» ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله يَكلةِ. قال: صدقت ذاك الظنّ 
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ويرفعء وأنه لم تزل هذه صلاته حتى فارق الدنيا”" . 


[237] مسألة: وليس في الصلاة تكبير واجب إلا تكبيرة الإحرام» 
خلافاً لابن حنبل في قوله: إن باقي التكبير واجب؛ لأنَ كل نطق وجب في 
الصلاة غير القرآن لم يتكرر وجوبه كالسلام. 


[الركوع والرفع منه]: 

[238] مسألة: وإذا 0 وضع يديه على ركبتيه لقوله عليه السّلام 
للذي علّمه الصلاة: مارك اربع يا باكر دي ركيت اورف بين 
أصابعك)20, وما دذكره كن مسعود مقيره 7 لقو ينعد إنا كنا نفعل ذلك 


(1) أقرب لفظ إليه ما أخرجه مالك في الصلاة» باب افتتاح الصلاة.عن علي بن الحسين» 
كان رسول الله كل .. يكبّر في الصلاة» كلما خفض ورفعء. فلم تزل تلك صلاته 
حتى لقي الله. وما 8 النسائي في الافتتاح» باب التكبير للسجودء عن ابن مسعود 
قال: كان رسول الله كك يكبّر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره. 
وبمعناه أخرجه البخاري في الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع. ومسلم في 
الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع عن عمران بن حصين. 

(2) حديث المسيء لصلاته سبق تخريجه في المسائل رقم 213. 221. 223. وأقرب 
الألفاظ لهذا ما أخرجه الحاكم في المستدرك في الصلاة : 242/1 عن رفاعة بن رافع» 
وفيه قوله كَله: ثم يكبر ويركع ويضع كفيه على ركبتيه. ..». وأخرجه بلفظ آخر 
الطبراني في الكبير: 39/5 حديث 2527 وفيه: «ثم اركع فأمكن كفيك من 
ركبتيك»... وعند أحمد فى المسند: 360/4». وابن أبى شيبة فى الصلاة» باب من 
كان يقول إذا ركعت فضع يديك على 'ركنتيك) والشافعي في مسئده : 71/1 خزيف 
8» عن رفاعة بلفظ : «فإذا ركعت.». فاجعل راحتيك على ركبتيك»» أما لفظ: «وفرّق 
بين أصابغك» فلم أقف عليه في روايات حديث المسيء الات وورة-ما-يدل عليه 
في حديث أبي حميد في وصفه لصلاة رسول الله كله ولفظه: فإذا ركع أمكن كفيه 
من ركبتيه وفرّج بين أصابعه وهصر ظهره. .. » أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 
افتتاح الصلاة . 

(3) قول ابن مسعود أخرجه أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاة» والنسائي في 
الافتتاح» باب التطبيق» عن علقمة قال: قال عبدالله: علمنا رسول الله كله الصلاةء 
فكبّر ورفع يديهء فلما ركع طبّق يديه بين ركبتيه» قال: فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق 
أخيء قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بهذاء يعني الإمساك على الركبتين. وفي لفظ آخر- 
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1 منا عه4)40, 


[239] مسألة: التسبيح في الركوع والسجود غير واجب» خلافا 
لأحمد وداودء لقوله عليه السلام : ثم اركع حتى تطمئن اكه واسجد حتى 
تطمئن ساجداً»” ». ولم يأمره بذكر فيهماء وقوله: «أما الركوع فعظموا فيه 
الويت و أن التهدوة: تاععيد وا لبد الدع ”7 ولم يأمر بالتسبيح» والآخر أنه 
فصل بينهما فيما يقال فيهما فدل على ما قلناه» ولأنّه ركن في الصلاة فلم 
يجب فيه تسبيح كالقيام . 


[240] مسألة: في الرفع من الركوع يقول الإمام: «سمع الله لمن 
حمدهاء ولا يقول: «ربنا لك الحمد»ء. ويقول المأموم : «ربنا لك الحمد» 
ولا يقول: «سمع الله لمن حمده» خلافاً للشافعي في قوله: إن الإمام 
والمأموم لا يقول: «ربنا لك الحمد» [لكلقوله «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد)” . فدلٌ على أن الإمام لا يقولهاء ولأنه 


- لأبي داود في باب تفريع أبواب الركوع والسجودهء قوله: فإنا كنا نفعله» فنهينا عن 
ذلكء وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وقول ابن مسعود أخرجه أيضا مسلم في 
المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب.في الركوع . 

(1) حديث سعد في النسخ أخرجه مسلم في المساجدء باب وضع الأيدي على الركب في 
الركوع؛ عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي قال: وجعلت يدي بين . 
ركيت فقال لى'آبن: اضرب بكفيك على ركبتيك» قال: ثم فعلت ذلك مرّة أخرى. 
فضرب يدي وقال: إِنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب . 

(1)2 .هذا ين بقدية: العسية لمتلاكة مؤفف شيرق تخريسنة فلن المبتافل 2237100212213 
وهذه الجمل وردت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة . 

(3) جزء من حديث» أخرجه مسلم في الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود. وفيه هذه الفقرة بهذا اللفظ.ء لكن بدون: «فيه ب» وإنما «فى الدعاءا. 
والعديك عفن انق ضاين: 00 

(4) جزء من حديث أخرجه مالك في الصلاةء» باب صلاة الإمام وهو جالسء» والبخاري 
في الأذان» باب إِنْما جعل الإمام لوؤت به» ومسلم في الصلاةء» باب امام المأموم ‏ 
بالإمام. الس . وهو عندهم بهذا اللفظ ممع زيادة الواو قبل «لك» ا «ولك 
الحمد»؛. ولمسلم عن أبي هريرة بدون الواو. 
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ذكر يقع على ذكر وجه المقابلة لكلام الغير فلم نتيا ز 21 فيه التابع المتبوع 
كتشميت العاطسء» ودليلنا على أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن 
حمده)ء قوله عليه السّلام: (إِنْما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. 
فإذا ركع فاركعواء إلى قوله: وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
ولك الحمد)”“» ففيه دليلان؛ أحدهما: أنه لم يقل فقولوا: سمع الله لمن 
حمدهء والأخرى: أنه قصد بيان وجه الائتمام به وكيفيته» وميّز ما يفعل فيه 
مثل فعله وبما يفعل فيه بخلاف فعلهء ولأنه أضاف إلى كل واحد لفظأ غير 
ما أضافه إلى صاحبه فالظاهر أنّهما لا يشتركان فيه. 

بسم الله الرحمن الرحيم» استعنت بالله. 

[241] مسألة: الطمأنينة في الركوع واجبة» خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لحديث أبي حميد أنه عليه السَلام كان يركع فيضع راحتيه عل ركبتيه 
ويعتدل وقال للذي علّمه الصلاة: «واركع حتى تطمئن راكعاً»” ». وقال: 


ال ا ل شم يركعم حتى تطمئن 
مفاصله)” "2 ولأنه ركن مستحق فكان من شرطه الطمأنينة كالقيام. 


[242] مسألة: : الاعتدال : في الرة من الركوع غير دق عكل عالك 
رأبك قتضوضا لان لس وعلى بن زياد عنه أنّه إن انحط قبل الاعتدال 


(1) جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة؛ ومسلم في الصلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام. 

02 أخر جه بهذا اللفظ عن 5 حميد » أبو داود في الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة من حديث 
طويل» وفيه قوله: ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل. “العحديث:. 
وقريب منه ما أخرجه أبن ماجه في إقامة الصلاة. باب إتمام الصلاة . وأصله في 
البخاري في أبواب صفة الصلاة. باب سنّة الجلوس في التشهدء وفيه قول أبي -حميلك . 
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره. . . الحديث. 

(3) حديث المسىء سبق تخريجه فى المسائل: 213. 221. 223» وأقرب لفظ لما ذكرء. 

(4) حديث المسيء لصلاته تقدم وأقرب لفظ لما ذكر ما أخرجه أبو داود والنسائي. 
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فلا شيء عليهء والدليل عليه أن الاعتدال قيام فلو كان فرضاً لكان عقيبه 
ركوع كالقيام الأوّلء ولأنّ القيام ركن قبل الركوع فوجب أن لا يتكرر فرضه 
في الركعة كالقراءة» ولأنّ هذا القيام” أريد للفصل بين الركوع والسجود 
فوجب أن يكتفى منه بما دون الاعتدال لأنّ الفصل يقع بهء» وكل ما أريد به 
فصل فإنه إذا حصل ذلك الفصل كفى في كويد :ولانه قعل شن الفبا 71 
ما خرج به عن أن يكون راكعاً أو مقارباً للركوع كما لو اعتدل. 

[243] مسألة: والرفع من الركوع واجب وإن كان الاعتدال الذي فيه 
غير واجبء فإن انحط ساجدا وهو راكع فلا يجزيه على الظاهر من 
المذهب» ورأيت فى بعض الكتب عن مالك أو عن بعض أصحابه أنه يجزيه 
وليس بشيء يعوّل عليه؛ ودليلنا على أنه لا يجزيه خلافاً لأبي حنيفة قوله 
عليه السلام: «لا يجزىء الرجل صلاة لا يقيم فيه صلبه في الركوع 
المع 3 وقوله: «ثمم ارفع حتى تقول انها + بولان الرَكوع ركن 
من الفعل وجب الفصل بينهماء اعتبارا بالرفع من السجود . 


[السجود]: 

[244] مسألة: إذا هوى إلى السجود فواسع أن يضع يديه قبل 
ركبتيهء أو ركبتيه قبل يديه» إلآ أن الأحسن أن يضع يديه قبل ركبتيه» خلافا 
لأبى حنيفة والشافعى؛ لما روي عن التّبى كَلِ أنه قال: «إذا سجد أحدكم 


(1) في طرة أ و ب: «لعله: الرفع». 

(2) في طرة أو ب: «لعله: الرفع». 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
والترمذي في الصلاة. باب ما جاء فيمن لا يغيم صليه في الركوع والسجود. والنسائي 
في الافتتاح ) باب إقامة الصلب 2 الركوع . وابن ماحه في إقامة الصلاة. باب الركوع 
في الصلاة» عن أبي مسعود الأنصاري» قال: قال رسول الله وَةِ: «لا تجزىء صلاة 
لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» لفظ النسائي وابن ماجه. 


ول 
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فليضع يديه قبل ركبتيه)”"2. ولأنه أزين 6 في وقار الصلاة وأبعد عن الشبه 
بجلوس العوام»ء ومن لا وقار لهء فكان أولى به. 

[245] مشألة: إذا سجد.على حبهته دون أنقه أجدأه» واستحيينا له 
الإعادة في الوقت» وقال ابن حبيب: لا يجزيه» وحكي مثله عن ابن 
عياين 1 وغجرهه :وولتلنا قولة عليه اللشلاء ‏ ««أسرية. أن" ممق عا سيد 
أعضاءء فذكر الجبهة ولم يذكر الأنف)., ولأنْ ما سوى الجبهة من الوجه 
لا يلزمه السجود عليه كالذقن» ولأنْ الوجه عضو للسجود فوجب أن يجزىء 
منه جزء واحد كاليدين. 


[246] مسألة: ار ا ا 
يجزيه. خلافاً لأبي حنيفة ؛ لقوله عليه السلام : ثم يسجد فيمكن وجهه) 5 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء والنسائي في الافتتاح» 
باب أوّْل ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ك: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيهء ولا يبرك بروك البعير». 
لفظ النسائي . ولفظ ا داود فيه تقديم وكأ حخير. 

(2) في طرة ب: «لعله: أزيد». 

)00 ما حكي عن ابن عباس أخرجه البيهقي في الصلاة» باب ما جاء في السجود على 
الأنف» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض» 
فإتكم قد أمرتم بذلك. 

(4) الحديث بلفظ: «أعضاء؛ أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في السجود على 
سبعة أعضاء ء عن ابن عبّاس»ء والنسائي ف الام باب على 6 السجودء عن 
ابن عباس» ولفظه عندهما: لأمر ا كه أن يسجد على سبعة أعضاء. 
الحديث. وليس فيه ذكر الجبهة ولا غيرها. وأخرجه مرفوعاً إلى النبي ككيةٍ البخاري 
فى صفة الصلاة» باب السجود على سبعة أعظم. ومسلم في الصلاة» باب أعضاء 
السجود.ء عن ابن عباس أَنْ البي كله قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظمء » على 
الجبهة. وأشار بيده على أنفهء واليدين والركبتين» وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب 
والشعر» والحديث بقوله: (وأشار بيده على أنفه) لا يدل على ما أراده المصنف . 

(5) جزء من حديث المسىء لصلاته» ورد بهذا اللفظ فى رواية أبى داود في الصلاة» باب 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والنسائي في الافتتاح: باب الرخصة في 
توك الذكن في السجود. 
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ويروى: اجبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله)"". ولأنّه موضع من 
الوجه فلم ينب السجود عليه عن الجبهة أصله الذقن» ولأن كل عضو جاز 
فاك السععوة عليه مي عير عدن لم يجز الاقتصار عليه كسائر أعضاء 
السجود. 


يكشف عن جبهتهء خلافاً للشافعي؛ لقوله: «واسجد حتى تطمئن ساجد)(2) 
ولم يمصل ء ولأنّه عضو من أعفياء السجود فوجود الحائل ننه وبين الأرض 
لا ينفي الاسم حقيقة» أصله الوكتان» ولأنّه مكن جبهته من الأرض فأشبه 
إذا باشرها به. 


[248] مسألة: لا يلزمه كشف يديه فى السجود.ء خلافاً لأحد قولى 
الشافي؟ لالندستى بادا متمكنا فاقيه إذ] كش 


[249] مدال : : الطمأنينة واجبة في السجود. خلافا 5 حئيفة؛ 
لقوله: «اعتدلوا في السجود””': وقوله: «أتمّوا الركوع والس: 
وقوله: «ثم يسجد حتى 0 مفاصله من الأرض") 0 وروي أنه 
عليه السلام نهى عن نقرة الات '. ولأنّه ركن من أركان الصلاة 


(1) هذه الرواية وردت في أبي داود والنسائي مع سابقتها. وهو عن رفاعة. 

(2) جزء من حديث المسيء لصلاته برواية أبي هريرة» أخرجه بهذا اللفظ البخاري ومسلم 
وقد سبق في المسألة رقم 221. 

(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. 
ومسلم في الصلاة» باب الاعتدال فى السجودء عن أنس بن مالك» بهذا اللفظ . 

(4) جزء من حديث أخرجه قارف في الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين 
النبي كل ومسلم في الغناة ةمات الأمر متسيس الضلؤة واتمافها :عن إنمن بن 
مالك» بهذا اللفظ . 

(5) جزء من حديث المسىء لصلاته. وقد سبق تخريجه في المسائل: 2213 2221 203» 
6 وهو من رواية أب داود» والنسائي عن رفاعة. ْ 

(6) جزء من حديث» أخرجه أدق: داود في الصلاةء» باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجودء والنسائي في الافتتاح باب النهي عن نقرة الغراب» وابن ماجه في - 
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لنفسهء فترك الاعتدال فيه يفسد الصلاة كالقيام الأوّل. 


[250] فصل: الاعتدال في الجلسة بين السجدتين يخرج على 
الاعتدال في الرفع من الركوع وقد ذكرناه. 


[251] مسألة: إذا أراد القيام من السجود نهض قائماً ولم يجلس» خلافاً 
للشافعي في قوله : يجلس جلسة الاستراحة؛ لما روي أنه عليه السّلام كان إذا 
1 
رفع رأسه من السجود رفع يديه قبل ركبتيه ونهض قائماً ولا يجلس"» وفي 
حديث أبي حميد أنّه عليه السّلام سجد ثم كبّر فقام ولم يتورّك” 0 
نهوض إلى القيام فلم يكن من سنئّته أن يفصل بينهما بفعل غيره. أصله النهوض 
من الجلوس إلى الركعة الثالثة» ولأنه انتقال [من] ركن إلى ركن يخالفه فلم 
يسنّ فيه جلسة يفصل بينهما كالانتقال من القيام إلى السجود . 
[252] مسألة : إذا بهضص إلى القيام فله أن يعتمدك على يذيه. وهو 
الأحسن عندنا) خلافا 5 حنيقة في قوله: عوك 5 صدذور قذميه؟ لما 
روى مالك بن الحويرث أن التبي يله نهض معتمداً على الأرض 2 . ولأن 


- إقامة الصلاة» باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد يصلّى فيهء. عن 
ذا ستروين قر ين هذا اللفط . ١‏ 

(1) لم أقف عليه كاملاً بهذا اللفظ. وأخرج منه إلى «ركبتيه» أبو داود في الصلاة» باب 
كيف يضع ركبتيه قبل يديه» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل 
0 في السجود.ء والنسائي في الافتتاح» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين» 

ا حة في إقامة الصلاة» باب السجود. عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي ع 
لسار وباو يا وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. لفظ 
ابن ماجه. ا ْ 
وبقية الحديث لم أقف عليه باللفظ المذكور. وقريب من معناه ما أخرجه أبو داود في 
الصلاة. باب افتتاح الصلاة» عن أبي حميد فى وصف صلاة رسول الله كله وفيه 
قوله: فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميهء وهو ساجدء ثم كبر فجلس 
فتورّك ونصب قدمه الأخرى» ثم كبّرء فسجدء ثم كبّر فقام ولم يتورّك. 

)2( سبق تخريجه في التعليق السابق . 

(3) مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد بن خشيشء الليثي.» صحابي» سكن البصرة 
وتوفي بها سنة 74ه. 
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ذلك ارين 2 أدب الصلاة ووقارها فكان أولى . 


[الجلوس في الصلاة]: 

[253] مسألة: الجلوس فى الصلاة كلها متورّكاء خلافأ لأبى حنيفة 
في قوله: إِنّه يكون في جميعه مفترشأًء وللشافعي في قوله: إن يكون في 
الجلمة لكر" !؟ قورع وفنا يله كرفا ف اقدللها على أنى فنة حديت 
ابن عمر أنه قال: إِنّْما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك 
السوره 2 قر لم سيان والحةة يمد انبا سي الى :26 روف 
عبدالله بن الزبير قال: «كان رسول الله يده إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه 
السوق سدع لقات )3 زوذا: 5ه وكوك 1ل مين الإقضاء بيور كه إلى ارقن 
على ما قلنامء ولأن ذلك أبلغ في التمكين وأحسن في وقار الصلاة. 


[254] فصل: ودليلنا على الشافعى ما رويئاه» ولأنّه جلوس في 
الصلاة فأشبه الأخيرء ولأنه فعل يتكرر في الصلاة يستوي فيه الإمام 
والمأموم؛ فكان على صفة واحدة كالركوع, ولأنْها صفة مسنونة حال القعود 


- (الاستيعاب: 354/3» الإصابة: 322/3). 
وحديثه هو من فعله في وصف صلاة رسول الله كلوه أخرجه البخاري في الأذان» 
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعةء عن أبي قلابة» وفيه قوله: وإذا رفع 
رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قام. والمصنف باستشهاده 
بهذا الحديث يناقض ما أصّله في المسألة السابقة . 

(1) فى أصل نسخة أ: «الجلسة للأرض» وضرب على لفظ: «الأرض» وكتب: لعلهء 

لعي وفي أصل ب: «الجلسة الأخيرة للأرض». 

(2) جزء من حديث» أخرجه بهذا اللفظ مالك فى الصلاة» باب العمل في الجلوس في 
الصلاة» والبخاري في الأذان» باب سئّة الجلوس في الصلاة» عن ابن عمر من قولة. 

(3) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود فى الصلاة». باب الإشارة فى التشهّدء والحديث فيه 
بقبة.<ولخرجة باختلاف بسيط» عسل فى المساجد ومواضع العبلاة ».بات عيافة 
الجلوس فى الصلاة. عن الرصنَ قال: كان رسول الله عرد إذا قعد فى الصلاة جعل 
ننه سرع قة لقاو روساقه .+ لليف بودن لققة أنى وارض الع غلم المت 
وال ١‏ ْ 
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فلم يختلف صفتها كوضع اليدين على الفخذين. 


[التشهد والسلام |: 

[255] مسألة: التشهّدان جميعاً مسنونان غير مفروضين» خلافاً 
للشافعي في إيجابه 0 6 ه في إيجابه إيَاهما؛ لقوله عليه السلام 
راي .لما علمه الصلاة: ثم اجلس حتى تطمئن جالساًء فإذا فعلت ذلك 
فقد تمّت صلاتك)10), ففيه 5 أحدهما: أن التشهد. ل كان مفروضا 
لعلوة إياه» مع علمه بأنّه لا يحسن الصلاة. والآخر : قوله: «فقد تمت 
صلاتك») فحكم بتمامها مُع عدم هذاء ولأنه ذكر يختص الجلوس فلم يكن 
فرضاً كالأوّل. ولا يدخل عليه (السلام) لأنّه لا يختص الجلوس لأنّه لا 
يون 7 يدالى اللجنازة وان افكت فلفديل التعليل: ولأنه ذكر يتكرر فى 
الصلاة إذا لم يكن الأول واجباً فكذلك”* الثاني كالتعظيم في 3 
والدعاء فى السجود د وقراءة ما عدا الفاتحة. ولأنه ارط 0 
الصلاة على حال كالتوجيه على على أصلهم. والدعاء والتسبيح على 
الجميع : ولأنّه جملة ذكر من شرطه الشهادتان فأشبه الأذان والإقامة» 8 
ذكر في تضاعيف الصلاة ليس من المعجز كسائر الأذكارء ولأنْ ألفاظه 
وردت مختلفة غير متعينة» فدل أنّه غير واجب لأنّ الأذكار المفروضة متعيّنة 
كالسحريم والتسسليم بلدا ودليلن على من أوجبهما أن رسول الله ككل قام 

من اثنتين فمضى ثم سجد للسهو* 0 وسجود السهو لا ينوب عن مفروض» 





)01( حديث المسيء لصلاته سبق في المسائل: 213. 2221 223. 246. وقد وردت 
الجملة الثانية في أبي داود والنسائي والترمذي أيضاً في الصلاة» باب ما جاء في 
وصف الصلاة. 

(2) في أ سقط: «لا». 

(3) في أو ب: «وكذلك» وما أثبتناه أنسب . 

04( أخرجه مالك في الصلاة» باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين» والبخاري في الوترء 
باب ما جاء فى السهو. ومسلم في المساجد. باك السيواكي المدادةنر لمجو 040 عن 
غبدالله يرن بح 4 أن ترسول الله يكين صلى لنا الظهرء فقام من اثنتين ولم يجلس فيهماء فلمًا 
فضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك»: وفي لفظ مسلم : : فمضى في صلاته . . 
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ولأنْ كل ذكر صحت الصلاة بتركه جهوا عكة درقه عفد أصله التسبيح 


[256] مسألة: والاختيار من ا انه عم بع !التفطلاك 577 عدلذنا 
لأبي حنيفة في اختياره تشهد ابن مسعود©» وللشافعي في اختياره تشهد 1 
عباسر©: لأنْ عمر علّم الناس التشهّد على المنبر بهذه الألفاظ فلم ينكر 
عليه.» ولا قيل له: إِنْ تشهد النَبي عليه السّلام بخلافه . 


[257] مسألة: الصلاة على التبى كَلِ مسنئونة وليست بشرط في 
قبط الفلا عفاذدا الكدانتى «واسن المواز قتع قوتهها :- لها رواحي الى 
التشهد الأخير؛ لقوله فى 51 ابن مسعود لما ذكر التشيل::- 2 فإذا نعلت 
هذا انلك قوع د10 ولأنْ الجلوس اين يكن من أركان الصلاة 
فلم تكن الصلاة ة على النبي ود مستحقة فيه كالقيام والسجود. ولآنْ الصلاة 
على الأشباء لس شط في صحة الصلاة اعتبارأ بسائر الأنبياء» ولأنه ذكر 
أدمي في تضاعيف الصلاة منفصل عن القرآن فلم يكن شرطأء أصله قولنا: 
«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات». 


[258] مسألة: التسليم فرض من شرط صحة الصلاة» خلافاً لأبي 
حنيفة فى قوله: إِنّه يتحلل بأي شىء شاء مما يقصد به الخروج من الصلاة؛ 


(1[) تشهد عمر بن الخطاب أخرجه مالك فى الصلاة» باب التشهد في الصلاة» عن 
عبدالرحمن بن عبدالقاري. وأخرجه ابن أ شيبة في الصلاة»ء والحاكم في المستدرك 
في الصلاة: 266/1. 

(2) تشهد ابن مسعود أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب ما يتخيّر من الدعاء بعد 
التشهدء ومسلم في الصلاة» باب التشهد في الصلاة عن عبدالله بن مسعود. 

(3) تشهد ابن عباس أخرجه مسلم في الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 

(4) سبق تخريجه من البخاري ومسلم وليس فيهما هذه الجملة» وهي موجودة في روايه 
أبي داود في الصلاةء» باب التشهد عن ابن مسعود وفيه قوله كَلةٍ: «إذا قلت هذاء أو 
قضيت هذاء فقد قضيت صلاتك). 

50 “في أ: «ولأن الجلوس يكن»» وفي ب: «ولأن الجلوس يكون». ولعل: «لم» سقطت 


من أ ثم من ب. 
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لقوله عليه السّلام: «وتحليلها التسليم»”؟'»: وذلك [يمنع] أن يكون لها 
تحليل فر من وجهين : ١‏ العدهنا: دليل الخطاب» والآخر: خروجه مخرج 
البيان عن جنس التحليل». فمفهومه اللي ا را مرا وقوله 
علو السام : الوا كنا او أكموت أصلي)”* 14 للف اعد طرفي الصلاة ة فلم 
ضع ذا عط معن كالدسر ل وقد حكى أصحابنا عنهم أن الفرض 
05 من الصلاةء وهم في هذا العصر ينكرون ذلك» فيدل عليه بأنه لو 
أقام عليها حتى يخرج وقتها من غير خروج منها أو إحداث قبل السلام لا 
يقصد بذلك الخروج ساهيا لبطلت صلاته» فثبت افتقارها إلى معنى يخرج به 
منهاء فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون معيّناً كسائر الأركان. 


(259 | فصل: ويمرض الكلام في أن السلام من الصلاة يمع فيها 
خلافاً 0 حنيفة في قوله: إِنْ ابتداء ألفاظه يقع في الصلاة فإذا كله 
وقع كله خارج الصلاة ؛ لآنْ ما قالوه يقتضى إحالة. لأنهم يزعمول أن 
ابتداء حروف السلام يمع في الصلاة ثم بمراغعه من الميم يمع السلام كله 
خارج الصلاة وهذا لا يتصوّرء لأنه إذا وقع ابتداؤه في الصلاة فالفراغ منه 
لا يخرج أوّله عن الوجه الذي وقع عليه؛ ولأنه 0ن مشروع فى موضع 
يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة» فوجب أن يكون من الصلاة اعتباراً 
بما قبله. ولآنها عبادة لها تحليل ونحريمء فوج أن. يكون التحليل منها 

0 أءاء م ايك ا .ا  )4(‏ , 1 
جزءا من اجزائهاء كالرمي والطواف في الحج. ولانه نطق عبر و كي 
الصلاة يصادف جزءاً من أجزائها فوجب أن يكون منها كالقراءة» وإذا ثبت 
أن السلام جرع من الصلاة نيت م من شرط صحتها [ل]أنْ أحدأ لا 


[260] مسألة: لفظه أن يقول: «السّلام عليكم» فإن نكر ونوّن فلا 


008 سبق تخريجه في المسألة رقم 213. وهو جزء من حديث. 

(2) في طرة ب: «لعله: وذلك يمنع أن يكون لها تحليل سواه. تأمل». 

)03 سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(4) في أ و ب: «تطوع» وما ألبتناه استفدناه من «المعونة»: 227/1. ومن المسألة الموالية. 
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يجزيه» خلافاً لبعض الشافعية؛ لقوله: «صلوا كما وأكشفوق يي 
ولآنه نطق في اقل طرفي الصلاة فكان متعيناً كالتحريم . 


3633 سممنالتةة الشرضن معه. وائغدة بربهنا مقع المسلد لون 
للحيد ون حنل ,وغيرة عدن نقولون القرقن: تسليسا 0 القوله 4 «تسليليا 
التسليم»” “ء وذلك يقتضي أقلّ ِ يتناوله الاسم» وروي أنه عليه السّلام كان 
نسل تسليمة واحدة كلقاء وخحن 5237 :ولانه لى أخدف يعد الآولى :وقيل» الثانية 
ل ل ل ا ل وإذا لم يقع بها تحليل لم 
تكن واجبة كالغالعة 4 ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان الفرض منه 
راكذا كالا حرام . 


[262] مسألة: الاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على واحدة» خلافا 
للشافعي؛ لما روت عائشة© وأنس”” أن النبي يَلِهِ وأبا بكر وعمر وعثمان 
كانوا“تسلمون: تطليمة بواحدة؛ 5 ار يراد لأحد الأمرين» إما التحليل» 
وإما الرد»ء وذلك معدوم في الثانية في حق الإمام والمنفرد. 





)01 سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(2) جزء من حديث» سبق تخريجه في المسألة رقم 231. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب من يسلّم تسليمة واحدة» عن 
عائشة. وأخرجه بلفظ فيه زيادة» الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في التسليم في 
الصلاة.» عن عائشة أَنْ رسول الله كن كان يسلّم في الصلاة # السلبهة واخدة جلة 3 

وجههء يميل إلى الشق الأيمن شيئا 

(4) في أو ب: «كالثانية»» وفى المطبوعة: «كالثالثة» وهو الصواب. 

(5) سبق تخريجه في المسألة السابقة من رواية الترمذي وابن ماجه عن عائشة» ولم أقف 
على رواية د با أبا بكرء وعمرء وعثمان. 

(6) ذكره الهيثمي» عن أنس قال: كان النبي كله وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد 
لوقه العالميقة 0 تسليمة. وعزاه. للطبرائي في الكبير والأوسط». والبزار 
(مجمع الزوائد : 0.©. وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات» باب من كان يسلم 
تسليمة واحدةء وعبدالرزاق في الصلاةء» باب التسليمء وهو عندهما مرسل» عن 
الحسن قال: كان رسول الله تله وأبو بكرء وعمرء وعثمان يسلمون 0 
واحدة. 
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[263] نسالة'": إذا اسل ساعيا لآ يعتقد به "التحلين نبجحن أن لا 
يجزيه» خلافاً لبعض الشافعية ؛ لأنّه نطق في 0 طرفي الصلاة 0 إلى 
نية يصحبها دذكر كالتحريم . 


[النكبير عند القيام من ركعتين]: 

[264] مسألة: والاستحباب في القيام من اثنتين أن يكبّر إذا اعتدل 
قائتمأأء خلافا لأبى حنيفة والشافعى؛ لما روي فى حديث ا يك إن 
التبي كُلِ ما كبّر من اثنتين حتى اعتدل قائما”) ذكره بعض أصحابناء ولأنَ 
هذا القيام :مشي دا عدا الطناؤة» والتكبير فيه انيه تكبيرة: الأفتكا عن افكان 
القيام إلى الثالثة كالمستأنفة . 


[الدعاء والقنوت في الصلاة ]: 

[265] مسألة: يجوز أن يدعو فى الصلاة بكل دعاء يجوز له بخارجهاء 
خلانا لآنى حدنة فى قوله:: إله: لآ تسود أنسيدعى إلا بالقاظ القر ان وها قا رريياة 
لقوله عليه السّلام: «لا تقولوا السَّلام على الله ولكن قولوا التحيّات لله؛ إلى أن 
قال : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو 3 0 وقوله: (إذا | الى أحدكم 
فلمد] «الحوك: للسن العاء عليه ثم يصلّي عليّ ثم يدعو بما شاء"” ولاه مطاء 
مباح في غير الصلاة فكان مباحاً في الصلاة ة كألفاظ القرآن. 


(1) سقط من ب: «مسألة». 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب من معناه ما أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 
افتتاح الصلاة؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب إتمام الصلاة» عن أبي حميد» وفيه 
قوله: ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه... الحديث. 

)03 هو حديث ابن مسعود في التشهد. وفيه هذه الجمل. وقد سبق تخريجه في المسألة 
رقم 256. 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاءء والترمذي في الدعوات» بابء عن 

فضالة بن عبيد؛ قال: قال رسول الله ككلْةِ: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء 

عليه ؛ ثم ليصل على النبي كَل ثم ليدع بعد بما شاء). 
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[266] متسالة: يفنت في صلاة 5-0 خلافا ا حليقة ؛ لأنْ 


النبي يلد كان يقنت فيما رواه انق هريرة ا وال5 
وأنس بن مالك“ وقال أنس: ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ‏ - 


[267] سيداكة : يجور القنوت قبل الركوع وبعذه» خلافا للشافعي في 


قوله: إن محلّه بعد الركوع؛ لإجماع الصحابة عليه» وروي عن أبي رجاء 





010 


(2) 


000 


(4) 


حديث أب هريرة أخرجه البخاري في صفة الصلاة؛ بابا. ومسلم في المساجد 
ومواضع اتضاةة) ناب اسعصتتاتب"' القدوت» عن أب شررة' قال انير تعحاةة 
اليد يه فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهرء وصلاة 
العشاء» وصلاة الصبح» بعدما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للموّمنين ويلعن 
الكفّار. 

فى أو ب: «خفاف بن أسماء» والصواب ما أثبت. وهو خفاف بن إيماء بن رحضة 
الغفاري, كان أبوه سيد غفارء وهو إمام بني غفار وخطيبهم» شهد الحديبية» وبايع 
بيعة الرضوان. توفى فى خلافة عمر. (أسد الغابة: 118/2» الاستيعاب: 2436/1 
تهذيب التهذيب: 147/3). 

وحديثه» أخرجه أحمد في المسند: 2.57/4 والبيهقي في الصلاة» باب القنوت في 
الصلاة عند نزول نازلة» والطبراني في الكبير: 216/4 حديث 24173 ولفظه. 4 
صلَّى بنا رسول الله يكلِ الصبح ونحن معهء فلما رفع رأسه من الركعة الآخرة قال: 
«لعن الله لحياناً ورعلاً وذكواناً» وعصية عصت الله ورسولهء أسلم سالمها الله؛ء وغفار 
غفر الله لها.. .» الحديث . 

البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» أبو عمارة» قائد» صحابي» من أصحاب 
الفتوح » أسلم صغيراً وغزا مع رسول الله 86 خمس عشرة غزوة. تولى إمارة الري في 
عهد عثمان. سكن الكوفة واعتزل الأعمال في آخر حياته» توفي سنة 71ه ‏ 690م. 
(طبقات ابن سعد: 80/4.» الأعلام: 0 أسد الغابة: 171/1» الاستيعاب: 143/1» 
الإصابة: 146/1). 

وحديثه أخرجه مسلم في المساجدء باب استحباب القنوت في جميع الصلوات» 
ولفظه: كان رسول الله يله يقدت في الصبح والمغرب. 

حديث اسن بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند: 162/3» والبيهقي في الصلاة» باب 
الدليل على أنه لم ترك أصل القنرت» والطحاوي في ع معاني الآثار في الصلاة. 
باب القنوت في صلاة الصبح وغيرها. وأصل حديث أنس في البخاري في صفة 
الصلاة» باب. ولفظه: كان القنوت في المغرب والفجر. 
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العطاردي قال: كان القنوت بعد الركوع فصيّره عمر قبله ليدرك ا" 

ع : ع ا 5 )222 اك 
وروي ان المهاجرين وال ضبان سالوا عثمان فجعله قبل الركوع 4 ولآن فى 
ذلك فائدة لا توجد فيما بعله.) وهو أنْ القيام يمتذد فيلحق المفاوت» وَلأنْ 
في القنوت ضرباً من تطويل القيام وما قبل الركوع أولى بذلك لا سيما في 
امقر 


[الترتيب في قضاء الفوائت]: 

[268] مسألة: الترتيب مستحق فى قضاء الفوائت فى الخمس فما 
ورتواه مقاون للساقدي قم قراف إتد ميد بالتوانى "3 ويد بالكداضترة عل 
الغائبة» لقوله عليه السلام : «لا صلاة لمن عليه صلاة)22 فعمّ. وقوله: 
«من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كمارة له إلا ذلك فإن 
ذلك وقتها”'. ولأنّه عليه السّلام ترك أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن 


(1) أبو رجاء العطاردي». واسمه عمران» وقيل: عطاردء واختلف في اسم أبيه» ولد قبل 
الهجرة بإحدى عشرة سنة وأسلم ولم ير النبي يلي أمّ قومه أربعين سنة. وكان له 
علم بالقرآن. (الاستيعاب والإصابة: 74/4). 
وروايته لم أقف عليها. ويدل على معناهاء ما أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات» 
باب في قنوت الفجر قبل الركوع أو بعدهء عن عبيد بن عميرء وأبي عثمان النهدي. 
وزيد بن وهبء. أن عمر بن الخطاب قنت في صلاة الصبح قبل الركوع . 

(2) أخرجه البيهقي في الصلاةء باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع» عن أنسء» قال: 
قنت النبي يلين وأبو بكرء وعمر وعثمان». رضي الله عنهم» بعد الركوع» ثم تباعدت 
الديارء فطلب الناس إلى عثمان أن يجعل القنوت في الصلاة قبل الركوع. لكي 
يدركوا الصلاة» فقنت قبل الركوع . 

(3) في ب: «بالفوائت». 

(4) قال الزيلعى فى نصب الراية: 166/2ء. ذكر ابن الجوزي فى «العلل» بإسناده عن 
إبراهيم الحربي» قال: سئل أخمد بن حنبل عن قوله كَه: «لا صلاة لمن عليه صلاة؛ 
فقال: لا أعرف هذاء ولا سمعته عن النبي ككل انتهى. ونقله الشيخ ابن دقيق العيد 
في «الإمام؛ هكذاء قال: ما عرفنا له أصلاً. انتهى . 

(5) بعض هذا الحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 201. ومما يقرب له في اللفظ في 
هذه المسألة ما أخرجه البخاري فى مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرهاء ومسلم في المساجدء باب قضاء الفائتة» عن أنس» عن النبي كله قال: ‏ 
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على الترتيب”/'» ولأنه ترتيب في الصلاة مستحق مع بقاء الوقت فلم تسقط 
بفواته وكون الصلاة في الذمة أصله ترتيب 0 والسحوقة و لاعيها 
صلاتان مختلمتان اجتمعتا في وقت فجاز تعليق الوجوب فيهما بالفعل أصله 
العشاء والوقر 


(269] نال وهو يستحى مم 0 وفت الحاضرة وسعته » فييداً 
بالفاتتة وإن فاتت الحاضرةء خلافاً لأبى حنيفة وابن وهب؛ للأخبار التى 
رويناها واعتباراً بسعة الوقت بعلّة وجوب فوائت في ذمته للترتيب تأثير 
فيهماء ولأنّ كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقهِ كالآركان. 


[التسبيح لتنبيه الإمام ]: 

[0] مسألة :: الاستحياف له نأنة شيء في صلاته أن يسبّح» رجلا 
كان أو امرأة» خلافاً للشافعي في قوله: تصفّق المرأة؛ لا اندر 
امن نابه شيء في صلاته فليسبّح200» واعتباراً بالرجل» [والخبر] المروي 
في التصفيق فإِنَ العمل المتصل وجد على خلافه فهو أولى من الخبر. 


-ح «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة للذكرى». 
والجملة الأخيرة أخرجها البيهقي في الصلاة» باب التفريط على من نام عن صلاة أو 
نسيهاء عن أبى هريرة أن النبى ِل قال: «من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها». وعزاه 
الهيثمي بهذا اللفظ إلى الطبراني في الأوسط. (مجمع الزوائد: 326/1). 

(1) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بأيّتهنّ يبدأ 
والنسائى 8 الأذان» باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهاء» 
عن عبدالله بن مسعودء قال: إِنْ المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع صلوات يوم 
الخندق». حتى ذهب من الليل ما شاء اللهء فأمر بلالآء فأذن». ثم أقام» فصلَّى الظهرء 

ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. 

(2) فى س: «ضعف)». 

(3) جره من احتديت «طويل ‏ أخرسية مالك تن فصر الغتلاة قن الستر» عات" الالعفات 
والتصفيق عند الحاجة في الصلاة» والبخاري في الأذان. باب من دخل ليؤم لاسن 
فعجاء الإمام الأول فتأخر الآخرء ومسلم في الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي 
بهم إذا تأخر الإمامء وهو بلفظه. 

(4) إضافتها ضرورية. 
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[271] مسألة: يجوز أن يسبّح في أيّ شيء نابه» مثل أعمى يقع في 
بغر أو تفرك ذدابة يخاته أن ترفسةه أن سعية أو فا أشي ذللق). تخلافا أن 


حنيفة في قوله: إِنّه لا يسبّح إلا فيما''' فيه تنبيه إمامه فإِنّه"” إن قصد تنبيه 
غير إمامه بطلت صلاته لعموم الخبرء ولأنه تسبيح لأمر نابه يجوز له التنبيه 
عليه كتنبيه إمامه. ظ 





[ستر العورة]: 

[272] مسألة: اختلف أصحابنا في ستر العورة في الصلاة فمنهم من 
يقول: إنها من شرط صحتها مع الذكر والقدرة» فإن لم يقدر عليها صلى 
عريانا :واجر أتف» يوكذللك: إن فمى : ونث صلى مكتتو نه العورة عالها بأن له 
ما يسترها قادرأ على ذلك فإن فاك باطلة . ومنهم من يقول: إنْها واجبة 
ولتوقية /واتسية قن تدرط الععيدة وان فلن مكتتيو تنه العووة عاليا"”” عامداً 
كان عاصياً آثماً إلا أن الفرض قد سقط عنه. 


فوجه الأوّلء قوله تعالى: #ححذوا ِيتَتَكم عِنْدَ كل مَسْجد 7 , 01 
اللباس في الصلاة والطواف» وقوله كئِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي)!©, 
ورأيناه يصلي بالسترةء وقوله كك «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
ع ل والاثفاق على أله:هامور سكن العوزة «تمحطود عليه كشفها في 


(1) سقط من سب : «فيما». 

(2) سقط من ب: 9فإنّه). 

(3) سقط من أ: «عالماً». 

(4):. نئؤورة" اللأغرافه»: الآية : 29 

(5) سبق تخريجه في الععالة رقم 213. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الطهارة» باب المرأة تصلي بغير خمارء والترمذي في 
الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمارء وابن ماجه في الطهارة» باب 
إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمارء عن عائشة. 
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غير الصلاة. ومتأكد وجوبها في الصلاة. والقول مان لسن من شروط 


ووجه الثاني» قوله عليه السّلام: «لا تتم صلاة أحدكم حق نتوضا كما 
أمره اللهء إلى أن قال: ثم يستقبل القبلة فيكبر»”2» فأخبر عمًا تتم به الصّلاة 
ولم يذكر ما تنازعناه» ولأنْ صفة الشيء بأئه شرط في بعض العبادات أو 
فرض من فروضها يفيد اختصاصه بها وأنّه يجب بوجوبهاء ويسقط وجوبه 
بسقوط وجوب ما أضيف إليه» كالوضوء للصلاة والتيمم والنية وكالصوم في 
الاعتكاف والإحرام في الحج وسائر فروض العبادات» ووجدنا ستر العورة لا 
يختص وجوبه بالصلاة» لأنّه يلزمه سترها في غيرهاء فعلم أنه ليس من 
شروطهاء ولأن كل ما كان من فروض الصلاة فلا بد عند عدمه من بدل يقوم 
مقامه عند المعجز عنه فى أداء العبادة كالوضوء وغيره» وفى الاتفاق على أن 
ون له يج ادر صورية بزربكا هات الويف أن يصاى خريا 4 وليل على 
أن السترة ليست من شروط الصلاة» ولا يدخل عليه التيمم لأنه إذا عجز عنه 
لم يصل إلا في الوقت لأن منه بدلا يقوم مقامه وهو الوقت الذي يقتضي فيه . 


[273] مسألة: عورة الرجل ما بين السرة والركبة»ء خلافاً لداود 
وقوله فى الفخذ وما قاربه ليس بعورةء وأنّ العورة السوأتان فقط؛ 
لقره عليه الام ١‏ العا بدن الفدؤة «والر قجة ضورو او وله لعتلى 
رضي الله عنه: «لا تنظر إلى [فخذ] د ولا 00 0006 


(1) جزء من حديث المسيء لصلاته» وسبق تخريجه في المسائل رقم 213. 221. 223. 
6. ظ 

(2) أخرجه الحاكم في معرفة الصحابة من المستدرك: 568/3» عن عبدالله بن جعفرء قال: 
قال رسول الله كهِ: «ما بين السرّة إلى الركبة عورة». وأخرجه البيهقي في الصلاة» 
باب عورة الرجل» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذهء وهو جزء من حديث». 
وفيه قوله يَلِ: «والعورة فيما بين السرّة والركبة». 

(3) أخرجه أبو داود في الحمام: باب النهي عن التعرّي» وابن ماجه في الجنائزء باب ما 
جاء فى غسل الميت» عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله 26 : «لا يكشف 
فخذك, ولا-تنظر إلى فخذ حىّ ولا ميّت». 
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5 5 010 3 2 صَيَاا نل 7 )22( 5 ٠". ٠.‏ الى * 

فقال: «غط فخذك فإن الفخذ من او وزوع مالك عد أبى 

5 4 ع ع 06 لانم اه 0 : 7 

42 عق ايز جرهك عه ا أن الس علد قال: «غط فخذك فإن 
الفخا ا 


010 


0220 


000 


(4 


000 


(06) 


محمّد بن عبدالله بن جحش الأسديء. وهو ابن أخي زينب أمّ المؤمنين» وأمّه فاطمة 
بنت أبي حبيش» ولد قبل الهجرة بخمس سنين» سمع من النبي كَل (الاستيعاب : 
6 الإصابة: 358/3). 

معمّر بن عبدالله بن نضلة القرشي العدوي» أسلم قديمأء وتأخرت هجرته إلى المدينة» 
لأنّه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحيبشة» وعاش عمراً طويلاً. (الاستيعاب: 
67 الإصابة : 428/3). 

أخرجه البيهقي في الصلاة» باب عورة الرجلء والحاكم في المستدرك: 2180/4 
ولفظه عندهما: «يا معمر غط فخديك فإن الفخذين عورة». وكذا أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثارء في الصلاةء» باب الفخذ هل هو من العورة أم لا؟: 474/1 
5ه وأحمد فى المسند: 290/5. 

أبو النضرء الم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبدالله التيمي» تابعي» ثقة موصوف 
بالفضل والعقل والعبادة. توفى فى خلافة مروان بن محمد. (تهذيب التهذيب: 
06). 00 

ابن جرهدء هو عبدالرحمن بن جرهد الأسلمي تابعيى» حدث عن أبيه» وعنه أبنه 
زرعة. (تهذيب التهذيب: 155/6). وجرهدء هوابن خويلد بن بجرة الأسلمى. 
متحانى 1 كان .مع اهل المقة فهك الحديبة) ريون بالبدينة فى اخ عي يري 
(الاستيعاب: 258/1» الإصابة: 233/1). ْ ْ 

هذا الحديث ليس في موطأ مالك برواية الليثي. وذكر المنذري أنه في موطأ معن بن 
عيسى القزازء ويحيى بن بكيرء وسليمان بن بردء وليس هو عند غيرهم من رواة 
الموطأء هكذا ذكر ابن الورد. (مختصر سئن أبى داود: 17/6 18)» وبهذا الطريق 
أخرجه لو داودء عن عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبى النضرء عن زرعة بن 
عبدالرحمن بن جرهد. عن أبيه» قال: كان جرهد هذا من اصيحاتالقنة ال قال: 
جلس رسول الله كلخ عندنا وفخذي منكشفة» فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة»». 
كتاب الحمامء باب النهي عن التعرّى . 

وأخرجه بلفظ قريب مما ذكره المصتفء البيهقى فى الصلاة» باب عورة الرجل. وهو 
سكن الفي (ولفظله .لخدن غلك أما غلك أن الفقة: عور واخرحه اومدق قن 
الأدصن: ادها عدار أذ الند عورة): موسي ارق تالف رلقمله : وغل فتحدله قإنها 
من العورة»). 
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[274] مسألة: وجميع تن الدر ا غورة الا وحيهها و كنيهاء خلانا 
لمن قال: لا يجوز لها كشف الوجه واليدين» وهو أحمد بن حنبل؛ لقوله 
تعالى: #وّلاً يُبْدِينَ زِيئَتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ منهَاه”''» قيل: الوجه والكفانء 
ولأن كقف ذلك يلرهها فى الاخرام فلو :كان -غوزة الم يجو لها كشقه كباقى 
بدنها . 

[275] مسألة: ولا يجوز لها كشف ما عدا ذلك من بدنهاء ولا 
يجزيها الصلاة مع كشفه على أحد المذهبين. خلافاً لأبى حنيفة في 
قوله: إِنْ العورة مخففة ومغلظة فالمغلظة القبل والذبر فإن انكشف منهما 
كر من قدر الدرهم بطلت الصلاة والمخقّفة ما عداهماء فإن انكشف 

منها أقل من الربع حاف الوه خعالىة لخدو ريكه عِنْدَ كل 
نجي ولقوله: #ولا يُبْدِينَ زِيئَتَهُنٌ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا4'. وحديث 
َم سلمة أنّها قالت: يا رسول الله تصلي الجراة عفاد دس إذا لم يكن 
عليها إزار؟ فقال: «نعم إذا كان سابغاً يغطي ليون دميو" + ولان: كل 
عضو انكشف ربعه منع صحة الصلاة فكذلك إذا انكشف أقل من ربعه 
كالعورة المغلظة» ولأنه كشف من عورته ما قدر على ستره كالربع. 
ولأنْ تقديرهم ذلك بالربع وبقدر الدرهم دعوى لا ينفصلون م أذ 
فيها أو نقص عنها. 

[276] مسألة: العري لا يسقط عن العريان شيئاً يلزمه من أركان 
الصلاة» ولا يجوز له أن يصلّي قاعداً مع القدرة على القيام: 0 لأبي 


(1) شورة النووة "الآية 1 

(2) سورة الأعراف. الآية: 29. 

(3):.سزروة التويه “الآية :1 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في كم تصلي المرأة؟ عن أم سلمة. ولفظه: (إذا 
كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها». وأخرجه مالك موقوفاً على أمّ سلمةء في 
صلاة الجماعة» باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. ولفظه قريب من 
لفظ أبي داود. 

(5) في أو ب: «فمن»» وفي المطبوعة: «فيمن» فأثبتناه لاتفاقه مع السياق . 
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حنيفة في قوله: إِنّه يجزيه أن يصلي قائماً أو قاعد”/'؛ لأنّ القيام ركن من 
أركان الصلاة فلم يسقط عند عجزه عن الكسوة كالقراءة» ولأنّ فرائض 
الصلوات مبنية على أنْ العجز عن بعض أركانها لا يسقط ما يقدر عليه 
منهاء ألا ترى أن من عجز عن القراءة لم يسقط عنه الركوع والسجودء ومن 
عجز عن الركوع لم يسقط عنه القيام» وقد ثبت أن من عجز عن القيام لم 
يسقط عنه السترةء فكذلك يجب أن يكون من عجز عن السترة أن لا يسقط 
عنه القيام . 


[ميطلات الصلاة |: 


[277] مسألة: الكلام سهواً لا يبطل الصلاة» خلافأ لأبي حنيفة في 
قوله: عن سد لقوله عليه السلام : «رفع عن أمتي الخطأ 
والخسسنان)” 4 :وتحديف:ذى النديه 9 أتدقال:: العيرت الصلاة يا رسول الله 
0 نسيت؟ فقال: «كل ذلك لم يكن مو ضع الدليل أنه عليه السلام 

00 وعنه أنه قد فرغ من الصلاة. ل اااي بت على جلت 
وسعجد الا ولأنّه كلام على وجه السهو فأشبه لفظ السلام . 


[278] مسألة: إذا تكلم عامداً لإصلاح الصلاة» مثل أن ينبّه الإمام 


(1) في ب: «أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام» . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 130. 

(3) ذو اليدين» رجل من بني سليمء يقال له: الخرباق» حجازي» شهد النبي وَل عاش 
حتى روغ عه المعاحرون من التابعين. وليس هو ذو الشمالين. (الاستيعاب: 2479/1 
الإصابة: 477/1). 

)4( أخرجه بهذا اللفظط مالك في الصلاةء باجا مكل مر لاع من كعتكنة قافنا 
والبخاري في الوتوةء نينانت إذا سلم فى ركعتين أن فنع ثلاث فسجد سجدتين» وباب 
يكبر فى سجدتي السهوء وباب من لم يتشهد فى سجدتي السهو. 0 
لخم في المسجدء 0 في المساجدء باب اير في الصلاة ا 
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إذا لم يفهم فإنه لا يفسدهاء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لحديث ذي 
اليدين لما قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «كل ذلك لم يكن» ثم 
التفت إلى أبي بكر وعمر فقال لهما: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» قالا: ‏ 
نعم» فبنى ولم يستأنف”' موضع الدليل أنه سألهما وهو يجوز أن يكون في 
صلاة لأنه استثبتهماء ولأنه كلام أتى به قصداً للتنبيه وإصلاح الصلاة فلم 
تبطل به كالتسبيح»ء ولأنه كلام لم يقصد به التعمّد الممنوع كالسهوء ولأن 
التنبيه على مصلحة الصلاة قد يقع بما لا يكون مباحاً لغيره أصله التصفيق 


[279] مسألة: إذا قرأ فى المصحف وهو في الصلاة لم تبطل 
صلاتهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنها لو بطلت لم يخل أن يكون لأجل القراءة 
فى المصحف. وذلك باطلء لأنه لو قرأ فيه وهو بين يديه لم تبطل». أو 
لتصفحه الورق ولا دكا ذلك لآله لبس تعما : فكوال؟ ولأنه من مصلحة 
الصلاة . 


[280] مسألة: إذا سبقه الحدث في الصلاة استأنفها ولم يجز له 
البناء» خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ لقوله عليه السّلام: (إذا 
صلى أحدكم فظن أنّه أحدث فلا يخرجن من صلاته»)ء» وروي: «فلا 


(1) هو نفس الحديث السابق» لكن ليس فيه قوله: (ثم التفت إلى أبي بكر وعمر)ء 
وقوله: (قالا: نعم)» فيما ذكرناه من الروايات» وإنما جاء في رواية البخاري» باب 
يكبر فى سجدتي السهوء وفى مسلمء باب السهو في الصلاة والسجود لهء» قوله: وفي 
القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلّما. وليس فيه أنه توجه بالسؤال لهماء ولا أنْهما 
أجاباه بنعم . وإنّما ورد ذلك فى رواية البيهقى فى الصلاة» باب ما يستدل به على أنه 
لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود فى تحريم الكلام ناسخاً. وفيه قول الراوي» 
الحديث» وعزاه الهيثمي لزيادات عبدالله بن أحمد بن حنبل في مسنئد أبيه. (مجمع 
الزوائد: 154/2). ظ 

,2( كذا فى أو ب. وفى طرتهما: «لعله: يجوز)ا ولا داعى لحذف: «ل0) أن المعنى 
يحمل على أنْه لا يجوز أن تبطل الصلاة لأجل ذلك . [ 
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ده ل : 
ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا» '» وروى الحكم بن عتيبة عن ابن 
هانىء عن علي بن أبي طالب عن التّبي 5 قال : «إذا توضّأ الرجل فهو في 
صلاة حتى يحدث)2» ولأنّه حصل محدثاً فى الصلاة كالعامد. 


[281] مسألة: إذا دفع المار بين يديه لم تبطل صلاته» وحكي عن 
انئ حنيفة أنها تبطل» وذكر الإسفراييني أنه حكي عن الشافعيى في القديم؛ 
ودليلنا قوله عليه السلام : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أعنذا يمرّ بين يديه 
وليدرأه ما استطاع»©» وهذا نص في استباحة فعل ذلك فيبطل القول بأنه 
يدها : ظ 

[282] مسألة: لا يقطع الصلاة مرور شيء ؛ بين يدي المصلي. خلافا 
لمن قال: يقطعها الحائض والحمار والكلب د لقوله عليه السَّلام* ولا 


)01( لم أقف على ألفاظه مجتمعة في رواية واحدة. فقد أخرجه البخاري في الوضوءء باب 
لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» عن عبّاد بن تميم» عن عمّهء ولفظه: ١لا‏ ينفتل» 

أو الا يتصرف:حتى يسمع صوتا أو يجد ريحأ» وأخرجه مسلم في الحيض؛ ٠‏ باب من 
0 تيقن الطهارة ثم شك» عن أبي هريرة» ولفظه: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً 
فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو 
يجد رياف وأخرجه أر بو داود في الطهارة» باب إذا شك في الحدث» عن ابي 
هريرة: (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره» أحدث أو لم يحدث» 
فأشكل عليه: فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». 

(2) في أو ب: «ابن عيينة»» والصواب ما أثبتناه» وهو الحكم بن عتيبة بن النهاس بن 
حنطب بن يسار العجلي قاضي الكوفة. (تهذيب التهذيب: 435/2). 
وفي أ و ب: «أبي هانىء»» والصواب ما أثبتناه» وهو شريح بن هانىء بن يزيد 
الحارئي المذحجي أدرك النبي يِه ولم يره. تابعي من الطبقة الأولى ثقة. (تهذيب 
التهذيب: 330/4). 
وهذا الخديث ذكره المتقى الهندي فى كنز العمال: 427/9 حديث 226809 وعزاه إلى 
ابن جرير. ولفظه: لإذا وميا الوجلة فهو في صلاة» ما لم يحدث». وهو عن 
علي . 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مالك في قصر الصلاة في السفرء باب التشديد في أن يمرٌ أحد بين 
يدي المصلي. والبخاري في الصلاة» باب يرد د المصلي من مرّ بين يديه» ومسلم في 
الصلاة» باب سترة المصلي» عن أبي سعيد الخدري . 
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يقطع صلاة المسلم ا واعتبارا بمرور من سوى هؤلاء . 


| قضاء الصلاة بعد سلام الإمام |: 


[283] مسألة: ما أدرك مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أوّلهاء هذا 
هو المشهور من قوله. وهو قول اي حنئيفة. وروى عنه ابن نافع أن ما 
أدرك أول صلاته وما يقضى آخرهاء وهو قول الكيافع :, 


فوجه الأوّلء أن ما أدرك آخر صلاتهء» قوله عليه 0 «وما فاتكم 
فاققيو] "7" روالذئ فاته أزل ناته بوالقفناة هو آنا" يان يما , المقصين» 
ولأنّه لو أدرك أول صلاة الإمام لكانت أوّل صلاتهء فإذا 0 آخرها 5-6 
أن يكون آخر صلاتهء ولأنّه يعمل مع الإمام آخر صلاة الإمام» فوجب أن 
يكون آخر صلاته نفسهء كما لو أدرك جميع الصلاة. 


ووجه الآخرء قوله عليه السلام : «وما فاتكم 0 والإتياء أن 
باتى عقنة الحو وإعتارا بالمتروهولاته لون كان جما نينا ]71 باك 
لوحت [ذا أدراك الإمام في الركعة الأخيرة من المغرب أن لا يقعد في 
التشهد في الركعتين اللتين يقضيهما. 


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب من قال: لا يقطع الصلاة شيءء عن أبي سعيد. 
بدون لفظ: «المسلم» وأخرجه الدارقطني في الصلاة» باب صفة السهو وأنه لا يقطع 
الصلاة ة شيء» عم آربخ عضن" أن رسول الله كَكِةِ وأبا بكر وعمر قالوا: «لا يقطع صلاة 
المسلم شيء» وادرأ ما استطعت». 

(2) :جزء من حديث. أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الافتتاح» باب السعي إلى الصلاة» 
عن أبي هريرة. 

)03( فىى ب: (هو الذي» . 

(4) جزء من حديث» أخرجه بهذا اللفظء مالك في الصلاة» باب ما جاء في النداء 
للصلاة» والبخاري في الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقارء 
ومسلم في المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة؛ عن أبي هريرة. 

(5) أضيفت اعتماداً على ما جاء في المعونة: 0278/1 ولما يقتضيه السياق. 


2060 


[إعادة الصلاة في جماعة |: 


[284] مسألة: من صلى وحده ثم أدركها فى جماعة استحب له أن 
يعيدها إلا المغرب» وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء الآخرة فقطء 
وقال المغيرة والشافعي: يعيد المغرب وغيرها. 


21) ءِ بي 0 5 ع‎ 5 ٠ 
2 0 
ااعع رسرل 40 4 أخان انويع رسيدين أن‎ 0 


مجلسه. وقال: «إدا حئت فصل مع الناس وإن فل 0 د 


ولم يخص» ٠‏ وروي أنه عليه السّلام صلَى الصبح بمنى فإذا برجلين لم يصليا 
فدعاهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: إِنا كا قد صلينا في 
رحالناء قال: «وإن كنتما قد صليتما في رحالكما إذا أتيتما الإمام فصليا معه 
فإنّها لكما نافلة»©» ففيه دليلان؛ أحدهما: أن السبب كان الصبح والسبب 
لا يخرج عن الحكم بحال» والثاني: أنه عامء ولأنها صلاة شفع فاستحب 
إعادتها أصله الظهر عكسه المغرب . 


[285] مسألة: ودليلنا على أن المغرب لا تعاد قوله عليه السَّلام: ' 





)21 زيد بن أسلم العدوي. أبو أسامة. المدني؛ المقيه » مولى عمر ») تابعي ؛ ثقة من أهل 
المقه والعلمء » كان عالما بتفسير القرآن» توفي سنئة 136ه. (تهذيب التهذيب: 395/3). 


)2( في : «(بسشر)») وفي --.: : «#بشير) والصواب ما الت (تهذيب العتهن نت 1/). 
وأبوه هو محجن بن الى محجن الدئلي الكناني؛ صحابي . (الاسشعابة: 08 
الإصابة: 347/3). 

(3) أخرجه مالك في صلاة الجماعة» باب إعادة الصلاة مع الإمام والنسائي في الإمامة. 
باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعل صلاة الرجل لنفسه .» والحديث المرفوع ورد بلفظه . 


(4) أخرجه أبو داود في الصلاةء» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهمء ٠‏ والنسائي في الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» 
ل باب ما جاء ة في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.» عن 

بن الأسودء ولفظه في الترمذي : لقلا تفعلاء إذا ضِلكما في رحالكماء ثم أتكها 
مسجد الجماعةء فصليا معهمء فإنها لكما نافلة». 
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تصلي صلاة في يوم مرتين»”''»: فعمّء ولأنّها وتر فإذا أعادها حصل وتران 
في ليلة من جنس وذلك ممنوعء ولأنّ إحدى الصلاتين» يكون متنفلاً بهاء 
والتنفل لا يكون بثلاث ركعات . 

[286] مسألة: إذا صلى فى جماعة لم يعدها في جماعة أخرى. 
خلافاً للشافعى؛ لأنْ إحدى الجماعتين لا فضيلة لها على الأخرىء» ولأنّه لو 
استحب إعادتها لم يكن لذلك حدّ يقف عنده. 


[العجز عن القيام في الصلاة]: 
[287] مسألة: إذا عجز عن القيام صلّى قاعداً مترر 0 خلافاً للشافعي 


5 3 
في قواه : يصلي مفترشاً؛ أن ذلك تروف قر انز خم 57 واس عباس 

وأنس 5 ولأنّ ذلك أيسر ذ فى التمكين. ٠‏ وتم في وقار الصلاة. وليفصل بين 
قعوده الأصلىٌ وبين قعوده البدلء وَلأنْ ذلك أبلغ فى حفظ صلاتهء 58 


[مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة]: 
[288] مسألة: إذا اتتمت المرأة بالرجل قامت خلفهء فإذا قأيث إل 


(1) أقرب لفظ إليه ما أخرجه الدارقطني. في الصلاة» باب لا يصلّى مكتوبة في يوم 
مرّتين» عن ابن عمر قال: إنْي سمعت رسول الله كَل يقول: «لا تصلى صلاة مكتوبة 
فى يوم مرّتين». وأخرجه ا داود في الصلاة» باب إذا صلى ثم أدرك جماعة. 
والنسائي في الإمامة» باب سقوط الصلاة عمّن صلى مع الإمام في المسجد جماعة» 
عن ابن عمر. وفي لفظ أبي داود: «لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين». 

(2) أخرجه مالك فى الصلاة» باب العمل فى الجلوس فى الصلاةء والبخاري فى الأذان» 
باب سنّة الجلوس في التشهدء عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء أنه كان يرى 
ف اااي وي 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات» باب من رخص في التربع في الصلاة» عن 
سماك بن سلمة الضبّي» قال: رأيت ابن عمر وابن عبّاس وهما متربعان في الصلاة. 

(4) أخرجه البيهقي في الصلاة» باب ما روي في كيفية هذا القعود» عن حميد الطويل: 
قال : رأيت أنس بن مالك يصلي متربعاً على فراشه. 
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جنبه أو بين يديه لم تبطل صلاة واحد منهماء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: 
إن صلاتهما تبطل في غير الجنازة؛ لقوله عليه السّلام: «لا يقطع صلاة 
المرء شيء”"2. ولأنّها صلاة شرعية كالجنازة» ولأنَ كل من تصحٌ صلاة 
الرجل .معه إذا وقف إلى جنبه في الصلاة على الجنازة» فكذلك في سائر 
الصلوات» كالرجل والصبيء, ولأنّه موقف لو وقفه في الجنازة لم تبطل 
صلاتهء فكذلك في غير الجنازة كوقوفه إلى جنب الصبيء» ولأنْ اختلاف 
موقف الإمام لا يوجب بطلان صلاة واحد منهماء كوقوف المأموم عن يسار 
الإمام. ولأنْ مجاورة المرأة لا تفسد صلاة من جاورتهء كقيامها فى صلاة 
أخرى أو في غير صلاة. 


[|سجود التلاوة]: 

[9] فسالة: .سحو الثلاوة منسهنن غير واحيب لأدعغلن القارئء 
ولا على المستمع. خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّه إجماع الصحابة» روي عن 
عمق :- أنه قرأ سجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه 
فلمًا كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيّأ الناس للسجود فقال: على رسلكم 
إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء” » وفي طريق آخر: من سجد فقد 
أحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه»: وذلك بمحضر من المهاجرين ‏ 
والأنصار فلم شكر ذلك اجدع ولا حكي فيه خلاف» وفيى حديث 5 
سعيد: أن التبي كةٍ قرأ: «ص» على المنبر فنزل فسجد ثم قرأ في الجمعة 
الأخرى فنزل فسجد ثم قال: ما أردت أن أسجد ولكني رأيتكم تيسّرتم 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 282. 

(2١‏ سقط من أ: «على). 

(3) أخرجه مالك في القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن» والبخاري في سجود القرآن. 
باب من رأى أن الله عر وجل لم يوجب السجودء عن عروة بن الزبير. 

(4) أخرجه البخاري في سجود القرآن» باب من رأى أن الله عر وجل لم يوجب السجودء 
عن ربيعة وفيه قول عمر: يا أيها الناس» إِنا نمرّ بالسجود فمن سجد فقد أصاب. 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه . 
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للسّجودة”؟'» وذلك يدل على أنْها غير واجبة» ولأنّه سجود في غير صلاة 
ولا في حكمها فلم يكن واجبا بأصل الشرع كسجود الشكرء ولأنه يجوز 
فعله على الراحلة في السفر من غير خوف ولا مرض فلم يكن واجبأ 
كالتطوع . 

[290] مسألة: إذا ركع بدلا عن سجود التلاوة لم ينب ذلك عن 
البدجودة خلانا لها حكن غم أ «علفة أنه بالكان إن شاء«:سحد وإن شاء 
زكي لأنه سحوة تترع السب اقتضاوه» اقلم اينب غنه بالزكوع»: أفدله متضرة 
السهو لأنْ كل سجود شرع في الشريعة لم ينب عنه غيره أصله السجود من 
صلب الصلاة. 

[291] مسألة: في عزائم القران روايتان؛ إحداهما: إحدى عشرةء 
وهي المشهورة» والأخرى: أربع عشرة» باقيها في المفصّل» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعى. فوجه الأولى ما روي عن ابن عبّاس: أن التبى عَلِةّ سجد 
ف التجم 'قلما شار إلى المدينة تركي0 4 وعقة:" أن الثبى كله لم ننه 
في شيء من المفصل مذ تحول إلى المدينة”© . 

[292] مسألة: في الحج سجدة واحدة وهي الأولى» والثانية ليس 
بعزيمة» خلافاً للشافعي؛ لأنّه سجود مقرون بالركوع فلم تقتض سجدة تلاوة 
أصله قوله تعالى: #9يَا مَرْيَمْ اقَنْتِي لِرَبْكِ وَاسْجُدِي وَازْكهِي مَعَ 
الراكعيت 47# , 

[293] مسألة: سجدة «ص») عزيمة» خلافا للشافعي ؛ لها روف أده 


(1) سقط من أ: «الأخرى». والحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب السجود في 
«ص»)2ء عن ابي سعيد الخدري» واللفظ المرفوع فيه كما يلي : «إثما هي توبة نبي» 
ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود)» فنزل فسجدء وسجدوا. 

(2) أخرجه البيهقى فى الصلاة» باب من قال فى القرآن إحدى عشرة سجدة» عن عكرمة 
كو نان قاب تال إذ لحي ل سهد افلكم وهو يكم اقلجا اتن إلى 
المدينة تركها. 

)03 أخر جه بهذا اللفظ نوه داود في الصلاةء باب من لم ير السجود في المفصل . 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 43. 
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عباس أنّ التبي يَكِيةِ سجد في «ص»*!': وروي أنْ رجلا جاء إلى التبي كله 
فمَال: ف ارايت كادئن أقرأ سورة لا كان السجدة سعحد 
الدواة والقلم فسجد البي د في 27 


[294] فنسسالة: السجود عند بشارة أو مسرة مكروه والأؤلى أن يقصر 
على الشكر والحمد باللّسان» خلافاً للشافعي في قوله: يسجد؛ لقوله 
عليه السّلام: «إذا رأيتم أهل الحاكة انيد الوا الله العاف ,9ن :امن بالدعاه وك 
يأمر بالسجود. ولأ لا لعمة أعظم من نعمة الإسلام: وقل أسلم كثير من الناس 
بذلك» وقد كانت له ولأصحابه فتوح كثيرة عظيمة فلم ينقل أنهم سجدوا لها مع 
عظيم المنّ فيها وزوال الأذى عنهم بهاء وكذلك روي أنّه استسقى النبي كله 
في عام جدب فسقي» فلم ينقل عنه أنّه سجد” » بل نقل عنه أنه كان يلجأ عند 


[الصلاة داخل الكعبة]: 
[295] مسألة: مذهب مالك فى صلاة الفرض داخل الكعبة أنّها تكره 


)1 أخرجه البخاري في سجود القرآن» باب سعحدة ص »2 عن أن عباس قال : كن لو 
د 00 وقل زأيت 0 
زاميك ونان انا ع سورة «(صكء قلما يلغت السجدة 4 رايت الدواة والقلم. كل 
بها. وأخرجه بلفظ : «كأني افتتحت سورة ص حتى انتهيت إلى السجدة»»؛ الحاكم في 
المستدرك : 2432/2 وأخرج الحديف البيهقي عن ابن عبّاس بلفظ: «جاء رجل إلى 
النبى عله . . ( وليس فيه ذكر الدواة والقلم. كتاب الصلاة. باب سعحدة ص . 

)03 3 أقف عليه 94 لفظ 0 يؤدي معنام» ما أخرجه 0 فى الدعاءء باب ما 
فقال : الحمد لله الذي عااني مما تلاك به ونضاني على كثير من خلق تفضيلا. إن 
عوفي من ذلك اليلاع» كائناً ما كانء» ما عاش» . 


)4( هذه المسائل يدل عليها الاستقراء. 
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وتجزىء» وقال أصبغ : لا تجزيهء وهو المشهور عند المحققين من أهل 
مذهبنا . 


00 فوجه الأول» قوله تعالى: طوَحَيِتٌُ ما كُنْتُمْ فُوَلُوا وُجوهَكُمْ 
شَطرَهُ1”4'. وهذا قد فعلء» وروى بلال أن النبي ككِةِ دخل الكعبة فصلى 
بها . ولأنه مستقبل بجميع بدنه من البيت كالخارجء ولأنْ كل بقعة 
صححت فيها النافلة على الإطلاق صحت فيها الفريضة كسائر المواضع . 


ووجه المنعء قوله تعالى: وَحَيْتُ ما كُْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ4 
والمراد بالشطر القبالة والنحوء ففيه أدلة: أحدها: أنه يوجب استقبال 
حمل .وذلة ديت امكتيارها :وم كان :واخليا فلامد أن تسكعدير شيا 
منهاء والثاني : أن الأمر إنْما يتوجه إلينا إذا كنا على صفة يصح منها فعل 
المأمور وتركه». لأن المأمور إِنّما يكلف ليفعل أو يتركء وما لا [يفعل إلا 
على وجه فلا]2 يصمّ أن يؤمر بفعلهء ومعلوم أن من كان داخل الكعبة لو 
أراد أن لا يولّي وجهه شطره لم يمكنه فعلم أنه مأمور بأن يحصل على صفة 
يصح منه الفعل والترك وهو الخروج عنهء والثالث : أنْ الأمر بالشيء نهي 
عن ضدهء ومن حيث المعنى لأنَ أمره إِيّانا أن نولي وجوهنا شطره يتضمن 
منع استدبارنا لهء فكأنّه قال: استقبلوه ولا تستدبروهء وهذا لا يمكن إلا إذا 
كا كا رسي غنه د ولان مدان يفيه أل . سعتن نيوان كلل ا 17 كران 
سعقبلاً لهاك .ولا :يجوز أن يتابل: بان بيمول إن امتقبال يعشية كانتتبال 


(1) سورة البقرة» الآية: 143. 

(2) أخرجه البخاري في الحجء باب إغلاق البيت ويصلى فيه» ومسلم في الحج» باب 
استحباب دخول الكعبة» عن ابن عمرء قال: دخل رسول الله وَكيةْ البيت» هو 
وأسامة بن زيدء وبلال وعثمان بن طلحةء فأغلقوا عليهم. فلما فتحوا كنت في أوّل 
من ولجء فلقيت بلالآء فسألته هل صلَّى فيه رسول الله كَلل؟ قال: نعم بين العمودين 
البماقتت: 

(3) أضفناها ليستقيم المعنى» وقد استقيناها من «المعونة»: 288/1. 

(4) في أو ب: ١لا‏ ينفي» واستقامة المعنى لا تتم إلا بحذف «لا» ولعلها زيادة من 
الناسخ . 

212 


تحبيكة ليا تتاو 47" :إن اعفان الهاموو يه لصوو إلا بيت يمك 
الاستدبار ندل منه . 


[الصلاة عند نقض البيت - والعيان بالله -]: 

[296] مسألة: : ولو نقض البيت ليبنى جازت الصلاة إلى جهته وإن 
لم يكن هناك شخصاً يسترء خلافاً للشافعي ؛ لقوله تعالى: لَوَلُوا وُجُوهَكُمْ 
فَطرَة4 ولآن الأغفبان والبقفة «والسمت وز النقافه. .يد لآالة أن الرنار”7” لو 
نقل إلى مكان آخر لم يجز الصلاة إليه» والبقعة حاصلة وإن لم يكن بناء 
لآنْ الكعبة موضع البيت نفسه فلا معتبر بالبناء» ولأنه لا خلاف أن البناء لو 
نقض كانت صلاة أهل الافاق جائزة وإن لم يحدث بدلا له بناء آخرء فعلم 
أنْ الحرمة للبيت دون البناء.» ولأنه مستقبل جهة الكعبة كما لو كان البيت 
. مبنيأء ولأنه لو كان ما قالوه شرطأ لم يجز الصلاة على أبي قبيس لأنّه ليس 
اش يسعتدله المضلىء :وله لق" شاه البيت" لأن :ذلك كىن عن من عو 
نازل عنه . ْ ١‏ 


[ قضاء المرتد الصلاة إذا أسلم |: 

[297] مسألة: إذا ألم المرتدٌ لم يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة 
والصوم في حال ردته خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: قل لِلّذِينَ كَمَرُوا إِنْ 
يَنتَهُوا يُغْمَرْ لَهُم ما قَذْ سَلَفَ4”. وقوله عليه السّلام : اندم م 
قبله»””؟2. ولأنها حال كفر فلم يقض ما ترك فيها من الصلاة كالكفر 
الأصلي» ولأن كل معنى أثْر فى سقوط قضاء الفوائت فإنه إذا زال ثم عاد 


(1) سقط من ب: «من». 

(2) سقط من ب: «بدلالة أَنْ البناء» . 

(3) كذا في أ و بء وفي المطبوعة: «يلغى». 

(4) سورة الأتفال» الآية: 38. 

(5) أخرجه أحمد في المسند: 204/4. والبيهقي: 98/9. عن عمرو بن العاص أن 
رسول الله كلد قال: (إِنْ الإسلام يجبّ ما كان قبله». 
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فإِنْ زواله ثانية يسقط قضاء الفوائت معه أصله الحيض» وهذا يتصور فيمن 
كان كافراً ثم أسلمء ثم ارتد ثم أسلمء ولأنه معنى يؤثّر في سقوط الفوائت 
فلم يفترق فيه حكم الطارىء والأصلي كالجنون. 

[298] مسألة: وعليه استئناف الحج. خلافاً للشافعي؛ 00 
حبط بالكفر بدليل قوله تعالى: طلَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْك74". و 
كان عمله مراعى غير محبط بالكفر لوجب أن تصحٌ أنكحته وحقوقه ب 
إلى الإسلام كإنكاحه لوليته» وإذا ثبت أنْ عمله قد انحبط صار كالإسلام 
المبتدأء ولأنه إسلام عقيب كفر فوجب أن يلزم معه الحج كالمسلم ابتداء . 


[الشك في عدد ركعات الصلاة]: 

[299] مسألة: إذا شك فى عدد الركعات بنى على يقينه كان شكه 
نادراً أو معتاداًء ما لم يكن استنكاحاًء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن كان 
أول شك لم يتكرر منه تحرى وبنى على غالب الظن» لقوله عليه السّلام : 
«إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين» فإذا استيقن 
التمام سعجد سجدتي السهوء. فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة 
والسجدتان» وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة وكانت السجدتان 
ترغيماً للشيطان»© »: ولأنه شاك فى عدد ركعات صلاة هو مشتغل بها 
فوجب أن يبني على اليقين» أصله إذا تحرّى فلم يغلب على ظئّه شيء أو 
غلب على ظْه النقصان. ولأنْ أمر الصلاة مبنى على الاحتياط.» وهو ها هنا 
البناء على اليقين لأنه يتيقن معه إتمام الصلاة ويصير شاكَاً في الزيادة» وإذا 
بنى على غالب الظن والتحرّي صار شائاً في تمام الصلاة ومجوزاً لنقصانها 
وذلكه عد الاخباط هب ولآلةبإذا اتعزى بويفى على البين #تإنه: يسع اللسنهيوة 


(2)1 تشتورة الزفنة الآية :627 

(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب إذا صلّى خمساًء عن أبي سعيد 
الخدري. وأخرجه بألفاظ قريبة تؤدّي المعنى» لكن بزيادة قوله: «قبل أن يسلم» مسلم 
في المساجد. بأب السنهو في الصلاة والسجود لَه الك في الصلاة. بأب إتمام 
المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. 
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والسجود إِنّما يجبر ما لم يكن شرطأ في الصلاة» فلو قلنا: إِنْه يتحرّى 
ويسجد للسهو جاز أن يكون قد ترك الركعة فيصير سجود السهو نائبا عن 
ركن وذلك غير جائزء وإذا بنى على اليقين كان سجود السهو جبراً للزيادة 
أو مرغما للشيطان. فكان أولى». لأنه لا يخرج السجود عن موضعه. وددليلنا 
على أنْ الصلاة لا تبطل بأوّل مرة لخبره الذي رويناهء» ولأنه شك فى عدد 
تي لاف 1 


[سجود السهو]: 

[300] مسألة: سجود السهو في النقصان قبل السلام» وفي الزيادة 
بعد السلامء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنْ جميعه بعد السلام» وللشافعي : 
إن جميعه قبل السلام. 

فدليلنا على أبي حنيفة حديث عبدالله بن بحينة أنه قال: صلى بنا 
رسول الله كلِ ثم قام فلم يجلسء فقام الئاس معهء فلما قضى صلاته 
وانتظرنا تسليمه كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل السّلام ثم سلم '. 
ولأنَ سجود النقص جبران للنقص الواقع في الصلاة» فوجب أن يكون في 
الصلاة كما كان هدي المتعة والقِرَان في الحج لكونه جبرانا للنقص الواقع 
فيه» ولأنه سجود لسبب وقع في الصلاة يتعلق بها فجاز أن يكون قبل 
السلام كسجود التلاوة. 


ود ليلنا على الشافعي ما روى توبان أن رسول الله كي قال : «لكل 
سهو سعجدتان بعدما 0 وحديث ذي الجدوة [أَنْ] رسول الله ا 


(1) أخرجه تار التتفن باب من قام بعد الإتمام أو الركعتين» والبخاري في الوتر» 
باب ما جاء فى السهوء. ومسلم في المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. 
عن عبدالله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله كلِخِ ركعتين» ثم قامء فلم يجلس. 
فقام الناس معه. فلما قضى صلاته. ونظرنا تسليمه» كبرء ثم سجد سجدتين وهو 
عالصن ان ليلو ثم لم 

(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود» في الصلاةء باب من : تس أن يكتونة ومن جا لسن 
وابن ماجه 5 إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن سجدهما 5 السلام . 
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1 500 ءًُ 1 8 7 010 . صََلْابله ٠‏ 4+|ا ه 
أحدكم في صلاته فليتحرَ الصواب وإذا سلم فليسجد م وَلآن 
هذا السهو قد اقتضى زيادة لأجل الصلاةء فلو قلنا: إِنّه يكون فيها لكان 


زيادتين في الصلاة وذلك لايجوز. 


[301] مسألة: إذا أسرّ موضع الجهرء أو جهر موضع الإسرار سجد 
سجدتين ) تورات اتن ار ا ل لقوله عليه السلام : 
الكل سهو سجدتان»”» ولأنّه ترك مسموعاً في الصلاة أو زاد مسموعاً 
يتعلق يه الجود»: كما لو ترك أضيل: الذكر : 

[302] مسألة: لا يسجد للسهو أكثر من سجدتين كثر أو قل؛» خلافاً 
لمن حكي عنه لكل سهو سجدتان. دمحت لحك مهو الماررري مر 
الندى كلد قن عدي دير البلكوق | الم حدس 7 وقد اجتمع عليه 
أفتياء من السهيو متها تننلايةا تمه اتتعيه وكلانة-وامتشيات: وسنية» :ولآان 
الأصل في السجود الذي يعرض لسبب أن يكون عقيب سببه كسجود التلاوة 
ويتكرر بتكررهء وفى مسألتنا أخره إلى آخر الصلاةء وفائدة ذلك تجويز أن 
وعدت الى اخر سن يليه تكن بيهو الجفيم. 

[303] مسألة: الذي يقتضيه مذهبنا أنْ سجود السهو للنقصان واجب 
فى الصلاة لأن مالكاً اختلف قوله فيهء قال: فإن تركه حتى طال أو انتقض 
وضوقه أغاة الصيلاة» وكان الختية ابو بكر الأشرى تمدع هن لوق 


(1) حديث ذي اليدين سبق تخريجه في المسألتين رقم 277 و 278. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى المسند: 379/1: عن عبدالله بن مسعود. وهو جزء من 
خديت : وكتسن سيط أخرةه البخاري في الصلاة» باب التوجه نحو القبلة. وفيه 
قوله يكِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب» فليتمٌ عليهء ثم ليسلمء ثم 
يسجد سجدتين». ظ 
وأخرجه مسلم في المساجد. باب السهو في الصلاة. بلفظ البخاري لكن بدون قوله: 
ثم ليسلم)» . 

(3) سبق تخريجه فى المسألة السابقة . 

(4) سبق تخريجه في المشالتين رف 4277 278: 
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الوجوب ويقول: إِنْ الصلاة تعاد بتركه» وعندي أن ذلك خلاف فى عبارة 
لأن الغرض حاصلء وهو فساد الصلاة بتركه» وهذا فائدة الوخوت. وقال 
أبو حنيفة: هما واجبتان وليست من شرط صحة الصلاة فلا يتصور خلاف 
معهء لأنْ عنده أنْ السجود للنقصان بعد السلام. وقال الشافعي: هو 
مستحب وليس بواجبء ودليلنا حديث ابن بحينة وفيه: فلما قضى صلاته 
وانتظرنا تسليمه سجد سجدتين ثمّ سلّه”' وأفعاله على الوجوبء. وقال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلَّي) 7 ولأنه جبران لنقص وقع في عبادة فكان 
اغا فيها كالدم في الحج. ولأنه سجود يفعل في الصلاة لإصلاحها. 

[304] مسألة: إذا لم يسجد الإمام لسهو سجد المأموم. خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنّ صلاة المأموم متعلقة بصلاة إمامهء فإذا دخل على صلاة الإمام 
نقص دخل على صلاة المأموم» فوجب أن يجبره بسجود السهوء ولأنّه 
سجود لزم الإمام فإذا لم يأت به أتى به المأموم كالسجود الأصلي . 

[305] مسألة: وإذا كان سهو الإمام قبل دخول المأموم معه في 
الصلاة لزم المأموم أن يسجد معهء خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأن حكم 
اتباعه قد لزمهء ألا ترى أنه يتبعه في الجلوس ويتبعه في القيام وإن لم يكن 
في تمام صلاتهء واعتباراً بما يدركه معه. 


[العجز عن قراءة القرآن]: 

[306] مسألة: إذا كان لا يحسن شيئاً من القرآن أصلاً لزمه أن يكبّر 
للؤحرامء ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ولا غيره. 
دسحت له أن ستيه وقرنا ماء فإن لم يفعل وركع أجزأه. وعند الشافعي 
يلزمه أن يذكر الله عرّ وجل بالتكبير والتحميدء فدليلنا أنه ذكر بدل عن 
القراءة فلم يلزمه للعجز عنهاء كسائر الأذكارء ولأنه ذكر غير مقدّر كالدعاءء 
ولأنَّ الأذكار في الصلاة إذا عجز عن شيء منها فانتقل الوجوب إلى غيرهاء 


)1( سبق تخريجه في المسألة رقم 300. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 
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لمش إلى معيّن كالركوع والسجودء فلمًّا كان الذكر الذي ينتقل إليه 
عند العجز عن القراءة عير و ذل أنّه ّ يلزمه . 


[307] مسألة: إذا كان يحسن من الفاتحة اية أو ا اتي بماأ 
يحسنهء ولم يلزمه تكراره» ولا قراءة غيره من القرآن» ولأصحاب الشافعى 
وجهان؟ أخدهما: أنه حو حي يس مر والأخرى : أنه يأتي 
بتلك الآبة:وسيت آنات من القران: ودليلنا على أنه لا يلزمه التكرارء أَنّْه قد 
قرأه فلم يلزمه تكراره في الركعة التي قرأه فيهاء كما لو كان يحسن 
جميعهاء ولأنّ وجوب التكرار لا يخلو أن يكون ليقوم مقام «الحمد لله) 
بعدد آياتها [أ]و لأنْ عليه أن يأتى بهذا العدد [جملة] »: فإن كان ليقوم 
مقام الحمد فذلك باطل. لأنْ القراءة ركن» والعجز عن بعض الوركن لا 
يوجب تكرار البعض المقدور عليه منه» ولا يقوم ذلك مقام جملته كالركوع 
والسجودء ولأنّه نطق من شرط صحته الصلاة فوجب إذا عجز عن بعضه أن 
لا يلزمه تكرار ما يحسنه أصله تكبيرة الإحرام إذا كان يحسن أن يقول: 
«الله» ولا يحسن أن يقول: (أكبر) فإنّه لا يلزمه أن يكرر قوله: «الله». وإن 
كان عليه أن يأتي بذلك العدد من القرآن فلا يصحٌ لأنْ ذلك عليه من موضع 
معيّن فإذا لم يكن لم يلزمه غيره. 


ودليلنا على أنه لا يلزمه غير الفاتحة من سائر الأذكار أو القرآن أنه 

ذكر مقدّر معيّن فإذا عجز عن بعضه لم يلزمه الإتيان ببقية من جنسهء أصله 

إذا كان يحسن «الله»» ولا يحسن أن يقول: «أكبر» فإنّه لا يلزمه أن يقول: 

«أعظم) و «أجل) ولأنْ قراءة ع غير أَمّ القرآن لآ تلزم في الصلاة» أصله إذا 

كان يحسن الفاتحة كاملة» وكذلك إن لم يكن يحسئها أو بعضهاء وكذلك 
ما زاد على الننةآنات»: 





)01 في أ وانا: (امتعين) » وفي طرة : (العله : معين) 2 فأثبتناه لورودها قبل . 
(2) أضيفت فى طرة أ: «لعلّه: جملة». 
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[إمامة الجنب أو المحدث]: 


[308] مسألة: الجنب أو المحدث إذا أمَّ بقوم فإن كان عامداً 


فصلاتهم باطلة» علموا أو لم يعلمواء وإن كان ناسياً فصلاة من علم منهم 
باطلة» ومن لم يعلم به فصلاته ماضيةء فأمًا صلاته في نفسه فإنّها باطلة 
على كل وجه ولا خلاف فيهء وقال أبو حنيفة: صلاة من خلفه باطلة علموا 
أو لم يعلمواء ناسياً كان أو ذاكراًء وقال الشافعي: صلاة من علم به باطلةء 
وصلاة من لم يعلم به ماضية ناسياً كان أو ذاكراً. 


فدليلنا على أبي حنيفة قوله يَكهِ: «رفع عن أمتي النقطأ والفعيان)77 2 
وروي أن رسول الله كَل كبّر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن 
امكثواء ثم رجع وعلى جلده أثر الماء””» وفي حديث آخر: (إِنْما أنا بشر 
ذإلى كنك عدا بواسف 7 ولأن بطلان طهارة الإمام على غير وجه العمد 
لا توجب بطلان صلاة المأموم إذا لم يتابعه مع العلم ولا ينسب إلى تفريط 
اضلة-نة.فيقة الحديتن ولا يلزم عليه إذا تعمّد بهم. لأنَ بطلان صلاتهم 
فتاك لفسقةء ولأن ويناء )40 اتصل بحكم الصلاة من جهة الإمام في طهارته 
عن غير قصد منهء. فلم يتعد إلى صلاة المأموم؛ أصله إذا غلبه الحدث. 
ولأنْ من خلف الإمام لم يوجب عليه العلم بحال إمامه.ء هل هو متطهر أم 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 130. 

(2) أخرجه مالك في الطهارة» باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلّى ولم يذكرء عن 
عطاء بن يسارء باللفظ المذكور. وأخرجه أبو داود فى الطهارة» باب فى الجنب 
يصلي بالقوم وهو ناس » عن أبي بكرة. أن رسول الله كه دخل في صلاة الفجرء 
فأومأ بيذه » أن مكانكم » ثم جاء وراسية يقطر فصلى بهم. ش 

)3( أخر جه أبو داود» وهو رواية حرف له لحديث أبى بكرة. قال فى أوله : فكبرء وقال 
في آآخره : فلمًا قضى الصلاة قال: (إِنْما أنا بشر وإِنّيى كنت جنباً». وأخرجه ابن ماجه 
في إقامة الصلاة» باب ما جاء في البناء فى الصلاة» عن أبى هريرة» وفيه فى أوَّله أنه 
كبّر بهم وفي آخره: فلما انصرف قال: (إِنّْي خرجت إليكم جنباًء وإنّي نسيت حتى 
قمت فى الصلاة». 

(4) فى سب : «ولأنّه فساد». 
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لاء لأنّ ذلك لا يصل إليهء ولا يؤئّر علمه في فساد صلاته» ولا يدخل 
عليه لفطك لأ :البطلان للقيو عليه نل التحملة كاز 

[309] فصل: دليلنا على الشافعي أنه قاصد لإفساد صلاتهم واستهزاء 
بالدين» فبطلت صلاتهم خلف من هذه صفته كالكافر؛ ور وسو د 
الفعل فاسقاًء وإمامة الفاسق لا تجزىء عندناء» وتجزىء عند أ حنيفة 
والشافعي»؛ ودليلنا قوله: ايؤم 7 أقرؤهم لكتاب الله وأقومهم قراءةء» فإن 
كانوا فى القراءة سواء فأقدمهم هجر لح فا نكا كر "وى كا كه ا 
فبيّن كلل أنّ المقصد المطلوب في | الإمامة كمال حال الإمام في الفضل» 
وأمر بتقديم كل من زادت حيازته لهاء وذلك ينفي الائتمام بالفاسق 
الموصوف يضدٌ هذه الصفةء ومثله قوله: «أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن 
تستشفعون22» ولأنّ الإمامة تتضمن حمل ركن من أركان الصلاة عن 
المأموم وهو القراءة» والفامتق لآ يومن كو كها بولبسك هالت أمارة بولا 
غالب ظن يؤمّننا من ذلك فيه فيكون المؤتم م به مغرراً بصلاته خلفه ويصير 
كمن صلى وحدهء وشك هل قرأ أم لاء فنقول له: أعد صلاتك لأنك على 
غير يقين من سقوط فرض القراءة عنك كذلك الائتمام بالماسق . 


[الصلاة في الثوب النجس]: 

[310] مسألة: إذا لم يجد إلا ثوب نجساً ولم يجد ماء يغسله به. 
فإِنّه يصلّي به ولا يصلي عرياناء ثم إن وجد ثوباً طاهرا بعد أن صلى 
استحببنا له الإعادة فى الوقت والصلاة تجزيهء وقال أبو حنيفة: إن كان 
النجس في بعضه لزمه أن يصلّي فيهء ولا قضاء عليه» وإن كان جميعه 





)01( أخر جه مسلم في المساجد» بياب من أحقّ بالإمامة. عن أبي مسعود »6 لفقل قال: قال 
رسول الله عَكيدِ : 000 القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» فإن كانت 0 
سواء» فليؤمهم أقدمهم هجرة» فإن كانوا هو في الهجرة سؤواء» فليؤمهم أكبرهم 0" 
الحديث . 

)02( لم أقف عليه. وفي معناه ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَكة : 
«اجعلوا أئمتكم خياركم » فإنهم وفدكم فيما بيتكم وبين الله عنّ وجل». 
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ميا كان بالشيار د بع نجعن : دولل لقاو اب اد أن يصلي عرياناً 
ولا قضاء عليه» وعند ل لزمه أن يصلّي عرياناً ولا إعادة عليهء فإن 
صلّى به فعليه القضاء. ودليلنا علي[لهما]”' أنْ ستر العورة آكد في ذلك 
حالاً من إزالة النجاسة» بدليل أنه إذا لم يرد الصلاة جاز له لبس الثوب 
النجس ولم يلزمه إزالته» وكان عليه ستر عورته عن أعين الناس في الصلاة 
وغيرهاء فإذا تقابلا كان الأوكد أولى» ولا يصح اعتبارهم بالتطهير بالماء 
النجس لأنه لم تنتقض بالمكان. ولآنْ الطهارة شرط في الصحة على 
الإطلاق بخلاف السترة. ظ 

[311] مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة بجنسهاء 
سوى الدم فإنه تجزىء الصلاة بيسيره» وإن كثر وتفاحش لم يجزهء وقال 
أبو حنيفة: تجوز الصلاة بيسير النجاسة أيّ نوع كانت وهي ما قصر عن 
مقدار الدرهم البلخي”” وما بلغ أكثر من ذلك لم يجزء وقال الشافعي: كل 
نجاسة فلا تجوز الصلاة بقليل منها ولا بكثير من الدم وغيره.ء إلا دم 
البراغيث فإنه نجس معفو عنه» هذا في غير الضرورات وأما في الضرر كدم 
الاستحاضة والجرح لا يرقأ وسلس البول» فإنه غير داخل في هذا. 

فدليلنا أوَلا على أن ما عدا الدم يجب غسله. قليله وكثيره» قوله 
عليه السّلام: (إِنّما يغسل الثوب من المني والبول)”©: ولأنها نجاسة لا 
يجوز أكل شيء مما خالطهاء فلم تجز الصلاة بشيء منهاء عكسه الدم لما 
جاز أكل ما أصابه اليسير منه» جازت الصلاة بيسيره» ولأنها نجاسة بموضع 
يلحقه حكم التطهيرء ممكن الاحتراز منها غالباء غير متكررة» فوجب 


(1) في أو ب: «على»» وفي المطبوعة: «عليهما». 

(2) في ب: «البغلي». 

(3) جزء من حديث. أخرجه الدارقطني في الطهارة» باب نجاسة البول» والبيهقي في 
السئن الكبرى: 214/1 وأبو يعلى في المسند: 262/2 حديث 1608». وعزاه الهيثمي في 
مجمع الزوائد: 283/1 إلى الطبراني في الأوسط والكبيرء والبزارء والجميع عن 
عمّار بن ياسرء ولفظه: «يا عمّارء إِنْما يغسل الثوب من خمس من: الغائط. والبول» 
والقيء؛ والدم. والمني. ..) الحديث. لفظ الدارقطني . 
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إزالتهاء أصله ما زاد على قدر الدرهم . 

[312] فصل: ودليلنا على أنْ الدم بخلاف سائر التجاساتء أن 
يسيره لا يمكن الاحتراز منهء ولا التحفظ إلا بمشقة وكلفةء لأنْ الإنسان لا 
يخلو في الغالب من دم بثرة أو بعوضة أو برغوث أو سن أو أنف. ولأن 
الذبائح لا تخلو من بقية دم في العروق فعفي عن يسيره للضرورة ولأجل 
المشقةء ولأنْ الله تعالى لما أفرد تحريمه بأن و ور يكون 
مسفوحاً علم أن ما قصر من ذلك مخففه, ولذلك قالت عائشة ا 
أن 7 تعالى قال: ##أوْ دما مَسْفُوحا». لتتبع الناس ما في العروق من 
الده”! '» واعتباراً بدم البراغيث . 


[مسائل في النجاسة]: 

[313] مسألة: بول الصبي إذا لم يأكل الطعام يغسل. خلافاً للشافعي 
في قوله: يكفي 2 إيرش الماء عليه؛ لقوله عليه السَلام : (إنونا: عتما الخررت 

من المني الول 7 - ولأنّه بول أدمي كالانثى واعتبارا بي بعد أكلة الطعام. 
والحديث المروي في رشّه قال مالك: ليس بالمتفق عليه . 

[314] مسألة: أبوال ما يؤكل لحمه وأروائه طاهرة. خلافاً لأبى حنيفة 
والشافعي؛ لقوله تعالى : كل لا أجدُ فِي مَا أوجي ! إلى ترما على طاعم 
يَطْعَمهُ إلا أنْ يَكُون مَيِتَدَ أذ ذف مَسْفُوحا أَو لَحمَ خِنزِيرٍ»” 5 الآية ولمَا وى 
أنه عليه السَّلام أباح للعرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها'”'. وقوله: 


(1) نسبه أيضاً أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: 765/2 لعائشة. ونسبه القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: 2»124/7 وابن كثير في تفسيره: 175/2 إلى عكرمة . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 311. 

(3) هو حديث أم قيس في النضح., أخرجه مالك في الطهارة» باب ما جاء في بول الصبي» 
والبخاري في الوضوءء باب بول الصبيان» ومسلم في الطهارة» باب حكم بول الطفل 
الرضيع. وقول مالك ذكره الزرقاني في شرح الموطأ نقلاً عن الأبهري: 189/1. 

(4) سورة الأنعامء الآية: 146. 

(5) أخرجه البخاري في الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب»؛ ومسلم في القسامة» باب - 
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«ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»"”'» وقوله: «ليس بشرب بول كلّ ذي كرش 
ا وقوله: «اجتبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكهو)70, ومعلوم أن ذلك 
لتوفي النجاسات لانه لا يؤمن من وقوعه من صبي ومجنون. ثم روي أنه 
عليه السّلام طاف بالبيت على بعيره” » دل أن بوله طاهر وإلآ كان ذلك 
مناقضة. لأن فيه تعريض المعدحد لما امو بتنزيهه عنهء ولانّه يك أباح الصلاة 
: 1 20 ا 37 ع 2 7 

في مرابض الغنم”' مع العلم بأنها لا تخلو من أبوالها غالباء ولأنّه مائع ورد 
الشرع بإباحة شربه على الإطلاق كاللبن أو بإباحة التداوي بهء ولأنَّ البول 
يجب أن يكون في الإباحة والحظر معتبراً بلحم ذلك الحيوان أصله بول 
الآدمي والخنزير» وتحريره أله بول فوجب أن كتون :تاها اليه كادوال 


الآدميين . 
وعلى أبي حنيفة» أنه رجيع حيوان مأكول اللحم من غذاء طاهر كزرق 
الحمام . 


تم الجزء الرابع من كتاب الإشراف». والحمد لله رب العالمين ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيه” . 


- حكم المحاربين والمرتدين» عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا 
المدينة فأمرهم النبي كله بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. .. الحديث . 

(1) أخرجه بهذا اللفظء الدارقطني في الطهارة» باب الحكم في بول ما يؤكل لحمهء 
والبيهقي في الصلاة» باب نجاسة الأبوال والأرواث» عن البراء . 

(2) لم أقف عليهء وأخرج عبدالرزاق في الأشربة» باب الرخصة في الضرورة» ما يدل 
على هذا المعنىء. لكنه من قول الحسن: لا بأس ببول كل ذات كرش. 

(3) أخرجه ابن ماجه في المساجدء باب ما يكره في المساجدء عن واثلة بن الأسقع. 
وهو جزء من حديث بهذا اللفظ . 

(4) أخرجه البخاري في الحجء باب استلام الركن بالمحجن؛. ومسلم في الحجء باب 
جواز الطواف على بعيرء عن ابن عباس قال: طاف النبي كَكيِ في حسّجة الوداع على 
بعيرء يستلم الركن بالمحجن . 

(5) يدل على الإباحة فعله يِه من ذلك ما أخرجه البخاري في الصلاةء باب الصلاة في 
مرابض الغنم؛ ومسلم في المساجدء. عن أنس أن رسول الله كل كان يصلي في 
مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد. 

(6) سقط من ب: «والحمد لله... العظيم»؟. 
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[315] مسألة: المني نجس. خلافاً للشافعي؛ لأنّه مائع خارج من 
السبيل كالبول» ولأنه مائع ينقض خروجه الطهر فأشبه المذي والبول» ولأنه 
مائع يوجب البلوغ كدم الحيضء. ولأنه مائع يجري في مجرى النجس فلو 
كان طاهراً في الأصل لوجب أن ينجس لذلك . 

[316] فصل: ويغسل رطبه ويابسهء خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: إن 
اسه را للا بولة يعمد 4 لقره عليه اساي زتها سمل القوت ين المتن 
والبول»”'2: ولأنّه مائع نجس كالدم والبول» واعتباراً بسائر النجاسات 
وبرطبه . 

[317] مسألة: إذا انكسر عظمه فجبره بعظم نجس وخاف التلف 
ل لل ل ايا خلافاً لبعض الشافعية في قوله: يقلعه وإن 
تلف؛ لقوله تعالى: لوَلا تَفْتلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بكم رَحِيماً2”4. ولأنه 
ليس في ذلك أكثر من أن يصلي بالنجاسة وذلك جائز مع الضرورة. ا 
لو لم يجز له ذلك لم يكن لإباحة أكل الميقة بخوف الشلف معشى؛ قال 
في التناففية .قلس :بو إن تلسن, 

[318] مسألة: إذا أصاب الأرض بول أو دم لم يطهر بمرور الزمان 
وطلوع الشمس عليهاء خلافاً لأبي حنيفة؛ اعتباراً بالبساط النجس والثوب» 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 311. 


(2): ,شيورزة : النتيتاء 6 اللي :29 
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ولأنه لو كان قد طهر لجاز التيمم بذلك التراب . 
0-0 بالة: 0 نجس »© خلاقا لأبي حنيقة ؟ لقوله تعالى : 
مَتْ عَلَيِكُمُ الْمَئْتَةُ وَالدّم4”/ "4 بواعقارا مساق النفاء» 
[320] مسألة: الخمر نجس. خلافاً لمن لا يعتد بقوله؛ لأنّه مائع 
[321] مسألة: الثار لا تطهّر شيئاًء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تبارك 
5 1 وات ا 6 ع ان 7 م 0 8 2 9 ٠‏ 
وتعالى: #وَيئَرْل عليكم مِنّ السماء ماءً ليُطهْركم بو" 5 فخص الماء 


[الصلاة في المقيرة]: ظ 
[322] مسألة: الصلاة في المقبرة جائزة في الجملة ما لم تكن فيها 
نجاسة يعلم. لأنها موضع طاهر كسائر المواضع 


[دخول الكافر والجنب المسجد]: 

[323] هسالة :لا هروز للحتب: الليث فى. المسشجة» عتاذفا ‏ لذازة؛ 
لقوله عليه السلام : ( للا أحل المسجد لحائض ولا 0 ولآنه شخص 
يلزمه الغسل كالكافر. 

[324] مسال > لا يجوز له المرور فيه» كنا للشافعي؛ للخبر 
أنضا: ( للا أحل المسجد لحائض ولاا” ا نوع من الكون فيه 


(1).شوؤوة المائدةه الذي 3-5 
(2) سورة الأنفال» الآية: 11. 

(3) جزء من حديثء. أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجدء 
وابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. وحديث أبي داود 
عن عائشة باللفظ المذكور. وحديث ابن ماجه عن أمّ سلمة بلفظ فيه تغيير بسيط . 

)4( سبق تخريجه في المسالة التسافقة: 
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كاللبث» ولأنَ كل من منع اللبث في المسجد منع المرور فيه»ء كالذي على 
جميع حييزةة يقاس ولآن المحدت: الخدت الأصفر الما اد له الاجتار «قه 
جاز له اللبث فيه والجنب لما لم يجز له اللبث فيه لم يجز له الاجتياز 
فا :وتحريزة أن يقال ايم اباي اممو سك لو وه الكروو 
واعتباراً بالمحدث في الظاهر . 

[325] مسألة: لا يجوز للكافر دخول المسجد أصلاء خلافاً لأبي 
حنيفة في تجويزه ذلك في كل مسجد من المسجد الحرام وغيره» والشافعي 
في تجويزه في كل مسجد إلا المسجد الحرام؛ فدليلنا على أبي حنيفة قوله 
تعالى: #إِنَمَا المُشْرِكُونَ نَجْسٌ قلا يَفْرَ رَبُوا المَسْحِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم 
هَذَا4”''. ولأنّه لما منع الجنب والبجاتتن سطع اعدروةه وفيا افونت إلى 
الطهارة وأولى بالإباحة من الكافرء كان الكافر أن يمنع قله اولي وادليلنا 
على الشافعي الاعتبار بالمسجد الحرام» ولأن كل من لا يجوز له قراءة 
القراق لعحرمة القران :قل هود له :وصول السما عد كلياء 'أضلة الدن 
والحائض . 





[النافلة بعد العصر]: 

[326] صيالة: ل تضلى نافلة بعد العصر حتى تغرب الشنهمن؟ لا 
تحية المسجد ولا غيرهاء خلافاً للشافعى في قوله: تصلى كل نافلة لها 
سبب؛؟ لقوله عليه السَلام : اللا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس»”*» وروي: «لا تتحرّوا بصلاتكم عند طلوع 


(1)* سورة" العوية "الاية 2 28 

)2( أخرجه مرفوعاً البخاري في مواقيت الصلاة. باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب 
الكيمم» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء عن أبي سعيد الخدري» ولفظه عتنهما : للا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس » » ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» . وأخرجه مالك عن أبي هريرة حت 
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الشمس ولا وي واعتباراً بمأ ا سببا له وبالاستسقاء . 


[ قضاء الصلاة فى الأوقات المنهى عنها|: 
ظ [327] مسألة: وتفضئى الفواتة .من" الفرائض هيخ الأوقات المنهى 
عنهاء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لا كفارة لها غير ذلك»2© » واعتباراً بعصر 
يومهة. 


[قضاء السنن بعد خروج وقتها]: 

[328] مسألة: السئن من الصلوات لا تقضى بعد انقضاء أوقاتهاء 
خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنّها صلاة نفل فوجب أن تسقط بفواث وقتها 
كالكسوف»ء ولأنها سنّة كالأضحى إذا انقضت أيام النحرء وكالتسمية إذا فرغ 
من الذبح . 


[صلاة الوتر]: 
[329] مسألة: الوتر آكد من ركعتي الفجرء خلافاً لأحد قولي 
الشافعي؛ لقوله كَلة: «من لم يوتر فليس 0 وقول علي بن 5 


- في القرآن. يبأب النهيى عن الصلاة بعد العصر وبعد المغرب. ولفظه: نهى 
رسول الله كه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح 

(1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيهاء بهذا 
اللفظ. عن ابن عمرء إلا أنه بلفظ : ١لا‏ تحرّوا» الحديث. وأخرجه بلفظ قريب من 
مالك في القرآن. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء والبخاري ومسلم 
في الكتاب والباب المذكورين. ‏ 

(2) سبق تخريجه في المسألتين رقم 201 و268. 

)00 جزء من حديث» أخرجه بهذا اللفظ اق داود في الصلاة» باب فيمن لم يوترء عن 
بريدة . 
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طالت- تهات خليلي أن أنام إل على وتر”“» ولأنه لم يختلف في نفي 
وجوب ركعتي الفجر وقد اختلف في وجوب الوتر فدل على تأكيده عليها. 
[330] عسالة» 'الوتر سكة مؤكدة ولس بواجي تخللافا لأبي حنيفة ؛ 
. لقوله تعالى: #حَافِظوا عَلََى الصَلَّواتِ والصَّلاةٍ الوُسْطَى وقُومُوا لِلْه 
قَانٍ نقيت 20# , » فلو كانت الوتر واجبة لكاتك "لوانت ستة ولا وسطى لست » 
٠‏ وعدت الأعرابي لما سأل عن الإسلام؟ فقال عليه السّلام: «خمس صلوات 
في الموم بد قال : هل عليّ غيرهة؟ قال: «لا. إلا أن تطوع» 7 
ففية أدلةة تمقها أنه لقا تن ”55 له الواجنات كر الكمسن ولع بذكن الوترء 
والثانى: أنه لما سأ 1 ا عيرم “نالل فالوس عيرم فول أن 
غوى والحيو يواه لبس ليف و الاك السقال تراه لا ارت خلفين ولا 
نقصت منهن. وقال رسول الله كةِ: «أفلح انين 973" رعق التخالقب 
أنه عاص بذلك لأنّه إذا لم زد عليهن فقد- ترك واعك وروى ابن غباسن أن 
النسي كله قال: «أمرت بالوتر وهو لكم ل" وقالت عائشة: إِنْه 
قال عند : «ثلاث كتبت علي فريضة وقى الكن نين تدك الوك 


(1) ذكره الهيشئمي فى مجمع الزوائد: 247/2. كتاب الصلاة» باب في الوتز أوَل الليلء 
وعزاه للبزار في مسنده. 

(2) سورة البقرة»ء الآية: 236. 

(3) سقط من ب: فلو كانت الوتر واجبة لكانت». 

(4) أخرجه مالك في قصر الصلاة» باب جامع الترغيب في الصلاةء» والبخاري في 
الإيمان» باب الزكاة في الإسلامء ومسلم في الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي 
أحد أركان الإسلامء عن طلحة بن عبيد الله . 

(5) في أ و ب: «تبين» وما أثبتناه أنسب. 

(6) وردت هله الجملة بهذا اللفظ في الحديث الذي سبق تخريجه في هذه الا 

7( لم أقف عليه بهذا اللفظء ومعناه ورد فيما أخرجه البيهقي في الصلاة» باب ذكر البان 
أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمسء والدارقطني في الصلاة» 
باب صفة الوترء والحاكم في الوتر: 2300/1 وأحمد في المسند: 231/1. عن ابن 
عباس أن رسول الله يك قال: "ثلاث هنْ عليّ فرائض وهن لكم تطوع: النحر والوتر 
وركعتا الضحى». ّْ 

(8) أخرجه البيهقي في النكاح» باب ما وجب عليه من قيام الليل» عن عائشة» قالت : 


208 


وواضقة :| ياقييانة سنة ينمي وجنوبة». ولأنه عليه السَلام صلى على الل 
فلو كان واجباً لم يفعل يفعل ذلك»ء ولآنه صلاة ليس من سنتها الأذان على وجهء 
فلم يجب على الأعيان ابتداء كسائر النوافل» ولأنها صلاة ليست بفرض فلم 
تكن واجبة بأصل الشرع كركعتي الفجرء ولأ ال الها كاش ودر 1 
تلفيلوانف: الستروقياك:” كانه فورفها والوتر :لها كان نوترا تلن بويت أن 
يكون نفلا وتحريره أن يقال: لأنه وتر لجنس من الصلاة فوجب أن يكون 
من جنس ما هو وتر لهء أصله صلاة المغرب» ولأنها صلاة تفعل بين 
العشاء والصبح كقيام الليل» ولأنّه يجوز فعله على الراحلة كالنافلة . 

[331] مسألة: صفة الوتر أن يأتيى بركعة واحدة قبلها شفع منفصل» 
وليس لها قبلها من الشفع بعد .واقلة:رككتان»: .وتاك أبو عقليفة : الوتر-ثلات 
ركعات متصلة بسلام واحدء فإن فصل بسلام لم يكن وتراء ولا يكون عنده 
الركعة الواحدة بانفرادها وترا على وجهء ودليلنا قوله عليه السلام : ا(اصيلاة 
الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
ول + فنص غلن أن الرقعة تكون وير ا .وروت غائشة أن النبدى كن 
كان يصلي بالليل الخد فيطل وا بركطة ووقن لها بد اده 7 :دروف أنْ رجلا 
سأل التبي كله عن صلاة الليل فقال بأصبعه هكذا: «مثنى مثنى والوتر ركعة 
من آخر البرك وهذه إشارة إلى جنس وتر الليل» وقيل: لأنّ الصبح 


- قال رسول الله كَلِ: «ثلاثة علي فريضة» وهي لككم سنئة: الوتر والسواك. وقيام الليل» . 

(1) أخرجه مالك في صلاة الليل» باب الأمر بالوترء والبخاري في الوترء باب الوتر على 
الدابة. ومسلم في صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» عن ابن عمر 
قال: إِنّْ رسول الله كلد كان يوتر على البعير. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مالك في صلاة الليل» باب الأمر بالوترء والبخاري في الوترء باب 
صلاة الليل مثنى. ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» عن 
انك عهر. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مالك في صلاة الليل» باب صلاة النبي يَةِ في الوترء ومسلم في 
0 صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَِِ في الليل» عن عائشة . 
(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب كم الوتر؟ والنسائي في قيام الليل» باب 

كم الوتر؟ عن عبدالله بن عمر. 
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صلاة مفروضة مشفوعة فجاز أن تكون قدر نصفها صلاة بانفرادهاء أصله 
الظهر والاحتراز من المغرب». ولأن كل قدر من الصّلاة أتى به بعد التشهد 
الأوّل فجاز أن يكون صلاة بانفراده كالركعتين 

ظ [332] مسألة: إذا أوتر وقام ثم بدا له أن 5 فلة ذلك لا بوكر 
تاننةع حخلانا لمن قال ذلك». لقوله عليه السّلام: «لا وتران في كين 
وهذا نصّ. 

[333] مسألة: : المستحب أن يقرأ في الشفع ب: #سبح اسم ربك 
الأعلى» و #قل يا أيها الكافرون». وفي ركعة الوتر بالإخلاص 
والمعوذتين» وقال أبو حنيفة: يقرأ في الثالثة بالإخلاص حسبء فدليلنا ما 
روي عن الثبي عليه السّلام قالت عائشة: كان يقرأ في الأولى بسبح» وفي 
الثانية بقل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين7© . 


| عدد ركعات النوافل]: 

[334] مسألة: النوافل كلها مثنى مثنى» وقال أبو حنيفة: هو بالخيار 
في نوافل الليل بين ركعتين ركعتين أو أربع أربع أو ست ست أو ثمانية 
ثمانية لا يزيد على ذلك شيئاً بتسليمة واحدة» وفي النهار مخير بين ركعتين 
1 مي كمليفة واعذةه قدا 0 قوله عليه السّلام: «صلاة الليل مثنى 
مغنى )40 : ولأنّه عدد زائد على قدر الفرائض فلم تكن صلاة شرعية كالزائد 
على التهارء ولأنها صلاة شرعية فلم يختلف حكم عددها باختلاف الزمان 
من ليل أو نهار. أصله الفرضن:. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب في نقض الوترء والترمذي في الوترء 
باب ما جاء لا وتران في ليلة. ما ب باب نهي النبي وله عن 
الوترين في ليلة . 


)2( 0 حو داود في الصلاة» باب ما يقرأ فى الوترء والترمذي في الصلاة» باب ما 
في الوترء وابن ماجه في الصلاة» باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. 

)03 0 «عليه)» . 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 331. 


210 


[صلاهة التراويح]: 

[335] مسألة: صلاة التراويح للمنفرد في بيته أفضل» خلافاً لمن 
حكي عنه في المسجد والجماعة أفضل؛ لقوله عليه السّلام: «صلاة الرجل 
فى بيته أفضل إلا المكتوبة)”' . 


[دعاء القدنوت في الوتر]: 

[336] مسألة: دعاء القنوت غير مسئون في الوترء خلافاً لأبي 
حنيفة» إلا فى النصف الأخير من شهر رمضان ففيه روايتان؛ إحداهما: 
فى النصف الأوّلء وتخلف فى منزله العشرة الأخيرة فقدّموا معاذا فصلى 
بهم بقية الشهر””. فدل على ييه منهم أنه لا بيقنت في النصف الأول 
من الشهر لأنهم لم ينكروا على أبىّ ترك القنوت . 


[حكم صلاة الجماعة]: 

[337] مسألة: الجماعة فى غير الجمعة سنة ليست من شرط صحة 
الصلاة على وجه» ولا بفريضه أصاك كلذف لين وداود؛ لقوله 
عليه السسلام: «صلاة الجماعة تفضل على صلةة الفذ بخمس وعشرين 


(1) من أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه البخاري في الأذان» باب صلاة الليل» ومسلم في 
صلاة المسافرين» باس استحباب صلاةة النافلة في البيت» عن زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله كيةِ: «... فإِنْ أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» لفظ 

(2) أخرج جزءاً منه أبو داود في الصلاة» باب القنوت في الوترء» عن الحسن أنْ عمر بن 
الخطاب جمع الناس على أبيّ بن كعب. فكان يصلي لهم عشرين ليلة. ولا يقنت 
بهم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيتهء فكانوا 
يقولون أبق أبيَّ. وفي رواية ابن أبي شيبة بزيادة: فصلى بهم العشر معاذ القاري في 
خلافة عمر. المصنئف: 99/2 حديث 6934. 
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0000 فجعل حظهاا التفصملة كت لك ينها زكر فاةة: الفده الال ل 
يقال أفضل إلا فيما يشتركان فيه» ويثبت لأحدهما مزية على الآخر فيه 
فانتفى بذلك أن تكون فرضاء ولأنّها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن 
الجماعة من شرطهاء أصله النوافل. 


[حكم ائتمام القائم بالقاعد]: 

[338] مسألة: : في ائتمام القائم بالقاعد روايتان؛ إحداهما: الجوازء 
والأخرى: المنع. د لا تصصّ صلاة القائم خلفه وهو قول عبدالملك 
ومطرف . 


فوجه الجواز ما روي أنَ النبي يَكِِ لما مرض قدم أبا بكر يصلي 
بالناس ثم وجد خفة فخرجء وكان أبو بكر في الصلاة فأراد أن يتأخرء 
فأشار إليه الثبي كَلِِ أن امكث مكانك ثم دخل في الصلاةء فقام أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه على يمينه فصلى بهم قاعداً وهم قيا قيام”"» ويدل على 
أن الب 0 عو امام ل ا أبى بكر وقرا د المومع 
الذي كان يلقه *" وانامهه و بيه "اولان كل من معان أن ركونر إفنانا 


(1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الأذان» باب صلاة الفجر في جماعة؛ عن أبي سعيد 
الخدري», وأخرجه بتغيير بسيط في الألفاظ مالك في صلاة الجماعة» باب فضل صلاة 
الجماعة» ومسلم في المساجد. باب فضل صلاة الجماعة» عن أبي هريرة. 

(2) فى ب: «حكمها"». 

(3) في أو ب: «ولأنه» وما أثبتناه أنسب للسياق . 

(4) هذه القصّة أخرجها مالك في صلاة الجماعة؛ باب صلاة الإمام وهو جالس» 
والبخاري في الأذان. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بهء ومسلم في الصلاةء 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء عن عائشة. 

(5) أخرج ذلك ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة رسول الله يهِ في 
مرضهء عن ابن عباس» من حدينث طويل بمعنى حديث عائشة.ء وفيه: قال 
ابن عباس: وأخذ رسول الله كل من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. 

(6) قيام أبي بكر على يمين رسول الله ككل جاء فى حديث عائشة» وفيه قولها: فجاء 
رسول الله كه حتى جلس عن يسار أبي بكر. 
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للقاعد صحّ أن يكون إمامأ للقائم أصله القائم ؛ ولأنه عاجز عن ركن تصح 
صلاته منفردا مع القدرة على الائتمام فجاز أن يكون إماما لمن قدر على 
ذلك الركن». أصله إمامة المتيمّم للمتوضىء. 


ووجه المنع قوله كَكِْةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
00 وهذا على عمومه فى الاعتقاد والفعل. وقوله: «(لا يِوْمَّنَ أحد 
بعدي الي ولأنّه عاجز ع ركن من الصلاة فلم يجز للقادر عليه أن 
يتم بهء أصله العاجز عن القراءة» ولأنّه عاجز عن القيام فلم يجز أن يكون 
إماماً للقائمء أصله المومىء إذا كان قادرا على القيام. 


[339] فصل: ودليلنا إذا قلنا إِنْ اثتمام القائم بالجالس يصح. فا 
يصلى خلفه قائماء خلافاً لمن حكى عنه أنه يصلى جالسا وهو قادر على 
القيام أن نقول: لأنّه قادر على القيام فلم يجز له تركه كالمتفرقة ولان عهر 
7 لا 1 غذرا للجقعري””' فى ترك “ذلك الركن: لآن فقنل ‏ الجماعة 


ينتتفى مر ان الركن . 


[340] مسألة: لا يصح الائتمام بالمومىء أصلاء خلافاً للشافعي؛ 
. لقوله عليه السّلام: (إِنْما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد 
فاسجدوا»” » فجعل من صفة الإمام أن يركع ويسجدء وهذا لا يوجد في 
المومىء لأنْ الإيماء إلى الشيء غير فعلهء ولأنه مؤتم بمن لا ركوع له ولا 
سجودء فلم تصح كالمصلوب . 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في الصلاة» باب صلاة المريض جالساً بالمأمومين. 
والبيهقي في الصلاة؛ باب ما روي عن الإمامة جالساًء عن الشعبي . 

(3) في أ: «المفرد». وفي ب: «المنفرد» وما أثبتناه أنسب لاستقامة المعنى . 

04( في | ووب واط: (لا ينتفي). وفي هامش ط: (الوجه إسقاط: «ل»))2,) وهو 
الصواب . 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 
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[حكم العاجز عن القيام والركوع]: 

[341] مسألة: : المريض إذا قدر على القيام وعجز عن الركوعء قام 
فأوماً إل لوكو دل يجز له ترك القيام بعل الركوع . خلافا لأبي حنيفة في 
تخييره أن يصلي قائمأ أو جالساً؛ فدليلنا قوله كله لمريض عاده: «صل قائمأ 
فإن لم تستطع 0000 فعلق جواز القعود بالعجز عن القيام. فدل أنه لا 
يجوز مع القدرة عليهء ولأنّه وك من أركان الصلاة ة فلم يجز تركه للعجز 
عن غيره كالقراءة» ولأنّه متمكن من القيام في الفرض كالقادر على الركوع. 
ولأنّ البدل إِنْما يكون للعجز عن المبدل لا9 مع العجز عن غيره. 

[342] مسألة: العاجز عن القيام إذا ابتدأ الصلاة جالساً ثم قدر على 
القيام فإِنّهِ يلزمه أن يقوم ويبني على ما تقدمء خلافاً لمحمد , بن الحسن في 
قوله: تبطل صلاته؟ لأنّه قدر على القيام فى موضع القيام . فوجب أن يقوم 
ويبني» أصله القادر على القيام إذا جلس للتشهد الأوّل وفرغ منهء فإِنْه يقوم 
ويبني على صلاته» ولأنْ ما مضى من صلاته كان جائزاً على حسب قدرته 
فوجب أن لا تبطل بتغيّر حاله. كما لو قدر على القيام ثم عجز عنه في 
بعض الصلاة لقعد. 

[343] مسألة: إذا صلى مضطجعاً ثم قدر على الجلوس في ابتداء 
الصلاة جلس وبنى كالتي قبلها سواءء ووافقنا أبو حنيفة في الأولى» وفرّق 
بينها وبين مسألتنا فقال فى هذا: إِنَّ صلاته تبطل إذا قدر على الجلوس. 
دللا اله قدر على العيدل بيد كر له تن اتدل نري نالا انال عاد 
كبا لو :سكن عجالسا ١‏ ثم قدر على القيام. ولأئه حدوث قدرته على ركن من 
أركان الصلاة كالقدرة على القراءة» ولأنّه لو كان قائما فعجز عن القيام 
لجلس وبنى» وإن كان انتقل من كمال إلى نقصان» فإذا صلى مضطجعا ثم 


(1) أخرجه البخاري في التقصيرء باب إذا لم يطق قاعداً فعلى جنب. عن عمران بن 
حصين قال: كانت نون بوأسير فسألت رسول الله عَكِيد عن الصلاة فال : «صل قائماًء 


فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب». 


(2) فى أ و ب: (إلا» وما أثيتناه هو المناسب. 


4ؤ2 


قدر على الجلوس فقد قدر على ركن كامل انتقل به عن نقص فكان بأن لا 
تبطل صلاته أولى . 


[ائتمام المفترض بالمتنقل]: 


[344] مسألة: لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل» ولا بمفترض غير 
فرضهء خلافاً للشافعي؛ لقوله يكِِ: «إِنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا" !»2 وفيه دليلان؛ أحدهما: أن الانتمام به هو الاقتداء به في 
جميع تلك الصلاة وما تعلق بها من فعل ونية» والآخر: قوله: «فلا تختلفوا 
عليه) وهو عام ولأنْ كل من 5 أذَى صلاته بنية إمامه لم نصح ء فإِنّْه ل 
ولأنها صلاة مفروضة لم تصح أن تؤدى خلف متنفل كالجمعة. ولأنْ 
اختلاف المقصود بالصلاتين يمنع الائتمام بالأعلى منهما خلف الأنقص أصله 
الجمعة لا تؤدّى خلف المتنفل» ولأنَّ الائتمام يوجب للمصلي أحكاماً لم 
تكن له في الانفراد. من سقوط القراءة والسهو وسجوده في سهو الإمامء 
فوجب أن تعتبر نية الإمام في صلاة المأموم» فإذا اتفقا فيها صمّ حمل 
الإمام عنه هذه الأمورء لآأن المأموم يصير كأنّه قل نواهاء فلما كان المأموم 
لو نوى النفل لم يجز له أن يصلي به الفرضء» كذلك إذا أذى فرضه خلف 


[إمامة الصبى]: 

[345] مسألة: لا يصح الائتمام بالصبيّ في الفرض» خلافاً للشافعي؛ 
لأنه متنفل بصلاته» وقد بيئا أن صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصحح. . 
(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 


)2( سقط من ناء ليها . 
(3) سقط من ت: «لو». 
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[انتظار الإمام الداخل أثناء الركوع ]: 

[346] مسألة: إذا ركع الإمام فأحسٌ بداخل يريد الصلاة فإنه يكره له 
التوقف لانتظاره» واي قولان؛ ودليلنا أنّه فيه إضرار بمن خلفه' 
' بالتطويل عليهم» ومراعاة حقهم أولى للسبق» ولأنْ فيه نقصاناً من خشوع 


الصلاة» وبزيادته فيها عملا ا منها ولا متعلقاً بإصلاحها فكرهء ولا يلزم 
عليه صلاة الخوف لأنْ موضوعها الانتظار. 


[إمامة المرأة]: 

[347] مسألة: لا يصحّ الائتمام بالمرأة للرجال والنساءء وأجازه 
أبو مور وغيره للرجال والنساءء وأجازه الشافعي للتساءء وإوانت د 
انمد" عله عق مالك .«والمذهي هن الأول فدللنا قوله 6ل #احروهة 
حيث أخرهنّ ا وفي الائتمام بهن خللاف ذلك» وقوله عد : لاخير 
ضفوفة التساء آخرها وضدها أؤلياة7 6 .-وهذا سن تتديمهرة» ولآن الأترقة 
5 ؛ 0 1 م ل :. 
نقص لازم مؤثر فى سقوط وجوب الصلاة فكان مؤثرا في منع الإمامة 
كاثرق والصغرء ولأنَ كل من لم يصحٌ أن يكون إماما للرجال» لم يصحٌ أن 
يكون: ]ماما للساء: كالمحتون والصي”.. 


|إمامة الأميّ]: 
[348] مسألة: لا يصح أن يكون الأَمَيّ إماما 00 خلافاً لأحد 


(1) محمد بن عبدالملك بن أيمن بن فرجء أبو عبدالله الأندلسي. رحل إلى العراق» 
وسمع بها عبدالله بن احيد بن حنبل وطبقتهء» وحدث بالمشرق والأندلس وصنف 
«السنن» توفي 330ه. (بغية المتلمس: ص91. الجذوة: ص66). 

)22( ذكر أئمة الحديث أنه ليس من كلام النبي كَل ورفعه إليه غلطء وإنْما هو من كلام 
عبدالله بن مسعود. (كشف الخفاء: 67/1» المقاصد الحسنة: ص28» نصب الراية : 
07) وأثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق» كتاب الصلاة» باب شهود النساء الجماعة» 
01 حديث 5115. 

(3) جزء من حديث» أخرجه بلفظه مسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف» عن أبي هريرة. 

(4) في ب: «في وجوب سقوط الصلاة». 
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قولي الشافعي» والكلام فيه في فصلين: أحدهما: أن القارىء لا تنعقد له 
صلاة, والآخر: أن الأمَىّ لا تنعقد له صلاة أيضا معم وجود قارىء يمكنه 
أن يأتم به . 


ودليلنا على الفصل الأول قوله ككلهِ: «الإمام ضامن)”'» وذلك يقتضي 
أن يكون نائباً عن المأموم في القراءة» وذلك لا يصحٌ في الأمَيّء وقوله: 
«يؤمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله . وهذا ينفي إمامة الأمّيّء ولأنّ ذلك 
يؤدّي إلى أحد أمرين ممنوعين إمّا أن يسقط القراءة عن المأموم فيحصل فيه 
جواز صلاة بغير قراءة» لا من المأموم ولا من الإمامء أو تلزمه فيحصل فيه 
أن الائتمام لا يؤئّر في سقوط القراءة وذلك بخلاف مقتضى الإمامة. 

ودليلنا على بطلان صلاة الأمّيَ مع وجود القارىء أن الأمَيَ إذا علم 
بأنَ خلفه قارئاء فهو يمكنه أن يؤدّي صلاته بقراءة بأن يأتم بهذا القارىء 
فيتحمّل عنه القراءة فإذا ترك الائتمام به» صار بمنزلة القارىء إذا صلى بغير 
المراءة فلا يجوز. 


[إمامة الكافر]: 

[349] مسألة: ومن صلّى خلف من ظاهره الإسلام ثم باطنه الكفرء 
أو كان لا يعرف حاله أصلاء ثم علم أنه كان كافراء فصلاته باطلة» خلافاً 
لبعض الشافعية» والكافر لا يصح كونه مصلياً لأنَ من شرط الإمام أن يكون 
مصلياًء والكافر لا يصمٌ كونه مصلياً مع الإقامة على كفرهء ولأنّ من شروط 

ع ؟. )24 9 9 سا ىن دن : 
الائتمام [أن] يحمل الإمام القراءة عن المأموم. ولا يصح تحمله لها إلا 
إذا كان في صلاة»ء وهذا المعنى لا يوجد في الكافرء ولأنه إذا لم تصح 


(1) جزء من حديث»ء أخرجه الترمذي فى الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد 
الوقت» عن أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة. باب مأ يجب على 
الإمام. عن سهل بن سعد الساعدي . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 309. 


--(3): مقطاعة عننة "أن 


(4) أضفناها ليستقيم التركيب. 
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إمامة الفاسق المسلم فالكافر من ذلك أبعد. ولأنْ إسرار الإمام الكفر لا 
يكون عذراً للمأموم فى صحة صلاتهء كما لو صلى خلف من ظاهره أنه 
رجل ثم بان له أنه أنثى قد تزيّى بزي الرجالء فإنْ صلاته غير صحيحة. 


[انتقال المنفرد إلى الجماعة أثناء الصلاة]: 

[350] مسألة: إذا عقد صلاته منفرداً ثم أراد الدخول في صلاة 
الإمام فلا يجوزء فإن فعل فالصّلاة باطلة. خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ 
لقوله عليه السلام : «(إثما جعل الإمام ليؤتم به فإذا م 0 فميه 
دليلان؛ أحدهما: أن قوله: «ليؤتم به؛ عام في جميع الصلاة» وهو أن تقع 
أفعالنا بعد أفعاله ولا نسبقهء والثانى: قوله: «فإذا كبّر فكبّروا» فجعل من 
صفات المؤتمٌ أن يكبّر بعد إمامه. وهذا قد كجبّر قبله» وأنّه عقد صلاته قبل 
0 الإمام فلم بصم الاتتمام به . أضيلةه إدا أراد الام به فأحرم قبلهء 
ولأن الائتمام يحتاج إلى نيّة» لأنه يتضمّن أحكاما لا يتضمّنها الانفراد. 
وتلك النية تراعى حال الدخول في الصلاةء فإذا دخل ينوي أحد الأمرين لم 
يصح نقله إلى الآخرء أصله إذا نوى الائتمام حال الدخول ثم أراد أن ينفرد 
بالصلاة فإنها تبطل ولا تصح . 


[وقوف المأاموم وراء الإمام]: 
[351] مسألة: إذا كان مع الإمام رجل واحد فالمستحب أن يقوم عن 
يمينهء وإن قام عن يساره كرهء. وجوزه فوم فقالوا: يققفء لحديث 


ابن عباس قال: لوحا وير م الى ب وسلى جرييات 


وقمت عن يساره». فأدارني عن حا 


[352] مسألة: وإذا كانا رجلين قاما خلفهء خلافاً لما حكي عن 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 


(2) جزء من حديث. أخرجه البخاري في الأذان» باب يقوم بيمين الإمام؛ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يك ودعائه بالليل. واللفظ المذكور عند مسلم. 


2058 


ابن مسعود”؟ إن صم قوله: يقف الإمام بينهما؛ لحديث أنس: أنَّ 
التبي كل أمَهُ ويتيماً وامرأة فقام أنس واليتيم خلفه وقامت العجوز 
علني 7 . 

[الصلاة خلف الصف]: 

[353] مسألة: من صلَى منفرداً خلف الصف أجزأته صلاتهء خلافا 
لأحمد بن حنبل» لأن كل من صحّت صلاته خلف الصف إذا كان مع غيره 
صحّت إذا كان منفرداً أصله المرأة» وإن لم يسلّموا الأصل دللنا عليه 
بحديث أنس الذي ذكرناه» ولأنه صفٌ خلف الإمام فجاز أن يقف المأموم 
وحدهء أصله إذا أمّ الرجل بامرأة وحدها فإنّها تقف خلفه منفردة» ولأن 
اختلاف موقف المأموم لا يمنع صحّة الصلاة» أصله إذا وقف عن يسار 
الإمام . 


[354] مسألة. فصل: فإذا لم يجد مدخلاً في الصف وقف خلفه 
ولم يجذب إليه رجلاً في الصف فإن فعل كره له ذلك» خلافاً للشافعي في 
استحبابه ذلك؛ لأنْ الخلل في الصّف ممنوع لقوله عليه السّلام: «سووا 
صفوفكم)” . وقوله: «تراضًوا خلفي)” » وإذا جذب إليه رجلا وقع الخلل 


(1) أخرج مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب 
في الركوع. عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبدالله بن مسعود في داره... وذهبنا 
لنقوم خلفهء فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. . . 

(2) أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة» عن أنس» وفيه قوله: فقام رسول الله َك 
وصففت واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلَى لنا رسول الله كه ركعتين» ثم 
انصرف . 

(3) جزء من حديث». أخرجه البخاري في الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» 
ومسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء عن أنس . 

(4) جزء من حديثء. أخرجه البخاري في الأذان» باب إقبال الإمام الثناس عند تسوية 
الصفوف. عن أنس» بدون لفظ: «خلفي» وإنما فيه: «وتراصوا فإنْي أراكم من وراء 
ظهري». 
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في الصف وهو مكروهء ولأنّ الصف الأوّل أفضل من الثاني» فليس له أن 
ينحي رجلا من موضع هو أفضل إلى موضع هو أدون. 


[الصلاة قرام الإمام ]|: 


[355] مسألة: المأموم إذا وقف قدام إمامه كره له ذلك وأجزأه. 
خلافاً للشافعي؛ لأنّ اختلاف المقام لا تأثير له في فساد الصلاة من جهة 
المأموم» أصله إذا وقف عن يسارهء أو قامت امرأة إلى جنبهء ولأنه مساويه 
في النية متبع له في أفعاله. مساويه في بسيط الأرض فلم يضر اختلاف 
المقام فيما سواهء أصله إذا كان وراءه. 


[وقوف الإمام في مكان مرتفع ]: 

[356] مسألة: إذا كان الإمام فوق سطح المسجدء لم تجز صلاة 
المأموم في أرض المسجد بصلاة الإمام في أعلاه» خلافا للشافعي؛ لما 
روي أنْ عماراً وحذيفة تقدم أحدهما ليصلي بهم. فصعد على دكان فجذبه 
الآخرء فرجع فلما فرغ مال إليه فقال له: ما علمت أن رسول الله ككل نهى 
أن يصلّي الإمام على أرفع من موضع المأموهم”"'» وروي: أما علمت أن 
نهينا عن مثل هذا" . وقوله: (إِنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 


(1) القصّة الواقعة لعمّار وحذيفة أخرجه أبو داودء في الصلاة» باب الإمام يقوم مكاناً أرفع 
من مكان القوم. وألفاظه قريبة مما ذكره المصنف. وفيه في آخره: ألم تسمع 
رسول الله يليد يقول: (إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم؟) 
الحديث. وأخرجه الحاكم في المستدرك: 210/1 من قصّة وقعت بين حذيفة وأبي 
مسعودء وفيه قول أبي مسعود: ألم تعلم أن رسول الله كَلِِهِ نهى أن يقوم الإمام فوق 
ويبقى الناس خلفه. . . الحديث. 

(2) هذه الرواية وردت بلفظ: أما علمت أنه نهي عن ذلك» ذكره ابن أبي حاتم في علل 
الحديث: 75/1 وبلفظ: أليس قد نهي عن هذاء أخرجه البغوي في شرح السئة : 
068 وبلفظ : ألم تعلم أنه كان ينهى عن ذلك. أخرجه البيهقي في الصلاة» باب ما 
جاء في مقام الإمام» وهي من قصة أبي مسعود وحذيفة. 
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0000 ولم يفرق بين النية والفعل والمكانء, ولأنْ الإمام إذا كان أعلى 
من المأموم فإِنْ المأموم يبني أمره على العمل في الصلاة والتعمّد إلى النظر ‏ 
إلى الإمام ليشاهد أفعاله. لأنه لا يقدر أن يكتفي في ذلك بسماع التكبير 
والقراءة فقطء ااي ا علي بغرا انيد انعهيا علي 1 يزيد فيها ما' 
ليس منهاء وذلك غير بجائز. ٠‏ 


[صلاة المأموم في الأماكن المحجورة |: 

[357] مسألة: تجوز الصلاة في غير الجمعة في دور محجورة بصلاة 
الإمام إذا كانوا يرونه ويسمعون التكبيرء إِمّا من بابها أو من كوّاها أو غير 
ذلك». خلافاً للشافعى فى منعه ذلك إلا بشرط اتصال الصفوف من المسجد 
إل الدار؟ لقوله عليه السلام : «إِنْما جعل الإمام ليؤتم 0 والائتمام به 
هو اتباع لَه في أفعاله, وذلك ممكن مع الحاجز إذا شاهده وسصمع صوته. 
ولأنْ هذأ الحائل إذا لم يمنع مشاهدة المأموه الإمام وسماع تكبيره » لم يمنع 
اتباعه في أفعاله» وإذا لم يمنع لم يقدح في الائتمام به.ء كما لو اتصلت 
الصفوف . 


[الاقتداء بالإمام من وراء نهر]: 

[358) مسألة: إذا لوا بصلاة الإمام وبينهم نهر أو طريق قريب لا 
أبو حنيفة : لاا يجوز ذلك إلا أن تكون الصفوف متصلة. وقال الشافعى : إن 
كان بينهم وبين الإمام أو الصفوف ثلاثمائة ذراع جازء وإن كان أكثر لم يجز. 
تختلفوا 0 فعلى أيَ وجه أمكن ذلك يجب أن يجور.» وَلأنْ مسعحدل 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 
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التبي كل كان قد ضاق على الناس حتى كانوا يصلون بالقرب منه وحيث 
يمكنهم معرفة أفعال الإمام ولا ينكر ذلك أحد واستمر إلى أن زاد عمر 
رضي الله عنه فيه”!2» ولأنّ التمكن من الائتمام به حاصل مع تساويهما على 
الأرض كالساقية الصغيرة» ولأنّ الطريق تصحّ للصلاة فيهاء فلم يكن كونها 
بين الإمام والمأموم مانعا من الائتمام به كغير الطريق. 

فأما تقدير الشافعي فإنّه دعوى لا فصل بينه وبين من عكسها فزاد فيها 
أو نقص منهاء ولأنّ العبرة بسماعهم صوت المكبّر وذلك يختلف بحسب 
قرب الموضع وبعدهء فلم يكن في ذلك حدّ أكثر من إمكانه وتعدّره” . 


[مفارقة الإمام يعد الدخول معه]: 

[359] مسألة: إذا دخل مع الإمام في الصلاة ثم أراد أن يفارقه 
ويتمّها منفرداء لم يجز ذلك وقد بطلت بتغيّر الئية دون الفعل» وللشافعي 
تفصيل» يجيزها مع العذر ومع غير العذر على قولين؛ فنقول: لأنّه داخل 
بنية الائتمام فإذا فارقه وجب أن تبطل صلاتهء كما لو فارقه بغير عذرء 
ولأنَ للائتمام أحكاماً تخالف الانفراد» فإذا ابتدأها بنيّة الائتمام فقد لزمته 
تلك الأحكام. فإذا فارقها واختار الانفراد بطلت». كما لو ابتدأ بنية الانفراد 
ثم نوى الائتمام . 


[الاقتداء بمن يصلي منفردا]: 
[360] مسألة: إذا أحرم منفرداً ولم ينو أن يؤم أحداً فأتمٌم به رجل 
وهو لا يعلم فصلاة المأموم صحيحة» وقال الأوزاعي 7 : لا تصحء وعن 


(1) قال السيوطي: وفي سنة سبع عشرة زاد عمر: في المسجد النبوي. تاريخ الخلفاء : 
ص132. 

(2) في ب: «تقدره». 

(3) في أو ب: «يتمّه». والضمير يعود على الصلاة. 

(4) عبدالرحمن الأوزاعي. أبو عمروء من قبيلة الأوزاع» إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. وأحد الكتاب المترسلين» له كتاب: «السئن» في الفقه» و «المسائل»» وكانت - 
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3 ا را يات . ع(1) ع ى 8 71 
ابي 6 فصل : ان يانم به رجل [فتصح] 3 او امرأة لم نصح صلاتهاء 
فاعتبر أن ينوي إمامة المرأة. 


فدليلنا على الأوزاعي أن المأموم لا يحتاج في صحة الاتئتمام أن ينوي 
إمامة إمامه””. لأنّ صلاة الإمام إماماً كصلاته منفرداً فى حق نفسهء ليس 
تؤثّر فيها الإمامة شيئأء وبذلك فارق المأموم. لأنْ الائتمام يؤثّر في صلاته. 
ولا كر 2 صلاة الإمام. ولأنه ائتم بمن لم يمو إمامته, فلم يفدح ذلك ف 
صلاته» أصله إذا دخل معه من لم يعلم به ولأنّه لو كان من شرط صحة 
صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته لوجب إذا رفض النية في الصلاة أو 
اعتقد أنه قد حرج عن أن يكون إماما له أن تبطل صلاة المأموم وذللك 
باطل . 


ودليلنا على أبي حنيفة أن كل من صم الائتمام به إذا نوى إمامته صحّ 
وإن لم ينوها كالرجل . 


أباب في صلاة المسافر] ظ 


[قصر الصلاة في السفر وحكم المضطر للميتة فيه]: 

[361] مسألة: القصر جائز في السفر الواجب والمباح. خلافاً لمن 
حكي عنه أنه لا يجوز إلا في واجب كالحج والعمرة والجهاد؛ لقوله 
تعالى: طوَإذًا ضَرَبْتُمْ في الأزض فُلَيسٌ عَلَيِكُمْ جُتَاخْ2©4. فعمّء ولأنه سفر 
في غير معصية كالواجب. 


- الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. توفي في بيروت سنة 157ه 
- 7714م . 
(الفهرست: 227/1» الوفيات: 6675/1 حلية الأولياء: 135/6» الأعلام : 4 . 

(1) غير مثبتة فى أو ب. وأضفناها اعتماداً على المطبوعة . 

142 كدان فق او ته دز لعلف ]ا م لايم 

109 ستووة الشافي. الذي :100 
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[362] مسألة: ولا يجوز الترخيص في السفر في سفر المعصية. 
خلافاً لأبي حنيفة» لأنّ الرخصة تابعة للحال التي وجبت الرخصة 
لأخلياء: وإذا كانت :تلك الحال: منتوغة ىت لبورك الشف ننه أن 
المعصية تنفي الرخصة والتخفيف». بل تقتضي العقوبة والتغليظء فإذا ثبت. 
ذلك ثم كان القصر والفطر رخصة لأجل السفرء فلم يتعلق بسفر 
المعفية > لأن المعضيةة عنانية للرشتصة على جنا تتاف لأن هد اسمن 
معصية فلم تتعلق به الرخصة والتخفيف قياساً على سائر المعاصي من 
الزنا وشرب الخمر. 


[363] مسألة: إذا اضطر في سفر معصية لشدة الجوع إلى أكل 
الميتة أكلهاء خلافاً لامي لقوله تعالى: «ولآً تَقْثُلُوا 00 
وقوله: طغَيِرَ بَاغْ وَل عَادِ2» ولأنَ منعنا© له الترخيص بالفطر 
والقصر لثئلا تعينه على المعصية» ولو منعناه لذلك أكل الميتة لكنا نزجر 
عن المعصية بمعصية هي أعظم مما أتاه» ولأنْ معصيته في سفر لما لم 
يبح له قتل غيره لم يوجب عليه قتل نفسهء لأن حرمة نفسه كحرمة 
غيره» ولأنّْ وجوب إحيائه نفسه لا يسقط بمعصية سفرهء لأنه لو شرب 
ذواء لعتدقة :وفاك على نقيية الحوت ات أن قط إن كان عاضا تناو له 
الدواء” 


[364] مسألة: سفر القصر محدودء خلافا لداود في قوله: يقصر في 


الطويل والقصير؛ لقوله تعالى: طوَإِذًا ضَرَبْكُمْ فِي الأَرْض فَلَيِس عَلَيِكُمْ 
جَنَاحٌ 0 فإن كان 5 ينل قفقل أشيفية الصحابة على اعتبار حد فيه فروي 


(1) سورة النساءء الآية: 29. 
(2) سورة البقرة» الآية: 172. 
(3) في أو ب: «معنى»» وفي طرة ب: لعله: «منعنا له" . 
٠‏ (4) في ب سقط: «له؛ وأضيفت في الطرة. 
(5) في أ: «يبحهاء وفي ب: الينجهاء وما أثبتناه أنسب تركيباً . 
(6) سورة النساءء الآية: 100. 
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عن ابن عمر”!' وابن عباس© اعتبار اليوم التامء وعن ابن مسعود'” : ثلاثة 
أيَام» ولم يرو عن أحد سقوط الحدّ جملةء وروي أن التبي ليه قال: ١‏ 

تقصروا يا أهل مكة فى أقل من أربعة برد»؟ وذلك إلى عسفان والطائف». 
وقيل: صحيحه من قول ابن عباس”©. ولأنّ الفرسخين والثلاثة مسافة لا 
تلحق مشقة في قطعها غالباء فلم يجز القصر فيها كالعبور في بلد واحد إلى 
أحد جانبيه أو الطواف في أطراف المدينة وسككها. ٠‏ 


[365] فصل : الظاهر من المذهب أن مقداره أربعة برد وهي ثمانية 
وأربعون ميلا خلافا لاب حنيفة في تحديذه ثلاثة أيام بلياليهن؛ لقوله 


تعالى : لوَإِذا ضَرَبْثُمْ في الأزض». فعمء ولآنها مسافة تلحق المشقة في 
قطعها غالياً كالثلاثة . 


[366] مسألة: المذهب أنّ القصر سنئّة وليس بفريضةء وأنْ فرض 
المسافر التخيير بين القصر والإتمام» ومن أصحابنا من يقول: إن فرض على 
المسافرء وهو قول أبي حنيفة . 


(1) أثر ابن عمرء أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفرء باب ما يجب فيه قصر 
الصناؤة» بوالسييقي حفن الضناةة» جاتن العتفن اذى كتعيى: فيه الضلةة 6 عن تال أن 
عبدالله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. 

)2( أثر ابن عباس » أخرجه البيهقي في الصلاة» باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة» 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا سافرت يوماً إلى الليل فأقصر الصلاة. وبمعناه 
أخرجه عبدالرزاق في الصلاة» باب في كم يقصر الصلاةء وابن أبي شيبة في الصلاة. 
باب في مسيرة كم يقصر الصلاة» عن مجاهد وعطاء. 

(3) أثر ابن مسعود لم أقف عليه. 

(4) أخرجه الدارقطني في الصلاة»ء باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة» والبيهقي 
فى الصلاة» باب السفر الذي لا تقصر فى مثله الصلاة» والطبراني في الكبير: 79/11 
عديف 11162 عن ابن هباين : أن البى كل قال:: اقيا آهل مكةء لا تقصروا الضلاة 
في أدنى من أربعة بردء من مكة إلى عسفان». 

(5) قال البيهقي: هذا حديث ضعيفه. والصحيح أنْ ذلك من قول ابن عباس. وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير: 454/4: والصحيح عن ابن عباس من قوله. 
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فوجه الأوّل» قوله تعالى: ظوَإِذَا ضَرَبْثُمْ ِي الأزض فْلْيِسَ عَلَيَكَمْ 
جَنَاحَ أَنْ تَقَصَروا منّ الصَّلدةِي10) » وهذا عبارة عن يويك دود 00 
وروي عن عائشة كشي أن رسول الله كك كان يقصّر الصّلاة فى السفر 0-7 : 
وغن أنسى أذ الضيحانة كاتا يفعاوة :«للك .والا. ينكل يعدي على يعقل' 0 
ولأنه تخفيف قد شرط بالسفرء فكان رخصة لا عزيمة كالفطرء ولأنّ القصر 
لو كان فرض المسافر لم يجز تغييره إلى الإتمام في الجماعة» لأن الفرض 
المقدر لا تزيد عدد ركعاته بالجماعة», فلمًا جاز للمسافر أن يتم خلف 
المقيم دل أنْ فرضه التخييرء دون الإتمام أو القصرء ولأنْ ما تعلق بالسفر 
من الأحكام المؤثر ة فى تخفيف الفعل» “لا تكوان إلا ارقم وتحفيها 
كالصلاة على الراحلة. 


ووجه القول الآخرء [قوله تعالى]: #وَأقِيمُوا الصّلاة4, 
مجمل بيّنه يللد بفعله. فروى جماعة من الصحابة أنه يك كان يصلى فى 
السفر ركعتين لا يزيد عليهما'”'» ولأن ذلك إجماع الصحابة» لأنَّ عثمان 
لما أتمّ أنكرت الصحابة عليه فلم يرد إنكارهه» واعتذر بضروب من 


(1) سورة النساءء الآية: 100. 

(2) أخرجه البيهقي في الصلاة» باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السئّة» والطحاوي 
ف فعاتن الآكاره ‏ كتابع العناكة بات قاذ المسائرة 441511 ودكوه اللسيرطن الى 
الجامع الصغير للدارقطني أيضاً. (فيض القدير: 238/5) وذكره ابن حجر في المطالب 
العالية في كتاب الصلاة ج1 صق178» وعزاه لمسدد. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
الصلاة» باب في المسافر إن شاء صلَى ركعتين. 

(3) أخرجه البيهقيء. في الكتاب والباب المذكورين سابقاً. عن أنس قال: إنا معشر 
احجان رضول الله عله كنا نسافن: ومنا المتمٌ» ومنا المقصرء فلم يعب... ولا 
المقصر على المتمء ولا المتمّ على المقصر. الحديث. 

(4) سورة المزمل» الآية: 18. ظ 

(5) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلهاء ومسلم 
في صلاة المسافرين»؛ عن ابن عمرء قال: صحبت رسول الله ينه فكان لا يزيد في السفر 
على ركعتين» وهو لفظ البخاري, وفي مسلم بزيادة : حتى قبضه الله . . . الحديث . 

(6) إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة» أخرجه البخاري في تقاضير 'الضاةة) نابي الصلذة 
بمنى» ومسلم في صلاة المسافرين عن ابن عمر. 
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المعاذير تقضي تقبّل إنكارهه”"» ولأنه لما كان مخيّراً بين فعل الزيادة على 
الركفقين ».وبين تركها' إلى. غير ** يدل غلم أنها تفل لأن الواجب لا يترك 
إلا إلى الوبدال. 


[367] فصل: إذا ثبت ما ذكرناه» فالقصر عندنا أفضل». خلافاً لقول 
الشافعي؛ لأنْ النّبي كيةِ كان يقضّر في أكثر أسفاره ويداوم على ذلك ومن 
الصحابة من ينفي أنه أتمٌ ا 0 أن الفضيلة في القصرء وقوله: 
«خيار عباد الله الذين إذا 0 0 3 وقوله في حديث عمر لما 
سأل: ما بالنا نقصر وقد أمئا؟ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته»” » وأقلٌ أحوال هذه الصفة الندب؛: ولأنّ الئاس يختلفون فى 
الإتماغ اهل تفينك الفيلةة 1م 010 بول يفوا فى تضرها: / 

[368] مسألة: لا يجوز القصر على المسافر إلا بعد مفارقة بلده. 
خلافاً لما يحكى عن عطاء أنه إذا نوى السفر جاز له أن يقصّر وإن لم 
يفارق بلده؛ لقوله جل وعرّ: #وَإِذا صَرَبْتُمْ في الأزض فَلَيِسَ عَلَيِكمْ جْنَاحَ # 
فعلقه بحصول الضرب» وحقيقة الضرب في ذلك لا يكون إلا بالفعل دون 


(1) من اعتذاراته أنّه خشي أن يظن الأعراب أن الصلاة ركعتان دائماء وقد أخرج ذلك 
عبدالرزاق في المصنف ج 2 ص518 عن ابن جريج.» والبيهقي في الصلاة» باب من 
ترك القصر في السفرء عن عبدالرحمن بن حميد عن أبيه. 
ومن اعتذاراته المروية أنّه تأمّل بمكة: روى ذلك أحمد في المسند: 62/1. 
والحميدي: 21/1 حديث 236 وأبو يعلى في مسنده: 157/1. 

(2) في أ: «إلى بدل»» وفي طرتها: لعله: غيرء» وفي فك الإلى غير ندل ا 

(3) سبق تخريج حديث في هذا المعنى عن ابن عمرء في المسألة رقم 366. 

(4) ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد: 160/2. في الصلاة» باب فيما تقصر فيه الصلاة. 
وهو عنده جزء من حديث؛» عن جابره وعزاه للطبراني في الأوسطء ولفظه: «خير 
أمكي الذين... وإذا سافروا قصروا...» الحديث. و ا عن سعيد بن 
الحستت اننا ابو شيية ني الفنار اق ناف قو كاذ ضير الضلاف عر لانن ف 
ند 41798 في الصلاةء باب في صلاة المسافرء ولفظه: «خياركم الذي إذا 
سافروا قصروا الصلاة وأفطروا». 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء بهذا اللفظ . 
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النية» ولأنَ النبي كك لما أراد حبة الوداع صلى الظهر بالمدينة تامة وصلى 
الغتضير دق السايقة مقصبورة"'*: ,ولآن القبة ونفدها لا تزتن فى ذلك 
كالنطارد وان :الإنانة لذ تكون زكامة بيدةه اللناتفؤن الس ذلك الست 

[369] مسألة: إذا فارق بيوت قريته» ثم حضرت الصلاة قضر أيّ 
وقت كانء خلافاً لما يحكى عن مجاهد” ». أنه إذا كان ليلاً لم يقصر حتى 
ارا لقوله تعالى : «وإذا صَرَبْتُمْ في 
الأزض* ولم وقسل و لذن النبي ل 0 أراد حبجة الوداع ضلن: الظهر 
لمكي وضلن العصر بذي اللفة 2 ل فارق بيوت قريته فأشبه 
أن يدخل عليه الليل . 

[370] مسألة: إذا نوى المسافر الإقامة فى بعض البلدان مذةء 
فالاعتبار في ذلك بأن ينوي الإقامة أربعة أَيّام بلياليهن» فإن نوى هذا القدر 
أتمّ» وصار حكمه حكم مقيمء وإذا نوى دونها قصّرء وقال أبو حنيفة: 
الاعتبار بخمسة عشر يوماء وقال غيره: اثني عشر يوماً. ودليلنا قوله تعالى: 
لوَإِذَا حَرَبْثُمُ في الأْض »> وهذا مع نية الإقامة غير ضارب» وقوله كل : 
اليمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه تلت , وقد علم أنْ المقام بمكة 


(1) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» باب يقضّر إذا خرج من موضعهء ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء عن أنسء قال: صليت الظهر مع النبي يَليِ بالمديئة أربعاء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

(2) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزومء تابعي» مفسّر من أهل مكة. 
شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرّات» يسأله 
عن كل أية فيم نزلت؟ يقال: إنه مات وهو ساجدء ووفاته سنة 104ه. (طبقات 
الفقهاء: ص45. طبقات ابن سعد: 466/5, الأعلام: 161/6). 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الحجء باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منهاء عن 
العلاء بن ن الحضرمي» وفيه: لامكث») عودن (يمكث)2 وأخرجه بصيغة رد 
الايمكث) النسائي. في تقصير الصلاة ذ فى السفرء وأخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في 
المناقب» باب إقامة المهاجر بمكة بعد 0 نسكه» رم العلاء ص بن الحضرمي» قال: 
قال رسول الله 5 : «ثلاث للمهاجر بعد الصدرا. 
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كان حراماً على المهاجرء فلمًا استثنى الثلاث علم أنْها ليست بإقامة» فوجب 
أن يكون ما زاد عليها إقامة» ولأنه ليس له الجمع بين الصلاتين» فلم يكن 
له القصرء أصله إذا نوى إقامة خمسة عشر يومأء ولأنّه نوى إقامة أيام تزيد 
على أقل الجمع» فكان القصر غير جائزء أصله ما ذكرناه. 

[371] غسألة :إن علق :هذة' الآقامة بانتجاق حاجته فإنه فصر «سواء 
تمادت الإقامة إلى أربعة أيَام أو أكثرء وللشافعي قولان: أحدهما: يقصّر 
أربعة أُيَامِ فقطء والأخرى: سبعة عشر يومأ أو ثمانية عشر يوما. 

ودليلنا قوله تعالى: 9وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأزض فَلَيِسٌ عَلَيِكُمْ جُتَاحَ» 
وهذا ضارب فيهاء واعتبارا به إذا كان مقامه على الحرب» بعلة عدم النية 
فيه واستقرار العزيمة على إقامة أربعة أيام. 

[372] مسألة: سرايا المسلمين إذا أقاموا في وجه العدو وبعزيمة أكثر 
من أربعة أيَام لهم أن يقصّرواء خلافاً الأحد قولي الشافعي أنهم لا امصرود 
إلا ثمانية عشر نوما ؛ لقوله تعالى : لوَإِذا َرَبْتَمُ في الأزض فُلِيِسَ عَلَبْكُمْ 
جتَاحٌ4: وما لم يتقرر للمسافر عزم ثابت على إقامة ينتقل بها عن 
اميد فالاسم تناو لهي دو للك عن ا ا 56 ا 5 و5 
وعبدالرحمن بن سمرة” ولا مخالف لهمء ولأن عزمهم لا يعوّل عليه 


)01( أثر ابن عمر» أخرجه البيهقي في الصلاة. باب من قال: يقصر أبدأً ما لم يجمع 
مكثا عن نافع, عق انق غمر أنه قال: أريح علينا الثلج ونحن بآذربيجان ستة أشهر 
في غزأة. وكنًا نصلي ركعتين. 

(2) أثر ابن عباس» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء. في الصلوات» باب في المسافر 
يطيل المقام في المصرء عن نصر بن عمران» قال لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو 
بخراسان. فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين. 

)03( ا انين أخرجه ابن 7 شسة في المصنف» في الصلاة» باب في المسافر يطيل 
المقام في المصرء عن الحسن, أن أنس بن مالك أقام بسابور سنة أو سنئين يصلّي 
ركدين ثم يسام )“لم يصلي ركدين.. 

(4) عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عيدشمس العبشمي» له صحبة» وكان إسلامه يوم 
المتح. وشهد غزوة 0 مع النبي د ثم شهد فتوح العراق في عهد عثمان. ٠‏ ثم- 
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لأنهم لا يدرون متى يلقوا العدوء ولا أيّ وقت يلقونهم فيهء فكانوا على 


[373] مسألة: إذا دخل وقت صلاة وهو مقيم متمكن من فعلهاء فلم 

صلها إلى آخر وقتهاء ثم سافر وقد بقى من وقتها ما يمكنه أداؤها فيه فله 
اه خلافً لمن حكي عنه من أصحاب الشافعي أله لين له قصرها" 
لقوله تعالى: 9وَإِذَا ضرم في الأزض فَلَيِسَ عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ أنْ تَفْصُرُوا مِنَ 
الصَّلاةِ#, » فعممء ولم يخص الضرب في أوّل الوقت ولا في آخرهء ولأنه 
مسافر يحلّ لمثله القصرء فوجب إذا كان مؤدياً للصلاة أن يجوز له قصرهاء 
أصله إذا سافر قبل دخول الوقتء ثم دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافرء 
ولأنة ضاف لوقعها وهو مشافر. فكان ل قضرهاء: كما :لو سافن أوَل 
الوقت» ولأنّ الاعتبار بوقت الأداء [لا]17؟ أوّل الوقت» دليله إذا دخل أوّل 
الوقت» وهو قادر على القيام ثم عجز أنه يصلّي قاعداً. 


[374] مسألة: إذا نسي صلاة فى حضر فذكرها في سفر بعد فوات 
وقتهاء قضاها تأمة. خلافاً لما يحكى عن الحسن من قصرها؛ لقوله كله : 
امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذا ذكرهاء اتا وهذا إشارة إلى الصلاة 
المنسية» ولأنّها تجب بأوّل الوقت». ويستقر الأداء بخروج الوقت» فإذا 
استقر ذلك فقد لزمته في الذمة تامّة» فوجب قضاؤها كذلك. 


[375] مسألة : إذا نسى صلاة فى سفر ثم ذكرها في حضرء فالأولى 
أن يقصرهاء فإن أتمها كره له ذلك وجازء ومن رأى من أصحابنا أنْ القصر 
فرض المسافر قال : يجب قصرهاء وقال الشافعي : يلزمه إتمامها . 


نزل البصرة» وتوفي بها سنة 51ه. (الاستيعاب: 394/2» الإصاية: 393/2). 
وأثره» أخرجه عبدالرزاق في الصلاة» باب الرجل يخرج في وقت الصلاة» عن 
الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة» قال: كنا معه ‏ يعني عبدالرحمن ‏ في بعض بلاد 
فارس ستتين» وكان لا يجمع» ولا يزيد على ركعتين. 

(1) أضفناها ليستقيم الاستدلال. 

(2) سبق تخريجه في المسألتين رقم 201 و 268. 
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فدليلنا على تخييره قوله ككِةِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها"" تويكندة الكداية اكد علي العتللاة المسيدة :.نكان ' مشخيرا بيد 
الوتمام لخر ارس أن يكون قضاؤها كذلك. ولأنها صلاة مرو 
فكان قضاؤها كأدائهاء أصله إذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في حضر أو 

وأما من قال: إن القصر فرض المسافر فإنه قد مرّ على أصلهء ولأنّْ 
كل صلاة فاتت كان فرض قضائها فرض أدائهاء أصله صلاة الحضر إذا 
فاتت فذكرها فى السفر. 

ودليلنا على الشافعى ما لقتناف ولانه نسى صلاة 2 حال فَرْضهًا فيها 
معلوم فوجب إذا ذكرها في حال فرصها فيها بخلاف ذلك الفرضء» أن 
يقضيها على فرضها حال النسيان» اصله إذا نسي صلاة في حضر فذكرها في 
17 


[376] مسألة: إذا نسي صلاة فى سفر فذكرها فى السفر قبل أن 
يصير مقيماًء فإنّه يقضيها سفرية: خلافاً لأحد قولي الشافعي: أنّه يلزمه 
الإتمام لأنها ماذة نودي تفص اترحي أن ركون نقنا ذه عادانياة ام 
إذا فاتته في الحضر فذكرها في الحضرهء ولأن الحضر أولى بالإتمام من 
السفرء ثم قد ثبت أنه لو نسي صلاة في سفر فذكرها في حضرء أنه يقضيها 
سفريةء فإذا ذكرها في السفر كان القصر أؤلى» ولأنّ لفرض الصلاة نوعين : 
إتمام وتخيير بين الإتمام والقصرء وقد ثبت أن أحد النوعين يقضى على ما 
هو عليه في حاله وغير حاله. وهو الإتمام. فيجب أن يكون كذلك النوع 
الآخر. 

[377] مسألة: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم لزمه الإتمام إذا 
أدرك ركعة فصاعداء خلافاً لمن قال: لا يلزمه؛ لقوله: «إنما جعل الإمام 





(1) سبق تخريجه فى المسألتين رقم 201 و 268. 
(2) كذا في أو بء وفي طرة النسختين كتب: لعله: وقد كان فيها مخيّراً. 
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ليؤتم به فلا تختلفوا 00007 ولأنْه مؤثم بمن فرضه الإتمام. فوجب أن 
يلزمه الإتمام كالمقيم . 

[378] فصل: وإذا أدرك أقلّ من ركعة لم يلزمهء خلافاً للشافعي؛ 
لقولة: #من. أدرك من: الضلاة ركعة :فتن أدركين)“.. :ولانه..مدزك “لما :دون 
الركعة» فوجب أن لا يلزمه حكم تلك الصلاة أصله الجمعة. 


(358] سمالةه لا اميق القئة: فى القتصرن خالادا مين 459 أن 
الأصل الإتمام» والقصر طارىء عليه فاحتاج إلى نية يختص به تنقله عن 
الأصل» كالجمعة لما كانت طارئة على الظهر احتاجت إلى نية تخصّها. 


[380] مسألة: إذا افتتحها بنية الإتمام لم يجز له قصرهاء فإن فعل 
أعادها أبداًء خلافاً لبعضهمء لأنّه افتتح الصلاة بنية فرض» فلم يجز له 
نقلها إلى غيره كالحاضرء ولأنه أحرم بنية الحضر فلم يكن له نقلها إلى نية 
السفرء أصله إذا كان مقيماً ثم صار مسافراً بعد الدخول فيها بأن اندفعت 
السفيئة . 


6و 


[381] فصل : إذا افتتحها بنية القصر فأتمها عامداً فلا تجزيهء» خلافا 
لبعضهم؛ لأنّه دخل فيها بنية قصر فلم يكن له نقلها إلى غيرهء أصله إذا 
افتتحها بنية الإتمام» ولأنّه إذا نوى القصر وقد انتظمت النية للعدد الذي نواه 
من الركعات ناذا أنقي عاك تلك الرياقة كي أذ ,وعد حعاتة أن يترم 





(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 

(2) أخرجه بوذا للف لقنتت .قل اله اكمفة:ثانن عو أدرك ركع من العبلاة بعر اي 
هريرة. وأخرجه بلفظ: «فقد أدرك الصلاة» البخاري في مواقيت الصلاة» باب من 
أدرك من الصلاة ركعة. ومالك في الجمعة». باب فيمن أدرك 0 يوم الجمعة. 
0 في المساجد ومواضع الصلاة. باب من أدرك من الصلاة 
مذهبية. 0 الشافعية 3175 رايد وما قله عنه. عرف انه وضددة الفهم. 
توفى بمصر سئنة 264ه. (وفيات الأعيان: [/)ان شذرات الذهب : ص 279 النجوم 
الزاهرة: 39/3., الأعلام: 327/1). 
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ساعة فعلها فتفريق النية على الصلاة لا تصح . 

[382] مسألة: فإن أتمّها سهواً قال سحنون: لا تجزيه»ء وقال ابن 
المواز: تجزيهء فوجه القول الأو بأنه لا تجزيه. أن هذه الزيادة غير 
معتل بها فصارت كزيادة في صلاة الحضر سهواًء والصّلاة إِنْما تصحٌ مع 
السهو في العمل القليل دون الكثير. ووجه القول بأنْها لا تبطل. لأنها زيادة 
ليست كالمجمع على أنها سهوء لأنْ من الئاس من يقول: إِنْها معتدٌ بهاء 
ولأنه إن افتتح الصلاة بنيتها أجزأتهء ولم تكن كالزيادة التي لا يعتدٌ بها على 
وجهء والله أعلم . 

[383] مسألة: إذا افتتح الصلاة بنية القصر ثم نوى الإقامة» فإن 
صلئ.زكعة ستحدتيها أتنها اتسين وكائف تقل ولم يجز له البناء عليهاء 
وقال الشافعي : يبني على ما تقدم وتجزيهء وبه قال بعض متأخري أصحاينا . 
ودليلنا أنّْه © : نوى الإقامة صار حاضراء فلم يجز له أن يصلي بصلاة 
مسافر وهو حاضرء ولم يجز له البناء على ما مضى في صلاته. لآنه ليس 
له نقل الفرض الذي ابتدأ الصلاة به إلى غيره. وتحريره أن يقال: لأنّه 
صلاة ابتدئت بنية الفرض» فلم يجز له نقلها إلى غيره»ء أصله إذا أراد 
الإتمام ولم ينو الإقامة. 

[384] مسألة: إذا كان في سفيئة يقدر فيها على الصلاة قائماً لم يجز 

له ترك القيام» سواء كانت مربوطة في الشط أو سائرة» وقال أبو حنيفة : إن 
كانت سائرة جاز له أن يصلي الفوضي بخالساء وإن كانت مربوطة إلى الشط 
لم يجز له©. ودليلنا قوله لِ: «صلّ قائماً فإن لم تستطع فجالساً؛©. 
وس ولأنه ركن من أركان الصلاة ة فلم يسقط مع القدرة عليه 
كالقراءة والسجودء ولأنّ كل من لزمه فرض القيام في غير السفينة لزمه في 





)01( في أ وب: ا«الثانى»» وفى طرة ب كتب: لعله : الأول فأثيتناه لصوابه . 
(2) فى ب: «لو». ْ ْ 

)03( 00 «له) , 

)4( سبق تخريجه في المسألة رقم 341. 
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السفينةء» أصله إذا كانت مربوطةء ولأنّه قادر على القيامء فأشبه من ليس فى 


٠‏ يها 


سقينة 5 


[الجمع بين الصلاتين في السّفر]: 


[385] مسألة: الجمع بين الصلاتين جائز في السّفر وقت أيهما شاء» 
إذا جد به! السيرء والاستحباب في آخر وقت الأولى وأوّل وقت الثانية إن 
قدرء هذا في الصلوات الأربع. وقال 0 حر الحم جد 
الصلاتين إلا بعرفة والمزدلفة» ودليلنا حديث و71 أن رسري الله د كان 
في غزوة تبوك د يجمع الظهر والعصرء والمغرب والعفاء' وروي أن 
عبر ابرع عأ علا وحريكا اسار بسن خريك للدي باط 
النجوم. وقال: إن رسول الله كَكبةٍ كان إذا أعجله أمر فى سفره يجمع بين 
الصلاتين» فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما©. وعن أنس قال : 
كان رسول الله تله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصرء اتوت صم يديا اي ا 7 
الظهر والعصر ثم ركب» ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين 


(1) سقط من ب: «به). 

(2) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي, أبو عبدالرحمن» صحابي 
جليل» كان أعلم الأمة بالحلال والحرام» وهو أحد السنّة الذين جمعوا القرآن في عهد 
النبي وك أسلم وهو فتى وآخى النبي يك بينه وبين جعفر بن أبي طالب. . وشهد 
العقبة مع الأنصار السبعين» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يليو وبعثه بعد غزوة 
تبوك قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. توفي بالشام في عهد عمر بن الخطاب سنة 18ه. 
(الاستيعاب: 335/3» الإصابة: 406/3. أسد الغابة: 376/4» الشذرات: 29/1 
الأعلام : 8). 

(3) أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفرء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
والسفرء ومسلم في صلاة المسافرين» باب معجزات النبي وَكة. 

)4( أخرجه بلفظه أو داود في الصلاةء» باب الجمع بين الصلاتين . وأصله في اليخاري في 
تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصّرء ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الجمع بين الصلاة . 
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يحت اعدو "ان وى سشينديعة دبك ادن رماي 7 دولا به سدور قيذان ١‏ 
يتعلّق به [الجمع]”© كالحج . 

[386] فصل: يجوز الجمع في طويل السفر وقصيرهء خلافا للشافعي 
فى قوله: لا يجوز إلا فى :سفر القصرء لآن الصحابة ذكروا أن ذلك كان 
فعله َل ذ ل 0 ولم يميدواء. ولأنّ كل معنى جاز في الحضر لعذرء 


اران تعور اعد وطويله كسائر الرخصء ولا بد من الاحتراز من الفطر 
في رمضان. ظ 


[387] مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطرء 
خلافا لأبي حنيفة؛ لحديث ابن عبّاس: أنه وَكِلَِ جمع من غير خوف ولا 
سفرء قال مالك: أرى ذلك فى 7 


[388] يواد 0 0 لامر ل بين المغرب وده ء دون 
اتقلابهم إلى بيوتهم» وها في الليل» لأنهم في الثهار لا بذ لهم مب 


(1) حديث أن نس إلى قوله: «ثم ركب»» أخرجه البخاري في تقصير الصلاةء باب إذا 
ارتحل بعدما زاغت. ومسلم في صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر. والجملة الأخيرة وردت عندهما وعند غيرهما كما يلي: «صلى الظهر ثم 
ركب». ولم أقف على رواية بلفظ : «(العصر) من حديث 2 وإنما وردت برواية 
مغاذء أخرجها أبو داود في الصلاة.؛ باب الجمع بعك الات حر في السيفن: 
والجزء الثاني من الحديث أخرجه مسلم في الكتاب والباب المذكورين. 

(2) حديث ابن عبّاس». أخرجه أبو داود في الصلاة. باب الجمع بين الصلاتين» بمثل لفظ 
معاذ بن جبل الذي ذكره في نفس الكتاب والباب» وهو قريب لفظأ ومعنى من حديث 
الفنون: ١‏ 

)3( في أو ب: «القصر)ء. وفي طرة ب: «لعله: الجمع» وهو الصواب. 

(4) يدل عليه حديث ابن عمر الذي سبق تخريجه في المسألة رقم 366. 

(5). أخرجه مالك في قصر الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفرء ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن ابن عباس بلفظ : 
صلى رسول الله كَل الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف 
ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 
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الانتشار والتشاغل بالمعاش والأمور التي لا ينقطعون عنها بالمطرء وتزول 
فائدة الرخصة. 

[389] مسألة: يجوز الجمع إذا انقطع المطر وبقي الوحل» خلافا 
للشافعى؛ لأنْ المشقة باقية وإن زال المطرء ببقاء الوحل والطين فكانت 


الرخخضة جيافية: 





[390] فسالة: عدب" المض: الى الشمعة على .فق كان خاريها مد 
المصرء بمسافة يسمع ينها السدالت سكلونا لأبي حنيفة في قوله: لا يجب 
على من كان خارج المصر السعي إليها؛ لقوله تعالى: «إذا نُودِيَ للصَّلاةٍ 
مِنْ يَْم الجُمّعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذكر اللّو24. فعمّء وقوله يةِ: «الجمعة على 
من سمع النداء»”'» وروي: «التأذين””"2. ففيه دليلان: أحدهما: عمومه 
على أهل المصر وغيرهمء والآخر: أنّه جعل النداء علماً على وجوب 
الشعى# :ولا يتكمن “ذللف إلا على :من كان خارجا عن المضرب 'لآن من كان 
فيه ١‏ يراعى فيه سماع الغذاف :وزوى عفان أن سول الله كل قال لاهن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة. إلا مريضاً أو مسافرا 
أو ؟اقراء ارعصيا أو معار كا ولم يستثن ما تنازعناه.» فبقي في عموم 


(1) سقط من سب: «فى صلاة الجمعة). 

(2) فى سب: «يجب فى صلاة الجمعة المجىء إلى الجمعة». 

(5).سورة التساعة:. الآية ود 

)04( أخرجه أضق داود 52 الصلاة. باب من تجب عليه الجمعة. ل عبدالله بن عمرو» 
بلفظ: «الجمعة على كل من سمع النداء». وأخرجه البيهقي في الصلاة؛ باب وجوب 
الجمعة بدون لفظ: «كل». ظ 

(5) أخرجه الدارقطنى فى الجمعة. عن عبدالله بن عمروء بلفظ : «الجمعة على من سمع 
التأذين؟ . ظ 

(6) أخرجه الدارقطني في الجمعة» باب من تجب عليه الجمعة» والبيهقي في الجمعة. 
باب من لا تلزمه الجمعة؛ عن جابر بن عبدالله بلفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فعليه الجمعة يوم الجمعة؛ إلا على مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك أو - 
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الإيجاب» ولأنّه صحيح لو كان في المسجد لزمته الجمعة» فوجب إذا كان 
عا ناف من العصر يحيك وي لانذاه ان تدزمة الجيفة 3» أصله من كان 
فق لشن 0 

[391] فصل: وإنْما حددنا المشافة يثلاثة أمبال أو مؤزياةة: يسيزة 
خلافاً لمن حكي عنه سنّة» وللشافعى في تفيه التحديد جملة؛ لأنّ 
الاعتبار هو 0 النداءء وقد ذكر الناس 0 جرب وروعي في العادة 
أن الأصوات إذا كانت ساكنةء والرياح معتدلة») وكان المؤذن صيّتاًء ولا 
انعا يمنع السماعء فإِنْ الصوت ينتهي إلى ثلاثة أميال وما قاربهاء 
ورأيت فى بعض الحديث مرفوعاً: «الجمعة على من سمع النداء من 

د ئة أميال)© , 

[392] مسألة: تجب الجمعة على أهل القرى والسوادء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله كَلةِ: «الجمعة على كل مسلم)2 »: وقال ابن عباس: إن أوّل 
جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله يك لجمعة 
جمعت بجواثاة قرية من قزق البغرين ”7 وروى عبدالله رد زر 5 قال : 





د آمرأة...» الحديث. وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة 
عن طارق بن شهاب. بلفظ : «الجمعة حق واجب على. كل مسلم فى جماعة. إلا 
أريقة: عبدمملوك. أو امرأة» أو صبي )2 أو مريض» . 

)1 في ابت: «المربض». 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأقرب ما يدل عليه في المعنى. ا ان 
مسئده: 0 عن جابر قال: : قام رسول الله كله خطيبا يوم الجمعة فقال: 

عسى ‏ رجل - يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة»ء 0 الله 
على قلبه» . 

(3) أخرجه أبو داود في الجمعة. باب الجمعة للمملوك والمرأة» عن طارق بن شهاب 
بلفظ : «الجمعة حقٌّ واجب على كل مسلم. . . ») الحديث . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الصلاة» باب الجمعة في القرى. وأخرجه بشيء من 
الاختللاف في بعض الألفاظء البخاري في الجمعة. باب لحي في القرى والمدن. 


(5) عبد الله بن بدر بن عميرة بن الحارث » الحنفى. السحيمى» اليمامى. تابعى ) روى عن 
ابن عباس وابن عمر وطلق بن علي ء وغيرهم. وهو ل (تهذيب التهذيين: 7/5). 
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كان للق بو علي بجع نكا مان اقرية شن قر المحافة «ودكي أن 
وك لله 6 أمر بذلك © » وهذا كالنصّء» وروت أم عبدالله الدوسية” أن 
رسول الله 5ه قال: «الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 
ارمةة” ولأنها إقامة صلاة فاستوى فيها أهل القرى والأمصار كسائر 
الصلوات» ولأنّ كل عبادة لزمت أهل المصر لزمت أهل القرى والسواد 
كسائر العبادات» واعتباراً بالمصر بعلّة اتصال البنيان» وأنّه يستوطنه عدد 
معقود بهم الجمعة. 

[393] مسألة: إذا أخرت الجمعة [ف] إلى أيّ وقت تقام؟ فقد 
اختلف أصحابئا فيه» فقال ابن القاسم: ما لم تغرب الشمس وإن صلى 

بعض العصر بعد الغروب» وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: ما لم يخرج وقت 
الظهر الضروري فيبقى قدر أربع ركعات إلى مغيب الشمس» فإن بقى من 
العبار :ها سخطحه ويضلى: ركعتين: ؛ ثم يبقى أربع ركعات للعصر أقيمت 
الجمعة» هكذا ذكر ذلك فيما شرح من مسائل الأسدية. . وفي تعليق بعض 
أصيعانا غنة: ما لم يخرج وقت الظهر المختارء وقد بيّنت وجه كل قول 
في شرح مختصر ابن أبي زيدء وإثما الغرض ض ها هنا إذا كان في الجمعة 
وخرج وقتها ودخل وقت العصرء وقال الشيخ أبو بكر ينظر فإن كان قد 
صلّى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر فإنها يتمها جمعة؛ وإن كان 
فد ضلئ :دون ذلك يتى.واتمها ظهراً. وقال الشافعي: ظهرأء ولم يفصل» 
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته وسنتانف طهر . 


ودليلنا على أنْ الصلاة لا تبطل . أنها صلاة صح افتتاحه لهاء ولم 





)01( طلق بن علي بن طلق بن عمروء اليمامي, الحنفي . السحيمي ١»‏ أبو علي» مشهور له 


صحبة ووفادة ورواية. (الاستيعاب: 0 والإصابة: 224/2). 

(2) لم أقف عليه. 

(3) آم عبدالله الدوسية» صحابية» روت عن النبي يكلنة. (الإصابة: 452/4). 

(4) أخرجه الدارقطني 8 الجمعة؛. باب الجمعة على أهل قرية» والبيهقي في الجمعة»؛ 
باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة» بلفظ : «الجمعة واجبة على 
كل قريةء وإن لم يكن فيها إلا أربعة» يعني بالقرى المدائن . 
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تبطل بخروج وقتها كسائر الصلوات» ولأنّ إدراك الصلاة بركعة يعتبر في 
موضعين» في الفعل والوقت» ثم حك انه لو اروك مع الإمام ركعة وسلم 
الإمام» أنه يتمّها ولا تبطل صلاتهء فكذلك إذا 0 ركعة وخرج الوقت 
فيجب أن لا تبطل. وتحريره أن يقال: لآنه معنى , يعتبر إدراك الصلاة به 
بقدر ركعةء. فزواله لا يمنع صحتها كسلام الإمام . 


مقام نية الظهرء لأنْها إِمَا أن تكون في معنى المقصودة» أو بّدلاً عن الظهرء 
فجاز أن يبني بنية الظهر عليها. 


1 فسالة: لسن هن شترط: إدواك: السمفة إذزاك القطية دنا 
لما حكي عن طاووس؛ لقوله: «من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها)7!', 
ولأنه ذكة قبل الصلاةء» فوجب أن لا يكون إدراكه شرطأ فى إدراكهاء 
كالآذان والإقامة . 


[395] مسألة: إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع من الثانية 
فقد فاتته الجمعة.ء خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يكون مدركاً لها بإدراك 
ما.دون الركعة من السجود والتشهد؛ لقوله عليه السلام : من أدرك من 
الصلاة ركعة فقد أدركها»© » فعلّق الإدراك بقدر ركعة 10 
وروي: «من أدرك من الجمعة ركعة أضاف البهنا خرف فان أدركهم في 





(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.ء عن 
أبي هريرة أن النبي وقْيْةٍ قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصلٌ إليها أخرى»). وعن 
ايخ عمر قال: قال رسول الله عَلكِيدِ : لثمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فمدك 
أدرك الصلاة» . وأخرجه النسائي في الجمعة» ٠‏ باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» 
عن أبي هريرة عن النبي مَكْيْدْ قال : "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك». 

)2( أخرجه مالك في الجمعة. باب فنهره أدرك ركعة بوم الجمعة» والبخاري في مواقفيت 
الصلاة) بأنت من أدرك من الصلاة ركعة» ومسلم في الجيا كد ومواضع الصلاة. باب 
من أدرك من الصلاة ركعةء عن أبى هريرة» أن :رسول الله تكد قال : «من أدرك من 
الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة») 5 
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التشهد صلَّى أربعاً»”!2. ولأنّه أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» كما لو 
أدركه بعد قعوده قدر التشهد. ولأنّه لم يدرك معه بعد شروعه في الصلاة» 
لا وطق لوعف الررطكده "كينا لو أذرلة: عه التسليية الناندة»دولان كل ها كاد 
فرضاً في صلاة المنفردء لم تسقط عنه بغير إدراك ركوع الإمام. أصله إذا 
لحق الإمام قل رفع زاسة من الركوع في سائر الصلوات» ولآن الجماعة 
سود لأنله لا تصح للمنفرد د فعلهاء ومتى أجزنا له بإدراكه الإمام 
فى التشهد أن يأتى بجمعة. حصل منه أن يأتي بها منفرداًء لأنه لم يفعل مع 
الإمام د يعد ةقينا » ولان إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة. ليضيف 
الخانية إلى أصل تكون تابعة له» وما دون الركعة لسن ناضلا » فيكون 
متبوعاًء لآنه لا حكم له في الإدراك كسائر الصلوات» ولآن إدراك الجمعة 
يتعلق بأمرين» بالفعل والوقت» وقد تيت الالو ارك “هر الوقت أقل من 
مقدار ركعة لم يلزمه السعي إلى الجمعة» فكذلك إذا أدرك من فعلها مثله. 


[396] مسألة: لا تفتقر إقامة الجمعة إلى سلطان» خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله تعالى: «إِذّا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجْمُعَة فَاسْعَوَا إِلَى ذكر اللَّه2#, 
ولم يشترط إذْن السلطان» وقوله كلةِ: ”الجمعة واجبة على كل مسلم)20 
وَلأنْ ذلك إجماع الصحابة» لأنْ علي بن اب طالب رضي الله عنه ا 
بالتاس الجمعة». وعثمان رضي الله عنه 0 وكان الإمام عثمان» 





(1) أخرجه البيهقي في الجمعة. نات عن أدرك ركعة من الجمعة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَيِْهِ: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» فإن أدركهم 
جلوساً صلَى أربعاً». وأخرجه أيضاً الدارقطني بمثل لفظ البيهقي في الجمعة» باب 
فيمن يدرك من الجمعة ركعة. 1 000 

(2) «سوزة الجمعة »: الآية :- 9. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 392. 

4( لم أقف على ما يدل أن علياً رضي الله عنه صلَى بالمسلمين الجمعة حين حصر عثمان 
رضي الله عنهء وإنما الذي وك أنه صلى بهم العيد» فد أخرج مالك في العيدء» باب 
الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين» عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد 
مع علي بن أبي طالب» وعثمان محصور» فحاة: فصلى» ثم انصرف فخطب . . وأخرجه 
البخاري في الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحيء والبيهقي في - 
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ولم يذكر أنه استأذنه» وقد كان قادراً على ذلك. وقد كان سعيد بن 
العام © أمير المدينة فأخرجوه منهاء وجاء أو موا سى الأشعري فصلى 
. بالناس الجمعة© » وروي أن الوليد كان أميراً بالكوفة فأخر الجمعة تأخيرا 


شديدأ فصلى أين مسعود الاي 0 فكل ذلك أمر ظاهر مشهور لم يجر فيه 


010 


020 


003) 


(4) 


الصلاة» باب الصلاة بغير أمر الإمام. وقد ذكر الرافعي في شرحه مثل ما ذكر هنا 
المصئتفء. وعلّق عليه ابن حجر بقوله: وكأنّ الرافعي أخذه بالقياس» لأنَّ من أقام 
العيدء لا يبعد أن يقيم الجمعةء فقد ذكر سيف في الفتوح أن مذة الحصار كانت 
أربعين يوماًء لكن قال: كان يصلّي بهم تارة طلحة» وتارة عبدالرحمن بن عديس 
وغيرهما. (التلخيص الحبير: 537/4). 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» القرشئء» الأموي. أبو عثمان» له 
صحبة» وكان له يوم مات النبي كل تسع سئين» ولي الكوفة وغزا طبرستان ففتحهاء 
وغزا جزجان وولى المدينة لمعاوية. توفى بالعقيق سنة 53ه. (الاستيعاب: 8/2 
الإصابة: 46/2). 2 ْ 
تولى سعيد بن العاص في عهد عثمان إمارة الكوفةء أما المدينة فقد تولى إمارتها في 
عهد معاوية بن أبي سفيان. وقد ذكر ابن سعد في طبقاته أن سعيد بن العاص»ء كان 
واليا لعثمان على الكوفة» وأنهم أطردوه منها لسوء سيرتهء وأنّهم ولَوا عليهم 
أبا موسى الأشعريء فقال لهم: 0 كنت لأفعل» ولكن هلمُّوا فبايعوا لأمير المؤمنين 
عثمانء وجذدوا له البيعة في أعناقكم. فأجابه الاس إلى ذلك» فقبل ولايتهم وجدد 
البيعة لعثمان في رقابهم»ء وكتب إلى عثمان بما صنع فأعجب ذلك عثمان وسرّه. 
(الطبقات الكبرى: 33/5). .وأا إمارته على المدينة فلم يقع طرده منها. (الطبقات: 
75 . 
الوليد بن عقبة بن أبي معيطء. أخو عثمان بن عفان لأمّهء أسلم يوم الفتحء ولاه 
عثمان الكوفة» فصلَى بالناس الصبح أربعا وهو سكران» فعزله عثمان وجلده. 
(الاستيعاب: 594/3». الإصابة: 601/3). 
ا ا ان الو ا وإِنّما 
أخرج البيهقي في الصلاة» باب 00 يؤخر الصلاةء والقوم لذ تفشو نه عن 
القاسم بن عبدالرحمنء أنّ أباه أخبره أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة» وأنا 
جالس مع أبي في المسجد فقام عبدالله بن مسعودء فثوب بالصلاة» فصلى بالناس ١‏ 
فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمرء فسمع 
وطاعة؟ أم ابتدعت الذي صنعت؟ قال: 7 يأتنا من أمير المؤمنين أمرء ومعاذ الله أن 
أكون ابتدعتء. أبى الله علينا ورسوله أن ننتظرك في صلاتنا ونتبع حاجتك . 


321 


نكيرء ولأنها صلاة فلم يكن من شرط إقامتها الإمام كسائر الصلوات» 
ولأنها عبادة على البدل كالحج . 

[397] مسألة: العدد الذي تنعقد بهم الجمعة» لم يقدّر أصحابنا فيه 
قدراً محصوراً أكثر من أن يكونوا عدداً تتقّرى بهم قرية» ويمكنهم الإقامة. 
ويكون بينهم الشراء والبيع» ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة وشبههم» وقال 
أبو حنيفة: تنعقد بأربعة الإمام وثلاثة سواه. وقال أبو يوسف: ثلاثة منهم 

ودليلنا قوله 9 9 إذا نُودِيٌ للصّلاة منْ يَوْم الجمعة فَاسْعَوًا إلى ذكر 
اللهب”1 22 وقوله: «الجمعة واجبة على كل مدل 2 وقوله: «الجمعة على 
من سبمم تدا( وحديثث جابر قال : أقبلت عير بتجارة يوم الجمعة 
والنبي يك يخطب فانتصرف الناس ينظرون» فما بفي عير اثني عشر 5-5 
فنزلت هذه الآية: وَإِذَا رََوَا يَجَارَةَ أو لَهْوَا الْمَضُوا إِلَيِهَا وترَكُوكَ قَائِما4” , 
ولأنَ التحديد لا يُصار إليه إلا بتوقيف». وذلك معدومء واعتباراً بالأربعين 
لعلة حصول عدد تتقرى بهم القرية ويمكن فيهم الإقامة. 
الإقامة بدليل سقوطها على أهل البادية» وجب أن يكون من شروط وجوبها 
من يمكنه الإقامة من الجمع» ومعلوم أن ذلك لا يمكن في الاثنين والثلاثة 

[398] مسألة: إذا انفضوا عنه بعد أن أحرم بهمء فإن كان قبل أن 
ضم إليها اخرى» وكانت جمعة.» وسواء بفي وحده أو بفي معه مر لا 


(1)1 عضواوة الجضنفة > الآية 927 

(2). سيق 'تشريجة فى المسالة رقم 392. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 390. 

4( أخرجه البخاري في الجمعة, باب إذا نفر الناس عن الإمام» ومسلم في كتاب 
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تنعقد منهم جمعة» وبه قال أبو حنيفة» إلا أنّه راعى سجدة من الأولى, 
وللشافعي خمسة أقاويل» إلا أنْ الذي يناظرون عليه» وهو الصحيح عندهم. 
الشستيا عزن ا 011" الفوو شوظ فى الاتعدامة عد اول العدلؤة إلى 
آخرهاء كما أنه شرط في الابتداء. 
ودليلنا قوله يكم «من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها 0-06 
وهذا عام في الإمام والمأمومين». ولأنه حصل له اذراك ركعة من الجمعة» 
0 البناء عليها لأنه© يقدر على الجماعة كالمأموم ؛ ولأن لوقي و ل 
ار فصلى بهم الإمام الجويعة ».لكان نضا بالطائفة الأولى ركعة ثم 
بشت قائما وحهدله» ويتم هؤّلاء بقيتها. ؛) ثم تأت الطائفة الثانية فيتم بهم 
الجمعة وإن كان قد بقى وحده بعد أن صلَى بالأولى ركعة. كذلك فئ 
مسألتنا بل هو في مسألتنا خفن لان الإجماع موجود في صلاة الخوف 
ومعدوم في مسألتنا إلا أن ذلك أجزأ للضرورة. 


[حكم السجود على ظهر إنسان من أجل الزحام |: 

يسجد على ظهر إنسان فإن فعل لم يجزهء وأعاد أبدأ خلافا للشافعي في 
قوله: إنه يسسجد على ظهر إنسان إذا أمكنه؛ لقوله يلِ: «صلوا كما رأيتمونى 
أصِلَّي)77, وقوله: (اجعلت لئ الأرض سيا و وانتمى بذلك 
كالبهيمة» ولأنْ ضرورة الزحمة لا تبيح السجود على ما ليس بمحل له في 
غيرها كالموضع النجس. ولأنْ كل ما لم يكن محلا للسجود في غير 


(1) فى ب: «ولأن». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 395. 

(3) في أو ب: «فإن لم“ وفي طرة ب: (لعله: لأنّه) فأثبتناه لأنه يفيد معنى . 
(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 107. 
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[فوات المأموم السجود مع الإمام من أجل الزحمة |: 

[400] مسألة: إذا ركع مع الإمام في الأولى» ثم ضغط فلم يتمكن 
من السجود حتى ركع الإمام في الثانية» فإِنّه يلغي الأولى ويتبعه في الثانية» 
وتصير الثانية أولاه» وقال أبو حنيفة: يتشاغل بما فاته وإن فاته الركوع في 
الثانية مع الأمام» وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا. والآخر: يتبعه 
ويلغي الركوع الأوّل كقولنا. 
عليه») َ 3 ركع الؤمام في الثانية وتشاغل المأموم بسسعجذدهة الآولى. 
حصل مخالفا عليهء ولأنه أدرك الإمام راكع فوجب أن يركع فعة 4 أضيلة 
المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاء ولأنّه مأمور بالمتابعة» وفي تشاغله 
بصلاة نمسه قطع للمتابعة لإمامه. فلم يجر ذلك». اعتباراً بالمسبيوق» 
ولأنَ المأموم قد يترك فرض نفسه ليتبع إمامه في فعلهء ألا ترى أن من 
أدرك الإمام ساجداً فكبّر خلفه فإن عليه متابعته في فعله وإن كان فرض 
نفسه هو القيام والركوع. كذلك في مسألتنا عليه اتباعه في فعلهء وإن 
كان فرضه هو السجودء واعتباراً به إذا لم يتخلّص إلا بعد رفع الإمام 
رأسه من الركعة الثانية. 


| قطع الإمام الصلاة من أجل العذر وحكم الاستخلاف]: 

[401] مسألة: إذا ناب الإمام ما قطع عليه الصلاةء واحتاج معه إلى 
الخروج منهاء كغلبة الحدث أو الرعاف أو ذكر أنْ عليه صلاة أخرى على 
إحدى الروايتين» فإنّه يستخلف من يتمّء خلافاً للشافعي في منعه ذلك؛ لما 
روي أة رسرك الله د رركت البصلع يون يعن حرو بز غوف ققدم الخامين 
أبا بكر فجاء التّبي يَكِِدِه فلمًا رآه الناس صمْقواء وكان أبو بكر لا يلتفت 
فى صلاته» فلمًا أكثروا التفتء. فلما رأى رسول الله كَكلةِ تأخرء فقال له: 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 240. 
)2( فو أ وا : «لتشاغل» وما أثبتناه يستقيم به المعنى . 
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«مكانك» فتأخريء وتقدم رسول الله 0 وهذه صلاة بإمامين» ولآنه 
شخص من شرط صحة الجماعة» فجائز أن يبدل كالمأموم. ولأن طريق 
الجماعة الفضيلة وليست تختل بتبدل الإمام لأن الثاني يقوم مقام الاول. 


تم الجزء الخامس من كتاب الإشراف . 
2 2 


(1) أخرجه مالك فى قصر الصلاةء باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة» 
والبكارى في الأذانة باك مو كل البوة الناس» لاست في الضاذة « ياب تقايم 
الجماعة من يصلي بهمء عن سهل بن سعد الساعدي» وفيه: فجاء رسول الله ود 
والناس في الصلاةء» فتخلص حتى وقف في الصف. وكان أبو بكر لا يلتفت في 
الصلاةء فلما أكثر الناس من التصفيق» التفت أبو بكرء فرأى رسول الله يِه فأشار 
إليه رسول الله يك أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديهء فحمد الله على ما أمره به 
رسول الله يل من ذلكء. ثم استأخر حتى استوى في الصفه. وتقدم 
رسول الله كة. . . الحديث . 
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[متى يصلي الظهر من تلرمه الجمعة؟ |]: 

[402] مسألة: إذا صلى الظهر فى بيته وهو ممّن تلزمه الجمعة» فإن 
كاناشى يوقت لو ضع إن الحمعة لأدركيا ار در كع مدرا اافازا بستادة 
بحينها ندا إن كان فى وفك اذى بسي إلى الحيدة ل بورك ركفا ينها 
أجزأهء وقال أبو حنيفة: يجزيه من غير تفصيلء إلا أنه قال: فإن سعى إلى 
الجمعة بعد أن صلَّى الظهر بطلت ظهرهء فإن أدرك الجمعة صلاهاء وإلا 
أعاد ظهراء والكلام معه في فصلين: أحدهما: في فرض الوقت ما هو؟ 
فعندنا أنّه الجمعة. وعندهم الظهرء والآخر: هل يجزيه الظهر أم لا؟ . 

فدليلنا أَنْ فرض. الوقت الجمعة قوله تعالى: «9إذا نُودِيَ للصّلاة من 
يوم الجُمّعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكر اللّهِ2"'”4. وإيجاب السعي إلى الصلاة بعينها 
يقتضى أن تكون هى الفرضء. فإذا ثبت هذا انتفى أن يكون فرضه الظهرء 
لأف ذلك بويت أن كرون عل قرضه ن ذلك نزاط ب برقو نه لقت اسمس 
على كل مؤمد) © وذلك يقتضي أن يكون فرضاً بنفسهاء ولأنها صلاة يأثم 
بترك أدائها كالصبحء. ولأنها صلاة مؤقتة يلزم أداؤها في وقتهاء فكانت 
واجبة بنفسها كالعصر والمغرب» ولأنَّ الفرض مأمور بفعله. 895 بتركه 


1 عنوزة الحيفةه الا دو 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 392. 
(3) في أو ب: «يخرج» وهو نصحيف. 


5306 


وهذه صفة الجمعة دون الظهر . 


ظ ودليلنا على أنها صلاة محكوم بفسادها إذا سعى إلى غيرها فوجب أن 
يحكم بفسادها قبل السعيء. أصله إذا صلّى محدثاً أو قبل وقتها. 


[صلاة الظهر عند فوات الجمعة]: 

[403] مسألة: إذا فاتتهم الجمعة فالمستحب لهم أن يقضوها ظهرأ 
منفردين» خلافاً للشافعي في استحبابه لهم أن يقضوها الظهر في جماعة؛ 
لأن من أصلنا الحكم بالذرائع» وهو منع ظاهر الشيء المباح إذا كان فيه 
تطرّق لأهل البدع إلى الشيء المحظورء وفي قضاء الظهر ها هنا جماعة 
ذريعة إلى المبتدعة في فوات الجمعة ليصلوا الظهر خلف من يعتقدون 
تكله بونظيروو رن قوات الحيعة' فوجيه كز نينا لذلاك:» 


|السكن دوم الجمعة]: 

[404] مسألة: السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه غير ممنوع. 
خلافاً لأحد قولي الشافعي أنه ممنوع؛ لما روي عن التبي مَلكَةٍ أنه جهّز 
جيش مؤتة يوم الجمعة» وفيه جعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة فخرج 
جعفر وأقام عبدالله حتى يصلي الجمعةء فرآه التّبي كله فقال: «ما أخرك؟» 
قال: الجمعة. فقال عليه السّلام: «لروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما 
هاه الات 0 ولأنّ وقت وجوبها لم يدخل فأشبه ما قبل الفجر. 


(1) اللفظ المرفوع أخرجه بدون ذكر القصّة البخاري في الجهاد والسيرء باب الغدوة 
والروحة في سبيل الله.ء ومسلم في الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
عن أنس بن مالك» ولفظه: «لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 
والقضّة أخرجها الترمذي في الجمعة» باب ما جاء في السفر يوم الجمعة» واللفظ 
المرفوع فيه كما يلي: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم». 
وهو عن ابن عباس. وأخرج القصّة مع اللفظ المرفوع إلى النبي ويه بمثل لفظ 
البخاري ومسلمء ابن أبي شيبة في الجهاد؛ باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث 
عليه . 
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[405] فصل: فأمًَا إذا زالت الشمس فلا يجوز السفر لمن تلزمه 
الجمعة.» خلافاً لما يحكى عن بعض أصحاب أبى حنيفة؛ لقوله تعالى: #إإِذًا 
نُودِيَ للصّلاة مِنْ يَوْم الجُمُْعَة فَاسْعَؤا4» والأمر بالفعل نهي عن ضدّهء ولأنه 
قد يتعين عليه فعل الجمعة لم يجز له تركها بالسفرء أصله إذا أحرم بهاء 
ولأنْ هذا مبني على أصلنا أنْ الصلاة تجب بأوّل الوقتء ولا يجوز أن 
يتشاغل عنها بما يسقطها من غير ضرورة. 


[تحية المسجد أثناء الخطية |: 


[406] مسألة: إذا دخل والإمام يخطب جلس ولم يركع تحية 
المسجدء خلافا للشافعي؛ لقوله كَيِةِ: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
والإمام يخطب أنصت فقد لغوت"'» ومعلوم أن ذلك زجر عن ترك 
الإنصات» وإذا زجر عن هذا القدر فما زاد عليه أولى بالمنعء ولأنَ القول: 
«أنصت» من مصالح الإنصات ودعاء إليهء فإذا كان منهيا عنه مع قلة خطره 
ويسارة التشاغل بهء كان ما زاد عليه وما ليس من بابه أولى» وروي: (إذا 
خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام» » ولأنه معنى يشغل عن استماع الخطبة 
كالكلام والأكل» ولأنها صلاة ابتدئت حال خطبة الإمامء كالتنفل المبتدأء 
ولأنّ كل حال لو كان عليها وهو في المسجدء لم يجز له ابتداء التنفل 


(1) أخرجه مالك في الجمعة» باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة 20-7 يخطب»ء 
والبخاري في الجمعة. باب الإنصات جوم الجمعة والمام. يخطب» ومسلم في 
الجمعة » باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» عن أبي عر 4 ولنقلة 

22( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد ذكره صاحب 0 بلفظ: «إذا رج الؤمام فلا 
صلاة ) ولا كلام». قال الزيلعي: غريب مرفوعاً. وأخرجه البيهقي مرفوعاً في 
الجمعة» باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهارء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عد : #خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة. يعني يقطع الصلاةء» وكلامه يقطع 
الكلام» . . ثم قال البيهقي: هذا خطأ فاحش فإنما رواه عبدالرزاق عن سعيد بن المسيّب 
من قوله. السنن الكبرى: 193/3. وهو في مصنف عبدالرزاق في الجمعة» باب السعي 
إلى الجمعة. وأخرجه مالك من قول ابن شهاب» في الجمعة» باب ما جاء في 
الإنصات يوم الجمعة. 
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معهاء فكذلك إذا صادفها دخولهء. أصله حال إقامة الإمام. أو حال تليّسه 
بالصّلاة» ولأنّ كل صلاة لو رامها من هو في المسجدء لم يجز لهء فلا 
يجور للداخل أصله ما دكرناة: 


[حكم الخطبة وصفتها]: 

[407] مسألة: الخطبة شرط فى انعقاد الجمعةء خلافاً لعبدالملك 
وداود؟ لأنه علي ين وقال: قضارا كما رأيتموني أصلي)7© . 

[408] مسألة: وفى صفتها روايتان؛ إحداهما: أنّه لا يجزىء إلا ما 
ليال:مق الكلام: يستى مكل الغرت ضطلة : .والأخرى :أله إذا سح أو هلل 
فقط أعاد ما لم يصل» فإن صلى لم يعد. 

فدليلنا [على] الأوّل قوله عليه السّلام: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي2” » ولم نره [اقتصر]”” على تسبيح أو تسبيحتين» ولأنّه إذا وجب 
الاسم وجب الرجوع فيه إلى العادة والعرف». والعرب تفرّق بين الخطبة 
وغيرهاء ولا تسمي من قال: «سبحان الله ولا إله إلا الله» وإن كرره خاطباً 

[409] مسألة: إذا أتى ببيان وكلام مؤقّت ممتد يجمع موعظة 
وحمد الله والصلاة على التبي يَكلِ أو بعض ذلك كفاهء خلافا للشافعي في 
قوله: أقل ما يجزيه أن يحمد الله ويصلي على نبيّه ويوصي فيقول: 
اثتقوا الله» ويقرأ شيئاً من القرآن؛ لأنّ اسم الحيلنة يقع على الكلاء المجتمع 
أو الوصف وإن لم يجمع ما اعتبروه» لأنْ ذلك لما لم يكن من شرطه في 
اللغة قبل الشرعء لأنهم كانوا لا يعرفون القرآن والصّلاة على التّبي كَلَِهِ ولم 
يرد شرع بنقل الاسم عمًا كان عليه» وجب أن يجزىء ما يقع عليه الاسم . 


(1) يدل عليه الاستقراء» إذ لم يصلْها تكِ قط إلا بخطبة. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

(4) أضفناها اعتماداً على ط. 


309 


[حكم الإنصات والكلام]: 


لقوله تعالى: #وَإِذًا قُرىء القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصُِوا»ه”7': قيل ذلك فى 
الخطبة. وقوله عليه السلام : (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت»© مفهومه الإتيان بالأمر المنهي عنه وهو التشاغل عن 
الإنصات» وقوله عليه السلام : «إدا خطب الإمام فاستقبلوه بوجوهكم 
واضْغوا إليه بأسماعكهم2. وهذا أمر وهو على وجوبهء وقوله 
عليه السّلام: «من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراء والذي 
شل أنفيت لاشيم 1707 نقيت ولتلذن» دهي نميه إناف لمان 
ومعلوم أنْ ذلك صفة ذم ونقص لا يوصف بها تارك الندب» والآخر: نفي 
أن يكون له جمعةء وقد علمنا أنّها جمعة»ء فلما استعار له لفظ نفي الإجزاء 
وعدم الصحة دل على تأكيد منعه وَشِيدة تحريمه » وَلأن الصلاة قربة وطاعة. 
وقد حرمت لأجل الخطبة» فبأن يحرم الكلام أولى» ولأنَ الإباحة للكلام 
وترك الإنصات استخفاف بالإمام» وإيطال لمعنى الخطبة» وإزالة لفائدة 


[411] مسألة: الحديث والكلام جائز وإن صعد الإمام على المنبرء 
ما لم يفرغ المؤذنون ويأخذ في الخطبةء خلافاً لأبي حنيفة في قوله يحرم 
بنفس صعوده؛ لقوله كلِ: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 


(1) سورة الأعراف» الآية: 204. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 406. 

(3) أخرجه سحنون فى المدونة: 139/1» عن ابن شهاب أنْ رسول الله كلب قال: (إذا قعد 

2 الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكمء واصغوا إليه بأسماعكمء وارمقوه 
بأبصاركم» . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده: 230/1» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل «من تكلم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارأء والذي يقول له أنصت 
ليس له جمعة». وأخرجه أيضاً الطبرانى فى الكبير: 71/12 حديث 15063. وعزاه 
الهيثمي في مجمع الزوائد: 184/2 إلى البزّار. ‏ 
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يخطب فقد لغوت'”'“. فعلّق ذلك بحال الخطبة» ولأنّه قبل الشروع في 
الخطبة فأشبه قبل صعودهء ولأنْ الكلام إِنْما منع للإنصات» فإذا لم يكن ما 


[الجلوس قبل الخطبة والقيام فيها]: 

[412] مسألة: السئّة فى الخطبة أن يجلس فى أولها ووسطهاء فإن 
خطب وله حادس كان أصحاينا: د أنباء ود ريه خلانا للغافدن: دي 
قوله: إن لم يفصل بينهما بجلسة فلا يجزيه؛ لأنّهما ذِكرَان يتقدمان الصلاةء 
فلم يكن الجلوس بينهما شرطأ كالأذان والإقامة» ولأنّه قعود على المنبر قبل 
خطبته فلم يكن شرطً كالأوّل» ولأنّ الغرض بالقعود الفصل بين الخطبتين» 
والإعلام بالفراغ من الأولىء وذلك لا يوجب كونه شرطا كقوله: 
«اذكروا الله يذكركم». 

[413] مسألة: الذي يقوله من أدركنا من شيوخنا إِنَ القيامَ في الخطبة 
واجب بالسئّة» وإن خطب جالساً كره له ذلك وأجزأه.ء خلافا للشافعى فى 
قوله: إِنَْ القيام شرط فيهاء كما أنه شرط في الصلاة؛ لأنه ذكر يتقدء 
الصلاة لأجلها فلم يكن من شرط صحته القيام» كالأذان والإقامة» ولأنْ 
الغرض به أن يشاهده الناس وينظروه ويتمكنوا من سماع الخطبةء فلم يؤثر 
الإحلذل .نه كالضعوة عن المتير: 


[سلام الإمام على الئاس إذا رقى المنير]: 

[414] مسألة: ليس من السئة أن يسلّم إذا رقى في المنبرء خلافا 
للشافعي؛ لأنّ ذلك عمل أهل المدينة المتصل بينهمء فلو كان عندهم 
شيء عن النبي يَكِةِ لم يعدلوا عنهء. ولأنَ صعوده على المنبر اشتغال 
بافتتاح عبادة» فلم يشترط فيه السلام كسائر العبادات» ولأنه ذكر يتقدم 


)010 سبق تخريجه في المسألة رقم 406. 
)2( في ب: (فإن لم؟. 
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الصلاة كالآذان والإقامةء» ولأنها خطبة كالئانية. 


[الطهارة في الخطبة]: 

[415] مسألة: الأفضل أن يخطب على طهرء فإن خطب محدثاً كره 
ذلك وأجزأه. خلافاً لأحد قولى الشافعى أنها لا تجزىء إلا بطهارة؛ لأنّه 
ذكر يتقدم الصلاة» فلم يكن 5 شرطه الطهارة كالأذان» ولأنه ذكر ليس من 
شرطه استقبال القبلة كالتلبية والشهادتين. 


[اشتراط حضور العدد الذي تنعقد بهم الجمعة من أوّل الخطبة]: 

[416] مسألة: لا نحفظ نضأ عن مالك ولا عن أصحابه المتقدمين 
هل من شرط إجزاء الخطبة أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة؟ 
وشيوخنا يقولون يجيء على المذهب أن ذلك شرط فيهاء خلافا لأبي 
حنيقة ؟ لقوله عد : «صلوا كما رأيتمونى د ولم دره يخطب و-حدله» 
وَإِنْما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة» ولأنّه ذِكْرٌ جعِل شرطأ 
فى صحة الجمعة وانعقادهاء فوجب أن يكون من شرطه اجتماع العدد. 
كتكبيرة الإحرام؛ ولآن الغرض بالخطبة الوعظ والتدكس» وذلك ينافى كونه 
وحذله. 


|[ القراءة في صلاة الجمعة |: 

[417] فسالة: المستحه أن .نقرا' 'الأولن سشوزة الجشمعة» عخلانا 
لأبي حنيفة في قوله: إنّها وغيرها سواء؛ لأنه عليه السّلام كان يفعل ذلك 
ويداوم عليه ؛ هو ومن مضى من السلف بعدهء ولأنّ فيها ذكراً بالجمعة 
والحض عليهاء وكثيراً من أحكامهاء من النداء لهاء وتعليق السعي به 
ومنع البيع بعده.ء وجواز الانتشار بعد الفراغ منه.ء ووجوب الخطبة 


(1) سبق تخريجه فى المسألة رقم 406. 
(2)- سات ها يدل عليه عند تخريج حديث النعمان. 
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[(418] فسياتة: البو كحت في الثانية الغاشيةء. فإن قرأ سدررة 
«المنافقون» جازء وقال الشافعي : يستحب (المنافقون») خاصةء ودليلنا حديث 
النعمان”'' وسمرة" أنه كِ كان يقرأ في الثانية بالغاشية” . واستحببنا ذلك 


[وقت صلاة الجمعة ]: 


[419] مسألة: لا يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال؛ خلافاً لأحمد بن 
حنبل ؛ لقوله تعالى : لأتِم الصَّلاةَ لِدُلُوِ الشّمْس إِلَى عَْسَقٍ الليل2”4 . ودلوكها 
زوالهاء وقال أنس: ام ا يله الجمعة إذا زالت الشمس”© » وفى 


(1) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» الأنصاري» الخزرجيء أبو عبدالله» له صحبة. 
كان أوّل مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة» استعمله معاوية على الكوفة» ثم 
على حمص» قتل في معركة ضد مروان بن الحكم بالشام سنة 65ه. (الاستيعاب: 
3» الإصابة : 529/3) . 

(2) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» أبو سليمان. حليف الأنصارء كان غلاماً على 
عهد رسول الله كه روى عنهء ونزل البصرة»ء وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى 
الكوفة» وكان شديداً عل الخوارجء توفي سنة 59ه. (الاستيعاب: 75/2» الإصابة: 
7مأ. 

(3) حديث النعمان أخرجه مالك في الجمعة» باب القراءة في صلاة الجمعة» ومسلم في 
الجمعة» باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة» عن الضحاك بن قيس أنه سأل النعمان بن 
بشيرة- مادا كان يقرأ به.رسول الله كك يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال كان 
يقرأء هل أتاك حديث الغاشية. 
وحديث سمرة أخر جه أبو داود فى الصلاة» باب ما يقرأ به فى الجمعة». والنسائى فى 
الجمعة؛ باب القراءة في صلاة الجمعة؛ أن رسول الله كل كان يقرأ في صلاة الجمع : 
«سبّح اسم ربّك» و «هل أتاك حديث الغاشية» 

(4) سورة الإسراءء الآية: 78. 

(5) أخرجه البخاري فى الجمعة. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس بلفظ : أن النبى َل 
كان يصلّي الجمعة حين تميل الشمس. ولم أقف عليه بلفظ: «إذا زالت» من رواية 
ل 
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حديث سلمة بن الأكوع : إذا دلكت217, ولأتها لا تخلو أن تكون ظهرا قصرت 
وقت مبدله» ولأنّها صلاة تليها العصرء فكان وقتها الزوال كالظهر. 


[إمامة المراهق والعبد]: 
[420] مسألة: لا تجوز الجمعة خلف المراهق» خلافا للشافعي؛ لأنه 
متنفّل بصلاته» والمتنفل لا يكون إماماً للمفترض على ما بِيّنَاه . 


[421] مسألة: وفي إمامة العبد فيها خلاف» قال ابن القاسم: لا 
تجوزء وقال أشهب: تجوزهء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» والصحيح قول 
ابن القاسم» لأنه ممّن لا تلزمه الجمعة لنقص فيهء فلم يجز إمامته فيها 
الجمعة صم في الجمعة كالحرٌ. 


[422] فنسالة: لا جمعة على عبذد» خلافا لداود؛ لقوله علد : 
5 / 020 ل 206 000 0 
أمرأة أو صبي أو مريض» ٠؛‏ ولانه ذو نقص في نفسه مؤثر في منع 
شهادته. فلم تلزمه الجمعة كالمرأة. 


(1) سلمة بن الأكوع» واسم الأكوع سنان بن عبدالله»؛ أوَّل مشاهده الحديبية. وكان من 
الشجعان وبايع النبي كَليْةِ عند الشجرة على الموت» نزل المدينة ثم تحول إلى الربذة 
بعد مقتل عثمان» وتزوج بهاء حتى كان قبل أن يموت بليال نزل المدينة فتوفي بها 
سنة 74ه. (الاستيعاب: 85/2» والإصابة: 65/2). 
وحديثه أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» قال: كنا نجمّع مع رسول الله كك إذا زالت 
الشمس» ثم نرجع نتتبع الفيء. وقريب منه ما أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الحديبية. ولفظه: كنا نصلي مع النبي كَل الجمعة» ثم ننصرف» وليس للحيطان 
ظل نستظل به. ولم أقف عليه بلفظ: «إذا دلكت» من رواية سلمة. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 390. 
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[تعدد الجمعة في المصر الواحد]: 

[423] مسألة: لا تنعقد الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع 
واحدء خلافاً لان حنيفة ومحمد؛ لقوله تعالى : إذا نُودِيٌ للصّلاة منْ يوم 
الجْمْعَةِ فَاسْعَْا»» فكان هذا مجملا بيّنه التبي كَل بفعلهء فأقام ان 52 
موضع واحد”!"» مفتتحاً لها مبتدثاً أقيمت في خمس مواضع وأكثر 22. ولأنْ 
السّعي إلى الأولى قد وجب بالنداء إليهاء والثانية يقع منهياً عنها لأنّ على 
من يقيمها أن يسعى إلى الأولى ويترك ما هو فيه ولأنها لو جازت في 
موضعين لكان من سمع النداء فيهما لا يخلو من أن يجيبهماء ولا يمكن 
إلك أو أنبيكون مشيرا» ليس في ذلك تشييرء. فلميبق إلا المتمء 
ولآنها لا يخلو أن يكون كسائر الجماعات أو بخلافهاء فإن كانت كسائر 
الجماعات جازت في كل مسجدء ولم يقف على موضعين وثلاثة» وإن 
كانت مختصة فذلك ما قلناه. 


[اجتماع جمعة وعيد]: 

[424] مسألة: إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما بالآخرء خلافا 
جيذ ع ول لقوله تعالى : إذا نُودِيَ للصّلاة من ْم الجمعة فَاسْعَوًا 
ِلَى ذكْر اللَّوِ4. وقوله عليه السّلام: «الجمعة على كلّ مسله:2» ولأنّ 
شرائطها موجودة فلزمت إقامتهاء أصله إذا لم يكن عيدء ولأنَ صلاة العيد 
سئّة لم تسقط فرضاً كصلاة الكسوفء ولأنّ الجمعة آكدء لأنّها فرض فإذا 
كانت لا تسقط الأضعف كان الأضعف بأن لا يسقط الآكد أولى . 


[تحريم البيع عند الأذان]: 
[425] مسألة: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في 


(1) هذا مأخوذ بالاستقراء» فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة. (انظر 


التلخيص الحبير: 494/4) . 
(2) انظر هذه الجملة يبدو أنّْ بها سقطأً. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 392. 
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الأذان» حرم البيع وفسخ ما وقع منه في تلك الحال. بين من تلزمهما 
الجمعة أن أخدهياء بحلذفا 2 حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى : «إذا نودِيَ 
للصّلاة من وم الجَمعَةَ فَاسْعَوًا إلى ذكر اللّه وَذَرُوا الْبَِعَ 4 فيه دليلان؛ 
أحدهما: قوله: #قَاسْعَوًا إلى ذكر للدي وذلك أمر بالسعي . والآمر بالشيء 
نهى عن ضدهء فيجب أن يكون منهياً عما يشغله عنه. والنهى يقتضي 
الفساد. والآخر: قوله عر وجل: #وذرُوا البَيِعَ#» وهذا نص في تحريمه. 
وذلك يتضمن فسأده إذا وفع. ولأنّه عقد معاوضة لهي عيهة لحقٌّ الله له 
يجوز التراضي بإباحته» فوجب فساده إذا وقع كالربا والغررء ولأنّه عقد منع 
منه لحرمة عبادة, فوجب فسأده أصله نكاح المحرم . 


[426] مسألة: صلاة الخوف جائزة في وقتنا هذاء خلافاً لأبيى حنيفة 
1 إن جوازها كان للئبئ كيه خاصّة ؟ لقوله تعالى: وَإِذًا كنت فِيهِم 
قَمْتَ لَهُمْ الصّلاة2”8. والأصل مساواتنا له في 000 8 ما قام الدليل 
او نه بو انه إجماع الصحابة. ولف وه 3 سس معو 
عار 40 لز (5) ١‏ 
وابن باس وحليمة اا لاه أ اكه ا أ سكاع فح ”ها كه أ اه ااه فارع 7 هماه هاه هلاه ها 01606 


(1) سورة النساءء الأية: 101. 
المغرب صلاة الخوف ليلة الهدير. السئن الكبرى» كتاب صلاة الخوف. باب الدليل 
على ثبوت صلاة الخوف . 

)03( أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة الخوف. عن ابن مسعود قال: ملي بنا 
رسول الله يع صلاة الخوف... الحديث. ولم افق على أثر هع قنو فق علو 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب في صلاة الخوف كم هي؟ عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس». قال: صلاة الخوف» يقوم الإمام ويصفون خلفه صفينء ثم 
يركع الإمامء فيركع الذين يلونه... الآثر. 

(5) أخرجه أبو داود فى الصلاةء» باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعة» عن ثعلبة بن 
زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلَّى مع - 
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وزيد بن اثابت”" وأبي موسى 2 وعبدالرحمن بن سمرة” فمنهم من روي 
عنه فعلهاء ومنهم من روي عنه الفتوى بجوازهاء ولم يذكر عن أحد منهم 
خلافهء ولأنه ضرب من العذر يغيّر” بنْيّة الصلاة» فوجب أن يكون حكمنا 
فيه كحكمه كالسفر والمرضء ولأن اعد الذي له أمر , بصلاة الخوف تعليم 
بحراسة المسلمين وحفظهم والتحرّز من عدؤهمء وهذا المعنى يحتاج إليه 
في كل وقتء فلم يختصٌ عليه السّلام بذلك دون أمَته . 


[427] مسألة: صفة صلاة الخوف في السفر عندنا أن يتقدم الإمام 
بطائفة» ويترك طائفة قائمة بإزاء العدوّء فيصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم يثبت 
قائماًء ثم يصلون لأنفسهم ركعة» ثم يسلمون ويمضون فيقومون مقام 
أصحابهم» ثم تأتي الطائفة الأخرى فيحرمون خلف الإمام» فيصلي بهم 
لكر 0 ثم يتشهّد ويسلّمء ثم يصلون الركعة التي فاتتهم» هذا في 

غير المغربء وقال أبو حنيفة: يصلي الإمام بالطاندة الأول 00 
هيا ثم تنصرف فتقف بإزاء العدوّء ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي 
بهم الركعة الثانية ويتشهّد ويسلّم وحدهء ثم تنصرف هذه الطائفة فتقف بإزاء 
العدرٌ وتأتي الطائفة الأولى© فتقضي لأنفسها ركعة بسجدتيها وحداناً بغير 
إمام وتتشهد وتسلّمء ثم تنصرف وتقف بإزاء العدوّء ثم تأتي الطائفة الأخرى 
فتقضي مثل ذلك. والكلام في هذه المسألة يقع في ترجيح بعض هذه 


- رسول الله يكيِ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة. 
ولم يقضوا. وأخرجه أيضاً النسائي في صلاة الخوف . 

(1) أخرجه النسائي في صلاة الخوف بمثل ما روى عن حذيفة. 

(2) أخرجه البيهقي في صلاة الخوفء باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف» عن أبي 
العالية» وأخرجه اح 5 شيبة في الصلاة. باب في صلاة الخوف كم هي؟ عن 
الضيرن أن آنا عوسي سيان أطخا ايان هللاه الدرف» 

(3) أخرجه أبو داود في الصلاةء» باب صلاة الخوف» عن عبدالصمد أنْ عبدالرحمن بن 
سمرة صلى بهم بكابل صلاة الخوف. 

(4) بياض في ب. 

(5) في أو ب: «ركعتين»» والصواب: «ركعة» انظر اللباب: 116/1. 

)06( في ب: «الأخرى». 
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الأخبار على بعض لأن كلينا قد روى خبراً صار إليه» فصرنا إلى خبر 
صالح بن خوات77) وسهل بن ان اه وهو أولى من أخبارهم لضروب ‏ 
من الترجيح» منها: أن رواة أخبارنا أكثر عدداًء لأنّها رويت عن ثلاثة من 
السحها 2 7 زاكر يها ور ىن للق رو ةين هد متها را ممست 
ابن مسعود وهو مختلف عليه 0 ولآن ظاهر القرآن معناء وهو قوله 
تعالى : قَلتَقُمْ طا طائقَة ثفة منهُم مَعَك وَلْيَأحُذُوا أُسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَليكوتُوا مِنْ 
وَرَائْحَه 77 5 بالسجود فاقتضى ذلك أن يسجدوا لأنفسهم سجوداً 
يتفردون بهم لا يشركهم فيه ادام مع كون الإمام في الصلاةء لقوله: 
«وَلْتَأتَ طَائِقَةٌ أخرَى لَمْ يَصَلُوا فَليصَلُوا مَعَكَ»#. وهذا لا يمكن إلا على ما 
نقوله” أن كل طائفة تصلّي ما بقي عليها في حال صلاة الإمام» وعلى 
مذهب أبي حنيفة لا تصحٌ لأنّ القضاء عنده إِنّما يكون بعد فراغ الإمام من 


(1) صالح بن خوات بن جبير الأنصاري المدني» تابعي» روى عن أبيه وخاله وسهل بن 
أي حثمة». عذله النسائي ووثّقه ابن حبان. (التهذيث: 387/4). 

(2) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني» صحابي صغير» ولد 
سنة ثلاث من الهجرة. له أحاديث. مات فى خلافة معاوية. (تقريب التهذيب: 257). 
والحديث أخرجه مالك فى صلاة الخو باب صلاة الخوف. والبخاري فى 
المغازي» باب غزوة ذات الرقاع؛ ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» 
عن صالح بن خوات عمّن صلَى مع رسول الله يوم ذات الرقاع وفيه: أنْ طائفة صمّت 
مع رسول الله كَ. وصفّت طائفة وجاه العدوّء فصلى بالتي معه ركعةء ثم ثبت قائمأ 
وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفواء فصمًّوا وجاه العدوّء وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاتهء ثم ثبت جالساًء وأتمّوا لأنفسهم». ثم سلم بهم. والذي 
عناه صالح بن خوات بأنّه صلى مع رسؤل الله يَكلخِ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. هو 
سهل بن 5 حثمةء وقد صرّح به في روايات أخرى للبخاري ومسلم. في الكتابيه 
والبابين المذكورين. 

(3) الصحابي الأوّل هو سهل بن أبي حثمةء وقد تقدم حديثهء ولم أقف على روايات 
أخرى للصحابة بمثل ما رواه صالح بن خوات عن سهل , بن أبي حثمة . 

(4) حديث ابن مسعود أخرجه أبو داود في الصلاةء باب صلاة الخوف. رواه عنه أبو 
عبيدة بن عبدالله . 

(5) سورة النساءء الآية: 101. 

(6) في ب: «نقلوه». 
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الصَّلاة وقال أحهل 5 المعدلة ون ما قلناه أحوطء ولأنَّ الهدافت 
الطائفة الأولى التي قد صلّت مع الإمام ركعة إلى مكان الطائفة الواقفة بإزاء 
العدوّء إِنّما هو للحفظ والحراسة». فيجب أن تقفف فى مكانها وهى فارغة 
نمنا ا و فيك له غير مشخرلة +نمراغاة ماسو 0ه الأنعدلك: أمكن فى التوخيط 
ربما احتاجوا فى التحفظ إلى كلام وصياح» وغير ذلك مما إذا فعلوه بطلت 
صلاتهم بفعله» فيزال ما بني عليه أمر صلاة الخوف من الاحتياط للصلاة. 
[428] مسألة: اختلف قول مالك هل يسلم الإمام قبلهم أو ينتظرهم 
فوجه قوله ينتظرهم.ء وهو قول الشافعي». قوله تعالى: «#وَلْنَأتِ طَائْفَة 
أخْرَى لَمْ يُصَلوا فَلَيَصَلُوا مك74 2. وهذا يفيد جميع الصلاة» ولأنّه تؤدي 
إلى التسوية بين الطائفتين في الفضيلة» ولأنّ الخبر بذلك مسند” والآخر 


)4( . .. 
.  فوقوم‎ 


ووجه قوله يسلم قبلهمء. هو أن تغيير الصّلاة للخوف إنما جاز 
للقتوور :ناذا امعور تك الحال: حملناها فلي الآضر 6 نوها هنا لا فصر بي 
سالام قبلهم وبين انتظاره إياهم ع باب الضرورة» ولأن انتظاره إياهم زيادة 
عمل في الصلاة غير محتاج إليه في صلاة الخوف» ويفارق فيه قيامه بين 
الركعتين لانتظاره الطائفة الأخرى». لأنَ ذلك محتّاج إليه» ولأنْ من خلفه لا 


(1) في أو ب: «فيه) وهو تصحيفف. 

(2): صوزة التنتاءه: الآية 101: 

(3) الخبر المسند هو حديث صالح بن خوّات عن سهل بن أبي حثمة» وقد سبق تخريجه 
في المسألة رقم 427: مرفوعاً إلى النبي يَكيةِ من فعله يوم ذات الرقاعء وفيه أنه 

(4) والخبر الموقوف» هو حديث صالح بن خوّات عن سهل بن أبيى حثمة من قوله. وقد 
أخرجه مالك في صلاة الخوفء. باب صلاة الخوف. وفيه قوله: ثم يقبل الآخرون 
الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمامء فيركع بهم الركعة)؛ ويسجدء ثم يسلمء فيقومون 
فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. 
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يقفون على وقت فراغه من تشهده ليقوموا لقضاء ما عليهمء إلآ بأن يشير 
نذأو ولتفت أو يفعل ما يشعرهم به أنه قد فرغ. وذلك مكروهء فكان 
التسليم أولى» ولأنه قد لا يصل إلى العلم بفراغ جميعهم من تلك الركعة؛ 
لاختلااف أحوالهم في القضاء من السرعة والإبطاء. فلا يخلو أن يسلّم على 
حسب ما يغلب على ظنّه من فراغهم», فيؤدي إلى فوات الفضيلة لبعض 
الطائفة» ومراعاة الفضيلة للبعض» كمراعاتها للكل» وإن ينتظرهم الانتظار 
الذي يعلم في العادة أنه لم يبق منهم إلا من قد صلى فيؤدّي ذلك إلى 
زيادة في الصلاة لا يحتاج إليهاء ولأن الذي تفوته هو العدل بين الطائفتين» 
لأن الأولى لما كان ابتداء شروعها في القضاء بعد انفصاله عن الركعة 
الأولى» فيجب أن يكون كذلك على الأخرىء وهذا لا يمكن إلا بعد 
سلامه . 


1 
لبس سسا بر بويد ريد لبس وير الأنها 
مبئية على التخفيف والاحتياط. وما نقوله أقرب إن ذلك» لأنه إذا صلى 
بالأولى ركعتين وقف منتظراً لقضاء ركعة» فهو أولى من أن يقف لانتظار 
قضاء ركعتين» ولأنها [لمَا] لم تغيت على المساواة» فكانت الركعة لا 
تنقسم » كان أوّل الصلاة أولى بالإكمال من آخرهاء كما كان ذلك و القراءة 
بالسورة والجهر. 

[430] فصل: إذا صلَى بالأولى ركعتين» ففي وقت قضائهم وانتظار 
الأخرى روايتان؛ إحداهما: أنه إذا فرغ من تشهّده أشار إليهم فقامواء ثم 
تأتي الأخرى فيقوم فيصلي بهم الركعة الثالثة» والأخرى: أنه يقوم إلى 
ك3 فته فتتم الأولى» ود يشت قائما حَتّى تأتي الأخرى . 

فوجه الأولى. هو أَنْ صلاة الخوف ميئية على المساواة. وانتظاره 
)1 9 ب : ااتجويزهما وما أثبتناه يتفق مع المعونة : 1/1 . 

(2) أضفناها ليستقيم المعنى . 
(3) في ب: «الثانية» . 
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إِيّاهم في الجلوس أقرب إلى المساواة» لأنهم يدركونه في أوْل قيامه . 

ووجه الثانية ما ذكرنا بأنهم لا يقفون على فراغه من تشهده إلا بأن 
يشير إليهم وذلك زيادة عمل في الصلاة مكروه"!', مع استغنائه عنه . 

[431] مسألة: الخوف لا تأثير له فى إسقاط بعض الركعاتء». فإن 
ل ع لاا بإ ان تي للقي عابت رالماين باضه 
للإماء2 أ لجا وويماء بين اكه كله عيادة الخوف ليع فلن العنب الت 
نقولهاء وهو كالئصض» وَلأنْ المأموم إذا ساوى إمامه 5 صفته وحاله سأوأه 
في قدر الصلاة وكيفيتها كما لو كانا حاضرين أو مسافرين. 


ات ا إذا اشتد ريم 2 على حسب هي قسناة 
وَالصَّلاةٍ 0 إلى "قولة: 7 57 9 أو 00 1 
أبيه» أَنْ رسول الله تَكةٍ ذكر صلاة الخوف وقال: «فإن كان الخوف أشدّ من 
ذلك صلوا وال وركباناً مستقبلى القيلة ا وهذا نص »ع ولأنْ 


(1) في أو ب: «مكررة»» وفى المعونة: 317/1: «مكروه». 

(2) أخرجه النسائي في صلاة اللحوفت:. وأخرجه البيهقي أكثر وضوحاًء في صلاة الخوف» 
باب من قال صلَّى بكل طائفة ركعة ولم يقضواء وفيه قول جابر في آخر روايته: 
فكانت لرسول الله يقد ركعتين» وللقوم ركعة ركعة. 

(3) سورة البقرة» الآيتان: 236 و 237. 

)4( حديث الزهري عن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر أخرجه البخاري في الخوف» ومسلم 
في صلاة المسافرين وليس فيهما الجملة المذكورة. وقد أخرجها مالك في الخوف. 
لاح ماده لحولا والبيار عراف التمسيرير كر تاقع امن ابن اسم از جلي في 
صلاة الخوف» ثم قال في آخره : فإن كان خوف هو أشد فنة.:ذللك صلوا رجالا قياماً 
على أقدامهم أو ركباناً مستقبلى القبلة» أو غير مستقبليها. 
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله 6. 
وأخرجها مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» من طريق موسى بن عقبة - 
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كل من لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها في غير الخوفء لم يجز له ذلك 
حال الخوفء. أصله في غير المسايفة» ولأنه من أهل الصلاة» فلم يجز له 
إلقراهها عر بوققها» كالراكين: عثال الخوف»-وكالتريضن الذى الا قفن إلا 
على الإيماء» ولأن كل من لزمه قضاء صلاة بعد خروج وقتها لم يجز له 
تأخيرها عن وقتها كالمغمور بالنجاسة. والله أعلم . 


باب في صلاة العيدين 


[433] مسألة: صلاة العيدين سئّة مؤكدة» خلافاً لمن قال من 
الشافعية: إِنّها من فروض الكفايات؛ لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود 
ليس من سئّتها الأذان بوجهء فوجب أن تكون نافلة» غير فرض على الأعيان 
ولا الكفايات كسائر النوافل» ولأنها لا إقامة فيهاء أعني العيدين. 


[434] مسألة: التكبير مسنون مستحبٌ في يوم العيد في الطريق 
والجلوس» خلافاً لأبيى حنيفة في كراهته ذلك يوم الفطر؛ لقوله تعالى : 
وَلِتُكْمِلُوا العِدّةَ وَلِتْكَبّرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُهْ4”". قال ابن عباس: حقّ 
على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبّروا الله تعالى»ء حتى يفرغوا من 
عيدهه” . وروى الزهري قال: كان رسول الله كله يخرج يوم العيد فيكبّر 
من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلّى””"'»2 ولأنّه يوم يصلّى فيه صلاة 


- عن نافع عن ابن عمرء من حديثه في صلاة الخوف» ثم قال في آخره: فإذا كان 
خوف أكثر من ذلك فصل راكباً أو قائماً تومىء إيماءً. 

21 اقرع !الارة 1825 

(2) أخرج الطبري في تفسيره بسنده إلى ابن عبّاس أنه قال: حقٌ على المسلمين إذا نظروا 
إلى هلال شوال» أن يكبّروا الله حتى يفرغوا من عيدهمء لأن الله تعالى ذكره يقول: 
#ولتكملوا العدّة ولتكبّروا الله على ما هداكم# . (3)(جامع البيان عن تأويل القرآن: 
08 ). 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: 279/3: عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه 
عبدالله بن عمرء أنه قال: كان رسول الله يَلةِ يكبّر يوم الفطر من حين يخرج من بيته 
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العيك» :فوتخين: أن يكون اكير سوناف أصله الأضص. 


[435] مسألة: ينقطع التكبير بخروج الإمام للصلاة» خلافاً للشافعي 
في أحد قوليه إنّه ينقطع إذا أحرم بالصلاة؛ لأنْ الإمام إذا خرج للصلاة 
وجب اتباعه فيما يفعله فيكبر بتكبيره ويسكت بسكوته اعتبارا بتكبيره في 
تضاعيف الخطبة . 


[436] مسألة: يكبّر يوم الفطر دون ليلهء خلافاً للشافعي؛ لأنّه تكبير 
يختص استحبابه بالعيد» فوجب أن يكون يوم العيد دون ليله كالتكبيرات 
الزوائد فى الصلاة. 


خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: إِنّها ستّ» ثلاث فى الأولى وثلاث فى الثانية: 
2 25 د .0 : 5 ١‏ 1 0 ع 
وللشافعي في قوله سبع في الأولى» لما روى ابن عمر”' وعائشة”” وأبو 


٠. 03 -.‏ : 4( 5 مان ٠ 5 ٠‏ 
وافك: الليغي” وعمرو بن عوف المزني”' أنْ رسول الله كك كان يكبّر في 


010 حديث ابن عمرء ذكره ابن حجر في المطالب العالية: 0188/1 وعزاه للحارث بن 5 
أسامة في مسنده بلفظ : أن رسول الله كلخ كان يكبّر في العيد سبع تكبيرات في 
الأولى» وخمساً في الثانية؛ ولم أقف على رواية له فيها: «قبل القراءة». 

(2) حديث عائشة. أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب التكبير فى العيدين» وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في كم يكبّر الإمام في صلاة العيدين. عن عائشة أنَّ 
رسول الله يَكخِ كان يكبّر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية 
حهها. ولفظ : دقيل القراءةة احريجها احمد فى مميده: :8515 والدارقطدئ فن 
العيدين: والبيهقي في صلاة العيدين» باب التكبير في صلاة العيدين» عن عائشة. 00 

(3)" في اوت «ابن واقذ» والضوات:نا اتبعناء.. بورهوة الخارث بن مالك وقيل غين ‏ 
ذلك. شهد بدرآ على قول البخاري» وقيل: أسلم يوم الفتح. جاور بمكة وبها توفي 
سنة 68ه. (الإصابة: 212/4» والاستيعاب: 211/4). ظ 
وحديثه أخرجه الطبراني في الكبير: 246/3 والطحاوي في الزيارات» باب تكبيرات 
العيدين» ولفظه: إن رسول الله كلخ صلى بالناس يوم الفطر والأضحىء» فكبّر في 
الركعة الأولى سبعاء وقرأ: #ق. والقرآن المجيد». وفى الثانية خمساً وقرأ: #اقتربت 
الساعة وانشق القمر» . ١‏ 

(4) في أو ب: «وعمرة وابن عوف المزني» والصواب ما أثبتناه. 
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العيدين سبعاً في الأولى» وخمساً في الثانية قبل القراءة. وروى عبدالله بن 
عبرل عد لحي 1 011 «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في 
0-26 0 وهو إجماع أهل المدينة نقلا . 


[438] مسألة: والتكبير في الركعتين جميعاً قبل القراءة» خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إِنْه يأني في | الثانية بالقراءة ثم بالتكبيرات الزوائد 25 
تكبيرة الركوع؛ لحديث عائشة | أن البي ول كان يكبر في الثانية خمساً 
قبل القراءة2؛ وفي حديث ابن عمر: أنْ التكبيرات في الركعتين معا قبل 
القراءة”” 22 وفي حديك اعيدالك ون .كين" القراءة ببعدهما كلتويا” 1انولانها 
تكبيرات زوائد في صلاة عيد» فكان قبل القراءة كالركعة الأولى. 


[439] مسألة: الظاهر أن اليدين ترفعان””' في تكبيرة الإحرام 





- وهو: عمرو بن عوف بن زيدء المزني» أبو عبدالله. أحد البكائين؛ كان قديم 
الإسلام» مات في ولاية معاوية. (الاستيعاب: 2509/22 الإصابة: 9/3). 
وحديئه أخرجه الترمذي فى العيدين» باب ما جاء في التكبير في العيدين» وابن ماجه 
في إقامة الصلاة» باب ما جاء في كم يكبّر الإمام في صلاة ة العيدين» عن كثير بن 
عبدالله ين عمرو بن عوف. عن أبيه عن جدمء أن رسول الله كَكِبْةْ كبر في العيدين». 
في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفى الآخرة خمساً قبل القراءة. 

(1) فى أو ب: «ابن عمر) والمتوزات نا! انمناة: 
دريف عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أبو داود في الصلاة» باب التكبير في 
العيدين» ولفظه: «التكبير في الفطر سبع في الأولى؛ وخمس في الآخرة» والقراءة 
بعدهما كلتيهما). 

)2( سبق تخريجه في المسألة السابقة 

(3) سبق تخريجه من وصفه لصلاة 5 الله كيه في المسألة السابقة» وقد أخرج له 
مرفوعاً من قول النبي ع الدارقطني في العيدين» والطحاوي في 00 معاني الآكاف: 
4 أن النبي يله قال: «في تكبير العيدين» في الركمة الأول سيف وفي الثانية 
خمس تكبيرات». ولم أقف على رواية له فيها قوله: «معاً قبل القراءة». 

(4) فى أ و ب: «ابن عمر» والصواب ما أثبتناه. 
والتخرية سبق تخريجه فى المسألة السابقة» وفيه الجملة المذكورة. 

5١‏ في أو ب: اليرفع». ب 
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وحدهاء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّ ما بعدها تكبير ليس بركن 
كتكبيرات الركوع والسجود. 

[440] مسألة: إذا صعد المنبر ففى جلوسه قبل الخطبة روايتان؛ 
إحداهما: يفعله كالجمعة, والثانية: أنه يخطب ولا يجلس. لأنّه في الجمعة 
انتظار الفراغ من الأذان» وذلك معدوم في العيد. 


[441] مسألة: الأفضل أن يصلْي في المصلىء. خلافاً للشافعي في 
قوله: الو ا لأنَ التبي كَةِ كان يصليها في المصلى 
ويداوم عليها!” ١‏ وروى أبو هريرة قال: أصابتنا مطر في بوم عيد فصلى بنا 
التبي كَلِهِ العيد في المسجد » فهذا يدل على أنه للعذر عدل عن المصلى 
إلى المسجدء ولأن القصد من العيد إظهار الزينة والفخرء وإعلان جمال 
الإسلام وزينته وعساكره.ء وذلك إنْما يتبين فى الصحراء والفضاء والمواضع 
الواسعة ف ولتائلف اعير المصلى 4 لان المعاى "نوين لعيلةة الفيل» 7 
اول جما كا لاما 


[442] مسألة: لا يتنقّل في المصلَى قبل الصلاة ولا بعدهاء لا إمام 
ولا غيره» وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلهاء وقال الشافعي : 
كره ذلك للومام قبل الصلاة وبعدها ولا يكره للمأموم . 


فدليلنا على [الشافعي]0© ما روى ابن عباس أنْ التبي كَلِ جاء يوم 


(1) هذا المعنى أخرجه البخاري في العيدين» باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام 
يوم العيد. عن ابن عمر قال: كان النبي كَل يغدو إلى المصلّىء والعنزة بين يديه 
ا رح إلغااني العدين: باب 

(2) أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب يصأى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطرء 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسئّة فيهاء باب م حاء في صلاة العيد في المسحد إذا 
كان مطرء عن عن أبي هريرة. أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلّى بهم النبي يك صلاة 
العيد في المسجد - لفظ أبى داود -. 

)03( في أو ب ساقطة. وفي طرة ب: لعله : على الشافعي . 
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و او رد ود ار وديا وإذا ثبت ذلك فقد 
قا ارا كما بر اتهرني أصني)2 '» ولأنّه تنفل في المصلى يوم العيد» 
0 تنفل الإمامء أن كل تنفل كره للومام كرة للمأموم أصله عند طلوع 
الشمس وغروبها. 


ودليلنا على أبي حنيفة الحديث الذي رويناه» ولأنه إجماع الصحابة 
لأنّ أحداً من السلف لم نحفظ عنه تنقل قبل الصلاة ولا بعدهاء وروف عن 
علي بن أبي طالب أنه رأى رجلاً يصلّي في المصلى يوم عيد فقال: ما هذه 
البدعة التي أحدئتم .ما كثا على عهد رسول الله كك نصلي في المصلى قبل 
الغئلاة بولا يعيذها" © .وروق عكلة عن ابن عير وقال. ابن شنهاب: لم 
يبلغني أن أحداً من أصحاب التبي يَلهْ كان يسبّح يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها', ولأنّ المصلى موضع لا يتكرر فيه 
الصلاةء فلم يكن شيعا لنافلة» أصله عرفة فكمة الستيفد 6 :ولاه تنفل في 


(1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في العيدين» باب الخطبة بعد العيد» ومسلم في العيدين» 
باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 213. 

)03( لم أقف عليه بهذا اللفظ.» وقريب منه ما أخرجه البزار فى مسئله: 0 حديث 
9 عن الوليد بن سريع» من حديث طويل» وفيه قول على رضي الله عنه: فإِنْ 
النبي كَلِ لم يصلّ قبلها ولا بعدها. 

(4) أخرج مالك في العيدين؛ باب و الصلاة قبل العيدين وبعدهماء عن نافع أن 
عبدالله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وأخرج الترمذي في 
العيدين : باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء عن ابن عمر أنه خرج في يوم 
عيد فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي كان فعله. وأخرجه أبو داود في 
الصلاة» باب الصلاة بعد صلاة العيد عن ابن عمر قال: خرج رسول الله كد يوم 
فطرء فصلّى ركعتين» لم يصل قبلهما ولا بعدهماء الحديث. 

(5) أخرجه سحنون في المدونة: 0156/1 أن ابن شهاب قال: لم يبلغني أن أجذا ده 
أصحاب رسول الله يل كان يسبح يوم الفطرء قبل صلاة العيد ولا بعدها. 
وأخرجه عبدالرزاق بلفظ قريب منهء في صلاة العيدين» باب الصلاة قبل خروج الإمام 
وبعد الخطبة. 
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المضلى.وقت ضلاة العند فأشيه قبلها: 

[443] مسألة: فأمًا إذا صليت فى المسجد فروايتان؛ إحداهما: يتنفّل 
فيه قبل الجلوس بخلاف المصلى» وهو رواية ابن القاسم وابن عبدالحكم. 
والأخرى: أنه كالمصلى لا يتنفل فيه.ء وهي زواية ابن نافع . 

فوجه الأولى قوله عليه السلام : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يركع ركعتين»”©2: فعمّء واعتباراً بغير يوم العيدء ولأنّ المعنى الذي 
كره له ذلك فن المعيلن راجع إلى الوقت والبقعة» فكانت الكراهية مرتبطة 
باجتماعهما فإذا زالا أو أحدهما زالت الكراهية. 

0 الثانية ما روي أنه عليه السّلام كان لا يصلي قبلها ولا 
00006 5 ولأله ضمٌ صلاة نفل إلى صلاة العيد فأشبه المضمل ::. 

[444] مسألة: إذا قرأ قبل التكبير ساهياًء ثم ذكر قبل الركوع» أتى 
ببقية التكبير وأعاد القراءة» خلافاً للشافعي في الجديد إذ قال: يركع ولا 
يعود إلى التكبير. 

فدليلنا على أن محل التكبير باق ما لم يركع ولا يمنعه ذلك قراءته 
لأن محل القراءة في صلاة العيد بعد التكبيرء وإذا أتى بها قبله لم يفت 
محل التكبيز الذي 0 5 وجب أن يأتي به ألا ترى أنْ محل السورة هو 
بعد قراءة (اليو 2 5 فإدا اتن بها قبلها 1 بالفاتئحة ة كذلك ههنا . 

[445] مسألة: يبدأ بالتكبير عقيب الصلوات في صلاة الظهر من يوم 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد. 
عن أبي قتادة. والخوجه | بلفظ فيه تقديم وتأخير: «فليركع ركعتين قبل أن يجلس' 
مالك» في قصر الصلاة فى السفرء باب انتظار الصلاة» والبخاري في الصلاةء باب 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ومسلم في نفس الكتاب والباب . 

(2) سبق تخريجه فى المسألة السابقة . 

(3) في ب: «الفاتحة» . 
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بعد العصر من يوم النحر. تدايلنا قوله تعالى ‏ 9فَإِذًا مَضَيبُم مُتَاسِكَكُمْ 
قَاذْكُرُوا الله كر كم َابَاءَكُمْ أؤ أَشَدَ ذكرا»7”4". وفي يوم عرفة لم يقض 
شيئاً منهاء ولأنْ يوم عرفة يوم لم يسنّ فيه الرمي» فلم يسن فيه التكبير 
كيوم التروية عكسه يوم النحرء ولأنَّ أيام التشريق أَيَام سن فيها الرمي» فكان 
التكبير مسنوناً فيهاء أصله يوم النحر عكسه يوم عرفة وما بعد التشريق. 
ولأن الناس في ذلك : تبع لأهل منى» بدليل أنهم لا يكبّرون في غير هذه 
الأيام» فعلم أنهم جروا 0 على طريق التبع لهمء ووجدنا أوْل صلاة يكبر 
التاس فيها صلاة الظهر يوم النحرء لأنهم يرمون جمرة العقبة ضحوا فأوّل 
فريضة يصلون بعدها الظهر. 


[446] مسألة: التكبير خلف الصلوات لكل أحد من مسافر وحاضرء 
ورجل وامرأة. وحرٌ وعبدء منفرد وفي نينا كاذنا عن حنيفة في 
المشافر :والميرأة أنهم لا يكبرون؛ لقوله تعالى : لفَإِذًا 2 منَاسِكَكمْ 
فَاذْكُرُوا اللّه26. وقوله: #وَاذْكُرُوا اللّهَ في يام ورت 0 ٠‏ فعمّء لأنّها 
سئّة تفعل عقيب الصلاة فاستوى فيها جميع المسلمين» كسجود السّهو بعد 
السَلامء ولأنّه من أهل الصّلاة فكان التكبير مسنوناً في حقّهء أصله الرجل 
الحاضر. 

[447] مسألة: لا يكبّر عقيب النوافل» خلافاً للشافعي؛ لأنها صلاة 
نفل كسجود القرآن» ولأنها تبع للفرائض» والصلوات التي يكبر عقيبها من 
القر انق حصيو 1 «فاعانى متنك أنه كرق اللنواقر شط الى ذللك. 





[باب] في صلاة كسوف الشمس 


[448] مسألة: صلاة كسوف الشمس ركعتان في كل ركعة ركوعان» 
خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: إِنْها ركعتان على بنية سائر الصلوات؛ لحديث 


(01: خيووة اللقرةه: «الارة : 199 
(2) سورة البقرة» الآية: 199. 
(3) سورة البقرة» الآية: 201. 
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عافشه ا" "دؤاين حتائو ”1 أن .وسيوله اله ' كله على عون بعنيالكف: التمن : 
فقام. فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام» وهو دون 
القيام الأوّلء ثم ركع فأطال الركوع» وهو دون الركوع الأوّلء ثم رفع 
فسجدء ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وروى نحوه جابب3©, 
57 و 7 57 00 1 ولأنّه إجماع العكاءة . وروي عن عقن 069 
وابن عباس”؟ ولا مخالف لهما. والمعتمد فى ذلك الاستدلال بالأخار دون 
ا | 





(1) حديث عائشة أخرجه مالك في صلاة الكسوف,. باب العمل فى صلاة الكسوف» 
والبخاري في الكسوف». باب المارةة في الكسوف» ومسلم في الكسوف وصلاته. 
باب صلاة الكسوف, وفيه قولها: خسفت الشمس في عهد رسول الله يكل فصلى 
رسول الله كه بالتاس. فقام» فأطال القيام»؛ ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال 
القيام»؛ وهو دون القيام الأوّل. ثم ركع فأطال الركوع» وهو دون الركوع الأوّل» ثم 
رفع فسجدء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك. . . الحديث . 

(2) حديث ابن عباس أخرجه مالك في الكسوف. باب العمل في صلاة الكسوفء. والبخاري 
في كتاب الكسوف؛ باب صلاة الكسوف جماعة» ومسلم في صلاة الكسوف» باب ما 
عرض على النبي كِ في صلاة الكسوف» ولفظه قريب من حديث عائشة. 

(3) أخرجه مسلم في الكسوفء وفيه قول جابر: فأطال القيام حتى جعلوا يخرون» ثم 
ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم سجد سجدتين» ثم 
قام فصنع نحوا من ذلك. فكانت أربع ركعات وأربع سجدات . 

(4) حديث أبي موسى أخرجه البخاري في الكسوفء. باب الذكر في الكسوف. ومسلم في 
الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف» ولكن لا يوجد فيه. صفة صلاة الكسوف» 
ولم أقف على رواية له فيها ذكر لصفة صلاة الكسوف. 

(5) حديث أبي هريرة» أخرجه النسائي في الكسوفء. باب نوع آخر منهء ولفظه قريب من 

(6) أثر عثمان» أخرجه أحمد في مسنده: 459/1» والبيهقى فى صلاة الكسوف» باب كيف 
يصلى في الكسوف» واس يفن الموصلي في مسنده: 174/5 حديث 05373 عن أبي 
شريح الخزاعي» قال: كسفت الشمس في عهد عثمان»ء رضي الله عنه بالمدينة» وبها 
عبدالله بن مسعود. قال: فخرج عثمان رضي الله عنه». فصلَّى بالناس تلك الصلاةء 
ركعتين وسجدتين في كل ركعة. وعزاه الهيئمي أيضاً إلى الطبراني في الكبير والبزار. 
(مجمع الزوائد: 207/2). 

(7) لم أقف على أثر له فيما ذكر. 
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[449] شنال : القتواء" فيهنا سر ا خلافاً دبي يوسهف ومحمد في 
: /' 1 أت : 
فلوج جاتحي الحديك ابن ياي '" نف قا 7 طرواك تبحر | من ور : 
البقرة. وروى. ووكنتت وراءه فلم أسمع منه حرفا” ا وفي حديث سمرة بن 
جندب: فقام بنا أطول ما يقوم بنا في صلاة لا نسمع له صوتاً”©. 


[450] مسألة: وليس فيها خطبة مرتبة» خلافاً للشافعي؛ لأنها صلاة 


ياب [في صلاة] خسوف القمر ظ 


[451] مسألة: لا يجمع تواتك القس: علدنا 0 لآن القهر 
قد خسف على عهد رسول الله يكل دفعات كثيرة» فلم ينقل أنه يك صلاها 
فى جماعة» ولا أنه دعا إلى ذلك » ولأنْها صلاة نفل في الليل تجوز قبل 
المكتوبة كسائر نوافل الليل. / 


(1) سبق تخريجه في المسألة السايقة». ويه قؤلة: سفت الشمس فضلى :رصول الله 25 
والتاس معهء فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة... الحديث . 

(2) أخرجه أحمد في مسنده: 293/1 و 2350 عن ابن 0 قال: ضليت مع وفي 
راد خلف رسول الله ل الكسوفء وفي رواية: الخسوف. فلم أسمع منه فيها 
حرقا من القرآن» وفي رواية: حرفا وأعفك! , وأخرجه البيهقي في صلاة الخسوف» باب 

من قال: يسرٌ بالقراءة في خسوف الشمس. عن أنق عباس أن" العين : كلذ صلى 
حت فلم نسمع له فنويا.: وأخرجه أبو يعلى في مسنده: 172/3 حديث 22737 عن 
ابن عباس قإل : صليت خلف رسول الله يِه صلاة ة الكسوف فلم أسمع منه فيها 
حرفا . 

)03 أخرج هذه الجملة من حديث سمرة بن جندب» أبو داود في الصلاة» باب صلاة 
الكسوف». من حديث طويل» وفيه قوله: ا ا ياد شمو 
له صوتاً... الحديث. وأخرجه مثله النسائي في الكسوفء» باب نوع آخر منه. 
وأخرجه 0 الترمذي في الصلاةء» باب ما تعاء في كيف القراءة في الكسوف» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الكسوف» عن سمرة قال: 28 
بنا النبي يل في كسوف لا نسمع له صوتاً. 

(4) هذا مأخوذ من استقراء سيرته لله . 
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باب [في] صلاة الاستسقاء 


[ 452 مسألة]: صلاة الاستسقاء سنة فى الجماعة. خلافاً لأبى 
حنيقة في قوله : إنها 0 لحمعت بسنة ؛ مارو عباد 00 
0 2 


ا ل وروآه 5 عبات 5 5 3 3 0 الخطية في | الأصول 7 
تكون إلا مقارية للصلاة كالعيدين والجمعة. 


[453] مسألة: يكبّر للإحرام فقطء خلافاً للشافعي في قوله كتكبيرات 
العيدك؛ ؛ لما روي أنّه عليه السَلام البسينان . ففدل وكير واحدة افتتح بها 
الصلاة ا ولأنها صلاة غير عيد.» تانيرييك النوافل كلها 3 انها صلاة 


(1) عبّاد بن تميم بن غزية الأنصاري» المازني» المدني» ثقة» من الثالثة» وقيل: !| 
رؤية. (تقريب التهذيب: ص289). 

(2) في أو ب: «عن عمرة والصواب ما أثبتناه. . وعم عباد هو: عبدالله بن زيد المازني 

)03 أخرجه البخاري في الوترء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. عن عاد بن تميم» قال : احرسم 
النبي يَدِيٌ يستسقي » #الترجة إلى العيلهم يدعو وحوّل رداءه؛ ثم صلّى ركعتين» ٠‏ جهر فيهما 
بالقراءة . وأخرجه مختصراً مالك في الاستسقاء. باب العمل في الاستسقاء. عن عباد بن تميم 
عن عبدالله بن زيد المازني قال: خرج رسول الله كلل إلى المضلى» فاستسقن وحول زذاءه 

حين استقبل القبلة . . وأخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء. عر عباد بن تميم عن عمه بلفظ : 
حرج التبى- 05ة: ان النصاى فالنسيقى ‏ واستقنل القيلة» وفلي و0231 وضلى ركمقية.. 

)4( حديث ابن عبّاس أخرجه أبو داود في الصلاة» باب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. والنسائي في الاستسقاء؛ باب 
جلوس الإمام على المنبر للاستسقاءء وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
صلاة الاستسقاء. وفيه قوله: إِنْ رسول الله علي خرج ذلا : تكو شيعا :مقي عا 

حتى أتى المصلّىء فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرّع 
والتكبي ٠‏ وصلّى ركعتين كما كان يصلّي في العيد. 

(5) حديث ا هريرة أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة». باب ما جاء في صلاة 
الاستسقاءء عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يَكهْ يوماً يستسقي». فصلَّى بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة. 9 خطبناء ودعا الله وحوّل وجهه نحو القبلة زافعا يديه» ثم 
قلب رداءه» فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن. 

)6( عزاه الزيلعي في نصب الراية: 241/2»: إلى الطبراني في الأوسط. عن أنس بن مالك». - 
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ليست لإظهار نسك كسائر الصلوات . 
[454] فتسالة: يحول فيها رداءه. خلافا 9 عي نهنا رواه 


ب 58 [1) ءت كزان - 52 7 
عنذالت: بن وين" أن رسول الله مقي استسقى وحول رداءه حين استقبل 
ال 22 


[حكم تارك الصلاة]: 

[455] مسألة: إذا اعتقد وجوب الصلاة ثم تركها كسلا يقتل ولا 
يكفرء للا ا ا د ولأحمد في قوله: كر 
الصلاة 0 وأقل 0 مدن الا عورف القعل . ولأنَ الأمر أحد نوعي 
التكليف فجاز أن يقتل فى مخالفته كالنهى . 

ودليلنا على أحمد أنّها من أفعال البدن فلم يكفر بتركها مع اعتقاد 
وجوبها كالحجٌ . 





- أنْ رسول الله يَكةِ استسقى فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة» وحول رداءهء ثم 
نزل» فصلَّى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة . 

(1) عبدالله بن زيد بن عاصمء الأنصاري» المازني» أبو محمدء اختلف في شهوده بدراء 
وبه جزم الحاكم وابن مندهء شهد اليمامة» وشارك وحشي بن حرب في قتل مسيلمة. 
قتل يوم الحرّة سنة 63ه. (الاستيعاب: 304/2» الإصابة: 305/2). 

)02 سبق تخريجه في المسألة رقم 02) من حديث عبّاد بن تميم عن عمّه عبدالله بن زيد 
المازني . 

(3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السئّة» باب في رد الإرجاء» والترمذي في الإيمان» 
باب ما جاء في ترك الصلاة» وابن ن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة» عن جابر بن عبدالله. قال: قال رسول الله ككلهِ: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة» 
وأخرجه مسلم بلفظ: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» عن جابرء في 
الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على. من ترك الصلاة. 
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[456] .نسالة؟ الشفيعة أنيخسل الميف تجوداء بخلانا للشانعى» 
ذلك كان أولى. 

[457] مسألة: لا يزال عن الميت شعر ولا ظفرء خلافاً للشافعي؛ 
لأنه قطع شيء من بدنه كالقلفة» لأنه إذا قطع احتيج إلى دفنه معه» وما 
يدفن مع الميت إذا ترك عليه فلا يفرد عنه كسائر أعضائه . 

1 [458] مسألة: حكم الإحرام ينقطع بالموت» فيفعل بالميّت المحرم 
ما يفعل بالحلال» خلافاً للشافعي؛ لقوله كَلةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عسملة إلا 000006 9 ولم ذهو فيها الإحرامء ولانة عبادة لها إحرام 
ا 57 له التحلل فيها فوجب أن يحرج منها بالشوات كالصلاة. 
ولأنها عبادة يختصّ حكمها به دون غيره» فوجب أن يبطل حكمها بالموت 
كالضّومء ولأنّ حكم الإحرام لو كان باقياً لكان يجب أن يطاف بهء ويوقف 
بعرفة» ويرمى عنهء كما يفعل بالمغمى عليه والمريض» وأن يلزم من يطيبه 


(1) أخرجه مسلم في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. عن أبي هريرة 
أنْ رسول الله ككلِبةِ قال: «إذا مات الإنسان ل ا ل إل من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به ) د ولد صالح يدعو له . ولم أقف عليه بلفظ : «آابن 
آدم) . 

(2) فى أ: «أو). 
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كالتحلل 0 لأنه معئنى يمنع بقاء أفعاك الإحرام عليه من غير مراعاة 
كالتحليل» ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب» فوجب أن يخرج منها 
بالموت كالعل 2 : 


[459] مسألة: : يغسل الوجل امرأته. خلافا لاب حنيفة فى منعه 
ذلك؛ لقوله يكل لعائشة: «إن مت قبلي وتاك وكقفاك: وم ايك ك2 
ولأنه إجماع الصحابة»؛ لأنّ عليًا رضي الله عنه غسّل فاطمة رضي الله 
عنهال ولم ينكر ذلك أحدء وقال ابن عباس: الرجل أحق بغسل 


ا 
امرأته 


ولأنَ الزوجية إذا زالت بالموت لم تمنع الغسل اعتباراً بموت الزوج» 
ولأنّ كل شخصين جاز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه في حياتهء جاز 
ذلك بعد مماتهء أصله الأختان والأخوان. ولأنْ كل تخصين جار لأحدهما 
أن يغسل صاحبه بعد موته. فكذلك الآخر أصله ما ذكرناه. ولأنْ كل حادث 
حدث بالزوج لم يمنع النظرء فكذلك إذا حدث بالمرأة كالمرض والجئون. 
ولأنَ كل حكم استفيد بالنكاح ولم يبطله موت الزوجء فإنّه لا يبطله موت 
الزوجة كالتوارث . 


[460] مسألة: وعنه فى المطلقة الرجعية روايتان؛ إحداهما: جوازف 


)01 في ب: «و). 

(2) جزء من حديثء» أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في غسل الرجل امرأته 
وغسل المراة زوجهاء عن عائشة. 5 قوله كَكِيْهِ: «ما ضرّك لو مث قبلى» فقمت 
عليك فغسّلتك» وكفّتك» وصليت عليك» ودفنتك». ١‏ 

(3) أخرج الدارقطني في الجنائزء باب الصلاة على القبر» والبيهقي في الجنائزء باب 
الرجل يغسل امرأته والشافعي في مسنده (الترتيب: 199/1 حديث 571) عن أسماء بنت 
عميس أن فاطمة بنت رسول الله يلخ أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب» 
فغسلها هو وأسماء بنت عميس . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البيهقى فى الجنائزء باب الرجل يغسل امرأته» وابن أبى شيبة فى 
الجنائز» باب في الرجل يغسل امرأته» عن عكرمة. 0 
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والأخرى: منعه. فوجه المنع أنْها قد حرّمت عليه لمعنى فيها وإنما كان له 
الجواز ثبوت الميراث لما كان باقياً بينهماء وكذلك باقي أحكام النكاح 
فكذلك الغسل . 


[461] :مفسمالنة تمن عات: لله نسيث؛ كافر الع «يسييله». خلانا 
للشافعي؛ لأنْ الغسل تابع للصلاة فلمًا لم يحصل عليه لعدم الولاية 
بينهما فيجب أن لا يغسلهء ولأنّ الغسل طهارة للمسلم وإعظام له 
وذلك منتف في حق الكافرء ولأنْ عليّاً رضي الله عنه لما أعلم 
التي كلك يمرك أبية. فقال: إن عمف قد مات :قال 2 لدعت فوا 
ولم يأمره بغسله. 


[462] مسألة: إذا تحرّك المولود ثم لم يستهلٌ صارخاأء ولا طال 
مكثه طولاً يستدل منه على حياته» فإنه لا يغسل ولا يصلى عليهء خلافا 
للشافعي؛ لقوله كَلهِ: «ما من مولود يولد إل نخس الشيطان في جنبه 
لمكي ضارما إل ابن مريم وأمّهء ألا ترى أن الصبي إذا 2000 أَمّه 
كيف يصيحء ولك عنيق .رلكزه الشيطان 7 زوع تمان عن ”3 عن 


010 أخرج أبو داود فى الجنائزء باب الرجل يموت له قرابة مشرك» والنسائى في الطهارة. 
باب الغسل من مواراة المشركء عن علي بن أبي طالب أنه أتى النبي كله فقال: إن 
أبا طالب مات. فقال: «اذهب فواره»» قال: إنّه مات مشركاء قال: «اذهب فواره». 
فلمَا واريته رجعت إليهء فقال لي : «اغتسل» لفظ النسائي . 

(2) لم أقف عليه كاملاً بهذا اللفظ. وقد جاء في روايات متعددة أخرجها البخاري في 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم#. وفي كتاب 
تفسير القرآن» باب: طوإِني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»» وفي كتاب بدء 
الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. وأخرجه مسلم في الفضائل» باب فضائل عيسى 
عليه السلام وفى القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 

)03( سَلسْمَان بن يلال التيمى» القرشى » أو محمد» ويقال: أبو أنورت) المدذنى. روى عن 
ريد بن أسلمء وهشام بن عروة. وجعفر الصادق» وغيرهمء وكان ثقة كثير الحديث 
توفى 172ه. (تهذيب التهذيب: 176/4). 
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يحيى بن سعيد7”) عن جابر أنْ رسول الله كلةٍ قال: «لا يرث الصبي حتى 
يستهل صارخاًء والاستهلال الصياح والبكاء»”” وليس يخلو هذا التفسير أن 
يكون من عند النبي يله أو من عند هذا الصحابيء وأيّهما كان فهو 
حججة. وروى عقيل””' عن ابن شهاب أن رسول الله يكلِ قال: «إذا استهل 
المولود صارخا 9 عليه ووجب ميراثه وديته»'» هذا وإن كان مرسلاً 
نصّ لا يحتمل» ولأنّه قد ثبت أنه لا بد من علم يدل على حياته» ولا 
يجوز أن تكون الحركةء لأنْها قد تكون مستعارة كتحرّك المذبوح» ولأنه قد 


(1) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمروء الأنصاري البخاري» أبو سعيد المدني» القاضي. 
تابعي. أدرك أنس بن مالك وروى عنهء وكان ثقة كثير اعدو ع نينا توفي تقريباً 
43ه. (تهذيب التهذيب: 222/11). ْ 

(2) أخرجه بهذا الطريق وبهذا اللفظ ابن ماجه فى الفرائض. باب إذا استهل المولود 
صارخاًء إلا أن الجملة الأخيرة ليست فيه وهي قوله: «والاستهلال الصياح والبكاء» 
وقد ورد قريب منها عند الطبراني في الكبير: 20/21 - 1 ولفظه: «لا يرث الصبي 
حتى يستهل صارخاأء واستهلاله أن يصيح أو يبكي أو يعطس» وهو أيضاً من طريق 
سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. 

(3) عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي» أبو خالد مولى عثمان» روى عن كبار التابعين» وكان 
ثقة حجةء اختلف في سنة وفاته فقيل سنة 141ه بمصر. (تهذيب التهذيب: 256/7). 

(4) ابن شهاب الزهري». محمد بن مسلم بن عبيد الله» أبو بكرء القرشيء أوَّل من دوّن 
الحديث». وأحد أكابر الحفّاظ والفقهاءء تابعي» من أهل المدينة» نزل الشام واستقرٌ 
بهاء مات بشغب أوّل حدّ فلسطين. (تذكرة الحفاظ : 102/1. وفيات الأعيان: 451/1. 
الأعلام : 77 ). 

(5) لم أقف عليه من هذا الطريق» ولا بهذا اللفظ. ويقرب منه ما أخرجه ابن ماجه في 
الجنائزء باب ما جاء فى الصلاة على الطفلء. عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول :اله كله «إذا اسدهل الفنيق صلى عليه ووركة:. واحراجة التزمدئ قن الكاكته 
باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين» عن جابر» بلفظ : «الطفل لا يصلّى عليه 
ولاا يرث ولا يورث حتى يستهل». وأخرج البخاري بعضه من كلام ابن شهاب: إذا" 
استهل صارخاً صلَى عليهء ولا يصلى على من لا يستهلٌ من أجل أنه سقطء كتاب 
الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه. ولفظ: الدية» من كلام الزهري 
أيضاء ابن أبي شيبة في الفرائض» باب في المولود يموت» ولفظه: لا يصلّى عليه 
لاوورظ:ة زرلا كفن ند الدية عن معي + 
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كان متحرّكاً في بطن أمّه ولا حكم له بحياةء فلم يبق إلا ما نقوله من 
الاستهلال وطول المكث. 


[463] مسألة: الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه 
وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل. وحكي عن الحسن وغيره: أنه 
يغسل ويصلَى عليهء فدليلنا ما روى جابر أن التبيّ كَل أمر بدفن شهداء 
أعند يذف ا تيس :,ولى بيضل عليهم؛ وتم يعلي '". بوقالة التي :لم متسل 
شهداء أحد ولم يصلى عليهه" وروى أنس أنْ الثبي يَكِ مرّ بحمزة وقد 
مكل به ولم يصلّ على أحد من الشهداء غيرة© . وَلآن كل ميت لا يفيل 
الأ كان:(800 رضلى «علتةك». أصئلة: التقطءع. نولآن الفسل ,متعلق بالطيلؤة” اعثيارا 
بالمسلم والكافر وبالجنين المستهل وغير المستهل . 

[464] مسألة: لا ينزع عنه فَرْوٌ ول عن ل وا و خلذنا 0 
في قوله ينزع ذلك؛ لما روي أنه عليه السّلام أطي بدفنهم شا ؛ فعم 
الفرو والمحشوّء ولأنه من لباس لا من سلاح كالقميص. 


[465] مسألة: الظاهر من قوله أنه ليس للولي نزع ثيابه وتكفينه 
بغيرهاء خلافاً للشافعي فى قوله: إِنّْ له ذلك؛ لقوله عليه السّلام: «زمّلوهم 
5 3 6( 0 : 5 دم . 
بدمائهم وثيابهم)” 00 وهدا ينهي التخيير, ولانه سيء على حسده أمر بذفئه 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن جابر في الجنائزء باب من يقدم في اللحد. 

(2) حديث أنس أخرجه أبو داود فى الجنائزء باب فى الشهيد يغسل ولفظه: أن شهداء 
أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم. ولم يصل عليهم. وأخرجه الترمذي في الجنائز . 
باب ما جاء فى قتلى أحد وذكر حمزةء لكن ليس فيه ذكر الغسل . 

(3) أخرجه أبو داود فى الجنائزء باب فى الشهيد يغسلء. عن أنس أن النبى لَه مرّ 
بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. 

(4) في أو ب: «لا يغسل الإمكان فلا»» والإصلاح استفدناه من المطبوعة. 

(5) أخرجه أبو داود فى الجنائزء باب فى الشهيد يغسلء. وابن ماجه فى الجنائزء باب ما 
جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم؛ عن ابن عباس قال: أمر رسول الله كه بقتلى 

(6) لم أقف عليه في رواية واحدة. وإِنّما أخرج النسائي في الجنائزء باب مواراة الشهيد - 
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فيه» فلم يكن للوارث إزالته عنه كالم . 

[466] مسألة: المرأة والصبى إذا قتلا فى المعركة فلا يغسّلاء خلافا 
لأبيى حنيفة؛ لقوله عليه السّلام : «زمّلُوهم كاري ودمائهم فإنهم يبعثون 
يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماًء اللون لون الدم والريح ريح المسك)”"'. 
ففيه دليلان؛ أحدهما: قوله: «زمّلوهم بدمائهم» ولم يفرّق. والآخر: التعليل 
وهو عامء ولأنه شهيد بالقتل في معركة المسلمين كالبالغ» ولأن موجبات 
الموت من العبادات لا تختلف بالصغير والكبيرء أصله غير الشهداء. 

[467] مسألة: إذا استشهد جنباً فلا يغسل. خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله 
عليه السلام : (ازملوهم بدمائهو)!© الخبر» وهو عام ' ولأنّه شهيد في معركة 
الإسلام كالطاهرء ولأنها طهارة من حدث فوجب أن تسقط بالشهادة 
كالوضوءء ولأنَ غسل الجنابة يجب للصلاة» وهى ساقطة عن القتيل فسقط 
العمل لواحي ليا 1 

[468] مسألة: إذا حمل من المعركة مثخنا بالجراح فعاش ثم مات». 
فإن كان في غمرة الجراح إلى أن مات فإنْه لا يغسّل» ولا يصلى عليهء وإن 
بقي يومين أو ثلاثة» وأكل وشرب فهو كسائر الموتى» ولا اعتبار ببقاء 
الحرب أو انقطاعهاء وقال الشافعي: إن مات قبل تقضي الحرب فهو شهيد 
أ يضدل» سواه ارضى أن أكل ار شرت أو لم يفعل» وإن مات بعد تقضي 
زمن الحرب فكغيره من الموتى» فالمراعاة عنده أن يموت قبل تقضي 


- | في دمهءى عن عبدالله بن ثعلبة قال: قال رسول الله يليه لقتلى أحد : «زملوهم بدمائهم. 
فإنّه لبس كل يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي» لونه لون الدم» وريحه ريح 
المسك)». وأخرج الخفل فى مسئده: 431/5» عن عبدالله بن ثعلبة أنْ رسول الله عَكلِيٍ 
قال 8 أحد : ازملوهم في ثيابهم». قال: وجعل يدفن في القبر الرهط. قال: وقال: 
(قدموأ أكثرهم قرآناً» . 

101 ل انك عليه بهذا اللنقلة و اقرب ديف اله مها سدق استريعة دن عديف عبدالت بن 
تعلبة. وما أخرجه أحمد أيضاً فى مسنده: 431/5 عن عبدالله بن ثعلبة أن النبي كلل 
أشرف على قتلى أحدء فقال: «إني أشهد على هؤلاء.ء زملوهم بكلومهم ودمائهم». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 465. 
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التخريون اقلاليلنا أن تعر لك البمن نينا عي 1 برو السري: أو تتفييا 
وإنما عبارة عن الموضع الذي يكون فيه القتال» فإذا جرح هناك ثم انصرف 
منه؛ ومات في غمرته تبيئًا أنه مات في المعترك» وبقاؤه في الغمرة لا حكم 
لهء سواء بقيت الحرب أو انقضتء فإن عاش وأكل وشربء. ثم مات 
والحرب قائمةء علمنا أنه لم يمت في المعترك. لأنه يجوز أن يكون بغير 
ذلك الجرح» أو بسبب آخرء أو لمرض ثان أصابه» فلا اعتبار ببقاء الحرب 
ولا بتقضيها. 


,[469].فسالنة: ستاك شهدا المتلمية: سروف المنقفو لدف 'المتعترك 
يغسّلون ويصلى عليهم. خلافاً لأبي حنيفة فيما حكي عنه أَنّه إن قتل عمداً 
لم يغسّل وإن قتل خطأ غسّل؛ لأنْ ذلك إجماع الصحابة» لأنْ عمر بن 
الخطاب”" وعثمان بن عفان © وعليًا رضوان الله عليهم أجمعين قتلوا 
شهداء عمدأء فغسلوا وصلُوا عليهم. ولأنّه مسلم مقتول في غير معترك 
المسلمين» كالمقتول خطأ والهديم والغريق. 

[470] مسألة: المقتول من الفئة الباغية يغسل ويصلَى عليه» خلافاً 
لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: «صلَّوا على من قال لا إله إلا الله ولأنه 


(1) في أو ب: «من» وهو تصحيف. 

(2) أخرج مالك في الجهادء باب العمل في غسل الشهيدء والبيهقي في السنن الكبرى : 
044+ وعبدالرزاق فى الجنائزء باب الصلاة على الشهيد وغسله. عن عبدالله بن عمر 
أن عمر بن الخطات غدل وكفن وصلي غليه» وكان شهيذا يرحمة الله. 

(3) قال ابن كثير في البداية والنهاية: 191/7: حملوه على باب بعدما غسلوهء وكفنوه. 
وزعم بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن. والصحيح الأوّل. وأخرج أحمد في مسنده: 
0,. عن قتادة» قال: صلى الزبير على عثمان رضي الله عنه ودفنه وكان أوصى 
إليه . 

(4) أخرج البيهقي في الجنائزء باب الذي يقتل ظلماء عن أبي إسحاق أن الحسن صلى 

ظ على على رضي الله عنهما. وأخرج عبدالرزاق في الجنائزء باب الصلاة على الشهيد 
وغسلهء عن يحيى بن الجزار قال: غسل عليّ وكقن وصلي عليه. 

(5) أخرجه الدارقطني في العيدين» باب من يجوز الصلاة معه والصلاة عليهء» عن 
أبن عمر. 
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سا عارك ل عير محر الكنان والطيلمين كباتر الكلييء ٠‏ ولأنه لا يخلو 
أن يكون مقت ولا بحق أو بظلم. » فإن كان 00 بحقٌ. فهو كالزاني المحصن 
والمقتول قوداء وإن كان بظلم كان كمن قتله اللصوصء والفريقان يغسلون ‏ 
ويصلى عليهم . 

[471] مسألة: المقتول من الفئة العادلة يغسّل ويصلّى عليهء خلافا 
للشافعي في أحد قوليه؛ للخبر””"» لأنّه مقتول في معترك المسلمين د 
الكنان #المقتوك من الفئة الباغية» والتقسيم الذي قدمتاء: 

[472] مسألة: إذا وجد عضو أو يسير من البدن فلا يصلى عليةء 
خلافاً للشافعي؛ لأنّه يسير من البدن كالسنّ والظفر والشعرء ولأنْ هذا القدر 
لو انقطع منه حال الحياة لم يصلٌ عليه كذلك بعد الموت» ولأنَ الصّلاة 
على الميّت لا تعاد عندناء فلو قلنا إِنْ اليد والرجل يصلى عليهماء لكان لا 
يخلو إذا وجد باقي البدن أن تعاد الصلاة أو لا تعادء فإن لم تعد فإن ذلك 
يؤدّي إلى أن الكثير تابع للقليل وذلك خلاف الأصول. وإن أعيدت حصل 
منه إعادة الصلاة على الميت وذلك ما منعناه. 


[473] مسألة: إذا اختلط المسلمون بالمشركين صلى على الكل 
ونوي بالصلاة المسلمين» وقال أبو حنيفة: يفعل ذلك إن كان المسلمون 
أكثر من المشركين» فإن كانوا مثل المشركين أو أقل فلا يصلى عليهم. 
ودليلنا أنه إذا اختلط من تجب الصلاة عليه بمن لا تجب لم يسقط ذلك 
للصلاة على من تجب عليه. اعتبارا بكون المسلمين 55 لآأن الصلاة 
الواجبة إذا لم يتميّز مما ليس بواجب أتى بالجميع ليسقط الواجب» كمن 
نسي صلاة بعينها فإنّه يصلي الخمس كلها. 

[474] مسألة: المشي أمام الجنازة أفضل» خلافاً لأبي 0 5 
روى ابن عمر أَنْ البي كله وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام ا 0 0 


)01( أي التحديف السابق:. 
(2) أخرجه بهذا اللفظء مالك فى الجنائزء باب المشي أمام الجنازة» وأبو داود في - 
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[475] مسألة: الوالي أولى بالصلاة على الميّت من الولي ؛ خلافاً ' 
للشافعي ؛ لقوله عليه السلام : لا يؤم م الرجل ف سلطانه إلا ا 5 وَلأنْ 
الحسين رضي الله عنه لما مات الحسن بالمدينة قدم سعيد بن العاص وكان 
أميرها ففلى عليه وقال::' لولا أنه السئة ها :قلاتك” ول يخالف» عليه 
أحدء ولأنّه صلاة سنّ لها الاجتماع فكان الإمام أولى بإقامتها كالجمعة 
والعيدين» ولأنّه لما كانت للإمام في الصلاة ولاية في الأحياءء كان بأن 
يكون له ذلك في الموتى أولى. 

[476] مسألة: الابن أولى بالصلاة من الأب والجدء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لأنَّ المراعى في ذلك التعصيب» بدليل أن ذوي الأرحام 
لا مدخل لهم فيه :وتعضبه الآنق أقوىق من كل عصية فكان أولى:“لآن 
ذلك مبني على أصلنا في ابن الابن أولى بإنكاح أمّه من الأب والجد. 

[477] مسألة: والأخ وابن الأخ أولى من الجدّء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنهما أقوى تعصيباً منه لأنهما يدليان ببنوة الأب» والجد يُدلي 
بأبوة الأمة وتعصيب البنوة أقوى . ْ 

[478] مسألة: ولا حقّ للزوج في الصلاة على الميتة» خلافاً لما 
يحكى عن الحسن.ء لأنّه ليس بعصبة اي ويفارق الغسل.». لأن فيه 
اطلاعاً على البدن ومباشرة للعورة» والصلاة مستحقة بالولاية. 


- الجنائزء باب المشي أمام الجنازة» والترمذي فى الجنائزء باب ما جاء في المشي أمام 
الجنازة. والنسائي في الجنائزء باب مكان النشى من الجنازة» وابن ماله في الجنائزء 
باب ما جاء ؤ في المشي أمام الجنازة» وهو لفظ مالك والترمذي وابن ماجه. 

010 ل أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة. 
عن أبي مسعود الأنصاري» وفي لفظه: «... ولا يؤْمَنَ الرجل الرجل في سلطانه. 
ولا يقعد في بيته على تكرمته» إلا بإذنه؛. 

(2) أخرجه البيهقي في الجنائزء باب من قال الوالي أحقّ بالصلاة على الميت من الولي» 
وعبدالرزاق في الجنائزء باب من أحق بالصلاة على الميت» والحاكم في المستدرك : 
03». والطبراني في الكبير: 136/3» عن أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات 
الحسن بن علي رضي الله عنهماء فرأيت الحسين رضي الله عنه يقول لسعيد بن 
العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم فلولا أنها السئّة ما قدمت. 
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[479] مسألة: يجوز الجلوس قبل وضع الجنازة» خلافاً لأبي حنيفة ؛ 
لما روي أن رسول الله َك كان لا يجلس حتى توضع في اللحد فقال بعض 
اليهود: إنا هكذا نصنعء فجلسء» وقال: «اجلسوا وخالفوهه)”” . 


[480] مسألة: ليس فى الصلاة على الميّت قراءة» خلافا للشافعى فى 
قوله: لا بدّ من القراءة بالفاتحة؛ لقوله كلهِ: «إذا صِلّيتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء»” » ولم يأمر بالقراءة» ولأنّها صلاة لا ركوع فيهاء فلم 
يكن فيها قراءة» أصله سجود التلاوة والطواف. ولأنْ من حق القراءة ألا 
تجب إلا مكررة في الصلوات الواجبة» فلمًا لم يتكرر في الجنازة دل على 
أنها ليس بواجبة فيهاء ولأنَ القيام ركن من أركان الصلاة» فإذا وجب منفرداً 
لم يجب له قراءة كسجود التلاوة» ولأنها قراءة فأشبه ما عدا الفاتحة. 


[481] مسألة: التكبير على الميت أربعء خلافاً لمن قال: 
خمسء لأن المتواتر من الأخبار أن الى كله كبر على الجنائز أربعاء 
على الننجاشي 20 وعلى قبر ال وغيرهماء وقال ابن ا 


(1) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب القيام للجنازة» والترمذي في الجنائزء باب ما جاء 
في الجلوس قبل أن توضعء وابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في القيام للجنازة ؛ 
عن عبادة بن الصامت . 

(2) أخرجه بلفظه أبو داود فى الجنائزء باب الدعاء للميت» وابن ماجه فى الجنائزء باب 
ما جاء في الدعاء في الصلاة على الميت» عن أبي هريرة. ْ 

(3) أخرجه مالك في الجنائزء باب التكبير على الجنائز؛ والبخاري في الجنائزء باب 
الرجل يتف إلى آهل الحيت الميت بفسة سبلم فى الجتات» : بانن. في : التتكبين :هلين 
الجنازة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كِةِ نعى النجاشي للناس» في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المصلى. فصف بهمء وكبّر أربع تكبيرات. 

(4) أخرجه مالك في الجنائزء باب التكبير على الجنائزء والنسائي في الجنائزء باب الصلاة 
على الجنازة بالليل» من حديث طويلء عن أبي أمامة» وفيه قوله: فخرج 
رسول الله ككيْهْ حتى صف بالئاس على قبرهاء وكبّر أربع تكبيرات - لفظ الموطأ. 

(5) أخرجه الدارقطنى فى الجنائزء والبيهقى فى الجنائزء باب ما يستدل به على أنْ أكثر 
الصحابة اجتمعوا على أربع» والحاكم في المستدرك: 3862 عن ابن عبّاس أنّه قال: 
كان آخر ما كبّر النبي ككِةِ على الجنازة أربعاً. 
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ؤانن أن أوفن 7+ آخر :نا كبر .رسول الله كله أربعاء: .ولآن التكبين فى 
الجناة جهل. نإزاك. عدت الركما كت ملشا كان اكت ذلك أزيعاء: تكذلك 
التكيرانتة.: 

[482] مسألة: من فاته بعض التكبير ففيه روايتان: إحداهما: ينتظر 
الإمامء والأخرى: يحرم ولا ينتظر. 

فوجه الأولى قوله عليه السّلام: «وما فاتكم فاقضوأ»” . والقضاء إِنْما 
يكون بعد فراغ الإمام لأنَ تكبيره قد أقيم مقام ركعةء فلمًا لم يجز للمأموم 
أن يتشاغل بقضاء الفوائت قبل دخوله في صلاة الإمام كذلك في مسألتنا. 

ووجه الأخرى قوله: «فما أدركتم فصلوا) 
أن يصليء ولا طريق إلى ذلك إلآ بأنْ يدخل معه في الصلاة» ولأنه لحق 
مع الإمام أقام العيلدة انزح أن تدخا من نيا كتنائن المدلوانعء 

[483] مسألة: إذا سبقه الإمام بالتكبير فإنّه إذا سلم الإمام قضى ما 
فاتهء خلافاً لما يحكى عن الأوزاعي أنه لا يقضيه؛ لقوله: «وما فاتكم 
فاقضوا»© » ولأنْ هذه التكبيرات بمنزلة الركعات التى هى أركان الصلاة» 
وقد ثبت أن من فاته ركن مع الإمام قضأة تكذالك بها بعتا . 


وود افق ]دوك فرتحت 


[484] مسألة: الاستحباب أن يقف الإمام من الرجل عند وسطه. 


(1) عبدالله بن أبى أوفى» واسمه علقمة بن خالد بن الحارث» الأسلمىء أبو معاويةء 
وقيل: إبراهيمء له صحبةء شهد الحديبية» وكان من أصجاب الشجرة» نزل الكوفة. 
وكان آخر من مات بها من الصحابةء سنة 80ه. (الاستيعاب: 255/2» الإصابة: 
2))072. 
وحديثه أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعاًء وفيه 
ذولة بولك ونتون اش له كان كر رهام ,ا السديقا: 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 0.283 

(3) جزء من حديث أخرجه مالك فى الصلاة» باب ما جاء فى النداء للصلاة» والبخاري 
في الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار. ظ 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 283. 
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ومن المرأة عند منكبيهاء وقال أبو حنيفة: يقف منها عند الصدرء وقال 
الشافعي: يقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند عجيزتها؛ فدليلنا ما 
روي عن ابن 0 على الصفة التى ذكرناهاء ولآن ليس بعض جسده 
بأن يحاذيه الإمام بأولى من بعض» فكاة الوسط أولى فأما المرأة فوقوفه 
عند أعلاها أمثل وأسلم له لأن السئّة سترتها ما أمكن. 


[485] مسألة: إذا اجتمعت جنائز رجالا ونساءً وصبياناً» جعل 
الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان ثم النساءء خلافاً لما يحكى عن الحسن 
من عكسهء وهو أن النّساء يلين الإمام ثم الصبيان ثم الرجال» لأنْ ما قلناه 
لجيناء | أن وروي د )2( 5 230 5 4 وأ 5 


6( 7( (8) ع سر 4ى.(9) ع -«10) 
والحسسيعن 0 وابن عمر وأبن عباس وابي فتادة وأابي هريره 


([1) أخرجه سحنون في المدونة: 159/1» عن إبراهيم النخعي قال: ثم استقبل ‏ أي ابن 
مسعود - القبلة» فإن كان رجلا قام عند وسطهء وإن كان امرأة قام عند منكبيها. 

(2) لم أقف على أثر له. 

(3) أخرج مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان» وعبدالله بن عمرء وأبا هريرة» كانوا يصلون 
على الجنائز بالمدينة» الرجال والنساءء» فيجعلون الرجال ممّا يلي الإمام» والنساء ممّا 
يلي القبلة. كتاب الجنائزء باب جامع الصلاة على الجنائز . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في الجنائزء باب في جنائز الرجال والنساء؛ عن أبي إسحاق عن 
علي قال: إذا اجتمعت جنائز رجال ونساءء جعل الرجال مما يلي الإمام» والنساء ممّا 
يلي القبلة. وأخرجه أيضاً عبدالرزاق في الجنائزء باب كيف الصلاة على الرجال 
والعياء ْ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في الجنائزء باب في جنائز الرجال والنساء» عن عمّار مولى بني 
هاشمء قال: شهدت أمّ كلثوم وزيد بن عمر ماتا في ساعة واحدة» فأخرجوهما فصلى 
عليهما سعيد بن العاص» فجعل زيداً مما يليه»ء وجعل م كلثوم بين يدي زيدء» وفي 
الناس يومئذ ناس من أصحاب النبي يله والحسن والحسين في الجنازة. 

(6) انظر رواية ابن أبي شيبة السابقة. 

(10()928()7) أخرج أبو داود في الجنائزء باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. 
والنسائي في الجنائزء باب اجتماع .جنازة صبي وامرأة» عن نافع أن أن غمر .صضلئى 
على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلون القبلة» فصفهِنْ صفا 
وَاعفدا ) ووضعت جنازة أمّ كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطابء» وابن لهاء يقال 
له: زيدء وضعا جميعأاء. والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وفي الناس ابن عمر» - 


304 


رضي الله عنهمء وقالوا: هي السنة. ولا مخالف لهه”". ولأنْ كون النّساء 
أبعد عن الرجال أستر لهنّء وهذا أمر معتبر في النساءء ولأنْ الحال التي 
يلي الإمام أشرف وأفضل» فكان الرجال أولى بهاء ولأنّ في الصلاة يكون 
الرجال مما يلي الإمام وكذلك في الصلاة عليهم مع”” النساء. 


[486] مسألة: إذا صلى ولي الميّت على ميّته سقط الفرض ولا يعاد 
ثانية لا على الجنازة ولا على القبرء خلافاً للشافعى؛ لأنّْ الفرض قد 
سقط بالصلاة الأولى» فلو كان جائزاً أن تعاد عليه ثانية لكانت نفلاء والنفل 
على الميت: لا جور لآنه لو جاز لكان أولى من يفعل ذلك به 
رسول الله كله لأنْ في الصلاة على قبره من الفضيلة ما ليس في الصلاة 
على قبر غيره» واعتباراً بمن صلَى عليه مرّة أنه لا يعيدها ثانية» لأن ما يأتي 
به بعد المرة الأولى إِنْما هو تنفل على الميت» واعتباراً بإعادتها بعد البلى 
وانقضاء عمره» ولأنْ الفرض ل جيةة قن:سقط فلم يعد. اعقبارا بالغسل: 

[487] مسألة: لا تصمٌ الصلاة على الجنازة إلا بطهارة» خلافا 
للشافعي؛ لظاهر الأخبارء ولأنها عبادة يدخل فيها بتكبير ويخرج منها 
بالتسليم» فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات» ولأنها مساوية لسائر 
الصلوات فى وجوب النية والسكر واستقبال القبلة فكذلك فى الطهارة . 


[488] مسألة: يكره الصلاة على الجنازة في المسجدء خلافا 
للشافعي؛ لقوله عليه السّلام: «من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء 
له وأقلٌ ما في ذلك المنع» ولأنّه يخاف أن يحدث من الميّت حدث 


- وأبو هريرة» وأبو سعيدء وأبو قتادة» فوضع الغلام مما يلي الإمام» فقال رجل : 
فأنكرت ذلك» فنظرت إلى ابن عبّاس وأبي هريرة وأبي سعيدء فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
هى السئّة . 

1( قط من ب: «لهم؟. 

)2( في : (من» . 

(3) سقط من ب: «لا6. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الجنائزء باب الصلاة على الجنائزء في المسجدء. عن - 
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مساجدكم صبياتكم ومجانيتكم»"”' الحديث. 


[489] مسألة: لا.يكرة الدقن ليلا خلافا لمن كرهه؛ لحديث 


ال 0 وقل دفلنت ليلا فبلغه ولم ينكره» ولأن جماعة ند الضيعا © 
قد دفنوا ليلا واعتباراً بالنهار. 


[490] بحا اضاضه] بولد الزْنا ما يصع بولد لل ش 5 خلافاً لما 


روي عن قتادة”5 ' أنه لا يصلى عليه؛ لأنه قول ع" ولا مخالف لهء 
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000 
0030 


(4) 


000 


06) 


أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في 
المبحد لفط #فلسى لكاشرءا .را خرضه انو دأود كن السنائو: تالت الضلاة على 
الجنائزء عن أبي هريرة بلفظ ل ا لي ا 
العظيم أبادي في شرحه على سنن أبي داود : فلا شيء عليه هكذا وقع في نسختين 
عتيقتين لفظة: «عليه» ووقع في نسخة عتيقة لفظة : «له؛. قال المنذري: قال الخطيب: 
كذا في الأصل . 

أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجدء. عن وائلة بن 
الأسقع. بهذا اللفظء وهو جزء من حديث. 

سبق تخريجه في المسألة رقم 481. 

أخرج ابن أبي شيبة قي الجنائز. باب ما جاء في الدفن بالليل» عن العاتم بر اميه 
قال: دفن أبو بكر بالليل» وأخرج أيضاً عن ابن إسحاق أن عمر دفن أبا بكر ليلا ثم 
دخل المسجد فأوتر بثلاث» وأخرج عن عمرو مولى لآل حباب قال: دفن عثمان بن 
عمّان بعد عشاء الآخرة بالبقيع. 

في أو ب: «الرشيدة» والصواب ما أثبتناه. وولد رشدة هو من كان من نكاح 
صحيح . وضذه ولد زنية. (مختار الصحاح للجوهري: ص 163» والمعجم الوسيط : 
1/(). 

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أو الخطاب السدوسيى البصري» مفسّرء حافظ. 
فيو أكمه» وكان مع علمه بالحديث راس في العربية وكقردات اللغة وأيّام العرب 
والنسب. وكان يرى القدر. توفي بواسط في الطاعون سنة 118ه ‏ 736م. (تذكرة 
الحفاظ : 115/1» طبقات ابن سعد: 229/7», الأعلام: 37/6). 

أثر ابن عمرء أخرجه عبدالرزاق في الجنائزء باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم. 
عن ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمرء صلَى على ولد الزناء فقيل: إِنْ أبا هريرة لم 
يصلّ عليه وقال: هو شر الثلاثة» فقال ابن عمر: هو خير الثلاثة. 
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ولأنه مسلم مات فى غير معترك كولد الرشدةء ولأنْ الموالاة ثابتة بيننا 


ونملة . 


بذئما 


[491] مسألة: يصلى على قاتل نفس كر 
الأوزاعي؛ لقوله عليه السّلام: «صلّوا على من قال لا إله إلا الله)”"'. ولأنه 
ميّت من أهل الإسلام مات في غير معترك» كمن مات حتف أنفهء ولأنْ 
إاخدا لا تعادى له حفن الطاعاف ولأ يخلضن ند السيعاضين فلن مقغنا 
الصلاة على راكب كبيرة أو مقترف معصية لأدّى ذلك إلى ب عا 
اككق الناس “مق اللسلمين» ولان: الفا على الميع» اناهن دعاة وطلتك 
الرحمة والمغفرة» وأحوج أهل الملّة إلى الدعاء والاستغفار هذا الميّت. 


[492] مسألة: يصلى على المرجومة في الزناء خلافاً لبعض 
التابعين؛ لقوله عليه السّلام : «صلوا على من قال لا إله إلا الله» © واعتباراً 
بسائر أموات المسلمين» ولأنّه كل لم يصل على ماعز ولم ينه عن ذلك!©, 
3 م في وحنونها قو من أنها"” امنا مف ردنا تلقف ,عقر هن ذلك لا 

[493] مسألة: من قتله 0 في حد لم يصل عليه الإمام خاضّةء 


خلافاً للشافعي؛ لما روى أبو برزة”” أن النبي كَل لم يصلّ على ماعز ولم 
يله عن الصلا ل وَلأآن ذلك فعل الآئمة بعذله ولم يحذوا الحدا 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 470. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 470. 

(3) أخرجه أ داود في الجنائز. باب الصلاة على من قتلته الحدود. عن أبي برزة 
الأسلميء أنْ رسول الله يِه لم يصل على ماعز بن مالك» ولم ينه عن الصلاة عليه. 

(4) في ب: «ولأنه ليس في رجيها أنْها أكثر من أصابت». 

)030 بو برزة الأسلمي» واسمه نضلة بن عبيد.» صاحب النبي ع روى عنهء» وعن أبي 
بكر الصديق» سكن المدينة» ثم البصرة» وشهد مع علي قتال الخوارج» وغزا يعد 
ذلك خراسان فمات بها سنة 64ه. وقيل غير ذلك . (الاستيعاب: 513/3» الإصابة: 
08 . 

(6) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
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فيصلّون عليه بأنفسهمء ولأنّ في امتناع الإمام من الصلاة ضرباً من إلحاق 
النقص بهمء لأنّ صلاة الإمام وأهل الفضل شرف لهم ورغبة في دعائه 
واستغفاره فكان في منع ذلك ردع لأمثالهم ليقلعوا عمًا هم عليهء وبالله 
التوفيق . 
تمّ كتاب الصلاة والحمد لله ربّ العالمين. 
ند 
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إزكاة 0 


خلاف فيه» لأ شا عن علي رضي لله عن أن فيها خمس شيا" وؤليلنا 


ما روى عمرو بن 00-0 “.وان عير وان 


010 


020 


030 


(4 


"كن الب كد (فىي خمس 


أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» عن الحرث الأعورء عن علي. 
من حديث طويل» وفيه قوله: وفي خمس وعشرين -خمسة من الغدم... . 

عمرو بن حزم بن زيد اين لودان الأنصاري» أبو الضحاك» وال من الصحابة» شهد 
الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي يكِيهٌ على نجران» وكتب له عهداً مط لا فيه 
توجيه وتشريع. . (الاستيعاب: 510/2» الإصابة: 525/2» أسد الغابة: 98/4). 

وحديثه أخرجه البيهقي في الزكاة» باب كيف فرض الصدقةء 0 حديث طويل» وفيه 
قوله: «وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ ايها وعشرين» فإذا زادت 
واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض . . .2 الحديث. وأخرجه الحاكم أيضاً في 
المستدرك: 395/1 397. 

حديث ابن عمرء أخرجه أبو داود فى الزكاة» باب صدقة الإبل» والترمذي في الزكاة. 
باجم حتفن زكلة الإيل بوالعني» وا ماه فى الزكافه ‏ باناءضدقة الأبن: و اللقظ 
عندهم كما يلي: «وفي خمس وعشرين ابنة مخاض"». 

حديث أنس أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» من حديث طويل» وفيه 
قوله يكلِهْ: «إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض». 
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وعشرية بنع فخاض 6 ولآنه: لبس فى أضول«-صدقة الشافية اتضال: فرضين 


[495|] مسألة: [ لا ] يجور حك افوخ لبوق فوع خمس وعشرين»ء مع 
أصله في جواز إخراج القيمة من الزكاة والكلام في هذا يأتي» ولكن تختص 
هذه المسألة بأدلة تخصّهاء وذلك ما روي في حديث عمرو بن حزم: «فإذا 
زاك :عفدا على أربع وعشرين ففيها بنت مخاضء. فإن لم توجد بنت 
مخاض فابن لبون ذك )27 . وكذلك فى حديث ا وابن شهاب الذي 


ام 
. 


التسيقه غمر .ون عند الود 77 وق :هذ الاخبان دلبلاة: احدهماء أله كه 


أوجب في خمس وعشرين بنت مخاضء» وهي واجبة سواء أخرج ابن لبون 
أو لاء والآخر: أنه شرط في إخراج ابن لبون عدم بنت مخاض في المال. 
فقال: «فإن لم توجد فابن لبون» وهذا لفظ الشرط بلا خلاف. فيجب إذا 
أخرجه مع وجودها لا يجزيه لعدم الشرط الذي جوّز إخراجه معهء ولأنَ 
كل عن تعلق بمال لم يجز غيره مع وجوده أصله الكفارات . 


(1) حديث عمرو بن حزم سبق تخريجه في المسألة السابقة وهو عند البيهقي والحاكم 

(2) حديث أنس أخرجه البخاري في الزكاة» باب العرض في الزكاة» وفيه قوله: «فإن لم 
يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه وليس معه شيء». 

(3) الذي انتسخه عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه هو كتاب النبي وَل إلى عمرو بن 
حزمء وكتاب النبي كَكلِةِ إلى عمّاله في الصدقات وتوفي قبل أن يخرجهء وقد وجد 
عند آل عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وقد رواهما ابن شهاب. (انظر: البيهقى : 
ككافه ال كاك ءابه إذانة قولهة وق كر إرتسين :هه لمون امعو الس الزارد 
أخرجه من حديث عمرو بن حزم البيهقي في الزكاة»؛ باب كيف فرض الصدقة» وفيه 
قوله كلد «فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر»ء وأخرجه من كتاب النبي كَل 
الموجود عند آل عمر بن الخطاب» مالك في الزكاةء» باب صدقة الماشية» ولفظه: 
«وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين» ابنة مخاضء, فإن لم تكن ابنة مخاضء. فابن 
لبون ذكر». وأخرجه أيضا ابن ماجه فى الزكاة» باب صدقة الإبل ولفظه: «إلى خمس 
وثلاثين» فإن لم توجد بنت مخاض» فين لدرن دقو 
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[496] مسألة: إذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون أخذ 
الساعي بنت مخاض» خلافاً للشافعي في قوله: يأخذ بأيّهما شاء؛ لما روي 
في الحديث: «فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون»”'' ومعناه إذا كان 


فيها. فدل أنه إذا لم يكن فيها لم يخيرء ولآنه لما وجب إذا كانا موجودين . 
فى المال أخذ ابنة مخاض فكذلك إذ عدمهماء لأنها حال تساويا فيها. 


[497] مسألة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة أخذ منها على 
حساب كل خمسين حقّة. وكل أربعين بنت لبون» ولم تعد فريضة الغنم ‏ 
على وجهء خلافاً لأبي حنيفة أن الغنم تؤخذ فيما دون خمس وعشرين؛ لما 
روي في حديث عمرو بن حزه© وأنس”©: «فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كل خمسين حقة»ء وفي كل أربعين بنت لبون»» وفي حديث 
ابن ا الإلى عشرين ومائة» فإن كان الإبل أكثر من ذلك. ففي كل 
خمسين حمقة» وفي كل أربعين بنت ليون»», ولآنه لا يخلو أن يكون أراد في 
كل أربعين وكل خمسين تزيد على المائة وعشرين دون المائة وعشرين» 
وهذا يوجب أن يكون في مائة وستين حقتان وبنت لبون» وفي مائة وسبعين 
ثلاث حقاق». وذلك خلاف الإجماع؛ أو يكون أراد في الجميع في الزيادة 
وفي المزيد عليه على معنى أن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين 
حقةء فهذا ما نقولهء ولآن أبا حنيفة يقول: في مائة وثلاثين حقتان وشاتان» 
والأجياز التي رويناها توجب أن يكون فيها حقة وبنتا لبون. وروى 
أو ]و7 قال معدننا :معي من العلك قال حيرت أبن السبار لك عق 


(1) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

(2) حديث عمرو 5 حزم» أخرجه البيهقي في الزكاة» باب كيف فرض الصدقة» ولفظه: 
«إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» 
وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل" . 

(3) حديث أنس» أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» بمثل لفظ الإشراف . 

(4) حديث ابن عمرء أخرجه أبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة السائمة» والترمذي فى 
الركاقهيرات: تن كاك التنائية ٠»‏ "واب بعاسة تن إل كاه + نات عدف الأبز 4" الفط الوارره 
في الإشراف هو لفظ أبي داود. 1 ظ 

(5) كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة. 
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يونس بن يزيد عن أبن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله طكٍِْ الذي 
كتبه فى الصدقة» وهى عند آل عمر بن الخطاب أقرأنيها سالم بن عبدالله بن 
١ .,‏ 0 12) 
عمر فوعيتها على وجههاء وهي التى نسخها' عمر بن عبدالعزيز من 
عبدالله بن عمر© وسالم وعبدالله فذكر الحديث. وقال: «فإذا كانت إحدى 
كانت بردي ومائة ففيها بنتا لبون وحقه » حتى تبلغ تسعة وثلاثين ومائة). 
وهذا نص في موضع الخلاف» ولأنّ ما قبل المائة والعشرين من النصاب 
أقرب إلى نصاب الغنم مما زاد على المائة والعشرين» فلمًا لم تعد الشاة 
هناك كانت بأن لا تعود فيما بعده أولى» ولأن الأصول فى الزكاة موضوعة 
5.ه (3) : ا ' 5 
على أخذ الجتس من الجنسن وأنه لا يؤخذ من غيره إلا-ه:.ضرورةء 
فقضاؤنا بأخذ الغنم في أوائل صدقة الإبل إنما هو للضرورة وهو قلة المال 
فق المواساة روكت بن الكي ©1 أو العقير قله قدرت: الأبل واعتملته أن 
يؤخذ منها زالت الضرورة بالزيادة. ثم لم يعد فيما بعد المائة شريو فلم 
الشيء اكدحكما مين الفاشوذ'يه عن بحتيدة: لأن الأخذ من الجنس هو 
الأصل ومن غيره ليس باصل» وإثما هو لمعنى يفرض من ضرورة او 
من جنس الإبل» كانت الغنم التي ليست من الجنسء» بأن لا تعود أولى» 
وتقيس بنت مخاض على الجذعة فتقول: إنها سن من الإبل لا يتكرّر قبل 
المائة. فلم نتكرد بعدها كالجذعة . 


[498] مسألة: اختلف قول مالك في الزيادة على العشرين ومائة التي 
يتغيّر بها الفرض» فعنه فى ذلك روايتان: إحداهما: أَنْ الفرض يتغيّر بزيادة 


(1) في سئن ل داود: «التي انتسخ». 
(2) فى سنن أبى داود: «من عبدالله بن عبدالله بن عمرا. 
(3) فى ب: «ولأنه؟. 


(4) في ب: «الجنس». 
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الواحدة» والأخرى: أنه لا يتغيّر إلا بزيادة عشرة. 

فوجه الأولى» ما روي في حديث عمرو بن 0 واليد 757 أن 
. «في إحدى وتسعين حقتين إلى عشرين ومائة» فما زاد على ذلك ففي كل 
يي حمّة» وفى كل أربعين بنت لبون» فعمٌّ» وفي حديث ابن ةا 
الذي ذكرناء نرذا كانت [حدى بوعشرين يزمائة )فليا فلاتك يناك يرنه 
ولأنّه وَفْصضٌُ”© د في الشرع بحدّ في جنس يتغير الفرض فيه بالزيادة في 
السنّ والعدد.» فوجب أن يتغيّر فرضه بزيادة الواحدة كسائر الأوقاص., ولأنْ 
الوقص لا يلي وقصاًء فلو كنا اعتبرنا وقصاً بعد وقص» وهذا خلاف ما 
بنيت عليه أصول زكاة الإبل . 


ووجه الأخرى» ما روي في حديث ابن عمر” : «فإذا كثرت الإبل 
ففي كل خمسين حقة» والكثرة لاا تكون بواحدة على مائة وعشرين. وفي 
حديث عمراين عبدالعزيز © المنسوخ له من كتاب النبي كَةٍ وكتاب عمر 
فى الصدقات: «فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما دون العشرة شىء) 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 494. وفيه: «... فإن زادت واحدة على التسعين ففيها 
حقتان طروقتا الجمل» إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فما زاد على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقّة طروقة الجمل. ..2. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 494. وفيه: «... فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائةء ففيها حمّتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنك النوانه وفي كل خمسين حقّة. ..1. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 495. من رواية البيهقي». ورقم 497 من رواية أ 
داودء وفيهما اللفظ المذكور. 

)4( الوقص: هو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة ممًا لا شيء فيه. (الفواكه الدواني : 
4/1). 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 494. ٠:‏ واللفظ لابن ماجه. 

(6) أخرجه البيهقي في الزكاة» باب إبانة قوله: وفي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل 
خمسين حقة». ولفظه عنده: «فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة» ففيها ثلاث بنات 
لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة» فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك» فليس فيما لا 
يبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة» . 
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وهذا نص » لان الاصتول في الزكأة موضوعة على أن 15 زيادة غيرت 
فرضا كانت داخلة فيه ») وذلك ممنوع فيما دون العشرة . 

[499] مسألة: إذا قلنا على رواية تغيير الفرض بواحدة أنْ الفرض 
يتغيّر بها فإِنْما يتغيّر إلى تخيير الساعي بين حقّتين وبين ثلاث بنات لبون . 
وقال ابن القاسم: يتغيّر من الحقاق إلى انحتام بنات لبون. ووجه [الأول] 
قوله يَليِ فى سائر الأخبار: «فما زاد على ذلك ففى كل خمسين حقة وفي 
كل أربعين بنت لبون»220» فالأمران متمكنان ولم يقم دليل على الانحتام فلم 
يبق إلا التخييرء واعتباراً بالمائتين من الإبل . 

ووجه قول ابن القاسمء لايك ارد منياات برشل الع : 

[500] مسألة: إذا زادت على المائة والعشرين بعض بعير لم يتغيّر 
الفرض ١»‏ خلافا لبعض الشافعية ؛ لقوله عليه السلام : «فإذا كثرت اللا 
وفى حديث ابن شهاب: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات 
لبون»» ولأنها زيادة كسر في ماشيةء فلم يتغيّر بها فرض كالبقر والغنم. 
راعتار بان اناس 

[501] مسألة: ما زاد على الأربعين من النقى الا ”شر ع فيه إلى تين 
فيكون فيها تبيعان. واختلف عن أبى حنيفة فقيل عنه : ما زاد على الأربعين 
بحسابهء فيكون على هذا في إحدى وأربعين مسئّة وربع عشر مسئة» وقيل 

ودليلنا ما روي: ( للا شيء في الأوقاض ©(25, ولأنّها زيادة على نصاب 


)1( سبق تخريجه في المسألة رقم 498. 

)22( سبق تخريجه في المسألة رقم 498. 

(3) سبق تخريجه في المسألتين رقم 494 ورقم 498 من حديث ابن عمر. 

)4( سبق تخريجه في المسألة رقم 498. 

(5) أخرجه الدارقطني في الزكاة» والبيهقي في الزكاة» باب كيف فرض صدقة البقرء 
وعبدالرزاق في الزكاة» باب البقرء عن معاذ بن جبل أنه سأل رسول الله يك عن 
الأوقاص؟ فقال: «ليس فيها شيء». 
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في ماشية تجب في عينها الزكاة» فلم يتغير الفرض بها إلى كل كسر اعتبارا 
بالإبل والغنم» لأنّها زيادة على نصاب في صدقة البقرء فلم ينتقل منه إلى 
كني كال ال على الثلاثين» ولأن أصول الزكوات مبنية على أنه 
يؤخذ عن كل شيء من جنسهء وقد ثبت أن التبي كَلهِ جعل في خمسين 
فق الانل قير ييه 7ه لأنها لا :يكم أن نقهه نونها ولحدة» فلي كان 
للأجزاء والكسور مدخل في زكاة الماشية لأوجبته ولم يعدل إلى غير 
الحتسن» ولآن.:فى ذلك :ضنررا على الفريقية: فأذئ: إلى “مخالقة: الأضول»؛ 
والشيركة إنيقيت أضيد نيرب المال: والقتراف :وق بقاع «الشاعى رقية: تلاك 
البهيمة أدذى إلى إخراج القيمة في الزكاة وأن يشتري الرجل صدقته وذلك 
أيضاً ممنوع» ولأنّ مخالفنا أولى الناس بالامتناع من إيجاب الكسرء لأنّه 
منع من ذلك ما لا ضرر فيه وهو ما زاد على المائتي درهم وعشرين ديناراء 
ففي الموضع الذي يدخل الضرر على الفريقين أولى بالمنع . 

[502] مسألة: اختلف أصحابنا في التسع من الإبل هل الشاة مأخوذة 
من جميعها أو عن الخمسء والأربعة عفوء فخرّجوها على روايتين. 


فوجه القول إنّها مأخوذة عن الجميع قوله ككِ: «في أربع وعشرين من 
الإبل فدونها الغنم»”27» فعلّق الوجوب بالنصاب والوقصء, ولأنْ كلّ جملة 
لا تجب فيها أكثر من فريضة» فإذا تعلق جواز الأخذ بها وجب أن يتعلق 
الوجوب بهاء أصله الأربعون من الغنم» ولأنّها زيادة من جنس مال أجري 
عليه حكم الزكاة» فوجب أن يتعلق وجوب الأخذ بهاء أصله إذا كانت له 
أربع من الإبل فزادت واحدة. 


وواجه المول بأن الزيادة عفوهء وهو الظاهر من المذهب». ما روي : إرليا 


(1) في أ و ب: «الزيادة» واستفدنا الإصلاح من المعونة: 391/1. 

(2) أخرج البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» عن أنس أنّ أبا بكر رضي الله عنه كتب 
له التي فرض رسول الله كله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم» من 
كل خمس شاة. . . الحديث. 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
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شيء ضّ الأوقاص» 0 وفي حديث ابن عمر فى زكاة الغنم : «فإذا زادت 
على الماك كتين فميهاأ ثلاث شياه ) وليبس فيها شيء حتى تبلغ المائة)” - ولأنها 
وفص قصّر مقداره عن نصاب فلم يتعلق به الوجوب كالأربع من الإبل» 
زادت عليه زيادة لم تبلغ نصاباً لم يتغير من الفرضء» فعلم بذلك أن هذه 
الزيادة غير مؤئّرة» ولأنْ ذلك يؤدي إلى أن يكون في النصاب أقل من القدر 
المنصوص عليه وإلى إيجاب الشاة ذ في البعير الواحد. 

[503] مسألة: ذ كانت خمس من الإبل فأخرج واحداً منها فلا 
يبي ٠‏ في كل خمسة شاة»' © فعيّن ما يجب فيها فانتفى جواز غيره» ولأنَ 
كل جنس جاز أخذه في م لي ل 


جنس المأخوذ منة )6 ولأنّه جدنس غير المنصوص على أخذه. فأشبه البقر 
والذهب والورق. 


[504] قباكة:؛ تيجب الزكاة في السخال» خلافا لداود؛ لقول عمر 


رضي الله عنه: تعد عليهم السخلة يحملها الراعي على كتفه 3 بأخده” : 
ولا ميخالف لَه وقل روي مرفوعاً : (ويعل صغيرها وكبيرها)(© وفيه ضعف » 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة . 

(2) أخرجه مو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمةء ولفظه: «فإن زادت واحدة على 
المائتين ففيها ثلاث شياهء إلى ثلاثمائة» فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل ماثة 
شاةء وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة . . .» الحديث . مجديت ]د فين اأحرحة انها 
الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنمء وابن ماجه في الزكاة» باب 
صدقة الإبل» ولفظهما قريب من أبي داود. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1» من رواية البخاري عن أنس. 

(4) أخرجه مالك في الزكاة» باب ما جاء فيما يعتدٌ به من السخل» وهو جزء من حديث 


عن سفيان بن عبدالله. وفيه قول عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة. يحملها 0 يحملها الراعي» 
ولا تأخذها. وأخرجه البيهقى فى الزكاة» باب السنّ التي تؤخذ في الغنم» باختلاف 
يسير فى اللفظ . 


(5) جزء من حديث» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» في الزكاة» باب ذكر الدليل على - 
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7 صَيَلابيه ٠ ٠‏ ّ 5 5 )201 207 يم 
ولقوله َيِه : في أربعين من الغنم شاة») ولم يمرّف2. والاسم عام ولانه 
نماء حادث عن مال تجب فى جنسه الزكاة كربح المال. 


[505] مسألة: إذا كانت غنمه سخالا كلهاء أو إبله فصلاناً كلّهاء أو 
بقره عجاجيل كلهاء لم يجز إخراجهاء وكلّف أن يخرج السنّ الوسط وهي 
الجذعة والثنية» خلافا 2 حنيفة والشافعى في قولهما يخرج منها؛ لحديث 
سرون نو غدلة 7 قال أتانا “مطبد ف :سوال اله عله فقال: نهينا عن رواضع 
اللبن» اي ل والثنية””"» وقوله في البقر: «في كلّ ثلاثين 
تبيع ) زفي كل أربعين ل فعم. وفى حديث عمر: تعد عليهم السخلة 





- أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعدّ على مالكهاء عن علي رضي الله عنهء بهذا 
اللفظ. ورواية علي في أبي داود ليس فيها هذه الجملة. وسبق تخريجه فى المسألة 
رقم 494. ل ا ْ 

(1) أخرجه أبو داودء باب في زكاة السائمةء والترمذي في باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم. وابن ماجهء باب صدقة الإبل» عن ابن عمر بلفظ: «وفى العم في كل 
أربعين شاة شاةً». وأخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» عن أنس أن أبا بكر 
رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين» وفيه: «وفيى صدقة الغنم 
في سائمتها إذا كانت أربعين ن إلى عشرين وماتئة» شاة. . .؟ الحديث . 

2 سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفيء أبو أمية» تابعي كبير» أدرك الجاهلية» ولم ير 
النبي يِه وكان أسنّ من عمرء وكان قد أدَى الصدقة إلى مصدّق النبي كل ثم 
قدم المدينة يوم دفن النبي َطِدّء شهد القادسية» سكن الكوفة»ء ومات بها سنة 81ه. 
وهو أبن 125 سنة. (الاستيعاب: 115/2» الإصابة: 117/2). 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظء ولا من رواية واحدة. فبعضه أخرجه أبو داود في الزكاة. 
باب في زكاة السائمة» والنسائي في الزكاة» باب الجمع بين المفترق والتفريق بين 
المجتمع» عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي كله فأتيته فجلست إليهء 
فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن ولا نجمع بين متفرّق» ولا 
تفرق بين مجتمع. . لفظ النسائي . وبقيته أخرجه الطبراني في الكبير: 170/7 حديث 
7 عن سعر الدؤلى عن أبيه» وفيه قوله: فجئته بشاة ماخض حين ولدت» فلما نظر 
إليها قال: ليس حقّنا في هذه. قلت: ففيم حقك؟ قال: في الثنية والجذعة اللحة. 

: (4) أخرجه من رواية عبدالله. الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء وابن ماجه 

في الزكاة» باب صدقة البقرء قال يَكِِ: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» في أربعين - 
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يحملها الراعي ولا كر وفي حديث عمرو بن حزم: الا تأخذ في 
الصدقة عدا ولا هرمة ولا ذات عور إل أن يشاء 0 ولأن ا 
ا و مثله. وقد ثيت: أن الماشية إن كانت كرائم 
كلها لم يؤخذ منها نظراً لأرباب الأموال» وبإزائه أن تكون كلها لوائم فلا 
يوؤخذ منها نظرا للفقراء . 


[506] مسألة: نسل الحيوان معدود مع أمهاته» وإن كانت الأمهات 
دون النصاب» خلافاً دض حليفة والشافعي؛ لقوله: «في أربعين من الغنم 
شاة»» ولحديث عمر » ولأنّه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه 
الزكاة» أصله إذا حدث عن نصاب كامل. 


(505] ننتانة.تعينه الكاة قن السهال اذا كانة تضاءا وماتت 
أمهاتهاء خلافا لأبيى حنيفة في قوله: إن بقى من الأمّهات واحدة لم ينقطع 
حول السخال» وإن مات جميعها انقطع؛ لأنه حمل حادث في حول فإذا 
تلفت بعضها ولم ينقص الباقي عن نصاب لم ينقطع حكم الحول أصله إذا 
بقى من الأمهات واحدةء أو إذا ماتت السخال وبقيت الأمهات» ولأن كل 
فرع إذا حكمنا له بحكم الأصل فبطل الأصل بتلف أو موت لم يبطل حكم 
الفرع» أصله ولد أم الولد إذا ماتت الأمّ قبل السيّدء ولأنّه ينتقص بقصورها 


- | مسّة). وأخرجه من رواية معاذ الترمذي» وابن مأجه. والنسائي ف فى الزكاةء باب زكاة 
البقر» وأبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة السائمة. وأخرجه من روا على رضى الله 
عنه أبو.داود. ْ ْ 

(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 504. 

(2) حديث عمرو بن حزم سبق تخريجه في المسألة رقم 494» واللفظ عند البيهقي 
والحاكم: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة., ولا عجفاءء. ولا ذات عوار»ء ولا تيس 
الغنم» إلا أن يشاء المصدّق». والجملة: «إلا أن يشاء المصدق» غير موجودة في 
رواية البيهقي. ظ 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 504. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 505. 
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عن النصاب. لأن التعليل لكون تلف الأصل غير مؤئْر. 

[5038] مسألة: إذا وجب عليه سنّ فأعطى عنه كريمة من جنسه 
أجؤأه4 سك أن يجن :عليه بعت نحامن تدط.ن _ تحامل أ ينث ليون 4 علدنا 
الى ل يي ا ل و سي ا فاده 
إلى كل عليه ينف بحام تقالو هاي نكا 50 ذلك جا لظ لقن اند برل 
ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذهاء فأتى التبي كله فقال: 
«ذلك الذي عليك فإن تبرّعت بخير أجرك الله فيه» وقبلنا يتك تأده بقيضها 
ودعا بالبركة”"2. ولأنّه أخرج أفضل مما لزمه من جنسه فأجزأه. أصله إذا 
وجب عليه مهزولة فدفع سمينة. 


[509] مسألة: الواجب في زكاة الغنم من غالب غنم رب المال من 
الجذاع والثناياء خلافاً لمن قال من غالب أغنام البلدة» لأنّ الرّكاة متعلّقة ‏ 
بعين المال» فالواجب منها معتبر به كزكاأة الوبل . 

[510] مسألة: تؤخذ في زكاة الغنم الجذعة والثنية من الضأن 
نوع : وقال الشافعيى: الجذع من الضأن وحده والثنى من المعز. 

قذليلنا على أنى حنيفة قر له عله لجيفاة هذ النخةطة بوال 90 
ولأنْ ما بلغ سنّ الجذع جاز أخذه كما لو جاوزه إلى الثنى. 


ودليلنا على الشافعي. ال وهو عام ولأنْ كل شيء جاز أخذه 


() القصّة أخرجها أبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة السائمة» عن أبىّ بن كعب. وفى 
آخرها قوله كلل :. «ذاك. الذئ عليلك» فإن تطوعك خين آجرك اللها.فيه وقيلناه ناف . 
قال: فها هى ذه يا رسول الله. قد جئتك بها فخذهاء قال: فأمر رسول الله طللِيَ 
تقفنها وذعا له فى ماله ,ابره 

(2) في ب: «منها». ّ 

)03 لم أقف عليه بهذا اللفظ. كما لم أقف عليه من رواية معاذ أو غيره. وقريب منه ما 
سبق تخريجه في المسألة رقم 505 من حديث سويد بن غفلة. 

(4) أي حديث: «خذ الجذعة والثنية». 
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من الضأن جاز احدة من المعز كالثني. ولأنّه جذع من الغذم كالجذع من 
الضأن» ولأنَ المعز أحد نوعي الغنمء فجاز أخذ الجذع منه كالضأن. 

[511] مسألة: إذا وجبت فى البقر مسئة وكانت كلها ذكوراً لم يؤخذ 
إلا أنثى. خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لقرله: ١افي‏ كل أربعين 00 
كانت كلها إناثا . 

[512] مسألة: وإذا كانت البقر كلها إناثاً لم يجز أخذ الذكر منهاء 
وكذلك الإبل والغنمء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله يل «وفي كل أربعين 
ب وذلك عام وقكل حب أَنْ هذا الاسم مؤئث» ولأنه نينا لم يجر 
أخذ الصغار عن الكبار لكونها أنقص منهاء لم يجز أخذ الذكر عن الإناث 
لكونها أنقص منها. 

[513] مسألة: وإذا كانت الغنم ذكوراً وإناثاً جذاعاً وثناياء» فالظاهر من 
المذهب أنه تؤخذ الإناث. خلافاً لأبى حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: «خذ الجذعة 
والغنية»©, ولأنْ الأنثى تراد للدّر" والنسل» ولو أخذنا الذكور مع وجودها 
لكا قد أخذنا رديء المال مع وجود السنّْ الوسطء وذلك إضرار بالفقراء . 

[514] مسألة: في مائتي شاة من الغنم وشاة ثلاث شياهء ثم لا يتغيّر 
الفرض إلى أن تبلغ أربعماتة فيكون فيها أربع شياه» وحكى أهل الخلاف 
عن الشعبي وغيرهء أنْها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة» ففيها أربع شياه. 


وهذا 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 505. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 405. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 510. 

(4) في أو ب: «للذّرَهء وفي طرة ب: (قال في المصباح: الذّرَ النسل) وهو تكرارء 
٠‏ ولعله تصحيف. 

(5) الشعبي» عامر بن شراحيل بن عبدء الحميري» أبو عمرو الكوفي». من شعب همدان. 
من كبار التابعين» أدرك خمسمائة من الصحابة» وروى عن كبارهم»ء قال مكحول: ما 
رأيت أفقه منهء وكان ثقة واحد زمانه في فنون العلم. توفي قبل سنة 110ه. (تهذيب 
التهذيب: 65/5). 
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ودليلنا قوله عليه السَلام: «صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة ففيها شاة» وإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين 
ففيها شاتان» وإذا زادت على مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة ففيها ثلاث شياف 
فإذا زادت على ذلك ففى كل مائة شاة شاة)”!'» وروي: «فإن زادت على 
ثلا ثمائة وليس فيها شيء حتى تبلغ و 

[515] مسألة: تجب الزكاة على العواملء خلافاً لأبى حنيفة 
والشافعى؛ لقوله كَلِهِ: «فى كل خمس ذو ا وقوله: «فى كل أربعين 
25" :وأعارا باللسواتي» بعل لين .ولانة التماء فبها رويك م 00 
والتشل كالساتية + 

[516] مسألة: إذا استفاد ماشية بشراء أو ميراث أو غير ذلك» وعنده 
نصاب من جنسها ضمها إلى ما عندهء وزكى الفائدة لحول النصاب الذي 
عندهء خلافاً للشافعى؛ لأنّها فائدة من حيوان تجب فى عينه الزكاة فجائز أن 
يضمٌ إلى ما تقدم من ملكه من جنسها أصله النتاج» ولأنها زيادة في نوع 
من الحيوان يثبت بها حكم الملك الواحد» فجاز أن يتنوّع حكمها إلى 
تخفيف وتثقيل أصله الخلطة. ولأنْ فى ذلك لطفاً لأرباب الأموال والفقراء. 
لأنه إذا كان عنده أقل من نصاب لم يضم الفائدة إليهء فكان ذلك رفقا 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» عن أنس. مع تغيير في بعض الألفاظ . 

(2) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» والترمذي فى الزكاة» باب فى زكاة 
الابل بوالقم» .ؤاينماحدقى الركاة »ديات ضناقة الإتل» عن لبن عط اوفيه قرا كل 
«فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل ماثة شاة شاة» ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 
أربعمائة» . 

(3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة السائمة» والنسائى فى الزكاقف 
ناز قاة الال نمق الس عن كقد رفون .راح رس شار قن :ركام يانه لسن افيها: * 
فون مسي :<ود:ضدكة ١)‏ وفالك فى الزكاة :بانم فا تعن فيه الزكاء هن أرق سيد 
الخدري». بلفظ : «ليس فيما دون 0 ذود من الوبل صدقة»). وأخرجه أيفا مسلم 
من رواية جاير بهذا اللفظ . 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 505. 

(5) انظر التعليق في المسألة رقم 513. 
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لأرباب الأموال» فوجب أن ينظر الفقراء بإزائه» فيضمّها إليه إذا كان نصاباء 
لأنْ الساعي لا يجيء في الحول إلا مرّق فلو لم يزكها مع الأصل لبقيت 
نحو الحولين عير مزكاة وفى ذلك إضرار بالفقراء فكان النظر ما قلناه. 


[تلف الزكاة قبل وصولها إلى الإمام]: 

يد مسألة: الك يان بالعين لا بالذمّة» وإمكان الأداء إلى 
إيصالها إن لإمام ذم تلفت أو أنلقها هو من غير قصد للفرار بالزكاة ل 
يصمن» ووافقنا أبو حنيفة في ذلك كله. إلا أنه قال : إن أتلفها هو ضمن» 
واختلف قول الشافعي في ذلك فّال: إن معحى* الساعي من شروط 
الوجوب» وقال: من شرط الضمانه واختلف قوله في تعلقها بالعين أو 
بالذمة . 


وذللنا علن أنها متعلقة بالعين» قوله تعالى: طخَُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة 

مره تَطَهرُهو4”. وقوله: وَفِي َموَالِهِمْ حق لسر 0 وقوه : في أربع 
مبو ا الغنم. ٠‏ في كل خمس شاة»” “اي ذلك يوجب 
تعلّقها بأعيان الأموال» ولآن الساعي يطلي بالزكاة من العين إلأ أن نو مي 
بغيرهاء وكذلك كان سعاة رسول الله كَكلةِ يعدون على النّاس مواشيهم؛ 
وناحذون الكاة ونيا فلو كاقضه الز 0 في الذمّة لم تتعلق المطالبة بأعيان 
الأموال كالدّيون» ولأنّه حق طرأ على الأموال فلم يجز نقله إلى الذمة 





(1) سورة التوبةء الآية: 104. 

(2) سورة الذاريات» الآية: 19. وقد كتبت في أو ب بزيادة كلمة: «معلوم» بعد كلمة: 
«حق» وهو خطأ. 

(3) أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» من حنيك: نص بهذا اللفظ»- إلا أن 
فيه: «فما دونها من الغنم من كل.. .». واللفظ المذكور أخرجه مالك» باب صدقة 
الماشية» من كتاب عمر في الصدقة. 

(4) هذا مأخوذ بالاستقراء» وانظر مثالاً على ذلك حديث أبيّ بن كعب في المسألة رقم 
8. 
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أغذاة» كانه الغين. المتعلفة «ررقشة, 


ودليلنا على أَنْ مجيء الساعي شرط في صحة الوجوب» قوله تعالى : 
#خل من أمْوَالِهِم صَدَقَه ه10 وقوله عليه السلام : أمرت 3 عن الصدقة 
من أغنيائهم فأردّها على فقرائهم»” », ولأنّ أبا بكر الصدّيق قاتل أهل الردّة 
في منعهم أداء الزكاة إليهء ولم ينكر أحد ذلك » ولأن ربٌ المال لو 
أخرجها بنفسه لم يجزء ولزمه إعادتها للساعي» فعلم أنّه من شرطها 
كالحول . ظ 


ودليلنا أنه لو أتلفها هو لا يقصد الفرار أنه لا يضمنء أنه أتلفها قبل 


[518] مسألة: رب الأموال الباطنة» الذهب والورق وما إليه زكاته: 
إذا أخر إخراج الزكاة من وقت وجوبها وإمكان إيصالها إلى الفقراء ضمن؛ 
لان ١‏ نى عضيفة : الأديا 3 كاه يو انهه كملك انط :وهر يها ]1 | حر ها عن 
القدرة على إخراجها ضمن,ء أصله إذا طالبه الإمام بزكاة الأموال الظاهرة 


[519] مسألة: إذا ميّز الزكاة عن ملكه وأخرها عن أن يسلّمها إلى 
الفقراء, فتلفت من غير تفريط لم يضمن» خلافاً للشافعي». لآن يده عليها 
يد أمانة» فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن كالساعي. 


(1) سورة التوبة» الآية: 104. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقريب منه. ما أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب 
الزكاة. ومسلم في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, عن ابن 
عبّاس» وفيه قوله يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: الود أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترذ على فقرائهم 

(3) أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة» ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال 
الثتاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ عن أبي هريرة. 
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[زكاة الدين]: 

[520] مسألة: الديون في حقّ غير المدير لا تجب فيها الزكاة. 
كالمهر وثمن سلع القنية والتجارةء فكل هذا لا زكاة فيها ما دام ديناً. خلافاً 
للشافعي؛ لأنّ الزكاة على المال ل”'“تجب في غيرهء والدليل عليه قوله 
تعالى : لخد ين أَنْوالِهمْ صَدَقَةُ4 يريد فيهاء فدل أنه لا يجب في مال عن 
غيره» وما دام في الذمة فليس بمال» ولأنه دين غير مديرء كمن ورث انثا 
على معسرء وقياساً على الديّة ومال الكتابة» ولأنَ المهر بمنزلة مال الكتابة» 
لأئه قد يجوز أن يعجز العبد فيسقط ملك السيد عنهاء يتجوز أن يؤدئى 
فيستقرٌ ملكه عليهاء فكذلك يجوز أن ترتذء وتختار نفسهاء ويبيعها السيد 

من زوجهاء كل ذلك إذا وقع قبل الدخول سقط عن الزوج» ويجوز أن يقع 
بعد الدخول فيستقرَ ملك المرأة عليه» ولأنا قد اتفقنا على أنه لو أسلم في 
نصاب إبل لم تلزمه زكاة فيها فكذلك في سائر الديون. 


[زكاة المال الضائع والمغصوب]: 

[521] مسألة: إذا كان له مال فضاع أو غصب ثم عاد إليه بعد سنين 
كاه لسنة واحدةء وكذلك ما يقتضيه من دينه الذي أصله عين» وللشافعي 
قولان؛ أحدهما: أنه يزكيه إذا قبضه لجميع السنين» والآخر: لا زكاة فيه 
أصلا . 

ودليلنا على سقوط الزكاة فيما مضى ما قدمناه في الدين. 

ودليلنا على أن عليه زكاة سنة واحدة» أنه حصل في يده في طرفي 
الحول عين نصاب» فوجي عليه الزكاة» ولا يراعى تضاعيف الحول بدليل أنه 
لو كان معه فى أوّل الحول نصاب فاشترى به سلعة ثم باعها في آخر الحول 
بنصاب للزمته الزكاة» لكونها عينا طرفي لحرلا عت هااا الوط 


(1) فى أ بإسقاط: «لا». وفى الطرّة كتب: لعله: لا تجب»ء وفي ب أثبت حرف «لا» في 
(2) سقط من ب: «الحول». 
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[حكم من يكتم الساعي بعض ماله]: 

[522] مسألة: إذا غل شيئاً من زكاته بأن يكتم الساعي بعض ماله. 
أخل منه تمام الزكاة ولم يؤخذ منه زائدا عليهاء خلافا لمن قال: يؤخذ منه 
شيء آخر من ماله؛ لقوله عليه السّلام: «ليس في المال حق سوى 
الركاةة"""»: :ولآنه [لو]*؟ دفعها إلى الشاعى بوالهشاكيق وتمثرت عن فلك 
واستقر ملك الفقراء عليهاء ثم سرقها منهم أو اختلسهاء ثم لم يستحق أخذ 
شيء من مالهء فبأن لا يجب عليه بالغلول قبل حصولها في ملكهم أولى. 
ولأنه لو أظهره طوعا لم يؤخذ منه زيادة على الزكاة فكذلك إذا ظهر عليه 
بعلّة أنّه غال لصدقته . 


[الظباء إذا ضربت في الغنم]: 

[523] مسألة: إذا ضربت فحول الظباء في إناث الغنم فتوالدت» قال 
من أدركنا من شيوخنا: يجب فى السخال الزكاة» خلافاً للشافعى فى قوله: 
إن التوالق هم ععمسينة ١‏ 55-6 في أحدهماء فمنع أن 5-7 الأولاد 
الزكاة؛ لأنْ حكم الزكاة إذا جرت في الأمّهات كان الولد تابعاً لها فيهاء 
اعتبازا أنه إذا:ضريها تحهول عتمي ولاتيا سحال معو لدة عن :إناك تمن 
في جنسها الزكاة فكانت كأمّهاتها أصله ما قلناه. 


[التنقيص من النصاب فراراً من الزكاة]: 

[524] مسألة: إذا نقص من النصاب قبل الحول قاصداً للفرار من 
الصدقة» وخالط غيره أو فارقه بعد الخلطة. فإن ذلك لا يسقط عنه الزكاة 
التي تجب عليه قبل ذلك». خلافاً للشافعي؛ لقوله عليه السّلام: «لا يفرّق 
بيسن مجدومع ولا عم بين مفترق خشية ع والنهي يقتضي فساد 
(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الزكاة» باب ما أدَي زكاته ليس بكنزء عن فاطمة بنت قيس . 


(2) سياق الجملة يقتضي إضافتهاء وهي مثبتة في ط. 
(3) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق» عن أنس بن مالك . 
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المنهي عنه وأن لا يكون في ذلك حكمء ولأنّ في ذلك ذريعة إلى سقؤط 
الزكاة» لأنه لا يشاء أحد أن يسقط عنه الزكاة إلا فعل ذلك» فوجب حسم 
الباب بإسقاط ما ينكر فعله عر يا ل ا «إنا 
بَلَْنَامُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَضْحَابَ الجَنّةِ إذ أَقْسَمُوا لْيَصْرِمُنْهَا مُصْبِحِينَ2”4 الآية 
وذلك بأنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حقّ المساكين 5 الله بإتللاف 
ثمارهمء ولأنه لا يخلو أن يكون فَعَلَ ما لَهُ فعله» فيجب أن لا يلحقه إثم 
لأنه لا يجب عليه شيء فتركهء أو [فعل] ما هو محرّم عليه فعله فقد 
ثبت أن ذلك جائز فيجب فعله بعد حصول الوجوب”©»: أو فعل ما يكره له 
فعله من غير تحريمء فلا يصِحً. لأنَ الإثم لا يلحق بالكراهة» ولأن من 
قتل موروثه عمد لم يرئهء فكذلك من تعمّد إسقاط الواجب عنهء إذ لا 
فرق في ذلك بين ما يفعله لأخذ ما لم يجبء أو لإسقاط ما يجب. 

[525] مسألة: إذا أبدل غنماً بغنم أو إبلا بابل أو بقراً ببقر أو دراهم 
بدراهم أو دنائير بمثلها بنى على حول الأولى. فإن أبدل جنساً من الماشية 
بخلافه ففيه روايتان» وخالفنا أبو حنيفة فى الماشية ووافقنا فى العين» 
وخالفنا الشافعي: في الجميع . | 1 

فدليلنا على الشافعي أن من أصلنا الحكم بالذرائع» والتهمة تقوى في 
هذا الموضعء أن يكون قصد للفرار من الصدقة لأنّ الجنس واحد والغرض 
واحدء فلا يبقى ما يحمل عليه سوى ذلك . 

ودليلنا على أبي حنيفة اعتبار بالدراهم 000 نغلة أله تجب في 
عينه الزكاة أبدله بمثله من نوعه. 


| تقديم إخراج الزكاة قبل الحول]: 
[526] مسألة: لا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول» خلافاً لأبي حنيفة 
(1) سورة القلمء الآية: 17. 


(2) أضفناها لزيادة التوضيح. 
(3) انظر معنى هذه الجملة. من قوله: فقد ثبت. 
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والشافعي؛ لقوله عليه السلام : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
لحرن ولأنها عبادة مختصّة مؤقتة فلم يجز ا تقديمها قبل وقت 
وجوبها كالصّلاة والصّوم. ولذنها حك الاركاة الخمسة فلم يكن تقديمها قبل 
وقلثة وجتوبها مسقظأ لها بوقث الوجوت كالضئلاة والضوم» واغشبارا بركاة 
الثمار والزّرع بعلة أن الماشية والزّرع والعين نوع مالٍ تجب الزكاة في عينه. 
واعتباراً به إذا قدّمها لأحوال عدّة» وفي هذا خلاف بينهم» ولأنه حقٌّ في 
مال الله تعالى منصرف إلى الآدميين مؤقّت بأصل الشرع» فلم يجز إخراجه 
قبل حلول وقته كالأضحية» ولأنّه 5 في وجوب الزكاة فلم يجز تقديمها 
عليه كالتصاب,. ولأنْ الرّكاة تتعلق بمستحق ومستحق عليه» ثم قد ثبت أنه 
لاحو بح نو هن مسا قل وطون ع لاستستان ند فكذلك 
في رب المال» والعلة أنّه أحد طرفي محل الوجوب » ولأنّ تعجيل الزكاة 
يؤدي ل إسقاطهاء لذن الحول يحول عليه ا ناقص عن النصاب. ولا 
يلزمه شيءء ولأنّ ذلك يؤدّي إلى إخراجها ثانية» وهو إذا استغنى المدفوع 
إليه بغيرها وقت الحولء لأ[ن] من قولهم أنّها لا تجزىء. ولا يخلو رب 
المال من أن يلزمه إخراجها ثانية» وفي ذلك إضرار بهء أو لا يلزمه ففيه 
إتلافها على الققراءء -وتسحريرء(9؟ قباساء: فقول لأنه'تقديه:الركأة فلم ايض 
أصله إذا استغنى المدفوع إليه قبل الحول. 


[حكم الزكاة في أموال المكاتب واليتامى]: 


[527] مسألة: لا زكاة فى مال المكاتب». خلافاً لأبي ثور؛ لأنْ ملكه 


(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه فى الزكاة» باب من استفاد مالآء عن عائشة» وأخرجه 
ابو قاوة: فق الركاةه بات فى “زكاة النائمة عن عل أن سول اله عله قال لين 
في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»» وأخرجه الترمذي في الزكاة» باب ما جاء لا 
زكاا عن المان البمهناة نع «تحرن عليه الحول عق اتن عمر»: .تلظ فريييه يوذ 
المعنى . 

(2) في أو ب: «فلم لا يجوزهء وفي طرة ب: لعله: فلم يجزء بإسقاط لا. 

)03 في أ: (وتحرزهاء وفي ب: : لا تقرأ. وما أثبتناه يؤدّي معنى صحيحاً. 
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ناقص لبقاء الرق عليه فأشبه العبد. 


[528] مسألة: تجب الزكاة في أموال الأصاغر والأيتام 00 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله: مذ بن أَنْوَالِهِمْ صَدَقاً قَه4”'. و 

عليه السَلام: «في الرقة ربع العشر)»"” وسائر ان وقولة: ا أن 
اخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في : فقرائكو)”” 5 وق الجشني خرن 
الفكاء "عن عمو دقتعي قن ابي كن هده أن النبى نيه قال 
[الجوو] بأموال العائن :لآ اتاكليا الدكاقة ”وق « ضيه سن قرول ع 
وعائشة”"©. ولأنّه حرّ مسلم فجاز وجوب الزكاة في عين ماله وماشيته 
كالبالغ» ولأنَ كل من تؤدّى عنه الفطرة جاز أن تجب الزكاة في مالهء ولأن 
كل من وجب العشر في زرعهء وجبت الزكاة في ماشيته وناضه كالبالغ» 
ولأنه حقّ الله تعالى في مال الصّغير كزكاة الفطر. 
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[الزكاة في الخيل]: 
[529] مسألة: لا زكاة في الخيل». خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله له : 


(1) .سنورة التوية: الآية :- :104: 

(2) جزء من حديث؛» أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» عن أنس. 

(3) في ب: «أغنيائهم ‏ فقرائهم», والحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 517. 

(4) المثتى بن الصبّاح . 

(5) أخرجه من طريق المثتّى الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيمء بلفظ : 
«ألا من ولي يتيماً له مال» فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». 

(6) قول عمرء أخرجه مالك في الزكاة» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. 
والدارقطني في الزكاة» باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم» والبيهقي في 
الزكاة» باب من تجب عليه الصدقة» ولفظه عند مالك: اتجروا في أموال اليتامى» لا 
تأكلها الزكاة. وقريب منه لفظ الدارقطني والبيهقي . 

(7) قول عائشة لم أقف عليه بهذا اللفظ وإِنْما ورد من فعلهاء وقد أخرجه مالك في 
الكتاب والباب المذكورين سابقاًء والبيهقي أيضأء عن القاسم أنه قال: كانت عائشة 
تليني وأخا لي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وذكر مالك أنه 
بلغه عنها أنْها كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. 
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0 عن صدقة الخيل والرقيق»”'» وقوله: «ليس في الخيل والرقيق 
زكاة إلا أن ركاة ا فى الرقيقة”7 5 وقول 1 اليس على المسلي فى غيدة 
زلا افوسه :صدقة رفي كتاب أبى عير" أن الشبي يكل قال: «ليس فى 
“لقتعيو ول الكبيية بول الفيفة كا والحبية الشرة والكسكة الحم 
والنكة الزقيق:.ولأئه تخيوان يق : للزفة والركوت كالحمين: ولآنه. يحيوان لا 
يجزىء جنسه في الضحايا والهدايا كالدجاج». ولانة سكين لهت الزكاة 
في ذكورهء فلم تجب في إناثه كالرقيق والبغال» ولأنه حيوان يسهم له 
كدكور 


[افتقار الزكاة إلى النيّة]: 
[530] مسألة: إخراج الزكاة يفتقر إلى نيّة» خلافاً لما يحكى عن 


(1) جزء من حديث» أخرجه أ بو داود في الزكاة. باب في زكاة السائمة». والترمذي في 
الزكاة» باب ما جاء فى زكاة الذهب والورق» والنسائي في الزكاة» باب زكاة الورق» 
زاك ماسه فى الذكاف» باننودز كاه الورق واللاهعيه عو على رفت انها نه رينذا 

(2) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الزكاة» باب صدقة الرقيق» عن أبي هريرة» إلا أنه 
ليس فيه حرف «أنْى وأخرجه مسلم في الزكاةء باب لا زكاة على على المسلم في عبده 
وفرسه.» عن أبي هريرة» وليس فيه ذكر الخيل» ولفظه: «ليس في العبد صدقة إلا 
صدقة الفطر). 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مالك فى الزكاة» باب ما جاء فى صدقة الخيل والرقيق والعسل» 
والبخاري في الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم في الزكاة» باب 

لا زكاة على على المسلم في عبده وفرسه. عن أبي هريرة. 

(4) كتاب أبي عبيدء هو غريب الحديث: 7/1. 
وأبو عبيد هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني» 
البغدادي» من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. ولي القضاء بطرسوس ؛ ورحل 
إلى مصرء وإلى بغداد.» وحج وتوفي بمكةء له مؤلفات عديدة منها: «الغريب 
المصتف» و «الأجناس من كلام العرب»» و «أدب القاضي». و «الأمثال» وغير ذلك. 
توفى سئة 224ه.. (الشذرات: 2.54/2 تذكرة الحفاظ: 2.52 وفيات الأعيان: 418/1»: 
تاريخ بغداد: 403/12). 

(5) أخرجه البيهقي في الزكاة» باب لا صدقة في الخيل. 
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الأوزاعي ؛ لقوله عليه السّلام: (إنمنا الأعمال بالتيات وإنمًا لاأموئء:ها 
0 ولأنها عبادة تتنوع فرضاً ونفلاء فكانت النية من شرطها كالصلاة. 
ولا يدخل عليه العدة لأنها لا تكون إلا فرضأء ولأنْها أحد الأركان الخمسة 
كالصوم والصلاة والحجء. ولأنْ من شرطها أن تقع قربة. ولا بد للقربة من 
نيّة التقرب. 


[الامتناع من دفع الزكاة]: 

[531] مسألة: من امتنع من أداء الزكاة أخذها منه الإمام جبراء 
خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: يلجئه إلى الأداء ويحبسه ولا يقهره على 
أخذها؛ لقوله عليه السّلام: «أمرت أن.آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردّها على 
فقرائهم0» وقوله لمعاذ: «خذ الحبّ من الحبّ والإبل من الإبل»2, 
وقوله: «في كل سائمة إبل»» إلى أن قال: «من أعطاها فله أجرها ومن 
متغها كإنا أخذوها:وشطر خالة عزيينة فين كمالع رش" ولانة كفل :فل 
عين مال جعل إلى الإمام المطالبة به» فوجب أن يكون [له] إجبار من هو 
عليه إن امتنع من الأداء كالغصب والسرقة, ولأنَ ما جاز للإمام أخذه 
بالطلب والتضييق جاز أخذه قهرا كحقوق الآدميين» ولأنه حق من طريق 
المال المحض في أدائه النيابة مع العجز والقدرة» فوجب أن يؤخذ جبراً عند 
الامتناع من الأداء كالديون. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 22. 

(2) في أ: «أغنيائكم ‏ فقرائكم». والحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 517. 

(3) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب صدقة الزرع. وابن ماجه في الزكاة» باب ما تجب 
فيه الزكاة من الأموال. عن معاذ بن جبل أن رسول الله يَليْهِ بعثه إلى اليمنء فقال له: 
«خذ الحت من الحتء والشاة من الغنم. والبعير من الإبل. والبقر من البقر؟ . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى الزكاةء باب فى زكاة السائمةء. والنسائى فى الزكاة» 
باب عقوبة مانع الزكاة» عن بهز بن حكيم»: عن أبيه عن جذه . وفيه: «من أعطاها 
مؤتجراً» و «عزمة من عزمات». 
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خلافاً لمن منعه؛ لأنّ الئيابة تصح فيهاء وللإمام ولاية عليه» فجاز أن تقوم 
نيّته مقام نيّة من يلي عليهء أصله الأب في ابنه الصغير والوليّ على 
المجنون . 


[إخراج القيمة في الزكاة]: 

[533] مسألة: لا يجوز إخراج القيمة في الرّكاة» خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله عليه السّلام: «في أربعين من الغنم شاة»"'' و «في كل خمس ذود 
شاة» » فلا يجوز العدول عن ذلك إلآ بدليل» وقوله عليه السّلام لمعاذ: 
«خذ الحبّ من الحبّ والإبل من الإبل والشّاة من الغنم»” »2 ففيه دليلان؛ 
أحدهما: التعيين» والآخر: سياق الكلام على أخذ كل جنس من جنسهء 
فدل أنه مستحقٌ فانتفى جواز إخراج القيمة. وقوله: «في كل خمس 
وعشرين بنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكري0 ففيه أدلة: أحدها: 
التعيين» والآخر: أنه يجعل عدمها شرطأ في أخذ ابن لبون» وعندهم ليس 
عدمها شرطاء والثالث: تعيّن ما يخرج عند عدمهاء وفي تجويز القيمة 
إسقاط فائدة التعيين» والرابع: تعليله الجواز بإخراج ما يسمى ابن لبون 
وعند المخالف أنْ المراعى أن تكون قيمته مثل قيمة بنت مخاض من غير 
اعتبار بالاسمء ولأنّه عليه السّلام فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعا 
فر تتعدر أل ضباعا هن زبيت”” .افيه :دلتلان؟: أحدهها:. أن القعيينة: فيد 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 504. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 515. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 531. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 495. 

(5) أخرجه كاملاء ابن خزيمة فى الزكاة: 87/4 حديث 2411. عن ابن عمرء قال: فرض 
زول اله كله اعيدقة النطن عن اقبط و النيقة والذك ون والايس > والفكين والكين: من 
المسلمين» ضباعاً فق شعي أو :ضاعا من تمن أو “ضاغا هن زبيت: أو صاعاً من 
أقط . 
وأخرجه مع نقص فيهء مالك في الزكاة» باب مكيلة زكاة الفطرء والبخاري في 
الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء ومسلم في الزكاةء» باب زكاة الفطرء عن ابن عمر. - 
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الانحتام» والثاني: أنه نص على مسمّيات مختلفات وأقوات متباينة» فلو كان 
الاعتبار بالقيمة لم يكن لذلك معنى» ولكان يكفي النص على واحد دون 
غيره» ولأنْ إخراج القيمة تؤدّي إلى إسقاط التصوصء لأنه نصّ على أن 
فى خمس من الإابل شاة» وقد يرد في اليو إلى نصف شاةء ولأنه 
عوض عن الواجب المنصوص في الزكاة على وجه القيمة فلم يجزء» كسكنى 
داره وخدمة عبدهء ولأنه يخرج على وجه الطهارة» فلم يجز فيه القيمة 
كالرقبة في الكفارة»ء ولأنه إخراج قيمة في الزكاة» فلم يجز كما لو وجب 
عليه صاع من تمر رديءٍ فأخرج قيمته نصف صاع من تمر جيّدء أو شاة 
عن شاتينء ولأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار فيما يخرج في الزكاة 
بالمنصوص عليه فقط أو بما يقوم مقامهء فلما بطل هذا لما ذكرناه من 
الصاع ثبت ما نقولهء ولأنه حق لله عر وجل تعلق بنوع من الحيوان فلم 
يجز إخراج قيمته كالضحايا. ظ 


[إخراج الذّهب عن الفضة والفضة عن الذهب]: 

[534] مسألة: يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذّهب بدلا 
لا قيمةء خلافاً لما يحكى عن الشافعى؛ لأنَ ذلك بدل وليس بقيمة» ولأن أخذ 
[أحد]” الجنسين يقوم مقام الأخر وكرت منابه في جميع الأغراض المقصود 
منهء فكأنه إخراج من عين المخرج عنه فجازء ولأنّه أصل في الأثمان والقيم 
فجاز إخراجه عما يتناوله في هذا المعنى. كإخراج خلافه من نوعهء ولا يجمع 
بينهما في الزكاة فلم يكن أحدهما قيمة عن الأخرى, كالنوع من الجنسين . 


د ولفظه عندهم: فرض رسول الله يل زكاة الفطر من رمضان على الناس» صاعاً من 
تمرء أو صاعاً من شغير على كل حرّ أو عبدء ذكر أو أنثى من المسلمين. وأخرجه 
مع ذكر الزبيب» مالك في الكتاب والباب المذكورين» والبخاري في الزكاة» باب 
صدقة الفطر صاعاً من طعام. ومسلم في الكتاب والباب المذكورين»؛ عن أبي سعيد 
الخدري» ولفظه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعامء أو صاعاً من شعير»ء أو 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أى ضاعا فخ زنيت: 

(1) في أ: «وقد يؤدّي القيمة». 

(2) غير مثبتة في أو ب. وفي طرة ب: لعله: أخذ أحد الجنسين. 
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[الخلطة في زكاة الماشية وتأثيرها]: 

[535] مسألنة ٠:‏ للشلطة جاتير ف زكاة: المواشن ‏ خلاها ب حنيفة ؛ 
الصدقة»(1) َ وذلك يدل على تالين الاجتماع والافتراق في تعمنخ الزكاة: 
وقوه توما كان من اللختتطين تر نوين لغراةا نب النتيية 71 رايم الال 
حكما وهو التراجع. وعند المخالف لا يراجع في خلطه الأويات ولانه 
بوع مال تجب فى عينه الزكاة للمؤنة تاثير فيه فوجب ان تختلف الزكاة 
بكثرتها وقلتها كاختلاف السقي في الزرع . 

[536] مسألة: وتأثيرها إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب» 
وقال الشافعي : إذا كان لهما أربعون فاختلطا فعليهما الزكاةء ودليلنا قوله 
غلنة 0 اليس قيمَا ذون 0 ذود من ٠‏ الابل 5-9 "يوعد نل 
فلبين فيها وت وفي هذا اديت في صدقة الإبل: «ومن ا يكن 
عنذه إلا أربع فليس فيها شيء»” ادن لآن قصور الملك عن النصاب مسقط 
للزكاة عنه كالمنفردء ولأنّ كل من لو انفرد لم يكن من أهل الزكاةء فإذا 
خالط عبرو كان سكيه تحكوه يداه أصله إذا كان له عشر من الغنم 
فخالط بها عبداً أو ذميّاء ولأنّ الرّكاة لما كانت موضوعة للمواساة» ووضع 
النصاب ليحتمل المال المواساة وكان من تملك دونه لا يؤخذ منه شيى. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 524. 

(2) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهماء عن 
أنسء بلفظ : «فإنهما يتراجعان». ولم أقف عليه بلفظ : «يترادان». 

(3) أخرجه مالك في الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» والبخاري في الزكاة» باب ليس 
فيما دون خمس ذود صدقة عن أبي سعيد الخدري» ومسلم في الزكاة» عن جابر. 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة» في باب زكاة الغنم» فخ اخلانف: أسن». وفية* «فإذا كانت 
سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدةء فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها». 

(1)5 ,حو حدية” النتشارئ البابق بحن القن ولققلفة تومن له دكن عمف إلا أزئع :عن الإدل 
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريّها». 
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استوى في ذلك حكم الانفراد والاجتماع. فكان من يملك جزءا من شاة 
أولى بأن لا يؤخذ منه شيء», لكون ماله أقل احتمالاً للمواساة. 


[537] مسألة: وحول الخليطين [و احد]”' وإن اختلطا قبل الحول 
بشهرء خلافاً للشافعي ؛ أن كل مالين ضٌُ أحخدهنا إلى الآخرء وزكيا زكاة ‏ 
واحدة. كان حولهما اذا لكمال المالك الواحد. 


[538] مسألة: لا تصمّ الخلطة فيما عدا الماشية» خلافاً للشافعي؛ 
لأنّه عليه السّلام ذكر زكاة الأموال وأفرد زكاة المواشي. بالخلظة نقال: لون 
كان من خليطين تراجعا ال وقال: الا يجمع بين مفترق ولا يمرّق 2 
بين مجتمع خشية الصدقة””'» وقال: «الخليطان ما اجتمعا في الحوض 
والراعي وال فدل””؟ ذلك على اختصاص هذا النوع . 


إزكاة الحرث]: 

[539] مسألة: النصاب معتبر في زكاة الزرع والثمار وهو خمسة 
أوضقع حلفا لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
0 وروي: يه 0 هال تحت 6 في . عينه: فوجب أن 
ذكرناه. 


(1) غير مثبتة في أو ب. وفي هامش ط كتب: لعل هنا نقصاً أصله: «واحد». 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 535. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 535. 
(4) جزء من حديث» أخرجه الدارقطنى فى الزكاة» باب تفسير الخليطين» والبيهقى فى 
الزكاة» باب صدقة الخلطاءء عن سعد بن أبي وقاصء ولفظه: «والخليطان ما اجتمع 
ظ على الفحل والراعي والحوض». 
(5) في أ و ب: «قال». وفي طرة ب لعله: فدل. 
(6) جزء من حديث. أخرجه مالك فى الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» والبخاري فى 
| الزكاة» باب ما أدَى زكاته فليس بكنزء ومسلم في الزكاة» عن أبي سعيد الخدري. ‏ 
(7) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» عن أبي سعيد الخدري. 
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[540] مسألة: يخرص النخل والكرم ليعرف قدر الزكاة منهء خلافا 
لأبى حنيفة في قوله: لا يجوز الخرص ولا يتعلق به حكم؛ لما روى 
عتاب بن اننا قال: أمر رسول الله علد أن يخرص العنب كما يخرص 
النخل» ثم تؤدّى زكاته زياً. كما تود زكاة الكل تمر :..ولآن: الفدرورة 
تدعو إلى ذلك لأنّ الزكاة تجب في الثمرة ببدوٌ صلاحهاء وأداؤها يتأخر إلى 
حال التناهي» والعادة إلى أربت الأموال يأكلون ذلك رطباء فلو تركناهم 
يتصرفون فيها من غير خرص لأضرٌ ذلك بالفقراء» وإن منعناهم أكلها 
والتصرف فيهاء أضرٌ ذلك بهم فكان الوجه الخرض للضرورة [و] لأن فيها 
[مراعاة] للفريقيه © . 


[541] مسألة: يجوز أن يبعث الإمام بواحد للخرص» خلافاً لأحد 
قولي الشافعي؛ لما روي أنّه عليه السّلام كان يبعث عبدالله بن رواحة 
للخرص على يهود » وذلك يفيد أنّه كان وحدهء ولأنَ الخارص كالحاكمء 
لآنَ الخرص اجتهاد فيجب أن يجوز فيه الواحد كالحاكمء بخلاف المقوّم 
لأن المقوّم ليس بحاكم» وإنما يخبر الحاكم ليحكم بتقويمه» والخارص 
كالحاكم [لأنه]70” يحكم فيما يؤدّيه إليه اجتهاده دون الإمام. 


[542] مسألة: إذا تلفت الثمرة بعد الخرص بجائحة فلم يبق منها 


(1) عتّاب بن أسيد بن أبي العيصء أبو عبدالرحمن» وال أموي» قرشي» من الصحابة» 
أسلم يوم فتح مكة. واستعمله النبي وَكيةْ عليها عند مخرجه إلى حنين سنة 8ه. وأقرّه 
أبو بكر فاستمر فيها إلى أن مات يوم مات أبو بكر. (الإصابة: 444/2» الاستيعاب: 
3[ الأعلام:  .)358/4‏ 

(2) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في خرص العنب» والترمذي في الزكاة» باب ما جاء 

في الخرص. 

)003 فى قاف «لأن فيها للفريقين». وفي طرة ب لعله: ولأن فيها مراعاة للفريقين», 
تأمل . 

(4) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب من يخرص التمرء عن عائشة أنّها قالت: كان 
النبي يك يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهودء فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل 
ملك . 


)5( في أ وانا: ولا يحكم؟, وفي ط: «الأنّه) , 
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قدر النصابء». فلا زكاة على أربابهاء خلافاً لأصحاب الشافعى؛ لأنّ الخرص 
إِنّما يراد لمعرفة حقّ الفقراء لا لتعلق الزكاة بالدمةاء. ونان ادل قبل إمكان 
الأداء فأشبه المواشي . 

[543] مسألة: يضم الشعير والسلت إلى الحنطة في الزكاة؛ خلافا 
لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السّلام: «فيما سقت السماء العشر)”'"'. 
ولأنّها كالجنس الواحد لأنّهما يتفقان فى المنبت» ولا يكاد أحدهما ينفك 
من الآخر كالعلس مع الحنطة. 1 

[544] مسألة: لا زكاة فى الفواكه والخضرء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن 
ذلك إجماع أهل المدينة تقلا لآن التتضكن :قن كانيف على عهيد 
رسول الله كك والأئمة بعدهء فلم ينقل أنه طالبهم بزكاة عنهاء ولو كان ذلك 
قد وقع لم يغفل نقلهء ولأنّه من الأمور العامة التي تمسٌ الحاجة إلى 
علمهاء وقد روي: «ليس في الخضروات صدقة»” 2 ولأنه نبت لا يقتات 
مع ال 0 كالحشيش» ولأنّه جنس من المال لا يعتبر النصاب في 
ابتدذائه, فلم يجب فيه عشر كالحطب . 

[545] مسألة: تجب الزكاة في الزيتون» خلافاً للشافعي؛ لقوله 
عليه السلام : «فيما سقت السماء كي ولأنه حب نقتات: زيعة غاليا 
كالسمسمء ولأنّ الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبيا وكان الزيتون أعمّ 


(1) جزء من حديثء. أخرجه مالك فى الزكاة» باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل 
والأعكات )عن عنس ون فين .ولنظهة :انيهنا سنت الشماء» : والميرك 6 واليغر ؛ 
العشر...». وأخرجه البخاري في الزكاة» باب العشر فيما سقي من ماء السماءء عن 
انق مر ولنقلنة: اننا ستقت السماءوالغيورن» أ كان ككريا العشر مويله افر 
الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشرء عن جابرء ولفظه: «فيما سقت الأنهار 
والغيم العشور. ..4. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنى فى الزكاة» باب ليس فى الخضروات صدقة؛ عن طلحة. 
وأخرجه الترمذي بمعناه» عن معاذ في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخضروات . 

(3) في أ و ب: «الاختيار؛ وهو تحريف. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 543. 
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نفعاً في باب الأقوات» كان بأن تجب فيه الزكاة أولى . 

[546] مسألة: لا زكاة في العسل. خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّه طعام 
يخرج من حيوان فأشبه اللبن. 

[547] مسألة: يؤخذ العشر من أرض الخراج وغيرهاء خلافا لأبي 
جننة 1 لقوله كلقا افيا اينقت" السماء العقر ةا" ولانويا تان انان 
فى العفو روزا لسعى ”17 الموبخث: اننا 7101 فى لتقي فنا ء الذي .ضقان الو 
فصحٌ اجتماعهما كالجزاء والقيمة في إتلاف الصيد المملوك. 

(539] سدالة: :كوهد الست من ارمين 'المكاقكب المت المادون؟ 
خلافاأ لأبي حنيفة إذا كان مأذوناً له؛ لأنّ العشر زكاة» للحديث الذي رويناه 

ف السرم والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد كزكاة الذهب 
والققةف ولآنه حق مصروف إلى أهل السهمان فلم يجب على المكاتب 
كسائر الزكوات . 

[549] مسألة: إذا استأجر أرضاً فزرعها فالزكاة على المستأجر دون 
صاحب الأرض» خلافاً لأبيى حنيفة في قوله: إن الرّكاة على 0 
الأرض؛ لقوله تعالى: #كُلُوا مِنْ ثُمَرِهِ ذا ال وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ م حصاده 2604 
فخاطب أرباب الزرع بأداء الزكاة» ولآنه عشر وجب على الرّرع لأجله. 
فكان على صاحب الزرع أصله لو كانت الأرض عارية» ولأنه حقّ يصرف 
في الأصناف المسمين في الصدقات» فكان المخاطب به المالك دون غيره 
كزكاة المال» ولأنه حرٌ مسلم خرج له نصاب زرع تجب في جنسه الزكاة. 
فوجب أن يلزمه العشر فيه كما لو كانت الأرض ملكا لق 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 543. 

(2) في أو ب: «النسب» وما أثبت هو الصواب. 
(3) إضافتها لا بد منها ليستقيم التركيب. 

(4) فى ب: «فيها». 

)050 مع تكروه دن المياة رقم 540. 

(6) سورة الأنعام» الآية: 142. 


307 


[زكاة العين]: 

[550] مسألة: إذا كان معه عشرون دينئاراً تنقص نقصاناً يسيراً تجوز 
به بجواز التامّة ففيه الزكاة» خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لأنّه نقصان لا 
يؤثّر فى جوازها بجواز الوازنة فكانت كالتامّة . 


[551] مسألة: وما زاد على العشرين» وعلى المائتين» ففيه بحسابه 
قل وكثرء خلافا لأبي حنيفة في قوله: ا ا 
تبلغ أربعة دنانير» [ولا] فيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين؛ 
لقوله كلِ: «في الرقّة ربع العشر»”"'» وقوله: «ليس فيما دون خمس أواق 
من الرقةا.هيي1 67763 -مفهومة: إيتجات" الصدقة “فنها زا غليها وقولة: اولمتن 
عليك حتى يكون لك عشرون ديناراً ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب 
ذلك)” »: ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو ورق فوجب إخراج ربع 
عشرهاء كالأربعة دنانير والأريعون درهماء واعتباراً بالحبوب والثمار بعلة أنه 
نوع مال تجب الزكاة في جنسه وعلى متلفه مثله فلم يكن فيه عفو يعد 
الأرض» فلم يعتبر فيه تقدير بعد تعلق الحق به أصله ما ذكرناه. 


[552] مسألة: يجمع بين الذهب و له فى الزكاة» خلافاً للشافعي؛ 
لقوله عليه السسلام: «في الرقة ربع العف وين يتفقان في المعنى 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 528. 
)2( حر من حديث» أخرجه البخاري في باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة ومالك 
في الزكاة. با ما تجب فيه الزكاة» ومسلم فين الزكاة. عن أبي سعيد الخدري» 
بلفظ : «الورق» بدل: «الرقة» وقد ورد عند مالك خاي ولم يرد عند مسلم ل 
هذا ولا ذاك. 

)03 جزء من حديث» أخرجه أبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة السائمة» عن علي 
رضى الله عنهء ولفظه: (زلجون اناف قر دن نعلي الى التسيين فى يكرن) للك 
عقروة كتتارا »قزذا :كان “لك كشروق ويناراء تزجالة عليه الحول» قنييا تعن ذينان 
فما زاد فبحساب ذلك ...) 

)4( سبق تخريجه في المسألة رقم 528. 
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المقصود بهماء وكل والخل فدهنما يشل مسد الآخر وينوب منابه من كونه ا 
للأشياء وقيما للمتلفات». فكان ملك أحدهما كملك17) الآخرء فجرى مجرى 
من ملك أنواعا من الذهب من جيّد ورديء وتبر ومضروب. ولأنا قد اتفقنا 
على أنه إذا كان معه ا درهم وعرض للتجارة يساوي مائة درهم. أنه 
يضمّه إلى الدراهم ويزكي الجميع» أو يكون كقيمة العرض فيجب ضمّه إلى 
ما معه من الورق ويزكي الجميعء والمعنى فيه قيام الذهب مقام قيمة 
العرض» ولأنَ الوجوب في زكاتهما ربع العشر في كل حال. 


[553] فصل: والاعتبار في ذلك يقام المثقال بعشرة دراهم» خلافا 
لأبي حنيفة في قوله: إِنْ الاعتبار بالقيمة؛ لأنّه عليه السلام جعل نصاب 
الذهسب عشرين ديناراً ونصاب الفضة مائتي درهه2 , فكان في ذلك تنبيه 
على أنْ العشرين بإزاء الماثتين ٠»‏ وأنْ هذا المقدار في جنسه في تعلق الحكم 
به فإذا ثبت هذا وجب أ ا هذا المعنى فى التفصيا 030 أبضاء لأن 
اللزمير © متروقن على السجلةه- الاتزويى أن القهة إِنّما تراد ليعلم أنها مع 
ضمّ أحدهما إلى الآخر في معنى النصاب من الجنس الذي يضم إليهء فكان 
اعتباره بأصله وجملته أولى من اعتباره بما لا يتعلق به» وتقيس حال الضمٌ 
على الانفراد فتقول لأنّه تقدير مطلوب لمعرفة وجوب الزكاة» فوجب أن 
يراعىئ فيه ايز الشرع دون القيمة كحال الانفراد. وَلَأنْ كل تقدير وجب في 
جملة» وجب اعتباره في تفصيلها أصله الدية. 


(1) في أ و ب: «كمال» والمعنى يتأدّى بما أثبتناه» وهو في ط. 

(2) أقرب الروايات إليه ما أخرجه أبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة السائمة» عن على 
رضي الله عنهء ولفظه: «فإذا كانت لك مائتا درهمء وحال عليها الحول ففيها خمسة 
دراهم. وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديثاراء فإذا 
كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار. . .» الحديث. ويمعناه 
أخرجه الترمذي فى الزكاة» باب ما جاء فى زكاة الذهب والورق. والنسائى فى 
الزكاة» باب زكاة الورق» وابن ماجه في الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» عن علي 
وابن عمر وعائشة . 

(4()3) في أ: «التفضيل؟. 
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[554] مسألة: المصوغ الذي تجب فيه الزكاة يراعى وزنه دون 
قيمته» خلافاً للشافعى فى قوله: إِنّه إذا كان مما يجوز اتخاذه وجبت الزكاة 
فى سه وون ورد أن الصتم ل فراع تن زكاء الاعينان اعتعيارا 
المؤانتين ولانه نين رضن 11ر كا يجيقه الذي جور الخاذه. 


[555] مسألة: الورق المغشوش تجب الزكاة فيما يعلم فيه من الفضة 
المخلصة نصاباً» كان الغش”2' قليلاً أو كثيراًء إلا أن يكون مما لا حكم 
ل4 كتنا تقول: اهل الضتعة :آله لأ حاتي الغ 57 لبن #الذائق فى العثتر: 
وها أفيهه سمال زتره وقال انو مض 4د كان العقى اذل نين امدقم 
حكيت: ودليلنا إعتاره كوت العشن. 


[556] مسألة: الحليّ المباح المتخذ للبس لا زكاة فيه» خلافاً لأبي 
حنيفة وأحد قولى الشافعى؛ لأنّ المعتبر فى وجوب الزكاة فى الأموال هو 
الثماء دون 06 فالزكاة 9 لهء لأنها 5 بوجوده وتسقط بعدمه» يبيّن 
لتقم 3" لأسو ال عاق امي ع تيا جا فيه الراكاة فى عق ويا 
نحي الزكاة فى صينه #العررو قن قي قلدا قيض أن من 1 افع قن ينه لراك 
إذا قصد به الثمن وطلب الفضل وجبت الزكاة فيه فوجب أن تكون ما في 
عينه الزكاة إذا عدل به عن طلب الا 0 يؤثر ذلك فى سقوط الزكاة 
معدن بو ااام 1ن تقول طلى بويع ناض لآن العادين إذا في الم مق الابما 
تقول وهذا مكة أن تسعدل ها غلى أنهمن قياسس العكس > ويمكق أن 
يكون استد لاللا دا هذا هو الذي ينبغى أن يعتمد عليه فى الويالةة 
قل الأته ولك امتسفوة به لفسا رتراك النين على بح قباد اكهروفان 
القيمة» وهذا تأثيره في الفروع دون الأصل» وقيل: كل ما لو كان في ملك 
الصغير لم يكن فيه زكاة» فكذلك إذا كان في ملك الكبير كالعروض» وهذا 


(1) في ب: «العشر». ظ 
(2) في ب: «الصرف». 
(3) في ب: «من». 

(4) سقط من ب: «أن». 
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من نوع القياس المركب» وما قدمناه هو المعتمد» والله أعلم. 

[557] مسألة: لا زكاة فى حل الكرّاء عند مالك؛» وقد قال 
بيد عسل نه الى 16 وريه روك ع الف 1ن سه اليو ا اي 
النماء والزيادة في العين كالمعدٌ للبس. ووجه قول محمد: إِنّه مقصود به 
وجها من النماء كحلىّ التجارة. 

[558] مسألة: أواني الذهب والفضّة المحرّم استعمالها لا يجوز 
اتخاذها وإن لم تستعملء» خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنْ ما لا يجوز 
استعماله من الأعيان المتخذة للاستعمال لا يجوز اتخاذه كالخمر والطبل 
والزمرء ولأنه إن لم يستعمله فيكون في ذلك معونة على ما لا يجوزء ولآنه 
إذا أراد بيعه فلا يخلو أن يكسره أو يبيعه على ما هو عليهء ففى ذلك معونة 
عن العيالك وذ الك بغ بتاكيا بر تايا جلية ل قاف اميا 


[تمام النصاب أثناء الحول]: 

[559] مسألة: إذا نقص التصاب عن المال الذي تجب الزكاة فى 
عكة :فى دن الحوله اكع انما تفن اجر لي نموا الركات فته تكلانا لاني 
حنيفة في قوله: إن المراعى كَمَالُهُ طرفي الحول دون أثناته؛ لأنه”' مال 
تجب الزكاة في عينه نقص عن النصاب في بعض الحول كما لو نقص في 
أحد اللر وي ْ ْ 
[زكاة التجارة]: 

[560] مسألة: العروض إذا أديرت للتجارة وجبت الزكاة فى قيمتها 
على شروط معتبرة فيهاء وقال داود: لا زكاة في أموال التجارة. ندليلنا ما 
روى سمرة قال: كان رسول الله كه يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد 
للبيع » وفي حديث أبي ذرّ قال: كان رسول الله كل قال: «في الإبل 


(1) فى أو ب: «ولأنّهة. والواو زائدة. 
(2) أخرجه أبو داود فى الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» بهذا اللفظ . 
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صدقتها وفي البقر صدقتها وفي العتم صدقتها وفي البرّ صدقته)”!2: ولا 
يقال إل تصكيت لآ نقان مضيوطا بترا ولاه عال””" ضيه للتيناة 
والزيادة. فكان أولى بأن تجب الزكاة فيه كالأعيان الثللاث . 


[561] مسألة: لا تجب الزكاة فى العروض إلا أن يشتريها بنيّة 
التجارة. فإن لم يلو ذلك عند الشراء ثم 00 من بعل أو كان عنذه عرص 
فلنوى به التجارة. فله تجب الزكاة فيه ) وحكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق 
ضر اللتهارة مه الننة روزن حموقت بعك الخراءا, 

ودليلنا أن الئية إذا لم تصادف الشراء فقد نقل الملك إلى ما لا تجب 
الزكاة فيه» ولو أوجبنا الزكاة فيه بنيّة مستأنفة لكان ذلك إيجاب زكاة بنية 
مجرده ) وذلك غير جائز. ولأنْ أصول الفقه مبنية على أن كل ما كان له 
أصل فإنه 1 ينتقل عن أصله بمجرّد النيّة. كالذهب والفضّة إذا نوى أن 

[562] مسألة: إذا ابتاع العرض بنية التجارة» ثم نقله إلى نيّة القنية» 
ففيها روايتان؛ إحداهما: وجوب الزكاة. والأخرى: سقوطها عنه. 

فوجه الوجوب أنّْها نيّة قارنت ملك العين فلم ينتقل حكمها بنقلها إلى 
غيرهاء اعتباراً به لو اشتراه للقنية ثم نقله إلى نيّة التجارة . 


ووجه سقوط الزكاة أن في في العرض أنه لا زكاة فيه») وإئما 
تجب بالئية» فإذا زالت الئية عادت إلى أصلها. 

[563] مسألة: إذا ابتاع العرض بعرض فلا زكاة فيه وإن نوى به 
التجارة»: إلا أن يبتاعه بذهب أو فضة) خلافاً ل حنيفة والشافعى ؛ لأنْ 
زكاة القيمة تابعة لزكاة العين» فإذا لم يكن أصل شراء العرض بعين يكون 
(1) أخرجه الدارقطني في الزكاةء والبيهقي في الزكاةء» باب زكاة التجارة» وعندهما لفظ : 

«البرّ بالرّاي. وأخرجه أحمد فى مسنده: 179/5» والحاكم في المستدرك: 388/1. 


بالرّاء . 
)2( في أ و ناه «قال). 
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تعلق الزكاة بقيمته تابعاً له لم تجب فيه زكاةء ولأنّا نتفق على أنه لو غنمه 
أو 'فروثة آف وهب له عرض» فنوى به التجارة لم يكن عليه زكاة إذا باعه. 
لأنَ أصله لم يكن عيئاً فكذلك شراؤه بعرض. 


[564] مسألة: إذا ابتاع العرض وهو غير مدير يتربّتص بها النفاق 
والأسواق. لم يلزمه أن يزكيها كل سنةء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنْ 
ذلك مبنىّ على وجوب الاعتبار بأن يكون أصل العرض عيناء فإذا ثبت ذلك 
كله 1ن السو امهو عل ار هن ل وسكي أن كرون هات نكن لد عا 
بكرن هينا قة أصلة ازلةه :ولا يكن تفكبية المندير لأنه لسين. له جول 

[565] مسألة: ربح”' المال حوله حول أصلهء خلافاً للشافعي في 
قوله: يستأنف به الحول؛ لأنه نماء حادث عن أصل تجب في عينه الزكاةء 
فكان حوله حول أصله كالسّخالء ولأنا قد اتفقنا على أنْ الحول لو حال 
والمال كله عرض قيمته زائدة على رأس المالء فإِنَ الزيادة يعتبر بها حول 
الأصل. وذلك فى المدير عندناء وعلى أصلنا فى كل أمور التجارات» وإذا 
نيك ذللك ‏ وعبب: ا نا كرون كلذ للف: رذ عجان الجر علي اللمنال: طفق عا 
حصول التماء من نفس المال فى أثناء الحول». ولأنه قد ثبت أن الزكاة 
تجيةافى مال التجازة لاجل الكماء:ولا يجوز أن تعب قن ,امال وستظ 
عن الربح الذي هو علة وجوبه في الأصل . 


[566] مسألة: إذا اشترى عرضاً بنصاب من الذهبء ثم باعه في 
اخر الحول بنصاب من الورق» فعليه زكاته بعد الحول. وكذلك لو ابتاع 
بنصاب من الذهب تصاباً من الورق» فجاء الحول وهو عنده فعليه الزكاة. 
وقال الشافعي في العرض: إذا ابتاعه بفضة ثم باعه بذهب أنه يقوّم الذهمب 
دراهم ثم يزكيهاء وأمًا إن ابتاع بنصاب ذهب نصاباً من الورق» فحال عليه 
الحول فإن كان على غير وجه التجارة فلا زكاة عليه» وإن كان على وجه 


)01 في 6 الوربع؟). 
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التجارة فاختلفواء فمنهم من يوجب الزكاة بناء على حول الأصل» ومنهم 
من لا يوجبهاء وقال الإسفراييني: حكي عن ابن شريح أنه قال: بشّر 
الصيارفة بأن لا زكاة عليهم. 


تدلبلكا علق أن الأثمان تنوب عضا عنايه تعض لآن الخروشى ا 
واحدء وهو التعامل بهاء وأن تكون أثماناً للأشياء وقيماً للمتلفات» وإذا 
ثبت ذلك» وجب أن يقوم أحد الجنسين منها مقام الآخرء اعتباراً به إذا 
نض ثمنه من الجنس الذي ابتاعه به» بعلة نضوضه بجنس من أصول 
الأنمانء فيجب أن يزكى زكاة عين» واعتباراً به لو ابتاع العرض بدنانير 
قابية ©" فى ثونه اكز الحرل مطسعة 4 اله ركه( كاة عبن . 

[567] مسألة: إذا قوّم العروض أخرج عنها دراهم أو دنانير» ولم 
يجز أن يخرج منهاء خلافاً للشافعي في قوله: إِنّه يخرج منها؛ لأنّ الزكاة 
تجب فى القيمة بدليل أن النصاب معتبرء وكل مال وجبت الزكاة فيه» فإذا 
لم يكن في الإخراج منه ضرر وجب الإخراج منه كالذهب والفضّةء ولأنّ 
كل ما لو كان معيّنا وجب الإخراج منهء فإذا كان مبهما وجب الإخراج 
منهء أصله إذا كان معه دراهم أو دنانير فأخرجها. ظ 

[568] مسألة: الزكاة تجب فى قيمة العروض التى تراد للتجارة لا 
في أعيانهاء وقال أبو حنيفة: تجب في عين مال التجارة كالماشية ولكن 
عن لمك فإذا يلقت هاا وجب احذاري عدر العرضى ف 2 

فدليلنا أن كل ما اعتبر النصاب به وجبت الزكاة فيه» كأعيان الذهب 2 
والفضة والماشية» ولأنّ الزكاة تزيد بزيادة القيمة» ؤتنقص بنقصانهاء ولا 


نزون ناد ة الى :ول تقد فعا د انقيف: إن ال كاة: شغلن بالقية: النى 
يختلف باختلافها.ء دون العرض الذي لا اا باختلافه) ولأنْ من 


(1) سقط من ب: «بها». 
(2) كذا فى أء وفى ب: «فأشبه». 
)03( في ب : (يت يخلف»4. 
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قولهم أنَّ المبادلة بالماشية يقطع الحول». فكذلك يمنع تعلق الزكاة بأعيان 
العروضء» لأنه يوجب أن ينقطع الحول فيها بالمبادلة كالماشية على أصلهم . 

(569] مسألة: إذا ابتاع أصول نخل للتجارة فأثمرت عندهء فإنّه يزكي 
الثُمرة زكاة العين» ثم إذا باع النخل بعد حول زكى قيمتهاء خلافاً لأحد 
قولي الشافعي: أن الزكاة إذا وجبت في التّمر لم تجب في قيمة الأصل؛ 
أن زكاة العين تتعلق بالثّمرة والزرع» دون أصل النخل والأرض» وصار 
أصل النخل والأرض كعروض التجارة التي لا يتعلق بها زكاة العين على 
وجهء فوجب أن يتعلق الزكاة بقيمتها. 

(570] مسالة: من اشترى شيعا سشا'فن :عنينة الذكاة» كالماتية 
للمجارة :داق مسن انرينا 21217501 لعن افقعة .وسقفك كاه العيدا و كاذنا 
لأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى: إنه تجب فيها زكاة التجارة وتسقط زكاة 
العين؛ لقوله عليه السّلام : في خمس من الإوبل ا ولم يفرّقء ولأنَ 
زكاة العين تثبت بالنصٌ والإجماعء وزكاة التجارة تثبت بالاجتهادء وفيها 
خلافء فإذا 1 يكن بد من إيجاب أحدهما أو إسقاط الآخرء كان إيجاب 
الأقوق:منتهما أولى6 :ولآنا إذا أوتخينا ركاة العية رجعنا فى سعرفة التضانت 
وقدر الواجب إلى المشاهدة والنصّء ومعرفة قدر الزكاة في التجارة ترجع 
إلى الاحتهاذ فى التقويية والرّجوع إلى النصّ أولى كالحكم بالنصٌ 

والعناسن ك4 ولان فى إيجاته ركاة العدن برجوها إلى تقين الفنين » اعفار 
بحكمها بها لا بغيرهاء وفي إيجاب الزكاة في التجارة رجوعاً إلى غيرها 
وه القيمة»«واعتبان الشت« يقميه أرلن ف اعتدا رده ”ره 

[571] مسألة: تجتمع زكاة التجارة والفطر في العبد الواحدء خلافا 
لأبي حنيفة في قوله: تسقط زكاة الفطر؟؛ لقوله عليه السّلام : (عن من 
تمونون»”7 » وقال ابن عمر: «فرض رسول الله كَل صدقة الفطر على كل 


(1) سبق تخريجه فى المسألتين رقم 501 و 515. 


(2) في أو ب: «القيام»» والصواب ما أثبت اعتماداً على المطبوعة. 
(3) جزء من حديث.». أخرجه الدارقطني في الزكاة» والبيهقي في الزكاة» باب إخراج زكاة - 
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اا : 2 1 2 ع م 
حرّ وعبدء ذكر وانثى من الول ولم يفرّق» ولآن كل من لزمه نفقة 
شخص من أهل ملتهء لزمه زكاة الفطر عنه عند القدرة عليهء أصله إذا كان 


[572] مسألة: والتصاب فى أموال التجارات معتبر في آخر الحول» 


خلافا لأبي حنيفة في قوله: يعتبر في الطرفين؛ لأنّه مال تجب الزكاة فى 
قيمته» وجد ضبان في آخر الحول فأشبه إذا وجد نصابا في الطرفين . 


[573] مسألة: إذا كان عنده نصاب من الذهب أو الورق» ثمّ أفاد 
بخلاف الماشية» وقال أبو حنيفة: يضمّه إلى النصاب كالماشية 


ودليلنا قوله عليه السّلام: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول»©»: ولأنّ الفائدة في الذهب والورق إذا كانت. من غير المال لم 
يجب ضمّها إليه في حوله» أصله إذا كان الأصل أقل من نصابء ولأن 
الأصل أن كل مال فله حول نفسه لا يعتبر بغيره إلا لضرورة» ولا ضرورة 
إلى ذلك لأحد ثلاثة أشياءء إمَا أن تكون الفائدة من نفس المال كالربح 
والنتاج أو للرفق بالملاك 2 أو للرفق بالساعي» والنظر بين أرباب الأموال 





- الفطرء عن ابن عمر. ولفظه كاملاً: «أمر رسول الله كلخ بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبيرء والحرٌ والعبدء ممن تمونون». 

(1) حديث ابن عمرء أخرجه مالك في الزكاة» باب مكيلة زكاة الفطرء والبخاري في 
الزكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» ومسلم في الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين» ولفظه: «فرض رسول الله كَكةٍ زكاة الفطر من رمضان على 
الناس صاعاً من تمرء أو :ضاعا نه شقن على :كز مخز أو بعيد» أذكز او إلى شن 
المسلمين» . ولفظ: «صدقة الفطر» ورد عند البخاري في باب صدقة الفطر على 
الصغير والكبير. 

(2) في أو ب: «اجتماعهم» وما أثبتناه يتفق مع السياق . 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 526. 

(4) في أ: «الملال؛» وفي ب : «بالمالك»» وصححت في الطرة: «الملاك». 
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والفقراء كما قلنا ذلك في الماشية» وكل ذلك معدوم في هذا الموضعء فلم 
يبق معنا ما يقتضي اعتباره بغيره في الحول». فوجب بقاؤه على الأصل . 

[574] مسألة: الدين يمنع الزكاة عن العين: ولا يمنعها عن الماشية 
والجيوت والخرف هوقا 0 لا يمنع الدين زكاة أصلاً. ودليلنا ما 
روى عمير بن عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
ا ٌ كه: «إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف اورهم فلا زكاة 
عليه»!!'» ولأنّه إذا اجتمع في المال حقان». أحدهما قد أخذ عوضه. 
والآخر لم يؤخذ عوضه. كان ما قد أخذ عوضه مقدّماً على ما لم يؤخذ 
عوضه. أصله الدّين فى الميراث» ولا تدخل عليه زكاة الماشية والحرث» 
لأنّ التعليل للجملة لا ينقض بالتفصيل. 

[575] مسألة: إذا كان عليه دين ومعه عين وعروضء. جعل الدين 

في العروض وزكى عن العين» وقال أبو حنيفة: يجعل الدين في العين 

نط الزكاة» ودليلناء أنّه حرّ مسلم مالك لنصاب قد حال عليه الحول 
أخذْ الصدقة منه لا يبخس حق غيره فأشبه من في يده من العين أكثر مما 
عليه من الدينء ولأنّه قادر على الجميع بين أداء الدين والزكاة» فوجب أن 
لا يسقط أحدهما بالآخرء أصله إذا كان معه من العين ما ينوم مقنام الدين 
ويفضل عنه نصابء, ولأنّ العروض نوع من المال مأمون. نجاز أن يجعل 
في الدين ويزكى العين. 

[576] مسألة: يكره للرجل أن يبتاع صدقتهء لئلاً يكون ذريعة إلى 
إخراج القيمة في الزكاةء أو إلى الرجوع فى الهبة» وإن فعل صحء. وحكي 
عن أصحاب الشافعي أنه لا يصح . واختلفوا في الحكاية. 


ودليلنا على جوازه أن كل ما مخ أن تملكة إرناه صخ أذ ماك عه 
وابتياعاً كسائر الأموال. 





(1) لم أقف عليهء وعمير بن عمرانء قال ابن عدي فيه: يحدث بالبواطيل. (ميزان 
الاعتدال: 296/3). 
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[577] مسألة: فى المعادن الزكاة وليست بركازء وقال أبو حنيفة: 
اسع در لور اعد وني قوللا 1 سين عرفا قرم 
عليه السّلام: «البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس»" 2 ففرّق 
500 الاسم فدلّ على أنَّ [أخ]© هُما غير الآخرء ولأنّ الرّكاز مأخوذ 
من إركاز الشيء. في الأرض» إذا دفنه صاحبه وأخفاه. والمعادن عروق 
ينبتها الله عزّ وجل في الأرض من غير فعل أدمي . 


[578] فصل: وولعتدا علي ' أن الواحميفية ال1 5سا بووي أن 
رسول الله كه أقطع السك التعارك 37 المعادة: القبلية اوالعذيفه الركار ”7 
ولأنّه مستفاد من الأرض بكلفة ومؤنة لم يملكه غيره» فوجب أن يكون فيه 
الزكاة لا الخمس كالزرع» ولأنّ الخمس إنما يجب فيما أخذ من أموال 
الكمّار على وجه الغنيمة» أو وجد دفيناً من أموالهم . 





(1) أخرج مالك منه جملة: «في الركاز الخمس» عن أبي هريرة في الزكاة» باب زكاة 
الركازء وأخرجه كاملا البخاري في الزكاة» باب في الركاز الخمسء» ومسلم في 
الحدودء باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء عن أبي هريرة بلفظ : «العجماء 
جبارء والبئر جبارء والمعدن جيارء وفي الركاز الخمس». 

(2) في أو ب: (أنهما»» وما أثبتناه يستقيم به التركيب» اعتماداً على ما في المعونة: 
1/. ظ 

(3) بلال بن الحارث» المزني» المدني» أبو عبدالرحمن» كان أَوْل من قدم من مزيئة على 
رسول الله يَكلِةِ. روى عنهء وعن عمر وعن أبن مسعود. توفي سنة 60ه. (تهذيب 
التهذيب: 501/1). 2 

(4) أخرجه مالك في الزكاة» باب الزكاة في المعادنء مرسلاء أن رسول الله كلخ قطع 
لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية الفرع»ء فتلك المعادن. لا 
يؤخذ منها إلى اليوم» إلا الزكاة. وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب في 
إقطاع الأرضين» والحاكم في المستدرك : 404/1. 

(5) فى أو ب: «لأنَّ» والصواب ما أثبت اعتماداً على ما في المعونة: 379/1: «فيه الزكاة 
ور الخمس» . ْ ْ 
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[579] فصل: واختلف في الندرة”'' بلا تعب وكلفةء فقيل: فيها 


الزكاة. وفيل : الخمس . 
فوجه قولنا: إِنْ فيها الزكاة فلأتها عين خارجة من المقدة كالذي فيه 


ووجه الآخر: بأنْ فيه الخمسء وبالله التوفيق. فلأنه مستفاد من 
الأرض تجب في نوعه الزكاة فوجب أن يكون لكثرة المؤنة وقلتها تأثير 
زكاة ما يؤخذ ونقصانه.ء أصله الزرع» وإذا ثبت ذلك فليس إلا الخمس» 
لآن أحدا لا يوجب الفرق بغيره. 

[580] تصحل : ولا شيء فيما 0 من المعدن سوى الذهب 
والفضةء ٠‏ خلافاً لأبي حنيفة في قوله: في كل ما ينطبع؛ لأنّه 
ا ا ادا ا 7 ات يه حك عق أفيله بها ألا 
ينطبء 20 ولأذ كن ها الى كه ركه لى نهدا له سرن” فإذا ملكه من 
المعدن لم يتعلق به حق كالقير والنفط . 

[581] فصل: النصاب معتبر في ا خلافا ا حنيفة؛ 
لقوله 5ة: «ليس فيما دون مائتي درهم 0 0 ولأنَ كل ما وجبت فيه 
الزكاة وجب اغتبار النضاب فيه كغير المعدن . 

[582] فصل: لا حول في زكاة المعدن. خلافاً لخد فرلندى 
سود نه مستفاد من يكت تجب فيه الزكاة كالزررع, وبالله التوفيق 





(1) في أو ب: «البدرة» وهو تصحيفء» والصواب ما أثبت. انظر: المعونة: 378/1. 

)2( نشط ين سن + (إِنّه). 

(3) في أ وا ب: «ينقطع» وهو تحريف.» والصواب ما أثبتناه» اعتماداً على جملة سابقة في 
لفن المستالة: اله تجب في كل ما ينطبع»» وعلى ما جاء في «الذخيرة»: 59/3. 

(4) عزاه الزيلعي بهذا اللفظ ان أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال؛ عن مدرو د 
شعيب عن أبيه عن جذه. (نصب الراية: 369/2). وأخرجه أيقيا الدارقطني في الزكاة. 
وأخرجه النسائي في الزكاة» باب زكاة الورق» عن علي بلفظ: «ليس فيما دون مائتين 
زكاأة». 
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22 باب في الركاز ظ 


[583] مسألة: اختلف فى الركاز من العروض ففيه روايتان؛ 
إحداهما: يخمّسء والأخرى: لا يخمّس. فوجه الأولى اعتباره بالذهب 
والتقةه بعلة ال ماكوة: من كاض علق وسه العنيية:قإذا تكس .ذفيه مين 
عرضه كالغنائم . 

ووجه قوله: لا يخمّسء اعتباراً بالمعدن بعلة أنّه مستفاد من الأرض 
ظ فلم يتعلق حق بعروضه. 


[584] مسألة: فى الرّكاز الخمس كتمه واجده أو أظهره. خلافاً لما 
حكن عن أن عننة أنه إن كفي قد سس ريعي 1:77 لقولم غليه الكاتة : 
لوق لقعا ااام ولم يفرّق» 5 قال :وتحو فنه النتسون إذا 
596 وجب فيه وإن كتمه كالغنائم. ولأنه لا يخلو أن يجري مجرى 
الصدقات أ لني" أو 55ص وأيّ ذلك فلا يسقط 7 فيه بالكتمان. 


تعالى: لوَأحَلَ الله 0 0 '» ولأنه مرئيّ وا مقدر 


في غالب الحال» فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيفته وورنه للرفق كالجزاف» 
ولأن اختلاط الذهب بغخيره لا عم ببعة كالسفب اعد 


(1) سقط من أ: «عليه». 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 577. 
(3) سورة البقرة» الآية: 274. 
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[586] مسألة: ما خرج من البحر من الجواهر واللؤلؤ والعنبر وغير ‏ 
ذلك مما لم يتقدم عليه ملك آدميّ فلا شيء عليهء ولا زكاة» ولا خمس. ‏ 
وقال أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر وكل ما يخرج من البحر الخمسء ودليلنا 
أنق فنا يخرج من البحر لم يتقدم عليه ملك ابن أدم فلم كد فيه شيء 
كالسيناف :و لانه لا يخلو أن يجري مجرى الغنيمة والوّكازء ولا يجوز أن . 
تكون غنيمة لأنّ من شرطها أن تكون مأخوذة عن كافرء لأنّه لا زكاة في 
العروض المستفادة . 


[ دعاء الإمام لصاحب الصدقة |: 
الصدقة إذا أخذ لكا خلافاً الداود؟ 5 0 قد كانت 5 عهد 


رسول الله عن د إليه فلم ينقل أنه دعا لغير أبي أوفى . ولأنّه أداء(© 
)04( : 
فرضص فلم < 2 ستحق اأخلةه دعاءء» كقضاء اللق: 





[588] مسألة: زكاة الفطر فريضة» خلافاً لأبى حنيفة فى قوله : إنّها واجبة 
ليست بفريضة على ما يقوله في الوتر؛ لما رواه ابن عمر: «أنّ رسول الله عَكلَِ 
فرض زكاة الفطر في رمضان»)” 2 وقوله: «أَدُوا صدقة الفظر عو تو 0 
ولأنها زكاة فى المال كسائر الزكوات فإن مئعوا أن تكون زكاة دللنا عليه بالخير. 


)1( لي ب: «و). 

(2) حديث دعاء النبي َكِب - اوفى» أخرجه البخاري في الدعوات. باب قول الله 
تعالى : إوصل عليهم4. ومسلم في الزكاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقتهء وهذا 
الحديث يدل على أنه كلِهَ كان يدعو لكل من يأتيه بصدقته. وهو عكس ما ذكره 
القاضي عبدالوهاب». من أنه لم ينقل أنّه دعا لغير أبي أوفى . 

(3) فى أ: «إذا». 

(4) في ب: «لم. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 571. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه الدارقطني في زكاة الفطرء والبيهقي - 
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[589] مسألة: يجب على الرجل إخراجها عن عبده وولده الصغير 
الذي لا مال لهء خلافاً لداود؛ لقوله عليه السّلام : دوا لوا م 
وروي عنه عليه السلام أنه قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا 
صدقة الفطر في الرقيق» » ولأنْها طهارة تجري مجرى المؤنة كالنفقة. 

[590] مسألة: إذا كان له ابن صغير موسر لم يلزم الأب فطرته. 
خلافاً لمحمد بن الحسن؛ لأنّ كلّ من كانت نفقته فى ماله كانت فطرته في 
يالك كالولة: الكير: 1 1 

[591] مسألة: إذا بلغ الابن زمناً فقيراً فعلى الأب نفقته وفطرته» 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا تلزمه فطرته؛ لعموم قوله عليه السّلام : 
اعمّن تمونون”» ولأنّه ممّن تلزمه مؤنته مع كونه من أهل الطهرة 
كالصغيرء ولأنّ البلوغ لا يمنع وجوب فطرته على غيره إذا كانت مؤنته 
لازمة لغيره» لأنّه من أهل الطهارة في نصيبه اعتباراً بالعيد. 

[592] مسألة: يلزم الزوج فطرة امرأته المسلمة وإن كانت موسرة. 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله عليه السّلام في حديث ابن عمر: «أمر 
رسول الله كَل بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ والعبد ممن 


١ ٠. 5 2000 5 75 204 7 5‏ 5 
تمزنون" 4 ولأنْ الزوجية سبب يجب به نفقة الغيرء فجاز أل يجب به 


- في الزكاة» باب إخراج زكاة الفطرء عن ابن عمر قال: أمر رسول الله َل بصدقة 

(1) انظر التعليق السابق . 

(2) لم أقف عليه كاملاً بهذا اللفظء وأخرج منه إلى قوله: «والرقيق» الترمذي في الزكاة» 
باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» والنسائي في الزكاة» :باب زكاة الورق" وابن 
ماجه في الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» وأبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة 
السائمة. وأخرجه كاملاً بلفظ قريب» أبو داود في الزكاة» باب صدقة الرقيق» عن أبي 
هريرة عن النبي يق قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة» إلا زكاة الفطر في الرقيق». 
وقد سبق تخريجه في المسألة رقم 529. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 588. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ». الدارقطنى فى الزكاة» والبيهقى فى الزكاة» باب إخراج زكاة الفطر 
عن نفسه وعن غيره» عن أبن عمر. ْ 
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فطرتها كالنسب والملك. ولأنّ الفطرة معنى يتحمّل بالملك والنسب فجاز 
أن يتحمّل بالزوجية كالنفقة”"". ولأنْ الفطرة تابعة للمؤنة فيمن هو من أهل 
الطهر كالعبد. 

[593] مسألة: لا يلزم السيد إخراج الفطرة عن عبده الكافرء خلافاً 
5 حنيمة ؛ لما رواه ات عن ابن عمر أن رسول الله ليه «فرضص 
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء على كلّ حدً 
وعبد» ذكر أو 100 ولأنها طهارة فلا يخرج إلا عمّن هو 

من أهلهاء ولأنّه لدو هن أهل الطهارة.» أصله إذا كان للتجارة . 


[594] مسألة: إذا كان العبد بين شركاء لزمهم إخراج الفطرة عنه. 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: ا لمر ا ا 
لقوله عليه السّلام : اعمّن تمونون7”0 »2 وهذا العبد داخل في العموم» ولأنَه 
مملوك من أهل الطهرة. فوجب إخراج الفطرة 2000007 نفقته» أصله 
إذا كان لمالك واحد. 


[595] مسألة: ومن بعضه حرّ وبعضه رفٌء وقد اختلف قوله فيه 
فروي أن على السيّد بقدر حصته. ولا شيء على العبد في حصته من 
الحرية . وروي أن على كل واحد منهما بقدر حضّته. وهو قول محمد بن 
مسلمة والشافعي, وقال عبدالملك: على السيد جميع الض . ولا شيء 
على العبد»ء وقال أبو حنيفة : 00 الفطرة عنه أصلا . 


المنفرد» فوجب أن تجب عليه بحقّ الملك المشترك كالنفقة . 
ووجه وترم ا ع ا لسري لأن 





(1) سقط من ب و طهء من: «ولأنْ الفطرة» إلى: «كالنفقة». 
)02( سبق تخريجه في المسألة رقم 533. 
)3( سبق تخريجه في المسألة رقم 588. 
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عن نفسهء ولم يلزم سيّده إخراجها عمًا لا يملكه. 


ملك عبداً كاملاً لزمته فطرته» فإذا ملك نصفه وجب أن يلزمه نصف فطرته. 
كالعبد بين شريكين . 

ووحه قول عبدالملك : إن المطرة لا تتبعض فاإدا لزمت لزم جميعهاء 
كما لو انفرد بملكهء وعلته أنّ السيد سبب حبسه من الحرية. 


[598] مسألة: في وقت وجوب زكةة الفطر روايتان؛ إحداهما: 
بغروب الشمس من آخر يوم من رمضانء والأخرى: بطلوع الفجر من يوم 
الفطر. وقال قوم من أصحابنا: بطلوع الشمس . 


فوجه القول بأنّها تجب بغروب الشمسء وهو الظاهر من قول 
الشافعي» ما روى ابن عمر: أن رسول الله كن فرض زكاة الفطر من 
بمقان!و.فأضانها إلى القطر عو رمفانة بحقنة للق بحروك لين ؛ 
لأنّه أوّل فطر يتعقب خروج رمضانء ولأنّه يوم الفطر زمان لا يتعقب زمان 
الصومء فلم يتعلّق به الوجوب كغيبوبة الشفق» ويعذل للشخص فتقول» لاله 
لم يدرك شيئاً من رمضانء» فلم يلزمه إخراج الفطرة عنهء أصله إذا ولد بعد 

ووجه القول: إنْها بطلوع الفجرء وهو قول أبي حنيفة؛ ما روي أنه 
عليه السّلام ترضن :1ك الفطر مو برسفان بو إظلاق للك له ينيد مه إلا 
بالنهار. وقوله كلهِ: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»”©» فنبّه على تعلق 
الوجوب باليوم» ولأنّه حقْ في مال يخرج يوم عيد على طريق المواساة» 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 533. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 533. 

(3) لم أقف عليه بلفظ : «الطلب»» وعزاه الزيلعي إلى الدارقطني بلفظ: «الطواف». 
(نصب الراية: 432/2). وهو كذلك عند البيهقي في الزكاة» باب وقت إخراج زكاة 
الفطرء عن ابن عمر. 
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فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر أصله الأضحية» ولأنّه في طرفي ليل فأشبه 
تضاعيف الشهر. 
ووجه اعتبار طلوع الشمس أنّها عبادة مضافة إلى اليوم فأشبهت 
الصلاة . 
[597] مسألة: من ملك زيادة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر 
زكاة الفطر وجب عليه إخراجهاء خلافاً ذى حنيهة فى قوله: لا نجب إلا 
على من يملك نصاباً من الأموال» أو قيمته من غير الأموال كالزكاة» لما 
روى ثعلبة بن صغير عن أبيه عن التّبي كَل أنّه قال : (صاع من بر على كل 
صغير وكبير وأنثى» حرّ وعبد». غنى أو فقيرء أمَا الغنى فالله يزكيهء وأمَّا 
الفقيز فيودءغلية أكفر فها أعطلن )8 ولأتهمق أهن الطهازة جلف قور 
الفطرة فضلا عن الكفاية. فوجب أن يلزمه الزكاة أصله إدا ملك تكنابا : 
ولآنه حقٌ مال لا يزيد بزيادة المال» فلم يعتبر فيه النصاب كجزاء الصيد 
2 . (3 2 ككلات ا« اهو 526 5 7 
ابن عمر”' وأبو هريرة”” أنْ رسول الله يل فرض صدقة الفطر صاعاً من 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مع تغيير بسيطء البيهقي في الزكاة» باب من قال بوجوبها على 
الغني والفقير إذا قدر عليهاء عن ابن أبي صغير عن أبيه . . وأخرجه أبو داود في 
الزكاة» باب من روى نصف صاع من قمحء مع اختلاف فى المعنى» عن عبدالله بن 
تعلبة أو ثعلبة بن عبدالله بن أبي صغير عن أبيه قال: قال رسول الله عله : «صاع من 
برَه أو قمح على كل اثنين» صغير أو كبيرء حرّ أو عبدء ذكر أو أنثى» وفي رواية:. 
غني أو فقيرء أما غنيكم فيزكيه اللهء وأما فقيركم فيردٌ الله عليه أكثر مما أعطاه». 

(2) حديث ابن عمر بذكر: «البرّه.» أخرجه الدارقطنى فى زكاة الفظرء والبيهقى فى الزكاة» 
(الستق الكبرى -166/4) 4 ولفظه فرعن وسول الله كله زكأة الفظرة. ضاعا مق تدر 
أو“ضاعا من: بن خلن كل عير أو«عبده ذكر أن أشن من المدامية: 

(3) حديث أبي هريرة ورد بذكر: «القمح». وأخرجه أبو هريرة في زكاة الفطرء أنّْ 
النبي وي حض على صدقة رمضانء؛ على كل إنسانء صاع من تمرء أو صاع من 
شعيرء أو صاع من قمح. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك: 410/1. 
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بر ولي حديت اي سعد كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله 5 
صاعاً من طعام' أ ولانّه فوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر. 


[599] مسألة: إذا كان معسراً حال الوجوب لم يلزمه بيسره من بعد. 
خلافاً لمن أوجبه. وحكاه من عمل الخلاف من الشافعية عنّاء ولا أصل 
لهء ودليلنا أن وقت الوجوب صادفه وهو ممّن لا تلزمه الزكاة لعسره فيما 
بعدء أصله إذا أيسر بعد يومين أو ثلاثة. 


أصحاب داأود و الا يجزية. معد العرزقة بسكي ما ووينا من 
0ن" 


[601] مسألة: والاعتبار بغالب قوت أهل البلدء خلافا ضاي في 
قوله: إِنّه مخيّر؛ لقوله عليه السَلام : «اغنوهم عن الطلب في هذا ل 
وإذا أعطاعم هه اسن عن مرياع كل يعتميم ا 0 


يقتات أعلى من فوتهم وله أن يحرج من فوتهم الغالب» ولا يلزمه أن يحرج 
مما يقتاته. كذلك إذا كان يتفعات دونه» فالواجب أن يحرج من غالب 


أقواتهم . 
[602] مسألة: يجوز إخراج الأقط لأهل البادية» خلافاً لأحد وجهي 


(01 أخريجة يهنا اللفظ عيرءا من حديث؛ مالك في الركاة باب مكيلة زكاة الفطرء 
والبخاري في الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعامء ومسلم في الزكاة» باب زكاة 
الفطر. 

(2) الخرزي أبو الحسن» عبدالعزيز بن أحمد» القاضي» أخذ العلم عن بشر بن الحسين» 
وكان نظاراً. أخذ عنه فقهاء بغداد من أهل الظاهر. وهو معاصر للقاضي عبدالوهاب. 
وتوفي سنة 391ه. (الفهرست: ص219. العبر: 50/3» طبقات الفقهاء: صص178). 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 598. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 598. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 598. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 596. 
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00 0 أبي ٠‏ سعيك : 06 لحرج») 0 صاعاً من 0 وروي 
من 0 الفطر؟ 9 حرم ضناعا مز هبر أو صاعاً من ربيب أ + 
ماع هن : افا أو مشناعا بم اكسيو” وو لاله نوكه تنا نولم غالبا هاما يسرع 
فيه الصاع فأشبه . 

ولة القسية» فلدنا لي 00 لذنها قيمة كسائر عاك 


[مسائل مختلفة في الزكاة] 


[إعطاء الذمَيَ من الزكاة]: 

[604] مسألة: لا يجوز صرف زكاة الفطر ولا غيرها إلى ذمَّىّء 
عاذنا لمن أخاره :فى الجميع :دولا حيدقة تن فول بجيو ذلك فى بركاة 
الفطر وفي الكفارات دون غيرها من الزكوات؛ لقوله لمعاذ: «فإن أجابوك 
ار ع تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 0 وذلك 
يضمن اشتراط الإسلام» ولأن من لم يجز صرف زكة المال إليه لم يجز 
صرف زكاة الفطر إليه كالغني» ولأنه حقٌ في مالٍ على وجه الطهرة» فلم 
يجز صرفه إلى كافر كزكاة المال. 


(1) حديث 7 سعيد سبق تخريجه في المسالة رقم 8ه ولفظه: كنا نخرج زكاة الفطر 
صاعاً من طعام»؛ أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاعا 
من زبيب» وذلك بصاع النبي عبد . 

(2) جزء من حديثء» أخرجه البيهقي في الزكاة» باب ما يجوز إخراجه لآهل البادية» عن 
أبي سعيد الخدري . 

(3) في ب: «الزكاة». 

08 تعمج اليه اتن «البدالة رق #اقسية دلت ابي عراسي و لقره كلد لمات حتيق 
بعثه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم». ولم أقف على الحديث بلفظ : 
«أجابوك) . 
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[الوصية بالزكاة]: 

[605] مسألة: إذا لم يوص بإخراج الزكاة عنهء وقد علم ورثته 
بوجوبهاء استجبنا لهم أن يخرجوهاء فإن لم يفعلوا لم يلزمهمء وقال 
الشافعي: تخرج من أصل مالهء فدليلنا أن إخراج الزكاة موكل إلى أمانته 
فإذا قال: قد أذّيتها قبل منه. وإن قال: هي علي من لم يكن له مطالب 
لعينه ولا خصم معين”"©» فإذا لم يوص بها جاز أن يكون قد أخرجها سرّاء 
وإذا جاز ذلك لم يجز أن يلزم الورثة إخراج ما يشك هل هو عليه أم لا؟ . 

[606] مسألة: وإذا أوصى بها فهى فى الثلث. خلافاً للشافعى؛ لأنَّ 
التهمة تقوى أن يكون قصد الانتفاع بماله وإخراجه عن وريه بعك مرنه 
بالوصية» فلو قبلنا قوله وجعلناها من رأس ماله لما شاء أحد أن يزوّي ورثته 
إلا وصّى بأنّ عليه زكاة. 

[607] مسألة: وتبدأ على غيرها من الوصايا إلا المدبّر في الصححة. 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنْها كسائر الوصايا سواء؛ لأنّ التبدية بالأوجب 
فالأوجب. ولولا التهمة لكانت من رأس المالء فإذا لم يقبل ذلك فأقل ما 
في ذلك أن يبدأ على التطوع . 


[مصارف الزكاة]: 

[608] مسألة: يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من 
عليه السّلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردّها في فقرائهم) 
وهذا يفيد جواز" صرفها إلى نوع واحدء ولأنّه قد ثبت أنْ للإمام أن 
يصرف صدقة الرجل الواحد إلى فقير واحدء والإمام يقوم مقام رب المال 
(1) هذه الجملة كذا في أو ب. 
(2) سبق تخريجه في المسألتين رقم 517 و 604. 
)03( سقط من ب: «جواز». 
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في التفريق فإذا جاز ذلك للإمام جاز للمالك» ولأنه لما لم يجب صرف 
صدقة المالك الواحد إلى جماعة الأصناف لم يجب ذلك في جملة 
الفةتاضه .رلاته نا نهار تتخصيمن عضن لفاك" ولانه الو كانت 
الصّدقة واجبة للجميع لكان إذا فقد صنف لا يجوز نقل نصيبه إلى بقية 
الأصناف الموجودين» كما قلنا فيمن أوصى بثلثه لجماعة» وفقد بعضهم أنه 
ينتقل قسطه إلى الورثة» دون من بقي من الموصى لهمء فلمًا أجمعنا على 
أنه إذا فقد صنف أنْ قسطه ينقل إلى باقي الأصناف». علم أن الكل محل 
لجواز صرف الصدقة إليهم. 

[609] مسألة: زكاة الأموال الظاهرة كالمواشى والحرث يجب دفعها 
إلى الإمام» وإذا كان عدلاً يبعث ساعياً لم يَسَّعِ المالك أن يفرّقها بنفسه. 
وإن فعل ضمنء. خلافاً للشافعي في قوله الجديد: إن ربّ المال مخيّر بين 
أن يفرّقها بنفسه أو يدفعها إلى الإمام فيفرقها؛ لقول الله عر وجلّ: حُذدّ مِنْ 
أمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهْرْمُع4” . وقوله عليه السّلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
اغبان »21 وقوله لمعاذ:. «فإن أجابوك نأعلمهم أنْ عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم»”'» وفي إيجاب الأخذ دليل على إيجاب الدفع» ولأنّه مال ظاهر 
يصرف إلى أقوام بأوصاف. فوجب أن يتولى الإمام تفريقه كالخمس . 

[610] مسألة: إذا وجد المستحق للزكاة في البلد الذي هو فيه المال 
لم يجز نقلها إلى بلد آخر فإن فعل أساءء والنظر على أصول مالك يقتضي 
أن يجوزء وقال الشافعي : لا يجوزء وعليه الإعادة. ودليلنا قوله تعالى: 
«إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْفَرَاءٍ وَالمَسَاكِينِ8©»: ولأنها صدقة صرفها إلى الجنس 
المستسنين: للد كان فرعي أن تبط عنه الفرض أصله إذا فرقها في فقراء 
البلدة . 


(1) كذا في أو ب. 

(2)-.سوزة التوية:- الآية + 104, 

(4)3) سبق تخريجه في المسألتين رقم 517 و 604. 
05,١‏ سورة التوبة» الآية : 0. 
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[611] مسألة: إذا اجتهد فدفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان له 
أنه غعنى ع فالصحيح أن عليه الإعادة. خلافا لأبى حئيمة وأحد قولى 
الشافعى؛ لقوله تعالى: #إِنَّمَا الصَدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكينَ»»: ففرضها لهم 
فلم تسقط بالدفع إلى غيرهم. ولأنّها دفعها إلى من ليس بممحل لأخذهاء 
كما لو دفعها إلى من كان ظاهره الإسلام فبان أنه كافرء ولأنه حق لادمي 
يضمن بالعمدء فجاز أن يضمن بالخطأ. أصله الوديعة إذا دفعها إلى غير 

[612] مسألة: القوي بالاكتساب يجوز له أخذ الزكاة إذا كان فقيراء 
فكذ| قال كبيوكنا» .قال القافئ + لآ يجوز له :فدليليا قوله: :تعالى :” «إلما 
الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاء وَالمَسَاكينَ4». وهذا ما لم يكتسب فقيرء ولأنّ ما جوز 
للمكلّف حال فقره لم تحرّم عليه لأجل قوّته عليه في ثاني [حال)]”''. 
كالصّوم في الكفّارة لما جوّز ذلك له لعدم مالهء لم يعتبر في منعه كونه قويّا 
قاكرا عل أن بكسن ها ءيتوض ا ة: إلى الغدق: 

[613] مسألة: ليس في قدر العِنّى الذي يحرم به أخذ الصدقة حدّء 
إلا أنْ مالكا قال : يعطى من له سك ودابه. الي لا غناء له عنهماء 
ويعطى من له أربعون رهما قال أبو حنيفة : الغلى وجود نصاب الزكاة أو 
قيمته» وقال الثوري وأحمد: خمسون درهماًء وقال الشافعى: هو ما تحصل 
الصدقة . 

ودليلنا قوله عليه السّلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردّها 


في فقرائهم»2 » فأخبر أن من يؤخذ منه غير من يدفع إليه» وهذا يؤخذ منه 
الصدقة فلم يجز دفعها إليه» ولأنّ الغنى حاصل في الحال منه فلا تعتبر 


(1) أضيفت في طء وأثبتناها لتوضيح المعنى . 
(2) فى أو س: «له) وهو تحريفف. 

(3) أضفناها لسلامة التركيب. 

(4) سبق تخريجه في السبالفيه رقم 517 و 604. 
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الحاجة فى قات [حال]27 + كنا لى كان افعة: قن كفانعة:. 


[614] مسألة: نصّ مالك على أن المرأة لا تعطي زوجها زكاتهاء 
وقال أصحابنا: هو على الكراهة دون التحريم» وقال أبو حنيفة: لا يجوز. 
فدليلنا قوله عليه السّلام لامرأة ابن مسعود: «تصذقي عليه وعلى بنيه فإنهما 
له موضع)” ولأنَّ كل من لا تجب نفقته بحال». جاز أن تدفع إليه الزكاة. 
كابن العم والأجنبي. 

[615] مسألة: الفقير الذي له بلغة لا تكفيه» والمسكين الذي لا 
شيء له أصلا. وقال الشافعي بالعكس من هذا. ودليلنا أن اسم المسكين 
في اللغة يتضمّن الفقر وزيادة» وهو الإعدام جملة الذي قد أورثه الاستكانة 
وهو الخضوع والذّلّة؛ وقال يونس”©: قيل لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لاء 
بل مسكين. وقال الفراء وثعلب وابن قتيبة مثل قولنا. وأنشد ابن الأعرابي : 


آنا الفقير الذي كانت حلويعة. .زفق العبال فلم يعرك الةدسيد 
فسمأه فقيراأ وله شيء . 


[616] مسألة: تفسير قوله تعالى: 9وَفِي الرقَاب 774 , أن يبتاع الإمام 
من مال الصدقة رقاباً يعتقهم عن المسلمين» ولا يُعطى المكاتبون» وقد قال 


(1) أضيفت في طء وأثبتناها لتوضيح المعنى . 

(2) القصّة مع اللفظ المرفوع أخرجه أحمد في المسند: 373/2 374» عن أبي هريرة» 
وفيه: «تصدّقي به عليه وعلى بنيه» فإنهم له موضع...» وأصل الحديث أخرجه 
البخاري في الزكاة» باب الزكاة على الأقارب». ومسلم في الزكاة» باب فضل النفقة 
على الأقربين والزوج» وليس فيهما هذه الجملة. 

(3) هو يونس بن حبيب الضبّي البصريء, اللغوي النحوي من أصحاب أبي عمرو بن 
العلاء» وقوله ذكره ابن منظور فى لسان العرب. (انظر بغية الوعاة: 365/2» ولسان 
العرب: 367/6). ْ 

(4) في أو ب: «وفق»» والصواب: «رفق»» والبيت للراعى النميري» (انظر: الديوان: 
ص 55). ْ 

(5) سورة التوبة» الآية: 60. 
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مالك : إذا اعلى مكاديا هاا يدم يواعنقه عجان وقال أبو حنيفة والشافعي : لا 
تن يشترى نك فيعدق: أيذا: ودليلنا قوله تعالى: وني الرّقاب4. وذلك جمع 
رقبة» وكل موضع ذكر الرقبة فالمراد عتقها كاملة. فلو أراد المكاتبين لكتبهم 
باسمهم الأخص. ولأنَ المكاتب بعض رقبة» ولأن ذلك يقتضي أن يكون 
مصروكة بجميع وجوعها إلى الصدقة. وإذا أعطي المكاتب الود لسيندة) 

ولأنّه لو أراد المكاتبين لاكتفى بذكر الغارمين لأنّهم منهم. 

[617] مسألة: معنى: ظوَفِى سَبيل اللّْهِ”!'2. الجهاد والغزوء خلافاً 
لأحمد وإسحاق في قولهما: إِنَّ المراد به الحجّ؛ لأنّ سبيل الله إذا أطلق لم 
يفهم منه إلا الجهاد» وكلّ موضع أطلق كذلك ها هنا. 

[613] مسألة: يجوز للغازي أن يأخذ وإن كان غنياء خلافاً لأبي 
حنيفة ؛؟ لقوله : وَنِي ل 4 فأطلق» وقوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا 

لخمسة» فذكر: «الغازي)20 اولان صنف من أهل الصدقات لحاجته إليه 
فجاز الدفع إليهم مع الغنى كالعاملين. 


[619] مسألة: ابن السبيل الغريب المنقطع به والمجتاز المقيم في 
الغربة دون من ينشىء السفر من بلدهء خلافاً للشافعي؛ لأن إطلاق ابن 
السبيل لا يفهم منه إلا الحاصل فى الغربة دون من هو في وطنه رولك 
بلغت الحاجة منه كل مبلغ, ل 


(1) سورة التوبة» الآية: 60. 

(2) أخرجه مالك في الزكاة» باب أخذ الصدقةء وأبو داود في الزكاة» باب من يجوز له 
حل ال نه تومو غني» وابن ماجه في الزكاة» باب من تحل له الصدقة. عن أبي 
سعيد الخدري . 

)3( في : «ولم؟ وهو تصحيف . 

(4) وردت هذه المسألة. .في أ و ب كما يلي: «ابن السبيل الغريب المنقطع به والمجتاز 
المقيم في الغربة دون من دي يمشى السفر من بلده. خلافاً للشافعي. لا يفهم إلا 
الحاصل في الغربة دون من نشا السفر من بلدة لأن إطلاق ابن السبيل لا يفهم منه 
إلا الحاصل ذ ف العزيه دون من هو فى وطنه ولم. بيلعت الحاجة امه كل ميلع فوجت 
حمله على المتعارف» وواضح أن فيها اضطراباً وتكراراً. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


طتاب الصيام 





[النية]: 
صوم رمضان يصح بغير نيّة؛؟ لقوله عليه السّلام: «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل)217, ولآنه صوم شرعي فأشبه ما عدأ رمضان» ولآنه بوع 


لأبي حنيفة في تجويزه النْيّة لرمضان وكل صوم معين بعد الفجر»ء والشافعي 
في تجويزه النية للنفل بعد الفجر. 


(1) لم أقف عليه بهذه الصيغة» وقريب منه ما أخرجه النسائي في الصيامء باب ذكر 
اختلاف الناقلين لخبر حفصة» عن حفصة» ولفظه: «من لم يبت الصيام من الليل فلا 
صيام له». وما أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل» وأبو داود في الصومء باب النية في الصيامء ولفظه: «من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له». وما أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم 
من الليل ولفظه : «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل». 
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الليل»”!2» وقوله: «من لم يجمع على الصيام قبل الفجر فلا صوم له0 7 
وقوله؟ لتنا" الأعمال الاك ورئما لأفريع مااترى»" :وسفن هذا البو 
قد مضى عارياً من الئّية فلا يجزىء. ولآنها نية ابتدئت بعد مضئّ جزء من 
التهار كبعدل الزوال. ولأنّه صوم شرعي كالئتذر والقضاء. وَلأنْ النية شرط في 
الصوم الشرعيّ فيجب أن لا يجزىء الصوم متى مضى بعض اليوم عاريا منها 
أصله الإمساك». ولأنها عبادة من شرطها النَيّة» فلم تصح بنية بعد الدخول 
فيها كالصلاة والحجّء ولأنّها عبادة تؤدّى وتقضىء. فوجب أن يستوي فيها 
وفت النية فى الأداء والقضاء كالصلاة . 


[622] فصل: وما بيّئاه دلالة على الشافعي» ولأنه صوم شرعي 
كالفرض» ولأنّها عبادة من شرط صحتها النية» فوجب أن يستوي نفلها 
وفرضها في وقت النية كالصلاة والحج. ولأنها عبادة يفسد أولها بفساد 
آخرهاء فوجب أن لا تتأخر النية عن وقت فعلها كالصلاة» ولأنّها نية بعد 
الفجر كالئيّة بعد الزوال» ولأنْ التهار لو كان زماناً لنية النفل لصحت فيه نية 
الفرض كالليل» ولأنّه كان يجب أن يستوي جميعه فى الجواز كالليل» ولأنه 
ترط نى, العبوم الشرضى: تحب أن مخض باد تومن :الزهان" #الامياك: 


[623] مسألة: وإذا نوى لجميع الشهر من أوّل ليلته أجزأه. خلافاً 
لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله يَكِةِ: «وإنما لامرىء ما نوى0 فعمّء ولأنْ 
النية وقعت لهذا الصوم في زمان يصلح جنسه لنية الصوم من غير أن 
0 النية وللصيام المنوي زمان يصلح جنسه لصوم سواه فجاز ذلك 


(1) انظر التعليق السابق . 

(2) أخرجه بهذا اللفظء. أبو داود في الصومء باب النية في الصيامء والترمذي في الصوم. 
باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» والنسائي في الصيام» باب النية في 
الصيام؛ عن حفصة. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

(5) في أو ب: «يتحلل» بالحاء المهملة» وفي المعونة: بالخاء المعجمة. 
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أصله إذا نوى لليوم الأوّل من ليلته وإذا نوى لكل يوم من ليلته . 


[624] مسألة: تعيين النية واجب فى صوم رمضانء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله عليه السلام: ١وإنّما‏ لامرىء ما نوى»'!؟ وذلك موضوع 
لاستبقاء الحكم فيدل على أنّه ليس له ما لم ينوه ومن نوى رمضان أنه 
تطوّع ولم ينو أداء” فرضه فلم يكن له عن فرضهء ولأنّه صوم واجب فلم 
يجز بنية النفل كالقضاء والنذرء ولآنها عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية 
فكذلك أداؤها كالصلاة. 


[اعتماد قول المنحّمين لثبوت الشهر]: 

[625] مسألة: ولا يعتبر بقول المنجمين في دخول وقت الصوم. 
خلافاً لمن ذهب إلى ذلك؛ لقوله كلِ: «من صدّق كاهناً أو منجّما فقد كفر 
بما أنزل على محمد وأقلّ ما في هذا التغليظ منع الرجوع إلى قولهم 
في الشرعء وقوله كه «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فأكملوا :لير" 6 فون أن ل يعر الايما ذكرناة: 


ضام يوم الشك]: 


[626] مسألة: يجوز أن يصام يوم الشك تطوّعاًء وقال محمّد بن 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

(2) في أو ب: (إذاه وهو تصحيف. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده: 429/2»: والحاكم في المستدرك: 28/1 والبيهقي في 
القباية بان «تكتي القاعر عن أبى هرويزة تلفظ: افق أت كاهنا أو عزانا تصدقة 
بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمّد ك2 . 

(4) أخرجه البخاري في الصوم. باب قول النبي ككلةِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا»» عن 
أبي هريرةء وفي لفظه: «فإن غبي» و «عدّة شعبان ثلاثين». وأخرجه مسلم في 
الصوم. باب وجوب صيام رمضان لرؤية الهلال» عن أبي هريرة» وفي لفظه: «فإن 
غمّي؛ و «فأكملوا العدد؛. وأخرجه النسائي في الصيام» باب إكمال شعبان ثلاثين» عن 
ابن عباس» وفي لفظه: «فإن غم عليكم» و «العدة ثلاثين». 
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00 حي" 0 3 د به إذا كان أن سرد الصيام. 5 كل وفت صلم 
للنفل المعتاد صلح للنفل المبتدأ كسائر الأيام . 

[627] مسألة: لا يجوز أن يصومه بنية الفرض على أنّه إن كان من 
الشهر وإلا كان تطوّعاًء وإذا فعل ذلك ثم ثبت أنه من رمضان أعادء خلافاً 
لأبي حنيفة وغيره؛ أن نيّة الفرض من شرطها أن تقع محققة لا مشكوكا 
فيها ولا في أصل وجوبها من غير ضرورة كما لو صلى شاكاً في زوال ‏ 
الشّمس». ولأن كل :نية لفرض تعلق بوقت إذا أتئ بالعمل مع الشك في 
دخول وفته». فإِنْ وفوع النية بدخول وفته لا تجزىء متى صادفت دخوله 
أصله الصلاة . 

[628] مسألة: ذهب بعضهم إلى أنه لا يصحّ صوم يوم الشك على 
واعتبارا به إذا كانت السّماء مصحية 


[أحكام في رؤية الهلال]: 

[629] مسألة: إذا رئي الهلال في يوم الشك فهو لأيلة المقبلة سواء 
رئي قبل الزوال أو بعدهء وقال أبو يوسف: إن كان قبل الزوال فهو لليلة 
الماضية» ورأيت نحوه لابن حبيب. ودليلنا قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: إِنَ الأهلة بعضها أكبر من بعضء. فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تصوموا 
ولا تفطرواء إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما ١‏ أحلد بالافيى ”27 واعتارا 
به إذا رئي بعد الزوال. ظ 


(1) سنورة 3 الآية: 183. 

)02( في أ: « 

(3) أخرجه ل في الصيام؛ باب الشهادة على رؤية الهلال» الي في الصيام. 
باب الهلال يرى بالنهارء عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمرء ونحن بخانقين: وذكر 
مثلهء إلا أنه ليس فيه لفظ: «فلا تصوموا» وبإضافة لفظ: «عشية» في آخره . 
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[630] مسألة: ولا يقبل شهادة واحد على هلال رمضانء خلافا 
للشافعي؛ لقوله كَلِةِد «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» لت 
فأكملوا العدة 'ثلاثين+- فإن: شهد ذوا عدل: قضوهوااوأفطروا»”©»: ولأنها' شهادة 
على رؤية هلال أصله هلال شوّالء. ولأنْ شهادة الواحد غير مقبولة بانفرادها 
اعتبارا بات الأصولء ولآأنْ ذلك يؤذي ا أن يفطر بشهادة واحدء 
ونفرض الكلام في أنْ ظريقه الشهادة دون الأخبارء خلافا للشافعي» لقوله : 
«فإن شهد ذوا عدل فصوموا»2 فثبت أنّْها شهادة» ولأنّه حكم شرعي فتعلق 
برؤية الهلال» فوجب أن يكون د الإخبار به حكم الجياداك أصله هلال 
شوال وذي الحجة. 


[631] فصل: وسواء كانت السماء مصحية أو مغيّمة» خلافاً لأبى 
حنيفة في تفريقه بين الموضعين وقوله: إنها إن كانت متغيّمة قبل فيها قول 
الر علق :«وإن كانت نفحتة محيدة م يتل إل الالسقافة ووه الاننين 
والثلاثة» فدليلنا الخبر » وهو عامء ولأنها شهادة على رؤية الهلال فلم 
يحتج إلى الاستفاضة كما لو غم الهلال. 

[632] مسألة: لا يقبل في آخره إلا الاثنانء خلافاً لأبي ثورء لعموم 


الخبر » ولأنّها شهادة على حكم يثبت في البدن» فلم يقبل فيه الواحد 
كسائر الأحكام . 


[633] مسألة: إذا رأى الهلال وحده لزمه الصومء خلافاً لبعض 
التابعين في قولهم: إِنّه لا يلزمه إلا بحكم الإمام؛ لقوله عز وجل: 9فْمَنْ 


(1) أقرب الروايات إليه. ما أخرجه النسائي في الصيامء باب قبول شهادة الرجل الواحد 
على هلال شهر رمضان. عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب. ولفظه: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وانسكواء فإن غمّ عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا». وفى لفظ أحمد فى مسنده: 321/4: «شاهدان مسلمان». وانظر 
المسألة رقم 625. ْ ١‏ 

(2) انظر التعليق السابق . 

(3) المراد به الحديث السابق . 

(4) المراد به أيضاً الحديث الوارد في المسألة رقم 630. 
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شَهِدَ مِنَكُمْ الشهْرَ فَلْمِصمَه)". وقوله عَلو: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
2 وهذا قل رآ ولالة لما لزمه الصوم بشهادة غيره وهصى مظنونة 
لهء» كان بأن يلزمه برؤيته المتحقّقة أولى . 


[634] مسألة: وإذا رآه وحده ثم: تعمّد الفطر فعليه القضاء والكفارة. 
خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: لا كفارة عليه؛ لحديث الأعرابى الذي جاء وهو 
يتف ا ويلطم 0 فقال كَلِلْةِ: «ما شأنك؟»2 قال: 5 على أهلي 
في رمضانء فقال: «أعتق رقبة»”"': ولم يسألهء أيّ يوم رأى هلال الشهر 
وحده أو فيما بعده. ولأنه يوم لزمه صومه على أنه من رمضان فإذا تعمّد 
الفطر فيه هاتكاً لحرمته لزمته الكفارة كاليوم الثاني والثالث» ولأنّ رؤيته 
معنى أوجب عليه صوم اليوم على أنه من رمضان» فكانت الكفارة متعلقة 
بالفطر فيه كشهادة الشهودء ولأنَ كل حكم لزمه في اليوم الذي يحكم الإمام 
بكونه من رمضانء فإِنّه يلزمه إذا انفرد برؤيته أصله وجوب صومه والقضاء 
بالفطر فيه» ولأنّ الكقارة من أحكام الصوم وتابعاً له» فوجدنا الوجوب على 
صفة متساوية برؤية الهلال بنفسه وبحكم الحاكم به فوجب أن يكون حكم 
الهتنك متساوياء ولأنَ الفطر بالإثم يصحب الكفارة ولا ينفرد عنهاء وقد ثبت 
أنه يأثم بهذا الفطرء فوجب أن تلزمه الكفارة» ولأنْ الفطر متعلق به شيئان: 
القضاء والكفارة» ثم لا يخلو أن يكون على وجه العذر [1]” “و الهتكء 
ومع العذر لا كمارة ومع الإثم الكفارةء فكان الإثم في باب ارتباطه بالكفارة 


(1) سورة البقرةء الآية: 184. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 625. 

(3) أقرب الألفاظ لهذا الحديث ما أخرجه مالك في الصيامء باب كفارة من أفطر في 
رمضانء عن سعيد بن المسيبء» والبخاري في الصومء. باب إذا جامع في رمضان» 
عن أبي هريرة» ولفظ: «أعتق رقبة» ورد عند ابن ماجهء باب ما جاء في كفارة من 
أفطر يوماً من رمضان. عن أبي هريرة» وعند مالك: «هل تستطيع أن تعتق 0 
وعند مالك أيضاً: «فأمره رسول الله كله أن يكفر بعتق رقبة»» وعند البخاري: «هل 
تجد رقبة تعتقها؟». وأخرجه بدون بيان سبب الفطرء مسلم في الصيامء باب تحريم 
الجماع. وفيه: أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة. 

(4) أضفناها ليستقيم التركيب. 
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كالعذر في باب منافاته لهاء فلمًا كان العذر م في هذا الموضع تعلق به 
الرثم فوجب أن تتعلق. به الكفارة ولانه قن : تيمقن كون هذا الموم هرو أى 
شهر هوء ارقي أذ ركون اها بار دس كمه عكر راان للنت درن حك 
الحاكم نف" أضلة: إذا واي اذل شيوالق وهنو فانطزوي أن ها يتعلق: بالشهر 
أو بالزمان المؤقّت من الأحكام لا يفتقر [إلى حكم الحاكه]”'' فيما يختص 
الإنسان في نفسهء اعتباراً بمواقيت الصّلاة والحجّء ولأنَ رؤيته متيقنة وحكم 
الحاكم ظاهر عليه الظَّنّء فإذا تعلّق بذلك الكقارة فاليقين أولى. 


[الصائم يصبح جنباً]: 

[635] مسألة: إذا أصبح جنباً لم يمنعه 0 ذلك اليوم إذا 00 
نواة مخ اللي خلافا لما حكن عن أبي هريرة”” ' والحسن ١‏ بن صالح 
لقوله عرّ وجلّ: #وَكُلوا وَاشرَبُوا حَنى بَعَبيِنَ لَكُمْ الحَيط الأَنِيضُ من الحَيِطٍ 
الأسْوَدٍ مِنَ الفَجْرٍ »© ومعلوم أنه إذا كان يجامع فنزعه ثم طلع الفجر 
عقيبه فإنّه لا يمكنه أن يغتسل إلا بعد طلوعه. وروي أنه يو كان يصبح 
2 من لحمل تيصو ذلك اليوم” 0 وقال للذي شيالة لصي مه 
ويريد الصوم فقال: «وأنا أصبح جنباً وأريد الصيام فأغتسل وأصوم) ا 


(1) هذه 3 استفدناها من ط. ومن المعونة: 2459/1 وبها يتضح المعنى . 

(2) ما ذكره عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الصومء. باب الصائم يصبح جنباًء ومسلم 
في الصوم. باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء عن أبي بكر بن 
عبدالر حمن 

(3) الحسن بن مال بن حي الهمداني» فقيه الكوفة وعابدهاء روى عن سماك وطبقته. 
وكان ثقة متقناًء توفى سنة 167ه. (شذرات الذهب : 262/1). 

(4) سورة البقرة» الآآية: 186. 

(5) أخرجه مالك في الصيام» باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان. 
والبخاري في الصوم؛ باب الصائم يصبح جنباء ومسلم في الصيام» باب صحة صوم 
من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن عائشة وأمّ سلمة زوجي النبي كَل أنهما قالتا: 
كان رسول الله ككْخْ يصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان» ثم يصوم. 

(6) جزء من حديث؛. أخرجه مالك في الصيام؛ باب ما جاء في صيام الذي يصبح ا 
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وَلأنْ حدثه إذا انقطع لم يبق أكثر من وجوب الطهارةء وذلك لا يمنع 
الصوم كالشتحخدثت: 


| المرأة إذا طهرت ليلا ولم تغتسل]: 

[636] مسألة: الحائض إذا رأت الطهر ليلا فنوت الصوم ولم تغتسل 
حتى طلع الفجر جاز لها صوم ذلك اليوم» سواء أخرته بتفريط أو بغير 
تفريطء وقال عبدالملك ومحمد بن مسلمة: إن أخرته بتفريط لم يجزهاء 
حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى فعل التطهير فوجب أن يصح صومها 


[الخطأ في غروب الشمس أو طلوعها]: 

[637] مسألة: إذا أكل مجتهداً ثم بان له الشمس لم تغربء. أو 
الفجر قد طلع”''» فصومه فاسد وعليه القضاء في الفرض» خلافاً لداود في 
قوله: إن صومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله تعالى: حَنّى يَتَبَيْنَ لَكَمْ 
الخَيِط الأبيض مِنَ الحََيِْطِ الأسْوَدٍ مِنّ مِنَ الفَجْرٍ» إلى قولة: َك يَمُوا الصَّيَامَ 
إِلَى اليل 78 »: وهذر لم يتمّهء ولأنه خَرَمِ الإمساك بما لو تعمّده لأفسد 
صومهء فوجب أن يفسلد مع الخطأ كالمريض» ولانه حصل منه الأكل بعد 
الفجر في رمضان كالعامدء ولأنّه لو اجتهد فصلى المغرب ثم بان له أن 
الشّمس لم تغرب لزمته الإعادة» كذلك في مسألتناء بعلة أنها عبادة على 
البدن مؤقتة من الزمان يصل إليه يقيناً. 

[638] مسألة: إذا طلع الفجر وهو يولج لم ينعقد صيامه. خلافا 


في رمضان؛. ومسلم في الصيام» باب صححّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 
عن عائشة» وفيه هذه الجملة. 

(1) في أو ب: «الفجر لم يطلع»» وفي طرة ب. لعل صواب العبارة: ثم بان له بأن 
الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع. فتأمل . 

(2) سورة البقرة» الآية: 186. 
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لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّه حصل واطئاً فى جزء من التهار فأشبه إذا 
استدام . 

[639] مسألة: وإن نزع لوقته فلا كمّارة عليهء وإن استدام قال 
أصحابنا : عليه الكفارة» وتخرّج ذلك عندي على قول ابن القاسم: متى أكل 
ناسيا له أكل بعده عغامذاء.. لآنه :إن" كان تاولا قل كفارة عليه :وإن: كان 
غلن تونعه البكرأة .و قضنة: اليفك فعليه الكفازة» والتظز أن ل كنارة عليه لأن 
0 ًْ66ظ الذي حصل به الفطر وذلك بالجزء المصادف للويلاج دون 


[التقيؤ عمدا]: 

[640] مسألة: اختلف أصحابنا فى وجوب القضاء على المستقى 
استحباب» وهو قول أبي يعقوب الرازي. 

فوجه الوجوب» قوله عليه السلام:. امن استقاء فعليه ال 
وقوله: امن استقاء فليعد 0 ولأنْ الاستدعاء يحرج معه القيء بكلفة 
وشدة» فيعود إلى الحلق بعض ما يخرج بضعف الطبيعة دون دفعه» هذا هو 
الغالب» فوجب بناء الأمر على غالبه. 

ووجه نفي الوجوب قوله عليه السّلام: «ثلاث لا يفطرون الصائم : 
القىء والاحتلام والتميحانة” 00 ولانه لو كان يفطر لاستوىق عمذه وغلبته 


(1) جزء من حديث». أخرجه أبو داود في الصومء باب الصائم يستقيء عامداً. والترمذي في 
الصومء. باب الصائم يستقيء عمداًء وابن ماجه في الصومء باب ما جاء في الصائم 
يقيء. وفي لفظ أبي داود والترمذي بزيادة لفظ : «عمدأ»» وهو عن أبي هريرة. 

(2) جزء من حديث». ارين أصق داود في الصوم. باب الصائم يستقيء مادا ولفظلة 
«وإن استقاء فليقض» ٠‏ وأخرجه أيضاً الترمذي ذ في الصوة: باب ما جاء فيمن استقاء 
عمدأء بزيادة لفظ: «عمداً»ء وهو عن أبي هريرة. ولم أقف عليه بلفظ : «فليعد». 

(3) أخرجه بهذا اللفظ. مع تقديم وتأخير. الترمذي في الصومء باب ما جاء في الصائم 
يذرعه القيء» عن أبي سعيد الخدري. 


431 


كالأكل والشرب» ولأنّ مدخل الطعام والشراب إنّما يفطر بما دخل فيه"! لا 
بما حرج 0 كالجشاءء ولأنّه إحدى حالتي خروجه كالذرع. انه خارج 
من البدن له عسل فيه كالدموع والفصاد. 


[الوطء في رمضان]: 

[641] مسألة: وإذا وطىء في رمضان عامداً فعليه القضاء والكمارة. 
وحكي عن قوم من التابعين أنه لا كفارة عليه» وأنْ الخبر” خاصٌ فيمن 
ورد فيه ) ودليلنا حديث الأعرابى لما قال : وفعت على أهلى شي رمضان» 
ققال: كله 1 «أعفق و7 1 بوقل قال؛ احكيى على الواعة كشحكمن علن 
الجناعة»””' :وقوله: لمن أفظن يوم قن زففان فعليه ما على المظاف 9 . 

[642] مسألة: ومن وطىء نايا فلا كفارة عليه وقال عبدالملك : 
عليه الكفارة» وهو قول أحمد بن حنبل» فدليلنا قوله: «رفع عن أمّتي الخطأ 
والنسيان»””7'» ولأنّه أفطر ناسياً كالأكل» ولأنّ الكفارة الكبرى في الفطر تتبع 
الإثم» بدليل انتفائها مع عدمه. 

[643] مسألة: وإذا طاوعته بالجماع فعليها الكفارة ولا يتحمّلها 
الواطىء. خلافا للشافعي أنّه لا كفارة عليها بوجهء وأنْ عليها كفارة يتحمّلها 
الواطىء . 


(1) الضمير يعود على «مدخل الطعام والشراب»» وفي أ و ب: «فيهما ‏ منهما». 

)03 أي خبر الأعرابي. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 

(5) قال السخاوي: لا أصل لهء كما قاله العراقي» 57 عنه المزّي والذهبي فأنكراه. 
(المقاصد الحسنة: ص192). ومعناه ورد فيما أخرجه مالك في البيعة» باب ما جاء 
ف البيعة» والترمذي في العو باب ما جاء في بيعة النساءء والنسائي في البيعة» 
باب بيعة النساءء» عن أميمة بنت رقيقة» قالت: قال 5-8 الله كك : لإني لا أصافح 
النساء» إِنْما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. . . 

(6) لم أقف عليهء وقال الزيلعي : ديم غريب بهذا اللفظ. (نصب الراية: 449/2). 

(7) سبق تخريجه في المسألة رقم 130. 
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فدليلنا أن عليها الكمّارة ما روي أنْ رجلا أفطر في رمضان فأمره 
سول ان كاه أن عع روة”*. وروف قال 127 اين انط اف رفضان 
فعليه ما على المظاهر»" فعمّء ولأنّه شخص حصل مفطراً بجماع في نهار 
رمضان على وجه الهتك. فوجب أن تلزمه الكفارة كالرجل» ولأنه نوع يقع 
به الفطر فإذا وجد على جهة الهتك فمن لزمه القضاء لزمه الكفارة كوطىء 
الرجل» ولأنه سبب موجب للكفارة» فوجب أن يشتركا فيما يلزم به إذا 
اشتركا فيه كالقتل» ولأنّ جميع الأحكام المتعلقة بالوطء لحق المحكوم بها 
في حق الواطىء محكوم بها في حقٌ الموطوءة» من وجوب الغسل والمطر 
والحدّ والإحصان والقضاءء فكذلك وجوب الكفارة. 


[وجوب الكفارة والقضاء على متعمّد الفطر]: 

[644] مسألة: تجب الكفارة بكلّ فطر على وجه الهتك من أكل 
وشرب وغير ذلك سوى الردّة» خلافاً للشافعي في قوله: لا كفارة إلا في 
الجماع؛ لما روي أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله كله أن يكمر 
تعقق :رقزة ”7غ وزو أن ,رجلا قال لرسول الله كله إله أقطى يوما فى 
رمضانء فقال له: «أعتق رقبة»» وهذا نقل للحكم بسببهء ولأنّه لو كان 
الحكم يختلف لاستفصل وسأل عمًا به أفطرء وقوله: «من أفطر في رمضان 
فعليه ما على المظاهر»”". ولأنّه أفطر نهار رمضان على وجه الهتك لحرمة 
الصوم. فوجب أن تلزمه الكفارة كالجماع. و إن .شعت قلت مع اعتقاد وجوبه 
احترازا من الردّة» فإن كان غير محتاج إليه لأنَ في العلة احترازا منه بغير 
هذا الوجهء ولأنه نوع يقع به الفطر تارة بعذر وتارة بغير عذرء فوجب إذا 
وقع مع العدم أن تجب الكفارة كالجماعء. ولأنْ الاعتبار في وجوب الكفارة 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 641. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 
4( سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 
(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 641. 
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في الصوم بحال المفطر لا بما يقع به الفطر اعتباراً بالأصول كلها. 


[645] مسألة: على متعمّد الفطر في رمضان القضاء مع الكمّارة» 
خلافاً لأحد قولي الشافعي فيما حكاه الإسفراييني؛ لقوله ككِ: «خذ هذا 
فتصدق 0 0 ما أجد أحداً أحوج إليه منّى» فضحك كَكَةِ وقال : 
وصم يومأ»”! 59 وروي أنه قال للواطىء ذ فى رمضان: «اقض م 21 
ولأنَ القضاء أكد من الكمارة بدليل وجوبه على المتعمّد ورأي الذي ذ لا 
يجب عليه كفّارة'”“» فكان بأن تجب في الموضع الذي تجب فيه الكمارة 
أولى» ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فلم يدخل القضاء في كمارتها 


كالحج . 


[646] مسألة: وكفارة الفطر في رمضان على التخيير دون الترتيب» 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لما روي أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره 
رسول الله كله أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين 
ا ولفظ «أو» للتخييرء ولأنّها كفارة لم تجب عن إتلاف ولا غذرء 
فدخلها التخيير أصله كفارة اليمين. 


(1) حديث الأعرابي سبق تخريجه في المسألة رقم 634. والحديث بهذا السياق ليس 
موجوداً هكذا في الروايات التي ذكرناها هناك. ومحل الاستدلال وهو قوله:«كله وصم 
يوماً» أخرجه مالك بلفظ: «كله؛» وصم يونا مكان ها أصيعة عه «شعين دن "الحنتتب: 
وأخرجه أبو داود في الصومء باب كمارة من أتى أهله في نهار رمضانء. عن أبي 
هريرة» ولفظه: كله أنت وأهل بيتك. وصم يوماً واستغفر الله». وأخرجه ابن ماجه 
في الصيامء باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان» عن أبي هريرة. 
ولفظه: «فأطعمه أهلك. وصم يوماً مكانه». 

(2) انظر التعليق السابق . 

(3) كذا في أو ب. والمعنى غير واضحء ولعله يتضح بحذف لفظ: «ورأي». 

(4) الحديث بلفظ التخيير أخرجه مالك ومسلمء وقد سبق تخريجه في المسألة رقم 2634 
وهو باللفظ الذي أورده المصنف . 

(5) سقط من ب: «(صوم». 
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عن ابن أبي ليلى”7'؛ للخبر الذي رويناه» ولأنّه صوم شهرين في كمارة 
كالظهار . 

[648] مسألة: إذا أفطر في يومين فعليه كمارتان» كمّر عن الأوّل أو 
لم يكفرء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنْ من وطىء في الثاني قبل أن يكفر 
عن الأول فلا كفارة عليه للثاني؛ لأنهما يومان لو أفسد صوم كل واحد 
منهما على الانفراد وجبت به الكفارة» فإذا جمع بينهما في الإفساد وجب أن 
تجب به كفارتان» أصله إذا أفسد صوم يومين من رمضانء» ولأنه أفسد صوم 
يومين من رمضان هاتكأء فوجب أن يلزمه للثاني إخراج كفارة زائدة على 
كفارة الأوّل. أصله إذا كان قد كفر عن الأوّل» ولآنهما عبادتان لا يلحق 
إحداهما فساد الأخرى كالحجتين والعمرتين 


[الفطر نسياناً]: 

[649] اد إذا 0 أو 8 نافيا ايند ضوم مه وعليه الفقاء الي 
على يلين لحم الك ا ره انمره لعن 0# 
ثم م أتموا الصيام إلى للَيلٍ7”4, وهذا لم يتممه. وقل خْرّم الإمساك فأشبه 
د ولأنْ كل فعل لا د يصمح الصوم مع شيء من جنسه عمداً على وجه. 
فلا يصح مع سهوه. أضيلة :2 د الْنْيةَ . 

ودليلنا على وجوب القضاء أنه مكلّف حصل آكلا” في رمضان 


في 


(1) ابن أبى ليلى» محمد بن عبدالرحمنء أبو عبدالرحمن» قاضى الكوفة ومفتيهاء كان 
صاحب قرآن وسنّة) من أصحاب الرائغ ولي القضاء لبني أمية ولبني العياس . واستمر 
3 سنة». له أخبار مع أبي حنيفة وغيرهء مات سنة 148ه ‏ 765م بالكوفة . 
(وفيات الأعيان: 452/1: ميزان الاعتدال: 87/3» شذرات الذهب: 224/1). 

)22( الحديث الذي أورد لفظه في المسألة السابقة. وفيه : «أو يصوم شهرين متتابعين؟ . 

(8: شبوزة البقرة» الآرة:: 186 
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القضاء إذا وجب على المريض مع كونه أعذر من الناسي» كان بأن يجب 
على الناسي أولى . 


[الفطر بسبب الإكراه]: 

[650] مسألة: إذا أكره على الإفطار بأن أوجر الماء في حلقهء أو 
بأن هدّد بالقتل والضرب» فأكل بنفسه فقد أفطر في الموضعين» وكذلك إذا 
حرييت مكرفة أن تاتعةه بوقان: العناقي افن 5 للقي لا مقط إل اذى 
أكل بنفسه فله فيه قولان» فدليلنا أنْ خره الامساك قد حصل فأشبه إذا كان 
بفعله وقصذه. 


[الإنزال بسبب النظر]: 

[651] مسألة: إذا نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليهء فإن 
استدام النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة» خلافاً للشافعي في قوله في 
الموضعين : إِنْه لا يفطر؛ لأنّه أنزل فى الموضعين ملتذأ به كاللأمسء ولأنّه 
نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة. 


[الفطر قبل حصول العذر]: 

[652] مسألة: إذا أفطر قبل حصول العذر المبيح للفطر متأولا أَنْه 
سيطرأ العذر.ء كان عليه الكفارة» وطريان العذر لا يسقطهاء وذلك كالمرأة 
تفطر انتظاراً لحيضها ثم تحيض في ذلك اليوم» أو الرجل يفطر ابتداء 
ليمرض» ثم يمرضء أو عازماً على السفر ثم يسافر»ء وقال أبو حنيفة في 
كل ذلك: لا كفارة عليه إلا فى السّفر بعد الإفطارء فإنه قال: لا تسقط عنه 
الكقارة: :وكين غبةالملاكةدرن. الماجشرة هذا اققال#قى المعيين. والمرمن 
عليه الكفارة» وفي العزم على السفر إن سافر فلا كفارة» وإن لم يسافر 
فعليه الكفارة» وللشافعى قولان؛ أحدهما: أنْ عليه الكفارة.ء والآخر: أنه لا 
كفارة عليه. 1 


فدليلنا حديث الأعرابي لما قال له: ما شأنك؟» قال: وقعت على 
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أهلي في رمضان؟ قال: «أعتق رقبة”'"» فأطلق ولم يستفصلء, ولأنّه هتك 
حرمة صوم رمضان بالإفطار فيه.» فوجب أن تلزمه الكفارة» أصله لو لم 
يحدث مرض ولا حيض. ولا يقال حرمة يوم من رمضان لأنهم لا 
يسلمونه» ولأنَ ما يطرأ من العذر بعد الفطر الموجب للكفارة لا تأثير له في 
سقوطهاء أصله مع أبي حنيفة السفرء وقلنا: «من العذر» احترازا من الردّة. 


[653] مسألة: لا كمارة على المفطر فى غير رمضانء. خلافاً لما 
يحكى عن قتادة أن عليه الكفارة إذا أفطر فى قضائه؛ لأنْ الكفارة إِنّما 
غيره من الأزمنة» واعتباراً بالتطوع . 


[سيق الماء إلى الحلق في المضمضة والاستنشاق |]: 

[654] مسألة: إذا سبق الماء إلى حلقه في مضمضة أو استنشاق أفطر 
ولزمه القضاء في الفرض» سواء كان في مبالغة أو غير مبالغة. وقال 
الشافعي في المبالغة: قد أفسد صومه إن لم يكن ساهياًء وفى غير المبالغة 
له قولان. 


فدليلنا قوله كَلِِ: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»'» وقد 
علم أنه إِنْما منع ذلك في الصوم احتياطاً وتحورّزاً من سبق الماء إلى الحلق» 
فدل ذلك على أنه متى حصل وقع به الفطرء واعتباراً به إذا كان عن 
مبالغة . 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 

(2) جزء من حديث. أخرجه أبو داود في الطهارة. باب في الاستنثارء والترمذي في 
الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» والنسائي في الطهارة» باب 
المبالغة في الاستنشاق» وابن ماجه في الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثارء عن لقيط بن صبرة» بهذا اللفظ . 
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زما يحصل به الإفطار]: 


[655] مسألة: الإفطار يحصل بكل ما يصل إلى الحلق ممًا يقع به 
التغذي وممًا لا يقع به كالدرهم والحصاة. ومن أصحابنا فر يقول: 2 
يحصل الفطر إلا بما ينماع ويغذي» وهو قول قوم من المتقدمين. 


ودليلنا قوله عرّ وجل: نم َبَمُوا الصَّيَامَ إلى الليل4”'. والصوم 
الإمساكء ولأنه حصل منه بلع شيء وصل إلى حلقه يمكن الاحتراز منه. 
فكان مفطراً به» أصله إذا كان ممًا يتأتى أكلهء ولأته لما لم يعتبر بالعادة في 
صنة الأكل والتناول مثل أن يبتلع الخبز الرطب أو اليابس ابتلاعا من غير 
مضغ فيقع الفطر بهء فكذلك يجب أن لا يراعى نوع المتناول» أن يكون 
معتاداً لغذائه أو غير معتاد لذلك . 


[656] مسألة: ما وصل إلى الحلق من سائر المنافذ كالعين والأذن ‏ 
فإنّه يفطرء خلافاً لمن قال: لا يفطر؛ لأنه وصل إلى حلقه ما هو ممنوع 
من تناوله بفيه حال الصومء فوجب أن يفطر به أصله إذا دخل من مدخل 
الطعام والشراب . 


[657] مسألة: إذا استعط بدهن أو غيره ووصل إلى دماغه فلا يفطر 
إلا أن ينزل إلى حلقهء خلافاً للشافعي في قوله: وإن لم ينزل إلى حلقه؛ 
لأنه ما لم يصل إلى الحلق لا يوجب الفطر أصله إذا لم يبلغ إلى الدماغ. . 


[3] مسألة: مداواة الجراح في الجوف بدواء أو غيره» وما يقطر 

فى الذكر والدبر واستدخال السيورء وغير ذلك» كل ذلك لا يفطرء: فدليانا 
أن واكل الذفر اليس عقف إلى التمونة» اتحفرل القند قن ل يوحي 
الإفطار كداخل الفم والأنف» ولأنّ داخل الدبر موضع حصول اللْبن فيه لا 
يوجب الرضاعء فلم يوجب الفطر كداخل الفم. 


(1) سورة البقرة» الآية: 186. 
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[حكم الحامل والمرضع والشيخ الهرم]: 

[659] مسألة: الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام 
عليهاء وقال عبدالملك: تطعم. وهو قول الشافعي» ودليلنا قوله كَكِل: 
(إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع»”؟, ‏ 
وذلك ينفي وجوب شيء لسبب تتركه» ولأنّها مفطرة بعذر كالحائتضء» ولأنَّ 
ا ا ع ا اللإطاكم يكو عاك م يجب 
اعتباراً أ بالحامل”” والعريفن 


[660] مسألة: وفي المرضع روايتان» فوجه الوجوب أنْ العذر ليس 
بموجود بهاء وإثما هو لأجل غيرهاء فضعف أمرها عن الحامل والمريض. 
ووجه النفي ما ذكرناه في الحامل . 

[661] مسألة: لا إطعام على الشيخ الهرمء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنّه مفطر بعذر فلم يلزمه إطعام كالمريض والمكرهء ولأنّه مفطر 
لا يلزمه القضاءء فلم يلزمه إطعام كالطفل» ولأنْ القضاء إذا لم يكن لاتصال 
العذر فلا يجب بفواته إطعام» كالمريض والمسافر” إذا اتصل به المرض 
إلن أن مات »+ :وان الإطعام في الأصول يجب في الصيام لتأخّر الصوم أو 
القضاءء فأمًا لسقوطه جملة فليس في الأصول كالطفل . 


[ حكم القبلة |: 
[662] مسألة: القبلة للذة تكره للصائمء خلافاً لمن قال: لا تكرف 
وللشافعي في تفريقه بين من تحرّك القبلة شهوته ومن لا تحرّكهاء لأنّ القبلة 


(1) جزء من حديث. أخرجه أبو داود في الصومء باب اختيار الفطرء والترمذي فى 
الصوم. باب ما جاء في الرخصة في الإفطارء والنسائي في الصيام» باب وضع الصياء 
عن الحبلى والمرضع: وابن ن ماجه في الصيامء باب ما جاء في الإفطار للحامل 
والمرضع» عن أنس بن مالك الكعبي» بهذا اللفظ مع تغيير بسيط . 
(2) كذا في أو بء ولعله: بالحائض. 
(3) السياق يقتضي تقديم: «المسافر؛ على «المريض». 
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والمباشرة من دواعى الوطءء فلا بد من قير السنيوة “تعن إلى الاردياد 
والإكثار ويجرٌّ ذلك إلى فساد الصومء ولأنها عبادة حرم فيها الوطءء فجاز 
أن يتعلق المنع بالقبلة كالحج . 


احكم المعبى علذة ]: 

[33] مسألة: إذا أغمي عليه قبل الفجر وكان قد نوى الصوم ثم دام 
به إلى أن طلع الفجرء فإنَ صيامه لا ينعقد على وجهء سواء أفاق بعد 
الفجر بيسير أو كثير أو دام به فلم يفق أصلاء وعند أبي حنيفة: أنه يجزيه» 
وللشافعي فيه أقاويل كثيرة» وبين أصحابه خلاف في حصرها. 

فدليلناء أن الإغماء معنى يسقط فرض الصلاة» فوجب إذا طرأ قبل 
الفجر ودام به إلى أن طلع أن يمنع انعقاد الصوم كالحيض والنفاس». ولأنّه 
يوم طلع فجره وهو مغمى عليه فمنع انعقاد صومهء أصله الثاني والثالث. 
ولأنَ الصوم لا بد له من نية» ولا تصحٌ النية إلا من مكلف,» واستدامتها 
من طريق الحكم واجبة» فوجب أن يكون الناوي حال الدخول في الصوم 
ممن تصحٌ منه النية ليكون بمنزلة من ابتدأهاء والإغماء يمنع التكليف غلا 
تصح النية معهء ولا يلزم عليه النوم لأنه معتاد. 

[664] مسألة: إذا أغمي عليه بعد الفجر لم يفسد صومهء وقال 
الشافعي في بعض أقاويله: إِنَ الإغماء يضادٌ الصوم كالحيض وإليه ذهب 
القاضي إسماعيل» فدليلنا أن الإغماء مرض فإذا طرأ على الصوم لم يفسده 
كسائر الأمراض . 

[665] مسألة: الإغماء والجئون لا يمنعان وجوب الصوم وإنما 
يمنعان أداءه» فإذا أفاق لزمه قضاؤهء سواء كان قبل البلوغ أو بعده» أفاق 
قبل انقضاء الشهر أو بعدهء وقال أبو حنيفة: إن أفاق في بعض رمضان 
كاه كلها :وان اناق حم انقفات"" كلا انقناء علئه» .وقال الشادهى 1 إن 


)1( في ب : (انقضاء الشهر) . 
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أفاق بعد انقضاء الشهر فلا قضاء عليه”/2» وإن أفاق في بعضه صام ما أدرك 
ولم يقض ما فات» وعنده أن المجنون لا يقضي صوماً فاته على وجه. 


فدليلنا قوله عزّ وجل : الفْمَن شَهِدَ نكم الشَهرَ فَلتِصْمْهُ وَمَنْ كان 
مريضا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِنَةَ مِنْ أَيام أخَرَ#” 0 وهذا شاهد الشهر عزنا فلزمه 
عدة من أيام أخرء ولأنْ الخدون لا ينافى وجوب الصوم. لأنْه معدو ريا 
العقل خال الحياة. فلم يمنع وجوب الصوم كحال الإغماء والنوم والسكر . 


[الأكل مع الشكَ في طلوع الفجر]: 

[666] مسألة: إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم لم يتبيّن له هل أكل 
قبل الفجر أو بعده» قال شيوخنا: يجىء على أصل مالك أن يلزمه القضاء 
واجاة :وقال أرو «جيفة :والكاكى لا فاه عليه “تدليلنا أن الاشاف هنأك 
إذا أكل شاكاً في غروب الشمس أن عليه القضاء فكذلك شكه في طلوع 
الفجرء بعلّة حصول الأكل في وقت شك هل هو ليل أو نهار. 


[السّواك والحجامة]: 


[667] مسألة: لا يكره السواك للصائم في جميع اليوم» خلافا 

للشافعي في قوله: إنه يكره بعد الزوال؟؛ لقوله وَكةِ: «خير خصال الصائم 
03 

السواك»” '» ولم يفرق» ولأنَّ ما لا يكره للصائم قبل الزوال لا يكره له 

بعذه كالمضمضة». وعكسه القبلة. ولأنّه وفت للصوم اول النهار. ولذنهنا 

يقصد به تبقية الشعث ومنع رفعه لا يختصٌ ببعض أوقات العبادات كالإحرام 


بالحج . 


(1) سقط من ب: «وقال الشافعي... عليه؛. 

(2) سورة البقرة» الآية: 184. 

(3) أخرجه ابن ماجه في الصيامء باب ما جاء في السواك والكحل للصائم» عن عائشة» 
بزيادة: «من» في بدايته. وأخرجه بدونها البيهقي في الصيامء باب السواك للصائمء 
والدارقطني في الصيام . باب السواك للصائم . 
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[668] مسألة: الحجامة لا تفسد الصومء خلافاً لأحمد بن حنبل 
وغيره؛ لأنّه كل احتجم وهو صائهو””''» وقوله كلِ: «ثلاث لا يفطرن 
الصائم» © » فذكر الحجامة» وروي أنه يل مرّ بجعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه يحتجم في رمضانء. فقال: «أفطر هذان» ثم أرخص بعد ذلك 
في الحجامة للصائه”» ولأنّه دم لا يوجب الغسل كالرعاف» ولأنّه لو خرج 
من موضع الجراحة” لم يفطرء والحجامة جراحة. 

[669] مسألة: يكره أن يستاك بعود رطب له طعمء خلافاً للشافعي؛ 
لآنه إذا كان له طعم لم يأمن أن ينزل إلى حلقه فيفسد صومهء فكان 
مكروهاً له كذوق القدر. 


[الفطر من أجل السفر]: 

[670] مسألة: إذا سافر سفراً يجوز له قصر الصلاة فيه كان بالخيار 
بين أن يصوم أو يفطرء خلافاً لمن قال: لا يصحح صوم رمضان في 
السفرء وهو داود وبعض أهل مذهبه؛ لقوله عزّ وجل: طفْمَنْ شَهدَ منكم 
الشَّهْرَ فَلْيَصْمَهُ4 2 وروي أنه كلخ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان 
حتى بلغ الكديد ثم أفطر. وقال أنس: سافرنا معه يَلةِ في رمضان فمنا 
من صام وما من أفطرء فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على 


(1) أخرجه البخاري في الصومء باب الحجامة والقيء للصائم»؛ عن ابن عباس . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 640. 

(3) أخرجه الدارقطني في الصيامء والبيهقي في الصيامء باب الحديث الذي روي في 
الإفطار بالحجامة» عن أنس . 

(4) في أو ب: «الحجامة»» والقياس يقتضي ما أثبتناه. 

(5) سورة البقرة» الآية: 184. 

(6) أخرجه مالك في الصيامء باب ما جاء في الصيام في السفرء 00 في الصوم. 
باب إذا صام أياماً في رمضان ثم سافرء ومسلم في الصيامء باب جواز الصوم والفطر . 
في شهر رمضان للمسافرء عن ابن عباس أنْ رسول الله كل خرج إلى مكة عام الفتح 
في رمضانء. فصام حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء فأفطر الناسء وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يكل . 
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الصائه”". وقوله ييخ «من كانت له حمولة ويأوي إلى شعب فليصم 
رمضان حيث أدركه»© » ولأنّها حال. يصح بها صوم غير رمضان فصح 
فيها صوم رمضان كالحضرء ولأنّه مكلف يصمح صومه في رمضان فوجب 
أن يجزيه عنه كالحاضرء ولأنَّ الفطر رخصة بدليل أنه لا يجوز إلا لعذر. 
والرخص تأثيرها الإباحة دون منع الأصل كالصلاة قاعدا. 


[671] مسألة: :. الصوم للمسافر أفضل من الفطرء خلافا للشافعي؛ 
لقوله عر وجل: #فَعِدَّة مِنْ أبام جر ثم 0 لون تصوموا خََيِرٌ 
لم74 وقوله كلِ: «فليصم رمضًان حيث أدركه»2 » ولأنّه إذا أفطر فقد 
أخر الصوم عن وقتهء والإتيان بالفروض في أوقاتها أفضلء ولأنّه يأمن 
الفوات ويحوز الثواب وتبرأ ذِمّته» ولأن الصوم عزيمة والفطر رخصة. 
والعزيمة أفضل من الرخص ما لم يعد بضرر. 

[672] مسألة: لا يصمٌ أن يصام رمضان عن غيره و من نذر أو 
قضاء أو تنفل» أو أيّ شيء كانء وقال أبو حنيفة: يجوز في السفر أن 


0 فضاء ونلا وتطوّعاً. فدليلنا أنه صبو 0 رمضان عن غيره فلم يصح. 
أصله إذا كان حاضرا. 


[673] مسألة: المسافر إذا قدم في بعض اليوم مفطرأء والحائض 


(1) أخرجه بهذا السياق أبو داود في الصوم؛ باب الصوم في السفرء عن أنس» ولفظه: 
«سافرنا مع رسول الله كَِهِ في رمضان فصام بعضناء وأفطر بعضناء فلم يعب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم . وأخرج النصف الثاني منهء مالك في الصيام. 
باب ما جاء في الضجام في السفرء والبخاري في الصوم. باب لم يعب أصحاب 
النبي وله بعضهم عضا في الإفطارء ومسلم في الصيام» باب جواز الصوم والفطر 
للمسافر» غن أشي 6 اوقيه: بباتردا يع لوصول الله اد ف وفنا فلم يكوا.:: 

02 فون اشبع»)ء وفي الطرة أظنه: شعب. وفى ب: فشعن؟»: :والضواي هنا انييس 
والخلاية احرص اد داود في الصومء باب فيمن اختار الصوم. وفي لفظه: «تأوي» 
وورد عند البيهقى : «يأوي). 

(3) سورة البقرةء الآية: 183. 

(4) سبق تخريجه في المسألة السابقة 
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تطزره لآ يلزعهما إحشاك يقنة: الوم ».ولا يكره ليما الكل نخلانا لآب 
حنيفة في قوله: يلزمهما الإمساك. والشافعيى في كراهته الأكل ؛ أن كل من 
أكل بعذر يبيح له [الفمطر في ]17 رمضان اها وا#نياطاء فَإِنْ حكم الإباحة 
لا يزال في بقية اليوم. أصله لو استدام السَّفرء ولأنّه يوم جاز له الأكل في 
أوله بغير شبهة؛ فجاز له الأكل في آخره كسائر الأيّام» ولأنْ صوم اليوم 
الواحد عبادة واحدة» بدليل أن أوّله يفسد بفساد آخرهء فلا يجوز أن يكون 
آخرها واجباً وأوّلها غير واجب كالصلاة الواحدة. 


[674] مسألة: إذا نوى الصوم في الحضر ثم سافر لم يجز له الفطرء 
خلافاً لأحمد بن حنبل؛ لقوله عر وجل: لاثم أَتَمُوا العبام إلى إلى الليل7”4, 
ولأنها عبادة تختلف بالسفر والحضرء وإذا تلبّس بها حاضراً ثم سافر وجب 
بي و وا ا د 
الريح. ولأنْ موضوع الأصول أن للتلبس بالعبادة تأثير الانحتام وإن لم يكن 
ذلك قبل التلبّس» اعتباراً بالحجّ والعمرة» وليس في الأصول سقوط الانحتام 
بالتلبس إلى التخيير المعلق بمشيئة الفاعل . 

[675] مسألة: إذا أنشأ المسافر الصوم في رمضان ثم أفطر متعمداً 
ففيها روايتان؛ إحداهما: وجوب الكفارة» والأخرى: نفيهاء وكذلك إذا صام 
في الحضر ثم سافر. 

فوجه الوجوبء. وهو قول الشافعي» قوله د للأعرابى لما قال له: 
وقفك عالن اهل فين رمضان4 فقال: (أعدق .رقية27!4 وله مستفصل» :ولاه 
أفطر في يوم من رمضان لزمه صومه على وجه الهتك». فلزمته الكفارة 
كالحاضر . 


ووجه نتميهاء وهو النظر. قوله علد : اوضع عن المسافر الصوم وشطر 


(1) أضفناها ليتضح المعنى. 

(2) في ب: «أو). 

(3) سورة البقرة» الآية: 186. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 634. 
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العزلذة” "نوهد كن الكنارة بز لآن عا السفتر_سال: إبائعة الفطو يقن 
الثفاء سينن الأباعة ولا كارت متاففنة . 


[تأخير القضاء حتى دخل رمضان أخر|]: 

[676] مسألة: إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخرء صام 
هذا الداخل ثم قضى ما عليه؛ وأطعم عن كل يوم مذّاًء خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله: ليس للقضاء وقت محصورء ولا فدية عليه؛ لأنها عبادة يدخل فى 
جبرانها المال» وإذا أخرها بتفريط حتى فات وقتها لزمته كفارة كالحجٌ. 17 
على ذلك أن وقت القضاء محصور لقول عائشة : إِنه كان ليكون علىّ قضاء من 
رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يدخل ا ولم يتكر ذلك عليها أحد: 
ولأنها عبادة وجبت على البدن بتكرّر وجوبهاء من شرطها النية» فإذا أخرها 
حتى دخل وقت عبادة أخرى من جنسها كان مفرّطأ عاصيا كالصلاة . 

[677] مسألة: فإن مات وقد دخل رمضان آخر ولم يقض الأول 
فأوصى بأن يطعم عنهء فإنّه يطعم عنه لكل يوم مذاء وحكى الإسفراييني 
عن أصحابهم أنه يطعم عن كل يوم مدّين مدأ للتأخير ومدّاً للفوات. فدليلنا 
أن عبادات الأبدان إذا مات" قبل أدائها لم يجب عليه لفواتها بالفوت إطعام 
كسائر العبادات . 


[678] مسألة: إذا مات وعليه صوم واجب لم يلزم ورثته الإطعام إلآ 
أن يوصي بذلك». خلافاً للشافعي؛ لأنْها عبادة على البدن فإذا مات لم يلزم . 
بفواتها الإطعام كالصلاة والحجٌ. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 659. 

(2) أخرجه مالك في الصيامء باب جامع قضاء الصيام» والبخاري في الصومء باب متى 
يقضي قضاء رمضانء. ومسلم في الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان». عن عائشة 
أنها قالت: إن كان ليكون عليّ الصيام من رمضانء فما أستطيع أصومه حتى يأتي 
شعبان. لفظ الموطأء وفي البخاري ومسلم: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. 

(3) سقط من ب: (إذا مات». 
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[الصوم عن الغير]: 

[679] مسألة: ولا يصوم أحد عن أحدء خلافاً للشافعي في قوله: 
إن مات وعليه صوم واجب صام وليّه عنه؛ لقوله عرّ وجل: #فمَنْ شَهد 
نكم الشَهْرَ فَليِصْمْهُ وَمَئْ كَانَ مريضاً أو عَلَى سَمْرِ فَعِدَة من يام أخرَ4"'. 
فتقديره: فليصم عدّة» فأوجب على المكلف أن يصومه وأن يصوم قضاءه 
بنفسهء فانتفى بذلك أن يصوم عنه غيرهء ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة حال 
الحياة» فلم يدخلها بعد الوفاة كالصلاة» ولأنها عبادة على البدن» فلم يصح 
أن يفعلها أحد عن غيره كالصلاة. 


[التتابع في صوم كفارة الدمين وقضاء رمضان]: 

[680] مسألة: لا يلزم التتابع في صوم كفارة اليمين» وذلك يرد في 
كتاب الأيمان» ولا يلزم في قضاء رمضان» خلافا لداود؛؟ لقوله عر وجل : 
لفَعِدَة مِن أيّام أخَرَ»4 ولم يشترط التتابع» لأنّه صوم يقصر عن شهرين فلم 

(2) . 3 2 بو 
يجب ” فيه التتابع كفدية الاذى. 


[التباس الشهور على أحد في بلد العدق]: 

[681] مسألة: إذا التبست الشهور على أسير أو تاجر فى بلد العدو 
أو غيرهماء اجتهدء فإن وافق صومه رمضان أجزأه. وكذلك إن وافق ما 
بعده» وإن وافق شعبان لم يجزهء وفي كلّ ذلك خلافء أمَا إذا بان له أنه 
وافق رمضان فإنّْه يجزيه. خلافا للحسن بن صالح في قوله: لا يجزيه؛ 
لقوله عزرّ وجل: 9فْمَنْ شهد مِنْكُمُ الشَهْرَ َليصْمَة27”4. وهذا قد شهد 
وضاقة» بؤلآنه اذى السادة اععياة لاتتضل إل آدائها إلا بده :فإذا"نيان له 
إصابتها أجزأ كالاجتهاد في القبلة. 


(1): قوزة: النقرة» الآية 184 
)2( في أ واب: «يجزاء وفي طرة ب لعله : يجب . 
(3) سورة البقرة» الآية: 184. 
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[682] فصل: وإذا بان له أنه قبله فلا يجزيهء خلافاً للشافعي؛ لقوله 
عرّ وجلّ: طقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فُلْيَصّمْهُ4 وهذا شاهد للشهر فلزمه 
صومهء ولأنّها عبادة محضةء مؤقّتة بوقت معلومء فإذا اجتهد فبان له أنه 
أداها قبل وقتها لم يجزه كالصلاة» ولأنّه صادف اجتهاده وقتأ لو صامه عن 
تلك العبادة"فى ثلك السنة ذاكرا لوجر دوب بج يدع 
الاجتهاد. أصله زمن الليل ويوم العيدين. 


[نذر صوم يومي التحر والفطر]: 


[683] مسألة: إذا نذر صوم يوم النحر أو الفطر لم ينعقد نذره. 3" 
يلزمه قضاوهء. وقال أبو حنيفة : يتعقل 500 ويمضي يومين نيز افيا وحكي 
عئة أنه إن خالف وصام اتعقد صومه وأجزأه عن نذره. فدليلنا ما روي 
55 متالله ٠‏ ش 5 : ش : 210 1 2206 
أنه ِهٌ نهى عن صوم يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر ". والنهي يقتضي 
الفسادء ولأنّه صوم في وقت منهي عنه لِحَقّ الله عر وجل. فلم ب يصحٌ كأيام 
الحيض.» ل د ال لي ا 
رسول الله ينو : «لا نذر في 0 0 ولأنّه ام يصح صومه لحقّ 
الله عرّ وجل فلم ينعقد صومه كالليل. 


[صيام أيام التشريق للمتمتع]: 
(684) فييالة: للمتمتع إذا عدم الهدي أن يصوم أيام التسير و خلافا 


(1) أخرجه مالك في الصيامء باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهرء والبخاري في 
الصومء باب صوم يوم الفطرء ومسلم في الصيامء باب النهي عن صوم يوم الفطر 
ويوم الأضحىء عن اص هريرة» بهذا اللفظ عند مالك ومسلم. وعند البخاري: 
(والنحر». عن أبي سعيد. 

(2) أخرجه مسلم في النذرء عن عمران بن حصين بلفظ: «لا نذر في معصية اللّه). 
وبدون لفظ الجلالة. أخرجه أبو داود فى الأيمان والنذرء باب من رأى عليه كفارة إذا 
كانيق :فى ,مخض و التسناقن : فى الأدمان "والقد وري انيه كقارة دوه واد فنا سف قن 
الكفارات» باب النذر في المعصية» عن عائشة. ١‏ 
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لأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي؛ القوله عر وجل: #9قْصِيَام ثلاثة يام ني 
الحب 17 زوف أن عه فال «رحفى رشول ف كك في المتمتع ا 
يجد الهدي ولم يصم أيام العشر أن يصوم أيّام المفتويق اولان كل سبو لا 
يصلي فيه صلاة العيد فإنّه يصححَ صومه مع سلامة الصائمء اصلة: ساس" 
الأيام . 


[وجوب إتمام صوم التطوع]: 

[685] مسألة: إذا دخل في صوم التطوّع فقد لزمه إتمامه» فإن أفطره 
بغير عذر فعليه القضاءء وإن أفطره لعذر فلا قضاء عليهء وقال الشافعيى: هو 
بالخيار إن شاء أتمّه وإن شاء أفطره ولا قضاء عليهء وقال أبو حنيفة: يلزمه 
إتمامه وعايه القضاء إذا أفطره بعذر وغير عذر. 


الْذِينَ وا 7 200 8 وقوله ع 00 «ولا يُبْطِلُوا 0 
وقوله يد : لا نتصم المرأة وهنا من سنن رمضان وزوجها شاهد إلا 
بإذنه)”2 » فلو كان لها أن تفطر لكان للزوج أن يفطرها للحق الذي له في 


(1) سورة البقرةء الآية: 195. 

(2) لم أقف على الحديث من رواية عمرء وأخرجه من رواية ابن عمرء الدارقطني في 
الصيام . والبيهقي في الحجء باب الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم. بهذا اللفظ . 
وأخرجه البخاري في الصومء باب صيام أيام التشريق» عن عروة عن عائشة» وعن 
سالم عن ابن عمرء رضي الله عنهم. قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 
لمن لم يجد الهدي. 

(3) سورة المائدةء الآية: 1. 

(4) سورة محمّد كللَِد. الآية: 34. 

© أخرجه البخاري في النكاح. باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاًء ومسلم في الزكاة. 
باب ما أنفق العبد من مال مولاه. عن أبي هريرة ولفظه: «لا تصم المرأة وبعلها 
شاهد إلا بإذنه»). وجملة: رم من غير رمضان» أخرجها أبو داود في الصوم. باب 
المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء والترمذي في الصومء. باب ما جاء في كراهية صوم 
الفرأة إلا باذن زوجها: 
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وطئهاء ولأنَ الدخول في العبادة سبب يجب به حجٌ التطوع» فوجب أن 
يجب به صوم التطوّع كالنذرء ولأنّها عبادة مقصودة لنفسها فوجب إذا دخل 
في نفلها أن يلزمه إتمامها كالحجٌ والعمرة. 

وذلدتنا هت موت النضاء سريف عانش: وعنفةة انيه اتسينا 
صائمتين متطوّعتين» فأهديت لهما هدية فأفطرتاء فقال التبى كلِِ: «اقضيا 
نيما كانهة!! + عولادوا عادة متفيودة ف : ليها اسان أذ جين مشا عن 
مفسد نفلها كالحجٌ والعمرة؛ ولأنا قد اتفقنا على أنه لو تصدّق .بصدقة 
وقبضها المتصدق عليه» ثم ارتجعها فإِنَ عليه ردّهاء كذلك الصوم لأن كل 
واحد منهما يلزم بالنذر. وإذا دخل فيه بنيّة النفل لزمه. 

[686] فصل : ودليلنا على أبي حنيفة قوله كك لأمّ هانىء: «وإن كان 
من تطوّع فلا قضاء عليك)” » وقد ثبت أن هذا لا يكون مع عدم العذر. 
فصح أنّه مع العذرء ولأنه لا بد أن يكون للفرض مزية على النفل في 
الإيجاب» فلو ألزمناه القضاء مع العذر وغيره لاستوى النفل والفرضء» ولأن 
الحجّ والعمرة آكد من سائر العبادات» وقد ثبت أنْ له أن يتحلل متى صذه 
العدرٌ عن البيت ولا قضاء عليه في التطوّع فكان الصلاة والصيام بمثابتهاً. 


[إلغاء النية أثناء الصوم |: 


[687] مسألة: وإذا رفض الصوم واعتقد الخروج منه بطل صومه. 
قاله الشيخ أبو بكرء وقال سحنون: من نوى أن يفطر في نهار رمضان فإِنّما 
يقضى استحباباًء وهذا يدل على أنّه لا يفطر عنده حقيقة» فدليلنا أن النية 


)01( أخرجه مالك في الصيامء باب قضاء التطوع. وأبو داود في الصومء باب من زا 
عليه القضاءء والترمذي في الصومء. باب ما جاء في إيجاب القضاء. 

)02( جرء من حديث أخرجه أبو داود في الصومء باب في الرخصة في ذلك عن م 
هانىء . وفيه» فقال لها: (أكنت تقفضين شيئا؟ا, قالت: لاء قال: «فلا يضرك إن كان 
تطوّعاً». وأخرجه أيضاً الترمذي في الصيام»ء باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. 
بدون لفظ: (إن كان من تطوّع». ولم أقف على اللفظ الذي ذكره المصنف . 

)03 كذا في أ واب) والضمير يعود على الحج والعمرة. 
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أحد ركني الصوم فلزمه استدامتها مع الإمساكء. ونيته قطع الصوم رفع لهاء 
فهو كالأكل في أنه يفسد الصوم. 


|إصوم يوم الجمعة وحده]: 
[688)] فنسالة: صوم يوم الجمعة وحله جائز عير مكروهء خلافا 
للشافعي؛ ا" يوم في الأسبوع كغيره من الأيام ولأنْ كل يوم لم يكره 
صومه مع ضم غيره إليه لم يكره بانمراده» أله سائر الويام . وبالله التوفيق . . 
د 


030 





[ليلة القدر]: 


[689] مسألة: ليلة القدر في العشر الأواخرء وليس فيها تعيين ثابت» 
خلافاً لمن عيّن؛ لقوله يكَكلِِ: «التمسوها في العشر الأواخر»”'» وروي: «من 
كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأرام 71 رهد نشي لسن 


[690] مسألة: وهي باقية غير مرتفعة بموت الثّبي كله خلافاً لمن 


قال: إِنْها زائلة؛ لقوله: «التمسوها في العا ١‏ الأراي 01 اف كل برقت 
ولأنها من شعائر الإسلام كسائر الشعائر. 


إحكم الاعتكاف]: 
[691] مسألة: الاعتكاف جائز في كل مسجدء خلافاً لما 0 عن 
حذيفة4): أنه لا يجور إلا في المساجد الغثلاثةء وعن عيره : أنه لا يجور 


(1) جزء من نحديث» أخرجه البخاري في التراويح» باب تحرّي ليلة القدرء ومسلم في 
الصومء باب فضل ليلة القدرء عن ابن عباس» بهذا اللفظ . 

(2) جزء من حديث» أخرجه مالك في الاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدر.ء والبخاري 
في فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء ومسلم في الصيام» 
باب فضل ليلة القدرء عن ابن عمرء بهذا اللفظ . 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(4) أخرجه البيهقي في الصيامء باب الاعتكاف في المسجد. عن أبي وائل قال: قال - 
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1 5 3 8 عه - ع اس 21 واس 
إلا في الجامع؛ لقوله عرٍّ وجل: «#وَأْنْتُمُ عَاكمُونَ فِي المَسَاجِدٍِ»” '. فعمٌّ 
الثلاثة وغيرهاء ولأنه مسجد بنى للصلاة والجماعة كالمساجد الثلاثة. 


[اعتكاف المرأة في المسجد]: 
[692] مسألة: لا يصحّ اعتكاف المرأة إلا في المسجدء خلافاً لأبي 
حنيفة في إجازته أن تعتكف في مسجد بيتها؛ لآنْ كل من أراد الاعتكاف لم 
يجز له في غير المسجدء أصله الرجل؛ ولأن كل موضع لم يجز للرجل أن 
يعتكفف فيه» لم يجز للمرأة كالحمام وسائر الطرقات». ولاآن كل ما كان 
شرطأ في الاعتكاف للرجل كان شرطأ في اعتكاف المرأة» أصله الصوم. 
ولأنه موضع يجوز لها اللبث فيه مع الجنابة والحيض كسائر المواضع . 


[اشتراط الصوم للاعتكاف]: 

[693] مسألة: ١‏ يصح الاعتكاف بغير صومء خلافاً للشافعي؛ لقوله 
عر وجلّ: طوَأنْتُمْ عَاكْمُونَ ني المَسَاجِدِ» فقصر الخطاب على الصائم» فلو 
لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى» ولأنّ أكثر ما فيه 
أن يكون مجملاً وقد بيّنه النبي يَكةٍ بفعله فروي أنه اعتكف صائماً ولم ينقل 
أنه اعتكف مفطر© » وروي أنّ عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية 
يوماً وليلة عند الكعبة» فسأل التّبي يك عن ذلك فقال: «اعتكف وصم00© 


-. حذيفة لعبدالله» يعنى ابن مسعود: عكوفاً بين دارك ودار أبى موسى» وقد علمت أن 
رسول الله ككلدٍ قال: «لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام»ء أو قال: إلا في المساجد 
الغلاث). . 

(1) سورة البقرةء الآية: 186. 

(2) هذا مأخوذ باستقراء أفعاله يك ومن ذلك ما أخرجه البخاري فى الاعتكاف؛ باب 
الاعتكاف في العشر الأواخرء ومسلم في الاعتكاف. عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله يَكنهِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

(3) الحديث بلفظ : اصما أخرجه أبو داود في الصوم. باب المعتكف يعود الزن زفي عن 
أك ههه أنْ عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند 
الكعبة» فسأل النبي كيل فقال: «اعتكف وصم». 
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المفروض لا يصير واجباأ بالنذر. وقد اتمق على لزوم الاعتكاف بصوم مع 
النذرء» فدل دالت جلي اند إن لزمه لأنه يتضمّن الصوم الذي له أصل في 
بانضمام معنى آخر إليه هو قربة أصله الوقوف بعرفة. 


[الاعتكاف إذا تخلله يوم الجمعة]: 

[694] مسألة: إذا نذر اعتكاف أيام يتخلّلها يوم الجمعة لم يعتكف 
إلا في الجامع ‏ فإن اعتكف في غيره لم 2 الوك الجمعة انتقض اعتكافه, 
خلافا لأبي حليقة ؟ لقوله عرّ وجل : <وَأَنثُم عَاكْمُونَ فِي المَسَاجِدِ»* زفق 
أن 0 له د كان إذا اعتكف لا يخرج ل تشاحة الإنسان”"". ولاه 
عمسا ماع16 ال كر 
مستعن عنها . 


[الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف]: 

' [695] مسألة: إذا خرج من المسجد لغير حاجة بطل اعتكافه» أقام 
قليلا أو كثيرأء وقال أبو يوسف ومحمد: إن أقام خارج المستحد: أكثر :النهاز 
بطل اعتكافهء وإن أقام أقل© النهار لم يبطل» فدليلنا ما قدمناهء ولأنّه 
خرج من المسجد مع عدم الحاجة فأشبه إذا قام أكثر النهار. 


[698] مسألة: فإن خرج من المسجد لأكل طعام بطل اعتكافه؛ 


)010( 0 مالك في الاعتكاف» باب 0 الاعتكاف» والبخاري في الامتكافاء باب لا 


لل عن عائشة وقيه قولها: 0 ا إلا لحاجة الإنسان» 0 
أقف عليه بلفظ : (يخرج) . 


(2) سقط من أ: «أقل». 
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خلافاً لبعض الشافعية؛ لأنّه قد فعل [فعلاً] غير جائز لا ضرورة به إلى 
الخروج لأجله؛ فأشبه سائر ما يستغنى عنه. 


[التتابع في الاعتكاف]: 

[697] مسألة: إذا نذر أن يعتكف شهراء ولم يقل «متتابعاً» ولا 
«مفترقاً» فيلزمه بإطلاق النذر التتابع» خلافاً للشافعي؛ لأنْ اسم الشهر ليل 
والتهارء فإذا نذر اعتكاف شهرء وأطلق الاعتكاف. يصمح في جميع أزمنة 
الشهرء يلزمه أن يوالي التتابع اعتبارا بالسكنى وترك الكلامء ولأنه حكم 
علق على مطلق اسم الشهر ويصحٌ في جميعه متوالياء فكان إطلاقه يقتضي 
التتابع أصله العدة والإيلاء. 


[الوطء عمداً أثناء الاعتكاف]: 
[698] مسألة: الوطء عمداً يفسد الاعتكافء. لا خلاف أعلمهف ولا 


كفارة فيهء خلافاً لبعض التابعين؛ لأنّها عبادة لا يدخل فى جبرانها المال 
فلم يجب بإفسادها الكفارة كالصلاة. 


[القبلة واللمس أثناء الاعتكاف]: 

[699] مسألة: القبلة واللمس للذة يفسد الاعتكاف أنزل أو لم 
ينزل» خلافاً للشافعي في قوله: لا يفسده على وجهء ولأبي حنيفة في 
قوله: إن أنزل أفسد وإن لم ينزل لم يفسد. فدليلنا على الشافعي له 
عر وجلّ: لوَلا تُبَاشِرُومُنَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدٍ4"'. فعمّء ولأنها 
مباشرة للّذة كالإيلاج. ودليلنا على أبي حنيفة ما قدمناهء ولأنّْ كل مباشرة 
'لو قارنها الإنزال لم يصمح الاعتكاف معهاء فكذلك إذا عريت منه 
كالإيلاج . ظ 


(1) سورة البقرةء الآية: 186. 
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[الوطء نسياناً أثناء الاعتكاف]: 
[700] مسألة: إذا وطىء ناسياً أفسد اعتكافهء خلافاً للشافعي؟ لقوله 


< عز وجل : ولا تَبَاشْرُوهُنَ # والنهي يفقتضي فساد | لمنهي عئه ) ولآنه حصا 
واطئاً فى الاعتكاف كالعامد. 


[اعتكاف الزوجة بعد إذن زوجها]: 

[701] مسألة: إذا أذن لزوجته أو لعبده في الاعتكاف لم يكن له 
إخراجهما منه بعد التلبّس بهء خلافاً للشافعى فى قوله: له ذلك في الزوجة» 
ولأبي حنيفة: إن له ذلك في العبد والأمة وليس له في الزوجة. . 

فدليلنا على الشافعي أنه لما أذن لهما في فعل هذه العبادة فقد ترك لهما 
حقّه من الوطء والخدمةء فلم يكن له أن يرجع؛ لقوله 55 لعمن: «لا تعد في 2 
صدقعك)10ك وقوله يَكِةِ: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته)”” "د ولانه عقيل : 
على نفسه تمليك منافع كان يملكها بحقّ الله عر وجل» فلم يكن له الرجوع 
فيهاء أصله إذا أذن له في صلاة الجمعة» وشرع فيهاء ولأنّه أذن لهما في 
التلبّس بعمل قربة مقصودة» فلم يكن له فسخها عليهما أصله الحج . 

وعلى أبي حنيفة» لأنّه يملك منعهماء وكل من ملك منع شخص من 
فعل عبادة لم يكن له فسخها عليه إذا أذن له فيها أصله الزوجة . 


[الاشتراط في الاعتكاف]: 


(1) جزء من حديث» أخرجه مالك فى الزكاة» باب اشتراء الصدقة والعود فيهاء والبخاري ‏ 
في الزكاة» باب هل يشتري صدقتهء ومسلم في الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما 
تصدق بهء عن أبن عمر. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار: 279/4 عن ابن عباس وابن عمرء 
ولفظه عند أبي داود» في البيوع. باب الرجوع في الهبة: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو 
يهب هبة» فيرجع فيها. . .»» وأخرجه مثل أبي داود» لكن بغير: «أو يهب هبة» الترمذي في 
الولاء والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. والنسائي في الهبة» باب رجوع 
الوالد فيما يعطي ولدهء وابن ماجه في الأحكام» باب من أعطى ولده ثم رجع فيه . 
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الخروج لعيادة مريض أو لشغل يعرض له أو ما أشبه ذلك» خلافا للشافعي؛ 
اجرح ا يوري 21 أصله إذا اشترط .فى الصلاة أن 


[وقت الدخول إلى المعتكف]: 

[703] مسألة: ويدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمسء لأنّ الليلة 
تابعة ليومها فى حكمه. ألا ترى أن ليلة رمضان تابعة له وليلة الفطر تابعة 
له فإن لم يفعل ودخل قبل الفجرء: قال. شيوحيا : أحد ان لأنْ الاعتكاف 
الحقيقي يكون”” بالتهارء وإِنّما يكون معتكفاً في الليل الذي قد سبقه نهار 
أذ يفده تهانقتكوة متخللذ دق توفي اعتكاف ا - 

[704] مسألة . فصل: وإذا نوى نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه 
اعتكاف ليلة اليوم الأوّل من طريق الاستحباب» والليلة بين اليومين إيجاب. 
وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف الليلتين» فدليلناء أن الأيل يكون معتكفا فيه 
بحكم التبع» ولا يصمح وجود التبع قبل حصول المتبوع» فأما الليلة المتخللة 
بينهما فيلزمه اعتكافها بحكم التتابع»ء بحصول الصوم قبلها وبعدها. 


[أقل ما يجزىء في الاعتكاف]: ظ 

[705] مسألة: لا يصمّ الاعتكاف أقل من يومء خلافاً لبعض 
أصحاب أبي حنيفة أنه قد يكون ساعة؛ لأنّ الصوم لما كان شرطأً في صحّة 
الاعتكاف وجب أن يكون أقل زمانه ما يصح فيه شرطهء ألا ترى أن الوقت 
إذا ضرب لإيقاع الصلاة فيه كان أقلّه ما يستغرق فعلهاء وبالله التوفيق. 

تم كتاب الجزء الأوّل من الإشراف يتلوه المناسك . 

(1) في أ: «يصلح». 
(2) في أوب: «لايكون» والصواب حذف حرف: «لا», انظر المعونة: 493/1غ 
والذخيرة: 2542/2 والمنتقى: 80/2. ظ 


(3) سقط من ب: «مسألة». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وسلم تسليما(2©| 


كتاب المناسك في الحخ 





[الاستطاعة] 


[706] مسألة: والاستطاعة معتبرة بحال المستطيع» فمن قدر على 
المشي ببدنه لزمه الحج. ولم يقف وحويه عليه [على] عام خلافاً 5 
حنيفة والشافعي ؛ لقوله عرّ وجلّ: «وَلِلَهِ عَلَى الئاس حَجٌ البَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ 
لَه سيل 20 , فعم. ولأنْه قادر على الححح من غير خروج عن عادته. ولا 
بد لهء كالواجد للرّاحلة» واعتباراً بأهل الحرم» بعلة تمكنه من الوصول إلى 
البيت وفعل المناسك من غير مشقة فادحة. 

[707] مسألة: المعضوب الذي لا يمتسك على الراحلة لا يلزمه أن يحجٌ 
غيره من مالهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عزّ وجلٌ: 9وَلِلْه عَلَى النّاسٍ 
حَجٌ البَبِتِ4 معناه أن يحجّوا البيت» فأخبر عن صفة التكليف» وهي أن يفعل 
الحجّ بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة» ولأنّ كل عبادة تعلق 
فرضها بالبدن مع القدرة» لا تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم . 


1 طحن روسل سنادها»: 
)22 سورة آل عمران» الآية 7. 
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[الحج عن الميّت] 

[708] مسألة: إذا مات قبل أن يحجٌ لم يلزم الحجّ عنه من رأس ماله 
ولا من ثلثه إل أن يوصي بذلك فيكون ذلك في ثلثهء وكا لخادم نام 
البح عنه من رأس ماله؛» أوصى أو لم يوصء» ودليلنا قوله عنّ وجل : 
وَلِلهِ عَلَى الئاس حَجٌ البَيتِ مَن اسْنَطاعَ إِلَيهِ سَبيلا» معناه أن يحِجوا وذلك 
يمتنع مع الوا وقوله كله : «من مات ولم يحج فليمت إن شاء موقا أو 
رفي ول لزم أن بح عنه من ماله لم يغلّظ هذا التغليظ». ولأنّها 

عبادة على البدن فلم يلزم أداؤها عنه في المال كالصلاة» ولأنّها عبادة 
تدخلها الكفارتان فلم تلزم بعد الموت كالصلاة. 


[حج المرأة التي لا محرم لها] 

[709] مسألة: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة ولا محرم لها لزمها 
الحجّء خلافاً لأبي حنيفة في قوله إِنْ المَخْرّم من الاستطاعة» لأنّه سفر 
مفروض كالهجرةء ولأنٌ وجود من تأمنه يقوم مقام المَخرم. 


[الحج عن النّفس قبل الحجٌ عن الغير] 
(1710 ماله بكر لمن لم ريح عل لحسة أن ربج من عير فإن 
وأنّه ينب عنه؛ لقوله َيِل : نما لامرىء ها نوئ220 0000 لأرأيت لو 


)01 ورد لفظه عند الترمذي : في الحجء باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. ؛ عن علي 
رضى الله عنه قال. قال دول الله ككل : «من فلك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله 
وله وعد ناذا عليه إن يجت ميرد أن الضرافا + وذلك أن الله الى يترل : لزوللة 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا#». ولفظه عند الدارمي» في المناسك» 
باج عن رعات ولب ردحج و#كن آبي بج أمافة قال قال زيوك اله 25 ابن أل يمتمار ص 
الحج حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر: أو مرض حابس» فمات ولم يحم فليمت إن 
كناء يهودا > إن كا تصر انا 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 


458 


كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت: نعمء قال: «فدين الله 
أحق»”!2» ولم يشترط أن تكون حجّت عن نفسهاء ولأنّْ كل من صحّ منه 
أن يحج عن نفسه صم منه في تلك الحال أن يحجّ عن غيره» أصله من 
أسقط الفرض عن نفسهء ولأنّ كل ما جاز أن يفعله عن غيره إذا لم يكن 
عليه فرض مثلهء جاز أن يفعله عنه إن كان عليه فرض مثلهء أصله قضاء 
الدين ولأنه أحرم بالحجح عن شخص لا ينقلب عن غيره» أصله إذا أحرم 
عن نفسه أنّها لا تنقلب عن غيره» لأنْ بقاء فرض عليه لا يمنعه أن يفعل ما 
لسن بفرضن من حئسه ) أصله الصوم والصلاة . 


[النيابة والإجارة على الحجّ] 

[711] مسألة: تصحّ الثيابة والإجارة على الحجٌء خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لأنها عبادة تتعلّق بالمال تصحّ النيابة فيهاء فصمٌ أخذ الأجرة عليها كأداء 
الصدقة وتفريقهاء ولَسْئًا نعني بصحّة التيابة أن الفرض يسقط عنه بحجٌ الغير 
وإِنّها نريد التطوّع» ولأنّ النيابة لما صححّت فيها بغير أجرة جازت بالأجرة 
كالكفارة والديون. 


[الحج على الفور] 

[712] مسألة: الحجٌ على الفورء لا يجوز تأخيره للقادر عليهء 
المتمكن من فعله إلا من عذرء وقال الشافعي» على التراخي إن شاء أدّاه 
وبرئت ذمته» وإن شاء تركه ما عاش» فشرط العزم على أدائه في المستقبل 
من غير وقت يتعيّن عليه يأثم بتأخيره عنهء فإن مات قبل أن يحجٌ فالظاهر 
من مذاهب القائلين بالتراخي أن لا إثم عليه. فالكلام في هذه المسألة في 


(1) أقرب ما وقفت عليه لما ذكره المصنف. ما أخرجه النسائي في الحج» باب تشبيه . . 
قضاء الحج بقضاء الدين» عن ابن عباس». وفيه قوله كَكلهِ: «أرأيت لو كان على أبيك 
دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق». وأخرجه البخاري بلفظ قريب 
منه في الحج» باب الحج والنذور عن الميت». والقصة ورد فيها اختلاف بين رواياتها 
ففي بعضها السائل رجل» وفي بعضها امرأة. 
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موضعين» أحدهما في حكم الأوامر المطلقة هل هي على الفور أو 
التراخي» والآخر الكلام في عين المسألة. 
فدليلنا على أنْ الأمر على الفور [أنَ الأمر] يقتضي إيقاع الفعل. ولا 
1 5 
وساي كح بد اد اوعس بوتوي ووجاد 
وفي عيره معصية ) وفي وقفت قربة» وفي ا ولم يثبت يشت له وقت إلا 
بدليل, واتمق على أَنْ الوقت الأوّل بعل الأمر وفت له امنا للدليل. ولم 
يثبت ما عداه وقتاً إلا بدليل» ولأنّ العزيز إذا أمر عبده بشيء فلم يفعل 
حسن منه لومه وذمهء والإعتذار إلى من يلوم0© ب بأنه أمر فلم يفعل. ولا 
بكسن الرد عليةيأنة يقال له سسفغل :فى “ثانى [عيال]' 27 :فدل: ذلك..علن أن 
الإطلاق يفيد التقديم ويمنع التأخيرء ولا يمكن منع ذلك بأن يقال إِنّه لا 
يحسن إلا فيما قارنته قرينة تفيد التعجيلء» لأنْ ذلك يمنع التعلق بظاهر 
5 1 1 95 ء 45 ءِ ا : 
صيعنة مينهة وحو حيو نميه الأمرء 4 ١‏ عموم أو وجوت أو أي سى*؟ كان» 
وَلأنْ الأمر لما اقتضى الزفاع وكان الماك منافياً له وجب فعله عفيه 
الأمرء ولأنْ تأخيره لو كان جائزاً ل يخل أن يكون إلى غايةء أو دلق 
غاية» وفى إثبات الغاية توقيت» وذلك خلاف مسألءناء لأنْ كلامنا فى العمل 
المطلق دون المؤقت©'؛: وفى نفى الغاية إحالة» لأنّ المكلّف إذا مات قبل 
الفعل فلا يخلو أن يكون نات أكماً أو غير آثم. وفي تأثيمه وجوب الجمع 
بين جواز الترك والمعصية بهء وأن يحظر الله على المكلف ترك الفعل في 


(1) وردت الجملة في أو ب كما يلي «فدليلنا على أن الأمر على الفور يقتضي إيقاع 
الفعل فلا بذ؛ة» وصححناها بما جاء فى المعونة: 506/1. 

(2) في | و ب «لم» والسياق يقتضي ما أثيتناة: 

)03 في أ واب «يلزمه» وفي ط «يلومه» وهو الصواب. 

(4) أضيفت في ط في قائمة الأخطاءء فأثبتناها ليتضح ا 

(5) كذا في أو بء ولعله «من». 

(6) في أو ب «الوقت». 
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وقت لا يبيّنه له وذلك غير صحيحء وفي نفي التأثيم إخراج الفعل عن 
الوجويه :إلى القن لأن: الثقز .هى الى يكون للسكلت تركه إلن غير 
إثبات غاية ولا يأثم إذا مات ولم يفعلهء ولا يعصمهم من هذا إثبات العزم 
على إيقاعه في المستقبل لأنّ في ذلك إيجاب ما له" يوجبه الأمر وإسقاط ' 
ما أوجبه من الفعل» فثبت بهذه الجملة ما قلناه. ظ 


[713] فصل: وإذا ثبت ما قدمناه أنْ الأوامر المطلقة تقتضي الفور 
فكذلك الإيجاب المطلق وقد قال الله عرّ وجل: وَلِلَهِ عَلَى الئّاس حَجُ 
البِيتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبيلا4 فيجب أن يكون ذلك على الفورء ويدل عليه 
قوله يكل «حججوا قبل أن لا ا وهذا تأكيد يدل على وجوب 
الفور واعتباره» وقوله: «من لم يمنعه من الحجح حاجة ظاهرة أو سلطان 
عاند فلبوة: تا قياف ويزةيا أو قير" هذا مقووة فين الوعيك الما كد 
بأبلغ ما يكون» وقوله: «من أراد الحجٌ فليتعجل)” وهذا تصريح في الفورء 
ولأنّ إيجاب الحجٌ معلّق بشرطء والأصل فيما علق بالشروط لزومه عقيب 
الشرط بلا فصلء» كقوله: من دخل الدار فأعطه درهماء ولأنّها عبادة متعلقة 
بالبدن فلم يعتبر في تقديمها خشية العجز أصله الصلاة» ولأنّها عبادة لها 
تحريم وتحليل فلم يعتبر فعلها بحال خوف فواتها كالصلاة. 


[أشهر الحج] 


[714] مسألة: أشهر الحجٌ ثلاثة» شوال وذو القعدة وذو الحجّة. 


(1) وردت الجملة في أو ب «لأن ذلك في إيجابه من لم». وفي ل .ووفك عا انقناة + 

(2) جزء من حديث أخرجه الدارقطني في الحج» والبيهقي في الحج» باب ما يستحب من 
تعجيل الحج إذا قدر عليه» والحاكم في المناسك» (المستدرك: 1/ 448),. عن أبي 
هريرة . ظ 

(3) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الحج» باب إمكان الحج» والدارمي في المناسك» باب 
من مات ولم يحجح» عن أبي أمامة . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المناسك» وابن ماجه في المناسك» باب الخروج إلى 
الحج» عن ابن عباس . 
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وقال أبو حنيفة عشرة أيَام من ذي الحجة» وقال الشافعى تسعة أيام . 
فالخلاف بينهما ومعهما في يوم النحرء فدليلنا قوله عرّ وجل : #الحج شه 
مَعْلُومَات 2174 وأقلها ثلاثة كاملة. ولأن كل شهر كأن أوّْله من شهور الحجح 
فكذلك آخرهء أصله شوّال» وفائدة ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة 


بخروجه. 


[الإحرام بالحج قبل أشهره] 
[715] مسألة : يكره أن يحرم بالحجٌ قبل أشهره؛ فإن فعل لزمهى, 


خلافاً للشافعي في قوله إِنّه ينعقد عمرة» لقوله عر وجلٌ: طوَأَتِمُوا الحَجٌ 
وَالعُْمْرَةَ لِنّهم © قالت الصحابة إتمامها أن تحرم بها من دويرة ه020 

ولم يفرّقواء وقوله كَة: «من أراد الحج بتع )40 ولآنْ كل زمان جاز 
الإحرام فيه بالعمرة جاز الإحرام فيه بالحجّء أصله أشهر الحجّء ولأنه أحد 
الميقاتين فجاز الإحرام قبله أصله ميقات المكان» ولأنَ الدخول سبب 
اليجياة فلم ينس برقت كالخان رودل عت آل( يتفقب عبرا 
لقوله كَلْهِ: «وَإِنّما لامرىء ما نوى:”. وهذا نوى الحجٌ ولم ينو العمرة» 

ولأن الدخول سبب الإيجاب كالنذرء وقد ثبت أنْ من نذر حجة لم تلزمه 
عمرةء» كذلك إذا فيهاء ولأنها عبادة تشتمل 5 طواف وسعي » 
لقوله .تعالى: طفْمَنْ تَمَنَعَ بِالعُمْرَةٍ إلى 2 فْمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ الهَذي »© 

ولأنْ الصحابة ا" وقرنواء وأفردوا". واختلف في حجّ النبئ َل 


(1) سورة البقرة» الآية 196. 

(2) سورة البقرة» الآية 195. 

(3) عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال 
ابن عباس (تفسير ابن كثير: 1/  .)219‏ 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 713. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

(6) سورة البقرة» الآية 195. 

(7) أخرجه مالك في الحج.ء باب إفراد الحج» والبخاري في الحج» باب التمتع والإقران - 
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وإن كان الظاهر أنه أذ .(1) 


[َقِرَان الميّ] 

[716] سال : ويصح من المكيىّ القَرَانء ولا دم عليه خلافا 
لعبدالملك؛ لأنه لا يلزمه فى الأآصل سفران فسقط أحدهماء وهذا هو 
الأصل في وجوب الدمء فوجه قول عبدالملك أنه قد أسقط أحد العملين 
فلزمه الدم ذلك 


|[ التمتع | 

[717] مسألة: ليس من شرط التّمبّع أن يبتدىء العمرة في أشهر 
الحجّء خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لأنّ الغرض ليس هو استيفاء جميع 
عملهاء وإِنّما هو عمل غير الحجّ في أشهر الحجّ»؛ سواء كان جميع العبادة 
أو بعضهاء ولأنَ فعل العمرة في أشهر الحجّ حاصل منهء. كما لو ابتدأ 
الإحرام بها في أشهر الحجّ. 

[718|] فسآلة : لا يجوز صوم التمة قبل الفراغ من العمرة. خلافا 
ل بي حنيفة . ا د بوب واس 0 
0 2 بمتمتع. اه 007 ى أن ار الك العيده ل 
بدل عنهء ولأ قوله: #في الحَجٌ# يقتضي أن يكون بعد التلبّس بهء وما 
لم يحرم به فليس بمتلبس ولا هو في الحج. ولأنه ضيوع علق رحونه 
شر لود ووم د ميته أصله ا وَلأنّه 007 عن القفه 


- والإفراد بالحج». ومسلم في الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ عن عائشة أنّها قالت: 
خرجنا مع رسول الله كك عام حبجة الوداع» فمنا من أهل بعمرةء وما من أهل بحجة . 
وعمرة»؛ وما من أهل بالحجٌء وأهل رسول الله كه بالحج. . 

(1) انظر التعليق السابق . 

(2) سورة البقرة» الآية 195. 
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جبران كالصوم في الظهار والقتل» ولأنه جبران للمتمتّع فلم يجز قبل 


[719] مسألة: لا يجوز نحر الهدي بعد الفراغ من ل ة وقبل 
الإحرا م بالحجء ٠‏ خلافاً للشافعي» لأنه ما لم يحرم بالحج فليس , بمتمتع» ولا 
يجوز قبل دخول الصفة الموجبة له أصله قبل أن يحرم بالعمرة. 


[720] مسألة : : ولا يجوز نحر هديه بعد الإحرام بالحجٌ وقبل يوم 
النحرء خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: #وّلاً تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَنَى يَبلَع 
الهَذيُ مَجِلّهُ2'74 وقد ثبت أنّْ الحلاق لا يجوز قبل يوم النحر فدل على أن 
الهدي لا يبلغ محلّه إلا يوم النحرء والظاهر أن «لآ”” لاستغراق الجنس» 
وقوله 5ةِ: «لو استقبلت ا 00 ولجعلتها 
عمرة»” » ولو كان النحر جائزاً قبل يوم النحر لم يتأسّف كَل ولأنه وقت 
لا يتحلّل فيه فأشبه قبل الإحرام. 

[721] مسألة: إذا شرع المتمبّع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجده 
مضى على صومهء ولم يلزمه إخراجهء وقال أبو حنيفة إن وجده وهو في 
صوم الثلاثة لزمه إخراجهء وإن وجده في صوم السبعة لم يلزمهء فدليلنا أنْه 
صوم يجزيه عند تعذر الهديء» فإذا تلبّس به ثم وجد الهدي لم يلزمه العود 
إليه كصوم السبعة» ولأنه بدل تلبّس به عند عدم المبدل» مقصود في نفسه. 
فلم يلزمه الخروج منه بدخلو المبدل» أصله بعد الشروع في السبعة» ولأنه 
تلبّس بصوم المتعة بعد عدم أصله فلم يلزمه الرجوع إلى الأصل عند وجود 


(1) سورة البقرةء الآية 195. 

(3) أخرجه بهذا السياق مسلم في الحجء باب حجّة النبي يله عن جابر أن 
رسول الله كَلْةِ قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها 
عمرة») وفي لفظ 5 داود في المناسك». باب صفة حجة النبي له «ولجعلتها»., 
وأخرجه البخاري في الحجء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
بلفظ: "لو استقبلت من أمرىئ ما استدبرت» ما أهديت» ولولا أن معي الهدي 
لأحللت»2. 00 
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أصله إذا وجده بعل الثلاثة والتحلل . 


[722] مسألة: إذا فاته صوم الثلاثة إلى يوم النحر صام أيام منى» وإن 
فاتته أيام منى ‏ وقد ذكرناه ‏ صام بعدها قضاءء وقال أبو حنيفة لا يصومها 
ويستقرٌ الهدي في ذمته»ء وقد فات عنده الصوم بدخول يوم النحرء فدليلنا 
أنه 0 عند عدم الهدي فجاز فعله بعد يوم النحر كالسبعةء ولأنه 

جبران للمتمتّع فلم يسقط بفوات وقته كالهدي.. ولأنّه صوم واجب فجاز أن 
حر أداء وقضاء كصوم رمضان. 


[723] مسألة: العشرة أيام التي تلزم المتمبّع كلها بدل من الهدي. 
خلافاً لأبى حنيفة في قوله إِنَ الثللانة يذل والسيعة ليع يدل لآله صوم 
لزم عند عدم الهدي فكان اام 

[724] مسألة: يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله. فإن صامها في 
الطريق أجزأه. خلافاً للشافعي في أحد ا لقوله تعالى: #وَسَبْعَة 8 
رَجَعْتُمُ2/74. فوجب تعلّقه بأوّل الرجوعيّن» لأنّْ إضمار الرجوع إلى الحجٌّ 
أولى لأنّه منطوق بهء ولأنه قد فرغ من أفعال الحجّ كما لو رجع إلى أهله. 

[725] مسألة: وحاضرو المسجد الحرام أهل مكة نفسهاء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله إنهم من كان دون المواقيت إلى مكةء. والشافعي في قوله 
لحرن د جرم على لاو لمكي لب لاد 0 
قولهم إِنْهم أهل الحرم؛ لقوله© عرّ وجل: ظذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكنْ أَهْلَه 
حَاضِرِي المَسْحِدٍ الحَرَام84 : فحاضري الشيء من لا يحتاج إلى تكليف 
مسير إليه بقطع مسافة للحصول فيهء وذلك مقصور على أهل مكة فقط. 
لأنّ كل موضع ليس بمكة فأهله لا يوصفون بأنهم حاضرو المسجد الحرام 
كالمدينة والعراق. 


(1) سورة البقرة» الآية 195. 
(2) في أو ب «ولقوله». حذفنا الواو ليتضح كون الاستدلال لمذهبه. 
(3) سورة البقرة» الآية 195. 
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[726] مسألة: المتمبّع إذا فرغ من العمرة حل» سواء ساق الهدي أو 
العمرة يوم النحر. فدليلنا أنه متمتّع أكمل أفعال العمرة. فيجب أن يحل 
أصله إذا لم يسق الهدي» ولأنّ كل زمان كان وقتاأ للتحلل من النسك إذا لم 
يكن ساق الهدي كان وقتا له إذا ساقهء أصله القارن من نسكه. 


[727] مسألة: إذا رجع إلى بلده أو إلى مثله في البعد فليس بمتمتع 
ادح موعت خلافاً لم" يحكى عن الحسن؛ لأن© ما قلناه مرويّ 
عن ابن عمر”»: ولا مخالف لهء ولأنْ المتمبّع من تمتع بإسقاط أحد 
السفرين وجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحدء وهذا لم يفعل ذلك بل 
أتى بالسفرين على ما كان عليه في الأصل . 

[728] مسألة: الرجوع الذي يسقط عنه حكم المتمتع أن يكون إلى 
بلده أو بقدر مسافته في البعدء خلافا للشافعي في قوله إِنّه إن خرج إلى 
ميقاته فأحرم بالحج لم يكن متمتّعاء أن المتمتع هو الترفه بإسقاط أحد 
السفرين» فوجب أن يعتبر موضع السفر. فإن وجد مترفها فيه بإسقاط 
أحدهما فقد وجد فيه معنى التمتّع» وقد علم أَنْ البغدادي إذا أحرم بالعمرة 
في أشهر الحجّ وحل منهاء ثم جاء إلى ذات عرق أو الطائف وما قاربهماء 
ثم أحرم بالحجٌء فلم يزل عنه الترفه والتمتع» لأنه قد جمع بين الحجّ 
والعمرة فى سفر واحدء فإِنْ هذا القدر لا تأثير له في المشقة عندما كان 
عليه في الأصل فكان متمبّعا. 


[العمرة]. 
[729] مسألة: العمرة تشتمل على طواف وسعيء فإذا أحرم بها لم 


010 سقط من أ «لما». 
)02( في أ واب لاو لأن» حذفنا الواو ليتضح أن الاستدلال لمذهبه. ظ 
 3(‏ اخرحتة انهاة ار ٠‏ باب ما جاء في المتمتع» وفيه قوله: من اعتمر في 
أشهر الحج. . ثم أقام بمكة حتّى يدركه الحج, فهو متمتع إن حجح.. 
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يصح انعقادها على أجزاء كالعمرة؟ . 

[730] مسألة: الإحرام في العمرة جائز في. السئة كلهاء خلافاً 
لبعضهم؛ لأنْها عبادة تتعلق بطواف وسعي كالحجٌء [و] لأنّه أحد الميقاتين 
كالمكان . ظ 

[731] مسألة: لا تكره العمرة في وقت من السنةء خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله إِنّها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» لأنّ كل وقت 
لم يكره إتمام العمرة فيه لم يكره إنشاؤها فيهء أصله ما عدا الأيام الخمسة. 
وَلَآنْ الإحرام بالعمرة عمل من أعمال العمرة» فلم يختص به زمان دون 
زمان كالطواف والسعي . 

[732] مسألة: يكره أن يعتمر في السنة مرتين» خلافاً لأبيى حنيفة ‏ 
والشافعي؛ لأنه يلِةِ اعتمر في ذي القعدة ثم أقام حتى دخل المحرم 
فاع لكل ولأنها عبادة تشتمل على طواف وإحرام وسعي. فاقتصر حكمها 
في الشرع أن تفعل مرّة في السنة كالحجٌ . 

[733] مسألة: العمرة سئّة مؤكدة؛ خلافاً للشافعي في قوله إِنّها 
فريضة؛ لقوله كَكلِْ: «الحجٌّ فرض والعمرة تطوّع»" وقوله لمن سأله عن 
الحجح أواجب هو؟ قال: 0 قيل: فالعمرة؟ قال: «لا ولأنْ تعتمر خير 
ك0 ففيه أدلّة: أحدها أنه فرّق بينها وبين الحجّ في الوجوب. والثاني - 


(1) كذا في أو بء ولعله : كالحج . 

)2( لم أقف على ما يدل على ذلك من الروايات» والروايات التي جاءت في عمرات 
النبي كلْهِ بخلاف ما ذكره. 

(3) الحديث بهذا السياق لم أقف عليه مرفوعاًء وإنما من قول عبدالله بن مسعودء أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه في الحج. باب من قال: العمرة تطوع» والمرفوع ورد بلفظ : 
«الحج جهادء والعمرة تطوع) عن طلحة بن عبيد الله» أخرجه ابن ماجه في المناسك » 
باب العمرة. 

(4) لم أقف. عليه كاملا بهذا السياق» وأخرج بعضه الترمذي في الحج» باب ما جاء في 
العمرة» عن جابرء أنْ النبى وَلِيةِ سئل عن العمرة» واجبة هى؟ قال: «لاء وأن 
تعتمروا هو أفضل». وعند يه في المسند: 316/3 «لاء وأن تسم نقير لكا 
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نصّه على أنّها غير واجبة» والثالث - أنّه قال: اولأنْ تعتمر خير لك) لغلا 
تترك فلا تفعل». ولم يقل هذا في الحج لأنْ الوجوب يتضمن تحريم التركي 
وقوله 55ة: «دخلت العمرة في الحجج إلى يوم العا ومفهوم هذه 
الصيغة سقوط وجوبها بفعل الحجء وقوله: «من مشى إلى مكتوبة كمن 

مشى إلى حجة»ء ومن مشى إلى نافلة فهي كعمرة 5 ولأنها نسك 
ليس له وقت معيّن فلم يكن بانفراده فرضاًء أصله الطواف» ولأنّ كل نسك 
يكو كاز ستفروا متيمة ويكون تار قعلة. بعضا لخيرة يكن واجيا 
كالطواف المنفردء ولأنْها عبادة لا تتعلق بمكان مخصوص ولا تتعلق بزمان 
معيّن» فلم تكن واجبة بأصل الشرع كالاعتكاف . 


[دم القِرَان] 
[734] مسألة: على القارن دم. خلافاً لمن قال لا دم - لماتوويت 
عائشة أنْ رسول الله يكل أهدى عن أزواجه البقر وكنّ ا 


[تفضيل الإفراد] 
[735] مسألة: الإفراد أفضل من التمبّع والقَرَانِء خلافاً لأبى حنيفة» 


(1) أخرجه مسلم في الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج؛ عن ابن عباس» بلفظ : 
« ...فإنٌ العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة»» وبنفس لفظ الإشراف أخرجه 
أبو داود في الحجء باب في إفراد الحج» والترمذي في الحجء باب ما جاء في 
العمرة أواجبة هي أم لا؟. 

(2) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه الطبراني في مسند أبي أمامة من المعجم الكبير: 2127/8 
أن النبي كل قال: «من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة» فهي كحجةء ومن مشى 
إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامّة» وبتغيير بسيط في بعض الألفاظ اشرجة أبو داود في 
الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولعل قوله: كنّ قارنات» من كلام القاضي عبدالوهاب» 
وكون الرسول كللِةِ أهدى عن أزواجه فهذا معلوم من كثير من الروايات» منها ما 
أخرجه البخاري في الحج» باب ذبح الرجل عن نسائه البقرء ومسلم في الحج» باب 


بيان وجوه الإحرام . 
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روته عائشة , ا عمر 8 5 د ا 0 0 ولأنْ المفرد يأتي 
بالحجّ في أشهره على الكمال ثم يأتي بالعمرة في غير أشهر الحجّ على 
الكمال فكان أفضل من القِرَانء لأنَّ المفرد يقتصر على عمل نسك واحدء 
فكان أفضل من التمبّع والقِرّانء لأنْ المتمتّع والقارن يأتيان بالعمرة في أشهر 
الحج وذلك رخصة.ء ولأنَ الدّم الواجب بالقران والتمتّع جبران للنقصء» لأنْه 
دم ا بالإحرام أو يحتص وجوبه بالإحرام. فأشبه الجزاء ونسك الأذى. 
ولآنه دم يجب كرك الميقات». فكان الواجب ا للجبران كالدم بمجاوزة 
الميقات. وإذا ثبت أنه دم نقص وجبران» فالإتيان بالعبادة على وجه ليس له 


نمقفص ولا جبران أفضل . 


[حكم التمتع] 
[736] مسألة: التمبّع جائزء خلافاً لمن منعه؛ لقوله تعالى : #فْمَنْ 
َمَنَعَ بِالعُمْرَةٍ إلى الحَجٌ هما اسْتَبِسَرَ م مِنَ القذي»” . 


(1) حديث عائشة أخرجه مالك في الحجء باب إفراد الحج. ومسلم في الحج. باب 
وجوه الإحرامء عنهاء أن رسول الله كك أفرد الحج . 

(2) حديث ابن عمر أخرجه مسلم في الحج.ء باب في الإفراد والقران» عنهء أن 
رسول الله كلةِ أهل بالحج مفرداً. 

(3) حديث ابن عباس أخرجه البخاري في الحجء, باب التمتع والقران والإفراد بالحج. 
ومسلم في الحجء. باب جواز العمرة في أشهر الحجء. عنهء ولفظه: قدم النبيء وَل 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. . . 

(4) حديث جابرء أخرجه البخاري في الحج.ء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. عنه. 
وفي روايته جاء: أنه حجّ مع النبي يكلهِ يوم ساق البدن معهء وقد أهلوا مفردأء فقال 
لهم «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة» وقصرواء ثم أقيموا 
حلا لاا حتى إذا كان يوم التروية؛ فأهلوا بالحج... فلولا أي سقت الهدي لفعلت مثل 
الذي أمرتكم» ولكن لا يحل متي حرام حتى يبلغ الهدي محله؛. وبمعناه أخرجه 
مسلم في الحج »بايا حخة الذي 25 

(5) سورة البقرة» الآية 195. 
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[الإحرام بعد مجاوزة الميقات] 

[737] مسألة : إذا جاز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم بعده وجب 
عليه الدمء ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات» خلافاً للشافعي في قوله إنه - 
يسقط إذا رجع قبل تلبّسه بالطواف؛ لأن”' الدّم إِنْما لزمه بهتك حرمة 
الميقات وإحرامه بعده. وهذا لا ينتفع برجوعه لأنّه لا يقدر على أن يبتدىء 
الإحرام فلم يسقط الدم عنهء ولأنه معنى لا يزيل النقص الواقع في إحرامه. 
فلم يسقط الدم عنه أصله سائر الأفعال» ولأنّه أحرم بعد أن جاوز الميقات 
مريدأ للوحرام » لم يسقط الدم عنه بعوده إلى الميقات». أصله إذا تلبس بشيء 
د الممينه الحج ء 0 د ا ا ا إذا 


فى تركهء إن العود إليه بعد فواته لاا يسقط الدم كالمبيت بالمزدلفة ٠‏ 


[الإحرام قبل الميقات] 

[738] مسألة: المستحبّ أن يحرم من الميقات» فإن أحرم قبله 
أجزأه. وقال الشافعي في أحد ل يحرم من دويرة أهله. 
فدليلنا أن التبي كِِ حج فأحرم فى العيفات 7 ١‏ ولم بحج الس 
ولو كان الإحرام من منزله أفضل لبيّنه بفعلهء ولأنّه أحد نؤعي يايد 
فكره ه التقدم بالإحرام عليه أصله ميقات الزمان. 


[الإحرام عند استواء الراحلة] 
[739] مسألة: يحرم إذا استوت به راحلتهء خلافاً للشافعي في قوله 


(1) في أو ب «ولأن». حذفنا الواو ليتضح كون الاستدلال لمذهبه. 

(2) هذا يدل عليه ما أخرجه مالك في الحجء باب العمل في الإهلال» والبخاري في 
الحجء » باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة؛ ومسلم في الحجء » يبأب أمر أهل المدينة 
بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة» عن ابن عمرء اله قال ما أهل رسول الله عَلِنَة 
إل من عند المسجدء يعني مسجد ذي الحليقة . 

(3) هذا معلوم من سيرته عَكدِةِ . 
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إذا انبعثت به راحلته وأشرف على البيداء؛ لأنْ فى الحديث أنه يَلةِ أهل 


حين استوت به راحلته'»؛ ولأنّ الاستواء على الراحلة قد حصل منه فأشبه 
إذا انبعت 


|[ انعقاد الإحرام بمجرّد النية] 

[740] مسألة: يدخل في الإحرام بمجرّد النية» وقال أبو حنيفة إن ساق 
الهدي دخل فيه بالنية وسوق الهدي. وإن لم يسق فلا بد من التلبية مع النية. 
: فدليلنا قوله ككلِهِ: «إِنْما الأعمال بالنيات» ”)» ولأنّ كل عبادة لم يكن في 
آخرها نطق واجب لم يفتقر الدخول فيها إلى نطق كالصومء عكسه الصلاة. 


| استحباب تأخدر الإحرام حتى تستوي به الراحلة] 

[(741] مسألة: يستحت تأخير الإحرام بعد الركوع حتى تستوي به 
الراحلة. خلافاً 5 حنيفة في قوله تحرام عقيب الركوع ؛ لها رويناه» ولأن 
العبادة تجب أن يكون الدخول فيها عند الشروع في فعلها لا قبله. 


[ ممدوعات الإحرامء والفدية في ارتكابها] 

[742] مسألة: لا يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين. خلافاً لأبي 
حنيفة» وأحد قولي الشافعي؛ لنهيه يكل عن لبس القفازين في الإحراه, 
ولآنه. عضو ليس- بعورة مننهاء فوجب أن يشعلة .نة به حكم الإحرام في باب 
التغطية أصله الوجه . 


1( أخرجه مالك في الحجء باب العمل في الإهلال؛ والبخاري في الحج» باب من أهلّ 
حين استوت به راحلته؛ ومسلم في الحجء باب أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به 
الراحلة. عن أبن عمر. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحجء باب ما ينهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة. عن ابن عمرء وفيه قوله تلخ «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
القمازين». 
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[743] مسألة: لا يغطي المحرم وجههء وإن غطاه فلا فدية عليه. 
ومن متأخري أصحابنا من يقول هو على روايتين» وتحصيل المذهب أنا إذا 
قلنا بتحريم التغطية تعلقت الفدية» وإن قلنا بكراهيتها دون الحظر فلا فدية. 

[744] مسألة: إذا عدم المحرم النعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين 
ولبسهماء فإن لبسهما تامّين افتدى. خلافاً لأحمد بن حنبل؛ لقوله كَلة: 
قري ان له عه التعلين فلملنين الكنية ولتتطعيها: أعفل قر الك 0 
ففيه دليلانء أحدهما ‏ أن الأمر بالقطع على الوجوب» والآخر ‏ أنه استثنى 
ف حَظر لبْساً على صفة وهو القطع فم عداه على الأصل» ولأنها حال 
إحرام للرجل فلم يجز فيها لبس الخف التامّ مع القدرة على قطعهء أصله 
وجود النعلين. 


[745] مسألة: إذا لم يجد المئزر لبس السراويل وعليه الفدية» وقال 
الشافعي لا فدية عليهء» ودليلنا: أنه محرم ممنوع من لبس المخيط فوجب إذا 
لبس السراويل أن تلزمه الفدية» أصله إذا لبسه في حال القدرة على الإزار». 
ولأنْ كل ما لو لبسه مع وجود الإزار لغير عذر لزمته الفدية» فإذا لبسه مع 
عدمه لا تسقط عنه كالقميص ولأنْ كل ما ب يمنع المحرم من فعله في نفسه 
مما طريقه الترفه والتنعم». نلك لذ يلف كمه لي القلية بين العان 
وعدمهء أصله التطيّب وحلق الشعر. 


[746] مسألة: إذا تطيّب ناسياً افتدى» وكذلك لو لبس فانتفع به 
خلافاً للشافعي في قوله لا فدية عليه؛ لأنّه حصل متطيّباً فى إحرام أو منتفعا 
باللبس» فوجب أن تلرمة الفدية:.ولآن التسيان: ضرت من العذرء والأعذار لا 
تؤئّر فى سقوط الفدية المتعلّقة بمحظورات الإحرام كالمرضء ولأنَ كل ما لو 
فعله عامدا لزمه به الكمّارة» فكذلك مع السهوء أصله الوطء وقتل الصيد. 


(1) أخرجه مالك في الحجء باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام» والبخاري في 
الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» ومسلم في الحجء باب ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة» عن ابن عمر. بهذا اللفظ . 

(2) في أو ب «فيما» وفي طرة بء لعله: فما. 
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[747] مسألة : لا فدية في الرياحين إذا شمّه المحرم وليس بطيب». 
خلافاً للشافعى ؛ لأنه نبات يزرع لا يسمّى طيباًء فلم يتعلق فيه فدية كالحناء 
والعصفر . 

[748] مسألة: إذا أدخل كتفيه”'' في القباء لزمته الكقارة» خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنّه لبس مخيطاً على الوجه الذي يلبس مثله فى العادة كالقميص. 

[749] مسألة: لا يستظل المحرم على المحملء» فإن فعل افتدى. 
أن عمر رأى محرماً قد استظلّ في محمله فمنعه وقال: اضح لما خرجت 


لوك وقل روي و2 0 ولانه تعمذه ليحن زابضة من حر حر أو برد فأشبه 
إذا ماسه بثوب . 


[750] مسألة : لا يقَرّد المحرم بعيره) خلافا للشافعي ؛ أن ابن عمر 
نهى عن ذلك 4 5 ولا ميخالف له. ولأنه من ذوات أبدان الععموال تين 
الضرر في كل أحواله. فأشبه دواب بدن الإنسان. 


3 مسالة :يكم أن يتطقيع :قبل الاجر ليما ييقى رةه وعد 
وقال أنؤا حنيفة والشافعى ا يكرهء فدليلئنا أ لما منع من الطيب 5 
الإحرام لثئلا يدعوه إلى الوطءء كان التطيّب قبله بما يبقى ريحه يجعله في 


(1) في ب «كتفه» وما رجحناه اعتمدنا فيه على المعونة: 528/1. 

(2) لم أقف عليه لعمرء وإنما لابن عمرء وأخرجه البيهقي في الحج» باب من استحب 
للمحرم أن يضحى للشمسء عن نافع» قال: أبصر ابن عمر رضي الله عنهء رجلاً 
على بعيره» وهو محرمء قد استظل بينه وبين الشمسء» فقال له: اضح لمن أحرمت 
له . 


(3) أخرجه البيهقي» في الكتاب والباب» المذكورين» عن جابرء أن رسول الله يكلهٍ قال: 
«ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب, إلا غربت ذنوبه» حتى يعود كما ولدته 
أَمّه) . 

(4) أخرجه مالك في الحج؛ باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. وعبدالرزاق في مصنفه. في 
المناسك» باب هل يقَرّد المحرم بعيره» عن نافع أن أبن عمر كان يكره أن ينزع 
المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره. 
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معنى المتطيب حال الإحرام» لأنّ الغرض الذي يراد له الطيب هو الإستمتاع 
بريحهء فكره له ذلك مع عدم الضرورة إليهء ويفارق التزويج لأنْ به ضرورة 
إليه» وقد نبّهِ الله تعالى على هذا المعنى لقوله: ظوَسَْلْهُمْ عَنٍ الَرْيَةِ القي. ' 
كَانَتْ حَاضرَةٌ البخر »17# . ظ ظ 
[752] مشألة:" إذا من طيباً 'فعلق :بيده ريه ولم يكلف ثنينا مله لم 
تلزمه الفدية» وللشافعى فيه قولان» وهذا ربما بعُد في العادة بأنّه ليس تكاد 
تعلق الرائحة إلا مع إتلاف البعض منهء فإن صحٌ أن الرائحة تعلق من غير 
إتلاف فلا فدية لأنها رائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطيب» فلم 
تتعلق الفدية عليه أصله إذا شمّه من غير أن يمسّه بيده. 
[753] مسألة: إذا حلق المحرم شعر حلال وسلم من قتل الدواب فلا 
فدية عليهء خلافاً لأبى حنيفة فى قوله عليه الفدية؛ لأنه شعر لا يختلف 
حكمه باختلالاف المكان: فإذا لم يضمنه الحلال لم يضمنه المحرم أصله 
شعر البهائم» ولأنّه لو ألبسه قميصاً لم يلزمه فدية فكذلك إذا حلق شعره. 
[754] مسألة: والفدية تلزم في نتف الشعر أو حلقه بمقدار ما يماط 
به الأذى من غير تقدير بثئلاث شعرات» وقال أبو حنيفة تجب الفدية بحلق 
ربع الرأس فأكثرء وقال الشافعي بثلاث شعرات» فدليلنا على أبي حنيفة أنه 
أزال من شعره ما أماط به الأذى عنه أو ترفه به فأشبه الربع . وعلى الشافعي 
أنه قدر لا يؤئّْر في الترفه وإماطة الأذى كالشعرة والشعرتين. 
[755] مسألة: إذا حلق المحرم شعر شاربه أو غيره من بدنه فعليه 
الفدية» خلافاً لداود؛ لأنه محرم ترفه بإزالة الشعر عنه كما لو حلق رأسه. 
[756] مسألة: الحلال أو الحرام إذا حلق شعر محرم أو قلم أظفاره 
مكرهاً أو نائماً فالفدية على الفاعل» خلافاً لأبى حنيفة وأحد قولي الشافعي إن 
الفدية على المفعول به للد قنع زاك اعنم د" صرسة" 7 كالمو وحرق النار. 


(1) سورة الأعراف». الآية 163. 
(2) فى ب «منعه). 
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[757] مسألة: يلبس المحرم المنطقة ويربطها على بطنهء خلافاً لقوم؛ 
لأن به ضرورة إلى ذلك لا مندوحة عنه» فكان مستثنى من سائر العقود. 

[758] مسألة : النسك والإطعام في فدية الأذى يكون حيث شاء بمكة 
وغيرهاء خلافاً للشافعي في قوله لا يجزيان إلا بمكة» ولأبي حنيفة في 
تفريقه بين الإطعام والنسك. وشرطه في النّسك أن يكون بمكة؛ لقوله 
عرّ وجل: ظفَفِذَيَةٌ مِنْ صِيَام أؤ صَدَقَةٍ أز نُسُكِ4”' فأطلقء وقوله يله 
لكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوام زآسنك؟2 قال : نعم» قال: «احلقه وصم 

ثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين» أو أنسك بشاة» © . ولم يقيّدء ولأله نوع 
من فدية الأذى فأشبه الصيام . 


[الطواف] 

[759] مسألة: إذا لم يقدر على تقبيل الحجر وضع يده عليه ثم 
وضعها على فيه من غير تقبيل» خلافاً للشافعي؛ لأن الغرض أن يمس بفيه 
.ما مسٌ الحجر فأمًا التقبيل فإِنْه مسئون في الحجر دون غيره. 

[760] مسألة: الطهارة شرط في صحّة الطواف» خلافاً لأبيى حنيفة؛ 
لقوله كَهِ: «الطواف بالبيت صلاة»”“؛ وذلك يوجب له أحكام الصلاة إلا 
فيما استثناه الدليل» ولأنّه يِه طاف متطهّرا . وقال: «خذوا عتّي 


(1) سورة البقرة» الآية 195. 

)22( أخرجه مالك في الحح. باب فدية من حلق قبل أن ينحر» والبخاري في الحج. باب 
قول الله تعالى #فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه». ومسلم ني الج بان 
جواز حلق الرأس للمخرم إذا كان به أذى . 

)00 حرد من رك أخرجه الترمذي في الحجّ». باب ما جاء في الكلام في الطواف. 
والقباني في يتابيك الحجء » باب إباحة الكلام في الطواف» وورد الحويف عه 
الترمذي والنسائي , بلفظ : «الطواف حول البيت مثل الصلاة؟. وفي رواية ثانية عند 

ظ النسائي «الطواف بالبيت صلاة»» عن طاووس عن ابن عباس . 

(4) أخرجه البخاري في الحج» باب الطواف على وضوءء ومسلم في الحجء, باب بيان أنْ 
الميخرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة» أن 

أوّل ' شيء بدأ به كَِهِ حين قدم» أله توضأ ثم طاف بالبيت . 
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مناسككي)(! '» وروي عن عائشة قالت: قدمت مكة وأنا حائض فشكوت 
ذلك إلى رسول الله كه فقال: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي باليفق 
حتى تطهري)” كي ولأنّها عبادة لها عل اليف تحتص به فكانت الطهارة من 
شرطها كالصلاة. 


[761] مسألة: إذا نكس الطواف بأن يطوف والبيت عن يمينه فلا 
يجزيهء خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنّه يله طاف والبيت عن يساره(©. وقال يله : 
اخذوا عتى مناسككو), ولأنّها عبادة تتعلّق بالبيت فلم يجز تنكيسها 
كالصلاة . 


[762] مسألة: إذا ترك من أشواط الطواف شيئاً لم يعتد به.ولم ينب 
سد خلافاً لأبى حنيفة في قوله إل ترك الأقل أجزأه ؛ لآنه طَكئِد طاف 
اسن م ل م وقال: «خذوا عتى مناسككه»'.: ولأنه لم يأت 


(1) أخرجه مسلم في الحج. باب استحباب رمي 00 العقبة يوم النحر» من حديث 
جابرء وفيه قوله عَلِلهِ : التأخذوا مناسككم. فإني لا أدري . لعلى لا أحج بعد حجتي 
هذه». وأخرجه النسائي بلفظ : «خذوا» في الحج. باب الركوب إلى الجمار واستظلال 
المحرم . ظ 

(2) أخرجه في الموطأء في الحج» باب دخول الحائض مكة. والبخاري في الحج»؛ باب 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم في الحجء ٠‏ باب مذاهب 
العلماء في تحلل المعتمر المتمتع» عن عائشة» وزوانة الفرظا زنادة ولا سئ: الضينا 
والمروة». 

)3( اجر سا كي لبي ٠‏ باب حجة النبي يَكيقه عن جابر أن رسول الله كَهِ لما قدم 

تى الحجر فاستلمه؛ ثم مشى على يمينه. فرمل ثلاثاً ومشى أريها : 

)4( د و ا رقم 760. 

إل أخرج البخاري في الحجء ؛ باب الرمل في الحج والعمرة» ومسلم ف في الحجء نات 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة.؛ عن ابن عمرء قال: سعى النبي كل ثلاثة ثة أشواط 
ومشى أربعة» في الحج والعمرة» لفظ البخاري. وأخرج الترمذي في الحجء باب ما 
جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» عن جابر أن النبي يك حين قدم مكة طاف بالبيت 
سبعاً. . . الحديث. وبهذا اللفظ أخرجه عن ابن عمرء النسائي في مناسك الحجء باب 
طواف من أهل بعمرة» وابن ماجه فى المناسك». باب الركعتين بعد الطواف . 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 00 ظ 
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بأشواط الطواف على عددها فأشبه إذا اقتصر على الثلاثة» واعتباراً به إذا 
كان بمكة . 
[763] مسألة: ركعتا الطواف سنة 5 خلافاً لأحد قولى الشافعى 
50 
من توايعه ما قد 5 وجوب اه ا بعرفة. لآق من 


توابعه 


[764] مسألة: إذا طاف راكباً لغير عذر كره ذلك وأجزأه وعليه دف 
وقال الشافعي لا دم عليه. فدليلنا أن الوجوب تعلق عليه أن يفعله بنفسه 
لأنّه د طاف ا وقال: « خذوا عنْى مناسككي) 7 ولأنّه فعل قربة 
يفتقر إلى مشاهدة» فوجب ألا يفعل راكباً مع القدرة على النزول كالصلاة. 
فإذا ثبت ذلك ثبت أنه إذا تركه فقد ترك نسكاً واجباً فكان عليه دم. 

[765] مسألة: إذا طاف داخل الحجر لا يجزيه؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله عر وجل : «وَلْيَطوَفُوا بالبيت العَتِيق 0 فالحجر من الث 
طاف داخله فلم ل م راد التَبىَ لهِ طاف خارجه”© . وقال : 0 
عئّي مناسككهو". ولأنّه إذا طاف داخل الحجر فأشبه إذا دخل البيت 


نفسه . 


(1) سقط من ب «من». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 762» من رواية البخاري ومسلم. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 760. 

(4) سورة الحجء الآية 27. 

(5) أخرجه البيبهقي في الحج». باب موضع الطواف». والحاكم في المستدرك: 460/1» عن 
اين عباس قال: الحجر من 0 لأن رسول الله كلخ طاف بالبيت من ورائه. 
قال الله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق#. وبلفظ قريب منه وبمعناه أخرج أبو داود 
في المناسك» باب استلام الأركانء عن ابن عمر أنه قال: إِنّْي لأظنّ رسول الله كله 
لم ترك اسعلاههما» إلا أنهها ليسا على قواعك البيك» :ول لاف التامن ورا التشجو 
إلا لذلك. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 760. 
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[السعي بدن الصفا والمروة| 

[766] مسألة: السعي ركن من أركان الحسٌ لا ينوب عنه الدم» خلافا 
5 حنيفة في قوله إنه واجب وليس بركن ويئوب عنه الدم؛ لما روت 
حبيية بدت أى كايق""" قالت: :رايك «رسول الله كله بسعى فين الضننا 
:والموروة وهو قز الأسعيرا فإن" اهز وجل قن كفي ملكي لسع 2 
ففيه أدلة: أحدها ‏ فعلهء وقد قال كَل «اسعوا» والأمر على الوجوب. 
والثالث© - قوله: «فإن الله قد كتب عليكم السعي» وهذا إخبار عن وجوبه 
بأبلغ ألفاظ الوجوب وآكدهاء وهو كونه مكتوبأء ولأنّه مشي ذو عدد سبع. 
فوجب أن يكون ركنا في الحجح كالطواف» لاله تياك وير كن في العمرة. 
فكان ركناً في الحجٌ كال حرام . 


[الحلاق والتقصير] 

[767] مسألة: لا يكفي من الحلاق والتقصير في التحلل إل جميع 
اراس [أ] و أكثرف خلافاً 5 حنيفة في قوله الربع. وللشافعي في 5 
يكفيه ثللاث شعرات؛ لأنْ الئب ككل لم يقتصر على ذلك مودق اسن أن 
النبى عي لما رمى جمرة العقبة أت نتسكة: فتحره ثم دعا الحلاق وقال: 
«ابدأ) فيك نالقق الأيمن ذ فحلقه. ثم الشق ل سيو 0 وروى ابن عمر 


1 


1 


010 لم أقف على صحابية راوية للحديث بهذا الاسم كاملا . وجاء في كتب الحديث أنْ 
الراوية هى حبيبة بنت أبي تجرأة» وهي شيبية عبدرية؛ من بني عبدالدار. مكية (أسد 
الغابة: 5/ 1 الإصابة: 260/4» الاستيعاب: 4/ 266). 

(2) أخرجه الدارقطني في الحج. وأحمد 8 المسند: 421/6. 422» والبيهقي في الحح.») 

باب وجوب الطواف». والحاكم في المستدرك: 70/4. 

(3) كذافى أو بسء وهو صوابء. لأن الثاني ذكره بقوله: وقد قال يَليةِ.. وانظر 
المعونة: 1/ 575. ظ ْ ظ 

)4( ساني ما يدل على ذلك في الحديث القادم من رواية أنس . 


)50( 10 في الحج؛ ياب السثة يوم النحر أ يرمي شم يدر قم يحلق بع 
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أن النبك عل قال «من عقفن أو الثن فعليه العلدق)7 + :وفائدة ذللف. أن 
تدوعت الرأس» ولا يمكنه ذلك مع العقص, ولأنّه حلق أو قصر بعض. 
إراضة أق السين نه كالشعر تي أو ولق 

[768] مسألة: الحلاق نسك يثاب فاعله. وللشافعي قولان. أحدهما 
أنه إباحة محظور ولسين وتشيلت::.وؤليلنا قله عر وجل : «الَتَدْخُلْنٌ المسَحد 
الحرام إن شَاءً الله آمِنِينَ مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ 22784 فأمتنّ عليهم 
بدخولهم على هذه الصفة فوعدهم بحصولها فدل على أن الفضيلة تحصل 
بهاء وقوله كلِِ: «رحم الله المحلقين» ثلاثأً. قيل يا رسول الله: 
والمقصرين؟ فقال فى التالعة: «والمقضريه)” 6 .ففيه وليلان* أحذهما أنه 
ها اليم :وبلق الت راوع فال على كملق اللنشميلة بده والتشرى :أنه 
فضلهم على المقصرين» والتفضيل بهما فكل ما كان أكثر ثواباً كان أفضل» 
ولأنه يقع به التحلل فأشبه الرمي والطواف . 


761 مسألة: يقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة» وعنه 
رواية أخرى أنه لا يقطعها إلا إذا رمى جمرة العقبة. وهو قول أبى حنيفة 
عهاه* يس 8 : 4 
والشافعي» والأولى اظهر . ووجهها أنه إجماع السلف». ووواك اغتة عند ” 0 


(1) أخرجه مرفوعاً إلى النبي يِه البيهقي في الحج» باب من لبد أو ضفر أو عقص 
حلق». عن ابن عمرء بلفظ: «من لبّد رأسه للوحرام فقد وجب عليه الحلاق» وأخرجه 
موقوفا علق عهن بره الشخطات: مالك في الحج. » باب التلبيد. بلفظ: من عقص 
وافنه0 أو ضفرء افد ليك فقد وجب عليه الحلاق. وغو. غند البشارى يلفظ "قريب 
منه؛ في اللباس باب التلبيد. وأخرجه البيهقي موقوفاً على عمرء وعلى ابن عمر. في 
الككانية والاته اله كوزيه . 1 ١‏ 

(2) سورة الفتح» الآية 27. 

(3) أخرجه مالك في الحجء باب الحلاق» والبخاري في الحج» باب الحلق والتقصير عند 
الإحلال. بلفظ «اللهم ارحم المحلقين» وأخرجه مسلم في الحجء » باب تفضيل الحلق 
على التقصير. ا ا 0000 

)4( لم أقف عليه. 
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ل وا قا يي ا 00 0 وأنه 
الزبير 2»: وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة”»: ولأنّ التلبية إجابة النداء 
بالحج الذي دعي إليه» فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه فقد فعل مأ 
وجب عليه وانتهى إلى غاية ما أمر به» ولا معنى لاستدامتها فيما زاد على 
ذلك . ظ 


[770] مسألة: عمل القارن عمل المفرد يكفيه طواف واحد وسعي 
واحدء ولا يزيد على المفرد إلا بالنية فقط. وقال أبو حنيفة لا يدخل 
أفعال العمرة في أفعال الحجّء ويلزمه أن يأتي بأفعال العمرة أوّلاء ثم يأتي 
بالوقوف والطواف والسعي للحجء فدليلنا قوله كلم «طوافك بالبيت 
وسعيك بين الصما والمروة يجزيك لحجتك 0 فروى القاضي 





(1) لم أقف عليه. 

(2) أخرجه مالك في الحجء باب قطع التلبية» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء أنه قال: 
كان علي بن أبي طالب يلبّي في الحج. حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع 
التلبية . 

(3) لم أقف على رواية عنه تؤدّي هذا المعنى» والمروي عنه في الموطأ في الحج؛. باب 
قطع التلبية» أنه كان يلبّي حتى يغدو من منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية» والغدو 
هو الذهاب صباحاً (المعجم الوسيط 2/ 646» مختار الصحاح ص 802). 

(4) لم أقف على رواية عنها تؤدي هذا المعنى بوضوح» والمروي عنها في الموطأ في 
الحجء باب قطع التلبية» أنّْها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف . 

(5) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه. 

(7) لم أقف عليه. 

(8) قال مالك في الموطأ في الحج» باب قطع التلبية : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل 
العلم ببلدنا. 

(9) أخرجه أبو داودء فى المناسك» باب طواف القارن» عن عائشة» بهذا اللفظ. عدا 
ايجزيك؟ فإنها فيه «يكفيك». وقريب. منه ما أخرجه مسلم في الحجء باب بيان وجوه 
الإحرام» عنهاء أنّها حاضت بسرفء» فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله 385 : 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حبجك وعمرتك». 
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إسماعيل «يجزيك» وهذا نصّء لأنْ عند الله حقيقة لا يتعلق إجزاء ولا 
كفاية”'» وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كِةِ قال: «من جمع بين الحجّ والعمرة كفاه لهما طواف واحد 
ولا يحل من كل واحد منهما حتى يحل منهما»””» ولأنه نسك يؤتى به 
في الحج والعمرة معأ. فوجب أن يكتفي القارن منه بواحدء أصله 
الحلاق» ولأنه نسك يكتفى بحلاق واحد.ء فوجب أن يكتفى بطواف واحد 
رسع :زاح #المقووه. رؤلان: العم لو كاتف له تدخل :تن اقعال :الع له 
يجز الجمع بينهما لأن كل عبادتين لا يتداخلان فإن الجمع بينهما لا يجوز 
كالصلاتين والصيامين» فلمًا جاز الجمع بينهما علم أنهما يتداخلان 
كالطهارتين . 


[جزاء القارن إذا قتل صيداً] 

[771] مسألة: إذا قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحدء خلافاً لأبي 
حنيفة في قولهء جزاءان؛ لقوله تعالى: طوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكم مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ مِثْل 
مَا قَتَلَ مِنَ النّعم4”©» فوجب على قاتل الصيد جزاء واحدء ولم يفرّق بين 
اذتيكوة قغردا .أو فارناء .و "الآنهما حرفتات لو انفؤوضة كل واحدة فنهما 
بقتل: الصيد فيها للزمه الجزاء لهاء فوجب إذا اجتمعتا أن يكتفى بجزاء 
واحدء أصله المحرم إذا قتل صيداً في الحرمء ولأنّه محرم قتل صيداً فيلزمه 
جزاء .واد كالمفرد. 


(1) الجملة من قوله: «لأن» وردت كذلك فى أ و بء وفى المعونة وردت كما يلى: لأنّ 
عند أبي حنيفة لا يقع به إجزاء ولا كفاية. 556/1. 22 ْ 

(2) الحديث بهذا السند أخرجه الترمذي في الحجء باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً 
واحدآء وابن ماجه في المناسك». باب طواف القارن. وأصل الحديث أخرجه البخاري 
في الحجء باب طواف القارن عن عائشةء ولفظه: «من كان معه هدي فليهل بالحج 
والعمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما. . .» الحديث . 

(3) سورة المائدةء الآية 97. 

(4) سقط من ب «و». 
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[الوقوف بعرفة] 


[772] مسألة: الاعتماد في الوقوف بعرفة على جزء من الليل» فإذا 
لم يقف جزءاً من الليل فقد فاته الحجّء وقال أبو حنيفة والشافعي إذا وقف 
جزءاً من التهار بعل الزوال أجزأه. فدليلنا أنْ رسول اللّه 2 دفع بعل غعروبف 
الكتسيي بوعل أ وجان تاعاق وغيرفه » توقد قال الحذوا 

ِ 24 هه صا 
عئى مناسككم) » وروى مسور بن محرمه ' قال: خطبنا تسيوك اللّه ع 
عشية عرفة فقال: «وإِنْ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل 
غروب الشمس حين يغتمٌ بها رؤوس الجبال» وإنا ندفع بعد غروبها فلا 
ار وروى عطاء عن ابن عباس أنْ رسول الله ع قال: ((من 
أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تمم حجهء ومن فاته فقمّد فاته الحج)”27, 


(1) أخرجه أبو داود في المناسك» باب الدفعة من عرفة» والترمذي في الحجء باب ما 
جاء 3 عرفة ا 0 وفيه 0 ودفع حين غابت الشمس . هذا لفط أبي داود» 
الس 530116 0 قليلد حتى 9 القرص» 5 0 خلفه.» وده 
رسول الله و. ' ظ 

(3) أخرجه أبو داود فى المناسك» باب الدفعة من عرفة»ء عن أسامة قال: كنت ردف 

(4) سبق تخريجه فى المسألة رقم 760. 

)05 كتب في أ واب «#مسيرة والصواب «مسورة وهو أبن مخرمة بن نوفل بن أهيب 
القرشي الزهريء» أبو عبدالرحمن» ولد بعد الهجرة بسنتين» وقدم المدينة بعد الفتح 
سنة 8هء وهو غلامء وحفظ عن النبي كلخ أحاديث. قتل بحجر في الحصار مع ابن 
الزبير سنة 64ه (الاستيعاب: 396/3 والإصابة 3/ 400). 

(6) أقرب الروايات إليه ما أخرجه ابن أبي شيبة في الحج» باب في وقت الإفاضة من 
عرفة: 2368/3 وأخرجه بألفاظ قريبة» لكن بدون جملة «وإنا ندفع بعد غروبهاء فلا 
المزدلفة. وللحاكم رواية ثانية: 3/ 2523 وفيها: «وإنّا ندفع بعد أن تغيب». 

(7) أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظء البيهقى في الحج. باب إدراك الحج بإدراك 
عرفة . 
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| نقد أدرك البح » ومن فانه عرقة بلبل ققد فاته السخ فليهل بعمزة وعليه حي 
5 ولأنه لم يقف بعرفة جرء | من الليل فلم يجزهء أصله إذا وقمف 
قبل الزوالء ولأنَ كل يوم لم يجز الوقوف في أوله لم يجزه في في آخره 
كنبا الأبادء 


[الجمع بين الصلاتين بمزدلفة] ظ 

[773] مسألة : الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنة مؤكدةء فإن صلى 
المغرب بعرفة لوقتها وصلى العشاء في وقتها فقد ترك السئّة وتجزيهء وقال 
أبو حنيفة لا تجزيه. فدليلنا أنهما صلاتان سنّ الجمع بينهما في وقت 
إحداهماء فلم يمنع ترك الجمع بينهماء أصله الظهر والعصر بعرفة. 


المبيت بمزدلفة ] 

[774] مسألة: المبيت بالمزدلفة سئّة مؤكدة وليس بركن» خلافاً لبعض 
التابعين؛ لأنّ كل ما جاز تركه لعذر لم يكن ركنا كطواف القدوم والوداع» 
ولأنه مبيت بمكان فلم يكن شرطا في الحج كالمبيت بمنى. 

[775] مسألة: إذا ترك المبيت لغير عذر فعليه دم. خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنّ النبي كَكدِ بات به” “نولم برض ف “قركه لآ الع 


(1) أخرجه مرفوعاً من هذا الطريق الدارقطني في الحجء. بهذا اللفظ. وأخرجه موقوفاً على 
ابن عمرء مالك في الحجء باب وقوف من فاته الحج بعرفة. بدون قوله: فليحل 
بعمرة» وعليه الحج من قابل . وقد ورد في أ وانا: «فليهل» وفي الدارقطني والموطأ 
«فليحل». 

)2( أخرجه مسلم : في الحج» باب حجّة النبي كَل عن جابرء أن رسول الله يه أتى 
مزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح وتيف نا ثم 
اضطجع رسول الله يد حتى طلع الفجر. . ل ظ 

)03( أخرج البخاري في الحج. باب من قدّم ضعفة أهله بليل. وام في الحجء ؛ باب 
استحباب تقديم الضعفة» عن سالم قال: كان ابن عمر يقدم ضعمه ضعفة أهله. . وكان 
يقول: أرخص في أولئك رسول الله عَكلِبْدِ . 
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ورعاة الإبل”!2» فوجب كونه مسنوتاًء فإذا صم ذلك تعلق بتركه وجوب 
الد 
1 


[رمي الجمار] 

[776] مسألة: لا يجوز الرمي بغير الأحجارء خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله إنه يجوز بكل ما كان من جنس الأرض؛ لأنَّ التّبيَ كَل رمى بسبع 
حصيات© » ولأنّه رمي بغير الحجر فلم يجزه اعتباراً بالذهمب والفضة 
والسقيست.: 


[777] محال ا يجور رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر من يوم 
النحرء خلافا للشافعي في قؤله يجوز أن ترمى بعد نصف الليل؛ لما روى 
ابن عبّاس قال: قدمنا رسول الله يكَكِْةٍ ليلة المزدلفة وقال: "لا ترموا الجمرة 
حت اتطلع اتسين وقال جاين: .زايت رسول الله كَكِْةَ يرمي يوم النحر 
ضحىء فأمًا بعد ذلك فبعد الزوال©©» ولأنّها رماها قبل”2 طلوع الفجر يوم 
النحر فأشبه إذا كان قبل نصف الليل» ولأنه وقت للوقوف بعرفة فلم يجز 
الرمي فيهء أصله أوّل الليل على أصلناء وآخر نهار يوم عرفة على أصلهم . 


(1) لم أقف على ما يدل أنه بخ رخص لرعاة الإبل في ترك المبيت بمزدلفة. 

(2) أخرجه مسلم في الحجء. باب حجّة النبي يَكِيّ عن جابرء من حديث طويل» وفيه 
قوله: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات. . . 

(3) أخرجه أبو داود في المناسك» باب التعجيل من جمعء والنسائي في مناسك الحج». 
باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء والترمذي في الحجء باب ما 
جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» وابن ماجه في المناسك» باب من يقدم من 
جمع إلى منى لرمي الجمارء عن ابن عباس» وفيه الجملة المذكورة» بلفظها. 

(4) أخرجه البخاري معلقاً في الحج. باب رمي الجمارء ومسلم في الحجء باب استحباب 
كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف.». عن جابر قال: رمى رسول الله كي الجمرة 
يوم النحر ضحىء» وأمًا بعد فإذا زالت الشمس. وفي لفظ البخاري: بعد الزوال. 
وأخرجه بلفظ الإشراف تماماً أبو داود في المناسك» باب في رمي الجمار. 

(5) في أ و ب «بعد» وسياق الاستدلال يقتضي ما أثبتناه. ولعل التحريف من التاسخ . 
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الشمس» ودليلنا أنّه رام لها بعد الفجر من يوم النحر فأشبه إذا رماها بعد 
طلوع الشمس» ولأنّه يقع به التحليل كطواف الإفاضة. 


[تقديم الحلق على النحر] 
[779] مسألة: إذا حلق قبل أن ينحر فلا دم عليه. خلافا 5 
أنحر, فقّال عبد : (أذبح ولا حرج00 


[تقديم الحلق على الرّمي] 

[780] مسألة: إذا قدّم الحلاق قبل 4 مي فعليه دم» خلافاً الرا 
لقوله عر وجل: «ولا تخلترا روسكم حَنَى بلع الهَديُ مَجِلّهُ20 '. وروي 
أنه يكل رمى ثم نحر ثم حلق'3 اد نات ولأنه حلق قبل 
الرمي مع بقاء الوقت» فلزمته الفدية» أصله إذا حلق ليلة النحرء ولأنّه 
حلاق صادف إحراماً منعقدآء أصله ما ذكرناه» ولأنَ كلّ وقت لو وطىء فيه 
"لان حكم ناذا نكن افيه رمه القدرة أضلة: قل اوقرفت 


[وقت الرمي في أيام ا 
وقال أبو حنيفة القيامس 0 إلآ ل ا 100 0 الثالث قبل 


(1) جزء من حديث أخرجه مالك في الحجء باب جامع الحجء . والبخاري في الحج» باب 
الفتيا وهو واقف على الدابة, ومسلم في الحجء باب جواز تقديم الذبح على الرمي ء 
عن عبدالله بن عمرو. بهذا اللفظ . 

(2) سورة البقرة» الآية 195. 
عن او أن رسول أله عَكِبد اك منى » فأتى الجمرة. فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ١‏ 
ونحرء ثم قال للحالق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه 
الامو . 

سس 
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الزوال» فدليلنا ما روى جابر قال: رأيت رسول الله تَةِ يرمي في يوم النحر 
فأشبه اليوم الأول. 


[رمي الحصيات دفعة واحدة] 

[7821] مسألة: إذا رمى بالسبعة دفعة لم يجزهء خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله إذا وقع بعضها قبل بعض أجزأه؛ لما روي أنه كيد كان يرمي كل 
جمرة بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة©». ولأنّْ المستحق عليه عدد 
الرمي كاستحقاق عدد الأحجارء فإذا أخل به لم يجزه كما لو أخل بعدد 
الأحجار. 


احج الصي] 

[783] مسألة: للصّبي حجٌ شرعى: صحيح.ء فإن كان مميّزأ وأذن له 
وليّه أحرم بنفسه وانعقد إحرامهء وإن كان صغيراً لا يميّز ونوى وليّه 
إدخاله في الإحرام صار محرماً بذلك. وقال أبو حنيفة ليس له حجٌ أصلا 
ولا ينعقد له إحرامء فدليلنا قوله تَلةِ للمرأة لما سألته: ألهذا حجٌ؟ فقال: 
انعم ولك ولأنها عبادة يصمح التنفل بها فصححت من الصبي 
كالطهارة . 


[784] مسألة: ما زاد على نفقته فى الحضر من مال الوليئّ»ء وكذلك 
جزاء ما قتل من صيد أو فدية أو ما -_ الفدية» خلافاً للنائعي: أن 
العيخ” 1 ساتحةابية إلى البعة توللين امن الس الزافة للقاده]: لا حالكة مه 
إليهء فكان الولي سببه. 


)01 سبق تخريجه في المسألة رقم 777. 

(2) أخرجه أبو داود فى المناسك». باب فى رمى الجمارء عن عائشة» بهذا اللفظ . 

(3) أخرجه بهذا اللفطء مالك في الحج. يات حاتم الحجح. ومسلم في الحجء باب صحة 
حجّ الصبي وأجر من حجّ به. عن عبدالله بن عباس . 
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[نكاح المحرمء والوطء أثناء الإحرام] 

لقوله عد : اكع العيدره ولا ينكم)”! 3 السب يط ان 
المصاهرة ب أو فتنيه تصبير :اله أنه قر اشنا فوجبف أن ين حال 
الإحرام كالوطء. ولأن كل معنى حرّم الطيب حرم التكاح كالعلة . 


[786] مسألة : وله أن يراجع. خلافا ورد سن حنبل ؛ لأنه لين 
والظهار. 

[787] مسألة: إذا وطىء ناسياً بطل حبجهء خلافاً للشافعي في أحد 
قوليه؛ لقوله عرز وجل : قلا رَفَتَ وَلآ فُسُوقٌ وَلآ جدَال : في الخة 7 
ولأنّه محرم وطىء في الفرج قبل التحليل فأشبه العامد. 

[788] مسألة : إذا وطىء دون الفرج فأنزل» أو قبّل فأنزل» أو لمس 
فأنزل» فَسَدَ حبججهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عرّ وجلّ: قلا 
رَفَتَ وَلآ فُسُوقَ وَلآ جدَال فِي الحَجٌّ4. ولأنّ المقصود من الجماع الإنزال؛ 
وهو أبلغ من الإيلاج . فجاز أن يفسد الحجّ به إذا انفرد كالإيلاج» ولأنها 
عبادة يعسدها الوطء في المرجء فالإنزال - المباشرة يمسدها كالصوم . 

[789] مسألة: إذا وطىء في الدّبر أفسد حجّجهء كان لواطاً أو لإمرأة: 
وقال أبو حنليقة لا يفسذده» وبئاه على أصله أنْ الود لا يجب في ره 


فدليلنا أنه حصل واطتا في فرج اذى فأشبه القبل . 
[790] مسألة : إذا وطىء بعد الوقوف وقبل الرمي يوم النحر أفسد 


(1) أخرجه بهذا اللفظء مالك في الحجء باب نكاح المحرم» ومسلم في النكاح» باب 
تحريم نكاح المحرمء عن عثمان بن عقان. 

(2) في أو ب «المظاهرة» وفى طرة ب: لعله «المصاهرة» وهو ما رجحناه. 

(3): فى" ونح ابخلازة وق لطر ةا القله امحظ رن رونا ركسلا 

(4) سورة البقرة» الآية 196. 
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عيقهة ‏ وغفة وواية" إأخرى انه لانقيون عحة وهو اقول أنى حتيفة»: 
والصحيحة الظاهرة هي الأولى» لأنّه وَطء صادف إحراما متعقد| كالوطء قبل 
الوقوف» ولأنها عبادة يلحقها الفساد فجاز أن ارا عليها الفساد من حين 
التلس بها إلى حين الخروج منها كسائر العبادات . 


[791] مسألة: إذا وطىء بعد الرمى وقبل طواف الإفاضة عليه العمرة 
والهديء وقال أبو حنيفة والشافعي لا عمرة عليه؛ 'لأنّ ذلك مروي عن ابن 
عبار ”!©: ولا مخالف لهء ولأنّه قد أتى بالطواف في إحرام قد أفسد بقيته 
لأنّه وطء قبل كمال التحلل منه وعليه أن يأتى به في إحرام لا فساد فيه ولا 
نقصانء» والطواف لا يكون إلا في إحرام له منفرد فلذلك لزمه أن يعتمر. 

[792] مسألة: إذا أفسد حجّه أو عمرته لم يخرج منه بالفساد بل 
يمضي على إحرامه ويقضيه»ء وقال داود يخرج منه بالفسادء ودليلنا قوله 
عز وجل: <وَأَتِمُوا 0 وَالعُْمْرَةَ لِلّْهِ8”” ولم يفرّق ولأنّه قول ابن 
ام أ وأنت ع 5 "4 :ولة مكالف ليتيا:.ولأنه-سيب حت فنه ققناء 
الحح فلم يخرج به من الإحرام كالفوات. 

[793] مسألة: إذا أفسد حبّه بالوطء لزمه الهدي بالوطء الذي به وقع 
الفسادء ولم يجب لما تكرر من الوطء هدي آخرء كان في ذلك المحل أو 
بعدهء كمّر عن الأوّل أو لم يكمّرء وقال أبو حنيفة إذا تكرر الوطء في 


(1) أخرجه مالك في الحجء باب من أصاب أهله قبل أن يفيضء» والبيهقي في الحج». 
باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الأول وقبل الثاني. عن عكرمة أن ابن عباس 
قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمرء ويهدي. 

(2) سورة البقرة» الآية 195. 

(4()3) أخرجه البيهقي في الحجء. » باب ما يفسد الحجء عن عمرو بن شعيب عن أبيه» أن 
رجلاً أتى عبدالله بن عمرو بن العاص يسأله عن محرم وقع بامرأة» فقال: اذهب إلى 
ذلك فسله... فقال ابن عمر: بطل حبّجك» فقال الرجل: قما أصنع؟ قال: اخرج مع 
النّاس» واصنع ما يصنعونء فإذا أدركت قابلاء فحجٌ واهدء . . . فذهب إلى ابن 
عافن اله فقال له كما قال ابن عمر. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في الحج» باب 
في الرجل يواقع أهله وهو محرم. 
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مجلس واحد فعليه في كل مرّة دم. وهو شاة» إلأ أن يكون كرّره على 
طريق الرفض للحج والقطع فلا يلزم إلا دم واحدء وقال الشافعي إن كر 
عن الأوّل فعليه الدم للوطء الثاني كمارة فإن لم يكفّر عن الأوّل فيه قولان. 
فدليلنا أن كل وطء لم يتعلق به فساد الحجّ لم يجب فيه كفارة» أصله إذا 
وطىء بعد التكفير أو على وجه الرفض للحج والقطع لهء ولأنّها عبادة 
يفسدها الوطء. فوجب إذا وقع الفساد به وكعلفت: الكفارة بوترعة ألا تلزمه 
الكفارة لتكراره أصله الصوم. 

[794] مسألة: إذا وطىء زوجته فأفسد حبّجه وقضاه فإنهما يفترقان من 
حيث يحرمان» ولا ينتظران بلوغهما إلى الموضع الذي وطىء فيهء خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله لا يفترقان» وللشافعي في قوله إِنْهما يفترقان من 
الموضع الذي وطىء فيه . 

فدليلنا على أبي حنيفة أن ذلك مروي عن عثمان”!“: وعلي” » وابن 
0 ولأنهما يتذاكران ما كان منهما فيدعوهما ذلك إلى الفساد ثانية 


ودليلنا على الشافعى أنْ الذي لأجله أمر بالإفتراق خوف الفساد 
انية "0 وليس آخر الإحرام بأولى بالإحتياط من أوَّله. 


[مكان الإحرام في 59 
[795] مسألة: إذا قضى الحجّ لزمه الإحرام من حيث أحرمء إلآ أن 


(1) لم أقف على أثر لعثمان رضي الله عنه في هذا الموضوع. 

(2) أخرجه مالك في الحجء. باب هدي المحرم إذا أصاب أهلهء وفيه قوله: وإذا أهلاً 
بالحجّ من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حججهما. وأخرجه أيضاً البيهقي في الحجء باب 
ما يفسد الحج. وابن أبي شيبة في الحجّ. باب في الرجل يواقع. أهله. وهو محرم. 

(3) أخرجه البيهقي في الحج. باب ما يفسد الحجّ». وفيه قول ابن عباس: يقضسيان ما بقي 
من نسكهماء فإذا كان من قابل» 3 فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصاباء 
تفرقاء وعلى كل واحد منهما 00 و قال عليهما هدي. وأخرجه أيضا ابن أب 
شيبة في الحج. باب في الرجل يواقع أهله وهو محرم. 

(4) سقط من ب «ودليلنا على الشافعي . . . ثانية». 
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يكون أبعد من الميقات» وقال الشافعي يلزمه الإحرام في القضاء من أغلظ 
الأمرين من الموضع الذي أحرم منه أو الذي كان لزمه الإحرام منه. فدليلنا 
أن تقديم الإحرام على الميقات مكروه وإِنّما يلزمه في القضاء ما كان التزمه 
ممًا طريقه الفضيلة دون الكراهية» كما لو أحرم بالحج قبل أشهره. 


[حكم الفوات | 

[796] مسألة: ومن فاته الحجّ سقط عنه توابع الوقوف. خلافا 
للمزني؛ لأنْ الوقوف هو الأصلء والتوابع تثبت بثبوته» وإذا سقط الأصل 
سقط توابعه. 

[797] مسألة: وعليه دم للفوات. خلافاً لأبي حنيفة في ذلك؛ لما 


| كت 


4 ولأنه سبب يجب به قضاء التسيلف: فوجب أن 


[بلوغ الصبي بعد الإحرام بالحج] 

[798] مسألة: الصبيّ والعبد إذا أحرما بالحج ثم بلغ أو أعتق مضيا 
على حجّهماء وكان تطوّعاًء ولا يجزيهما عن حسّة الإسلام» وقال ' 
الشافعي إذا كان قبل أن يقفا بعرفة مضيا وأجزأهما عن حجّة الإسلام» 
فدليلنا قوله عليه السلام: «وإِنّما لأمرىء ما نوى”© ولأنه ليس في 
الأصول عبادة تفتح تطوّعاً وتنقلب فريضة كالصلاة والصوم» وتحريره أن 
يقال إِنّها عبادة مقصودة شرع فيها قبل أن يوجد فيها شرط وجوبهاء فإذا 
وجد ذلك بعد الشروع فيها لم يجزهء كما وجب عليه عند وجود صفة 


)1( 0 مالك في 00 فى 0 باب هدي من فاته 0 وفيه 7 عمر: اصنع 

2( بج المقارف في 000 7 ا لح وفيه قوله: .. . حتى 5-5 عاماً 
قابلآ فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. 

)03 سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 
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الوجوب كالصلاة والصوم. واعتباراً أنه إذا بلغ أو أعتق عام بعل الفراغ . 


[إحرام العبد| 

[799|] مسألة : إذا أحرم العيل , بغير إذن سيذه انعد إحرامه. وقال داود 
لا ينعقد. فدليلنا أنّها عبادة مت ل ال يه 
كالصلاة . 


[الإهلال بحجّتين أو عمرتين] 

[800] اله إذا أهل بحجتين أو بعمرتين أو بححجة ثم أدخل عليها 
عمرة» انعقدت واحدة وسقط الباقي» وقال أبو حنيفة ينعقد إحرامه بحجتين 
وعمرتين وأكثر ولكن يمضي في واحدة ويرفض الأخرى» فإذا فرغ من هذه 
قضاهاء فدليلنا أنّهما عبادتان لا يصح المضيّ فيهما بوجه.ء فوجب أن لا 
يصحٌ الدخول فيهماء أصله إذا نوى في رمضان أن يصومه عنه وعن نذرء 
ولأنهما عبادتان لا يتسع الزفان لفحلهها فعا 0 بوجهء» فوجب أن لا 
يصمح الدخول فيهما كالصّلاتين. 


[عدم الجزاء في قتل السباع] 

[801] مسألة: للمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالضررء من 
الوحش والطيرء كالأسد والذئاب والنمور والفهود والكلب العقور وما في 
معناهاء ومن الطير الغراب والحدأة. ولا جزاء عليه فى شىء من ذلك» 
ووافقنا أبو حنيفة في الذئب والكلب العقور والحدأة والغراب» وخالفنا في 
السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع» وقال لا يقتل المحرم شيئاً من ذلك 
وإن قتله فدى» وقال الشافعي كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد فلا جزاء فيه 
إلا في السمء”) وهو المتولد ' من بين الذئب والضبع . 


4101 هنآ «السمع» وفي ب «السبع» والصواب ما في أ. والسمع حيوان من الفصيلة 
الكلبية» أكبر من الكلب في الحجمء. قوائمه طويلة» قراضة مفلطح . يضرب به المثل 
في حذة سمعهء (المعجم الوسيط: 1/ 449). 
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فدليلنا على أبي حنيفة ما روى أبو سعيد أن التبيّ يله سئل: ما يقتل 
البجرم؟ فذكر الحيّة والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع 
العادي”؟"» وقوله يكلهِ: «خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح»© فذكر 
«الكلب» واسمه يعم م الأسد وغيرهء ولأنه لمَا أبيح ول الحب العقور والذئب 
ويسقط الجزاء فيه للضرر الوا رادا العا 27 ظ سن وكان الأسد 
داخلاً فى هذا الضرر من كل ما عداهء وأذيّته أشذ فكان فئ إباحة القتل 
روا لقنا مسحت" دراه راك سي العم الي ,اح رسفيو اقل 
في الخلقة وإما بكمال قيمته» وكلّ ذلك معدوم فيه كالسبع”: لأن المخالف 
لا يرى عنه المثل في الخلقة ولا يجب فيه كمال القيمة فإنّه يقول إذا زادت 
قيمته على قيمة شاة لم يجب كمالها فدل على أنه لا يضمن بالقتل . 


[802] فصل: وخلافنا مع الشافعي في وجوب الجزاء في الصقر 
والبازي والثعلب وكل متوخش لا يؤكل لحمهء ودليلنا عليه قوله عرّ وجل : 
«لا تَمْبُلُوا الصَّيَدَ وَأَنْتُمْ 0 ', لوَحُرْمَ عَلَيِكُمْ صَيدُ البَرّ مَا كُمْتُمْ 
حُوُماً#”2. فعمّء ولأنّه حيوان برّي ممتنع لا يبتدىء بالضرر غالبا فكان 
مضموناً بالجزاء أصله الضبع . 


(1) أخرجه أبو داود في المناسك» باب ما يقتل المحرم من الدواب» بهذا اللفظ عن أبي 
سعيد الخدري» بزيادة قوله: «ويرمى الغراب ولا يقتله؛. وأخرجه نضا الترمدي في 
الحج. باب ما يقتل المحرم من الدواب». بزيادة قوله: «والغراب» فَيَدَون ذكر 
«الحبّة»؛» وأخرجه أنقيا ابن ماجه في المناسك». باب ما يقتل المحرم بدون ذكر 
«الغراب» و«الحدأة» . 

(2) أخرجه مالك في الحجء باب ما يقتل المحرم من الدواب» والبخاري في الحج» باب 
ما يقتل المحرم من الدواب». ومسلم في الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب» عن عبدالله بن عمر. 

(3) كذا في أء وفي ب «الغدر؛. ورجحنا ما في أ بما في المعونة: 550/1. 

(4) كذا في بء وفي أ «السمع»»ء وانظر ما كز العدرات! 

(5) في أ «على»» وفي ب «عن»» والسياق يقتضي ما أثبتناه. 

(6) سورة المائدة» الآية 97. 1 

(7) سورة المائدة» الآية 98. 
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[الجزاء في قتل الصيد] ‏ 


[803] مسألة : إذا تكرر من المحرم قتل الصيد لزمه 000 
خلافا لداود في قوله لا يلزمه إلا المرّة الأولى ؛ لقوله عرّ وجل : #وَمَنْ قَتَلهُ 
مِنْكمْ مُتَعمّدا174) ولم يفصّل بين الصيد الأوّل والثّاني» ولأنّه حيوان مضمون 
بالتكفير» فوجب أن تتكرر الكقارة بتكرير قتل جنسه كالآدمي. والاعتبار 
وَل مرّة بعلة أنّه صيد أتلفه وهو محرم. 

[804] مسألة: إذا قتل صيداً مما له مثل من النعم لزمه إخراج مثله 
من النعم من طريق الخلقة والصورة»ء وله أن يعدل عن المثل إلى قيمة 
الصيد المقتول طعاماء وله أن يصوم مكان كل مد يوماء وقال أبو حنيفة لا 
يضمن صيد بمثله وإعا فين سين نإ مناه شترى بتلك القيمة هديا 
أو طعاماً. فدليلنا قوله تعالى: 9وَمَنْ قَتَلَهُ نكم مُتَعَمّداً فْجَرَاءُ مِثْلٍ مَا قَتَلَ 

مِنَ النّْعم©”” ففيها أدلة: 


أحدها: أنه لو اقتصر على المثل لكا نوجب في كلّ صيد مثله من 
جنسهء فلمًا قال: «من النْعَم) علمنا أنه أراد الخلقة والصورةء وعند 
المخالف لا اعتبار بالمثل أصلا . 


والثاني : قوله عرّ وجل: 9يَحَْكمُ به ذَوَا عَذْل من عه 
الكفارة راجعة إلى العم ديه هو الذي يقومء وعند المخالف يرجع إل 
القيمة التي لم يَجَر لها ذكر. 

والثالث: قوله عرّ وجل: لإهذياً بَالِعَ الغْبَةِ 8 فأوجب أن يكون نفس 
المثل المحكوم به هدياء وهذا لا يمكن في القيمة إلا أن يبدّل»ء وإِنّما يصحّ في 
المثل الذي يعتبره. وروى جابر أن الَنَبيَ كك قال في الضبع : «هي صيد وفيها 


(1) سورة المائدة» الآية 97. 
(2) سورة المائدةء الآية 97. 
(3) سورة المائدة» الآية 97. 
(4) سورة المائدةء الآية 97. 
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كبش إذا أصابها المحرم ؛/ 0 وعند المخالف لا 00 بالحكسسن وأن الواجب 
1 ولأنه 00 الصحابة. روي عن ع َ كا فين اقل ليس 
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00 بن عوف ب" وابن عباس 0 وابن مسعود 0 وزيك اناي 0 


ا ع 10 ٠‏ ولا مخالف لهمء ركه حيزن دعر فى علا .: 
فوجب أن لا يكون إخراجه'”'' على وجه القيمة أصله عتق الرقبة. 


(1) أخرجه أبو داود في الأطعمة. باب في أكل الضبعء» والترمذي في الحجء باب ما جاء 
في الضبع يصيبها المحرم» والنسائي في الصيد والذبائح. باب الضبع» وابن ماجه في 
المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. وأقرب الألفاظ إليه عند أبي داود وابن 

: . ماجه‎ ٠ 

(2) أخرجه مالك في الحجء باب فدية ما أصيب من الطير والوحشء والبيهقي في الحج. 
باب فدية الضبع» وعبدالرزاق في المناسكء. باب الغزال واليربوع. عن أبي الزبير أن 
عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي 
اليربوع بجفرة. 

(3) أخرج البيهقي في الحجء باب فدية أم حبين» عن أبي السفر أنْ عثمان بن. عفان 
رضي الله عنه قضى في أمّ حبين بحلان من الغنم. 

(4) أخرج عبدالرزاق في المناسك: 403/4» عن مجاهدء أنْ عليا جعل الضبع صيداء 
وحكم فيها كبشاً. 

)030 أخرج مالك في الحجء باب 550500500 والوحش» 0ه 
عمر بن الخطاب مع عبدالرحمن بن عوف في ظبيء بعنز. وأخرجه أيضاً البيهقي في 
الحجح: 5/ 180. 

(6) أخرج البيهقي في الحجء باب فدية الضبع» عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: في 
الضبع كبش . 

(7) أخرج عبدالرزاق في المناسك؛ باب الغزال واليربوع» عن أبي عبيدة بن عبدالله أن ابن 
مسعود قال في رجل طرح على يربوع جوالقاً فقتله» وهو محرمء حكم فيه جفرء أو 
قال: جفرة. د ارس البيهقي ف في الحج. » باب فذية اليربوع . 

(8) أخرج البيهقي في الحج» باب فدية النعام وبقر الوحش» وعبدالرزاق في مصنفه: 4/ 
9» عن عطاء الخراساني أنْ عمرء وعثمان» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت 
وابن عباس» ومعاويةء قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل. 

(9) انظر التعليق السابق . 

(10) لم أقف على رواية لها في هذا الموضوع. 

(11) في أ و ب «إحرامه» وفي طرة ب لعله: إخراجه. وهو الصواب. 
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[805] فصل: وكمّارة الصّيد على التخيير دون الترتيب» وحكي عن 
ابن عباس”2؟ وابن سيرين أنّهِما قالا هي على الترتيب» وذكر مثله عن 
الشافعي في القديم» وأصحابه ينكرونه. فدليلنا قوله تعالى: طفْجَرَاءٌ مثل مَا 
قل مِنّ لدعم » إلى قوله: طهَذياً بَالِعَ الكغبّة أو كَفَارَةٌ طَعَام متكي أو عدل 
ذَلِكَ صياما004) وموضوع «أو) للتخييرء ولأنه حقٌ لازم بإتلاف كان ممنوعاً 
منه لحرمة الإحرام. فوجب أن يكون على التخيير أصله كفارة الأذى . 


[806] مسألة: وإذا اختار التكفير بالإطعام قوّم الصيد ولا المثل» 
وقال الشافعي يقَوم المثلء ودليلنا قوله تعالى: #فْجَرَاءُ مِثْلٍ مَا قَتَل مِننَ ‏ < 
النْعم 4 إلى قوله: «أؤْ كَفَارَةُ طعَام مَسَاكينَ» فظاهره أن يكون الإطعام جزاء 0 

عن المقتول» معتبرأ به دون العتل: » ولأنْ المتلف هو الصيد لا المثل». 
فوجب أن يكون هو المقوّم كسائر المتلفات» ولأنّ الإطعام بدل عن نفس. 
المتلف». فوجب أن يكون معتبراًء أصله المثل من النعم» ولأنه طعام يخرج 
في جزاء صيدء فيجب أن يكون معتبراً بقيمة الصيد أصله ما لا مثل له. 


[807] مسألة: وإذا اختار الصيام صام عن كل مدّ يومآء وقال أبو 
حنيفة يصوم عن كل مدّين يومأء ودليلنا اعتباراً بسائر الكفارات أنّه لا يزاد 
فيها على مذء ويفارق فدية الأذى لأنها فدية وليست بكفارة. 


[808] مسألة: ويلزم التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم 
تحكمء خلافاً للشافعي في قوله أكتفي فيما حكمت فيه الصحابة بما تقدّم 
الحكم به؛ لقوله: ظذْوَا عَذْلِ مِنْكُمْ» فعمّ في الوجهينء ولأنّه صيد لزمه 


(1) أخرج البيهقي رواية لأبن عباس يذكر فيها كفّارة الصيدء ثم قال البيهقي: هذه الرواية 
تدلٌ على أن ذلك عنده على الترتيب (كتاب الحجء باب من عدل صيام يوم بمدين 
من طعام: 5/ 186). 

(2) ابن سيرين» محمّدء البصريء الأنصاريء» أبو بكرء تابعي» إمام وقته في علوم 
الدين» اشتهر بالورع وتعبير الرؤياء توفي سنة 110ه ‏ 729م. (طبقات ابن سعد: 7/ 
3. تذكرة الحفاظ: 781/1. الأعلام 77 . 

(3) سورة المائدة» الآية 97. 
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بقتله الجزاءء ولا بد من التحكيم فيه أصله ما لم تمض فيه حكومة. 

[809] مسألة: ولا يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمينء. خلافا 

. للشافعي؛ لقوله تعالى: طبَحْكمُ به ذوَا عَذْلِ مِنْكُم» وذلك يقتضي أن يكونا 
غير المحكوم عليهء ولأنّ الجزاء بدل المنْلّفٍ فوجب أن لا يكون الرجوع 

فيه إلى أمانة المثلفٍء. أصله تقويم المتلفات. 

[810] مسألة: ومن قتل صيداً ناسياً أو مخطبئاً فعليه الجزاءء خلافا 
لداود؟ لقوله عد في الضبع : اهو صيد وفيها إذا أصابه المحرم كبش 106 
ولم يفرّق» ولأنه حصل متلفاً للصّيد غير عامد” في حال الإحرام أو 
الحره فأشبه العامدء ولأنّه حيوان مضمون بالكقّارة فلزم ذلك في إتلافه 
خطأ كالآدمي. 


[811] مسألة: في صغار الصيد مثل ما في كبارهاء خلافاً للشافعي 
فى قوله إنَّ فيه صغيراً من الغنم؛ لقوله تعالى : «هذيا َالِعْ الكغبة» والهدي 
لا يكون إلا الكبيرء وقوله يكل في الضبع: «كبش6”. ولم يفرّق» ولأنّه 
حيوان يخرج باسم الكفارة فلم يختلف باختلاف سنّ المتلف» أصله الرقبة 
في كمارة القتل والظهار. ولأنّه دم لا يجوز نحره في غير الحرم فلم يجز 
فيه الصغير كدم المتعة والقِرّانء ولأنّ الجزاء لا يخلو أن يكون جبراناًء أو 
دية ) أو كفارة ‏ وأيها كان فلا يجوز فيه الصغار. ظ 

. والشافعى» لأنه ذبح محرّم لحق الله تعالى لمعنى في نفس الذابح فأشبه ذبح 
يوجبه على غيرهء أضله إذا لم يستوف شرائط الذكاة» ولآن تذكيته لا تبيح 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 804. 

(2) في أو ب «صائد» وفي ط «عامد» وهو الصواب. 
(3) في أو ب «الحرام» وما أثبتناه أنسب. 

)4( سبق تخريجه في المسألة رقم 804. 
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له أكل اللحم لحق الله تعالى» وإذا لم تبحه له لم تبحه لغيرهء لأنَّ الذكاة 
إذا أباحت أكل المذكى لم تتخصّصء ولأنّ كل صيد كان محضوراً على 
صائده لحقّ الله تعالى» فتذكيته إِيَاه لا تصح كالخنزير. 

[813] مسألة: إذا قتل المحرم الصيد وأكله لم تلزمه بأكله كمارة. 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله يضمنه بالقيمة» لأنَا قد قلنا إن تذكيته لا تعمل 
في الصيدء فإذا ثبت ذلك فكأئه أكل ميتة» فلم يضمنه كما لو مات حتف 
أنفه فأكل منه. ولأنه إتلاف لجزء فلم يضمن بالجزاء أصله لو أحرقه. 

[814] مسألة: فإذا دل المحرم على صيد أساء ولا جزاء عليه» خلافا 
لأبي حنيفة في قوله عليه الجزاء؛ لقوله عزرّ وجلٌ: طوَمَن قَتَلَهُ مِنَكمْ مُتَعَمْدا 
فجدَاء 2104 © إن لم يقتل فليس عليه جزاءء ولأنّه سبب لا يضمن به 
الآدمي بحال. فوجب ألا يكون يونا به الصيدء أصله الدلالة التي 
يستغنى عنهاء ولأنه ضمان نفس فلم يتعلق بالدلالة كضمان الآدمي. 

[815] مسألة: وصيد الحرم مضمون بالجزاء على الحلال 0 
خلافاً لداود؛ لقوله عرّ وجلّ: «وَلآ تَقُْلُوا الصَّيِدَ وَأَنثُمْ خرُه7”4 وهذ 
يتناول الحرام بالإحرام والحرم» ولأنّه يسمّى محرما لكوت في الحرم. . 
ون امب يي ابي ا 
بالجزاء كالإحرام . 

[816] مسألة: وللصوم مدخل في ضمان صيد الحرمء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله لا مدخل له فيه؛ لأنه صيد مضمون لحقّ الله عرّ وجل أصله 
ها ذكرناه: 

[817] مسألة: الحلال إذا صاد في الحلّ ثم أدخله الحرم فله التصرف 
فيه كيف شاء بالذبح وغيره» فإن ذبحه فلا جزاء عليهء خلافاً لأبيى حنيفة 


1( 00 المائدةء الآية 97. 


)2( في ب «(دليل؟ . 
(3) سورة المائدة» الأية 97. 
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فى قوله ليس له ذبحه وإِنّه إن ذبحه لزمه الجزاء؛ لأنّه لما جاز له إمساكه 
والتصرف فيه وهو حلال في الحرم جاز له ذبحه كالنعم» ولأن كل من جاز 
له تملك صيد بالشراء. والأمر لغيره باصطياده جاز له ذبحه » أصله الحلال 
في الحلء ولأنّه لو منع من ذلك فسد لحم الصيدء وأدّى أن لا يأكله أهل 
الحرم إلآ متغيّراء والفرق بين حرمة الإحرام وحرمة الحرم أن الإحرام لا 
فيلحقكه”'' المشقة بالمنع من الذبح فيه. 

[818] مسألة: إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً فعليه القيمة مع الجزاء. 
خلافاً لمن قال لا جزاء عليه» وعكس أصحاب الشافعى عنا على ضرب من 
التحريف وقلّة التحصيلء» فدليلنا قوله تعالى: ظوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكمْ متعمّداً 
فَجَرَاءُ# ولم يفرّق» ولأنه ممنوع من مثله بحرمة الإحرام كالذي ليس 
بمملوكء. ولأنْ الحقّين المختلفين لا يتداخلان» كالدية والكفارة فى حق 


[819] مسألة: والواجب فى جزاء الصيد هدي. ولأ بد أن ساق مه 
الحلّ إلى الحرمء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن اشتراه من 
الحرم ونحره أجزأه؛ لأنّ التبيَ يكل ساق هديه من الحلّ إلى الحرم . 
فكان فعله بياناً للمناسك» ولأنّه لو اشتراه في الحل ونحره هناك لم يجزهء 
لأنْه لم يجمع له بعر الحل والحرم. كذلك إذا أفرده بالحرم فلا يجزيه. 
وكذلك حكم هدي المتمثع والقران وغير ذلك» ولأنّ اسم الهدي مأخوذ من 
الهدية والإهداء»ء فيجب أن يهدى من غير الحرم إلى الحرمء ولأنّه لما كان 
المحرم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم فكذلك في هديه لأنْ الهدي له 
محل كما أن الإحرام له محل . 


(2) أخرجه البخاري في الحجء باب من ساق البدن معهء ومسلم في الحج. باب وجوب 
الدم على المتمتع. عن ادر عمر قال: تمتع رسول الله علي في حجة الوداع بالعمرة 
إلى الحج. وأهدىء فساق معه الهدي من ذي الحليفة. .. الحديث . 
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[820] مسألة: إذا قطع من شجر الحرم شيئاً أساء ولا جزاء عليه 
وقال أبو حنيفة ما ينبته الآدميون لا يضمن» سواء كان بإنبات الله تعالى أو 
بإنبات الآدمىء. وما أنبته الله عنّ وجل فى العادة فإنّه يضمنء ودليلنا أنه 
أتلف شيئا 5 الجامدات دون الحيوان لوحن الجزاء فيه بإتلافه أصله غير 
الشجرء واعتباراً بالإذخر وما يقطع في المنفعة» ولأنّ ما لزم الحلال جزاؤه 
في الحرم لزم المحرم مثله في الحل كالصية كلو كان الشس مضهوا 
بالجزاء للزم ذلك المحرم في كل الحل. 


[821] مسألة: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل ضبن على كر 
0 0 0 خلافاً 2 أنْ ارا 0 0 و باو 

0 1 0 .ء 
حصل قاتلا الضيد 0 مكلف ل 0 ره بقتله أو يشارا 7 
وقوله ككْة: «الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابه المحرم)”” ولأنه محرم 
أتلف صيداً مضموناً بالجزاءء فلزمه جزاء كامل أصله إذا أنفرد به :ولأنه 
اشتراك في قتل نفس تجب الكفارة بقتلهاء فوجب أن يلزم كل واحد كفارة 
كاملة. ولأنها نفس مقتولة تجب فيها الكفارة» فوجب أن تكون الكمارة بعدد 
القاتلين أصله نفس الآدمي» ولأنّه معنى تتّصف به الجماعة والآحاد لو انفرد 
كل واحد به لزمته كفّارة كاملة» فكذلك إذا شارك فيها غيره؛ أصله الجماعة 
إذا اشترقت في الحلف على شيء واحدل.». ولأنْ الجزاء عندنا كفارة ولبسن 
ِدِيّة» يدل عليه قوله عرّ وجلّ: أو كَقَارٌَ 0 مَسَاكية 06 فسمّاه كقّارة: 
ولأنه حقّ لله عرّ وجل بإنلاف نفس للصيام فيه مدخل فوجب أن تكون 
كفارة أصله حلق الرأس والتطييت: 


(1) .سورة الماكذة»: الآية 97. 

(24) سبق تخريجه في المسألة رقم 804. 

(3) سورة المائدة» الآية 97. 

(4) في أ و ب اللصائم». واستفدنا الإصلاح من المعونة: 1/ 539. 
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ما دل عليه وقال أبو حنيفة إن كان له فيه أثر لا يستغنى عنه مثل أن 
0 عليهء وهو خفي لا يوصل إليه إلا بدلالتهء أو أعطاه سلاحاء ولا 
بدح عه لد يحرم أكله. فإن دل على صَيْدِ ظاهر وأعطاه سلاحا ومعه 
سلاح » أو صيد لان يج بعلب أكله. فدليلنا قوله عله : الم الصيد 
لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم»” يو ولانّه م للمحرم 
فيه أثر معاونة: فأشبه ما لم يستغن عنهء ولأنه صِيدَ للمحرم. فلم يجز له 
أكله كما لو صاده بنفسهء وذهب قوم إلى أن ليس للمحرم أكل لحم الصيد 
تحولة ه بوولباننا لضي "اولان بعيافة امن الضعانة :اكوا اضيوعت 


)24 
معحر مول 5 


[823] مسألة: ومن صيد لأجله صيد فأكل منه فعليه جزاؤه» وإن أكل 
منه حرم غيره فلا شيء عليه» وقال أبو حنيفة والشافعي لا 0000 علي 
ودليلنا أنّه إذا أكل منه كان كأنه أمر بقتله ورضى بهء فلزمه الجزاء تغليظا 
وإل كان فيه ذريعة إلى ركوب مثله ش 


[824] مسألة : إذا أحرم وعنلده صيد ولستن في يذه » لم يل ملكه عنه 
ولا يلزمه إرساله» خلافاً لأحد قولي الشافعي أنه يزول ملكه عنه وإن كان" 
في بيذه؟ ؛ لأنّه معنى منع ابتد ء ملكه في الإحرام»؛ فجاز أن له عدم 
الإحرام استدامته بالملك المتقدء ميت 


)1( سقط من ب (يدل». 

)2( أخرجه بهذا اللفظ البيهقي : في الحجء » باب ما لا يأكل المحرم من الصيدء عن 
جابر بن عبدالله . وفيه: :. الحم صبك البر -: .4 وأخرجه وق داود في المناسك. بأب 
لحم الصيد للمحرمء والترمذي في الحجء باب ما جاء في أكل الصيد للمحرمء 
بلفظ : «صيد البرًه بدون لفظ «لحم؟كء وفيه: «(يصدٌ») عوض (يصاد» . 

(3) أي الحديث السابق. 

(4) من ذلك ما أخرجه البخاري في الحج.ء باب إذا نا الحلال فأهدى للمحرم الصيد 

أكلهء ومسلم في الحجء ٠‏ باب تحريم الصيد البري المأكول للمحرم عن ابن: اب 

قتادة» وفيه قوله تككلِ: «إِنْما هي طعمة أطعمكموها الله؟. 

(5) كذا في أو بء وفي طء في قائمة إصلاح الأخطاء: وإن لم يكن. 

(6) في أو ب «مع» وفي ط: «منع» وهو الصواب. ظ 
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[825] مسألة: الجراد مضمون بالجزاءء خلافاً لمن قال لا جزاء فيه؛ 
لأنّه من صيد البرٌ كالطير. 


[826] مسألة: إذا صال الصيد على المحرم فقتله دفعاً عن نفسه فلا 
جزاء عليهء خلافاً لأبى حنيفة فى قوله إن كان مأكولاً فعليه جزاؤه؛ لأنه 


[827] مسألة: فى بيض النعامة عشر ثمن البدنة» وقال الشافعي 
يضمن فيمته ) وقال المزني وداود ل شيء عليه ودليلنا أنّه متولد من حيوان 
مضمونء فوجب رده إليه اعتباراً به كالجنين. 

[828] مسألة: في حمام الحل حكومة»؛ خلافاً للشافعي في قوله إِنْ 
فيه شاة؛ لأنه حمام في غير الحرم كالمملوك. 


قوله علد : ١ما‏ بين لابتيها حرام لا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء ولا 
0 ا 


[830] مسألة: إذا ثبت أنه محرّم فقال مالك لا جزاء عليه» وقال ابن 
أبي ذئب” فيه الجزاءء» فوجه قول مالكء أن كل بقعة جاز دخولها بغير 
إحراء الفيضيدى عيييها بالجرات أجيلة جاتن الجلاة1 ووجة: فقول ابعيات 
الجزاء لأنه حَرَّم يحرم صيده فضمن بالجزاء كمكة 


(1) لم يرد هذا الحديث بهذا السياق في رواية واحدة. فقد أخرج بعضه مالك. في 
الجامع؛ باب ما جاء في تحريم المدينة. والبخاري في الحج» باب لابتي المدينة» 
ومسلم في الحج. 0 عن آبى هريرة» وأخرج بعضه الآخر البخاري 
الج اباب حرم العو صسعر انبر ومتتلم الى الع ا باجنا فقيل مدر فين 
حديث جابرء ومن حديث أنس » وأخرجه أبو داود في المناسك» باب في تحريم 
المدينة» عن على رضى الله عنه . 

(2) في أو ب اذوبب4: وفي طرة ب لعله: ذئبء». وهو الصواب». وهو محمد بن 
عبد التق بنج الفيرة ابن الشاركيق ابن ذفنن الفرشن: «العاخري أبن العحاوت 
المدني. ثقة فيه فاضل من السابعة. توفي سنة 158ه. 
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[تفضيل المدينة على مكة] 


[831] مسألة: المدينة أفضل من مكةء خلافا لأبي حنيقة والشافعي؛ 
لماا روت 0006 عن رافع”” أن رسول الله علي قال: «المدينة خير من 
مكة) 0 وقوله: (إني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لمك كله 


0 ( وقوله: ( للا يصبر على لأوائها وشدتها أل إلا كنت له في أو 


شهيداً يوم القيامة»”””» ولم يقل ذلك في غيرهاء وقوله: «لا يخرج منها 
أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه»©» قاله في الأعرابي الذي استقاله 


ببعته 7 وقوله: «اللهم إِنهم أخرجوني من أحبٌ البقاع إليّ فأسكئي في 
أحبّ البقاع إليك” وهذا نصٌ لا نعدوه» وقوله: «أمرت بقرية تأكل 


(1) عمرة بنت عبدالرحَمن بن سعد بن زرارة؛ الأنصارية» المدنيةء أكثرت عن عائشة: 
وهي ثقة ماتت قبل الماثة. 26 تقريب التهذيب). 

(2) في أو ب «نافع» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه» كما جاء في سند الحديث . 
وراقع بن خديج. هوابن عدي. الأوسي الأنصاري» أبو عبدالله» أو أبو خديجء. 
غرض على النبي كَل يوم بدر فاستصغرهء وأجازه يوم أحدء وشهد ما بعدها. 
استوطن المديئة وتوفى بها سنة 74ه (الاستيعاب: 2483/1 والإصابة: 483/1). 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير: 288/4 حديث رقم 4450. وعزاه 
السيوطي في الجامع الصغير للدارقطني أيضاً. (فيض القدير: 6/ 264). 

(4) جزء من حديثء أخرجه مالك في الجامع» باب الدعاء للمدينة وأهلهاء ومسلم في 
الحج. باب فضل المدينة» ودعاء النبي كلد فيها بالبركة. بلفظه. عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه بهذا اللفظء مالك في الجامع» باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. 
ومسلم في الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة» وفضل الصبر على لأوائها» عن 
ابن عمر. 

(6) أخرجه بهذا اللفظء مالك في الجامع» باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. ‏ 
عن عروة ابن 0 ومسلم بتغيير بسيط فى بعض الألفاظ» لي الح » باب المدينة 
تنفي خبثهاء عن أبي هريرة. وهو جزء من حديث عنله. 

(7) في أو ب 0 له بعينه» وهو تصحيفء» والصواب ما أثبتناهء لما جاء فى المعونة: ‏ 
73 .» ولما أخرجه مالك » ومسلم في الكتابين والبابين المذكورين» والبيخارى في 
الأحكام» باب من بايع ثم استقال البيعة» من أن الحديث ورد في شأن أعرابي بايع 
النبي عد : ثم قال له: أقلني بيعتي . 

49 أخرجه الحاكه في العسددرك: في كتاب الهجرةء. 3/3» عن 5 هريرة» أنْ س 
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القرى» تنفي التّاس كما ينفي الكير خبث الحديد»”© فلا معنى لقوله: «تأكل 
القرى» إلا فضلها على غيرهاء وقوله: (إنّ الإيمان 0 إلى العذيحة كنا 
ترد - إلى جحرها»© »2 وقوله: الهم حبّب إلينا المدينة كحيّنا مكة أو 
أشد” 0 يجوز أن يسأل ره عرّ وجل أن يحبّب إليه الأدون زيادة على 
الأعلى» وفيه أخبار كثيرة» ولأنَ عمر أنكر على عبدالله بن عياش قوله: 
إنفكة احير من المدينة »:وقال* أنت القائل. المكة عقي من الجدة كل 5 
يحفظ عن أحد إنكاره عليه ما أنكره على عبدالله» ولأنّ 000 
منها وهو خير البشرء وتربته خير الترب كله ولأنّ فرض الهجرة ! 
يوجب كون المقام بها قربة وطاعة» ويدل على فضيلتها على سائر 0 


[الإحصار] 
[832] مسألة: إذا حل المحصر بعدرٌ فلا هدي عليهء خلافاً لأبي 


- رسول الله َككٍ قال: «اللهم إِنَك أخر جتني من أحبّ البلاد إلى فأسكتي أ حب البلاد 
إليك» فأسكنه المدينة. ولم أقف عليه بلفظ «أخرجوني». 

(1) أخرجه مالك في الجامع. باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منهاء والبخاري 
فى فضائل المدينة» باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» ومسلم في الحج. باب 
المدينة تنفي خبثها وتسمّى طابةء بهذا اللفظ وزيادة «يقولون: يثرب» وهي المدينة» 
بعد قوله: «القرى». وهو عن أبي هريرة. 

(2) أخرجه البخاري في الحج» ؛ باب الإيمان يأرز إلى المدينة» ومسلم في الإيمان» باب 
بيان أن الإسلام ندا عريا وسيعود غريباء بهذا اللفظء عن أبي هريرة. 

(3) جزء من حديث أخرجه مالك في الجامع» باب ما جاء في وباء المدينة» والبخاري في 
الحج. باب» ومسلم في الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي كلدِ فيها بالبركة» عن 
عائشة. بهذا اللفظ . 

(4) في أ و ب «عباس» وهو تصحيف» والصواب هو ما أثبتناه. كما في الموطأ: 894/2. 
وعبدالله بن عياش» هو ابن أبي ربيعة المخزومي القرشي» أبو الحارث» ولد بالحبشة 
عند هجرة أبيه إليهاء وحفظ عن النبي جل وتوفي بالمدينة سنة 4ه (الاستيعاب : 2/ 
5» والإصابة: 2/ 348). | 

)03 أخرجه مالك في الجامع . ياب جامع ما جاء في أمر المدينة» عن أسلم 0 عمر بن 
الخطاب . 
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حنيفة والشافعي؛ لأنه تحلل مأذون له فيه غير منسوب فيه إلى تفريط ولا 
إدخال نقص» فلم يلزمه هدي اعتباراً به إذا أكمل حب ولاتها لما عخنتب 
عنه بجواز التحلل ‏ ل ا ل ل لل 
أولى. ولأنّ هذا الحج نا لم يجب عليه المضي فيلك ولا بد له من تحلل 
في غيره لم يلزمه هدي التحلل منه ) كإحرام المرأة بغير إذن زوجها أو العبد 
بغير إذن سيده. 


[833] مسألة: ولا قضاء عليه لما يحلل منه إذا لم يكن صَرُورة 
عليه خلافاً لأبي حنيفة ؛ لأداالضن طقالكا هد تحال بعد واعمحاب ولم 
يأمر أحداً منهم بالقضاء ولا نقل عن أحد منهم أنهم قضوا" ولأنه ممنوع 

من الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة» فلم يلزمه قضاءء أصله إحرام 
العبد بغير إذن سيده. 


[834] مسألة: إذا أحصر بمرض أو بأيّ شيء كان سوى العدو فإنّه لا 
يجوز له التحلل إلا بعمل العمرة. خلافا لأبي حنيفة في قوله إِنّه يجوز؛ 
لقوله عرّ وجلّ: طأوْقُوا بالعُقُودِ” 8 وقوله عرّ وجلّ: طوَأَتَمُوا الح 
وَالعُمْرَةَ لِلّه© . ولأنّه متلبّس بالحجٌ لم يصدّه عنه يد غالبة فكان كمخطىء 
الوقت» ولأنه معنى لا يمنع وجوب الحج في الابتداء فلم يمنع التحذّل 
منه كالضلال عن الطريق» لأنّ كل من لا يستفيد بالتحلل تخليصه من الأذى 
فلا يجوز له التحلل كالضلال عن الطريق عكسه المحصور بعدو. 


[835] مسألة: محل هدي الإحصار كله مكةء وقال الشافعي ينحره 


010( في أو ب «عنه» وهو تصحيف. 

(2) أخرجه مالك في الحجء ٠‏ باب ما جاء فيمن أحصر بعدوء. والبخاري في الحج» باب 
قال لون على المحصين دل وفيه : : ثم لم يعلم أن رسول الله ككل أمر أحداً من 
أصحابه» ولا ممن كان معهء أن يقضوا شيئأء ولا يعودوا لشيء. 

(3) سورة المائدة» الآية 1. 

(4) سورة البقرة» الآية 195. 

(5) في أ «يجز» وأشير عليها بخطء وكتب في الطرة «يمنع» وفي ب «يمنع". 
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حيث أحصرء فدليلنا قوله عرّ وجلّ: ظثُمْ مَجِلْهَا مَحِلْهَا إِلَّى البَيتِ العَتِيقِ2174, 
ولأنْ موضوع تحلله يجب و م ا يا 
[836] مسألة: إذا شرط أنْ له التحلل بالمرض لم يؤثّر ذلك الشرطء 


خلافاً للشافعي ؛ لأنَ كل معنى لم يجز التحلل منه [إذا] لم يشترطء لم يجز 
وإن شرطء أصله ضلال الطريق عكسه العدوٌ. 


[الهدي] ظ 

[837] مسألة: إذا أهدى بدنة أو بقرة أشعرها مع التقليدء وقال أبو 
حنيفة لا يشعرهاء ودليلنا ما روى ابن عباس أن النبئ كله أشعر بدنته 
وسلك اله ا 

[838] مسألة: لا تقلّد الغنم ولا تشعرء وقال الشافعي تقلد ولا 
للنهرة الاي ورت سا ري اقم أن التبئ كك أهدى غنما غير 
0 والانة نوع من من الحيوان يجوز فى الهدي. فاستوى حكمه في 
التقليد والإشعار كالوبل والبقرء ولأنّه لو كان من سئتها التقليد لكان من 
وها الاقهاد. 

[839] مسألة: لا يصير بتقليد الهدي وإشعاره محرماء خلافاً لما 
يحكى عن ابن عباس ؛ لما روي عن عائشة أنّها قالت: كنت أضفر قلائد 


(1) سورة الحجج. الآية 31. 

(2) أخرجه مسلم في الحج» باب إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام. عن ابن عباس من 
حديث» وفيه قوله: ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم. 
وقلدها نعلين. . 

)3( : أقف عليه بهذا المعنى» وإنما وردت الروايات بعكس ذلك» فقد أخرج البخاري 

في الحج» باب تقليد الغنم ؛ عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي يله 
تع عبان ثم يمكث حلالا. واخرع مسلم في الح ؛ باب استحباب بعث الهدي 
إلى الحرم ‏ عن عائشة» قالت : أهدى رسول أله عَكِيد مرة إل البنت غنم فقلّدها. 

(4) قول ابن عباس أخرجه مالك في الحجء باب ما لا يوجب الإحزام من الهدي. 

والبخاري في الحجء باب من قلد القلائد بيده» ومسلم في الحجء باب استحباب - 
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فدى ركرك الل حي ركان ريك بها وار ال ولم يكن يحرّم على نفسه 
شيئاً كان يحل له قبل ذلك”©» ولأن. الإحرام الي والدخول في 
الحجء وذلك لا يوجب مع التقليد والإشعار. 


[840] مسألة: لا يجوز الاشتراك في الهدي الوحت خلافاً لأبي 
د رتسي في د إِنَّ ار والبلانة يجزيان 0 ع 0 أن أبا 


الى شتراك: اودليلنا ما روى ابن عباس قال: ا ل او 


ا ّ وعن ايبن عمر أنه قال: ل د و ا ا 
اتوك لقف لبي لي وان ل شتراك في الشمن نوحبي أن كود لكل واحد 
قسط من اللحمء وذلك يوجب القسمة وهي بيع». ولأنه ا* شتراك في دم فلم 
يجز في الهدي. أصله إذا قصد بعضهم الإباحة» ولأنّه حيوان يجزىء فيه 
الهدي كالشاة». ولأنّه حصل مخرجاأً لِلَْحْم بعض بدنه كما لو اشترى العا 


- بعث الهدي إلى الحرم» عن عمرة بنت عبدالرحمن» من حديث وفيه قول ابن عباس : 
من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي . 

)01( هو حديث عمرة في الععلية السابة+ وفية قول عنافشة : إنا فتلت قلائد هدي 
رسول الله كدخ بيديّء ثم قلدها بيده. ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرم على 
رسول الله يَكهِ شيء أحله الله له.» حتى نحر الهدي. 

(2) سقط من أ «إلآ». ظ 

(3) لم أقف عليه. 

(4) أورد ابن الأثير في جامع الأصول: 323/3», أن ابن عمر كان يقول: لا تذبح البقرة 
إلا عن إنسان واحدء ولا تذبح الشاة ولا البدنة إلا عن إنسان واحد. وفي رواية 
أخرى: لا يشترك فى النسك الجماعة. إنما يكون ذلك فى أهل البيت الواحد فقط. 
م كيك أحرعة» ولم بيذكن نين اخرجه+: .ؤتال التصصقق لكتاب حاف الأضول؟: كذا 
في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه» وفي المطبوع : أخرجه رزين. ظ 

(5) الخلاف موجودء بدليل ما أخرجه مالك في الضحاياء باب الشركة في الضحاياء 
ومسلم في الحجء باب جواز الاشتراك في الهدي. عن جابر. قال: نحرنا مع 
رسول الله يك عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. وما أخرجه الترمذي 

في الأضحية. باب الاشتراك في الأضحية» عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله ككل 
في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي البعير عشرة. 
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ولأنّه إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب فلم يصح الاشتراك 
فيه» أصله كفارة العتق في القتل والظهار. ولآنه حيوان وجب عن جناية 
لحقّ عبادة. فلم يجز الواحد فيه عن سبعة» أصله الواطىء ء في رمضان» 
ولالله اشتراك في دم واجب كالعشرة ة في بدنة . 

[841] مسألة: : يؤكل من الهدايا كلها إلا من جزاء الصيدء 
الأذى» وما نذره للمساكين» وقال الشافعي لا يؤكل من شيء من ل 
1 أبو حنيفة يؤكل من هدي التمتع والقران» فدليلنا قوله تعالى : : تكلا 

بنها وَأَطْمِمُوا4”” ٠‏ وقوله عرّ وجلّ: 8قَإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكلُوا مِنْهَا 
ريك 24 ٠‏ ولأنّه هدي لم يسم م للمساكين؛ ولا مدخل فيه لإطعام 
التطوّع””' وهدي القِرَانٍ والتمتع واعتباراً بالضحايا والعقائق 

2 2 





(1) سورة الحجء الآية 26. 

(2) سورة الحج. الآية 34. 

(3) كذا في أو ب. وفي ط كتب في الهامش: لعل. هنا نقصاً والأصل : 0 
للتكفير كإطعام التطوع . الخ . وبه يظهر المقصود. وهذا التعليل ورد في المعونة: 
8 كما يلي: ولا يدخل فيه إلا طعام» كالتطوع واعتباراً بالضحايا والعقيقة . 
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المبحث الأول: أوضاع العصر السياسية والعلمية ا 


المبحث الثانى: المدرسة المالكية ببغداد ا ا 1 
شيوخ القاضي عبدالوهاب 00 
تأثره بالمدارس المالكية الأخرى ا 00 
ميزات المدرسة البغدادية ا 0 

المبحث الثالث: شخصية القاضي عبدالوهاب وحياته 00 


تأثير المدرسة البغدادية فى غيرها ب 0 
الاسم والمولد والنشأة والوفاة ا 0 


10 
15 
17 
17 
19 
21 
25 
36 
42 
51 
067 
712 
75 
7 
030 


الموضوع 


رحلته إلى مصر 0000 2000 


أسم الكتاب ونسبته لمن للمؤلف 0 


النسخ لط له المعتمدة 1 
منهج العمل تابه عا وشو وا ا 1 


استعمال أوانى الذهب والفضة 0 
استعمال أوانى وثياب أهل الكتاب .... 
الوضوء ا ب ا ا ا ا 


باب في نواقض الوضوء وموجبات الغسل 


باب التيمم 


الفبي على الخخائر 0000 


عند إزاققة الهف .4د 000000 


باب في أحكام المياه والأعيان 


الجاة امتهم ا رن اهار 1 5-5 
طهارة عين الحيوان وسوّره ا 2520 
الماء النجس مدا مها ل فوخو ل لان ولف ا ا ا 0 


الموضوع 
باب في الاغتسالات المسنونة 
الغسل من تغسيل الميت 

باب الحيض 00 
كتاب الصلاة 0 
باب فى أوقات الصلاة .... 
باب فى الأذان 5300 
باب في استقبال القبلة .... 


حكم من طلعت عليه الشمس وهو يصلّي الصبح 00 


تكبيرة الإحرام ا 


 ةحفصلا‎ 


© #© © © © © © © © © © © © © © ©ا#ر © © © نه هت و © نس #ه ل هه هاه ها ان نه ث4 


© © © © © © © © هسه ه© © © © © © © © © © هه © اه © © © ابه © ان © نتن :© همه هس 530 


© © © © 8# © # © © © © هسه > هه هه هه © © 865 © << © جم ها هع © © مهاه همه همه >©ه *- 


© # © ه#© #. © 6385© © © *« اه ذض هداهس #» > © © © هه #ه هاه اه هه اهس هس همه جه هه همه ه 


تربص الومام قبل الإحرام حتى تعتدل الصفوف 0 


تكبيرة الإحرام بالفارسية . 


رفع اليدين عللك تكبيرة الإحرام ايا لو عفترا الجات ع انه كلم سو و1 220 


القراءة في الصلاة ش22 
وضع اليمنى على اليسرى 
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القراءة في الركعتين الأخيرتين ا ل 12111111 
التكس عند الركوع والسجود ا 000 83 5ه ش51 


الركوع والرفع منة 100 


التوتييت في فضاء الفواتت 
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185 
185 
186 
1856 
18 
1058 
214 
221 
2214 
2214 


ظ الموضوع ظ الصفحة 


التسبيح لتنبيه الإمام 2201 250 
مسائل مختلفة تتعلق بالصلاة ا عواء اد م وي 2591 
ستر العورة ا ع لي 2 
مبطلات الصلاة .... ميا يي ا ا ب 200 
قضاء الصلاة بعد سلام الإمام النو اج م ود داس امه ماو 7 266 
إعادة الصلاة فى جماعة 2300000 ا را لل ا ل ل ل ل ير عر +2072 
العجز عن القيام في الصلاة ا اط ل ل 267 
مكان وقوف المرأة فى صلاة الجماعة اا 0 
سجود التلاوة 20 0001001010 ا ا ا 
الصلاة داخل الكعبة 2 
الصلاة عند نقض البيت - والعياذ بالله - ل ا 
قضاء المرتد الصلاة إذا أسلم ممه قن للد خاودم و نواد ارس د 20017 
الشك في عدد ركعات الصلاة ا ااا 0 
سجود السهو ا و سسا او حو شان ان و وك لراك 
العجز عن قراءة القرآن 5500 ااا 
إمامة الجنب أو المحدث 111111 1 1 01111 ا 2797 
الصلاة فى الثوب النجس 3 ادوس ام اا وود اردع مال العا دا ور 28107 
مسائل فى السجانة 00 مح ار مجو الم 282 
الصلاة فى المقبرة ارون تم 1 ا 2857 
حكر ل لكان لنت الم ا ا 
اباب في الصلوات غير الفرائلض عي ا م ...0 286 
النافلة بعد. العصر ع ادي و وذ شوق لاه قم و اك م2 افوا واف الا انو :28909 
قضاء الصلاة في الأوقات المنهي عنها ا ا ال 2 
قضاء السنن بعد خروج 00 000 2 
صلاة الوتر الئاه امن زو اام أل ألا الف وان لجمج من اروم توم وفع ووه اورفو 200 


عدد ركعات النوافل 000002012100000 اه 





الموضوع الصفحة 2 





صلاة التراويح الب 053 انو أن ليه يي اعد انمو زع ا ل ال ا 29 
دعاء القنوت فى الوتر و ا ا م اك 
حكم اذ الجواء: 0 ا ا ل 21 
حكم ائتمام القائم بالقاعد اام وا لانتو وليه ا ا 290 
حكم العاجز عن القيام والركوع ..... د د 00111 000 
ائتمام المفترض بالمتتقل -......................2.20...0.2.... | 295 
إمامة الصبى ا ا 1 وال وو حا وو اب وه ا ب اح ا 0206 
انتظار الإمام الداخل أثناء الركوع 57 20 
إمامة المرأة ا ا و ا و 0 
إمامة الأمَىّ اده لحي اود م و ا ا ل ل 29 
إمامة الكافر 1 وو وي دي سس ل وو ا 207 
انتقال المنفرد إلى الجماعة أثناء الصلاة بع ا ل او 200 
وقوف المأموم وراء الإمام 210101 لي 0 
الصلاة خلف الصف ا ل نه ا ا 2997 
الصلاة قدام الإمام 22210111111 3007 
وقوف الإمام في مكان مرتفع لاحل لوس دع سدور ديه مويه 300 
صلاة المأموم في الأماكن المحجورة 000 000 
الاقتداء بالإمام من وراء نهر و فهك العو متتو وان مسوك اع .301 
مفارقة الإمام بعد الدخول معه ار لجيه وو باضه ونا ف كا يمي 95021 
الاقتداء بمن يصلي منفرداً ل 300 
باب في صلاة المسافر ااا 
قصر الصلاة الى لقره وطاكر امل لبن ا ع 303:20 
الجمع بين الصلاتين في السفر لوت ا لوقو نم ا ما با وام عه ااا اقيق 3141 
باب فى صلاة الجمعة تقوو طن اتير وموتنه ناا بالابوا و لح لطا كي 317 
عكي البيدوه على ظين :تان بن ند الزحام و لي ل 
فوات المأموم السجود مع الإمام من أجل الزحمة 3241 
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الموضوع الصفحة 
قطع الإمام الصلاة من أجل العذرء وحكم الاستخلاف حنة معيو :324 
متى يصلَّي الظهر من تلزمه الجمعة؟ 5 
صلاة الظهر عند فوات الجمعة ان ون وا ا سنو ا مي 3 
السفر يوم الجمعة اا 
تحية المسجد أثناء الخطبة 1 ا 3 
حكم الخطبة وصفتها 00012021212121 0 0 0 ا 0 
حكم الإنصات والكلام ميم الما ا ماه و سخ 0 330 
التطلرسى قبل الاخظيةة بو العامة فنها ا عع ل 
سلام الإمام على التّاس إذا رقى المنبر ا 
اشتراط حضور العدد الذي تنعقد بهم الجمعة من أوّل الخطبة 532 
القراءة فى صلاة الجمعة ا و ا ا يو ل 
وقفت صلاة الجمعة ل ل ل ال ل ا يي | 331 
إفافة الجر اهق. :والعين للد 
تعذة: القديفة اتن المضر الراعد 00000 
اجتماع جمعة وعيد 0 لمق ساس الخ اميا وس ابو كدر 
تحريم البيع عند الاذان 210 
باب فى صلاة الخوف لو نط ع اتج سمي ب ف واو ا الم ا 7 10د 
بات فى عئلاة العيدية ل ل 
نان فى فئلاة كيوك الشمين 000000008 348 
نات الى :اذه خسوف القمر امو د ا المع م ا وو ا 30101 
بان فى ناذه الاستسقاء 1121111 00000008 
حكم تارك الصلاة 2000 3 
كتاب الجنائز ا ا ا 0 253 
كتاب الزكاة لاط لني امجم اسحه ااه اس مط كوا االو الود 
زكاة الأنعام ا ا 177 369 





الموضوع 000 الصفحة 





تلف الزكاة قبل وصولها إلى الإمام م ل له 
زكاة الدين 4:24 1 لبور موي ان مانا ارم ا ا 0 لاسو ل ا 384٠‏ 
زكاة الغا الاك ,و المتمدرت 530 ا 1 
حكم من يكتم الساعي بعض ماله 2 واه ف واج جاع و لو و موا وام ل 3957 
الظباء إذا ضربت في الغنم وال املق بوم ع ارسة ارومابط ا بالل وو 385 
التنتقيص من النصاب فرارا من الزكاة بامحسف إئئ لقو وان لدو ا د 3057 
تقديم إخراج الزكاة قبل الحول ....... - 00000000 لكل 
حكم الزكاة فى أموال المكاتب واليتامى 0 ل 7ه 
الزكاةتقى الشين 570 وذ 
افتقار الزكاة إلى النية ل واوا ب و ل و وى 30014 
الامتناع من دفع الزكاة اوه 
إخراج القيمة في الزكاة 0 
إخراج الذهب عن الفضة». والفضة عن الذهب 200 :392 
الخلطة فى زكاة الماشية وتأثيرها ‏ كذ ا عم موصن اماق رابا روف . :393 
6 اديع 00 5255 ل ار 1 لاود 
زكاة العين اما ماه و لقاع ا عا يق داكن وجا جاه و ال ووواو وا ذا اواو ماي 7 3011 
تمام النصاب أثناء الحو 5200 فت ل يط زورك . 401٠‏ 
زكاة التجارة 00000 1ل نط بخ مس لاا اند عم 4011 
باب زكاة المعادن 00 ...ا 408 
باب فى الركاز 0 0ك له 
دعاء الإمام لصاحب الصدقة ا ا وض لسار كع نو اود مامد و1 4111 
باب زكاة الفطر و ا ومتتد لع ممالا لاو لومي 4117 
مسائل مختلفة فى الزكاة 0 نفعت . 4177 
إعطاء الذمّى من الزكاة اوعجار سير ل له 
الوصية بالزكاة يو ا ا 4ك 
مصارف الزكاة لج الوا وروي المع واه لخدو طام ه40 6ف و وح انض تعن وت وني 418 


الموضوع الصفحة 
كتاب الصيام ل ا 0 ا 
النية لي سس ا ل ا 
اعتماد قول المنجمين لثبوت الشهر 10101011 ا 
صيام يوم الشك ا ل 
أحكام في رؤية الهلال لم م ا ل 9207 
الصائم يصبح جنبا ا 22 
المرأة إذا طهرت ليلا ولم تغتسل اماه ف مويه م وا 1 49017 
الخطأ في غروب الشمس أو طلوعها 2 
التقيؤ عمداً 0 ل افد ا لوطه راط الخ ا الا 431 
الوطء فى رمضان م و ا ل اس م ا د 132 
وعرف الكنارة والقفاء على دمن الخطار اه انط لطس سساو 433٠‏ 
الفطر سانا ا ا لط ا ا يي 43577 
الفعلى تست الاكزاء ا سن اا مي ٠‏ 456 
الانزال يسبب النظر .... 0 ا 
الفطر قبل حصول العذر يي ل ل ل مده 
تعمّد الفطر فى غير رمضان 4 
يق الجاء إلى الحلق فى المضمضة والاستنشاق ا 
ما يحصل ا لطن ا 101 0 ا 
حكم الحامل والمرضع والشيخ الهرم 50 3 4390 
حكم القبلة م 1209 
حكم المغمى عليه 0001211 0 اا 
الأكل مع الشك في طلوع الفجر ا ا 101 
السواك والحجامة يي يي م ل 20 
الفطر من أجل السفر سج او ان سوام 4ه 
تأخير القضاء حتى دخل رمضان آحثر لا ا نقد ف ا ل لي ٠‏ 7 445 
الصوم عن الغير 0 121 ا ا 


الموضوع 
التتابع في 00 كفارة الميزة وقضاء رمضادن 


التباس الشهور على ال في بلد العدو .مامه 
نذر و0 تومي النحر والفطر هاأها وا ماه .6 م .و وا عه 


صيام أيام التسويق للمتمتع شظ”*252 


وجوب إتمام وم التطوع ثماماماماة مام امام م مامه 
إلغاء النية أثناء الصوم «هاه هافهاه هاوها. وا واه اه وا وها واه 


صوم يوم الجمعة وححله فا لكاو شلا ا ال 


اعتكاف» المراة فن المسنحد غ2 
اشتراط الصوم للاعتكاف 000 
الاعتكاف إذا تخلله يوم الجمعة 0 
الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف 0 
التتابع في الاعتكاف اموه مه م ا 
الوطء عمد أثناء الاعتكاف 151210113 
القبلة واللمس أثناء الاعتكاف 5*5 
الوطء نسياناً أثناء الاعتكاف 5755*ظ15« 
اعتكاف الزوجة بعد إذن زوجها 50 
الاشتراط فى الاعتكاف 000001 
رفك لحرن إلى الكين 520000 


الحح عن المية 0 
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الموضوع الصفحة 





الحج عن النفس قبل الحج عن الغير 2507 
النيابة والإجارة على الحج م ا 3 
الحج على الفور ا ا 0 
أشهر الحج ا ااا ا 0 
الإحرام بالحج قبل أشهره 1 
قران المكيّ ا سوب ا ا ال ا 200 
التمتع ل 00 
العفرة ل ا و ل ا اي 0207 
دم المَرّان ا ال ون عن اق وه ع اسع ا بد 2087 
تفضيل الإفراد م و رف و للق ل ا ل ال ا وال ا ا و 208 
حكم التم ا 0001 ا 
الإحرام بعد مجاوزة الميقات 000 ا ا 
الإحرام قبل الميقات اا 00010010101 ا ااا ا 
أء الإحرام عند الشواء_الراحلة ا ا 0ه 
انعقاد الإحرام بمجرّد النية اج الحم ل ل ا 32711 
استحباب تأخير الإحرام حتى تستوي به الراحلة اس الو ا 401 
ممنوعات الإحرام» والفدية في ارتكابها هذ 000 0 
الطواف ا ا ا لوده 
السعى بين الصفا والمروة ا سا ا و او ا 280 
الحلاق والتقصير 00 ااا 
قطع التلبية ا ا ا 
عمل القارن 0 0101211 ا ا 
جزاء القارن إذا قتل صيدا ا 2817 
الوقوف بعرفة ال ااا 1[15[15111110ة1[11ة1011ا1 ذا ا 
الجمع نيم الصتلاتين بمردلمة 0202111 0 ا 
المبيت: تمر دذلفة و ا ل ال لاون ته ال اا ا و 380 


الموضوع 


زع الجهار 21011010 


لدي النطلق "علوي اندر 111111 
تقديم الحلق على الرمي .......... :/ اع وروا ها لوكو هاه قرام 
وقفت الرمي في أيام منى 00 20000 
رمى الحصيات دفعةه واحدة اجو فك ل ل ال د ل ا 
حم الصبي 50 0 ل ل 
كا العحوم »ءوالولء اتاو" لجعراة 000 
كان الإعرام فى الققباء ا 0000 


فكي لتر اا و ل ا 55011118 


الهدى ا 
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ة سس ١‏ هد 
رلوك 
ك 
ممعي 4 إنيء ف 
ا 2 
حا 4 سرلا هرا سس_ سل ١‏ ببسم ظ 


التَادِكْبوح مَنحَبدا لوَهَابتنْعَنَننصّر 


اليُعتدادىالالقت ظ 
ا متوتى به ؟ 5ع ه 


م لس سا مم الى .اس كي 2م لك له 
قارت بض سئي ورج احبارنيه وشرس# 


احَيتن طَاهرَ 


للد الثافت 


دار أبن حزم 





باناضاتم 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلّم تسليما('" 


كتاب البيوع 





[البيع على الصفة] 
[842] مسألة: بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائزء وكذلك الحاضرة التي 
شرن وقيعيا: كالاعدال تباع على البرنامج والتنياةة: حلفا للشافعي في أظهر 
قوليه أن الأعناق لذ جحو مي على الرؤية؛ لقوله ع وجل : لوَأحَلَ 
اللّهُ البَيِعَ وَحَرَّمَ ارا . وقوله تعالى: #إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضِ 
3 
نه 30 ل للمقناتقية. مقدون علن سليطة غالبا فصح بيعه 
كالهرتن ح ولانة ل حالإات العين فجاز بيعها معها كيحخال عونا هن لال 
الضنه تقوم مقام الرؤية عند تعذرها كالسّلمء ولأنها أحد نوعي المبيعات» 
فجاز أن تباع على الصّفة كالذي يباع على الذمة» ولأنَ الرؤية لو كانت 
و في 622 الأعيان لم يجر ألا يوجد ف المقصود من المبيع وان ترط 
فيما ليس بمقصود منه كالصّفة في السّلمء وقد ثبت أن بيع الجوز واللوز في 
قشرهما جائز وإن اشترى المقصود بالبيع على الرؤية» فدل على أنّها ليست 


)21 سقط من أ ااوصلى أللّه على سيدنأ محمد وسلم تسلتها " . 
2 معورة اقرف ار 54 
(3): سيؤزة :الشناء الآية :29 
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شرطأ فيهء ولأنّ ما كان شرطأ فى صحّة عقد وجب مقارنته له» ولا يكتفى 
برؤيته له إذا لم يوجد في ذلك معنى العقد على التسليمء فلمًا اتفقنا على 
جواز بيع العين الغائبة إذا تقدمتها الرؤية دل على أنّها ليست بشرط فيه. 
ولأنّه عقد معاوضة فلم يبطله عدم رؤية المعقود عليه كالنكاح . 


[843] مسألة: ولا يجوز بيع شيء بغير صفة ولا رؤية» خلافاً لأبي 
حنيفة في تجويزه ذلك وإثباته للمبتاع خيار الرؤية» لنهيه يَكِْةِ عن بيع 
الغرر”''» وهذا منهء لأنْ المشتري يعقد على مجهول لم يعرفه برؤية ولا 
صفةء ولأنَ الجهل بصفة المبيع حال العقد يوجب بطلانه» أصله السّلم بغير 


صعة . 

[844] مسألة: إذا وجد المبيع بالصفة على الصفة المشترطة لزم» ولم 
يكن للمبتاع خيار الرؤية إلآ أن يكون اشترطهء خلافاً لبعض الشافعية. 
لأنّه عقد صحيح على مبيع موصوف لم يشترط فيه خيار وجد على صفته. 
فلم يكن فيه خيار الرؤية» أصله السَّلمء ولأنّه مبيع سليم لم يشترط فيه 
خيارء ولا هناك عرف يوجبه فأشبه سائر المبيعات ولأنّ الصفة في بيوع 
الأعيان قد أقيمت مقام الرؤية فيجب إذا وجد المبيع عليها ألا يثبت فيه 
خيار كما لو بيع على رؤيته . 


[الخيار] 

[845] مسألة: خيار المجلس غير ثابت» خلافاً للشافعى؛ لأنّه عقد 
معاوضة فلم يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح والكتابة» ولأن كل خيار كان 
من مقتضى العقد جاز أن يبقى بعد الافتراق كخيار العيب. وكل خيار لا 
يثبت بعد الافتراق فليس من مقتضى العقد كالخيار في غلاء الثمن 
وإرخاصه» ولأنّ خياره مجهول المذة كقدوم زيدء فإن اعترضوا بأنه يثبت 


(1) أخرجه مالك في البيوع» باب بيع الغررء ومسلم في البيوع» باب بطلان بيع الحصاة 
والبيع الذي فيه غررء عن أبي هريرة. 
(2) فى أ«لا» وفى ب والمعونة: 979/2 (إلآ». 
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بالشرط فلا أحفظ فيه نصّاء وفيه نظرء ولأنه لو كان من مقتضى العقد” 
لأمتنع بحيث يتعذّر ولا يتصور» وذلك في شراء الأب لاه جر الفسةه 
غيره من العقودء أو يقول لو كان من مقتضاه لم يثبت العقد بحيث يتعذر 
كالسّلمء وإما أن يقول إِنّه يثبت فيه وذلك إحالة. 


[846] مسألة: إذا اشترطا الخيارء أو أحدهماء فالمبيع على ملك 
البائع» ولا يزول إلا باختيار من له الاختيار» وبأن يحكم بانقطاعه إن كان 
الخيار للمشتري وححجله فقد حرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك 
المتشفرى!"' روقال عافن بيهم فين التقيد .وله فول لخر إنة براض 
ودليلنا أن الملك إِنْما ينتقل بحصول التبايع المحقق وذلك بالإيجاب المحقق 
والقبول المحقق. فإذا شرط قبه الخيار» فاللإيجاب عير محمق 2 لأَنّْه مشروط 
بشرط يقع في المستأنف© وهو الرضا به [أ]ؤْ فسخهء ولأنّه إيجاب لا يلزم 
البائع الثبوت عليه فلم ينتقل الملك به على التجريدء أصله إذا أوجبه ولم 
يفل المشتري: قبلت: 

[847] مسألة: خيار الشرط موروث» خلافاً لأبى حنيفة؛؟ لقوله تعالى: 

ا ل ا ا 3 5 5 0 1 ماع 2 
لوَلكمْ نِضف ما تَرَكَ أَزْوَاجُك#” “» وقوله يَكِيِِ: «من ترك مالا أو حقا 
فلو رشته)40 فعم. ولاه خيار كأبت في عقد عع فجاز أن يعقوم الوارث فبه 

:2502 اك و 8 / 
بخصهةه ٠‏ ولآن كل من ورث شيئا ورثه بحقوقه كالدين والرهن وغيره. 
)201 كذا وردت هذه الجملة في أو بء وفي ط حذف حرف «لما في قائمة الأخطاء. 
وهو حذف لا داعي له. وانظر المعونة لتوضيح المسألة: ج2 ص1043. فصل4. 
(2) في أ و ب «المستلف» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1044/2 فصل4. 
(3): «سوارة النساء» الذية 112 
(4) أخرجه البخاري في المساقاة» باب الصلاة على من ترك ديناًء ومسلم في كتاب 


الفرائض ١‏ عن القن هريرة» بلفظ : «من ترك مال" فلورثته. ومن له كلا فإلينا») ولم 
أقف على رواية بلفظ «حقا». 


(25 كذا في أو بء وفى ط «محضة». 
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كذلك هاهناء وقيل لأنْ الموت معنى يزيل التكليف فلم ينقطع به الخيار 
كالسون . 

[848] مسألة : يجوز اشتراط الخيار زيادة على الثلاثة الأيام إذا احتيج 
إلى ذلك في اختبار المبيع» وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوزهء ودليلنا 
قوله تك : «لكل مسلم لي ولأنها مدّة يحتاج إليها في اختبار المبيع 
كالثلاثة”” » ولأنها مدّة ملحقة بالعقد فجاز أن يزيد على ثلاثة أيام كالآجال. 


ولأنه خيار يستحق به الردّ فلم يقف على ثلاثة أيام كالردّ بالعيب. 
ولأنْ الخيار وضع لتأمّل المبيخ واختارهب ويجب أن تختلف مذّته باختللاف 
أحوال المبيعات واختبارهاء وأن لا تقف على مدّة محصورةء بل تعلق بما 
يمكن هذا فيهء لأند ال جود أن يكو موفووها المع وى مو الكون 
لأجلهء ثم يكون مذة لا يستفاد بها ما أريدت لأجله. 

[849] مسألة: إذا أراد مَنْ شَرَط الخيار لنفسه من المتبايعين أن يختار 
أو يفسخ بغير محضر من صاحبه فله ذلك». خلافاً لأبيى حنيفة في قوله ليس 
له الفسخ إلا بمحضر منه؛ لقوله كَفةَ في تضرية الإبل والغنم: (إن ابتاعها 
فهو بخيار النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر)»” 7 . 
ولم يشترط حضور البائع. ولأنه اختار الفسخ مع بقاء وقت الاختيار فجاز 
ذلك. أصله إذا كان بمحضر من صاحبهء ولأنه معنى ينقطع به خياره 
كالإمضاءء ولأنه أحد موجبي الخيار كالإمضاءء. ولأنّ العقد إذا لم يفتقر في 


(1) لم يرد مرفوعاً بهذا اللفظ. وإنما هو من قول شريح. أخرجه عنه عبدالرزاق في 
مصنفه في البيوع باب الشرط في البيعء وابن أبي شيبة: 2454/4 وبمعناه أخرجه أبو 
داود في الأقضية. باب الصلح. والعرمِذئ في الأحكامء عن أبي دزينرة: أن 
رسول الله يكٍ قال: «المسلمون على شروطهم؛ وعلقه البخاري في الإجارة. 00 

020( في أ و ب (في الثلائة») واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1045. 

(3) جزء من حديث أخرجه مالك في البيوع ‏ باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. 
والبجاري في الجن ١‏ بات وي ناراك وتسم اف الببرع 1 باك ترم فوع ازيل 
5 عن أبي هريرة. وفي لفظه: «فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء فإن 
رضيها. . 
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حلّه إلى رضا صاحبه لم يفتقر إلى حضوره كالطلاق. 

[850] مسألة: إذا تبايعا بما لا يتغابن النّاس بمثله فى العادةء» وكان 
أحدهما ممّن لا يخبر سعر ذلك المبيعء» فاختلف أصحابناء فمنهم من يقول 
لا خيار لهء» ومنهم من يقول له الخيار إذا زاد الغبن على الثلث أو خرج 
عن العادة والتعارف»ء وعنلدك أبي حنيقة والشافحي لا 00 ل وذليلتا على أن 


له الخيار قوله عرّ وجِلّ: «لا َأكُلُو أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل4”' و ا 
منهء ونهيه يو عن إضاعة الاك وم آم ل أو بصلة بديئار فقد 

أضاع مالهء وقوله ينهم «لا ضرر ولا ا وفي الزامنا المشتري فيما 
يساوي درهماً بمائة الثبوت على المشتري إضرار بق 7 ييه يكِيِِ عن تلقي 
الركبان للمبيع» وقوله يَلهّ: «من تلقّى سلعة فصاحبها بالخيار إذا دخل 
البوواق )1277 وذلله فيد أن" الخين: يوت فى الخيان' لآل لا معنن الناشواة». انه 


(1) سورة النساءء الآية 29. 

(2) في أو ب «وقفا» وهو تصحيف» واستفدنا التصحيح من ط. 

(3) جزء من حديث» أخرجه البخاري فى الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» ومسلم في 
الأقضية؛ باب النهى عن كثرة المسائل. عن المغيرة بن شعبه» أن رسول الله يِه كان 
يفيل دعق اقل قال ع ركد اواك ور عياط الال الخددية لافطا انقارع 

(4) أخرجه مالك في الأقضية؛ باب القضاء في المرفق» عن يحيى المازني» وابن ماجه 
في الأحكام؛ باب من بنى في حقّه ما يضرٌ بجاره» عن ابن عباس وعن عبادة بن 
الصامت . ظ 

(5) سقط من ب «و». 

(6) أخرجه مالك في البيوع؛ باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» ومسلم في البيوع. 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وهو عندهما جزء من حديث» عن أ هريرة » 

فيه: «لا تلقوا الركبان للبيع.. .» وأخرجه البخاري في الإجارة» باب أجرة 
006 ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي. عن ابن عباس» بلفظ : 
نهى رسول الله ككلِةِ أن يتلقى الركبان» ولا يبيع حاضر لباد. 

(7) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه الترمذي ة في الس باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع 
وأبو داود في البيوع. باب في التلقي» عن أبى غريرة بلفظ : نهى النبي كَكهِ أن يتلقى 
الجلب» فإن تلقاه إنسان» فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. وأخرجه 
مسلم في البيوع؛ باب تحريم بيع الحاضر لبادء عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال : 
آلا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار» . 
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نوع من الغبن في 050 ٠‏ فكان مؤثّراً في ثبوت الخيار أصله تلقي 
الركانةة بول هته اقفن ال ا في الخيار أصله العيب. 
[851] مسألة : إذا قال المشتري بعني هذه السلعة بكذاء فقال البائع 
بعتك» انعقد البيع» وأغنى الاستدعاء عن أن يقول المبتاع بعده قبلت. وقال 
أبو حنيفة لا ينعقد البيع حتى يقول المبتاع قد قبلت بعد قول البائع بعت. 
15 القبول بعذه أصله النكاح . 


[852] مسألة : يجور أن يشترط رضا أجنبي أو خياره. خلافا عقيل 
قولي الشافعي؛ لقوله: «ويشترط الخيار ثلانا» © ولم نف 3 ولأن الشيان 
وضع لتأمّل المبيع واختباره وقد لا يعرف هو ذلك فيشترط خيار غيره له. 


[853] مسألة: إذا اشترط الخيار وسكتا عن ضرب مذّة» لم يبطل 
البيع وضرب للسلعة من المدّة قدر ما يختبر في مثله في العادة» خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي في قولهما إِنْ العقد فاسد؛ لأنّ قدر ما يحتاج إليه يتقدر في 
العرف فإذا سكتا عنه فقد دخلا على العرف فيه. 


[854] مسألة: إذا مضت مذة الخيارء ولم يكن مم اشترطه» رد 
ولا إجازة. لم كم عليه بنفس مضي المدّة. خلافا م حنئيمة 
والشافعي, لأنْ مدّة الخيار إِنْما ضربت لحقّه لا لحقّ غيره فلم يلزمه 
الحكم بنفس مرورهاء كمضي الأجل في الإيلاء أنها لا تطلق به على 
المولى بنفس مضيه . 


)1( فق أ وب «الإمكان»» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1049. 

(2) لعله هنا يوجد تحريف. وفي الممونة: 2/ 1049 «ولأنه نقص بثمن المبيع؟ . 

(3) في أو ب «مديراً) واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1049. 

(4) لم أقف على حديث بهذا اللفظ. وأقرب رواية إليه بدون لفظ الاشتراط» ما أخرجه 
الحميدي في مسنده حديث رقم 2662 عن ابن عمرء وفيه قوله كك «بايع»ء وقل: لا 
خلابة» ثم أنت بالخيار ثلاثاً». | وانظر تلخيص الحبير: 312/8. 
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[الرّبا] 


[855] مسألة: المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بشيء من 
جسه إلا مثلاً بمثل» وزناً بوزن» خلافاً لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر قيمة 
الصنعة» وبعض شيوخ المخالفين يحكي هذا عا فإذا وافقنا أصحابهم عليه 
وقد دفنوه في كتبهم ومسائلهم في الخلاف قالوا أنتم تجحدون مذهبكم. 
وإلى الله عرّ وجل الشكوى من غلبة الجهل» ودليلنا قوله يَْةْ: «لا تبيعوا 
الدهي _الذهيه إل قاذ عقا وتوزة در بمعقيا على عفن" وحديتة. ابن 
عمر لما قال له [رجل]: إني أصوغ الذهب وأبيعه بأكتر .من وزنه فأستفضل 
قدر عمل يدي فيهاء وقال: الذينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبيّنا إلينا وعهدنا إليكه” » ولأنه ذهب بذهب كالمسبوك 
بالمسبوك». والمصوغ بالمصوغء. ولأنْ زيادة قيمة الصنعة إِنّما يراعى في 
الإتلاف لا في المعاوضات كجودة الجنس . 


[856] مسألة: تحريم الرّبا في المسمّيات السنّة تتعلق بمعانيها دون 
أسمائهاء خلافاً لنفاة القياس في قولهم إِنّه يتعلّق بأعيانهاء وهذا مبنيّ على ثبوت 
القياس» ولكنا نتكلّم هاهنا من طريق الظاهرء فدليلنا قوله عزّ وجل: #وَحَرَّمَ 
الرّبَإ”» والرّبا الزيادة» وقال كلِ: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وإذا اختلف 
الجنسان فبيعوا كيف شئتم» فدلٌ على أن اتفاق الجنس مؤثّر في منع التفاضل . 


(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» ومالك في 
البيوع» باب بيع الذهب بالفضّة تبراً وعيناء ومسلم في المساقاة» باب الرباء عن أبي ‏ 
سعيدء بهذا اللفظ . 

(2) أخرجه مالك في البيوع» باب بيع الذهب بالفضّة تبراً وعيناً. بهذا اللفظء وأخرجه 
مسلم في المساقاة؛ باب الرباء عن أبي هريرة أن رسول الله كككِْةِ قال: «الدينار بالدينار 
لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»". وبمثل الموطأ أخرجه البيهقي في 
البيوع» باب تحريم التفاضل. وأخرجه بمثله أيضاً النسائي في البيوع» باب بيع الدرهم 
بالدرهم. لكن من قول عمر رضي الله عنه. 

(3) سورة البقرة» الآية 274. 

)4( جملة «الطعام بالطعام مثلة بمثل»)» جزء من حديث» أخرجه مسلم في المساقاةء» باب - 
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[857] مسألة: العلّة في تحريم التفاضل في الأعيان الأربعة أنّها جنس 
مأكول على وجه تمس الحاجة من القوت وما يصلحه من المدّخرات» قال 
أبو حنيفة العلة أنّه جنس مكيل أو موزونء» وقال الشافعي جنس مطعومء 
فذليلنا على ضصّة:غلتا أن الغرفن: بالتَصّ «علن :الأربعة الهسمّيات أن يستفاد 
به معنى لا يعلم مع عدمه ولا مع نصه على غيره. فلو أراد مجرّد الطعم 
على ما يقوله الشافعي لاقتصر على واحدٍ منها لتساوي الأكل في جميعهاء 
إذ لأ اععبان غعتده باحختلاف فاته وكذلك: لق آزاة متهده الكيل: والوزن 
لأقتصر على واحدٍ منه'". ولا يصع أن يعكس علينا في القوتء لأنا 
سين ننه الل على عل ويل ين /أليان الأنيدا ما لا ويد بهد رعة عل 
أحدهاء وهو أنّهِ نبّه بالبرّ على كل مقتات تعمّ الحاجة إليه وتقوم الأبدان 
بتناوله؛ ونص على الشعير منبها به على مساواته للبرّء وكل ما في معناه مما 
يقتات حال الضرورة كالدّرة والدّخن وغيرهماء وإنّ أنفراد. كونه علفا للبهائم 
لا يخرجه عن حكم القوتء. وأنَ الرّبا لا يتعلق بما يقتات حال الرفاهة 
والسعة دون حال الضرورة والشدة»ء وذكر التمر منبّها به على العسل والزبيب 
والسّكر وكل حلاوة مدّخرة غالباً للاقتيات» وأنّ الرّبا يتعلّق بنوع الحلاوات» 
وذكر الملح تنبيهاً على الأبازير وما يتبع الاقتيات ويصلح المقتات» وأنّ الرّبا 
ليس بمقصور على نفس القوت دون ما يصلحه ويتبعهء فقد بَانَ ما ذكرناه 
أن نصّه على كلّ واحد منها أفاد ما لا يفيده أقتصاره على واحدهاء وليس 
مثل هذا مستفاد” مع التعليل بمجرّد الأكل والكيل لأنّ ذلك يختلف 


- الرباء عن معمر بن عبدالله. وبقية الحديث» لم أقف عليه بلفظ : «الجنسان» وإنّما 
بلفظ «هذه الأصناف». أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت قال قال 
رسول الله كله : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبرٌ بالبرء والشعين الشعية 
والتمر بالتمرء والملح بالملح. ٠‏ مثلا بمثل. سواء سوا يدأ بيدء فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شكتم . إذا كان يدا بيذ) . 

(1) فى أو ب «منهما» والصواب «منها» لأنْ الضمير يعود على الأعيان الأربعة» واستفدنا 
التصحيح من المعونة: 2/ 958. 

(2) فى أ «منهما». 

)03 في أو ب «مستفيد»ء وما أثبتناه مناسب للسياق . 
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باختلاف أنواع المكيلات والمأكولات» ولأنّه قال في بعض الأخبار حتى 
«الملح»”! فجعله غاية لما حرم التفاضل فيه منبّهاً به على أن ما"” بينه وبين 
ما نص عليه في حكمه؛ ولا يصلح أن يكون غاية لأدنى المقتات. أن 
هاهنا ما ليس من جنسه مما يكال» والشىء لا يكون غاية لغير جنسه ولا 
أدنى المأكولات» لأنّْه ليس بما دون الحشائش وغيرها مما يؤكل على وجه 
التداوي» فلا يجوز أن يقال إِنّْها دونه ولا إِنّه دونهاء لأنْ كل واحد منها 
نوع مختصٌ بالمنفعة التي يراد لها فلم يبق إلا أنه غاية للمقتات. وما في 
معناه ما تبعه» وهذا الدليل يخصٌّ مذهبنا ويعمٌ مخالفينا. 


فأمًا ما يخصّ كلّ فريق» فدليلنا على أهل العراق أن الطعام لا بد أن 
يكون فعثيرا في العلة بدليل قوله 5ة: «الطعام بالطعام مغلا بمغل)930 
والحكم المعلّق على اسم مشتق تعلق به واستفيد منه وجوبه لأجله» كقوله 
تعالى: ظالرَّانِيَةٌ وَالرَانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا4. #وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة 
فَاقْطعُوا 784 2 زعا أنه للقت ولأنَ من قولنا أنْ التفاضل يحرم في قليل اليه 
والتمر الذي لا يتأتّى كيله بانفراد» وعندهم” لا يحرم إلا فيما يتأتّى كيله. 
ولا يحرم في الكفّ بالكمّين والتمرة بالتّمرتين» فدليلنا قوله تعالى: #وَحَرّم 
الرّبَ/ه”©. والرّبا الفضل في أحد المبيعين» وقوله يكَكلِِ: ١لا‏ تبيعوا البرّ بالبرّ 
إلا مثلاً بمثل» كيلاً بكيل» سواء بسواء©: والكيل مشروط للتخلّص من 


(1) جزء من حديث». أخرجه النسائى عن عبادة بن الصامت.». وفيه قوله: «حتى ذكر 
الملح. . .2 كتاب البيوعء باب بيع الشعير بالشعير. وفي رواية أحمد عنه: «حتى 
خصٌ الملح» المسند: 319/5. وقد ورد ذكر الملح في رواية مسلم من حديث عبادةء 
تم تخريجه في المسألة السابقة. 

(2) سقط من ب «ما). 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 856. 

(4): سبووة: النوو الآية 2 

(5) شورة المائدةء الآية 40. 

(6) في أ و ب «وغيرهم»» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 959. 

(7) سورة البقرةء الآية 274. 

(8) لم أقف عليه كاملاً في رواية واحدة» كما لم أقف عليه بلفظ : ١لا‏ تبيعوا». وقريب منه - 
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الرّباء لأنَ''' التحريم يفتقر إليه؛ وقيل لأنّ كلّ جنس حرم التفاضل في 
كثيره حرم في قليله كالذهب والفضة. وفي هذه الطريقة نظر على الأصول. 
ولأنَ العلّة فرع" الأصل المنتزعة منه فإذا عادت بمخالفته دل على بطلانهاء 
لأنها نما نستخرجها لنرد بها ما سكت عنه إلى ما نطق به لا لنرفء© بها 
بعض المنطوق» وهذه صفة علتهم. لأنَ الخبر عام في كل طعامء وعلتهم 
تخصه فيقصر”" تحريم التفاضل على بعضهء وهو قدر ما يتأنّى كيلهء وإذا 
عادت العلّة بمخالفة أصلها بطلت, ولأنّ الكيل قد ثبت كونه عَلَماً على 
التحليل بقوله: «إلا كيلا بكيل» فلا يجوز أن يكون جالبا لضده الذي هو 
التحريمء لأنّ الشيء إذا كان عَلَم على حكم لم يكن عَلَّماً على ضدّه؛ ألا 
ترى أن الحيض لما كان عَلْما على سقوط فرض الصلاة لم يكن علماً على 
وجوبهاء وكذلك الجنونء ولأنَ الجنس إذا كان فيه الرّبا بعلة» لم ينتقل 
نهنا يتيقل أخواله- وتغترع*7"كالذعت والقضة لما كانت ملعي عدن 
المخالف الوزن لم ينتقل حكم الربا عن النقار والتبر إلى السكة©) 
والصياغة» بل كان ثابتاً فيها بتلك العلّةء فإذا ثبت ذلك فلا يخلو الحنطة إذا 
طحنت أو خبزت أن يكون الرّبا ثابتأ فيها أو غير ثابت» فإن كان زائلاً عنها 
حصل في ذلك أن اختلاف الصفات على ما فيه الربا يغير الحكه”'» وذلك 
خلاف الأصولء وإن كان ثابتا فيها كان بعلّة أخرى وهو الوزنء وقد بيّتا أن 


- في المعنى ما أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه وذكره 
كاملا في المسألة رقم 856. وهو بدون قوله «كيلاً بكيل» وقد ورد في رواية البيهقي 
في البيوع باب اعتبار التمائل فيما كان موزونا. 

(1) كذا في أو بء وفي ط ١لا‏ أَنَ»» ورد التصحيح في قائمة تصحيح الأخطاء في آخر 
الكتاب . 

(2) في أو ب «نوع» وما أثبتناه يقتضيه سياق المعنى . 

(3) في أ و ب اللترقع» وما أثبتناه قريب مما ورد في المعونة: 2/ 959. 

(4) في أو ب «فيصغر؛ وفي طرة ب صححت بقوله: (لعله» فيقصر) وهو صواب. 

(5) في أو ب «وغيرهاء واستفدنا التصحيح من ط. ظ 

(6) كذا في أ و ب ولعله: بالسكة. 

(7) في أو ب «بغير حكم» والسياق يقتضي ما أثبتناه. 
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اختلاف الصفات على الجنس الذي يحرم التفاضل فيه لا ينقله عن حكه”"' . 


ودليلنا من طريق الترجيح أن علتنا يتعلق تأثيرها بكل واحد من 
المنصوص عليه لآنه و لم يذكره لم دتما لق الرّيا بنوعه ولا يوجد 
ذلك فى علل مخالفناء لأنّه يستوي فيه نضّه على واحد منها وعلى جميعهاء 
لأنّ الأكل والكيل واحد فيها ولا عبرة” عندهم في أختلافهاء فكانت علتنا 
أولى به )6 لأنْ علتنا تستوفى أصلها ولا تتمرة بتخصيصه» فكانت أولى من 
علّة أبي حنيفة العائدة بمخالفة أصلها ورفع بعضهء لأنّْ علتنا وهي الاقتيات 
والاذخار معنى ثابت لازم في الأشياء المعثذلة به.» وليس كذلك الكيل 
والوزنء ولأنْ نظير علتهم في الأصول لا تؤثّر في الرّبا وهو الذرع والعدد 
بأتهما يرادان ليعرف بهما مقدار الأشياء كما يراد الكيل والوزن لذلك» ثم 
ثبت أنهما لا يجوز أن..يكونا غلةة فى الذيا فالآأشبة أن:يكون كذنك الكبل 
والوزن» وعلتنا سليمة من كل هذه الاعتراضات فكانت أولى» ولأن الربا 
شرع تحريمه حراسة للأموال حيطا لها ولانتفاء الضرر عن الناس فيهاء ْ 
فيما تمس الحاجة إليه وتشتدٌ الضرورة إلى حفظه»ء وهو في المأكولات 
الأقوات وما فى معناهاء وفى الموزونات الأثمان وما فى بابهاء» وقد دخل 
الكلام على الشافعي .في هذه الجملة والله أعلم. 


[858] فصل: وعلة الرّبا فى الذهب والفضّة كونهما أثماناً وقيما 
للمتلفات» نه متعيورة علهنا قير سعد : وعند أبي حنيفة أنْ العلة فيهما 
كونهما جنسين موزونين فيتعدى ذلك إلى الحديد والرصاص وإلى كل جنس 
موزول» والكلام معهم في موضعين » اخدهها أن دل على ةلكا : 
والأخرى أن العلة المقصورة تصمٌ عندناء وهذا موضعه في كتب الأصول 
إلا آنا تدك هاهنا كملة من 


(2١‏ سقط من ب «لو)». 
'(3) في أو ب اغيره» وهو تصحيفا. 
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ودليلنا أوَلاً على نفس المسألة أنّه قد ثبت جواز إسلام الذهب والفضة 
في الحديد والرصاص وغيرهما من الموزونات» وتحرير العلّة أن نقول: كل 
شنين عاذ إعلام أدهي ف الآجر لم يمنا كله واحدةانلى الفيان» اماه 
الذهب والحنطة» وكل شيئين امتنع إسلام أحدهما في الآخر مما فيه فإِنْهما 
يجتمعان فى علة واحدة أصله الذهب والفضّة» ولأنْ كل جنس جاز التفاضل 
دو عير له زفي له قاذ نوا فيد عله الث نود التعيوة بولك ان ا 
يجيز التفاضل بين قطع الرصاص وبين الأواني المصّوغة منهء وكذلك الصفر 
وغيره» ولو كان فيه الرّبا لم يفترق الحكم بين معموله ومهمله كالذهب 
والفضة . 

[859] فصل: ودليلنا على صحة العلّة المقصورة أن قصر”!؟ التعدّي 
ليس فيه أكثر من تعذّر القياس» وذلك غير مانع من صحّة العلّة مع التعبّدا 
بالقياس» لأنّه لو نصّ صاحب الشرع على أَنْها علّة فيه ومنع'” القياس على 
المنطوق به لاستفدنا بذلك كونها علة وإن لم نستفد جواز القياس عليهاء 
فكذلك تعذّر القياس مع التعبد به ليس بأبلغ من تحريمهء ولأنه يعد بها“ 
إلى الفرع درجة يتأخر عن كونها علة لأنّا إذا علمناها عنه بطريقها الذي يعلم 
منه عديناهاء وما يجب تقديمه على الشرط لا يصمح اشتراطه فيه لأنَ ذلك 
إعجالةء 


[860] مسألة: ولا يجوز في بيع مطعوم بمطعوم تأخير على وجه 
كانء ممًا فيه الربا أو مما لا ربا فيهء» جنساً أو جنسين». خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله إِنْ القيض ليس من شرطه إلا أن يكون جزءاً من صبرة؛ 
لقوله كَلِهِ: «إِنْما الرّبا في التسيئة»”” وقوله يَكِِ: «لا تبيعوا الذهب بالذّهبء 


(1) في أو ب «قدر» وهو تصحيفف. 

)2( في أ وب «التقليد» وفى طرة ب : (التعبّد»).» ويؤيده ما يأتى من لفظ «التعبد). 

)03 ش أ واب «ويقع" معنا التصحيح من المعونة : 60/2 

(4) كذا في أو ب وفي ط «ولأن تعديها». 

000 اخريحه زوة) لط مسنلض قن المشاداة: باب الرباء عن ابن عبّاس. وأخرجه البخاري في 
البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساء» عن أسامة أن النبي يَكَكِْمِ قال: «لا ربا إلا في النسيئة» . 
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والورق بالورق. والبرٌ بالبرّء والشعير بالشعير إلا عيناً بعين يدا بيد»"' 
وقوله: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبرّ بالبرّ ربأ إلا هاء وهاءء 
والكمن بالته ينا لذ بان وهاءة و نور والشهين ريا الأتشاء وها ناز لآن 
كل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخرا/ مع كونه مما يجوز السلم 
فيه فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا يدأ بيد» أصله الذهب بالحلي. 
والذهب بالفضّةء ولأنّه بيع طعام بطعام كالجزء من الصبرة. 


[861] مسألة: كل ما لا يحرم التفاضل في نقده كالتّياب والحيوان 
وسائر العروض» يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقداء ولا 
يجوز متفاضلاً نساء بوجه»ء والاعتبار عندنا في الجنسية إتفاق الأغراض 
والمنافع واختلافهاء وقال أبو حنيفة الجنس بانفراده علة في منع بيع بعضه 
ببعض نساء متفاضلاً ومتماثلاء وقال الشّافعي كل ما لا ربا في نقده فجائز 
بيع بعضه ببعض نساء متمائلاً ومتفاضلاء والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في 
جواز بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل . فجوزناه ومنعوهء ودليلنا قوله 
عزّ وجل: ظوَأحَلٌ اللّهُ البَبِعَ وَحَرّمَ الرّبَاه 2, وفي حديث عبدالله بن عمرو 
أنه ابتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة بأمر رسول الله يَوا”'. ولأنّه 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 857. وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه البيهقي في البيوع. 
باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيهاء عن عبادة بن الصامت» ولفظه: «لا 
تبيعوا الذهب بالذهب» ولا-الورق بالورق» ولا البرّ بالبرّء ولا الشعير بالشعيرء ولا 
التمر بالتمرء ولا الملح بالملح» إلا سواء بسواءء عيئاً بعين» يدا بيد...) 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مالك في البيوع» باب ما جاء في الصرف. عن عمر بن الخطاب» 
وأخرجه نكا البخاري في البيوع . باب بيع الشعير بالشعص: وفي لفظه: «الذهب 
بالذهب...» وليس فيه ذكر «الورق»» واخرة مسلم في المساقاة» باب الربا»ء وفي 

لفظه : «الورق بالذهب . . .2.١‏ 

)03 في - «بالآخر) . 

(4) سورة البقرة» الآية 274. 

(5) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في الرخصة في ذلك». عن عبدالله بن عمرو بن 
العاصء أنْ رسول الله يَةٍ أمره أن يجهز جيشأاً فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ فى 
قلائض الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. ْ 
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إجماع 0 عرسي عه تعر ١١‏ لف نلعن عصَيفيرا 6 
أبعرة إلى أجل”''. وابن عمر باع بعيراً له بأربعة أبعرة إلى أجل ؛, و 
بوخالقته ليماء والان:«الحتوى «اتقر امه لا بكرن عل فى "تجوت التياءة 7 
يكون ذلك متى تعلق به تحريم التفاضل إمّا في البيع وإمًا في الجر المبيع 
فأمًا جعله بانفراده علّة فذلك مخالف للأصول . 


[862] فصل: والخلاف بيننا وبين الشافعي في العبد بالعبدين من 
جنسهء والبعير بالبعيرين من جنسه فمنعناه وجوزهء ودليلنا قوله: «إثما 7 
5 النسيعة)2030 ولأنّ في ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجرٌ نفعاًء لأنّه كأنّه 
أقرضه بعيرا ببعيرين إلى أجلء لأنّه ليس هناك اختلاف أغراض وتباين منافع 
فيحمل التفاضل عليه»ء فلم يبق إلا ما قلناهء وإذا قويت التهمة فيه منعناه 
لكونه ذريعة إلى الأمر الممنوع . 


[863] مسألة: اختلف أصحابنا في تخريج قول مالك في بيع الحنطة 
بالدقيق فمنهم من يقول المسألة على روايتين إحداهما الجوازء والأخرى 
المنع» ومنهم من يقول إنها على اختلاف حالين» إن كان كيلا بكيل فلا 
يجوزء وإن كان وزنا بوزن جازء وعند أبي حنيفة والشافعي لا يجوز بوجه. 
ودليلنا على جوازه كيلا بكيل أنه ليس في كونه دقيقاً أكثر من تفريق أجزاء 
الحنطة» وذلك لا يمنع الكيل» ولا ينافي المماثلة لأنّ الجنس إذا أتى 
عليه في المكيال أخذ من الدقيق كما يأخذ من الحنطة . 


)21 أخرجه ل 1 باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه» 
والبيهقي في البيوع. باب بيع الحيوان بعضه ببعض . 

)2( أخرجه مالك في البيوع. باوكا وخر شخ ميد الخيوانة نعشه ريدن والستلفن فيهة» 
0 البخاري ملفا في المبرعء + باب 0 العبيد بي بالحيوان نسيئة » والبيهقي 
0 ا م ل درن 2 1612 

)03 سبق تخريجه في المسألة ركم 0. 


(4) في ا ١ايأتي)‏ وى ب «تأتي» واستفدنا التصحيح من المعونة : 260 
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[864] مسألة: ويجوز بيع الدقيق بالدقيق كيلاء خلافاً للشافعي؛ 
للظاهرء ولأنْ التساوي موجود فيها في الحال كالحنطة بالحنطةء ولأنّه نوع 
فيه الرّبا فإذا افترقت أجزاؤه جاز بيع بعضها ببعض إذا تماثلا فيما يتماثل 
فيه؛ أصله كالعصير بالعصير والشَّيْرَج بالشَّيْرَج . 

[865] مسألة: بيع السويق بالحنطة وبالدقيق جائز مع التفاضل 
والتماثل» خلافاً للشافعي؛ لأنْ الصنعة قد غيّرت حكم السويق وجعلته جنساً 
منفرداً عن الحنطة» وللتغيّر بالصنعة تأثير في اختللاف الخدم :الا تو أن 
لحم الضأن والمعز لا يجوز متفاضلا ثم بيع النيّ بالمطبوخ متفاضلا جائز 
لااختلااف الأغراض فيها.ء كذلك السويق والديك. 


[866] مسألة: يجوز بيع اللحم باللحم والخبز بالخبز والبيض بالبيض 
على التحرّيء. ومن أصحابنا من أجازه على الإطلاق» ومنهم من شرط فيه 
تعذر الموازين كالبوادي والأسفارء وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز بوجه. 
فدليلنا أن النقل مستفيض عن الصحابة أنّهم كانوا يقتسمون اللّحوم على 
التحرّي» والقسمة إِمَا بيع أو في حكم البيع كل واسةهن يفي 7 
حظه بحظ أخيهء ولأنَ الحزر في الشرع قد جعل طريقا إلى جواز البيع فيما 
شرط فيه الكيل والوزن عمد تخد رهما كالزكاة والعراياء فكذلك في مسألتنا 
للضرورة. وهي أن الموازين تتعذر وتشقٌء فلو قلنا نهم لا يقسمول اللْحم 
في الأسفار إلا بميزان لشىّ ذلك وأدّى إلى ضياعهء. وإلى فوات الانتفاع به 
فجاز لهذه الضرورة اقتسامه على التّحرّي» فإذا جاز في القسمة جاز في البيع 
كا يندم . 

[867] مسألة: اللحوم ثلاثة أصناف» لحم الأنعام والوحش صنف. 
ولحوم الطير صنفء ولحوم ذوات الماء صنف. يجوز بيع كل جسن. منه 


بخلافه متفاضاك ولا يجور بصمته إلا اقب لك وقال أبق حنيقة كلها 
أصئاف باختلااف أصولهاء وقال الشافعى كلها صنف واحد». والخلااف نعننا 


(1) في أ و ب «القسمين» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 968. 
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05 بي حنيفة في بيع لحم الغنم بغيره من ذوات الأربع متفاضلاء 
لكان ممما 000 اقوله عرّ وجل : #وَحَرّمَ الرّبَا4 وقوله مَكِلِ: 
«الطعام بالطعام مغلا 00 أ ولأنّه من بهيمة الأنعام فلم يجز بيعه بما 
شاركه في هذا الوصف متفاضلاء أصله إذا بيع بنوعه» ولأنْ جنس ذوات 
الأربع لا يجوز في لحمه بعضه ببعض كما لو كان من نوعهء ودليلنا على 
بطلان القول بأنه صنف قوله يلِةِ: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
ا والجنسية هاهنا المراد بها تباين المنافع والأغراض» وقد ثبت أن 
لحم السمك ليس من جنس لحم الإبل» لأنهما لا يتفقان في غرض ولا 
منفعة» ولا يؤكل أحدهما على الوجه الذي يؤكل عليه الآخرء فيجب أن 
يكونا جنسين» ولأنّ لحوم السمك طعام لا يحتاج إلى ذكاته» فوجب أن 
يكون جنساً يفارق ما يحتاج إلى ذكاته كالعسل والخل . 


[868] مسألة: لا يجوز بيع الرّطب بالتمرء خلافاً لأبي حنيفة؛ لما 
روى سعد ابن أبى وقاص أنْ رسول الله يكل سئل عن اشتراء التمر بالرطب؟ 
فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعمء فنهى عنه””» وروي: اقلا 
11 ف نقروعه أنسق: موفرة أن سول قال وله تمسو امير 
بالرطب)!©2, وهذا نصّء» وروى سهل بن أبي حثمة أن رسول الله كله نهى 
عن بيع الثمر بالتمر وأرخص في العرية أن تباع بخرصها فيأكلها أهلها 


(03002) سبق تخريجه في المسألة رقم 856. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مالك في البيوع» باب ما يكره من بيع التمرء والترمذي في البيوع» 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» وأبو داود في البيوع. باب في التمر 
بالعه والنسائي: في البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» وابن ماجه في التجارات» 
الحا ارك بالتمر»ء عن سعد بن أبي وقاص . 

)03 أخر جه بهذا اللفظ أحمد في مسنده: 179/1» والدارقطني في البيوع . 

(6) حديث أبي هريرة لم أقف عليه بلفظ «الرطب» وإنّما بلفظ «الثمر» بالثاء المثلثة» وهو 
الرطب» وأخرجه مسلم في البيوع؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله ككِهِ: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهء لا 0 


الثّمر بالتمر). 
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رطباً” ''. ففيه دليلان: أحدهما العمومء والآخر استثناء العريّة» فثبت أنْ ما 
عداهما باق على أصل المبيع» وروى ابن عمر أن رسول الله كله نهى عن 
المزابنة: والعرادة يم الكمر بالشمر وبي القت بالزبيب. كل )ونقل هذا 
التفسير عن جابر'”' وأبي سعيد” » وسهل بن أبي حثمة”” '» وليس يخلو أن 
تكون رواية عن النبي د أو لاا فإن كان كذلك فهو غاية المراد» وإن 
كان من عند الصحابي فهو أولى من تفسير غيرهء ولأنّه جنس فيه الرّبا بيع 
منه مجهول بمعلومء فلم يجزء أصله بيع الشيرج بالسمسمء والزيتون 
بالزيت» ولأنّه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على صفة تنقص إحداهما 
عن الأخرى في المستقبل» فوجب أن لا يجوز أصله بيع العجين بالدقيق» 
ولأن الممائلة معتبرة باختلاف حاليهما في رطوبة أحدهما وجفاف الآخر 

فمنع التماثل فلم يجز البيع . 

[869] مسألة: يجوز بيع الرطب بالرطب اند خلافاً للشافعي؛ 
لقوله عرّ وجلّ: 8وَأَحَلَّ الله البَئْعَ وَحَره حَرَّمَ الرّبَاه” '» وروى أبو هريرة أنَّ 
رسول الله كله قال: «لا تبايعوا الثمر ا حتى يبدو صلاحها””'. وما بعد 


(1) أخرجه بهذا اللفظء البخاري في البيوع. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
والفضة. وأخرجه مسلم مع اختلااف سيط. ٠‏ في الو باب تحريم بيع الرطيت بالتمر 
إلا في العرايا. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ. مالك في البيوع. باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة» والبخاري 

في البيوع». باب بيع المزابنة» ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 

العرايا . 

(3) تفسير جابرء أخرجه مسلم في البيوع, باب النهي عن المحاقلة 257 ولفظه: 
المزابنة: , بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا . ظ 

(4) تفسير أبي سعيد للمزابنة» أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع المزابنة» بلفظ : 
المزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل» وأخرجه مسلم في البيوع» باب كراء 

الأرضء مثل البخاري» لكن بدون لفظ: بالتمر. 

(5) تفسير سهل أخرجه مسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء 
ولفظه: إِنَ رسول الله كد نهى عن بيع الثمر بالتمرء وقال ذلك الرباء تلك المزابئة . 

(6) سورة البقرة» الآية 274. 

(7) لم أقف عليه بهذا السياق» وإنما: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. لا تبتاعوا - 
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الغانة مكلاف رما "قتلهاه. بولاتيا "قد معت معسها وميا على حال متمارنين 
فيهاء فجاز ذلك, كالتمر بالتمرء ولأنْ كل جنس جاز بيعه بجنسه حال 
حنافيها خا حال برطو نينا كاللدة باللتوه. ولانها أخن جالائه كان هماتاد 
لما سواه قينا قرة سه ككال الجفافة» .ولآن كل حال كانت «طريقا 
للمماثلة بين اليايبسين فكذلك بين الرطبين» كحال الجفاف . 


[870] مسألة: لبن الآدميات طاهرء يجوز بيعه وشربه»ء وقال أبو 
حنيفة لا يجوز بيعه» فدليلنا قوله عرّ وجل: طوَأحَل الله البَبِعَ وَحَرَّمَ الرّبَا4 
ولأنةلدن ظاهر فاعتيه لين الشاق ولأنَ كل ما جاز شربه عا شيعه أطئله 
الخال 


[871] فصل: وهو طاهرء خلافاً لبعض الشافعية؛ لأنّه مائع يجوز 
شر به كالماع. ولآنه لبوق حيوان طاهر اللحم كالشاة. 


[872] مسألة: كل جنس فيه الرّبا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع 
أحد الجنسين شيء عرولا ديم وشواء كان ذلك الغتر :نها قن الريا اق 
مما لا ربا فيه» وقال أبو حنيفة يجوز بيع صاع تمر وثوب بصاعي تمرء 
فجعل أحد الصاعين في مقابلة صاعء وجعل الثوب في مقابلة الصاع الآخرء 
وكذلك دينار ودرهم بدينارين ودليلنا حديث فضالة بن د قال : ال 
التبى كلِةِ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخزز أبتاعها رجل بتسعة دنانير 
فقال: «لا حتّى يميّز بينهما»». فقال: إنّما أردت الحجارة» فقال: «لا حتى 
نمك فيا ولآت المنائلة إذا كادك معت :فقن عب اتدعنت بالذعب 


- الثمر بالتمر؛» وأخرجه مسلم في البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء 
عن أب هريرة. 

(1) فضالة بن عبيد بن نافذ الأوسي الأنصاريء» أبو محمدء أوّل مشاهده أحدء. ثم شهد 
المشاهد كلهاء سكن دمشق وكان فيها قاضياً لمعاوية» ومات بهاء وأمّره معاوية على 
جيش فغزا الروم في البحرء توفي سنة 53ه (الاستيعاب: 3// 193» الإصابة: 201/3). 

(2) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم؛ وأخرجه 
بشيء من الاختصار والاختلاف مسلم في المساقاة» باب الربا. 
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والتصر ,الكمر وني أن لا يكون مع أحدهما غيره لأن ذلك يمنع المماثلة. 
لأنا نعلم أن الذهب المنفردة ليس في مقابلتها ذهب مثلهاء وإنّما في مقابلتها 
ذهب وشيء آخرء ولأنّ الصّفقة إذا تناولت أشياء فإنَ جملة الثمن في مقابلته 
جملة المبيع ويقسّط على المبيع بالقيمة» وإذا تبايعا صاعين تمراً بصاع 
وثوب» فقد حصل أنّ الصاعين في مقابلة جملة الصاع والتّوب» ولا يأمن 
أن يكون قيمة الثوب صاعين أو أكثر من صاع فيؤدّي ذلك إلى أن يكون 
صاعاً في مقابلة أقل من صاعء وذلك رباء لأنّ الجهل بالتمائل كالعلم 
بالتفاضل . ولآنه جنس فيه الرياء فإذا بيع شيء منه مع غير جنسه بشيء من 
٠ 0‏ لم يصحٌ. أصله إذا كان المفرد مثل الذي معه غيره كصاع تمر 
وثوب بصاع تمر منفرد. 

[873] مسألة: لا يجوز بيع بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز 
حرام ا ال د يع ار 
ويجوز بغير نوعهء فالأوّل مثل لحم غنم بحمل 2 حيّء والثانيى لحم شاة 
بطير حي» وقال أبو حنيفة يجوز على كلّ وجهء وقال الشافعي لا يجوز 
على كل ركف فدليلنا على أبي حنيفة نهيه ِْ عن بيع اللحم بالحيوان 0 
وروي أله نهى عن بيع الحي المت 5 ْ وَلأنْ اللحم نوع يدخله الرباء» ولا 
يجوز بيعه بأصله من غير صناعة مؤثرة كالشيرج بالسمسم»ء ولآنْ ذلك على 
ال و ا 


[874] فصل : ودليلنا على الشافعي قوله تعالى : 00 الله البَئِعَ 
وَحَرَّمَ الرْبَا4 ولأنه لحم بيع بجنس مخالف له كالعبيد والحميرء ولأنَّ 


)01 سقط من ب «بشيء من جنسه). 
(2) في ب بالحاء المهملة» وفي أ بالجيم. 
(3) أخرجه فراسلة مالك في البيوع , بأب بيع الحيوان باللحم. والبيهقي في البيوع . باب 
بيع اللحم بالحيوان» والدارقطني في البيوع» والحاكم في المستدرك: 35/2: عن 
سي ووصله الدارقطني عن سهل بن سعد. 
(4) أخرجه البيهقي في البيوع؛ باب بيع اللحم بالحيوان. عن القاسم بن أبي بزة عن رجل 
0 من أهل المدينة» أن رسول الله كل نهى أن يباع حي بميت. 
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الأغراض مختلمة فيه ) فأشبه ما دكرناف”: 


[875] مسألة: لا يجوز بيع التحطلة”بالشعير مكفاقئلة»: يخاذفا لأبي 
حنيفة والشافعي؛ مروف أن معاي دوق قيلاان " أرضل غلامه بصاع من 
قمح فقال: بعه» واشتر ع فتغير ا واكك كيناها وتعافة و تنقال عردم بولا تأخذن 
إلا مثلا مكل :-فإنئ سمعت رسول الله يَللةِ يقول: «الطعام بالطعام مثلا 
عند[ 6 وكان طعامنا يومئذ الشعير © » ولأنّه إجماع الصحابة؛ وروي عن 
قا وس ا ل كن لول وال ود 00 ولا 
مخالف لهمء ولانهيما يتقاربان في المنافع ويتفقان في المننت والحصاد.ء 
وأعزهها لأ يخلن من الاحره: فكانا والجمن الواحد» واعتباراً بالعلس مع 
الفسطلة والتسيكر "نهم الزبيت: 





)01 معمّر بن عبدالله بن نضلة بن نافع». العدوي القرشي» أسلم قذيماء وتأخرت هجرته 
إلى المدينة. لأنه هاجر الهجرة الثانية إل أرض الحبشة» وعاش يرا طويلا 
(الاستيعاب: 2421/3 الإصابة : ا 

(2) أخرجه عنم في المساقاة» باب الرباء بلفظه . 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في البيوع والأقضية.» باب من كره ذلك» عن عدن .بن أبي كثير 
أنْ عمر أرسل غلاماً لى أو عبداً له بصاع من برّ يشتري له به صاعاً من شعيرء 
وزجره إن زادوه أن يزداد . 

(4) أخرجه مالك في البيوع» باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهماء عن سليمان بن 
فيان قال فني علف حمار سعد بن أبي وقاص» فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك 
فابتع به شعيراً ولا تأخذ إلا مثله. وأخرجه ابن أبي شيبة في البيوع»؛ باب من كره 

ذلك. 

(5) سبق تخريجه في نفس المسألة . 

)6( لم أقف على رواية في هذا الموضوع لعبدالرحمن بن عوف. وتوجد رواية 
لعبدالر حمن بن الأسودء ولعلّه هو المقصودء وإنما أخطأ الناسخ فكتب «ابن عوف» 
عوض «ابن الأسود». وقد أخرجه مالك في الموطأ في البيوع» باب بيع الطعام 
بالعماء ا و 0 » وأين ن أبي شيبة في البيوع, باب من كره ذلك» وعبدالرزاق 

في البيوع» باب الطعام مثلا بمثلء عن سليمان بن يسار أنْ عبدالرحمن بن الأسود بن 
عبديغوث فتي علف دابته فال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرأء 3 
تأخذ إلا مثله. 
(7) كذا في أو ب. 
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[876] مسألة : التفاضل جائز في الماء» وروى ابن نافع منع بيعه إلى 
أجل بالطعام» قال القاضي فعلى هذا يجب أن يحرم التفاضل فيه» وهو قول 
الشافعى . 

فوجه الأوّلء أن الرّبا إِنّما حرّم حراسة للأموال وحفظاً لها ومصلحة 
للناس» ولذلك خصٌ ما تمس الحاجة إليه. والماء أصله مباح غير متشاح 
فيه» فكان منافياً لموضوع المقصود بالربا. 

ووجه الثاني أنه مما يقوم الأبدان بتناوله كالقوت. ولأنه أولى بذلك 
من جميع الأقوات أنه لز فيه مأ يوم مقامه. وَالاوَل أظهر . 

[877] مسألة : الرّبا ثابت بين المسلمين فى دار الحرب كثبوته فى دار 
الإسلام» وقال أبو حنيفة إذا أسلم فيها رجلان أو دخلها رجلان مسلمان فتبايعا 
بالربا جازء ودليلنا قوله عرّ وجلّ: #وَحَرّمَ الرّبَاه وسائر الظواهرء ولأنّ كل 
مبيع لم يصح في دار الإسلام لم يصحٌ في دار الحرب كنا در البيوع الفاسدة. 
ولأنَ كل ما كان محظوراً على المسلمين في دار الإسلام كان محظوراً عليهم 
في دار الحرب كالزنا وشرب الخمرء ولأنّ المسلم متى حصل في دار الحرب 
بأمان فأموالهم عليهم محظورة. فلم يجز مبايعتهم بالرّبا كالحربيّ إذا دخل إلينا 
بأمان تكله علي حوره ولا يجوز لنا مبايعته بالوّباء ولأنّه مال مأخوذ بعقد 
فلم يجز أخذه بعقد فاسدء كالنكاح الماسد إذا أمهر فيه . 


[بيع الأصول مع ثمرها] 

[878] مسألة: إذا بيع أصل حائط وفي نخله ثمرء فلا يخلو أن يكون 
أبّر أو لم يؤبّرء فإن كان لم يؤبّر فهو للمبتاع» وإن كان قد أبْر فهو للبائع 
إلآ أن يشترطه المبتاع» وقال أبو حنيفة الثمرة في الحالين للبائع» وقال ابن 
أبي ليلى الثمرة في الحالين للمبتاع. فدليلنا على أبي حنيفة قوله كَكةِ: ١‏ 
باع نخلاً قد ارت فتهرتها للبائع . إلا أن يشترطها المبتاع)” فشرط في 


(1) أخرجه بهذا اللفظء مالك في البيوع. باب ما جاء في ثمر المال يباع أصلهء والبخاري ‏ 
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وا را و 
في اضرع 


ودليلنا على ابن أبي ليلى» الخبر”''» ولأنّه بعد الإبّار له حكم نفسه 
فلم يتبع أصله كالجنين إذا ظهر. 

[879] مسألة: إذا كانت الثمرة قد أبّرت فليس للمشتري إجبار البائع 
على نقل ثمرته من النخل قبل أوان الجَدّادء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّ من 
ابتاع شيئاً مشغولا بحق للبائع فإن البائع 2 روزن على دما فرت العادة 
نل 01 ترف أنه لو ابتاع دارا وفيها أكرار طعام لم كلت نقله فى جوف 
الليل ولا في جملة واحدة» بل على مهل بحسب العادة» كذلك في 
مسألتناء العادة أن الّاس لا ينقلون ثمارهم إلا بعد أن تبلغ ويستحكم 
صلاحهاء فكلف المبتاع تبقيتها على النخل ليأخذها البائع على العادة» ولأن 
من باع شيئاً وكانت منفعة المبيع مستثناة للبائع أو غيره بالعقدء فإنَ له 
استيفاء تلك المنفعة المستثناة له بالعقد على كمالهاء كمن ابتاع أمة ولها 
زوج فإن منفعة البضع مستثناة للزوج بنفس العقدء وله استيفاؤها على كمالها 
كذلك في مسألتنا . 


[بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها] 
لع سال :ا يجوز 3 2 ل ا فين على الإطلدت 05 


00 في الحال» ا في 0 556 أنْ البيع فاسد». والآخرء 
أَنْ الإطلاق عندنا يقتضى التبقية» وعندله القطع . 


| - في البيوع» باب من باع نخلاً قد أبرت» ومسلم في البيوع» باب من باع نخلا عليه 
ثمرء عن ابن عمر. 

(1) أي الحديث السابق. 

(2) كذا في أ وفي ب «لا يكلف». 
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فدليلنا على فساد البيع. ٠»‏ ما روي أنْ رسول الك لهي فين ابيع الثمرة 
حتى 0 0000 0 وروي: حتى بزهي 2 أو قال : (احتى تحمرٌ أو 
تصفرٌ)”” 3 لوا ا ا سو 


وقليلنا على أنْ الإطلاق يقتضي ‏ ا قوله كليم «أرأيت إن منع الله 
الثّمرة فبم يأخذ أحدكم فنا ا ا ومنع الثمرة إِنْما يكون بجائحة. 
وذلك إِنّما يخاف منه على ثمر مبقاةء ولأنْ الإطلاق محمول على العادة. 
والعادة التبقية على ما بيئّاه» فوجب حمل الإطلاق عليها. 


[881] مسألة: يجوز بيع الكّمرة بعد بدوّ صلاحها على شرط التبقية» 
خلافاً لأبي حنيفة ؟؛ لنهيه 0 عن بيع الثمرة وى يبدو فرافوي” 0 فد 
على أن الصلاح إذا بدا جاز بيعها على الإطلاق» ولأنا قد بيّنا أنْ ا 
يقتضى التبقية» فإذا شرط التبقية فقد شرط موجب ا 


(1) أخرجه بهذا اللفظء مالك في البيوع» باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء 
والبخاري في البيوع؛ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم في البيوع. باب 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء عن ابن عمر. 

(2) أخرجه مالك في الكتاب والباب المذكورين» والبخاري» في البيوع» باب إذا باع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم في المساقاة» باب وضع الجوائح. عن أنس . 

(3) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع المخاضرة» ومسلم في المساقاة» باب وضع 
الجوائح» عن أنس. وقوله: «حتى تحمر أو تصفرّ» وردت عندهما من قول أنس . 
ووردت مرفوعة عند البيهقي» في البيوع» باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلهاء 
عن أنس أنْ رسول الله كع نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحهاء تصفر أو تحمرء 
وعن بيع العنب حتى يسودء وعن بيع الحبٌ حتى يفرك. وأخرج منه البخاري ومسلم 
ومالك من رواية ثانية لأنس» مرفوعاء بلفظ: «#حين تحمدّ»: وأخرجاه من رواية ثالئة 
له بلفظ: «يحمارٌ أو يصفارً». 

(4) هذا الحديثء. هو الجزء الأخير من حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم 
ومالك . 

(5) سبق تخريجه في المسألة السابقة من حديث ابن عمر. 
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أن يطعمء وحكي عن قوم أَنّهِم قالوا هو طلوع الثرياء فدليلنا نهيه كه عن 
الثمار حتى تزهى» قيل: يا رسول اللهء» وما تزهى؟ قال: «حتى تحمر 

1 - ١ ٠  هلئالََص‎ 3 1 اس‎ 5 

وتضيفة)” أ وروي أنه يك نهى عن سخ العنب حتى يسود والتهر: حتى 

2( 
يزهي 2 . 

[883] مسألة: إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة جاز بيع ذلك القراح 
وما جاوره»ء إذا كان ذلك الصّلاح المعهود. لا المبكر في غير وقتهء وقال 
الشافعى لا يجوز إلا مع القراح التي فيه تلك النخلة» ولا يباع حائط ببدو 
صلاح غيره: فدليلنا أن المعتبر فى ذلك هو الأمن من ١‏ الافة على الثمرة دون 
الحيازة. ألا ترى أنها لو كانت 11 وانعدا لجاز بيع بأقيه ) ولأنْ مجاورة 
الأقرحة لهذه القراح كمجاورة نخل القراح لهذه النخلة» فيجب تساويهماء 
ولأنَ كون الحدّين بين القراحين لا يؤثر في منع المبيع إذا بدا الصلاح كما 
أن وجودهما لا يؤثر في جوازه قبل مجي ء الوقت . 

[884] مسألة: لا يباع صنف من الثّمر بطيب غيره كالعنب والتين 
والرطب» خلافاً لما يحكى عن ا إن صح ذلك»؟ أن بدو الصلاح 
في صنف لا يمنع لحوق الآفة لغيره مما لم يبد صلاحه. ولأنها ثمرة لم 
يبد صلاحها لم يجز بيعهاء كما لم يبد الصلاح في غيرها. 

[885] مسألة: يجوز بيع المقائى والمباطخ إذا بدا أوَلهاء وإن لم 
يظهر ما بعدهء وكذلك الأصول المغيّبة فى الأرض كالجزر والفجل والبصل 
لم يظهر . 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 0 من حديث أنس . 

(2) قوله: «العنب حتى يسود) أخر جه أن داود في البيوع , باب في بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء والترمذي في البيوع . باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها. وأخرجه كاملا ابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء ع 

)00 الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهري» أبو الحارث» إمام أهل مصر في عصرهء 
حديثاً وفقهاء توفي بالقاهرة سنة 175ه (الأعلام : 6 ». تهذيب التهذيب: 8// 459). 
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5 3 0 رن 2 0 له ع ص ص بياس وه )1 : 

ودليلتاء قوله عز وجل : #وأخل الله الْبْيْعْ وحرم الرّبًا» 3 ولان 

الضرورة تدعو إلى ذلك مع كون الغرر فيهء لآنا لو منعناه لأذدى إلى احد 

أمرين» إمَا أن ينفرد الموجود بالبيع» وهو إِنّما يوجد أوَّلاً فأوّلآء وذلك 

يؤدّي إلى اختلاط ما ظهر بما لم يظهرء لأنَّ خروجه متتابع فليس يؤخذ 

الأول إلا وقد كر الغاتى»: ويشق الفميز: بين التمرتين»: أو أزءلا يباع: إلا 

بعد ظهور جميعهء وفي ذلك إضاعته وإفساده. فدعت الحاجة إليه مع قلة 

قد بدا صلاحهء وكذلك يجوز بيع ما لم يخلق تبعاً لما خلق» ولنا فيه 

استد لال واعتلال . 

فالاستدلال» أن نقولء لأنّ ظهور الثّمرة مع عدم الصلاح جار في 

منع البيع مجرى عدم ظهور المقائي والمباطخ في مسألتناء ثم كان بدو 

الصّلاح في بعض الثّمرة كبدوّه في جميعهاء فيجب أن يكون كذلك ظهور 
بعضها في مسألتنا بمنزلة ظهور جميعها 

والاعتلال» أن نقول. لأنّه شرط في جواز بيعها فوجب إذا وجد فى 

١ . )3( 

تحصو الت كرد وخر في جميعها مع التتابع في وقته أصله بدو 


[بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره] 

[886] مسألة : يجوز بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره الأعلى. 
خلافاً للشافعي؛ لقوله عر ا لوَأحَلَّ الله البَئِعَ وَحَرَّمَ الرّبَا. ولأنه 
كامن مأكول في أكمام من أصل الخلقة. فجاز بيعه كالرّمان والموزء لأنَ 
الناس يأكلونه وا وبهم حاجة إلى بيعه كذلك». لآنه ليسن كل أغحل “يمكنة 
أن يجفف ثمرتهء فلو قلنا إِنَْ الباقلاء لا يباع وعليه القشرة الخضراء لأدّى 


(1) سورة البقرة» الآية 274. 
(2) سقط من ب «قد)». 
(3) في أو ب «كوجوبه» وهو تصحيف. 
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إلى أن يقال إنه تنزع قشرته» وفى ذلك فسادهء 1 إل أن لا يباع ليا 
وفى ذلك مشقة . 


[بيع السئيل إذا يبس واستغنى عن الماء] 

[887] مسألة: يجوز بيع السنبل إذا يبس واستغنى عن الماء» وقال 
الشافعي لا يجوزء ودليلناء 9 ولف اسن أن النبي 55 نهى عن بيع 
الع تن م وروي أَنّه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك” ولأنه 
مأكول دون حائل من أصل الخلقة» فجاز بيعه معهء أصله الباقلاء فى قشرته 
السفلى» والجوز واللوزء ولأنّ بيع الأرز جائز في قشرته الحمراء كذلك 
الع 


[بيع الثمرة جزافاً مع الاستثناء] 

(888| مسألة : يجور أن يبيع ثُمرة جزافاً ويستتلى كيلا لوف : وقدره 
مأ بينه وبين الثلث» وقال و حنيفة والشافعى لا يجوزء لآن ذلك إجماع 
أهل المدينة عملا متواتراً بينهم» ولأنّه استثنى قدراً معلوماً فجاز كاستثناء 


[وضع الجائحة] 

[889] مسألة: توضع اللحافعة: إن انع حعا ثلية: القيرة:فاكترنة :قال 
أبو حنيفة م ل منها شيءء وهو الأظهر من قول الشافعيء ودليلنا ما 
روى 0 ' أن النبي كيد أمر بوضع الجوائح 0 وروي أنه كيه قال: «لم 


(1) لم أقف على الحديث من رواية أنس. وأخرجه مسلم من حديث ابن عمرء في البيوع 
باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

(2) جزء من حديث أخرجه البيهقي في البيوع» باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها. 
عن أنس» وفيه: وعن بيع الحبٌ حتى يفرك. 

(3) سقط من ب «جابر». 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في المساقاة» باب وضع الجوائح» عن جابر. 
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يأخذ أحدهم كاله ا ير 0 ولأنَ بيع الثمار على رؤوس النخل 
يجري مجرى الإجارة» لأنّ الثمار يؤخذ حالاً فحالا» كالمنافع إِنْما تستوفى 
أوَلا فأوّلاء ثم إِنْ المنافع إذا تلفت قبل مضي المدّة كانت من ضمان 
المكري» فكذلك الثّمار يجب أن تكون من ضمان البائع . 

التخلية اتفاقا على أنّها لو تلفت بعطش لكانت من البائع» فلو كانت مقبوضة 
بنعس التخلية لم بكرن ضمائتها من البائع بوجه كالعبد والثوبف»ء وتحريره أن 
يقال» لأنها ثمرة مبيعة محتاجة إلى تبقيتها فى النخل تلفت بآفة سماوية» 
فوجب أن تكون من البائع» أصله إذا تلفت بعطش. لأنّه لما لم يكن للبائع 
مطالبة المبتاع بقطعها دل على أنْها غير مقبوضة» ولم ينفع وجود التخلية 
كمن ابتاع طعاماً من رجل فكاله لَيْلاء وخَلى بينه وبينه» لم يلزمه نقله حتى 


[بيع المشتري السلعة قبل قبضها] 
[890] مسألة: كل مبيع متعيّن لا يتعلّق به حق توفية7 فبيعه قبل 
قبضه جائزء من أيّ الأصناف كان من العروض والحيوان والرقيق والمكيل 
والموزونء سوى الطعام والشراب» وقال أبو حنيفة ما ينقل ويحوّل لا يجوز 
بيعه قبل قبضهء وما لا ينقل ولا يحوّل كالعقّار وشبهه يجوزء وقال الشافعي 
لا يجوز بيع مبيع بِيعَ قبل قبضه على وجه. فدليلنا قوله عرّ وجل: 9وَأحَلُ 
اللَهُ البِيْعَ وَحَرّم الربَا©#, وقوله طَلِلَةِ: «من ابتاع طعافا فلا يبعه حتى 
يقبضه0” فدلَ أن غيره بخلافه» ولأنّه أحد العوضين في عقد البيع» فجاز 
(2)1 سيق تخريجه 58 المسألة رقم 0» من حديث أنس» بلفظ : «فيم د أحدكم مال 
أخيه) , وأخرجه مسلم في رواية ثانية بلفظ : «بم تأخذ مال أخيك بغير حق» عن جابر. 
(0) فى 1١‏ وت "ايؤقنه وهو تست والفيوات ما اتكناد:. 
(3) أخرجه بهذا اللفظء مالك في البيوع. باب العينة وما يشبههاء والبخاري في البيوع. 
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة؛ ومسلم في البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض» عن ابن عمر. 


547 


التصرّف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره كالثمنء» ولأنه إزالة ملك عن عبد أو 
حيوان كالعتق» ولأنَ البيع أحد أسباب التمليك فجاز بيعه قبل قبضه 


يحول . 

[891] مسألة: إذا ابتاع صبرة طعام جزافاء وخلى البائع بينه وبينها 
جاز له بيعها قبل نقلهاء خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ للظاهرء وروى 
القاسم بن محمّد عن ابن عمر أن رسول الله يل نهى أن يبيع أحد طعاما 
اشتراه بكيل حتى يستوفيه”!'» فدلَ أن الجزاف بخلافهء ولأنّ الجزاف إذا 
رفع البائع يده عنه فقد استقرٌ ملك المشتري عليه. ولم يبق فيه حق التوفية 
بدليل أنْ تلفه يكون من المشتري» وإذا سقط حقٌ التوفية منه واستقرٌ ملك 


[التصرية] 

[892] مسألة: التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع» خلافاً لأبي 
النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعاً من 
ا ففيه أدلة: أحدهاء نهيه عنهاء وذلك يفيد كونه فنا ونة انا 
والثاني» إشاته الخيار لمبعاعياء. والغالك» إيجابة ضاعاً من ثمر برذها بعد 
الحلب. وعندهم لا يجبء ولأنْ الشّاة التي تحلب عشرة أرطال تأخذ من 
الثمن أكثر مما تأخذه التى تحلب رطلين أو ثلاثة» والاختلاف في قيمتهاء 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في البيوع. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي 
في البيوع» باب النهي عن بيع ما اشتري من طعام بكيل حتى يستوفى» عن ابن عمرء 
من طريق القاسم بن محمد. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 849. 
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وفي الرغبة فيها متفاوت» وإذا حصلت التصرية فقد دلّس البائع على المبتاع 
لاحل كاله يقن عون" كما دف فهر الأمة القن كن قابيكن افكان :لله عينا 
موجباً للرد. 


[أخذ الأرش مقابل العيب] 
[893] مسألة: إذا وجد المشتري بالسلعة عيباء فأراد إمساكها وأخذ 
تركة: 


[اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد التصرّف فيه] 

[894] مسألة: إذا تصرّف المشتري في المبيع أو حدث عنده عيب ثم 
ظهر على عيب كان عند البائع» فهو بالخيار»ء إن شاء دفع أرش العيب 
الحادث» وإن شاء أمسك ورجع ناركن العيب الذي كان عند البائع . وقال 
أبو حنيفة له الأرش» وليس له الردّء ودليلنا قوله كَلةٍ في المصرّات: (إن 
دقعي ايكيا إن سغطها وني د وساع ا و ب ولم يفرّق بين أن 
يحدث بها عيب أو لا يحدثء ولأنْ في منع المبتاع الردّ بحدوث العيب 
عنده إلزامه قبول سلعة معيبة من غير رضاً منه بالعيب ولا تعد منه فلم يلزمه 
ذلك». أصله لو لم يحدث بها عيب,. ولأنْ الحقين إذا تعارضا كان تقديم 
حقٌّ المشتري أولى» لأنَ البائع لا يخلو أن يكون علم بالعيب فقد دلس» 
ودخل على أن المبيع مردود عليه. أو يكون لم يعلم به فذلك تفريط منه 
وتقصيرء فلم يلزم المشتري منه شيء وكان البائع أولى بالحمل عليه . 

[895] مسألة: إذا نما المبيع في يد المبتاع بولادة الأمة» أو نتاج 
الماشية» وإثمار النخل والشجرء ثم وجد بالأصل عيباء فله الردّء خلافا 
لأبى حنيفة في قولهء إن كان ذلك يبطل حقه من الردّ؛ لأنّه نماء حادث في 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 849. 
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يد المشتري بعد العقد فلم يمنع الردّ بالعيب كالغلة والكسبء ولأنَ الردّ لا 
يسقط إلا بالفوات» والفوات هاهنا هو تلف المبيع» أو تلف منافعهء وإن 
كاك الغينة قائمة:: أواشين: يؤثر قفن الملكة: نما غنذا" هذا فلندن 'يفوات: 
ولأنهم قب فقوتا هلق إن العية إذا ‏ أفان عدة | المكغرى بعالا موضية أن هذه 
أو وجد ركازاً أو التقط لقطةء ثم وجد به عيباً أنه يرذه به» ولا يمنعه ذلك 
من ردّهء فنقول في مسالتناء بأنه نماء لو كان منفعة لم يمنع الردّء وكذلك 
إذا كان عيباء أصله نماء العبدء ولأنَ أكثر ما في الولادة والنتاج أن يكون 
غيبا:: بوقذ تنك أن حعدوك »عي عند المتتريى. لآ يسنم الرد. 


[896] مسألة: إذا رد“ المبيع بعد الولادة والنتاج وإثمار النخل فإِنّه 
فرذة نالو لادة. ولااثرد الغبيرة لافنا للشافعى فى قولة يرد 'الأضل ولا يرة 
امن التماى الدق هو عيق لآن سن الرد لزم في الأمهات قبل الولادة 
ليس بمعاوضة على منافع» فكان الولد الحادث تابعاً لها فيه كالزكاةء ولأنْه 
حكم ثبت في رقبة الأم لسبب عقد. فوجب أن يكون ما حدث لها من ولد 
فى حكمهاء أصله ولد المكاتبة» والفرق بينه وبين الثمرة» أن الثمرة خراج 
فهي للمشتري بالضمانء» والولد في حكم الأمّ فليس بخراج. 


[فل يفبكر الفسح والعيت إلى بحكم اللحاكم] 


[897] مسألة: الفسخ بالعيب غير مفتقر إلى حكم الحاكم ولا رضا 
البائع» قبل القبض وبعدهء ووافقنا أبو حنيفة فيه قبل القبض» وخالفنا فيه 
بعد القبضء» فقال: لا يثبت الفسخ إلا بأحد أمرين» إِمّا بحضورهماء أو 
حكم الحاكم. فدليلنا قوله يَلْهِ في المصرّات: «إن سخطها ردّها»"” فأطلق. 
ولأنه فسخ عقد بعيب اعتباراً به قبل القبض» ولأنه معنى يقطع استدامة 
العقد. فإذا لم يكن رضا المتعاقدين شرطا فيه لم يكن حضورهما شرطا 
فيه» أصله الطلاق. ظ 


)1( فى أو ب «أدرك) وهو تحريف . 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 849. 
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[رد الأمة بالعيب] 

[898] مسألة: إذا وطىء الأمة المبتاعة» ثم ون ها عنا قله أن 
يردّهاء بكرا كانت أو ثيبأء ويردٌ مع البكر ما نقص الافتضاضء» ولا يرد في 
الثيب شيئاء وقال أبو حنيفة لا يردّهما بعد الوطءء قال ابن أبي ليلى يردّهما 
ديزة مقهما الع ”وهو هر النذا ور وضق القنافقن ل يزرد الكو فإن ذلك 
عيب» وحدوث العيب عند المبتاع يمنع الرد 0000 

فدليلنا أنه نوع من الاستخدام فلم يمنع الردّ كالخدمة» ولأنه ضرب 
من الاستمتاع كالقبلة واللمس للذةء ولأنَ الأمة لو كان لها زوج لم يكن 
وَطِنّها قبل الشراء ثم وَطِنَها بعده لم يمنع ذلك الردّ وكذلك وطء المشتري 
تفقةناد وكلللك لو زات أى .ضيبت 
ظ ودليلنا على أن لا يرد معها مهرأ أنه وطىء ملكه على وجه لم يتلف 

شيئأ منهء فلم يلزمه عوض له كما لو استخدمها. 

ودليلنا على أن وطء الثيّب ليس بنقص أن كل ما لو وجد من الزوج 
لم يكن نقصاًء فكذلك إذا وجد من المبتاع لم يكن نقصاً أصله الخدمة. 

[899] مسألة: إذا ابتاع رجلان سلعة صفقة واحدة» فوجدا بها عيبا 
وأراد أحدهما الردّء والآخر الإمساكء. ففيها روايتان: إحداهما أنْ لمن أراد 
الردّ أن يردّء وهو قول الشافعيء, والآخرء أن ليس له ذلك» ويأخذ الأرش 
وهو قول أبي حنيفة . 

فوجه الأولىء» أنه بيع اجتمع في أحد طرفيه عاقدانء جاز أن ينفرد 
أحدهما بالردٌ على الآخرء أصله إذا ابتاع واحد عبداً من اثنين» ولأن 
المشتري يرد جميع ما لزمه منه بالعقدء فأشبه إذا اشتراه بصفقة منفردة. 
ولأن هذا العقد في حكم العقدين» اعتباراً به إذا كان المبتاع واحداً والبائع 
اثنين» ولأنْ العقد إذا تناول شيئاً بثمن معلوم» فالكّمن مقابل الجملة وأجزاؤه 
تقسَط على أجزاء المبيع» فيصير كأنّ كل واحد مشتر بقدر حصّته منفرد بها. 


(1) العقر مهر المرأة إذا وطئت بشبهة (المعجم الوسيط ص 615). 
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ووجه الثّانية» أن في ذلك تبعيض الصفقة على البائع» فلم يلزمة كما 
لو كان المشتري واحداً فأراد ردّ بعض المبيع . 


إحق العبد في الملك] 

[900] مسألة: والعبد يملك» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» لقوله 
عرّ وجل: «إِنْ يَكونُوا فُقَرَاءَ يُغْتِهِمُ م اللّهُ مِنْ فَضْلِيِ9' والفقر والغنى في 
الآدميين من صفات الملك». وقوله تعالى: ٠‏ «ِأوَلَمْ يَرَوْا أنّا خََلَقْنَا لَهُمْ مِمَا 
عَمِلّت أَيِدِينًا نعَاماً كَهُمْ لَهَا مَالِحُونَ4© , وليف أن لهذ التري تيا 
الأحرار والعبيد» ١‏ الوصف بالملكء» وقوله كه : ١من‏ باع عبد 1 
مال قَمَالَُهُ للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فأثبت أن للعبد مالآء ومثل قوله : 
فيو أعفقه كيدا وله مال فمالة لقالا أن عي ستدة )7 1.زقايا فلن المده 
بعلل: إما أن نقولء. كأنّه آدمي حي فجاز أن يملك كالحرّء أو لأنه من 
جنس يصمح تكليفه فيجوز تمليكه كالحرّء ولأنْ الرق حال من حال الآدمي 
الحيّء فجاز أن يملك معها كحال الحرية» لأنَ تغيير الأحوال على الشخص 
لا يؤئّر فيما تعلق بالملك من صحّة واستحالة» أصله الحرّ والبهائم» لأنْ 
كل حال صمح أن يملك بعد زوالها صم أن يملك مع وجودهاء كالصحة 
والمرض وسائر الأحوال» ولأنْ ملك الأمة© أحد طرفي استباحة البُضع 


(1): حسنورة النووع لاه 327 

(2): :سبورة :يسن“ الآية: 70. 

)03 كذا في أء وفي ب «التشبيه». 

(4) أخرجه بهذا اللفظ 2 داود في البيوع. باب في العبد يباع وله مال» والترمذي في 
البيوع» باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير» والنسائي في م باب العبد يباع 


ويستثني المتكريا الف وابن ماجه في ا باب ما جاء فيمن ا خلا لعزي 
«وله مال 


3( أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في البيوع» باب فيمن أعتق عبداً وله مال» وابن ماجه 
فى العتق» باج من اعقق عبدا وله فال 
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حاب الوح ولأ ل ة الوك د 


أو نقول» لأنه يفيد سبب الملك فصحٌ أن يملك كالحرّء ولأنْ حكم 
'سبب الملك في الأصول حكم الملك في الصحّة والامتناع» ألا ترى أنه لا 
يصمح أن يرث ولا يهب ولا يتصدّق إلا على من يصحّ أن يملك» فلما صحٌ ' 
في العبد سبب الملك علم أنه يصمح ملكهء ولأن كل من ملك شيئا ملك 
بدله فلما ثبت أن العبد يملك استباحة البضع وجب أن يملك ما يخالع به 
عليه» ولأنْ الدين يصم في العبد ويلحق ذمتهء وهو من فروع الملك بدليل 
استحالته في البهائم استحالة الملك عليهاء فدل على أن العبد يملك . 


[ضمان المشتريء متى؟] 

[901] مسألة: سائر المبيعات التى ليس القبض من شروط صححة 
بيعهاء كالعبيد والعروض وغيرهما مما يكال أو يوزنء» إذا كانت متعيّنة 
الا ا اا 0 
ا فجعل الخراج 5 ا منه» وقد ثبت أن خراج د ل 
ب لق وي حراج المي فك ف من يه إنا بسن لأن 
المطلق فذلك لل أو معنى ل 00 وهو عو ال والقبض فرع عا 


(1) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في البيوع» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله» وابن ماجه 
في التجارات» باب الخراج بالضمان» عن عائشة» وأخرجه الترمذي في البيوع» باب 
ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله. والنسائي في البيوع ‏ باب الخراج بالضمان». ولفظه 
عن عائشة قالت: قضى رسول الله يَكهِ أن الخراج بالضمان. 
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ولأنه قد ثبت أن المشتري لو طلب البائع بالإقباض فلم يقبضه فإنّه يأثم 
ويجبر على إقباضه ويصير في حكم الغاصبء وإذا ثبت ذلك وكان الغاصب 
متى تلف الشىء المغصوب فى يله يلزمه قيمته دون ثمنه» فكذلك فى 
نالعا ولأن القمة في ابيع كالمو في النكاح. لآن كل واحد تنا 
عوض مستحق لقدر معاوضته”!"2» فإذا كان متعيّناً وتلف قبل القبض لم يتلف 
من بائعه كالمهرء قال أصحابناء ولأنّ المشتري إذا تلف المبيع وهو في يد 
البائع قبل قبضه لكان تلفه منه» فدل ذلك على أنْ ضمانه منه قبل القبض» 
وكذلك إذا أتلفه غيره أو تلف بأمر من الله عرّ وجل . 


[تعيين الدنائير والدراهم في العقد] 

[902] مسألة: الظاهر من مذهب أصحابنا في الدنانير والدراهم أنّهما 
لا يتعيّنان في العقدء وهو قول أبي حنيفة» ولابن القاسم قول أنْها تتعيّن. 
وهو قول الشافعي . 

فوجه نفي التعيين» أنها لو كانت مما يتعين لم يجز إطلاق العقد عليها 
كالقياب والطعام وسائر ما يتعيّن» ولأنّه بدل مستحقّ على وجه الثمن. 
فوجب أن يثبت في الذمّة أصله إذا أطلقاه ولم يعيّناه. ولأنَ الدراهم 
والدنانير لا يرادان لأعيانهما وإِنّما تراد للانتفاع بهماء إذ الأغراض فيهما 
واحدة. ولا مزية لعين منها على عينء لأنه لا شيء تراد له إحدى العينين 
إلا وهو موجود في الأخرى. وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون تعيّنهما وعدم 
تعيّنهما بمنزلة واحدة. 

ووجه إثباته؛ أن ما تعيّن بالقبض جاز أن يتعيّن بالعقد كغير النقودء 
ولأنّه لا خلاف أن القبض طريق للتعيين في كل المقبوض بنفس العقد 
عليه عله أن كز تمعن جعت به فين الاتمان سهان أن-خقتى يه الاتهان 
كالقبض» عكسه العقد على شيء في الذمة لما لم يتعيّن به غير الأثمان لم 
يتعيّن به الأثمان» ولأنَ كل جنس يعيّن مصوغه بالعقد جاز أن يتعيّن غير 


(1) كذا فى بسء وفى أ «معاوضة». 
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مصوغعه كالحديد» ولأنها متعمئة 08 الودائع والغصوب» وكذلك فى الأثمان . 


[البيع بشرط البراءة] 


[903] مسألة: البيع بشرط البراءة جائز في الرقيق دون غيره» ويبرأ 
البائع مما لا يعلم. ل ل هذا هو المعمول عليه في 
المذهسب» وفيه رواية ار أنه يبرأ من الرقيق وغيره» ورواية ثالثة» أن 

بيع البراءة لا ينفع ولا ية يقع به البراءة. وللشافعي فيه اختلاف أقوال كتير 
فدليلنا على جوازه وبراءة © لبائه مما لا يعلمه حديث ابن عمر لما باع عبدا 
له بالبراءة. فلم ينكره عثمان ولا غيره'» ولأنَّ شرط البراءة من عيب لم 
لحر ار وا جحي دروو عي تيان عيوبهم» فأشبه إذا أرأة 
2 م عليه . 


[904] مسألة: إذا علم عيبا فكتمه وتبرّأ منه لم يبرأ منهء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لقوله وكيد «إذا بعت فقل لا 61 وقول امن فنبنا فلييني 
“ووو وائلة 131:17( كاة تلع اسك ضيه ابره نر 0 بوذا 


(1) سيأتي تخريجه في المسألة القادمة. 

(2) في أو ب (إياهم» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1067. 

(3) أخرجه مالك في البيوع». باب جامع البيوع» والبخاري في البيوع» باب ما يكره من 
الخداع في البيع» ومسلم في البيوع» باب من يخدع في البيع» عن ابن عمر أن رجلا 
ذكر لرسول الله يَكِهِ أنه يخدع في البيوع» فقال النبي كَكهِ: «إذا بايعت فقل لا خلابة». 

(4) أخرجه بهذا اللفظء مسلم في الإيمان» باب قوله يَككَِهْ من غشنا فليس منّاء عن أبي 
هريرة. 

(5) سقط من ب «وائلة» وهو وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء من بني ليث بن 
عبدمناة. أسلم قبل تبوك وشهدهاء خدم النبي يليه وروى عنه» وكان من أهل الصفةء 
شهد فتح حمص ودمشق وسكن الشامء وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق 
(الاستيعاب: 2606/3 الإصابة 3/ 589). 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظء وبمعناه أخرجه البيهقي. في البيوع» باب ما جاء في 
التدليس وكتمان العيوب» عن واثلة» ولفظه: «من باع شيئاً فلا يحل له حتى يبين ما 
فيه » ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبيّنه؛. 
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معناهء وكحديث ابن عمر لما باع عبده بشرط البراءة فردٌ عليه بعيب فقال له 
عثمان تحلف أنَك بعته وما به عيب تعلمهء. قال: أحلف لقد بعته بالبراءة. 
فقال عثمان: لا بل تحلف ما كان به داءء فأبى واسترجع عو" لات 
المشتري دخل على أن البائع مثله في أنه لا يعلم بالمبيع عيباًء» والبراءة 
وقعت على هذا الوجه وإن لم يلفظ فيهاء فوجب متى بان له خلافه أن 
يستحقٌ الردّء لأنه قد غرّه وليس عليه. ولأنه عَيْبِ وجد بالمبيع لم يوجد 
رضا بهء ولا أبرأه منه بشرط علم البائع به فلم يلزم المشتري أصله إذا لم 
يشترط البراءة منه . 


[بيع العبد وعليه دين] 

[905] مسألة: الدين على العبد عيب يوجب الخيارء خلافاً للشافعي ؛ 
لأنْ صاحب الدين يحل ما يكون للعبد من فائدة وهبة وصدقة فينقطل (2) 
بذلك: حق السيد فى انتداعة: 


[تصرّف الأعمى بالبيع والشراء] 

[906] مسألة: بيع الأعمى وشراؤه جائز إذا كان يعرف ما يوصف له. 
سواء وُلد أعمى أو كان بصيراء خلافاً للشافعي في قوله لا يجوز إلا أن 
يكون بصيرأ فعمي» فشاهد شيا ” عمي ء فيجوز ل له بيع ذلك الشيء الذي 
قد شاهده؛ لقوله عرّ وجلّ: وَأحَل اللَّهُ البَيِعَ وَحَّمَ الرّبَا4””“'». وقياساً على 
البصير بعلل: إما لأنْ كل ما جاز نكاحه جاز بيعه وأبتياعه كالبصيرء ولأن 
كلّ من صم سَلَّمُه صحّ بيعه للأعيان كالبصير»ء ولأنّ كل عقد صحّ من 
البصير صم من الأعمى كالسَّلَمء ولأنه عقد معاوضة فصحٌ من الأعمى 
(1) القصّة فيها طول. وأخرجها مالك في البيوع» باب العيب في الرقيق» وعبدالرزاق في 

البيوع» باب البيع بالبراءة» والبيهقي في البيوعء باب بيع البراءة. 
(2) في ب «فيقطع». 
(3) سورة البقرةء الآية 274. 
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كالنكاح» وقياساً على ما شاهده قبل ذهاب بصره. 


[استبراء الأمة من البائع والمشتري| 
[907] مسألة : إذا وطىء أمة فأراد بيعها فعليه أن يستبرىء ق قبل البيع 

وكذلك المشتري يلزمه الاستبراء. فإن اتفقا على استبراء واحد جازء وقال 
أبو حنيفة والشافعي يجب الاستبراء على المشتري دون البائع»ء وحكي عن 
قوم أنه بحب على الام ورت المتتروي: فدليلنا' على وجوه على امام نه 
إذا وطئها جاز أن تكون حاملا من ذلك الوطء فيكون بائعا لولده» ومدخلا 
للعنية" !"فى الكسية «زفياسا عل المكترى لعلة آله أحل المفابعين ».ولان:” 
المشتري إِنَما لزمه الاستبراء لحفظ مائه. ليلا يدخل ماؤه على ماء غيره» 
والبائع يلزمه حفظ مائه كما يلزم المشتري فيلزمه الاستبراء» ولأنْه عقد يبيح 
به وطأها فوجب على مالكها استبراؤهاء أصله إذا أراد أن يزوّجها. 


ودليلنا علو وجوبه على المشتري» قوله كَكلِيةِ: «لا توطأ حامل حتى 
تضع ولا حائل حتى تحيض»” » وقوله ككلِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فل يسقين ماءه زوع ا ولأنّه له يأمن أن تكون حاماله فيكون 
بوطثئه مدخلا للشبهة فى التسب فلزمه الاستبراء. 

[908] مسألة: إذا ابتاع حائضاً في أوّل حيضتها أجزأ من الاستبراء» 


)1 كذا فى أ وفى ب اللشبه؟. | 
حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»» وأخرجه الترمذي في 
السيرء باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السباياء عن عرباض بن سارية. 
ولفظه: نهى رسول الله كَكْهِ أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» وأخرجه 
الدارقطني في النكاح»ء عن ابن عباس» ولفظه: نهى رسول الله كَكخِ أن توطأ حامل 
حتى تضع أو حائل حتى تحيض . ظ 

)03( أخرجه أبو داود في النكاح. باب في وطء السباياء عن رويقع بن ثابت » بلفظ : برلا 
يحل را يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسقي ماءه ررع غيره] وأخرجه الترمذي في 
النكاحء باب ما حاء 5 فى الرجل يستري الجارية وهي حاملء عن رويفقعء بلفظ : لثمن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسق ماءه ولد غيرة؟ . 
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خلانا لآن صئينة والشائعى فى قوليهنا لاد من ضيف متجائفة + : لأن 
الحيض أمارة دالة على براءة الرحمء وذلك يحصل بتوالي الدّم في أيَامها 


[العلم بالعيب بعد بيع السلعة] 
[909] مسألة: إذا لم يعلم بالعيب حتى باع السلعة فالصحيح من المذهب 


أن له الرجوع بالأرش على البائع» خلافاً للشافعي؛ لأنّ البيع قد ثبت والبائع لم 
يوفه ما أوجبه له العقدء فكان له الرجوع عليه بالأرش كالعتق والكتابة . 


[استبراء الأمة في الإقالة وهي في يد البائع] 

[910] مسألة: إذا تقايلا وهي في يد البائع» أو كانت وديعة عنده 
فورثها وكانت قد حاضت عنئله لم يحتح إلى استبراء» خلافا للشافعي في 
قوله لا بد لتجدد الملك من الاستبراء؛ لأنَ العلم ببراءة رحمها حاصل فجاز 
وطؤها كما لو استبرأهاء ولأنْ الاستبراء إِنَّما جعل ليفصل بين الماءين مع 
إمكان أن يكون هناك ماءء فأمًا مع تحقيق عدمه فلا معنى له. 


[بيع الأمة ولها زوج] 

[911] مسألة: الزوج للأمة» والزوجة للعبد. عيب يوجب الردّء 
خلافاً للشافعي» يات الحم به حل الل كا لي كان دبي 
شركء ولأنّ عيب الفرج يوجب الردٌ مع أنه لا يقيد”'' كثيراً من الاستمتاع. 
فالزوج الذي يقد ©) حبيعة: أولى و :و لان العيتديء به الففقة و السيداف 
ويتشاغل عن خدمة سيده . 


[رد المبييع بالعيب الباطن] 
[912] فسألة: هاايكون غيبة باطنا لآ يوقك غلية إلا بعد إفسادة 


(1) و(2) في أ و ب «يفيد» بالفاء» وهو تصحيف. 
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كالقثاء والبطيخ والجوز والخشب وغعيرهء على روايتينء والصحيح أنه لا 
يوجب الردّء لأنّه يعلم أن البائع لم يكن عالماً به فكان بمنزلة بيع البراءة. 


[الببيع بشرط البراءة من الحمل| 

[913] مسألة: البيع بشرط البراءة من الحمل غير جائز في المرتفعات 
كالسراري وشبههاء وجائز فى الوخش ؤالتى تراد للخدمة. خلافاً للشافعى 
في إجازته ذلك في الموضعين؛ لأنه غرر في الرفيعة لأنَ الأمة المختدمة 
للوطء والمرادة للتسرّي يرعب فيها للحسن والجمال» والحمل ينقصها ويؤثر 
فى نقصان ثمنها تأثيرا بيّنآ ويقل الراغب فيهاء فإذا تيقّن فقد دخل كل واحد 
على بصيرة وزال الغرر وصار عيباً ظاهراً رضي بهء والوخش بخلاف ذلك». 
بل ريّما زاد في ثمنها ويرغب لأجله فيها. 


[بيع المرابحة] 

[914] مسألة: بيع المرابحة جائزء خلافاً لمن منعه أو كرهه. لأنَ 
الثمن معلوم للمتبايعين كما لو فصله. 

[915] مسألة: إذا اشترى سلعة بثمن» ثم باعها بربح». ثم عاد 
فاشتراها شراء صحيحاً بالثمن الأوّل كان له أن يبيعها مرابحةء ولا يلزمه 
إسقاط الربح» وقال أبو حنيفة لا يجوز له”'' بيعها مرابحة إلا بعد إسقاط 
الربح» فدليلنا أن السلعة ملكت في العقد الثاني في الثمن الذي عقد به. 
فتعلّق الحكم به ولم يعتبر الربح قبله» بدليل لو خسر فيها ثم اشتراها لم 
يضم الخسران إلى رأس المال. 


[تحريم بيوع الآجال] 


[916] مسألة: إذا اشترى سلعة بمائة إلى أجل ». لم يجز له أن 


(2) في أو ب انقداً» وصححت في طرة ب بقوله: (لعله إلى أجل» تأمل) فأثبتنا - 
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يبيعها من بائعها نقداً بئمانين» وكذلك لو ابتاعها إلى أجل لم يجز له أن 
. يبيعها من بائعها إلى أجل بزيادة على المائة» وأجاز الشافعي كل ذلك”2). 
ودليلنا أن هذه المسألة مبنية على الذرائع وهو الأمر الذي ظاهره الجواز إذا 
فويت التهمة في التطرّق به إلى الممنوع . 

ووجه ذلك أن البائع دفع مائة نقداً ليأخذ مائة وخمسين إلى أجل. 
وذكر السلعة والبيع لغوء وهذا ذريعة إلى العينة والقبض الجارٌ نفعاء فلم 
يجزء وعدل عليه حديث عائتشة لما ذكرت لها م ولد زيد بن الأرقء'©) انها 
باعته جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء وأنّها اشترتها بعد ذلك بستمائة©, 
فقالت: بئس ما شريت واشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله كلخ إن لم يتب». فقالت: ماذا أصنع؟ قالت: قال الله تعالى : 
طفْمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبْهِ فَائْتَهَى قَلَهُ مَا سَلّت4”© 2 ففيه أدلّة: أحدماء 
أن القياس لا يدل على المنع فلم يبق إلا أن تكون صارت إليه توقيفاً أو" 
للذريعة على ما قلناه. والثاني» أنّها عدته رباء وقد علم أنه ليس برباء فلم 
يبق إلا أن يكون شرعاًء والثالثء» أنها غلظت الأمر فيه تغليظاً لا يبلغ إلى 
مثله في مسائل الاجتهاد فكان الأغلب أن يكون للتوقيف”2 عندها فيه.. 


- التصحيح لاتفاقه مع سياق المسألة. وانظر لزيادة التوضيح: المعونة 1002/2. 

(1) الجملة وردت في أ و ب كما يلي: "بثمانين» وأجاز الشافعي كل ذلك إلى أجل 
بزيادة على المائةء وكذلك لو ابتاعها إلى أجل لم يجز له أن يبيعها من بائعهاء 
ودليلناء ووقع تصحيح ترتيب كلمات الجملة بوضع أرقام عليها في بء فيكون ترتيبها 
كا اتكناة: 

(2) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري» الخزرجي. صحابي مشهوره أوّل مشاهده 
الخندق. توفي سنة 66ه (الاستيعاب: 2536/1 الإصابة: 542/1). 

(3) كذا في أء وفي ب «سبعمائة» وما في أ متفق مع ما في الحديث. 

(4) سورة البقرقء الآية  .274‏ 

:(5)- اكرعنة الدارقطني في البيوع» والبيهقي في البيوع ؛ بابنه الوجل يي الشوء إلى انحل 
وعبدالرزاق في البيوع» باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءهاء عن العالية. 

)6( في ب («و8. 

(7) في و ب ١للتوقيت»‏ وصححت في طرة ب بقوله: (لعله للتوقيف) . 
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ا-_ ملك الغير] 


[917] مسألة : إذا باع ملك غيره بغير إذنه» انعمدل البيع ووقف ذللك 
على إجازة المالك. وكذلك الشّراءء وقال أبو حنيفة ينعقد البيع ولا ينعقد ‏ 


ار وقال الشافعي» لا ينعقد في الموضعين. ودليلناء حديث حكيم 7 
حزاه”! إن رسول الله تي أعطاه ديناراً ليبتاع له شاة» فابتاع له شاة ثم باعها 
بدينارين ثم ابتاع بأحدهما شاة وجاء بالشاة إلى التبئ عله 70 ومثله 
في حديث عروة البارقي©» فأخذها ودعا له بالبركة في صفقته©» ولأنّه 
عقد تمليك يفتقر إلى إجازة. فجاز أن يقف كالوصيةء ولأنه عقد على عين 
لو وقع من المالك لجازء فجاز أن يقع موقوفاً على إذنه أصله التصدّق 
باللقطة» ولأنَ الإجازة أحد موجبي الخيار فصحٌ أن يقف العقد عليها 
كالفسخ». ولأنَ الإيجاب والقبول قد وجد بين اثنين في عقد له مالك فصحٌ 
أن ينعقدء أصله إذا وقع من المالك». ولأنّ أحد طرفي العقد يقفا على 
الإجازة فجميعه أولى. 


010 حكيم بن حزام بن خويلدء ابن أخي خديجة زوج النبي يِه يكتى أبا خالدء ولد في 
الكعبة» وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام» أسلم عام الفتح. 
عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام توفي بالمدينة سنة 54ه (الاستيعاب : 
0/1 الإصابة: 1/ 348). 

(2) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في المضارب يخالف» والترمذي في البيوع» بابء 
عن حكيم بن حزام» أن رسول الله وَل بعث معه بدينار يشتري له أضحية» فاشترى 
بدينار» وباعها بدينارين». تربجع فاشترى له أضحية 0 وجاء بدينار إلى انج ع 
فتصدق به النبي يكنهِ. ودعا له أن يبارك له فى تجارته. لفظ أبى داود. 

(3) عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي» صحابي مشهورء له أحاديث» كان فيمن ‏ 
حضر فتوح الشام ثم سيره عثمان إلى الكو (الاستيعاب : 3 الإصابة: 2/ 
8). 

(4) أخرجه البخاري في المناقب. باب سؤال المشركين أن يريهم النبيء كك آية. عن ( 
شبيب أن النبى 256 أعظى..عروة دينارا يتغرق لها ينشاةة 0 قباع 2 
إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب 

٠‏ الوكع”وفن. وواية الترمدي + قى سوم ناس كول : اققال ‏ لقة: ديارك ابلك قلق فى 
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ودليلنا على أبي حنيفة اعتباراً بالبيع بعلة أنّها معاوضة له بغير أمره. 


[اجتماع الحلال والحرام في صفقة واحدة] 

' [918] مسألة: إذا جمعت الصفقة حلالاً وحراماً. لم بجر شيع منها 
أضلا إذا كان المنع 0 الله عرّ وجلء فإن جمعت ما يجوز وما لا يجوز 
لحق الغيرء جاز منها الجائزء ووقف حق الغير على إجازتهء ودليلنا أنه عقد 
معاوضة جمعت صفقة جائزاً ومحرّماً لحقٌّ الله عزّ وجلء فلم يصحّ أصله 
إذا عقد عقداً واحداً لنكاح أمة أو أجنبية أو امرأة وبنتها. ظ 


[بيع ما لا يمكن أخذه] 

[919] مسألة: السّمك في غدير أو بركة» لا يجوز بيعه إذا كان لا 
يمكن أخذه إلا بكلفة وصيدء خلافاً لأبيى حنيفة» لنهيه يَكِلةِ عن بيع 
اكور" يكويقذ ا مسي ولاتف لز م قد تونلسية يعن العق اانه ذا كانت دن 
غدير أو بركة فإنّه يتوارى فى زواياها حيث يتعذر الوصول إليه؛ ولا يعرف 
قذره ولأنه باع ما يصاد قبل آخدّه وثقلة. عن اله 'فأشبه الطائر إذا اخلاه 


اي 


[بيع الكلب] 

[920] مسألة: اختلف أصحابنا في بيع الكلب المأذون في اتخاذه 
والانتفاع به.» منهم من قال مكروهء ويصح. ومنهم من قال لا يجوز. 

فوجه الجوازء أن ما روي أنّه كَلٍ نهى عن ثمن الكلبء إل كلب 
صيد أو زرع أو خا ولأنّه جارح يصاد به كالبازي» ولأنه حيوان 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 843. 

(9: أ انك عليه كاغاذ عن زوابة واتعدده ممق اخرتع التشاري قن اليوغ نات قمن 
الكلب» ومسلم في المساقاة والمزارعةء باب تحريم ثمن الكلب» عن أبي مسعود 
الأنصاريء أن رسول الله يكِِ نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيء وحلوان الكاهن. 
وأخرج مسلم في نفس الكتاب والباب» عن أبي هريرة» قال قال رسول الله كَلهِ: «من - 
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يملك بالأخذء فجاز أن يملك بالبيع» كالصيدء. ولأنّه حيوان يملك بالوصية 
كسائر الحيوان. 


ووحه المنعء نبهيه د عن تمن 0 ولأنّه حيوان منهي عن 
اتعخاذه فى الجملة. كالسباع . والأوّل أظهر . 


[921] مسألة: ومن قتل لرجل كلب لصيد أو زرع أو ماشية» فعليه 
قيمته على الوجهين جميعاً في بيعهء خلافاً للشافعي» لأنه عين”” مأذون في 
اتخاذها للانتفاع”” بهاء فوجب”* إذا تلف على صاحبها أن يلزم القيمة 
متلفها كسائر الأعيان» ولأنّه حيوان تصمٌ الوصية بهء كالخيل والبغال» ولأنه 
حيوان مأذون في الانتفاع به كسائر الحيوان» ولأنها بهيمة يجوز الاصطياد 
بها كالبازي» ولأنّ إجارته جائزة على أصم وجهي أصحاب الشافعي» وما 
صحت إجارته جاز وجوب القيمة على متلفه كسائر البهائم . 


[بيع الآبق] 
[922] مسألة: بيع الآبق غير جائزء خلافاً لقوم؛ لأنّه غرر لا يدرى 
ا سالم أم تالف » وهل هو على صفته أو قد تغيّرت» وه لا يقدر 


- اتخذ كلباً إل كلب ماشية أو صيد أو زرع» انتقص من أجره كل يوم قيراط» وأخرج 
البخاري رواية قريبة من هذه في الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلباً» عن ابن عمرء 
ورواية في المزارعة باب من اقتنى الكلب للحرث». عن أبي هريرة. وأخرج الترمذي 
في البيوع» باب في كراهية ثمن الكلبء. عن أبي هريرة» والنسائي في الصيد 
والذبائح» باب الرخصة في ثمن الكلبء». عن جابرء واللفظ عندهما: نهى 
رسول الله ولو عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. 

(1) سبق تخريجه في هذه المسألة. 

(2) في أو ب «غير؛ وهو تصحيف. 

)03( في ب (لا للانتفاع» . 

(4) في ب «فوجب فيه». 

(35) سقط من ب ((هوةا. 
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[923] مسألة: فإذا حصل عند إنسان وعرف صفته وعلم بذلك سيده 
از رقة تهج حخلافا للشناففى لذأنه باع ملكاً له عارفاً بصفته مقدوراً على 
تسليمه لا حقٌ لغيره فيه» فجاز ذلك كما لو باعه بعد قبضه. 


[عهدة الرقيق] 

[924] مسألة: عهدة الرقيق ثلاثة أيام» وبعدها عهدة السنة» من 
الجنون والجذام والبرص» وهذا كان بالمدينة» وأمًا الخلاف فيه اليوم فعلى 
ا عليه أهل بلد وتصالحوا عليه هل يلزم بينهم من لم 

يشترطه ودخل على البيع المطلق أم لاء هاهنا يتصوّر الخلاف» فعندنا 
ا وعند أب حنيفة والشافعي لا يلزم. ودليلنا حديث الحسن عن عقبة 
أن التبئ عل قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيّام)”/©. ولأنْ ذلك إجماع أهل 
المدينة من طريق النقل . 


[بيع العبد بشرط العتق] 

[925] مسألة: يجوز بيع العبد بشرط العتق» خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله إن البيع باطل» لأنّ عائشة رضي الله عنها ابتاعت بريرة بشرط أن تعتق 
ويكون الولاء لهمء فقال التّبيّ تلِ: «إِنْما الولاء لمن أعتق»” . فجاز البيه 
راح رو اضر تراط ا ولأنها قربة مبنية على التغليظ بدليل 
أن البيع يجب لأجله في بعض المواضع فجاز اشتراطه لحرمته. 


[قرض الحيوان] 0 
[926] مسألة: قرض الحيوان سوى الإماء جائزء خلافاً لأبيى حنيفة؛ 


(1) أخرجه من طريق الحسن عن عقبة أبو داود» في البيوع . باب في عهد الرقيق. بهذا 
اللفظ . 
(2) أخرجه مالك فى العتق» باب مصير الولاء لمن أعتق» والبخاري في البيوع» باب إذا 
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لأنْ رسول الله عََِخ | ستمر ض بكرا فقضى رباعياًء فمّال: خياركم أ حسنكم 
نقنان "راان كن عبن سرت لا تين الى لظ عورا لصي أن انيه فر 
الذمة قرضاً كالثياب. 


[قرض الإماء] 

سالةة قوفن الاناء شير معناو سافنا لمن اساوو روه 
استمتاع كالعارية فلم تستبح بالقرض””" كالاستمتاع بأمّهات الأولاد. ولأنها 

منفعة”" لا تستباح بالعارية فلم تستبح بالقرض كوطء الزوجة» ولأنّ 
الاقتراض إرفاق لا يقطع. حق المرفق به فلم يستبح به الوطء كالعارية» 
ولأنّ الوطء إِنّما يستباح بملك تام بدليل أن الأمة بين شريكين لا يستبيح كل 
واحد منهما وطأهاء وملك المقترض غير تام لأنّ للمقترض الرجوع عليه في 
ادها يونكية المسالة »أن المقترض يطؤها ثم يردها فيكون في ذلك دريعة 
إلى إعارة الفرج وإلى استباحتها بغير عقد نكاح ولا ملك يمين وذلك غير 
جائز. 


[تعلق دين بالعبد] 


[928] مسألة: إذا تجر العبد بغير إذن سيّدهء أو بإذنه فلحقه دين» 
تعلق فى ذمْته دون رقبته». خلافاً لأين. حئيفة» لأثه حق لزمة لرضا ضاحيه) 
فلم يتعلّق برقبته كما لو كان بغير إذن سيده» ولأنّه حق لزم العبدء فكان 
محلّه من المأذون محله من غير المأذون كأرش الجناية . 


(1) أخرجه مسلم في المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان عن أبي هريرة قال: استقرض 
رسول الله يَكِةِ سنا فأعطى سنا فوقه» وقال: «خياركم محاسنكم قضاء» وفي رواية ثانية 
لمسلم عن أبي رافع» فيها توسع وذكر للقصّةء وفيها الألفاظ المذكورة في الإشراف. 

(2) فى أو ب «ولأنه). 

)03 بن اف «كالقرض»2» والصواب ما أثبت 

(4) في أ و ب «صفقه» واستفدنا التصحيح من المعوئة: 2/ 999. 
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[إقرار العبد على نفسه] 

1 عساألة : إقرار: العيد على تقينة جه تكله بد عقوية ف دك 
لد و لكا عو لله ل رم ود ال الي د 
لقوله يك من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله عدّ وجل)(1) 
ولم يفرّق». ولأنه مكلف أقرّ على نفسه بعقوبة تلحقه في بدنه فقبل منه 
إقراره كالحرٌ. 

[930] مسألة: وإذا أقرّ بسرقة عين في يده وادّعاها السيد قطعء وكان 
عليه غرمها يتبع بها إذا أعتق؛ خلافاً لأبي حنيفة في قوله يلزمه تسليم العين 
إلى المقرّ لهء لأن العبد ملك للسيد وما معه ملك له إذا ادّعاه» أصله الدابة 
إذا كان عليها سرج فقال العبد هو لأجنبي . 


[الكافر يشتري عبداً مسلماً] 

[(931] مسألة: إذا ابتاع الكافر عبداً مسلماً ففيه روايتان: إحداهما ‏ أنَّ 
العقد لا يصح . والأخرى - أنه يصمح ويجبر على بيعه. 

فوجه الأوّل» قوله عز وجل : #وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ للكافِرينَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ سَبيلا 2 وهذا ينفي ملكهم لهء ولأنّ كل عقد منع الكافر من 

230 

استدامته بحر مه الوسلام متعم ابتداء, أصله نكاح المسلمة: 
لا ينفي الابتداء» وإثما ينفي الاستدامة بدليل طريان الإسلام على ملك 
الذْمّى للعبدء وأنْه قد يرتذء وإنّما قلنا يجبر على إزالة ملكه متى اشتراه لهذا 
الجعد: 


(1) جزء من حديث. أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه 
بالزناء عن زيد بن أسلمء بهذا اللفظ. وأخرجه بتغيير بسيط الحاكم في المستدرك: 
4 383» وعبدالرزاق في المصنف: 323/7 عن ابن عمر. 

(2) سورة النساءء الآية 140. 

(3) في أو ب «فحرمة» وهو تصحيفف. 


566 


إبيخ السكم | 

[932] مسألة : يجوز السّلم في معدوم حال العقد إذا كان يوجد عند 
المحلء خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا بد أن يكون موجوداً حال العقد. 
لقوله 05: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم)”! '» ولم يفرّقء ولأنَ كل وقت لم , يجعل وقتأ لقبض المسلم فيه لم 
يكن وجوده شرطأً فى صحّة العقدء لت بعك د ولآأنه يضبط 
بالضفة ونوجة عند الميدل قهان الت قهء عله [ذا اتضل. ,وخردة من ,لغيه 
العقد إلى حين المحل . 

[933] مسألة : : الصحيح من المذهب أنه لا يجوز السلم الحالء خلافا 
للشافعي؛ لقوله عليه 00 في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل 
معلوم»2 “. ولأنّ السلم إنّما جُوّز ارتفاقاً للمتعاقدين» لأنْ المسلم يقدم 
الثمن للارتخاصء والمسلم إليه يرغب في أرتخاص الثمن للرفق الذي له 
في استعجال الانتفاع به وفي الصبر والتأخيرء وإذا زال الرفق فكان كالقرض 
لما كان للرفق بالمقترض كان ما أخرجه عن ذلك يبطله» ولأن السَلم مشتق 
من اسمه الذي هو السلف وهو أن يتقدم رأس المال ويتأخر [النسك )!9 
فيهء فوجب منع ما أخرجه عن ذلك. ولأنه بدل في السلم فوجب أن يقع 
على وجه واحد اعتباراً برأس المال. 


[934] مسألة: يجوز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين» وفي شيئين 


(1) أخرجه البخاري في البيوع. باب السلم في وزن معلوم». بلفظ: «من أسلف في شيء. 
ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». وأخرجه مسلم في المساقاة» باب 
السلم. بلفظ : «من أسلف في تمرء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم». إلى أجل 
معلوم». وفي رواية الترمذي». في البيوع. باب ما جاء في السلف في الطعام والتمرء 
بلفظ : «من أسلف فليسلف في كيل.. .2 الحديث» وهو عن ابن عباس. ولم أقف 
عليه بلفظ «أسلم فليسلم». 

(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(3) أضيفت في طرة ب بقوله: لعله قد سقط لفظ: المسلم. 
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أن يكون إلى أجلين كالأثمان» ولأنه سلم فيما يضبط صفته ممًا يجوز أن 
يسلم فيه إلى وقت معلوم يوجد فيه»ء فأشبه السلم في الشيء الواحد إلى 
الأجل الواحد. 

[935] مسألة: يجوز السَّلم إلى الحصاد والجداد والموسمء خلافا 
لاقي حئيفة والشافعى؛ لقوله: (إلى أجل معلوم)”7 ولأنّه أجل معلوم 
بوقت من الزمان يعرف فى العادة» لا يتفاوت اختلافه اختلافاً شديداء كما 
لو قال النيروز والمهرجان. 


[936] مسألة: إذا تأخر قبض رأس مال المسلم يومين وثلاثة وأكثر 
جاز ما لم يكن عن شرطء خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لعموم الخبرء 
ولأنه عقد معاوضة لا يخرج بتأخيره عن أن يكون سلماء فأشبه التأخير 
للتشاغل بالقبض . 

[937] مسألة: معرفة مقدار رأس المال شرط في السّلم فيما يتعلق 
على مقدارء خلافاً لأبيى يوسف ومحمدء لأنّه أحد بدلي السَلم كالمسلم 
فيه» ولأنْ ما يطرأ على السَّلم مما يوجب جهالة في نفس المعقود عليه 
معتبر في العقد بدليل منع السّلم في ملء إناء بعينه لجواز هلاك الإناء 
وحصول السّلم في مجهولء ولا نأمن أن يطرأ على عقد السلم ما يوجب 
فسكة قشتض[ .رأس المالمعكيولا لآ تمكن رذة» قبعب أن .يكون ذلك 

[938] مسألة : يجوز السلم في الحيوان» خلافاً لأبي حنيفة» والكلام 
فى ذلك في ثلاثة فصولء. أحدهاء جواز السلم فيهء والثاني» كونه مما 
يضبط بالصفةء. والثالث» كونه يثنبت في الذمة . 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 932. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 932. 
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عنقا نفدت الاين كامره أن 5 على" قلائص الصدقة» فكان بأد مياد 
بالتعدريةة والأبعرة. ال حروج الوتفييد 3 بأمر رسول الله 210 وهذا 


سلمء وليس بقرض . 


[وأما كونه يضبط بالصفة]© فلقوله يةِ في صفة المرأة [المرأة]© 
لزوجها حتى كأنه يراها” » فأقام الصفة' مقام الرؤية في الحيوان. ولأنَ 
الإبل تثبت على قاتل العمد فى الذمّة أرباعاً. وعلى عاقلة الخطأ أخماسأًء 
حتّى لو أتى بها على خلاف الصفة لم يلزم قبولهاء ولأنّ حكم العبيد 
والحيوان والدّواب وإنّ حكم سائر العروض [واحد]© في ضبطه بالصفة 
والفسن والهيئة والقدر والبياض والشهترة والسشهرة والرقة والفمواير الغيتية 
والأنف والطول والقصر وعير ذلك . 


وأمَا ثبوته في الذمة» فلأنه يك أستقرض بكرا فقضى رباعيً”””2. ولأن 
كلما اجان أن يشت فى الذمة ثمناً جار آن يفنت فيه سلما كالفيات»:ولأن 
كل نوع من الأعبان صخ اكول 5 التكاح والخلع والكتابة» صح 
أن يثبت في الذمّة سلما كسائر العروضس: ولأنّه عقد معاوضة فجاز أن يكون 
اليو إن قبط عورضا في الذمّة أصله في النكاح. ولأنه كن تمك أن الحيوان 
يكون بدلاً عن متلف في الشرع. أعني الصيدء فجاز أن يعبت في الذمة 
كالطعام في الكفارة. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 861. 

(2) و(3) وقعت الإضافة ليستقيم التركيب ويتضح المعنى . 

(4) الذي قاله يكم هو نهيه عن ذلك» وأخرجه البخاري في النكاح» باب لا تباشر المرأة . 
المرأة فتنعتها لزوجها. عن ابن مسعودء قال قال رسول الله يَيةِ: «لا تباشر الجر 
المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"» . 

)03 7 أو ب «الصدقة» وهو تحريف. 

(6) أضافها في طء وهي تزيد المعنى وضوحاً. 

(7) سبق تخريجه في العيااة رقم 926. 
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[939] مسألة: يجوز السلم في الدنانير والدراهمء خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله كِِ: «في كيل معلوم ووزن معلوم)”'' ولأنَ كل ما جاز أن يكون في 
الكة كما عار أكون سلما أصيله القناب: 3٠‏ لأن حييظينا بالضفة )كن 
بذكر نوع فضتها وسكتها ووزنها. 

[940] مسألة: السلم في اللّحم جائزء. خلافاً لأبي حنيفة؛ لعموم 
الخبرء ولأنه يضبط بالصفة من جئنس الحيوان» ونوعه». وسمانته» ومواضع 
أخذهء فهو كسائر العروضء» ولأنه طعام فأشبه البرّ. 

[941] مسألة: السلم في الرؤوس والأكارع جائزء وقال أبو حنيفة لا 
يجوزء». ولأصحاب الشافعى وجهانء. فدليلنا الخبرء ولآنه يمكن ضبطه 

[942] مسألة: لا يجوز أن يُقيل من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه 
وبعض رأس مالهء خلافاً لأبى حنيفة والشافعيء لأنّه ذريعة إلى البيع 
والسلف» وإلى بيع الطعام قبل قبضهء والذرائع على أصلنا ممنوعة. 
[الإقالة] 


الشافعي هي 00 فدليلنا أو البائع قأم اه المتجرى. في نقل املك ال 
تكله لبه بمكعارا خرى و البدل .“نوعب أن نف العقد الفاتى "نينا 


يقتضيه العقد الأول وَلآن الفسخ ف لع القكرة ما "كان عن خالية بذك ما وقد 
من اختيار وتراض» دليله سائر 5 وَلآن الفسخ لا يستحقى معةه الدلال 
الأجرة فعلم أنّها بيع . ظ 
[بيع النجس] 

[944] مسألة: لا يجوز بيع الزيت القع :ول البسية "اتسين حتلدنا 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 932. 
(2) فى أ و ب «والثانى» والواو زائدة. 
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حنيفة ؛ اد مائع نجس كالخمر والدم. ولأنّه مائع لا بحل شربه 
فلم يجز بيعه كالخل النجس واللبن. 


[بيع شاة من غنم بدون تعيين] 

[945] مسألة: إذا باعه عبداً من جملة أعبدء وثوباً من جملة أثوابء 
وشاة من جملة" غنم» وكلّها صنف متقارب الصفة غير متفاوت جاز إذا 
كان الخيار للمشتري» وقال أبو حنيفة يجوز ذلك في العبدين» والثوبين» 
والفاكتتو وذ جرد فى ل ويد درك له الفا نعي لذ مجدواة حداف 30 
سائر الظواهر في إباحة البيع ؛ ولآن العافه إذا فاتك مينانيا مقا رن قي 
متفاوتة وكانكةه هديا واحدأ فالغرر يسير يغفر عن مثلهء وَلأنْ البائع قل علم 
أن المشتري إِنّما يختار أعلاها وأجودهاء فقد دخلا في أمر معلوم بالعادة. 


[بيع الصوف على ظهور الغذم] 

[946] مسألة: يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم؛ ٠‏ خلافاً لأبيى حنيفة 
والشافعي ؛ للظاهرء ولأنّه مبيع مملوك مرئيى يجوز بيعه قبل تناوله كالثمار. 
ولأنّه ثابت ظاهر مملوك يمكن تناوله من منبته كالقطع: ٠‏ فجاز بيعه في منبته 
كالقصيل والبقول» ولأنّ كلّ ما جاز بيعه. مع أصلهء أو مقطوعاً منهء جاز 
بيعه في منبته كسائر المبيعات . 


[بيع لبن الغنم أياماً معلومة] 

[947] مسألة : : يجوز بيع لبن الغنم أياماً معلومة إذا عرف قدر حلابهاء 
خلافاً لابن حنيفة والشافعي؛ لأنَّ قدره إذا علم بالعادة» وصفتهء جاز كسائر 
المبيعات؛ ولأن ذلك مبني على بيع اللّبن في الأضراع فنقول لأنّه لبن 
موصوف بصفته وقدره فجاز بيعه في الضرع مذّة معلومة كلبن الظئر. 





(1) فى أو ب «ولأنه» والواو زائدة. 
(2) سقط من أ «جملة». 
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[بيع النجش] 

لنهيه عل عن ١‏ ور 3 0 بيعم بيع تدليس وعرر». ٠‏ لأن العادة من 8 
الركون إل 0 التجار. وأنهم لا يعطون بالسلعة إلا ما تساويء فإذا كان 
ديا ا 3 ولأن في منء ذلك مصلحة 
عامّة» وما يتعلق بالمصالح العامة جاز أن يحكم بفساده. كتَلقّى السلع 
وغيره. 


[بيع الدراهم والدنائير جزافا] 

[949] مسألة: الظاهر من المذهب منع بيع الدراهم والدنائير جزافاً 
تحريماء ومن شيوخنا من يقول إِنّه كراهية» وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ 
ودليلنا نهيه عن بيع الغرر' ©. وأصل الجزاف غررء و”الأنْ ماله بال وخطر 
ل يكى غنددة ولا وو نف فا نعف ريو 77 بور اناه كالوقيق:والقبانهة ولا 
ينتقض بالحلي» لأنّ المشقّة في كسره©» وقد يكون فيه الحشو والجوهرء 
ولا بالنقار وآلتبر لأن التشاخ فيهما ليس كالمضروب . 


[بيع الصبرة كيلا] 
[950] مسألة: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهمء فالبيع 


)01 أخرجه مالك في البيوع. باب ما ينهى ععنيه من المساومة والمبايعة. والبخاري في 
ابر 1 1 5 في 5 باب تحريم يبع الرجل على 5-2 أخيه » عن 

)2( في ب ابيع». 

)03 سبق تخريجه في المسألة رقم 843. 

(4) سقط من ب «و). 

(5) في أ «يجوزكء وفي طرتها لعلهء لا يجوزء وفي ب "لا يجوز». 

60( فى أو ب (كثيره) وصححت في طرة ب «كسره) وفي المعونة: 22 مها يفيد 
ذلك . 
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صحيح ويلزم في جميعهاء وقال أبو حنيفة يلزم في قفيز واحد؛ ودليلنا أن 
. الثمن والمثمن معلومان؛ لأنَ المبيع معلوم بالمشاهدة» والثّمن معلوم بمقدار 
فأشبه أن يقول بعتك هذه الصبرة بعشرة دتانير: وليس يضرٌ أن لا يعلم في 
الحال جملة الثمن لأنه معلوم في الجملة» لأنّه بحساب التقسيط. [و]إذا قال 
بعتك هذه الصبرة كل فميز بدرهمء أو هذه الثياب دل ثوبين بدرهم. أو 
هؤلاء العبيد كل عبدين بدينار» صحٌ ولزم في الجميع» وأجازه أبو حنيفة 
ف الصبرة ومنعه في الثياب والعبيد؛ فدليلنا أنه مثمن معلوم بثمن معلوم. 
فجازء أصله إذا قال كل ثوب بدرهم» واعتبارا بالصبرة . 


[951] مسألة: إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة فباعها جزافاً لم يجز 
إلا بعد أن يعلم المبتاع بكيلهاء فإن لم يبيّن له كان للمبتاع الردء 0 
حنيفة والشافعي البيع جائز ولا يلزم إعلام المشتري؛ فدليلنا قوله كَل : 
غشّنا فليس مئان يد عش لأن المبتاع دخل على أن البائع بمثابته 0 
الجهل بمقدار المنبيه 7 0 وروى الأوزاعي أن رسول الله وه قال: «من علم 
كيل طعام فلا يبعه جزافاً حتّى يبيّن) لقا ولأنّه باع جزافاً ما يعلم قدر كيله 
فلم يجزء أصلة إذا قال بعتك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم قدر ما تسعه. 


[الاختلاف في مقدار الثمن] 

[952] مسألة: إذا اختلف المتبايعان فى مقدار الثمن» فعن مالك 
رحمة الله عليه ثلاث روايات: أنهما لكان ويتفاسخان على أي وجه 
كانء سواء كانت في يد البائع أو المشتري» باقية أو تالفة» وهو قول 
أشهب والشافعي» والثانية أنْ السلعة إن كانت لم تقبض تحَالفا وتفاسخاء 
([1) سبق تخريجه في المسألة رقم 904. 

007 لقي 1 بزب« القع رواسعينن الموحنه نمطا رن و2 9/5 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبدالرزاق» في البيوع» باب المجازفة» عن 
الأوزاعي» أن رسول الله ككلعِ قال: «لا يحل للرجل أن يبيع طعاماً جزافاًء قد علم 
كيله» حتى يعلم صاحبه). 
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والفوات» وهو قول أبي حنيفة . 


فوجه الأولى قوله يَكلْهِ: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو 
يترادّان»”'» وروي : «يتحالفان ويتفاسخان)7 » وروي: «فالقول قول 
البائع06©» ولأنّ حصول الاختلاف في ثمن المبيع يوجب التحالف» أصله 
قبل القبض وبعده مع بقاء السلعةء ولأنْ الاختلاف إذا وقع في كيفية زوال 
الملك بين المتعاقدين لم يجعل القول قول مدعي الملك عند تلف السلعة» 
كما لد اختلنفا فقال أكدهها يعتكها: :وقان الآكر وههيها. 


البائع . فإن استهلكت فالقول قول الج وروىي: «والسلعة قائمة 
تحالفاً وتراداً» 2 ولأنا وجدنا التحالف يوجب الفسخ بينهما إذا لم يتصادقا 


(1) أخرجه بلفظ فيه تغيير بسيطء مالك في البيوع. باب بيع الخيار» عن ابن مسعودء أن 
رسول الله يك قال: «أيْما بيّعين تبايعا فالقول ما قال البائع» أو يترادان» وأخرجه ابن 
ماجه فى التجارات» باب البيعان يختلفان» وهو عن ابن مسعودء ولفظه: (إذا اختلف 
البتتعان» وليس بينهما بيّنة» والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع» أو يترادان». 
وأخرجه الترمذي بدون «أو يترادان»» في البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان, 
ولفظه: (إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار»ه. وأخرجه أبو داود في 
البيوع والإجارات» باب إذا اختلف البيّعان» والنسائي في البيوع, باب اختاللاف 
المتبايعين فى الثمن» ولفظه عندهما: (إذا أختلف البيعان وليس بينهما بيّئنة» فهو ما 
يقول رت 0 أو يتتاركان» . 

)2( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وورد لفظ التحالف عند النسائي» دون لفظ التفاسخ, في 
البيوع» باب اختلاف المتبايعين في الثمن» ولفظه عن أبي عبيدة أنه أتاه رجلان تبايعا 
شلفة :“فقان اخدهنا احذتها بكذاك ويكذاء وقال هذا يفقها نكذا وكذاء فقال أنق 
عيدةة أن ابن مسغوة فى مكل هذا فتزال :-محضرتة وول اش كله 'أتى فال هذا 
فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع ان قاف احد وان قاف برل 7" 

(3) سبق تخريجه في هذه المسألة. 

(4) أخرجه الدارقطني في البيوع. عن عبدالله. قال قال رسول الله كلْهِ: «إذا اختلف البيعاد 
فالقول ما قال البائع» فإذا استهلك فالقول قول المشتري». 

(5) أخرجه ابن ماجه في التجارات. باب البيعان يختلفان. بدون ذكر التحالف». ولفظه: - 
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بعد التحالف والسلعة بعد التلف لا يتأَنّى فيها الفسخ ولا معنى للتحالف: 
ولآن التحالفن سس ا الفسخ فسقط بتلف المبيع؛ أصله الاقالة 
ولأنْ العقد على الأعيان كالعقد على منافعهاء وقد ثبت أن مدّة الإجارة إذا 
انقضت ثم تنازعا فيها عقدا به من المقدار لم يتحالفا لتعذّر الفسخ بعد تلف 
المنافع» كذلك في المبيعء ولأنَ هلاك العين الميدد بدلها على الضمان 
يكون القول قول من تلف فى يده لا مقدار ما يستحقٌ بهاء أصله الغصب. 
ولأنا لو أرسينا التحالف لكا قد أوجبنا على المشعري القيمة ور ها كانت 
أضعافها مما يدعيه البائع . 


ووجه اعتبار القبض» وهو الصحيح. أنْ اليمِين في الااضو ل تكب 
على أقوى المتداعيين ا والمشتري قل صار بالقبض قو ينبا من 
البائع . لأنه لما دفع إليه السلعة ائتمنه ثتمنه عليها إذا لم يتوثق منه» فوجب أن 
كون القول: فولة: 


[بيع الحرّ على أنه عبد] 

[953] مسألة : إذا جاء رجل بعبد إلى رجل فقال اشتره مني فإِنّه رقيق 
لي» وأقرٌ العبد بذلك» ثم بان له أنه حرّء فالضمان على البائع» وقال أبو 
حنيفة إن كان البائع حاضراً أو غائيا غيبة ترجى عودة منها فالضمان عليه 
وإن كان غاتباً لا يرجى عوده فالضمان على العبد؛ فدليلنا أَنْ ما وجد منه 
إن كان يتعلق به الضمان لم يفرق الحكم بين الغيبة والحضور اعتباراً بسائر 
ما يضمن . 

ذه الباناء. والحيك هدر العالفية وضان :اله على ددن حي 
وآله وَسَلمٍ ار 





(إذا اختلف البيّعان» ولبسن ابيدهها فين والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع , أو 
يترادان») عن أبن مسعود. 

)1( في ب (فيه». 

(2) سقط من أ اوسلم تسليما» . 
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[954] مسألة: يجوز الرهن في السفر والحضرء خلافاً لمجاهد في 
قوله لا يجوز إلا ذ فى السفر» لأن كل وثيقة جازت في السفر جازت في 
الحضر كالقهان اولاني حال يجوز أن يتوثق فيها بالضمين فجاز بالرهن 
كالحضر. 

[955] مسألة: يلزم الرهن بمجرّد القول» خلافاً لأبي حنيفة والنامي 
في قولهما لا يلزم إلا بالقبض؛ لقوله عرّ وجلّ: ظقَرِهَانَ مَفْبُوضَة274. ففيه 
دليلان: أحدهما أنه شرط فيه القبض بعد أن أثبتها رهناء وذلك يفيد أنّها قد 
تكون رهناً وإن لم تقبضء والآخر أنه لا يخلو أن يكون خبراً أو أمرأء ولا 
يجوز أن يكون خبراً لأنه لو كان كذلك لم يجز وجود رهن غير مقبوضء 
ومن قولهم إن الراهن لو جِنْ أو أغمي عليه ثم أفاق فسلمه يصخ. فثبت 
أنه أمرء ولأنه عقد لازم فوجب أن يلزم بنفس القول كالنكاح والبيع» ولأنّه 
عقد وثيقة فوجب أن يلزم بنفس القول كالكفالة . 

[956] مسألة: استدامة القبض من شرط صحّة الرّهن» خلافا 
للشافعي؛ لقوله عرّ وجلّ: ظقَرِهَانٌ مَقْبُوضَة» فعمٌ أحواله»ء ولأنّها حالات 
من أحوال الرّهن فوجب أن يكون القبض شرطأً فيها كالابتداء» ولأن المعنى 
الذي لأجله استحق قبض الرهن في الابتداء هو لأنْ يحصل وثيقة للمرتهن 


(6)1 شتوو النقرةه اليه 282 


)2( سقط من سب اليصح) . 
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بقيضه إيأه وهذا المعنى يحتاج إليه فى كل حال كان فيها رهنا فكان القبض 
شرطاً فيها. 


[957] مسألة: : ويصخ رهن المشاع كما يصحٌ بيعه؛ خلافاً لأبي 
حنيفة ؛ لقوله عرّ وجل : لفَرمَانٌ مَفْبُوضْة # فعم. ولأنّه يصح قبضه بالبيع 
نصح ارتهانه كالمقسوم. ولآن إشاعته لا تمنع صحّة الرّهن». أصله إذا :رهن 
دارا عن لين : ٠‏ ولأنْ كل ما لو رهنه مع غيره لصح. ٠‏ فكذلك إذا رهنه 
منفرداء أصله الداران إذا رهنهما من رجل. ولأنها حال للرهن فجاز أن 
يتناول المشاع؛ أصله ثاني حال وهو أن يرهنه داراً ثم يبيع نصفهاء ولأنّ 
كل عقد جاز أن يعقد على بعض الجملة مقسوماً جاز أن يعقد على ذلك 
البعض مشاعاً أصله البيع» ولأنَ كل عقد جاز على عين لنفسين جاز على 
نصفها لأحدهما أصله البيع . 


[958] مسألة: إذا رهن عنده عينئاً كان غصبها قبل قبضها جازء وسقط 
ضمان الغصب خلافاً للشافعي؛ لأنّ ابتداء إمساك العين بإذن مالكها يمنع أن 
تكون مضمونة ضمان الغصب أصله الرهن المبتدأء أو إذا رهنها إِيَاه قبل 
فضها :عو لان ادعو عقن تعلق جة :القيها نود نكن [11 كارا عل العضيية أن 
يسقط ضمان الغصب كالبيع» ولأنه عقد يقتضي إمساك العين بإذن المالك» 
فوجب أن «يسنى التفين''؟ بعال حصوله كالوديعةء برلآن اذه نان 
الغصب في الاإكداء فوسيية اناتتف عيمائةه< لأن: الضماة تحصن إِنَما 
يثبت مع ثبوت الغصبء, فإذا زال الغصب فيجب زواله» ولأنها عين ارتهنها 
بعد أن كان غاصياً لها وصار قابضاً لها بالرّهن فوجب أن يزول ضمان 
الغصب عنهء أصله إذا قبضها وأعادها إليه. 


المائة» وكذلك لو أسلم أحد العبدين ولم يقبضه الآخر ورضي المرتهن 
010 وحن لعفني" واستفيد التصحيح من المعونة: 2/ 1163. 
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بذلك كان المقبوض رهناً بجميع المائة» وحكي عن أبي حنيفة أن المقبوض 
يكون رهناً بقدر ما بقي في مقابلته من الدين؛ فدليلنا أنه مال محبوس بحق 
فوجب أن يكون مخدويها بك عدن قن أصله إذا فاك وحلقيه تركة وله 
دين» فَإِنْ جميع التركة محبوسة على الدين» ولأنها وثيقة بحق فوجب أن 
تكون وثيقة به.وبكل جزء فتقه رولان تعلق الرَهن بالمسن فسان الحق 
الرهي. نوقن قبت أن الذهن يقفلق بعملة الخو ,رركن ره فده ركدلك 
يجب أن يكون يتعلّق الح به» ولأنّه لو كان يتقسّط على أجزاء الحقٌ 
لوجب مثله فيمن رهن جارية حاملا . 


[960] مسألة: إذا رهن عبد له ثم أعتقهء فإن كان موسراً نفذ عتقه 
وعسجل الحق للمرتهن» أو رهنه غيره»ء وإن كان معسراً لم ينفذ وبقي رهناًء 
فإن أفاد مَالاً قبل الأجل نفذ العتق وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل. 
وقال أبو حنيفة ينفذ عتقه وا كان أو 000 وللشافعي قولان : 4 اأدهيينا 
مكل فول أ عدنة واكك أن الك الا يتنك عوشرا :كان أن معسرا . 


فدليلنا على أبي حنيفة في أنه لا ينفذ عتقه مع الإعسارء قوله عز 
وجل : #أَوْقُوا بِالعُقُودِ4”؟ ولأنه معنى يبطل به حقّ الوثيقة قة من الرهن» فلم 
ينفذ مع الإعسار بغير رضا المرتهن كالبيع» وز قت سعدلة حعكم: العلة إن 
الرّاهن لا يملك عتقه كما لا يملك بيعه» فقلت فجاز أن يزول ملك الرّاهن 
عنه بلزوم الوه كالبيع2. وَلأنْ اراهن محجور عليه في الرّهن بحق 
المرتهن» بدليل أنّه لا يجوز تصرفه فيه ببيع ولا هبة فلم يجز إعتافه 
كالمفلسء ولأنَ العتق لو نفذ لم يخل الحق أن يتعلّق بذمة الرّاهن فقط أو 
إلى السعاية» والسعاية باطلة على أطلنا» و تعلفة ودمعة شين بوه إلزام له أن 
يسقط حقه من الوثيقة وذلك غير جائز فلم يبق إلا ما قلناه. 


وذليلنا كلن: الخانجن أله ]ةا أععقه ريو سيار ندمو 17 اليج بطالات 





(1): «ضؤوة المائدة »+ الاي 1 
(2) في أو ب «يرد» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1166/2. 
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الموثق لأنّه إِمَا أن يعجّل له حقّه فذلك مقدّم على التوئق [أ]0© أن يرهنه 
رهنا وكأنّه يكون حق التوثق باقياً. وعقد الرهن إِنّما يمنع الرّاهن من فغل ما 
يبطل حق التوثّق فقط 

[961] مسألة: إذا رهن فق :هنا على حقٌء ثم استزاده فنا كر 
على ذلك الرهن جاز وكان رهناً بالحقّين. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ 
لقوله عر وجل: طفَرِهَانٌ مَقْبُوضَة4 فعمّ كل دين يجوز أخذ الرهن به» وكل 
رهن يجوز ارتهانه بكل دين» ولأنّه وثيقة بالحقّ فإذا اشتغل بحق جاز أن 
يشتغل بحق آخر مع بقاء اشتغاله بالحىّ الأوّل كالضّمين» ولأنه زيادة في 
0 في حق المتراهنين» فأشبه الزيادة فى الرهن» ولأنها زيادة في حقٌ 
توت قا إن كرون ارق ج17 نيما تجار ذلك»؛ أصله زيادة في الحقّ 
في الضمين: ولأ دن علق معي "عر فى هن تمنفا: فجاز أن يزاحمه في 
المقلق ها حقٌّ آخرء أصله أرش الجناية» ولأنْ منع ذلك لا يخلو أن يكون 
لخن الؤاهن »- آى. المرتهية:: أو لعقد الرهتن: نولا يجوز أن مكون لسن 
الراهن”©: لأنْ حقّه كان في استرجاعه عند أداء الدين الأول» فإذا علّقه 
بدين آخر فقد اختار إسقاط حقّه وبقي اسلف العو تو يه للف تنه وان 

2 الفريين 1( اوور علي ل نر را لجسي ررد : إلى لو 
فوجب جوازه. 

[962] مسألة: يكره تخليل الخمرء فإن خلّلت أساء وجاز أكلهاء وفيه 
رواية أخرى أنه لا يجوزء وهو قول الشافعي ؛ ودليلنا على الجواز قوله عز 
وج[ : ول لآ أجدُ فِيمًا أوجي إِلَىَ مُحَوّماً عَلَى طاعِم يَطْعَمُةُ24© الآية 
وقوله عَلْةِ: «١‏ نع اناد الخ )90 4 ولآن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها 


)01 في أو ب «و» واستفدنا التتصحيح من المعونة: 1166/2. 

(2) كذا في أ و بء ولعله: متعلقة. 

(3) سقط من ب «أو المرتهن....» الراهن». 

)4( كذا فى وده لله ولا لبدق, 

(5) سورة الأنعام» الآية 146. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ. مسلم في الأشربةء باب فضيلة الخل التأدّم . 
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ما لم يلحقها غيرهاء وتحريم الخمر إِنْما كان من أجل الشدّة وقد زالت؛ 
فيجب زوال التحردمٍٍ الثابت بهاء كما لو انقلبت بنفسهاء ولأنه مائع نجس 

د ل لال '' ابتداء بغير صنع آدمي لطهرء فكذلك يجب أن 35 
. بفعل الآدمي. الأصل فيه النَارء ولأنْ كل حكم كان ثانعا تحخصول: الشدة 

فإنّها إذا زالت زال بزوالهاء بغير اعتبار فى ذلك بفعل آدمي وبغير فعل» 
عله لبعد :ابي بوره الشوالنة فكذلاك الجامة ْ 

[963] مسألة: إذا رهنه عصيراً فصار خمراء ثم عاد خلاء فإنْ ارتهانه 
الحديلة جاع إلى متك سيجانفه خلافاً لبعضهم ؛ أن العضيير: تعلق يه 
حمّان» حقّ الملك وحقٌ الزهن. والملك أقوى. ثم كان اقلابه خلا يوجب 
عوده إلى الملك فكذلك الرّهن» وكذلك لو ارتهن عبد فارتد ثم تاب لعاد 
رَهْناًٌ من غير عقد مستأنفء. كذلك في مسألتنا. 

[964] مسألة: إذا وكل الرّاهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول 
الحقّ واستيفاء حقّه من ثمنه جاز ذلك وصحت الوكالة» خلافا للشافعي في 
قوله لاا يصح؛ لأنه نوكيل للمرتهن في يبع .ملك له فصخ ذلك إذا كان من 
أهل الوكالة. أصله إذا وكله في بيع مال آخرء ولأنّه وكل من هو من أهل 
الوكالة في بيع ملك له فأشبه توكيله الأجنبي . 

[965] مسألة: إذا تراضيا على أن يكون الرّهن في يد عدل جازء. 
خلافاً لأبن أبي المطلب وداود؛ لأنْ الرّهن حصل مقبوضا عن الراهن في يد 
من يقوم مقام المرتهن فصح ذلك» كما لو كان في يد المرتهن. 

[966] مسألة: إذا كان في يد عدل فتلف فذلك من راهنه. خلافاً 
لأبى حنيفة في قوله إنه فق الفرتين ) امد الراهن لم يرض بأمانة 'المرتهرة 
لما جعله على يد غيرهء وكان ذلك رضا بأن لا"تدخل في ضمانه. 


[967] مسألة: إذا أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل في بيع الرهن لم 


(1) في أو ب «لزال» وفي طرة ب لعله لو زال. 
(2) في أ و ب «ولأن» والواو زائدة. 
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يكن ذلك لهء وقال القاضي إسماعيل له ذلك. وهو قول الشافعي؛ فدليلنا 
أن في فسخها إبطال حق المرتهن المتعلق بها''' من تولية البيع وإقباضه 
0 لس لوو وام د اي ثيقة: ا 
المرتهن كإمساك الرهن . 

[968] مسألة: إذا وضع الرهن على يد عدل يبيعه عند حلول الأجل. 
فباعه وتلف الثمن في يده من غير تفريط» فإنَ تلفه من المرتهن» وقال 
الشافعي تلفه من الراهن ؛ فدليلنا أن العدكن أفية لهما جميعاء للراهن بحفظ 
باعه في حقٌ أمانته للمرتهن» فوجب إذا تلف الثمن أن يتلف منه لأنّْ التّمن 
ملكهء لأنْ بيعه قد خرج من ملك الراهن وبرتت ذمته. 

[969] مسألة: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن» وتلف في يده ثم 
استحق المبيع ‏ فلا عهدة على العدل .ويا كل المسعفى :نا الستح يي ويرجع 
المشتري على من بيع له وهو المرتهن». فيأخذ الثّمن منه ويعود دينه في ذمة 
الرّاهن كما كان وقال أبو حنيفة العهدة على الوكيل فيغره©” العدل الثمن 
من ماله ثم يرجم على مالكه وهو الراهن. ووافقنا الشافعي في ان العهدة 
لا تكون على الوكيل. وخالفنا فيمن تكون عليه فقال تكون على الراهن . 

فدليلنا على أبي حنيفة أنّهِ بائع على غيره» فلم يلزمه ضمان كأمين 
العام ولآنه ده ا ا إذا 6 لي 
كالمالك الذي يوكل غيره. ظ 


(1) فى ب «التعلق به». 
(2) في أ «فيزن». 
(3) في ب «الثمن بهذا». 
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[970] مسألة: نماء الرّهن ملك للراهن» وقال بعض الئاس هو للمنفق 
على الرهن» وقال أحمد هو للمرتهن؛ فدليلنا قوله كلِِ: «الرّهن ممّن رهنهء 
له غنمه وعليه غرمه)”'' ولأنّه نماء ملكه لم يعاوض عليه ولا وهبه فكان 
على ملكهء دليله ما ليس برهن. 

[971] مسألة: إذا احتاج الرّهن إلى دواء كان ذلك على الرّاهن» وقال 
أبو حنيفة إن كان الرّهن قد اغترق القيمة فالدواء على المرتهن. وإن كان لم 
يستغرقها فهو بينهماء ودليلنا أنْ الدواء من موّنة الرّهن فوجب أن يكون على 
الرّاهن كالنفقة . 


[972] مسألة: إذا حل أجل الحق وامتنع الرّاهن من بذل الحق كان 
للمرتهن دفعه إلى الحاكم ومطالبته ببيعه» وللحاكم بيعه على الراهن وتوفية 
المرتهن حقه من ثمنهء وقال أبو حنيفة لا يملك الحاكم بيعه في حياة 
الراهن فإذا مات جاز بيعه؛ فدليلنا أنه مرهون بحق حال لا يمكن المرتهن 
من استيفائه» فجاز أن يملك المرتهن مطالبة الحاكم ببيعه» أصله إذا مات 
الراهن . 

[973] قسألة” يصمن من الرهون ما يخمى هلاكه كالذّهب والفضة 
والعروض»ء ولا يضمن ما يظهر هلاكه كالحيوان والعمّار. وقال أبو حنيفة 
يضمن كل ذلكء وقال الشافعى الرّهن أمانة لا يضمن إلا بالتعذي . 

ودليلنا أن الرّهن قد أخذ شبهاً من المضمون وشبهاً من الأمانة» فلم 
يكن له حكم أحدهما على التجريد. ويبيّن ذلك أن الأمانة المحضة ما لا 
عارية من كل ذلك فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد فيجب الفصل 
)1( أخرجه الدارقطني في البيوع . والبيهقيى في الرهن» باب الرهن غير مضمونء والحاكم 1 


في المستدرك : 2/2 عن أبي هريرة » وعبدالرزاق في البيوع. باب الرهن لا يغلق. 
غن ناتف امس 
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بينهماء وإذا وجب ذلك لم يبق إلا ما قلناهء ولا يلزم عليه العارية لأنَ 
المستعير وإن كان قبضها لنفع نفسه فإِنْ المعير لما بذلها له وأباحه إياها بغير 
عوض كان ذلك سيباً"؟» في ضمانهاء ولما كان المستعير قبضها لنفع نفسه 
كان ذلك يقتضي الضمانء. فلذلك كان لها حكم الرّهن» لأنها قد أخذت ‏ 2 
لبها من الأمرين. ولم يلزم عليه القراض لأنْ جل النفع فيه للمالك. 
وكذلكة: المسعاجن ولا يدخل عليه الصئاع وحمل الطعام» لأنه ممعخصوص 
للضرورة والمصلحة. فإدا تمرّرت هذه التكجة ل ما قلناه. كم نتكلم بعل 
هذا على فساد كل قول بأدلة تخصّه. ظ 

فدليلنا على أبي حنيفة» قوله كلِِ: «الرّهن ممّن رهنه»”” وهذا عا 
وقوله: «له غنمه وعليه غرمه» وهذا اعتبار عن الهلاك لأنّ العرض © إِما 
أن يراد به الهلاك أو الحقان. وأي ذلك كان فيجب أن يكون فى جهة 
الراهن دون المرتهن . 

وعلى الشافعي., لأنَّ قبض الشيء لمنفعة القابض مؤثر في تعلق 
الضمان بها كالبيع . 
حنيفة في قوله بأقل الآمرين؛ لآن كل عين ضمن تلفها ففتمقيها كات 
المتلفات . 

[975] مسألة: يصع عقد الرّهن قبل وجوب الحقّء خلافا للشافعى؛ 
5 3 عيلاة عقاوق حون :4 2وززة) د : -- ١‏ 
لقوله عرز وجل : #فْرمَانٌ مَفَبُوضة # 3 ولم يمرق) ولآن المقصود من 


(1) فى أ «نسئا». 

(8 نحي تتعرويية اقن ‏ السسانة ري 5970 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 970. 
(4) كذا في أ و بء وفي ط: الغرم. 
(5) سقط من ب «مسألة». 

(6) سورة البقرة» الآية 282. 
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تأتي» وهو أمتناع من عليه الحق من أدائه فجاز أن يتعلّق الرهن أيض”!) 
بصفة تأتي» ولأنه أذن له في قبضه على وجه الأمانة أن الضمان فصح 
ذلك. أصله في الضمان ضمان القضاء إذا قال خذ هذا الكيس فإن كان فيه 
إدر تك كت تضى من عاك أو دفع الكيس إليه ووكل غيره بأن يقبض 
حمّه منه0» وفي الأمانة والوديعة إذا قال له متى جاءك فلان يقضي الذي له 
عنده فاقبضه بكذا فهو وديعة 6 غلك 


[976] مسألة : نماء الرهن المتميّز عنه لا يدخل فئ الرّهن» كالكّمرة 
والصوف واللبن وأجرة العمّار والدواب وما شور ذلك إلا الولد فإنّه 50 
هنأ مع الأمّ في سائر الحيوان» وقال أبو حنيفة جميع التّماء يكون رهناء 


فدليلنا على أبى حنيفة قوله عَلِهة: المسقيي 5 وذلك يقتضى انفراده 
به» وقوله: «الرّهن مركوب ومحلوب»”©» ولا يجوز أن يريد به المرتهن 
فثبت أنّه أراد الراهن» ولأنه نماء من غير جنسه فأشبه الأجرة. 


ودليلنا على الشافعي» أنْ الأصول موضوعة على أن كل حكم تبت 
في رقاب الأمّهات مستقرٌ بشرط ثقة المعاوضة فإِنّ الولد يت يتبع الأمّهات فيه 
كالزكاة» وولد أمَّ الولدء والمعتق نصفه أو إلى أجل» ا والمخدمة» 
والمكاتبة» فكذلك مساألتناء ولأنّه نماء من جنسه وخلقته كالسمن. 


(1) سقط من ب «أيضاً». 

(2) في ب «و). 

(3) سقط من ب «لي». 

(4) سيق تخريجه في المسألة رقم 970. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في البيوع» والبيهقي في الرهن» باب ما جاء في زيادات 
الرهن» والحاكم في المستدرك: 258/2 وأصله في البخاري» في الرهن»؛ باب الرهن 
مركوب ومحلوب» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كل: «الرهن 
يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة». 
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[977] مسألة: إذا اختلف المرتهنان فى قدر الحقّ فالقول قول المرتهن 
إلى قيمة الرهن» وقال أبو حنيفة والشافعي القول قول الراهن على كل 
وجه؛ فدليلنا أن العرف أصل يرجع إليه في التخاصم إذا لم يكن هناك ما 
لأنها: أولى إذا كان الرهن على يد عدلء لأنّ الراهن لم يرض بأمانة المرتهن 
فيهء فلم يكن الرهن شاهداً له. 

نا نا فد 
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[978] مسألة: من باع سلعة ففلس المشتري قبل قبض البائع الثمن 
فوجد البائع سلعته كان أحىّ بهاء خلافاً لأبى حنيفة؛ لقوله يَكِِْد «أيَما رجل 
أفلس فأدرك رجل ماله بعينة فهو ع به من ا وَلأنْ فلن المبتاع 
5 : :060 6600 0 3 1 04 
للبائع حق الفسخ. أصله إذا كان قبل قبض السلعةء ولأنّه نوع معاوضة 
يلحقه الفسخ. فجاز أن يثبت فيه حقٌ الفسخ بعيب ذمّة من عليه الحقء 
أصله الكتابة» ولأنْ تعذّر تسليم الثّمن المسلم فيه عند الأجل يوجب للمسلم 
حقّ الفسخ. كذلك تعذّر قبض الثمن بالإفلاس مع بقاء السّلعة. 


[979] مسألة: وليس له الفسخ بموت المشتري» خلافا للشافعي؛ 
لقوله يلِيةِ م «فإن مات فهو أسوة يننا ففرّق بين الخووت» والفلس فن 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مالك في البيوع» باب ما جاء في إفلاس الغريم» والبخاري في 
الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس» ومسلم في المساقاة» باب من أدرك ما 
باعه عند المشتري وقد أفلس» عن أبي هريرة» وفي رواية مسلم تغيير بسيط . 

(42)3()2) فى أ و ب «بقائهة» «صفته»ء «به» فأصلحنا الضمائر لأنها تعود على السلعة. 

(5) في أو ب «وعليه؛ وصححت في طرة ب "من عليه». 

(6) جزء من حديثء» أخرجه مالك في البيوع» باب ما جاء في إفلاس الغريمء والبيهقي 
في التفليس» باب المشتري يموت مفلساً بالئمن» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام»ء وفيه قوله كَكيِ: «وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة 
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إثبات الرجوع للبائع» لأنّ حظ البائع بقوة سبب التقديه'!' في إسقاط 
الغرماء واستبداده. ففى الفلس جعلناه أحق لأنْ الغرماء يرجعون إلى الدْمَةء 
_.وؤاقي اعرف لآ برجعوة إلى مان زوالا إلى © تزه فلت يكين له إلمقاطهنية 
ولآن بالموت قد زال ملك المشترى عنه كما لو باعه المفلس . 


[980] مسألة: إذا بذل الغرماء د ثمن سلعته لم يكن له الفسخء 
خلافا للشافعي ؛ لأنّ حقّ الفسخ إنها شرف له لتغدن القيضي :ناذا ندل ”له 
لاك وار كن اس كيال كان االعاو عل 


[981] مسألة: إذا قبض البائع بعض الثمن ثم أفلس المبتاعء فهو 
مخيّر إن شاء رد ما قبض ورجع في سلعته. أو تمسّك به وحاصصء وقال 
الشافعي لا يكون له الفسخ؛ ودليلنا أَنْ الفسخ إِنّما يثبت له لدفع الضررء 
وقوةاسية وجوه غير ال ودلله الشوق ”3 فى الكل والتحفى “الشقعة: 
ولأنه تعذّر عليه قبض حقّه بالفلس مع وجود عين ماله على صفتهء فكان 
كمن لم يقبض شيئا من الثمن. 


[982] مسألة: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم طرأ غريم 


- الغرماء». وأخرجه بمثل هذا اللفظء. عبدالرزاق في البيوع. باب الرجل يفلس فيجد 

* سلعتة بعنتها: وأخرجه ابن ماجه في الأحكام. باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد 
أفلس» عن أبي هريرة ولفظه: «أيَما امرىء مات وعنده مال امرىء بعينه» اقتضى منه 
فنك أو لم يقتضء» فهو أسوة الغرماء». 

(1) كذا وردت الجملة في أ و بء وفي هامش ب صححت هذه الجملة بغير خط الناس 2 
بما يلي (لعل أصل العبارة: ولأنّ لت كد التقديم) وهو تصحيح لم نر له 
داعياء وقد جاء فى المعونة ما يدل على أن الجهلة مخ اسععها لات القاضي فقد قال: 
«ولأن حظ البائع علي مان ليو العامة ا 2 8 . كما نقل الباجي في 
المنتقى عن المصنف ما يلي : «احتح به القاضي أبو محمد من أن حظ تقديمه على 
غيره من الغرماء بعين ماله لإسقاط حق الغرماء وانفراده» المنتقى: 91/5. وانظر 
المسألة رقم 981 سيكرر جملة «وقوة سببه ب..2. ظ 

(2 “سقفل من أ «إلى». 

000 بياض في ب بمقدار كلمة . 
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آخر رجع على القرفاة يما كان تصنينة بالخضاض الها لو كان بخاضرا» خلانا 
لمن قال لا يرجع؛ لأنه غريم لو كان حاضراأ في وقت القسم لشارك 
. الغرماء. فإذا حضر بعد القسمة لم يسقط حقهء أصله إذا قسمت التركة 
500 م غريم آخر. 

[1983] مسألة: إذا اقتسم الورثة بقية التركة بعد أخذ الغرماء حقوقهم. 
ثم ظهر غريم آخر رجع على الورثة ولم يرجع على الغرماءء وقال أبو 
حنيفة والشافعي يرجع على الغرماء؛ ودليلنا قوله عرّ وجل : #من بَعْدٍ وَصَبَةَ 
يُوصِي بها و ديه 1476 تومل العير اكيعة أداط الذوق» نفدل آنه لمي تق 
مع بقاته» ولأنّ الغرماء أخذوا ما لو كان الغريم حاضراً لم يشاركهم فيه. 
فإذا كان غائباً لم يكن له الرجوع عليهم. “كما لى كان" المشترف. خا 4 بولان 
الورئة أخذوا ما لم يستحقوهء بدليل أنه لو انكشف حال هذا الغريم 0-0 
اقتسام الورثة بقية التركة. لم بك لهم أخذهاء فصاروا بمنزلة من أو 
لغيره بظتهء ثم انتكشف له فإنّه يردّه على مالكه. 


0 0-5 ما معه 0 عيره) 23 وروي ا حجر علي 


)1( في ب «طرأ». 

(9)::سورة الفبعافه: الزية 11 

(3) الحديث بذكر معاذء أخرجه البيهقي في التفليس» باب لا يؤاجر الحرّ في دين عليه. 
عن جابر بن عبدالله» وفيه قوله َكلو: علدا عنه فليس لكم عليه 0000 أمَا لفظ 
الإشراف» فهو قريب فكينا أخرجه مسلم في المساقاةء» باب وضع الجراتج؛ رو أن 
بعية الخدرى: ولكن ليس فيه ذكر معاذء وجاء فيه نود أضيب في عهد 
رسول الله يك فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينهء فقال رسول الله يَككِيةِدِ «تصدقوا عليهاء 

اتتضدن :لناب علةهة فلم يك للشو قاف دهي كنال رسو ل اف ره لشرع نه عدار جنا 
وجدتمء وليس لكم إلا ذلك». 

(4):"أخرضه السهقكن فى التفليتن .نات الشيعر على المفلين »عن كمه ين مالك أن 

النبي يكل حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه. 
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وحديث عمر بن الخطاب: ألا إِنّ أسيفعة جهينة رضي من دينه وأمانته أن 
ل سا لا حي 0 
الا ولم يخالف عليه أحدء ولأن كل ا خا عن كك ز أن يباع 
]01 العركن :: كالدين فلن المنيقة. ظ ظ 

[985] مسألة: إذا تصرّف المفلس في أعيان ماله بعد الحجر لم ينفذ 
تصرّفهء خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنّه محجور عليه بأمر حاكم فلم ينفذ 
تصرّفه في ماله كالمحجور لسقه. ‏ ظ 

[986] مسنألة: إذا أقرّ المحجور عليه للئاس بدين بعد الحجر تعلق 
بذمته» ولم يشارك المقرّ لهم في ماله لغرمائه المحجور عليه لأجلهم. خلافاً 
للشافعي؛ لأنه بهذا الإقرار يريد أن يقطع حقّ الغرماء من المال أو من بعضه 
بقوله» ولا سبيل له إلى ذلك . 

[987] مسألة: الدّين المؤجّل يحل بموت من هو عليهء خلافاً لما 
يحكى عن الحسن وغيره؛ لأنّ الدّين كان متعلقا بالذمّة فإذا خربت لم يبق 
له محل يتعلق به» فوجب انتقاله إلى التركة وذلك يقتضي حلوله» ولأنًا لو 
قلنا لا يحل لم يخل أن يبقى على ذمّة الميّت وذلك باطل بخرابهاء أو 
يتعلّق بذمّة الوارث وذلك باطل أيضاء أو بالتركة فيجب قضاؤه منهاء ولا 
يجوز تركه لأنّ فيه إضراراً بالورثة» أو تعريض المال للتلف من حيث لا 
مللعة الدرماء قف 


[988] مسألة: تحل الدّيون المؤجّلة بالفلس. خلافاً لأحد قولى 
الشافعي؟ لاله مكحت ,بوصيت تيلف الديون الى فى الدمة باغبان الآموان 
كالموت . 


(1) أخرج القصّة كاملة؛ مالك في الوصية» باب جامع القضاء وكراهيته» والبيهقي في 
التفليس» باب الحجر على المفلس وبيع ماله» وابن أبي شيبه في البيوع والأقضية. 
باب في رجل يركبه الدين» عن بلال بن الحارث. 

(3()2) الإضافة جاءت في طرة ب. 

(4) في أ و ب اللمتلف» وصححت في طرة ب «للتلف». 
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[989] مسألة: لا يؤاجر المفلسء ولا يلزم إن كان ذا صنعة أن 
يتكسب بهاء خلافاً لما يحكى عن أحمد وإسحاق؛ لما روي أن معاذاً كثر 
دينه فلم يزد أن جعل رسول الله تكٍ ماله بين غرمائه!'» وروي أنّه يكهٍ قال ٠‏ 
لغرماته : «خذوا ماله وليس لكم 2 والآن ها دك وف كسبو» و المتفلسين 
جين على الكسب :كما ل١‏ عدر شلى اقبول؛ الينة بول علي انه يال 
التاس». ولا على أن يطلق زوجته 00 

[990] مسألة: إذا ثبت إعسار المفلس <: خلى ولم يكن للغرماء 
ملازمتهء خلافا لأبي حنيفة في قوله لهم أن ارقي 2 يمنعوه التصرّف؟؛ 
لما روي أن رجلا ابتاع ثيابا فأصيب بها وكثر دينهء فقال التبئ كله: 
#اتصدقوا عليه) فلم يف بدينهء فقال لغرماته: «خذوا ما وجدتم لبسو لكم 
إلا ذلك»»؛ ولأنَ كل دين لم يملك المطالبة به لم يلزم الملازمة لأجله 
كالدين المؤجل . 

[991] مسألة: إذا فك الحجر عن المفلس فتصرّف وداين آخرين فركبه 
دين وحجر عليهء فإِنَ الغرماء الآخرين أحىّ بهذا المال من الغرماء الْأوَّلِين 
وقال الشافعي يقسّم ماله بين الجميع ؛ فدليلنا أنْ الغرماء المتأحرين أقوى 
سبباء لأنَ هذا المال كأنّه عين مالهم أو بدله» فكانوا أقوى سبباً من الأوائل 
كالذي يجد سلعته فيكون أقوى وأحقّ بها من غيره. 

فلن اللا عر 5 

ين فد 


(1) أخرجه البيهقي في التفليس. باب لا يؤاجر الحرّ في دين عليه. عن عبدالرحمن بن 
كعبء أن معاذ بن جبل كثر دينه على عهد رسول الله يله فلم يزد رسول الله 26 
غرماءه على أن خلع لهم ماله. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 984. 

(3) في طرة ب «ولا». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 984. من رواية مسلم. 

(5) سقط من ب «وصلى الله على سيدنا محمد». 
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[992] مسألة: يحكم في البلوغ بالإنبات» وقال أبو حنيفة لا يعتبر به 
أصلاء وقال الشافعى يعتبر به فى الكفارء وفى المسلمين له قولان؛ فدليلنا 
حديث سعد قال: حتاى رمنو اللّه في بني قريظة فكنا نكشف عن 
مؤتزرهمء فمن أنبت منهم قتلناه ومن لم ينبت جعلناه في الذراري. 
وقال كِ: «ما فعلت؟»2 فأخبرته. فقال: «حكمت بحكم الله عرّ وجل)”". 
وروي: «الجزية على من جرت عليه الموسى»” . 


(1) لم أقف على هذا الحديث من رواية سعدء ولا يمكن أن يكون من روايتهء لأنه توفي 
بعد أن قرغ من قتل من حكمه رسول الله كك فيهم. 
كما لم أقف على ألفاظه ومعناه من رواية واحدة. والقصّة وردت في كتب السنّة في 
عذة روايات ومن عدة رواة. فقد أخرج القصّة البخاري في المغازي» باب مرجع 
النبيء يك من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة» ومسلم في الجهاد والسيرء باب 
جواز قتال من نقض العهد. عن أبي سعيد الخدري. قال: نزل أهل قريظة على حكم 
سعد بن معاذء فأرسل النبي يك إلى سعد... فقال سعد: تقتل مقاتلتهم وتسبي 
ذراريهم. قال رسول الله 3 : "اقضيت بحكم الله) وربما قال: «بحكم الملك». 
وأخرجها أيضاً أبو داود في الحدودء. باب في الغلام يصيب الحدّ والترمذي في السيرء 
باب ما جاء في النزول على الحكم». عن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني 
قريظة» فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكشفوا عانتي 
فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي. وللقصة روايات أخرى في كتب السئة . 

(2) لم أقف عليه مرفوعاً إلى النبي تَكلِِ. وأخرجه البيهقي في الجزية» باب الزيادة على 
الدينار بالصلح» وعبدالرزاق في أهل الكتاب» باب الجزية» موقوفا على عمرء من 
رواية أسلم مولى عمر بن الخطاب أنْ عمر كتب إلى عماله أن لا يضربوا الجزية على - 
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(983] :ففيرت :ودلننا عدن الشافهى أن كر نما عفان أنه وكون ملوفا 
أو ؤلالة على البزرة فى الكائر عفار أن ركرن كذلك ,على المندلي». أميله 
السنّ والبلوغ بالاحتلام» ولأن دلالتنا على ذلك ليست لمعنى يرجع إلى 
الذين وإِنّما هو لمعنى يتعلق بالعادات. وهذا يستوي فيه المسلم والكافرء 
ولأنّ كل شخص ثبت بلوغه بالإحتلام جاز أن يثبت بالإنبات» أصله الكافرء 
ولأنّ قبول الشهادة وغير ذلك من حقوق البلوغ وأحكامه. فجاز أن يثبت 
بالإنبات. أصله أخذ الجزية من الكافر. 


[994] مسألة: ليس في السنّ المعتبرة في البلوغ حدّ إلا أن أصحابنا 
قالوا سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة» وقال الشافعي حذه خمس عشرة 
سنة» وذكره بعض أصحابنا عن ابن وهبء. ودليلنا قوله عزّ وجل: #وَإِذَا 
بَلَمَ الأطمَالٌ مِنْكمُ الحُلّم4”' وقال كِةِ: «رفع القلم عد افاؤنت 4 فذكر 
الصبيّ حتى يحتلم ولأنّ من جعل خمس عشرة حدّ البلوغ لا يخلو أن 
يكون تعلّقاً بأكثر ما في العدد أو تعلّقاً بوجود ذلك في العادة وكل ذلك 


باطل . 


[995] مسألة: إيناس الرشد في الغلام هو إصلاح ماله وتأتيه للثمرة 
ةرو أن لا مكو يدر الف 501-3731 ور اغتى .علد لكك فى ليله ولا 
كام ناذا ادل غلى: عله" الصضقة سني إلية كاله وإنة' كان اقاسنا 4 .ونال 
الشافعي لا يسلّم إليه ماله إلا أن يكون مصلحاً لماله غير فاسق في دينه. 
فدليلنا أنْ الفسق في الذين إذا لم يكن معه تبذير في المال لا يوجب 
السفه دليله إذا طرأ بعد البلوغ والعدالة» ولأنّه لو كان يوجب الحجر أو 
مق الوط :فك ذلك «السجر لوجت أن يكون: (واتعيا لذلك ,وإن. طرا ديعة” 


- النساء ولا على الصبيان» وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من 
الرجال. 

(1): .سوؤؤة التووع: :الآية:57, 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 188. وفيه اللفظ المذكور. 

(3) «أن» مشطوب عليها في ب. 
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التبذير البلوغ لأنه لو كان يوجب الحجر أو من شرطه ذلك الحجر لوجب 
أن يكون)”'' موجباً لذلك. وإن طرأ بعد البلوغ كالتبذيرء ولأنّ كلّ ما طرأ 
على البالغ المصلح له لم يوجب الحجر عليه فكذلك لا يوجب 
استدامته بعد البلوغ كسائر أفعاله. 

[996] مسألة: إذا بلغ الصبي وكان مبذّراً مضيّعاً لماله استديم الحجر 
عليه أبدأً ما دام على ذلك. وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمساً وعشرين سنة 
سلّم إليه ماله وإن كان مبذراً مضيّعاء فدليلنا قوله عزّ وجل : «فَإِنْ آنَسْئمْ 
مِنْهُمْ رَشداً فَاذقعُوا إِلَيهِمْ أْوَالَهُم7”4, فشرط في جواز الدّفع إليهم شرطين : 
حاو وإيناس الرشدء ومن كان مبذراً مضيّعاً لم يؤنس منه الرشدء ولأنَ 
كل من لم يكن مصلحا لماله أو كان مبذراً مضيّعاً له لم يجز دفعه إليه 
كالمجنون ومن لم يبلغ خمساً وعشرين سنة. 

[997] مسألة: لا ينفك الحجر عن الصغيرة وإن بلغت حتى 
رت ويدخل بها زوجهاء وتكون حافظة لمالهاء وقال أبو حنيفة والشافعي 
ينفك الحجر بنفس البلوغ من غير حاجة إلى تزويج. فدليلنا أن كل حال 
جاز للأب إنكاحها بغير إذنهاء كان الحجر على المال مستداماً فيها 
كالصغيرة. ولأنَ البنت لا تخبر مصلحتها ولا تعرف المعاملات» ولا تخبر 
معانيها ومصالح المال بنفس البلوغ دون التزويج» لأنّها إذا زوجت ودخل 
بها عرفت حيتئذ الأمور وخبرتها فحينئذ ينفك الحجر عنها. 

[998] مسألة: يبتدأ الحجر على البالغ إذا كان مبذّراً لماله مضيّعاً ل 
وقال أبو حنيفة لا يحجر على البالغ ابتداءء فدليلنا قوله عر وجل : «نإن 
كان الذي عَلَيهِ الحَقُ سَفِيهاً أو ضَعِيفاً أو لآ يَسْمَطِيعُ أن يمل هُو كَليِمْلِلَ وَلِيهُ 


(1) ما بين قوسين مثبت في أو ب. وفي ب وضع بين قوسين وكتب في الطرة: لعل في 
الكلام تكريراً أو تحريفاء فالوجه حذف ما بين الهلالين. 

20( فى ب «لا1. 

(3) سورة النساءء الآية 6. 

(4) سقط من ب «وإن بلغت». 
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بالعذل4”'» نأثبت الولاية على السفيهء وذلك يفيد ثبوت الحجر عليه؛ 
وحديث حبان بن منقذ سأل أهله الحجر عليه» فلم ينكر كلِهِ ذلك © 
ولآن قلق ران" التجججر على عيد اله دو جع يوبا ك اعد انا دناه فلخم .كر 
غلية وقال2 كيفتة احج على رجز شريكه لزي 7 يوإنها: أراة: أن*7 وغول 
الزبير معه في الشركة تنفي أن يظنّ به إضاعة المال» ولم يعرف من أحد 
إنكار ذلك» ولأنّ كل معنى لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه وأوجب بقاء 
الحجر عليهء فإذا حدث بعد البلوغ ابتدىء عليه به الحجر كالجنون. 


[999] مسألة: لا يجوز للمرأة التصرّف في أكثر من ثلث مالها لغير 
معاوضة إلا بإذن زوجهاء وقال أبو حنيفة والشافعي لها أن تتصرّف فيه بالهبة 
والصدقة من غير اعتبار بإذنه» فدليلنا قوله عَلِة: «لا يحل لأمراة ملك 
زوجها بضعها أن تتصرّف في مالها إلا بإذنه0”©» وقوله: «تنكح المرأة لدينها 


(1) سورة البقرةء الآية 281. 

(2) في أو ب ١حيان»‏ والصواب ما أثبتناه. وهو حبّان بن منقذ بن عمرو بن عطية 
الأنصاري الخزرجي المازني». شهد أحداً وما بعدهاء وكان يخدع في البيوع. توفي في 
خلافة عثمان» رضي الله عنهما. وقيل إن الذي كان يخدع في البيوع هو منقذ بن 
عمرو. (الإصابة: 2302/1 أسد الغابة: 365/1» عارضة الأحوذي: 8/6). 

(3) وحديث طلب الحجر عليه ورد اسم الرجل فيه مبهمأء في السئن الأربعة» وقد أخرجه 
أبو داود في البيوع. باب في الرجل يقول في البيع: لا خلابة» والترمذي في البيوع. 
باب ما جاء فيمن يخدع ف في البيع» والنسائي ف في البيوع . باب الخديد فى المي وابن 
ماجه في الأحكام. باب الجر علو عزة ‏ د فالد عو انس وفيه أَنْ 7 
عهد رسول الله كك كان يبتاع» وفي عقدته ضعف. فأتى أهله نبي الله يكم فقالوا: يا 
نبي الله احجر على فلان... فقال رسول الله كَلنْهِ: «إن كنت غير تارك البيع فقل 
هاءء وهاءء ولا خلاية»). 

(4) أخرجه البيهقي في الحجرء باب الحجر على البالغين بالسفه. 

(5) فى ب «فى؟. 0 

(6) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء والنسائي في 
الزكاة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء وابن ماجه في الهبات. باب عطية المرأة 
بغير إذن زوجهاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أن رسول الله كه قال: « 
يجوز لأمرأة عطية إلا بإذن زوجها» وفي رواية: «لا يجوز لأمرأة أمر في مالها إذا 
ملك زوجها عصمتها». 
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ومالها وجمالها»”!) وذلك يوجب تعلق حقّ الزوج بمالهاء ولأنّ في تبقية' 
مالها حقوقا للزوجء لأنَ العادة جارية بأن الزوج قد ينبسط في مال زوجته 
وجهازها وينتفع به»ء وكذلك يجب عليها عند التجهيز لهء وله في ذلك 
جمال ومنفعة» وعليه يدخل في العرف. ويبيّن ذلك أنْ صداق المثل يقل 
ويكثر لقلة مالها وكثرتهء وفي إتلافه إسقاط حقٌ الزوج منه فلم يجز. ظ 

[1000] مسألة: طلاق المحجور عليه وخلعه ينفذء خلافاً لما يحكى 
عن أبن أبي ليلى وأبي يوسف؛ لأنه مكلف فوجب أن ينفذ طلاقه كالرّشيد. 
ولأن منعه من التصرّف في ماله لا يمنع نفوذ طلاقه كالمفلس والعبد. 

د 


(1) أخرجه البخاري في النكاحء؛ باب الاكفاء في الدين» ومسلم في الرضاعء باب 
استحباب نكاح ذات الدين» عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «تنكح المرأة لأربع. 
لمالهاء ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
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[1001] مسألة: الصلح جائز على الإنكارء خلافاً للشافعي؛ 
لقوله يكةِ: «الصلح جائز بين المسلمين؛ إلآ صلحاً أحل حراماً أو حرّم 
حلالاً” فعمّء ولأنّها دعوى فجاز الصلح معها ما لم يحكم ببطلانهاء 
أصله الإقرارء ولأنْ كل صلح جاز مع الإقرار جاز مع الإنكار. 0 إذا 
قامت به البيّنةء ولأنّ افتداء اليمين جائز لما “ووى عن عفان 
مسعود”" أنّهما بذلا مالا في دفع اليمين عنهماء ولأنّ اليمين الثابتة 00 
حىّ ثابت» لسقوطه تأثير فى إسقاط المال» فجاز أن يؤخذ عنه المال على 
وجه الصلح. أصله القود في دم العمد. 


[1002] مسألة: يجوز إخراج الروشن إذا لم يستضرٌ الغير بهء وقال 
أبو حنيفة لا يجوزء فدليلنا أنّه استرفاق لا يستضرٌ غيره به فى هواء غير 


مملوك. فلم يمنع مله كالجلوس في الطريق وقعوده في ساحته للبيع . 


(1) أخرجه أبو داود في الأقضية» باب. في الصلح» والترمذي في الأحكام. باب ما ذكر 
عن رسول الله يكل في الصلح بين الناس» وابن ماجه في الأحكام» باب الصلح. عن 
عمرو بن عوف المزني» وعن أبي هريرة» بهذا اللفظ . 

(2) أخرج البيهقي عن الشافعي أنه قال: بلغني أن عثمان رضي الله عنه ردّت عليه اليمين 
على المنبرء فاتقاها وافتدى منهاء وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه. 
أخرجه في الشهادات» باب تأكيد اليمين بالمكان. 

(3) أخرجه البيهقي في آداب القاضي» باب من أعطى الرشوة ليدفع بها عن نفسه؛ عن 
القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعودهء أنّه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق 
بهء فأعطى دينارين حتى خلى سبيله . 
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[1003] مسألة: إذا تنازعا جداراً بين دارين» ولأحدهما فيه تأثير يشهد 
العرف بأنّه يفعله المالك.» حكم له بهء وذلك كتعاقد القمط والربط ووجوه 
الآجر وغيره» 0 الشافعي ل يحكم به ويكون بيتهماء فدليلنا قوله 7 
#وَامُز بِالعُرْفٍِ”! 0 وروي أن رجلين تنازعا درا فحكم نه ع لمن إليه 
معاقل القمطا © ولأنْ العرف والعادة أصلان م إليهما ف التنازعء إدا 53 
يكن أصل يرجع إليه سواهماء. كالتقد و السمو والحمولة. فكذلك فى مسألتنا 
إذا كان العرف جارياً بأنّ هذه الأشياء يفعلها المالك فى ملكه حكم به 
يشهد له العرف . 


[1004] مسألة: إذا تنازعا جداراً» لأحدهما عليه خشبء والآخر لا 
شيء له عليه يجري مجراه حكم به لصاحب الخشب قليلا كان أو كثيرأء 
وقال أبو حنيفة إذا كان عدّة جذوع حكم له بهء وإن كان الجذع والاثنان» 
فلاء وقال الشافعي لا يحكم به لصاحب الخشبء فدليلنا على الشافعي قوله 
تعالى: ظوَامَرْ بالعُرْفٍِ# والعرف جار بأنّ الإنسان إذا كان له على حائط 
خشب وجذوع فإنه وضعه .على سطحهء لأنّ غالب تصرّف الئاس أن يكون 
في أملاكهم». ولأنّ وضع الجذوع على الحائط يد وتصرّف فوجب أن يقدم 
به دعوى مذعى الحائطء كما لو تنازعا دارا فى يد أحدهماء ولآنهما لو 
تنازعا عرصة لأحدهما فيها حائطء لحكم بها لصاحب الحائطء ولا فرق 
نير ذلك ونم الجذوع . 


[1005] مسألة: إذا أراد أن يجعل جذوعه على جدار لغيره أو مشترك 
بينه وبين غيرهء لم يكن له ذلك في الحكم إلا برضا الشّريك أو الأجنبي» 
خلافاً لأحد قولي الشافعي إِنْ له ذلك» ولأحمد في قوله يقضى بذلك على 


(1) سورة الأعراف. الآية 199. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظء وبمعناه أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب الرجلان يدعيان 
في خصء عن نمران بن جارية أن قوما اختصموا إلى النبي يك فى خصٌ كان بينهم. 
فبعث حذيفة يقضي بينهم» فقضى للذين يليهم القمط. فلما رجع إلى النبي ككل أخبره 


فقال: «أصبت وأحسنت». 
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الجار؛ لأن”؟2 الحائط له ملكء. فلم يكن عليه بذله لغيره ليتصرّف فيهء كما 
لو أراد أن يفتح فيه بَاباء ولأنه ارتفاق لصاحب الجذع فلم يملك ذلك في" 
غير ملكه بغير إذنه» دليله إذا أراد أن يزرع في أرض غيره. 

[1006] مسألة: البيت إذا كان عليه علوٌ فتنازع السقف صاحب السَفل 
وصاحب العلوّء حكم به لصاحب السّفل» وقال الشافعي يكون بينهما؛ 
فدليلنا أن السقف محمول على ملك صاحب السفل غير متيقّن ملكه لغيره. 
.وإذا تنازعا حكم به له. أصله الحمل على دابة يدعيها مالكها وأجنبي» ولأن 
من باع بيتاً دخل .سقفه في البيع» فلولا أنه منه لم يدخل فيه»ء كما لا تدخل 
الغرفة التى عليه» ولا البيت المجاور له» ولأنْ العرف جار فى البيوت أن 
كوف عنيطا نيا بعلبها سقو نه مو اذاف سلى ,ينا نسب الاديدكم بالعلات حند 
التنازع بجميع ما يستوعبه الاسم . 

[1007] مسألة: الحائط بين شريكين إذا انهدم أو هدمء فطالب 
أحدهما بالبناء وأبى الآخرء ففيه روايتان: إحداهما أنه يجبرء» والأخرى أنه 
لا يجبرء وهو قول الشافعي. 

فوجه نفي الإجبار أنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق عليه. 
وكذلك إذا كان مشتركاء أصله إذا كان بينهما أرض فطالب الشريك 
بزراعتها . 

ووجه إثباته قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار»» ولأنَ الشريك 
لا ينتفي عنه الضرر ولا يصل إلى حقه إلا ببناء الشريك معهء وفيه مصلحة 
لهما فوجب إجباره عليها. ظ 

د 


01 فى أو ب «ولأن)» وصححت فى طرة ب بيحذف الواو. 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 850. 
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المحيل بحال» وقال أبو حنيفة يرجع عليه إذا كان المحال عليه مفلسا أو 
جحد الحق وحلف ولم يكن للمحتال بيّئة» وزاد أبو يوسف ومحمّد أو 
يحجر الحاكم عليه للملس؟ ودليلنا قوله علد : (ومن أحيل على ملي 
فليتبع»”' فأطلق طلق ولم يقيذ» ولأنها حوالة برئثت دمة المحيل بهاء ٠‏ فلم يجز له 
الرجوع على المحيل به أصله إذا لم يتغيّر حاله. ولا يلزم عليه الغرر لون 
الذمّة لا تبرأ معهء ولأنْ عقد الحوالة إذا انبرم فإِنّ بقاءه يمنع رجوع المحتال 

على العمل أهيلة ما 0 وفى في الغرر 5 مبر؟ ولا 0 سسب 
والإبراء. ولا يلزم عليه الغرر. لآن المطالبة لا تسقط معهء ولآن الحوالة 
بمنزلة الإبراء والقبضء» .بدليل سقوط المطالبة بالدين معها وجواز التأخير 
فيهاء فكان اعتبار المحال عليه عيباً حادثاً بعد القبض فلم يرجع به. 


[1009] مسألة : وإذا أحاله على مفلس والمحال لا يعلم بفلسه كان له 


(1) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في مطل الغني أنه 
ظلم» عن ابن عمر أن النبي كَلٍ قال: «مطل الغني ظلم.ء وإذا أحلت على مليّ 
فأتبعه...» وأخرجه البخاري في الحوالات» باب إذا أحال على ملىّء ومسلم في 
المساقاة. باب تحريم مطل الغني » عن أبي هريرة » ولفظه عند هيا : «مطل الغني ظلمء 
ومن أتبع على ملي فليتبع؟ . 
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الرجوعء خلافاً للشافعي ؛ لقوله يد «من أحيل على مليّ فليتبع)17) فشتط 
ملاع المحال عليه وَلأنْ البراءة كانت بشبرط سلامة دمة المحال عليه لأنّه 
على ذلك دخل فإذا لم توجد السلامة لم يوجد شرط البراءة» فكان الدين 
باقيا فى الذْمّةء ولأنْ المحتال دخل على ذمّة سليمة» فإذا خرجت معيبة كان 
له الرجوع» كما لو دفع الثمن في سلعة على أنّها سليمة فخرجت معيبة. 

[1010] مسألة: لا يجبر صاحب الحىّ على الرّضا بالحوالة» خلافا 
لداود؛ لأنْ حمقّه تعلق بذمّة فلم يجبر على نقله إلى ذمّة أخرى بغير رضاهء 
أصله في المنافع إذا أستأجر منه كراء إلى بلد فلم يكن له أن يحيله على 
عيره ليستوفى الكراء مئه ) ولأنه بيع ملك. ولآنه تملك يندذل لا متعلق ننه 
حقّ الله تعالى فلم يجبر عليه المالك» أصله بيع الأعيان» ولأنه حقّ واجب 
عليه فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا من له الحقء أصله إذا تعلق 
بالعين فنقيس الذمّة على العين. 

[1011] مسألة: ورضا من يحال عليه غير معتبر» خلافاً لداود؛ لقوله 
عليه السلام: «من أحيل على ملىّ فليتبع»2» ولم يشترط رضاهء ولأنّ 
الحىّ هو للمالك». فله أن يملكه من شاء كسائر الحقوق. 


ع 7 1 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1008. 
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[1012] مسألة: الضمان لا يبرىء ذمّة المضمون منهء خلافاً لأبن أبى 
ا 5-5989 0 )01 
ليلى وداود؛ لقوله كَكِةخْ «نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه) 
وقوله لأبي قتادة: «(الان بردت عليه 0-0 ولانه وثيقة: بالحى كالرّهن 
والإشهاد. ظ 


[1013] مسألة: من ضمن عن إنسان ديئا عليه أو حمقًا يلزمه فعله 
بنفسهء فله الرجوع عليه سواء كان بإذنه أو بغير إذنه» وقال أبو حنيفة 
والشافعي إن كان بغير إذنه فهو متطوع لا رجوع له؛ ودليلنا أنه قضى عنه 
دينا عليه كان يلزمه قضاؤه ويصح استنابته فيه معتقدا للرجوع بهء فكان له 
الرجوع عليه بهء أصله إذا كان برضاهء واعتباراً بالإمام إذا استأجر على 
السفيه أو على الممتنع من أداء الحقٌّء ولأنْ أبا حنيفة يوافقنا فيمن ضمن 


(1) أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء عن النبي كَككخِ أنه قال: نفس المؤمن معلقة» 
وابن ماجه فى الصدقات. باب التشديد فى الدين» عن أبى هريرة» قال قال 
رسول الله وَكْةْ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». ولم أقف عليه بلفظ 
اامرتهنة» . 

)2( جرء من حديث فيه طول وقد وردت هذه الجملة في رواية أحمد قو مسنذله . 3/ 
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0ه والبيهقى فى الضمانء. باب لا ينقل الحق. وأبى اوه الطباليسئى ف مسكدة 
ص 233 حديث رقم 263) وععزاه الهيشمى فوع كتانب الجنائز, باب الصلاة على من 
عله دين» للبزار» وهو عن جابر بن عبدالله . وفيه أنْ أبا فتادة تحمل دين الميت حتى 
صلى عليه رسول الله عَللِيَد ثم لما أدذى عنه الدين قال له رسول الله يَلَلِيِهِ : «الان بردت 
عليه جلده» . 
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عن غاصب عبد غصبه بغير أمره وأدّى قيمته إلى مالك العبدء أنّه يرجع 
على الغاصب بذّلك»: ولا فرق بين الغاصب وغيره. 
[1014] مسألة: يصمح ضمان المجهول. خلافاً للشافعي؛ لقوله كَل : 


«الزعيم غارم)”!2, فعمء ولأنّه معروف وإرفاف فجاز في المعلوم والمجهول. 


[1015] مسألة: يصحح ضمان الدين على الميّت سواء خلف وفاء به أو 
لم يخلّف. خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا يلزم إذا لم يترك وفاء؛ لقوله: 
«الزعيم غارم» ولأنّ كلّ دين لو كان فيه وفاء صحّ ضمانهء فكذلك يصح 
وإن لم يكن فيه وفاءء كدين الحيّء عكسه الكتابة» ولأنّ الدين لا يسقط 
بالموت بدليل قوله يَكه: «نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه”” 
وروي: ل ولأنّه لو سقط بالموت عن ذمة من هو عليه لرجع 
سقوطه عن ذمّة الضامن عنه حال حياتهء لأنها فرع لذمته فإذا ثبت أن الدين 
لا يسقط بالموت» فمن ضمنه فقد ضمن دينئاً واجبأ فصحح ضمانهء ولأنه لو 
لم يصح ضمانه مع تعذّر” الوفاء لم يصح مع وجودهء كسائر ما لآ يصح 
ضمانه عكسه دين الحيّ . 

[1016] مسألة: تصمٌ كفالة الأبدان. خلافاً للشافعي؛ لقوله: «الزعيم 
غارم)90, ولم يفرّق» ولأنَ من عليه الحقّ عليه أن يحضر أو يوكل من 
يحضرء وإذا كان ذلك7 مستحقًا عليه صم أن يضمن عنهء ولأنها وثيقة 


(1) جزء من حديث أخرجه اق داود في البيوع . باب في تضمين العارية» والترمذي في 
البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة» وابن ماجه في الصدقات» باب الكفالة» عن 
أبى أمامة الباهلى» بهذا اللفظ . 

(2) سبق تخريجه ف المسألة السابقة. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1012. 

(4) سبق تخريجه في الفمالة رقم 1012. 

(5) فى أو ب "«تقدير) وصححت فى طرة ب «تعذر). 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 4. 

(7) في أو ب «كذلك» وصححت في طرة ب «ذلك». 
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[1017] مسألة: إذا مات المتكمّل بوجهه لم يلزم الكفيل شيءء خلافاً 
لبعض الشافعية؛ لأنّه لم يكن له منه تفريط في إحضاره ولا فيمن تكمّل به 
وموضوع الكفالة بالنفس الإحضارء ولا يضمن الحق إلا بتفريط . 

[1018] مسألة : ع الكفالة بالمحبوس والغائب» خلافاً لأبي حنيفة؛ ' 
لآن كل :وقيقة يععلن: : فضاء الدين بها تصحٌ مع الإطلاق والحضورء 
فصحت” مع الغيبة والحبس كالرهن وضمان المال. 


[1019] مسألة: تصمٌ الشركة بالعروضء» كانت مما تعرف أعيانها أو 
لا تعرف. ويكون رأس المال قيمتهاء وقال الشافعي إِنْ عَقَدَا الشركة على 
العانها جار وان سكن راي ذإن كانى متا سد وفيت اعيانيا لفان 
وغيرها لم تصحء وإن كانت مما لا يتميّز كالحنطة والشعير والعسل 
صحت ؛ ودليلنا قوله تعالى: أَوْقُوا بِالعُقُودِ74©, ولأنها أعيان أموال فجاز 
الشركة فيها وإن لم تسمّ أثمانها. كالذي لا يتميّزء ولأنّ حقيقة الشركة أن 
يُملْكَ أحدهما الآخر نصف عرضهء وتحصل أيديهما على جميع المال؛ 
وهذا موجود في مسألتنا كما لو صرّح بأن قال له بعتك نصف ثوبي بنصف 
ثوبك». أو إذا كان ممًا لا يتميّز. 

[1020] مسألة: لا تصحٌ الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه من 
غين أن يكون بين الاحر عليه خض يكرن أنديييما علةة بأن مجع ه في 
تابوتهما أو حانوتهماء أو على يد وكيلهماء ؛ فتصح حينئذ الشركة» وإن لم 
يخلطاه»ء وإن كانت أعيانه متميزة» وقال أبو حنيفة تصحٌ الشركة وإن كان 
مال كل واحد منهما في يده إذا عيّنا المال وأحضراهء إلا أنه متتى هلك أحد 


)01 في أو ب «لحق) وصححت في طرة ب «كحق). 
)2( في أو ب «(صحت» وصححت في طرة ب «فصحت». 


)3( سورة الفائكة ع الآية 1 
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المالين كان من ربّه إذا هلك قبل الخلطء وقال الشافعي لا : نصح الشركة إلا 
أن يخلطا رأس المال حتّى لا يتميّز بعضه عن بعض 


فدليلنا على أبي حنيفة أن الشركة تقتضي تساويهما في الإشتراك 
نالعا ونا انندم الخدهها بكوك ينه عن ل ترجاه 1 الغ كنك لأرية 
على ما كانا عليه من انفراد المالين» فلم يحصل منهما إلا القولء ومجرّد 
القول لا تأثير لهء بدليل أنّهما لو تعاقدا الشركة على مال ولم يعيّناه لم 
تنعقد». ولأنْ كل واحد من المالين يتلف على ملك صاحبهء فلم يثبت به 
شركةء أصله سائر أمواله» عكسه إذا خلطاهء أو كانت أيديهما عليهء ولأن 
كلّ مال في يد صاحبه كالشّركة على الطعامء ولأنهم وافقونا على أن 
الخسران لا يكون بينهماء فكذلك يجب أن يكون الربحء بعلة 81 يد 
نوعي السيل كه 

[1021] فصل: ودليلنا على الشافعي» أَنْ أيديهما ثابتة على المالين 
كه لو قلطاء: ٠‏ 

[1022] مسألة: شركة الأبدان جائزة فى الجملةء خلافاً للشافعي؛ لأن 
امسر دمن اترقة المال هئ العمرة بقل أن“تماء«الماله واتمحفاق< اريم 
يكون من العمل» وأنّهما لو شرطا العمل على أحدهما لم يجز وإن شرطا 
المال من أحدهما والعمل من الآخر لصح » وكان ذلك مضاربة» وإذا 
صحّ هذا وجب متى اشتركا في عمل البدن أن يصحٌ لإيقاعهما العقد على 
المعنى الذي يقصد له وهو الأصل فيهء ولأنَ العمل أحد نوعي القراض 
فصحت الشركة بيه كالمال» ولأنَّ كل ما جاز أن يستفاد به الربح في حق 
اخنلهنما: حناز: أن .يثكر كا علية: كالمال: 


[1023] مسألة: وتجوز الشركة في الاصطياد والاحتطاب» خلافاً لأبي 
(1) أضيفت في طرة ب. 


(2) في أو ب «لم يصح» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. والتصحيح موافق لما في 
المعونة 2/ 1148. 
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حنيفة؛ لأنّها شركة بدن في تكسّب مباح كالخياطة والقصارة» ولأنّْ الحاجة ‏ 
فى التعاون إلى ذلك كالحاجة إليه فى سائر الصناعات . 


[1024]. مسألة: ومن شرط شركة الأبدان اتفاق الصنعة المشتركة فيهاء 
خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه اشتراك القضّار والدّباغ؛ لأنْ أحدهما لا رفق 
له فى شركة الآخرء ولا حاجة به إلى معاونته» ولا تعلق لكسبه فى عمله. 
فلم يبق إلا قصدهما الغرر والقمارء ولأنَ كل واحد منهما يشارك الآخر 
فيما ينفرد بكسبه بمشاركة الآخر فى مثل ذلك» فأشبه أن يقول انّجر فى 
مالك لنفسك» وأو آنا فى قالن لشم : قها ريدق قاف قله ونا يفك 

[1025] مسألة: شركة المفاوضة جائزة فى الجملةء خلافاً للشافعى؛ 
لأنه(1؟ نوع شركة فيما يصلح انعقاد الشركة عليه بوجه ينفرد باسمء فوجب 
أن يكون منه الصحيح والفاسد كالضّمان» والتقييد بشركة المفاوضة احترازاً 
من شركة الوجوه لأن شركة المفاوضة تتضمّن الوكالة والكفالة» وتعلق 
الوكالة بها كتعلّقها بالضّمانء وإِنّما تزيد بالكفالة» وذلك لا يمنع صحتها. 


[1026]فدالة©) قصل بوليس .من فترظها أن تكون راوس الأموال 
فيها متساوية: خخلافا لآبى حنيفة:«:.وكذلك لنسن من شروظها آلا يبقى 
لأحدهما مال إلا ويدخل فى الشركةء خلافاً له؛ لأنّ © كلّ شركة جازت 
مع تماثل رؤوس الأموال جازت مع اختلافها كالعنان» ولأنْ عقّد الشركة 
يقتضي بيع نصيب أحدهما بقسطه من نصيب الآخرء وتوكيل أحدهما الآخر 
في التصرّف. وذلك لا يفتقر إلى تساوي الماليّن. 

[(1027] فسألة : شتركة الوجكووباطظلة» 'وصضقتها. أن رتجوا نوجوههها 


)1 كذا في أو بء وفي طرة ب صححت الأنها». 
(2) سقط من ب «مسألة». 
)03 في أو ب «ولأن؛ فحذفنا الواو. 
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ضمان عليهماء وقال أبو حنيفة تصحٌ؛ فدليلنا أنها شركة بغير مال ولا 
صناعة فلم تصحّ. أصله إذا قال بعني عبدك وأنا شريكك في ثمنه. 

[1028] مسألة: الربح في اشيرق يق ل على قدو اسن الهالا أو 
العمل. فإن تفاضلا في رأس المال وشرط التساوي في الربح» أو تساويا في 
رأس المال وشرط التفاضل في الربح لم يصح. وقال أبو حنيفة يصحٌ مع 
الشرطء فدليلنا أنّهما عقدا شركة فى مال أو عمل بينهماء فوجب أن يقسّط 
الربح بينهما على مقداره كما لو أطلقاء ولأنْ اشتراط العمل على أحدهما 
استئجار من الآخر له بفضل ربح ماله وذلك غررء ولأنْ من قولهم إنه إذا 
كان لأحدهم ألف والآخر ألفان» وشرط العمل على صاحب الألفين لم 
عو وان قرول فطل ميات الآلفه نان شتقول 011 كن بواغسيل ترك 
العمل المستحق بحق الشركة بما بذل من فضل ربح مالهء كما لو شرط 
العمل على صاحب الألفين والربح بينهما نصفين أو شرط أكثر الربح للذي 
لا يعمل وأقله للذي يعمل . 

[1029] مسألة: إذا اشتركا شركة فاسدة ثم تصرّفا وربحاء فإِنَ الربح 
يقسَّم على رأس المال ثم يرجع أحدهما على الآخر بأجرة مثل عمله على 
مالهء وقال أبو حنيفة لا رجوع لأحدهما على الآخر بأجرة؛ فدليلنا أن عقد 
الشركة المبتغى منه الاشتراك في الربح الحادث فإذا وقع فاسداً وجب أن 
نتكسى العامة أحدة!> فل مله على :عامل عي كالقراضن. 

ند 


(1) في أو ب «الأجرة» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
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[1030] مسألة : تجوز وكالة الحاضرهء والغائب» والرجلء والمرأة. 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا تصحٌ إلا أن يكون مريضاً أو امرأة غير متبرّزة؛ 
فدليلنا عليه أنَ عليّا وكل عقيلا فى خلافة أبى بكر»ء وقيل عمرء 
رضى الله عتهما وقال: هذا عقيل ما اقضى ,عليه قاعان روما تقبى لذ ول 17 
تلم يكدلك علي الحو ولا لكر ولأن كل توكيل صحٌ مع الغيبة صصح مع 
الحضورء كتوكيل المريض والمرأة» ولأنْ كل وكالة صحت برضا الموكّل عليه 
صحت مع عدم رضاهء كوكالة الغائب والمرأة التى ليست مبرزة» ولأنّه توكيل 
فيما يصلح التوكيل فيه» فجاز مع الغيبة والحضور كالتوكيل في الشراء والبيع . 


[1031] مسألة : يصمح التوكيل من غير حضور الخصم ويسمع الحاكم 
البيّندة عليهماء وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن تتعلّق الخصومة بحاضرء بأن 
يذعي على جماعة فيحضر واحد ويغيب الباقون؛ فدليلنا على أن التوكيل في 
الخصومة يصح في مجلس الحكم وإن لم يحضر الخصم.ء أنه توكيل على 


(1) أخرجه البيهقي في الوكالة» باب التوكيل في الخصومات» وابن أبي شيبة في البيوع 
والأقضيةء باب في الوكالة في الخصومة» عن عبدالله بن جعفر أن علياً كان لا يحضر 
الخضوعة ».وكا يقل إن لها جما يحضيرها الشيطان»: قجدل خصوفية إلى عتقيرة 
فلما كبر ورق حوّلها إليّء فكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي» وما قضي على 
وكيلي فعليَّ. لفظ ابن أبي شيبة. 
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استيفاء حق يصح التوكيل فيه» فلم يكن من شرطه حضور من يستوفى منه 
الحق» أصله إذا حضر واحد وغاب الباقون. ولأنه استنابة فيما يصح النيابة 
فيهء فلم يفتقر إلى حضور الغير فيه كالوكيل في البيع والشراء» ودليلنا أن 
تثبيت الوكالة يصح من غير حضور الخصم. أن كل من لم يكن رضاه 
شرطاً في تثبيت الوكالة لم يكن حضوره شرطأء أصله غير الخصمء ولأن 
تثبيت الوكالة لا يتعلق به حق الخصم ولا عليهء فلم يفتقر إلى الحضور فيه 
رق تقل ل 


[1032] مسألة: يجوز للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة من غير 
حضور موكلهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا شخص 
فلم يفتقر إلى حضوره؛ أصله الطلاق» وإن شئت عللت الشخصء فقلت إن 
كل من لم يكن رضاه شرطاً في رفع عقد لم يكن حضوره شرطاً فيه. أصله 
الزوجة في الطلاق» ولأنه عقد جائز فكان لأحدهما فسخه من غير حضور 
صاحبه كالقراضء. ولأنّه أحد متعاقدي الوكالة فلم يقفف فسخها من جهته 
على حضور الآخر كالموكل. 


[1033] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل على موكله لا عند حاكم ولا 
غيره» وقال أبو حنيفة يقبل إقراره عليه في مجلس الحكمء ولا يقبل في 
غيره» وقال أبو يوسف ومحمّد يقبل في مجلس الحكم وغيره؛ فدليلنا أن 
التوكيل في الخصومة إذا أطلق تضمّن المنع من الإقرارء لأنّ ذلك ينافي 
المقصود من التوكيل» لأنّه إذا قال له وكلتك على أن تخاصم عنْي فقد 
تضمّن ذلك طلب الحق وتحصيلهء وإثبات البيّنة به واستخراجه من يد 
الخصمء والإقرار نقيضه يسقط ذلك كله فكان مقتضى الوكالة مانعا من 
اللقن ناته مقاط و تأرو لق الو كت املاطل يذ كدف لير سبلن 
الحكم. فلم يملك إسقاطه به في مجلس الحكم أضلة الأيراف ولاه زر كيل 
أقرّ على موكّله بالقبض فلم يقبل» أصله إذا نهاه عن [و]© لأنّه إقرار من 


(1) سقط من ب ابه). 
(2) أضيفت الواو في طرة ب. 
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وكيل على من وكله بقبض ما وكله فيهء فلم يقبل كما لو أقرّ فى مجلس 
الحكم . 

[1034] مسألة: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص مع غيبة الموكل» 
خلافا لأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى؛ لأنّ كل ما صحت النيابة فيه لغير 

[1035] مسألة: يجوز للأب والوصي أن يستوفيا مال الصغير وأن يبيعا 
عليه من أنفسهما ما لم يحابياء وكذلك الوكيل يشتري ما وكل في بيعه. 
وأجازه أبو حنيفة في الأب والجدّ والوصى ومنعه فى الوكيل» ومنعه 
الشافعي في الجميع إلا الأب والجدّ؛ فدليلنا في”21 الوصي والوكيل وأمين 
الحاكم» أن تصرّف الوصى بولاية فأشبه الأب والجدّء ولأنّه لما أقامه الأب 
مقام نفسه ملك أن يبيع من نفسه كالأب» ولأنّه متى باع من نفسه بزيادة 
على ما يباع به علم أنه أراد نفع اليتيم فنفذ تصرفه فيهء كما لو باعه من 
أجنبى ) ولأنه يجوز له بيعه من الأجنبى بما لا زيادة فيه متيقّنة» فبيعه من 
نفسه بالزيادة المتيقنة أولى» ولأنَ الغرض من البيت حصول الثمن لأعيان 
المشترين» بدليل أن الوكيل إذا ابتاع لموكله ولم يسمّه جاز فإذا ثبت ذلك 

[1036] مسألة: إذا وكله في بيع سلعة وكالة مطلقة» لم يجز أن يبيع 
إلى أجل وبغير نقد البلد وبنقصان من ثمن المثل» ووافق في التوكيل في 
شراء عبد أنّهِ لا يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمنه [ب]ما© لا يتغابن بمثله. 
ولا إلى أجل» فدليلنا على أنه لا يجوز فيه الغبن المتفاوت به أنه توكيل 
فى معاوضة فوجب أن يقتضى تمن المكل أو ما قاربهء أصله التوكيل فى 


)1( في أو ب «أن» وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
(2) في أو ب «ماه» وفيى طرة ب صححت «مما» وفى المعونة: 1239/2 «بما». 
(3) ورد «التفاوت فيه؛ فى أ و بء وفى طرة ب (لعلها زائدة). 


009 


المثل» فإذا ملك بها البيع لم يجز أن يبيع بأقل من ثمن المثل كالوصية. 
ولأنَ المحاباة في معنى الهبة» بدليل اعتبارها أنها إذا وقعت في المرض من 
القلثء وقد ثبت أن الوكيل لا يملك الهبة فلم يملك المحاباة؛ ودليلنا على : 
أنه لا يجوز إلى أجل أنْ البيع المطلق في الشريعة يقتضي التقدير”؟ بدليل 
أن من قال لرجل بعتك هذا الثوب بدينار فقال: قبلت» اقتضى النقد بحق 
الإطلاق» فإذا كان الوكيل إنْما أذن له في بيع مطلق فكأته إِنْما أذن له على 
وجه المعقول منهء وهو التّقد. فلم يجز بيعه على غيره؛ ودليلنا كت 
أنْ الإطلاق يقتضى نقد البلد أن الموكل لو باعه بنفسه بيعا مطلقا لاقتضى 
نقذ البلة متكذلك .ذا آذن" المرو كال “فيه : 


[1037] مسألة: ومن له في ذمّة رجل دين» أو غيره عين من الأعيان 
في غير ذمتهء فجاءه من ادعى أنه وكيل صاحب الحق في تسليم ذلك الحق 
منه» ولا بيّنة له فصدقه الذي عليه الحقٌء فلا يجبر على تسليمه» وفصل 
أبو حنيفة بين العين وما في الذمّة» فقال يجبر على أن يعطيه ما في ذمته 
ولا يجبر على تسليم الأعيان» وقال أبو يوسف يجبر في الوصفين؛ فدليلنا 
أنَ كل من لم يبرأ بالدفع إليهء لم يجبر على تسليم الحقٌ إليه كالأجنبي؛ 
ولأنه أقرّ على غيره بالتوكيل فلم يلزمه بحكم ذلك الإقرار تسليم ما في يديه 
إلى الوكيل كالأعيان. 

[1038] مسألة: توكيل المراهق لا أعرف نضا فيهء وعندي أنه لا 
يصحّء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّ كل من لم يصحٌ أن يوكل» لم يصحٌ أن 
يتوكل كالمجنون» ولأنه غير مكلف كالصغير والمجنون. 

[1039] مسألة: اختلف أصحابنا في الوكيل يعزله الموكل فيتصرف 
بعد عزله وقبل علمه بالعزل» فمنهم من يقول يبطل تصرّفه بعزلهء علم أو 
لم يعلم» ومنهم من يقول لا يبطل إذا لم يعلمء وهو قول أهل العراق. 


)1 كنذا في أو بء وفي طرة ب صححت «التقييد) . 
)2( أضيفت في طرة ب. 
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واختلف في ذلك قول الشافعى؛ فدليلنا [على]7'؟' أنّه لا ينفذ أنّه عقد لا 
شتت إلى رما استحصن داقع ,نكر إلى عله رسف كا لظلاق» ,ونال نبي 
تنفسخ به الوكالة فلم يختلف فيه حكم العلم والجهل. أصله إذا وكله ببيع 
عبد فباعه الموكل قبل بيع الوكيل» ولأنّ بقاء الوكالة ليس فيه حق للوكيل. 
لأن للموكل عزله شاء أو أبى. فكان كالنكاح الذي ليس في إبقائه حق 
للزوجة. لأآن للزوج رفعه بالطلاق الثلاث شاءت أو أبت». فلم يختلف في 
رفعه حكم العلم والجهل . 

[1040] مسألة: إذا وكله في أن يبيع له سلعة بيعاً فاسداً كالرباء 
والغررء والخمرء والخنزير» لم يصح ولم يملك الوكيل يذللك أن ميعها بتعا 
ممعي كذلك يجيء على المذهب. وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة 
يجوز ذلك ؟ فدليلنا أنه توكيل لا يتضمن بيعأ شرعياٌ فوجب أن لا يملك به 
الوكيل البيع» أصله إذا وكله في إجارة شيء فباعه فإِنّه لا يملك بيعهء ولأنَّ 
كل من لم يملك التصرّف على الوجه الذي أذن له فيه لم يملكه على غيره؛ 
أصله إذا وكله في أن يزوجه ذات محرمء. ولأنْ الوكيل نائب عن الموكل 
فيما كان له أن يفعله. وقد ثبت أن الموكل لم يكن له ب 00006 
فيه»ء فكان الوكيل بأن لا يجوز له ذلك أولى . 

[1041] مسألة: إذا وكله في ابتياع شيء فأبتاعه لهك© على الصفة التي 
وككله عليهاء فذكر أنه ابتاعه لموكلهء فإِنْ الملك ينتقل إلى الموكل دون 
الوكيل؛ وقال أبو حنيفة ينتقل أُوّلاً إلى الوكيل ثم إلى الموكل؛ فدليلنا هو 
أنه توكيل في معاوضة فإذا صم العقد الموكل لم ينتقل إلى ملك الوكيل 
كالتوكيل في التكاح» ولأنّه مبتاع لغيره» فإذا لزم الابتياع الغير لم ينتقل إليه 
كالحاكم إذا ابتاع لليتيم . 

في ود 


)1( أضيفت في طرة ب. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الإقرار 





[1042] مسألة: إقرار المراهق لا يصحء وقال أبو حنيفة إذا أذن وليه 
في التجارة صحّ؛ فدليلنا أنه غير مكلف فلم يصحٌ إقراره كالصغير. 

[1043] مسألة: إذا أقرّ بمال ولم يذكر مبلغهء فاختلف أصحابنا فيه 
[على أقوال: أحدها أنه يرجع في تفسيره إليه فإذا فسّر شيئاً]”'' قبل منهء 
قل أو كثرء ولو قيراطاً أو حبّةء قاله الشيخ أبو بكرء وهو قول الشافعي» 
والآخر أنه يلزمه أقل نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالهمء وهو قول 
ابن الموازء والآخر أنه يلزمه أقل ما يستباح به البضع والقطع . 

فوجه الأوّل أنّه لفظ مجملء فإذا لم يكن له تقدير في عرف اللغة 
والشرع رجع في تفسيره إليهء كما لو قال له عندي شيء أو حقٌ. 

ووجه الثاني أن المال له تقدير في اللّغة والشريعة» أمّا في اللغة فإِنْهم 
لا يعقلون من قولهم: فلان من أرباب المالء أنه يملك دانقاً أو درهماء 
وإِنّما يعقلون زيادة على ذلك بيّنة» وأمًا الشرع فقد ثبت أن التصاب مال» 
لقوله عليه السلام: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»© فلم يثبت 
لما دونه هذا الاسم يوجب صرف الكلام إليه . 


(1) أضيفت هذه الجملة فى طرة بء وهي تتفق مع ما في المعونة: 2/ 1245. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 526. 
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ووعية الغاللق: آنه ]كا تبغ التقدير ها 'ذكرتاة .وكانة المال: اسيما لمقدار 
من الكثرة يزيد على القليل النزر كان أقل تقدير يمكن حمله على ما ذكرناه 
لقوله تعالى: أن تَبْتَهُوا بأَنْوَالِكُ4”. وقد ثبت أن أوَل المهور ربع 
دينار””» وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله كله لا يقطع في التّافه 
وكان يقطع في ربع ا 

[1044] مسألة: إذا قال له على مال عظيم أو كثيرء اختلف أصحابنا 
فيه» فمنهم من يقول هو كإقراره بمال فقط يرجع في تفسيره إليهء وهو قول 
الشيخ أبي بكرء ومنهم من يقول لا بد من صفة زائدة. فاختلفواء فمنهم 
من يقول أُوّل نصاب من نصب الزكاة» وهو قول 5 حنيفة» وهو الذي 
اختاره شيخنا رحمة الله عليه. ومنهم من يقول زيادة على أقلّ مال ويرجع 
في تفسيره إليهء ويحتمل عندي أن يلزمه بقدر الدية. 


وجه”” القول أنّه لا حدّ في ذلك» د الفط دل ترجه برجم 
في بيانه إليه» أصله قوله علي شيء أو حقّء ولأن ألفاظ صاحب الشرع 
المجملة لما وجب في الرجوع في تفسيرها إليه» كذلك الإقرار وكل مجمل 
تعلق به حكمء ولأنّ العظيم لا حدّ له في اللّغة» ولا في الشريعة» ولا 
العادة.» فإذا لم يثبت نكيت تقد تقدير من أحد هذه الجهات وجب الرجوع فيه القن 
افا كما ار ل ان ان ل ع 


(7)1-سوؤرة الا الآرة 24 

(2) لم أقف عليه حديثاً ولا أثراً. 

(3) لم أقف عليه بهذا السياق؛» وجملة «لا يقطع في التافهة» أخرجه عبدالرزاق في اللقطة. 
باب في كم تقطع يد السارق» وابن أبي شيبة في الحدودء باب من قال لا تقطع في 
أقل من عشرة دراهم» عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي يه في الشيء 
التافه. والجزء الثاني أخرجه البخاري في الحدودء. باب في كم يقطع. ومسلم في 
الحدودء باب حذ السرقة ونصابهاء عن عائشة عن النبي يَكةٍ قال: «تقطع اليد في ربع 
دينار» . 

(4) في طرة ب بخط الناسخ: هو أبو الحسن بن القصار. 

(5) في أ «وهو). 
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ووجه إثبات التقدير أن وصفه بالعظيم والكثير يقتضي زيادة صفة على 
إطلاق الاسمء كه أن فولهم رجل طويل وتعير يتقف انالك 7 صفات 
زائدة على مطلق الاسمء وإذا قلنا إنّه يلزمه ما يلزمه بقوله مال فقط ألغينا 
الصفة. ولا سبيل إلى ذلكء» ولأنْ القيراط والحبّة لا يصفها أحد فى لغة 
ولا شرع أنه عظيم ولا كثيرء فلم يصحّ تعلق الحكم بهء ا 
على مال حقير أو قليل أو نزرء ثم وصفه بالدانق والقيراط لقبل ذلك منه. 
وذلك يقتضي أن يكون وصفه بالعظيم والكثير بخلاف وصفه بالنزارة والقلة . 

فإذا ثبت اعتبار التقديرء فوجه القول بالنصاب أنه أقل"' ما يسمّى به 
مال في الشرع فوجب اعتباره. 


ووجه القول إنه يرجع في تفسيرها له" غاية» وقد ثبت وجوب زيادة 
على مطلق الاسم ولم يثبت تقدير فيه فوجب الرجوع إليه في تقديره. 

ووجه ما ذكرته من اعتبار الديّة أَنْ وصفه بالعظيم يقتضي المبالغة فيه 
فوجب أن يطلب له من التقدير أعلى ما في بابه» لأنْ ذلك عظيم من وجه 
وقليل من وجهء والوصف له بالعظيم يقنضي تخصيصه بهذا المعنى وانتفاء 
غيره عنهء والله أعلم . 

[1045] مسألة: إذا قال له علي دراهم أو قال دنانيرء لزمه ثلاثة 
دراهم. وهذا مبنيّ على أقل الجمع. قفتن هاللك: أنه ثلؤاثة 4 وقال: عند المنلك 
أقله اثنان.ء فيجب على قوله أنّه لزمه درهمان» والكلام في هذا هو الكلام 
في أصول الفقهء إلا أنا نذكر جملا منه. 


فدليلنا على [أنَّ أقل الجمع ثلاثة] أن أهل العربية قسَموا الكلام إلى 


(1[) سقط من ب (إثبات». 

(2) في أ و ب (أَوْل» ولعله تصحيف, واستفدنا التصحيح من المعونة: 1247/2. 

(3) كذا في امعو دفن درون نا لف 

(4) في لوحن يلها على أن أهل العربية...»» وفي طرة ب: (إِمَا أن تحذف «على» 
وإمَا أن يكون في الكلام نقص حاصله: دليلنا على أن أقل الجمع ثلاثة)؛ والسياق 
يقتضي إثبات هذه الزيادة» لأن الاستدلال هو لقول مالك. 
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عء فيجب انفراد كل واحد من هذه الأقسام بمعناهء وأن 
لا يحكم لأحدهما بما يحكم به للآخر إلا مجازاء فكما لا يجوز أن يقال 
إن التوحيد معقول من إطلاق لفظ الجمع». كذلك في التثنية» لأنْ في ذلك 
إبطال التقسيمء ولأن الأصل في اختلاف التسمية”2 والصيغة أنه لأختلاف ' 
معاني المسنناتك إلا أن يعلم بدليل أَنْ المعنى واحدء ولأنْ العرف إذا أطلق 
القول بأنّ في الدّار رجالاء وأنّ بمكة ثيابء أنه أكثر من اثنين فوجب حمل 
الكلام على مفهوم إطلاقه. 


توحيد وتثلية وجمه 


[1046] مسألة: إذا قال له عليَّ ألف ودرهم لزمه درهم» ويرجع في 
بان ؟ اجنين الألك إليةة.فائ: شى ءا فشر به قبل مده وكذلك آلف وثوين» 
أو وعبدء وما أشبه ذلك» كر الثانى فى تفسير الأوّلء وقال أبو حنيفة 
ا ل ل ل د ن أو يباع عرد كان عاك 5 
تفسير الأول وحمل على أنه من نوعه كقوله: ودرهم وجوزة ومأكول طعام 
فإن كان مما لا يكال ولا يوزن ولا يعد لم يحمل على أنّه تفسير له؛ 
قذايلها أن السطك كون عان [عد ]9 ييه كقولة فريس يعاد بوتوراء 
ورأيت ثوراً وحماراًء فلم يكن تفسير العطف دلالة على أن المعطوف عليه 
من جنسه» لإمكان أن يكون من غير جنسهء ولا ظاهر في ذلك فيصار”) 
إليه. لأن كل عطف لزمه حقّ لم يكن لازماً بما بعده لم يكن تفسيراً لما 
تقدمهء أصله قوله: على ألف وثوسء فإن شئت قلت كل لفظ.ء وهو أولى 
من قولك كلّ عطفء لأنّه يستمر في الطرد والعكسء وهذا إذا قال ألف 


(1) فى أو ب ١«التثنية»؛‏ وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 

(2) فى أ (ثبات». ْ 

(3) فى أ «يوكل». 

)4( فى أو ب «عدته» وفى طرة ب صححت بما أثيتناه. 

)05 في أ «يوكل». : 

(6) في أو ب «على جنسه». وفي طرة ب (لعله سقطت كلمة: غير) والسياق يستدعي 
إضافتها. ْ ْ 
(7) في أو ب «فصار»؛ وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 


6015 


درهم أو ألف ثوب لما كان قوله درهم وثوب لا يلزم به حقٌّ بنفسه كان 
تفسيراً لما تقدم. 


[1047] مسألة: استثناء الأكثر من الأقل يصمّء خلافاً لمن منعه؛ لأنْ 
حقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب تناولهء هكذا حدّه أهل 
العربية ولم يقصروا ذلك على أن يكون أقل مما بقي أو أكثرء ولأنّ الغرض 
بالاستثناء كأنّه لا ا م التصيقة الحامة: 
وذلك يستوي فيه القليل والكثير ولأنه في معنى التخصيص.» لا فرق بينهما 
إلا في الاتصال والانفصال وهما يجتمعان في أنّهما يخرجان”'' ما لم يرد 
فى الصيغة العامّة وقد ثبت أنْ التخصيص يتناول الأكثر والأقل فكذلك 
الاستثناء» ولأنّ المخالف ليس يدعي أنّْ ذلك لا يتأتّىء ولكن يقول إِنّْه لم : 
يوجد مستعملاء وهذا القدر لا يضرّء لأنّا لم نجدهم يستثنون من كل جنس 
وكل عددء ولكن لما عرفت أغراضهم في القدر الذي وجد من كلامهم 
علمنا أنه لا فصل , بين الجميعء وكذلك في الاستثناء ء لا فصل بين القليل 
والكني .ولا رلزم على هذا :اماد الكل أكم الأ يلزه فى #التخصض لات 
ذلك يبطل معنى الاستثناء ء لأنه يتضمن إخراج البعض ولا يتضمن ذلك في 


الكل . 


[1048] مسألة: الاستثناء من غير الجنس جائز يتعلق به الحكمء وقال 
أبو حنيفة يصح إذا كان مما رةه أو يوزد أو عل كقوله: ألف درهم 
إلأكر حنطةء فالا اهائة جورة. وما كيه ذلك ولا يصح عنده فيمأ لا 
يكال ولا يوزن ولا عدن كقوله: ألف وتان عبدأء أو ثوباء وقال 
اللغة واستعمال أهلها ذلك. قال الله تعالى: #فْسَجَدَ المّلائكة كَلَهُم 


)21 في أو ب «يجمعان في أيهما بان ما لم» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
)2( في أو ب «ولأنْ» وصححت في طرة ب بحذف الواو. 
)03 في أ «يوكل». 
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أَجْمَعُونَ. إلا إنليسَ1”6'. فاستثناه وليس منهم. وقال تعالى: #وَمَا كان 
مؤين أن يقل مؤي إل خَطَأ4 2 , فاستنناة هما الس له عوذلة» لذ يتعلق 
دما ليس له لا لفظاً ولا معنى. لأنْ الخطأ لا يدخل تحت ما للمكلف أن 


يفعله وليس لهء ونظير ذلك في القرآن كثيرء وقال النابغة”© : 
«وما بالربع من أحد إلا الأواريغ2 "يو اسك مه تعد .و اع 
كاين 

ماتخ حص نينا امي إل االيفاتيرء الا الجسيين 


والأوّل أقوى» وفائدة هذه المسألة إذا قال له: على ألف درهم إلا 
توبأ» فإنّه يسعنى فيه ما أسكتاه. 


[1049] مسألة: إذا قال له: عليّ ألف درهم في كيس أو ثوب أو 
منديل» أو تمر في جراب كان هذا إقراراً بما في الأوعية ولم يكن إقرارا 
بالأوعية» خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّ قوله: في جراب» لا يتضمن أكثر من 
الأخبارعيق: وضاء الميى» التيقة يمه وتحعمل أذ نكوة الرعاد واد الى 
الإقرار ويحتمل أن رن خارجا عنهء فلم يجز أن يحكم فيه بالشك. ولا 
يلزم عليه عسل في زقء. لأنّه لا يتصوّر انفراده عن وعاء فحكم بدخول 
وعائه في الإقرارء بخلاف مسألتنا. 


[1050] مسألة: إذا أقرّ لأجانب لا يتّهم بهم»ء أقرّ لبعضهم في الصححة 


(1): “ننووة الححي>: :الآرتان: :312:30 
(1)2 «نيتورة ‏ التضاء» الاي 91 
(3) هو النابغة الذبيانى» انظر ديوانه ص 2 و3. 
(1)4 في «طرة نكن أول البيت وها بعلاه: 
وقفت فيهاأصيلاناأسائلها أعيت جواباً وما بالريع من أحد 
إلا أوارق لانننا هحا وها والنوق كالسيكن بالمظلوتة الجلد 
(5) هو جران العود. انظر معجم الشواهد النحوية ص 481. 
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فى المحاضّةء خلافاً لأبى حنيفة فى قوله يبدأ غرماء الصحّة؛ لأنّه دين ثبت 
فى الفرضن توحب: أذ سازي 'الدين التايقة فى الصقةه. بوليلها إذا قيق بالينة 
فى السرعن 7ج لاله حى الى ليه بالق فى المرين لقنا ولة عن يعيف الده 
قرحب |13 تت نالا ثران أن وتنا ركه مواضوى ومقيك: لد "اعمال الضحة 
أصله إذا أقرّ بوارث في المرضء ولأنّه معنى ثبت به الدين في المرض 
توجب أن ماري وا مح يهان الضخةم: أطيله اكيز ولاتيما لى اموا ف 
فرك لون عله ترارهة وجب ابعر وهها اتن الكساف كينا بعرت حجان 
الإقرار لهما فى صحّة أو مرض . 


[051]] مسألة: الإقرار في المرض لوارث يثبت إذا كان لا يتّهم 
به» ولا يثبت إذا كان يتّهم به» ومنعه أبو حنيفة في الموضعين. 
والأصمّ عند أصحاب الشافعي ثبوته في الموضعين؛ فدليلنا على ثبوته 
مع أنتفاء التهمة أنه“ مكلف أقرٌ بما لا يتّهم عليه فقبل إقراره 
كالاجبن» ولأنه ممن يصح منه الإقرار للأجنبي مع ارتفاع التهسة» فصح 
إقراره للوارث مع ارتفاعها كما لو أقرّ في الصحّة. ولأنَ التاس قد يكون 
بينهم وبين أقاربهم وورثتهم معاملات ومداينات» كما يكون بين الأجانب 
ولا يمكنهم فيها إقامة البينة للمشقةء فلو قلنا إِنْ الإقرار لهم في المرض 
لا يقبل لاشْتَدٌ على الئاس طريق المخلّص من المظالم إلا بقطع 
معاملة الأقارب جملة أو بالإشهاد في كل وقت» وكل ذلك موضوع. 
لما يلحق فيه [من]0© مشقةء ولا يلزم على هذا أن يقال فيه تطريق إلى 
الوصية للوارث» لأنّ هناك ما يحسم معه هذا الباب وهو التهمة. 


(0 في .به وضعت جملة فإذا ثبت بالبيتة:في. المرضن» بين قوسين6. .وكتت افي«الطرة العل 
ما بين الهلالين زائد) والوجه عدم الزيادة» وانظر «الذخيرة»: 261/9. 

(2) كذافى أو بء وصححت فى طرة ب «مثل». 

(3) في أ دلأتهه. ١‏ 

(4) في ب «معاملات». 

(5) أضيف في طرة ب. 


618 


[1052] فصل : ودليلنا على منعه مع التهمةء خلافا للشافعي؛ لأنَّ 
الإقرار لأجنبية للزوم الدين لم يقر له”'' فوجب ألا يثبت مع التهمة للمقرّ 
كالشهادة. ولأنَ المريض محجور عليه لأجل ورثته بدليل أنه ممنوع في 
مرضه من الهبة والصدقة. ومن الوصية بأكثر من الثلث» ولوارث» فلو أجزنا 
له إقراره مع التهمة لكان ذلك تطريقاً إلى فعل ما يمنع منه بالحجرء ولأنَ 
حال المرض حال لا يقصد الإنسان فيها قطيعة إلى تفضيل بعض ورثته على 
بعضء فإذا أقرّ له بمال على هذا الوجه كان ظاهر حاله تهمته أنه قصد 
تفضيله بالإقرار عوضاً عمًا لا يتوصّل إليه بوصيّته أو بهبته» وإذا كان ظاهر 
أمره تخصيصه بما يقوم مقام ما منع منه صار كالوصية التي ظاهرها التوصل 
إلى تفضيل بإقامتها مقام ما منع من تفضيله بالميراث» فإذا منع من تفضيله 
بأحد الأمرين وجب أن يمتنع بالآخر. 


[1053] مسألة: إذا أقرّ فى المرض بقبض دينه ممّن لا يتهم به» قبل 
إقراره؛ وبرىء من كان عليه الدين» سواء أدانه في المرض أو الصحّةء 
وقال أبو حنيفة يقبل إقراره [ب]ما كان له من دين في الصحّة ولا يقبل 
قبض ما أدانه في المرض إلا ببيّنة؛ فدليلنا أنّه إقرار من مكلف بقبض دينه 
ممّن لا يتهم به فيجب قبولهء أصله إذا أقرّ بقبض دين أدانه في الصحة 
[و]لأنّه 2 براءة للأباعد فأستوى فيه الصحَّة والمرضء كما لو باع داراً في 
مرضه فأقرٌ بقبض ثمنهاء ووافقنا في إحدى روايتيه أنه يقبل منه ولكن يكون 
في التلق.على :اعدف الووا شين هدو الاتر: هبر اسن امال 


[1054] مسألة: إذا قال: لفلان علىّ درهمء. ثم قال: لفلان عليّ 
درهم بعد ذلك» لم يلزمه إلا درهم واحد بظاهر إقراره» إلا أن يقول أردت 


010 في ب وضع فوق كلمة (الأجديية؛ علامة » وفوق «له» علامة » وكتب في الطرة : 
كلا 

(2) في أ «أداله» وهو تصحيف. 

)03 في أو ب «ما4 وصححت فى طرة ب «بما». 

(4) أضيفت الواو في طرة ب . 1 
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درهماً آخرء سواء كان في مجلس أو مجالسء في يوم أو أيام» وقال أبو 
حنيفة إن كان في مجلس واحد لم يلزمه إلا درهم واحدء وإن كان في 
مجلس آخرء أو يوم آخرء لْزمه درهمان؟ فدليلنا أنه أعاد الإقرار على جهته 
لفظأ ومعنى» فوجب أن لا يلزمه بمجرّد الثاني حق آخرء دليله إذا كرّره في 
مجلس واخد:. ولاه لو أعاد الإقرار في 9 الشهود لم يلزمه إلا الدَرف 
الواحد كذلك في مجلس الحكم. 

[1055] مسألة: إذا قال: لفلان على مائة درهم من ثمن شيء باعنيه 
ولم أقبضه ومنعني منه» وقبل المقرٌ له إقراره بالمائة وأنكر أن يكون باعه 
شيئاً» فالقول قوله أنه" لم يبعه شيئاً ويحلف». فإذا حلف سقطت المائة عن 
المقرّء وسواء عيّن أو لم يعيّن» وقال أبو حنيفة: إن أقرّ بالمائة وقال هي 
ثمن مبيع غير معيّن حلف المقرٌ له أنه لم يبعه شيئا وكان على المقرٌ مائة. 
ووافقنا فيه إن كان في بيع معيّن؛ فدليلنا أنه أقرّ له بثمن مبيع لم يضمّه فإذا 
جحد المبيع لم يستحق الثمن المقرٌ له بهء» أصله إذا أقرّ بثمن مبيع معيّن. 

[1056] مسألة: إذا شهد شاهد على رجل أنه أقرّ لزيد بألف.ء» وشهد 
آخر أنّه أقرّ بألفين ولم ينسباها إلى جهة» أو نسباها إلى جهة واحدة أو 
نسبها أحدهما وأطلق الآخرء فإن الألف تثبت له بشهادتهما ويحلف على 
الألف الأخرى مع شاهدهء وقال أبو حنيفة لا يثبت بهذه الشهادة شيء 
أصلاً؛ فدليلنا أنْ شهادتهما أتفقت على قدر من المال لفظأ ومعنى فوجب 
أن يحكم به أصله إذا شهد أحدهما أنّه أقرّ بألف وشهد الآخر أنه أقرّ بألف 
والقتويوولآن الشاهنه لكك شو جنا شيئة يف الشافي 7 الارل نوريا 
فوجب أن يثبت الأوّل كما لو شهد أنّه أقرٌ بألف وخمسمائة . 


[1057] مسألة: الخيار يثبت فى الكفالة والضمان. خلافاً للشافعى . 
[1058] مسألة: إذا ترك ابنين فأقرّ أحدهما بثالث فإِنْ نسبه لا يثبت» 
01( في أ واب «أن» وصححت 2 طرة ب (أنّه) , 
(2) سقط من أ «الشاهد؟. 
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ويشاركه فيما فى يده بإقراره فيأخذ ثلث ما معهء وقال الشافعى لا يشاركه 
أصلاء وقال 9 حليفة : يعطيه نصف ما فى يله. 

فدليلنا على الشافعى أنْ الميراث يتعلق بالتركة فإذا أقرّ بعض الورثة 
شعي عفان أن لز فى حصته بإقراره» أصله الذين» ولأنَّ السب أحد 
الأسباب التي د ستيحق انها التوارث» فإذا أقرٌ به بعص الورئة. جاز أن يبت 
للمقرٌ له بقدر ما يلزم المقرّ لو ثبت له النسب أصله الزوجة. 

[1059] فصل : ودليلنا على أبي حنيفة أن إقزان الهقة لعن» بأقوف من 
شهادة شاهدين بنسب المقرّ له وقل تيت أَنّه لو شهد تك شاهدان بئسيهة 
لم يستحقّ على المقرّ إلا ثلث ما بيده فكان بأن لا يستحق زيادة على ذلك 
بالإقرار أولى. واعتباراً بإقراره بالدين والزوجية أنه لا يلزم للمقرٌ إلا ما لو 
أقىّ باقى الورثة معه لزمه مع إقرارهم كذلك فى مسألتنا. 

[1060] مسألة: إذا ترك ابناً لا وارث له غيرهء فأقرّ بأخ لم يثبت 
نسبه وأعطاه نصف ما فى يدهء وقال الشافعي يثبت نسبه؛ فدليلنا أنه إقرار 
من ولد واحد فلم يثبت به نسب المقرٌ لهء أصله إذا كانوا جماعة» ولأن 
الإقرار فى حقّ الغير ليس بأوكد من الشهادة» وشهادة الواحد غير مقبولة 
فيه» فالإقرار أولى. 

ع 5 9 
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فدليلنا أنّها قد أخذت شبهاً من الأمانة لأنّ المالك بذل للمستعير 
متتعديااسم غير عوفنه. كان كالست الموصى جخديفه: وأحدث شبها من 
العضنمون الأنه قيضتها لتفعة نفسه علن: التتجريد» تجاز أن تعلق ينها لمان 
فوجب أن يكون حكمها متروّداً بين الأمرين» فإذا علم تلفها بغير تفريط منه 
سقط الضمان. 


وعلى أبي حنيفة أنْ القبض لمنفعة القابض» فحاز أذ درعها 1 نينا 
الضمان كالقرض . ظ 


وغلى الشاف :نا بروق لفن علن: المعدير يان “ولاه معيوان 
قبضه لمنفعة نفسه. فلم يضمن به مع عدم التعدي كالعبد الموصى بخدمته. 
التعدي كالعبد الموصى بخدمته . 


)01( أخرجه الدارقطنى فى البيوع. والبيهقى فى العارية» باب من قال: لا يغرم.ء عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي يَكٍِ قال: «ليس على المستودع غير 
المغلى ضمانء. ولا على المستعير غير المغل ضمان». 


0022 


[1062] مسألة: إذا أعاره بقعة ليبنى فيها أو يغرس فقد لزمه بقيول 
المعازء .وليس له الرجوع فيه قبل :انتفاغ: المستعير». قإن وقّت له مذة لزمه تركه 
إلى انقضائهاء وإن لم يؤقّت وأطلق له لزمه ترك مذة ينتفع في مثلها. قا 
أبو حنيفة والشافعي له أن يرجع في الموضعين؟ ودليلنا اولقر وو #يَا 
بُهَا الذين آمَنُوا أَوْقُوا بِالعُقُودِ4”'' وقولة 26 اك سمعووف» تق 7 بولآن 
المعير قد ملكه الانتفاع مذة معلومة.» وصارت العين في يذه بعقد مباح» فلم 
يكن له الرجوع فيها بغير اختيار المملك كالعبد الموصى بخدمته والعمرَى . 

[1063] مسألة: إذا غرس المستعير وبنى» ثم انقضت المذة المؤقتة أو 
مذة ينتفع في مثلهاء فالمالك بالخيار إن شاء أخذ المستعير بقلع غرسه وبنائه» 
وإِنّْ شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القلع»ء وسواء شرط ذلك 
في العقد أو لم يشترطء وقال الشافعي إن لم يشترط فليس له مطالبته به؛ 
ندليلنا الدعرة العاو مكو يلكي توعية أن رةه الك عنس ” اصيلة إذا 
رد الدار وفيها متاع. ولأنّ ما هو من موجب الشيء لا يحتاج إلى شرط. 
وفة رتفي العارية أن يرد العازية فارع لتمكن الخالف سن الالتناع + لان 
ذلك من معنى تبقية بعض العارية في يده؛ لأنّ موضع الغراس لا يمكن 
المالك أن يستنفع به وله الا تس افيه شنا ولا أن يزرع. ولا انم 
فصار كمن استعار متاعاً ثم ردّ بعضه وبقي البعض في يده فيلزمه رذه. 

[1064] مسألة: إذا استعار مو ادا إلى أصطبله ولم 
يدفعها إليه أو إلى من يجري مجراه من وكيل مفوّض ! للا ا 1 
الفمان وقال محمد ابن الحسن يسقط عنه الضمان استحساناء: قدللنا أن 
الضَّمان يسقط بالردّ إلى يد صاحب العارية أو من يده كيدهء ورذها إلى 
أصطيله ل2©0 يجري مجرى ردّها إلى :يده فكان كما لو أسلمها إلى أجنبي . 

د 


(1) سورة المائدةء الآية 1. 
)2( أخرجه بهذا اللفظ , البخاري في الأدب» باب كل معروف صدذقة 2 ومسلم ف الزكاة» 
(3) سقط من أ «لا). ظ ظ 
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[1065] مسألة: إذا قبض وديعة ببيّئنة فادذّعى ردّها لم يقبل منه إلا 
نبينة)»: خلافا لآى ‏ عقفة: والشافي 4 كآنه الما أعنهنة: عليه وفوا فته تحعاه 
امنا دق التعفظ دوق الرة ف ذل اذعى وها افق لعي دور اءقق يها لسن بن عد 
فيه فلم يقبل منه إلا ببيّنةء ولأنّ هذا فائذة الإشهاد عليهء فإذا أزلتاه له 
يبق له فائدة» فإن قيل فائتدته أن لا يمكنه جحد الوديعة قلنا دعوى ردّها 
بمنزلة جحدهاء فهو يتوضل إلى مراده. 


[1066] مسألة: إذا أنفق الوديعة ثم ردّ مثلها أو أخرجها لينفقها ثم 
رَذها :ققد" سقط القيمات: فكد مالك «فنما لها ع .توقال: أبو صيفة إن .رذق 
بعينها لم يضمن فإن ردّ مثلها ضمنء» وقال عبدالملك والشافعي يضمن في 
الموضعين . 

فدليلنا أنّ الضمان يتعلّقٌ عليه بالإانفاق والأخذء فإذا زال ذلك وجب 
أن يزول الضمان لزوال سببه الموجب لهء ولا يدخل عليه الإقرار بعد 


ليردّها لأنه ليس بتعذ منه فيهاء لأنّ فيه تأويلا» وقد كانت الصحابة تتسلف 


)01( في أ «فقط)؛. 


)04 


أموال الأيتام وتسلفه''": وكذلك ليس يدخل عليه الغصبء لما ذكرناه. 


[1067] مسألة: ليس للمودع أن يسافر بالوديعة» فإن فعل ضمن» 
وقال أبو حنيفة له ذلك إذا كان الطريق آمناً ولم ينهه صاحبها عن السفر 
بها. 

فدليلنا أن السفر لا يحفظ الوديعة إذا أودعت في البلد فضمنها كما لو 
تركها بموضع خراب لم تجر العادة بأن يحفظ في مثلهء ولأنَّ ربّها إِنما أذن 
له في حفظها في البلد. ولم يأذن له في إخراجها عنهء كما لو أذن له في 
نبا ودرا ادا ف البداعها امبر فلما كان متى أودعها لغيره 


ضمن بتعذيه بحخروجه [في]” 0 حفظها على الوجه المأذون له فيه » فكذلك 
إذا سافر به. 


[1068] فصل: ليس للمودع إيداع الوديعة عند غيره من غير عذرء 
فإن فعل ضمن.» وقال أبو حنيفة إن أودعها عند من يلزمه نفقته لم يضمن؛ 
فدليلنا أنه أودعها من غير حاجة عند من لم يأتمنه المودعء كما لو أودعها 

[1069] مسألة: إذا أراد السفر فله إيداعها عند ثقة مرضي من أهل 
البلدء ولا ضمان عليهء قدر على الحاكم أو لم يقدر عليهء واختلف 
أصحاب الشافعي» فمنهم من يقول إن أودعها لغير الحاكم ضمنء فدليلنا 
أنّه أودعها من الحاجة لثقة مرضي فأشبه إيداعها عند الحاكم»ء ولأنه أحد 
سببي حفظها فكان موكلا إلى اجتهاده» كالحرز. 


[1070] مسألة : إذا أودع عنذه بهيمة ولم يأمره أن يعلفهاء لزم المودع 


(1) أخرج عبدالرزاق في الزكاة» باب كيف يصنع بمال اليتيم؛ء عن معمر قال: سئل 
الزهري عن مال اليتيم كيف يصنع؟ قال: كل ذلك كان يفعل منهم من كان يستشلفه 
فيحرزه من الهلاك, ومنهم من كان يقول: إنما هى وديعة... وأخرج البيهقي في 
الوصاياء باب ما يجوز للوصي أن يصنعه. عن ابن عمر أنّه كانت تكون عنده أموال 
يتامى فيستسلفها ليحرزها من الهلاك. وهو يخرج زكاتها من أموالهم. 

)2( أضيفت في ط. 
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أن يعلفها أو يرفعها إلى الحاكم فيتداين على صاحبها في علف, أو يبيعها 
عليه إن كان قد غاب» ا ل ل ل وقال أبو حنيفة 
لا يلزمه علفها؛ فدليلنا أَنْ المودع مأمور بتحفظ الوديعة وذلك يتضمن 
خرانيفيا: نينا يعلفياء: كان ذللفا علنى الا زفي ]7 أنه لق انها قن بكر 
. للزمه ردّها عن ذلك الموضعء وفي ترك علفها تلفها فكان ممنوعاً منه.. 

1651 ]سبال إذا اع" تعناكي» الوويكة دقعي :إلى رحا بن افلاقعها 
إليه بغير بيّنة» ضمن إن جحد المدفوع إليه ولم يقبل قوله في الدفعء خلافا 
لما يحكى عن أبي حنيفة والشافعي أنه يقبل قول المودّع؛ لأنَ المالك لم 
يأمره بإتلافها عليه» وفي دفعها إلى من أمر بدفعها إليه بغير بيّنة إتلافها على 
المالك+ لأنه قد يجحد فلا يمكن المالك أن يقيم عليه بيّنة». فلا يقيل قول 
الدافع» لأنّه ليس بأمين للمدفوع إليه» والأمين إِنْما يقبل قوله فيما بينه وبين 
من ائتمنه فكان مفرطأً بذلك». فلزمه الضمان بتعذيهء ولأنّه أمين دفع ما 
تمن عليه إلى من أثدمنه بغير بيّنةء فضمن مع الجحود كالوصي إذا دفع 
مال الأيتام إليهم بغير بيئة فجحدواء أنه يضمن لأنّه ليس بأمين لهم 

[1072] مسألة: إذا أودعه وشرط الضمان لم يضمنء. خلافاً للعنبري؛ 
لأنْ جعل ما أصله أمانة لا يصير مضمونا بالشرط كالشركة والوكالات. 

[1073] مسألة: إذا سرقت الوديعة لم يكن للمودع أن يخاصم السارق 
إلا بتوكيل من المالك». هكذا يحكى على أصلناء وقال أبو حنيفة له ذلك؛ 
فاليلنا بيو أن 'الحتصوفة افيه [اللقالك]”7 + بو المووه لسن يها لوالا مار من 
إليه» لأن الإيداع استحفاظ واتتمان» فلا يتضمّن الخصومة. 

2 2 


(1) في أو ب (إلا أنه) وفي طرة ب عوض «ألا» ب«كما»» وما أضفناه أولى. 
(0( في أو ب «أمرا وصححت في طرة ب «أمره). 
)03 | أضيفت في طرة ب. 
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[1034]سدالة:. الحروظى ولعيو ان توك اال كان بول مورة 
يضمن بقيمته» خلافاً لما يحكى عن عبدالله بن الحسن العنبري أنه يضمن 
بمثله من جنسه؛ لقوله كك «من أعتق شركا له في عبد قَوّم عليه نصيب 
شوك تالرمه القبية دوة المقن.ولآن: الكرضن من هده الأقباء: العانهاء 
والعين لا تقوم مقام عين أخرىء وليس كذلك ما يكال" ويوزن». لأنّ 
الغرض مثله دون أعيانه . 


[1075] مسألة: إذا جنى على سلعة لرجل جناية أتلف عليه الغرض 
المقصود منهاء فصاحبها مخيّر إن شاء أخذها بما نقصء وإن شاء أخذ قيمة 
السلعة سواء كانت حيواناً أو ثوباً أو غير ذلك وسواء كان ذهات غرضة 


(1) سقط من ب «بسم الله الرحمن الرحيم». 

(2) فى أ «يوكل»). 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقريب منه ما أخرجه البخاري في العتقء باب إذا أعتق 
عبدا بين ائنين ع ومسلم فى الأيمانع باب صحيبة المماليك. ومالك فى العتق والولاع. 
باب من أعتق شركاً له في مملوك» عن أبن عمرء أن رسول الله ككلةٍ قال: من أعتق 
شركا له في عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبدء قوّم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه 
حصصهمء وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق» . 

(4) في أ «يوكل». 
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من”'' جهة المشاهدة مثل أن يبتاع فرساً أو حماراً للركوب فيقطع يدهء أو 
من جهة العادة مثل أن يقطع ذنبه فلا يمكن من جهة العادة الانتفاع به في 
الوجه المقصود. وقال أبو حنيفة في العبد والثوب إذا ذهب بأكثر منافعه مثل 
قولناء وإن ذهب النصف أو أقل لم يكن له إلا ما نقص 2ح وقال الشافعي 
ليس له في كل ذلك إلا ما نقص» وتفرضها سفهاؤهم ومسّجانهم في ذنب 
حمار القاضي» وذنب حمار الشرطي» قصداً للهزل والتهاتر بالدين. 

لوقه البعانة 8103 اتلك دشلى الجالك المحتعة + المتصيوة: 
من سلعته فلزمه قيمتها اعتباراً بإتلاف عينهاء لأنّ بقاء العين مع إتلاف 
الغرض المقصود منها ألا يقع في الانتفاع بها فيما يقصد منهاء فكان 
كإتلاف عينها. 

ودليلنا على أبي حنيفة اعتباراً بذهاب أكثر منافعها. 


[1076] مسألة: ولا تضمن الجنايات على البهائم بشيء يقدّر في 
قيمتهاء وقال أبو حنيفة في الحيوان المنتفع بظهره ولحمه كالبعير والبقرة 
والدابة إذا قلع عينها لزمه ربع قيمتها؛ فدليلنا أنها جناية على بهيمة فلم 
يضمن بذلك كقطع يدهاء ولأنه حيوان لم يضمن أطرافه بمقدر كالشاة. 

[1077] مسألة: إذا قصد التمثيل بعبده عتق عليهء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي» لقوله يَلِ: «من مل بعبده عتق عليه)20 . 

[1078] مسألة: زيادة القيمة بزيادة البدن أو بتعليم صناعة؛ غير 


)01( في أو ب "(مع» وصححت في طرة ب «من2. 

(2) في أ و ب «أنها» وصححت في طرة ب «أنه». 

(3) في أو ب هفهذا» وصححت في طرة ب «قد». 

(4) كذا في أو بء وصححت في طرة ب بما يلي: منها منع من الانتفاع . 

(5) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه الحاكم في المستدرك: 368/4» عن ابن عمر قال قال 
رسول الله يَكِ: «من مثل بعبده فهو حرّء وهو مولى الله ورسوله». وأصله في مسلم. 
في الأيمان» باب صحبة المماليك» عن ابن عمر قال قال رسول الله ككْةِ: «من لطم 
مملوكه أو ضربهء فكفارته عتقه). 
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مضمونة على الغاصب». خلافاً للشافعي؛ لأنَْ الغاصب ضامن لقيمة الأمة 
يوم الخ لغصب فما طرأ بعد ذلك على بدنها من نقصان أو زيادة فلا حكم له 
3 م (61© 2 . 58 2 1 5 

لأه طارىء على عَين" * مضمونة» ولأنّ رجوع العين المغصوبة إلى مالكها 
على صفتها التي غصبت عليه توجب سقوط الضمانء. أصله لو لم يزد 
عبذه ) ولآنها زيادة قيمة فلم يصمن على الغعاصب أصله زيادة الاسواق. 


[1079] مسألة: بين أصحابنا في منافع الشيء المغصوب إذا استوفاه 
الغاصب بنفسه واغتلاله من الرباع والحيوان» خلاف كثير يذكر في مسائل 
الخلاف بين أصحابنا وننظر في هذا الموضع أنه لا يضمن أصلاء خلافا 
للشافعي؛ لقوله كَةِ: «الخراج بالضمان»7 . فعمّء وَلآن الخاضيب ضنافية 
لقيمة الشيء المغصوب يوم الغصب يدل عليه أنه يضمنه بالتعدّي. وذلك 
إنما حصل وقت الغصبء. فإذا كان كذلك لم يكن لمنافعها حكم في 
الضمان: لآأنها تابعة للعين» ولأنْ الحكم إذا ثبت في الرقبة لم يكن في 
المنافع حكم وكانت تابعة له اعتباراً بمن تزوج أمة ثم أبتاعهاء والعقد 
ينفسخ لثبوت الحكم في الزقبة» ولأنْ منافع الحيوان لا تضمن بالغصب. 
أصله منفعة الحرّ والحرّة» ولأنَّ للأمة منفعة» من منفعة الاستخدام. ومنفعة 
البضع؛ والسيد يملك المعاوضة عليها جميعاء ثم إحدى المنفعتين وهي 
منفعة الاستمتاع لا تضمن بالغصب كذلك المنفعة الأخرى . 


[1080] مسألة: ولد المغصوبة الحادث بعد الغصب غير مضمون على 
الغاصب» وفى الحمل خلاف» وقال الشافعى كل ذلك مضمون؛ فدليلنا أنَّ 
الفعني لم يساول الولن الكالاف فاشية ولك العو دوعة والعاينة »يلاله ندا 
حادث كالسمن» وقد دللنا عليه. ودليلنا على أن الحمل غير مضمون أنه 
نماء من جسمها بحال الغصب فلم يضمن على الغاصب كالسّمن . 


[1081] مسألة : إذا أكره حرّة على الزنا فعليه الحدّ والمهرء وقال أبو 


)01( في أو ب «غير) وهو تصحيف » وصححت في طرة ب «عين»). 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 901. 
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حنيفة لا مهر عليه» فنقول إنها حرّة لم ترض ببذل بضعها بغير عوض 
فوطئها من يحدٌ في وطئها ويضمن الجناية عليها فلزمه”!' المهر لهاء أصله 
إذا وطئها بشبهة» وفيه احتراز من الزانية ومن غيرها ومن الحربيّ والذميّ. 

[1082] مسألة: العقار يضمن بالغصب. خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنْ كل 
معنى يضمن به ما ينقل ويحوّل من الأعيان فإنّه يضمن به ما لا ينقل منها 
ولا يحوّل. كالقبض في البيع» ولأنّ العقار والنخل والشجر أعيان تضمن 
بالقبض في عقدء فوجب أن تضمن بالغصب كالذي يتأتى بعلة» ولأنه سبب 
للقيوان دوحب اذ يقبي جه اعفار كالاقلونتج: :ونان عد 127 الفصبية فيا 
ينقل ويحوّل موجود'” في العقار فتعلق به الضمان. 


[1083] مسألة: إذا غصب ساحة فبنى عليها لزمه قلع البناء وردّهاء 
خلانا لأى خيفة :فق 'قوله لآ يلتهه قلعة» وغليه قنوفهاء لعرل © علد 
«اعلى النها أخذت ا 0 ولأنّها عين غصبها لو أراد ردّها لكان 
لهء فإذا امتنع أجبر على ذلك. أصله إذا لم يبن عليهاء ولأنه شغل ملك 
اليو للك« له :لأ حرمة له عضباً» قرحب أن يلرمة وذ أضله: إذا حهيتن 
افا وبنى فيها. 

[1084] مسألة: إذا فتح قفصاً فيه طير فطار منه ضمنهء هاجه أو لم 
يهجهء طار عقيب الفتح أو بعد مهلة» وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه على 
كلّ وجهء وقال الشافعي إن لم يهجه فلا يضمن وإن هاجه © ضمنء فدليلنا 
أنه سبب لإتلافه بدليل أن الطير كان لا يقدر على الخروج قبل الفتح فإذا 


(1) في أو ب «طريقه» وهو تحريف. وصححت في طرة ب «فلزمه». 

22( 9 أ ١حقه).‏ 1 

)03( في أ (موجوده). ظ 

(4) في أو ب «ولقوله» وفي طرة ب حذفت الواو. 

(43. اخريكة اح داود في الوم باب في تضمين العارية» والترمذي في البيوع . باب 
العارية مؤدّاة» وابن ماجة فى الصدقاتء». باب العارية» عن سمرةء بهذا اللفظ . 

(6) في أو ب «هاجكء 55 فى طرة ب «هاجه». 
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فتح القفص صرر له طريق إلى الخروج. فإذا طار فقد تلف على صاحبه 
شدية اتقنوته. كتشافر الفر رتلفت :ها الأعان: 

[1085] مسألة: إذا تعذّر على الغاصب رد المغصوب بإباق العبد 
: وشووة: الدذابة 'وقين :لك :واحن: العالك القيوة: نا لها نص ملكا للستصيور ب 
منه””'» ويصير الشيء المغصوب ملكا للغاصب» فإذا وجد لم يكن للمالك 
رد القيمة وأخذه وقال الشافعي يرد القيمة ويرتجع السلعة؛ فدليلنا أنْ القيمة 
نلعم الغين: المتصيورة ناذا تعدو تليهها كانت الفيية يدلا فنها 4 فعضب 
أن يملك كالئمن ذ لاح واد قد لمر وار يفي اياك 
لأذى إلى اجتماع اموق والمعوض”” في ملك واحد فيما 1 تسلبكة 
لعقود المعاوضات2» وذلك خلاف الاضول:: 

[1086] مسألة: إذا أراق خمرأ على ذمّى أو أتلف عليه خنزيراً على 
وحه التعذى فعلية القيمة 2 .كاذنا اللعرافي لاله الله كلها يتنه اغالا له 
ظلما:. فوحب) أن تضمة: تمقة اعيله [ذا أدلقك #فالي ها بصي العا ركه فى 
حقّ المسلمء ولأن حفظ ماله والكف عن إتلافه عليه مستحق علينا 
كاستحقاقه في حفظ نفسهء فلما كانت نفسه مضمونة بالإتلاف فكذلك ماله. 

9 2 4 


(1) في أو ب ١«للغاصب‏ منه؛ وصححت في طرة ب «للمغصوب منه2. 
)2( ف «العورض» . 
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[1087] مسألة: الشفعة بالجوار لا تستحق. خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله يَكلِِ: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا د اللخووك نل 21 وليه 
ثلاثة أدلة * أحتذها آله آخير عن محل الشفعة أثه افيما لم يقسم قسمء فانتفى 
بذلك وجوبها في غيره» والثّاني دليل الخطاب وهو أنه لما م علقها بغير 
المقسوم دل على أنْ المقسوم بخلافه» والثالث نضّه على سقوطها مع 
القسمةء ولأنه ملك محوز بحدودء أصله إذا كان بينهما طريق نافذ» ولأنّ 
كل شفعة تستحق بالشركة فإنّها تسقط مع القسمةء أصله الدار تكون بين 
0 فإن لكل واحد منهم الشفعة فيما يبيع شريكه فإذا قسموها وجعل باب 
أحدهم في الوسطء وباب كل واحد من الآخرين في الطرف» ثم باع 
فناحبه اللوف نان الشفعة لمواضي: الوسظ بولا كرون اهيب الطرف 
الآخر شفعة فيما يبيعه صاحب الآخرء وقد كان له شفعته في هذا المبيع 
قبل القسمة» وإنما سقطت بالقسمة. 


(1) أخرجه النسائي في البيوع. باب ذكر الشفعة وأحكامهاء عن أبي سلمة أن رسول الله كله 
قال: (التفعة في كل مالا لم اقم فإذا وقععت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة» 
وأخرجه مالك في الشفعة» باب ما تقع فيه الشفعة» والبخاري في الشفعة» باب الشفعة في 
ما لم يقسم. عن جابرء ولفظه عندهما: «قضى رسول الله يله بالشفعة فيما لم يقسم بين 

ظ الشركاء. فإذا وقعت قعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه» لفظ الموطأ. 

)2( في ب «لا2. 
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[1088] مسألة: اختلف عنه فى الثّمار فقال فيها الشفعة وقال لا شفعة 
فيهاء فدليلنا على إثبات الشفعة فيها أنّها معلقة فى الملك من غير صنعة 
آدمى بأصل تجب فيه الشفعة يخاف سوء المشارك”؟' فأشبه الفحل والبئر. 


[1089] مسألة: الشفعة على قدر الأنصباءء خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنَّ 
الشلعة معت يستناد. بالدلك: قرحي أن #كرة سير بالملك لا تدر الناذك: 
أصله غلة الدّار وكسب العبدء ولأنْ مرافق الأموال تتوزع على قدر مقادير 
أملاك الشركاء في القلة والكثرة» كالربح في الثمار وأجرة المساكن» ولأنّ 
الشفعة مستحقة لإزالة الضرر المتأبد» لولاها لم يكن إزالته لحق واجب وهو 
أن يطالب المشتري الشريك بالقسمة فيلزمه» فيدخل عليه الضرر من وجوه 
نقصان قيمة نصيبه إذا انفرد» واستئناف مرافق وزيادة مؤنة» فالضرر يدخل 
عليه على حسب ملكهء [و]20لأنّ الدّار إذا قسمت قسّطت©© مؤنة البناء فى 
التسعة على قدر الملك: لأ على قن الر قوس + ف]ذا كانت الشنعة مك : 
نهدا حب أن .رسكن قدو المله زا يهنا الضرر | ذا وحن و - ماك 
يحندث العالووكذلك إذا رفع ”7 . 


[1090] مسألة: طلب الشفعة ليس على الفورء وعنه فى انقطاعها 
للحاضر روايتان: إحداهما أنه تنقطع بعد سنةء والأخرى أنها لا,تنقظع إلا 
بأن يأتى عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لهاء وقال أبو حنيفة إِنّه على 
الفور. وهو أظهر أقاويل الشافعي . فدليلنا قوله عليه السلام : (الشفعة فيما 
لم يقسم”” ولم يعلّقه بحدّء ولأنّ المطالبة حق للشفيع؛ والأصل أن كل 
من ثبت له حق فله أخذهء وله تركه أي وقت شاءء إلى أن يقوم دليل على 


(1) في أ و ب «يخاف شراء المشاركة» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1268. 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) في أو ب «سقطت» وصححت فى طرة ب بما أثبت. 

(4) في ب «يقسط». ْ 

(5) في أ وب اوقع1» وصححت في طرة ب «رفع» وكذا هي في المعونة: 1270/2. 
(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 1087. 
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بأعيانة المماناه ولائة حوصن عفية امسفام قال "لم يكن يوتتريط بولا 
تذليتن 6 :فلم تهون المطالة فبه هلان الفروة أضله اليطالية بالنيون» ولان: 
على الشفيع إضراراً في المطالبة على الفورء لأنه قد يعلم ببيع الشقص في 
وقت لا يكون معه ثمنهء فيحتاج إلى تحصيل الثمن ويبيع ما يحصله به. 
وذلك يقتضي مهلة يمكنه فيهاء وكذلك قد يكون المشتري عمر الشقص 
فيجب له قيمة العمارة» ويتعذر على الشفيع قيمة الشقص في الوقت». 
والضرر غير جائز. 

ْ [1091] مسألة: تستحق الشفعة في 0م والإجارة والخلعء خلافا 
لانن حنيفة؛ لقوله يلدِ: «الشّريك شفيع»”' وقوله: «الشفعة فيما لم 
يقسم0!ةا ولم يفرّق» ولأنّه نوع معاوضة يملك به ما يجب فيه الشفعة. 
فجاز أن تستحقٌ به الشفعة كالبيع. 


[1092] فصل: ويؤخذ الشقص بقيمتهء» خلافاً للشافعي في قوله مهر 
المثل ؛ لأنَ ذلك يوجب تقويم البضع في حقوق الأجانب» ولأن في ذلك 
ضرراً على المرأة وعلى الشفيع» لأنّه قد تكون قيمته أضعاف مهر المثل» ظ 
كآن يكوك الروج قد سامح المرأة. وتقول لا أرضى د بضعي تعفد 
المثل» » فإذا كلفنا المرأة مهر المثل عوضاً منه أضررنا بهاء وكذلك عكسه 
فى حق الشفيع فكانت القيمة أعدل: 

[1093] مسألة: إذا أخذ الشقص بالشفعة ثم خرج مستحمًا فالعهدة 
على المشتري» وقال ابن أبي ليلى: على البائع» وقال محمد بن الحسن : 
إذا كان الشفيع أخذ الشقص من البائع فعهدته عليه؛ ودليلنا أن الشفيع ملك 
الشقص عن المبتاع» فوجب أن يرجع عليه دون غيره كالمبتاع مع البائع . 


(1) فى ب «ما لم». 

(2) أخرجه بهذا اللفظ». الترمذي في الأحكامء باب ما جاء أن الشريك شفيع» عن ابن 
عباس . 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1087. 
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[1094] مسألة: المسلم والذمّىَ في استحقاق الشفعة سواءء خلافا 
لأحمد بن حنبل وداود فى قولهما لا شفعة للذمّى؛ لقوله كلم «الشريك 
شفيع)7 !2 فعم. لاسن وضع لإزالة الضرر فاستوى فيه المسلم والكافرء 
كالرد بالعيب» ولأنه معنى يستفاد بالملك كالاستخدام . 


[1095] مسألة: لا شفعة فى العروض والحيوان» خلافاً .لمن يحكى 
عنه ذلك؛ لقوله ككلِ: «الشفعة فيما لني وشيب 177 واو لد الإذا ريك 
الخدوة :وصرفت: الظرق قلا شقعة)!7 (ولاته. .هما يتقل. وييخول, كالذ فب 
والفضة . 


[1096] مسألة: إذا اشترى شقصاً فيه الشفعة بثمن إلى أجل وكان 
الشفيع ثقة مليّاء فله أخذه بالثمن إلى أجلء» وإلا أتى بثقة مليء وكان له 
احذ الشقض» خلانا لآ ختيفة والشافعى “فقن قولهها إنه ليس اله إل أن 
بأغذه امن الك أن .يوخره بالمطالية إلى الأجل»” لأته الى الم بوجي بها 
الأخذ على ما قلناه لم يخل من أحد أمرين إمّا أن يأخذها نقداً. وذلك 


2< زيادة عليه على ما أخذها المشتري» فلم يجز كالزيادة عليه في الثمن» ولأنَ 
.تب الاجل باحل فسظا من القمن فكات: كالريادة فى :مقذارةة أو أن يوحن الأحد 


بها إلى أن يحل الآأجل وذلك غير جائز. لأنّه حقٌ وجب له يملك اخلة 
بمثل ما عاوض المشتري عليهء فكان له ذلك كالمبيع بالنقد وإذا انتفى 
الأمران لم يبق إلا ما قلناه. 


16951 شدانة 1 انكقلتب عو الاك تى: البسية لين قزق 11 ]اذى 
الصدقة هل تجب فيها الشفعة» فعنه فيها روايتان : إحداهما وجوب الشفعةء 


والأخرى سقوطهاء وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ ودليلنا على وجوبها 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1091. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1087. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1087. 
(4) أضيفت الواو في طرة ب. 
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قوله كله: «الشفعة فى كل شرك)”!'. وقوله: «الشريك شفيع» » ولأنه 
ملكه باختياره فوجب تعلق الشفعة به كالبيع وبذلك فارق الميراث . 


[1098] مسألة: إذا اشترى شقصاً فى أرض فيها نخل وشجر مثمر 
فشرط الثمرء فللشفيع أخذ الأرض بالثمرة وإن يبست وجذت. وقال 
الشاقعى :الكل الشقهن :ون القدزة؟::فدليلنا آنينا نثارعة"؟ في أصبل االسبيع غير 
الشفعة كالشجرة . 


[1099] مسألة: الشركاء الأقرباء في السّهم أحقٌّ من الشركاء 
الأجانب» وقال أبو حنيفة كلهم سواءء وهو أحد قولي الشافعي؛ فدليلنا 
قوله يل: «الشفعة في كلّ مشترك»7 وهذا يفيد أنواع الشركة» ولأنه نوع 
من الشركة فوجب أن يتعلق به استحقاق الشفعة كالاشتراك في الشراء . 

[1100] مسألة: الشفعة موروثةء خلافاً لأبى حنيفة؛ لقوله كَكْةِ: «من 
اك مالا أو حمًا الام ولآنه خيار ثبت لدفع الضرر عن مالهء» فجاز 
أن يقوم الوارث مقامه كخيار الردّ بالعيب» ولأنّه حقٌّ مستفاد بالملك. فجاز 
أن يورث كثمار الشجر ونتاج الماشية . 

[1101] مسألة: إذا بنى المشتري في دار» أو غرس ثم أراد الشفيع 
الأخذ بالشفعة فإِنّه يأخذ الشقص بقيمة البناء والغرس» وليس له إجبار 
المشترى على قلغ البناء والغراس» وقال أبو حنيفة له ذلك؛ فدليلنا 





(1) فى أ و سب ورد الحديث «الشركة في كل شريكة» وهو تصحيف والصواب ما أثبت. 
0-7 أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الممتافاة باب الشقعة.» عن جابر. وهو عنده جزء 
من حديث . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1091. 

(3) فى ب «تابعة». 

)4( عق كشاضكة في المسألة رقم 7. بلفظ «شرك».» ولمسلم عن جابرء لفظ: «قضى 
رسول الله كه بالشفعة في كل شركة...2 الحديث» ولم أقف على الحديث بلفظ 
القن" 

)5( سبق تخريجه في المسألة رقم 847. 
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قوله كَلِ: «ليس لعرق ظالم حق»”"©2». فكان له حرمة وحقٌّء ولأنّه بنى مباحاً 
في ملك صحيح.ء فلم يستحق عليه قلعه وإتلافه» كالذي لا يستحقٌّ عليه 
شفعةء واعتبار بالزرع . 

[1102] مسألة: اختلف قول مالك في الحمام وغيره مما لا يقسم إلآ 
بإفساده عما هو عليهء فقال فيه الشفعة» وقال لا شفعة فيه» وكذلك الأرحية 
والطريق :وضرهناء روضكة أبى .تعدقة أن :فيه القع :وضنة لعافو الققعة قن 
وفلبندا انه الا ششعة فيه أن كز عا لا وتسم عبرو قلا شفعة فيد كالعر رف 
ووجه إتنات الشفعة انها مستحقة من أجل الصيون :وسو البشاركة دبا 077 
يدخل الانقسام في جنسه وتأبد الضرر فيه كالذي يدخله القسمة. 


[1103] مسألة: الشفعة في البئر والفحل إذا كان الأصل لم يقسمء 
خلافاً للشافعي؛ لقوله يك «الشفعة في كل مشترك)!© فعمّء ولأنه تابع 
لأصل لم يقسم يجب في الأصل الشفعة ويتعدى ضرر الشركة فيه إلى 
الضرر فى الأصل» فوجب أن تجب فيه الشفعة ببقاء الأصا © , 

[1104] مسألة: للشفيع ترك الشفعة بعوض يبذل له عليهاء خلافا 
للشافعى؛ لأنه عوض عن إزالة ملك فى تمليك فجاز له أخذه كأخذ العوض 

[1105] مسألة : إذا كان ثلاثة شركاء في عقّار باع اثنان منهم حصصهما 
من رجل واحد صفقة واحدة. ثم طالب الشريك الثالث بالشفعة». لم يكن له 
تبعيض الصفقة على المشتريء» فإمًا أخذ الكل أو ترك» وقال الشافعي له أن 
يأخذ حصّة أحد البائعين. فدليلنا أنها صفقة جمعت ما يستحق الشفيع أخذه 


(1) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في عمارة الموات» وأبو داود في الخراج 
والإمارة. بآنت في إحياء الموات». والترمذي في الوقف». باب ما ذكر في إحياء أوضن 
الموات» عن سعيد بن زيد. 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) سبق تخريجه في المسألتين رقم 1097 و1099. 

(4) في ب «تبعاً للأصل». 
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بالشفعة في الكلّء فلم يكن له تفريق الصفقة» أصله إذا كان البائع واحدا. 
[1106] مسألة: إذا أقر البائع ب ببيع الشقص وأنكر المشتري الشراء» لم 

يكن للشريك المطالبة ال م الى 2ه الشواءغ خلافا لأبى حنيفة 

وعهدته عليهء فإذا لم شت شراوة لم يستحق الشفعة . 


[1107] مسألة: إذا كان ثلاثة شركاء فآشترى أحدهم من الآخر حصّته 
ثم طالب الثالث الذي لم يبع بالشفعة» كان الشقص بينه وبين الشريك 
المشتري على قدر أملاكهماء وقال بعض الشافعية جميعه للشريك الثالث» 
ولا يكون اللشرياك: المنترى :شىء: أصيلا» :فدليلنا قولهة 5ه «الشفعة في كل 
مشترك)17, وقوله: اشر يلك لف ولآأنه شقص وجب فيه امف 
فوجب أن تستحق لجميع الشركاء الذين لم يبيعواء أصله إذا كان المشتري 
أجنبياً اتيك ف النقص المي الونضية أن سمتحق: التلعة افيها باعة 
شريكهء والشريك الذي لم يشترء ولأنْ المعنى الذي به استحقٌ الشريك 
الذي لم يبع الشفعة شركته في الملكة والشزيك المشترى «مشاوالة فيه 
توجية ”أن يساويه فى الاستحقاق . 


[1108] مسألة : إذا حط البائع عن المبتاع بعض الثمن بعد لزوم 
العقد» نار فإن كاة سعيرا يقنيه” أن .يكون الباقى:كمننا للشقصن خط عن 
لطي وإن كان شيئاً كثيراً لا يبتاع بمثله. ؛ كان ذلك حهية للمشترئ ولا 
يحط عن الشفيع. قال أبن معليفة خط كل وقال الشافعي لا يحط في 
الحو شيعية ‏ عا فدليلنا على أنّه يحط ما يشبه أن الذي يلزم الشفيع القدر 
الذي بذل المشتري فى المعاوضة عن الشقص دون ما زاد عليهء والذي بذل 
هو ما بقى بعد الشخط فوجيب: أن يكون ذلك هو الذي يلزم الشفيع. 
يدخل عليه الحط الكثير الخارج عن العادة» لأنّ لذلك وجها حمل عليه 


(1) سبق تخريجه في المسألتين رقم 1097 و1099. 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1091. 
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وهو الهية دون قصده المشاحة في الال ولآأن ذلك كأنه فسخ للعقد 
الآوَلك بالعوض الثاني؛ ودليلنا على أن الحط الكثير لا يجب حطه عن 
الشفيع أنه هبة فلم يسقط بها عن الشفيع فألزمه كما لو وهب له الثمن كله 
بلفظ الهبة» ولا يشبه اليسير لأنَ الباقي لا يخرج عن أن يكون ثمنا فيحمل 
الحط على أنه فسخ للعقد وبيع مستأنف . 

[1109] مسألة: الشقص المبيع بالخيار لا تجب الشفعة فيه إلا بأنبرام 
البيع»ء سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري» وقال أبو حنيفة والشافعي إن 
كان الخيار للبائع فلا شفعة» وإن كان للمشتري لزمت. الشفعة؛ فدليلنا أنه 
عقد موقوف على الخيارء أصله إذا كان للبائع» ولأنْ العقد لا يتمٌ ما دام 
الخيان ياقياء والشفعة إِنّما تجب بعد تمام البيعء ولأنّ أحكام العقد المتضمّن 
للخيار لا تختلف بكونه للبائع أو للمشتري. بدليل أنه لا يستحقّ فيه النقد. 
ولا يمكن التصرّف في أحدهما بغير الاختيار» وكذلك الشفعة. 

[1110] مسألة: إذا اشترى شقصاًء فانهدمت الدار بسيل أو حريق أو 
بأمر من الله تعالى» أو هدّم هوء ثم جاء الشفيع فله أن يأخذها على ما هي 
عليه بجميع الثمن لا ينقص منه شيءء إلا أن يكون المبتاع باع شيئاً من 
خشبها أو نقضهاء فيقاصٌ بهء وقال أبو حنيفة إن انهدمت بأمر الله تعالى 
أخذها بجميع الثمن» وإن هدمها هو ضمنء وللشافعي قولان؛ فدليلنا أنْ 
المشتري تصرّف بنفسه في ملكه”” والشفيع يأخذ منه على وجه الشراء أو 
التقديم عليه في الملك. فلم يكن له النقصان من الثمن مع بقاء الأعيان 
المعقود عليهاء ٠‏ لأنه لم يختر بقاءها على ملك غيرهء اعتباراً بها إذا انهدمت 
بأمر من قبل الله عرّ وجل . 
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1(7) سقط من ب (فى البيع» . 
(2) في ب «ملك». 
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[1111] مسألة: لا يجوز القراض إلا بالزهب والفضة دون العروض ‏ 
والطعام والحيوان» خلافاً لما يحكى عن ابن أبي ليلى والأوزاعي من 
إجازة”/2 ذلك كله؛ ودليلنا أنّ موضوع القراض أن ينفرد ربٌ المال برأس 
ماله ويكون حقٌّ العامل في الربح مشتركا هو ورب المال فيه على 
شرطهماء وتجويز القراض بالعروض يودي إلى مشاركة العامل لربٌ المال 
في رأس ماله وأن ينفرد المالك بالربح ويذهب عمل العامل باطلا لأنَ رأس 
المال إذا كان عرضاً لم يخل أن يكون مما له مثل أو لا مثل لهء فإن كان 
ممًا له مثل» كالطعام وغيره» فإِنْ العامل يحتاج عند المفاصلة إلى رد مثله. 
وقد يعقدان القراض على كرٌ حنطة يساوي وقت العقد عشرة دنانير فيعمل 
العامل ويربح عشرة أخرى فإذا أراد المفاصلة جاز أن يغلو ثمنه» فيساوي 
الآن عشرين فينفرد ربّ المال برأس المال وبالربح» وجاز أن يرخص 
فيساوي خمسة دنانير فيشارك العامل ربّ المال في قطعه من رأس ماله. 
وإن كان مما لا مثل له فالاعتبار بقيمته» فلا يخلو أن تكون معتبرة وقت 
العقد أو وقت المفاضلةه ولا يجوز اعتبارها وقت العقدء لآنه يؤذي إلى ما 
ذكرناه» وكذلك وقت المفاصلة» وإذا أدَّى إلى هذا وجب منعه. 


[11312]“فمالةة :9 محر القر اف ب الفروق" الم عوقو قافا له 
يخكى عن أبى حنيفة أن الغثل إذا كان أقل من الفضّة جاز؛ ودليلنا أنه غعش 


(1[) فى أ و ب («إجازته» وفى طرة ب (إجازة». 
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فلم يجزء اعتباراً به إذا زاد على الفضّة» ولأنّها فضّة وسلعة كما لو كانا 
متميّزين» ولأن هذا مبني على منع التعامل بهاء قال القاضي إسماعيل إن 
التعامل بها من الفساد في الأرض. 

[1113] مسألة: إذا قال خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضاء أو 
صرّف هذه الدنانير» أو اقبض من فلان دينى واعمل به قراضاء فلا يجوز ذلك». 
وإن وقع كان فاسداًء خلافاً لأبي حنيفة في قوله إِنّه جائز ويكون قراضاًء لأنه 
يؤدّي إلى أمور ممنوعة» أحدها أن يزداد أحدهما على الآخر زيادة على ما 
شرطا من الربح. بو عير "ااال داكا ميدي بعلي اد الرني: تبني 
وبينك نصفين وعلى أن الزيادة لي”" '» وهي أن تخدمني شهراً أو تخيط لي 
ويا وموضوع القراض على أن لا يحصل لأحدهما نوع من النفع ينفرد به عن 
الآخرء لئلا يخلو المال من ربح فينفرد ربّ السلعة بتلك المنفعة» وَمِنهَا أن رت 
المال يتعجل الفائدة من بيع السلعة» وربما خسر العامل فلم يحصل له الربح» 
فيذهب عمله باطلا واستبدٌ رب المال بالفائدة من بيع السلعة» ومنها أنّْها تصير 
حصّة رب المال مجهولة بأنه جعلها النصف من الربح وبيع العامل للسلعة ولا 
يعني قينة اكرتة:ومتها أنه يود إلى أن يكن ران المال حي لذ لالهلا 
يدري بكم يبتاع هذه السلعة» فإذا أَدَى إلى ذلك وجب منعه. 

[1114] مسألة: أختلف عن مالك عمًا يجب فى القراض الفاسد.ء 
واللاهيو انه قراف المقل » :رفن اخرة اليد 4 رورس نت أن مدن 
موضوعة على أن شبهة”” كلّ عقد فاسد مردود إلى صحيحه كالبيع والإجارة 
والنكاح وغير ذلك». وكذلك القراض» وليس في الأصول عمد يرد فاسله 
إلى صحيح غيره أو فاسدهء ولأنَ العامل دخل على مثل ما دخل عليه ربّ 
المال من رجاء الفضل ونماء المال» لا على أن ياحد اخدقما مما سوى 
دشنن نان لتحي ال ترى أنه إذا كان في المال خسران لم يؤخذ جبرانه 
من مال العاملء فكذلك إذا لم يكن ربح لا يستحقٌ العامل شيئاً على رب 


(1) كذا في أو بء وفي طرة ب (لعل الأصل : وعلى زيادة لي) . 
2( في أ (يشبهه؟. 
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المال مع الفسادء لأنْ جهة الاستحقاق لم تحصل به. 


ووجه أجرة المثل أن العامل دخل على أن يستحقّ عوضاً على عمله 
من الربح لا على أنه متطوّع» فإذا لم يسلم له ما شرطهء لفساد العقدء 
وجب رد منافعه عليه؛ اح يح اما را 0 كالبيع إذا 
وقع فاسدا :ول يعفيوة القفة على الجفيى إن" الددرة المبيع إن كان 
قائمأء وقيمته إن كان قد تلف»ء ولأن القراض مركن امار و حت 
إل فيما خصٌ به مما يفارقها فيجب أن يستحق أجرة المثل في القراض 
الفاسد» كما يستحق أجرة المثل في الإجارة الفاسدة إذا استوفيت المنافع . 
[1315] مبنانة: 6 كان فارضعك على أن لك «شتركا فى الريع أو 
شركة» جاز وكان عليه قراض المثل» وقيل له النصف». وفرق محمد بن 
الحسن بين أن يقول: لك شرك أو شركةء فأجازه في قول شركة» وقال 
يكون له النصف. ومنعه في قوله شركا وقال يكون القراض فاسداء وما 
قاله© غلطء لأنّ الشرك إذا أطلق يجري لفظه مجرى الشركة كما يقال 
لفلان شرك في فو الذار أو شك وتان القع 5 


وشاركنا قريشاً فى علاها ‏ وفي أحسابها شرك العنان 
أراد شركة العنان. 


[1116] مسألة: إذا تقارضا على أن يكون الربح كله للعامل أو لرب 
المال جاز وكان قراضاً معدا : وقال أبو حنيفة والشافعي يكون فاك ؟ إلا 
أن اماامعيفة يفوك اك شترظ لزع لعافتل عار © الما مرق © عليفه إن 





(1) كذا فى أو بء وفى طرة ب صححت (إذا. 

(2) في 2 ارمالةان وقضهة ففى طرة ب «وما قاله). 

"رق عر االثابقة المسوو (اكلى العيحاء الجرفرفم 2166/6 

(4١‏ فى ب «كان». 

,05 في أو ب «قراضا»» وفي المعونة: 2/ 1123 «قرضا)» وهو الصواب» وسيأتي في المسألة الردّ 
على أبي حنيفة بما يفيد أنها «قرضاكء وذلك في قوله : : ودليلنا على أنه لا يكون قرضا. . 
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شرط لربّ المال صار بضاعة في يد العامل فيكون الربح لربٌ المال 
والأجرة للعامل ؛ فدليلنا على صحة العقد أنه لا يمتنع تضمين 1 0 العقد 
للعرض ثم يثبت يثبت له حكمه إذا وفع. وإن سقط فيه العوض» فى؛ كالخلع إذ 
قصد أن يطلقها على وجه الخلع بغير عوضء كان له حكم الخلع وإن لم 
يكن فيه عورضء كذلك هذاء ولا ينزل أمره على أنه وهب له قسطه من . 
الربح ولا يخرج العقد بذلك عن موضعهء ودليلنا على أنه لا يكون قرْضا 
أن ربّ المال والعامل دخلا على القراض فشرط ربّ المال كون الربح كله 
للعامل هبة منه له حقّه” من الربح وذلك جائزء أصله لو وهب له بعد 
العقدء ولأنْ القراض غير القرض وقد دخل رب المال على أن لا يكون في 
ذمّة العامل وأن يكون فى أمانتهء فلا يجوز أن يكون على خلاف ذلك . 


[1117] مسألة: إذا شرط رب المال على العامل ألا يبيع إلا من 
فلان :ولا يشغرى إلا مع فلانة» أو'لا يعس ا 
يعمّ وجودهء. كان القراض فاسدأء وقال أبو حنيفة يصحٌ؛ ودليلنا أن كل 
شرط فى عقد يؤدّي إلى فوات المقصود بالعقدء أو تعذّره فإنّه مبطل له 
فلك دناه مله علي أذالا فرت نيها أن لذ ويفا أن قرت ارا 
وشرط ألا يطأهاء وهذه صفة تنازعنا فيه في شرط خصوص التصرّف من 
الوجوه”” التي ذكرناها فوجب فساد العقد إذا وقع عليها. 


[1118] مسألة: إذا قارض رجلين على أن يعملا في المال ولربَ 
المال النصف. ا الكزثك 550 مر 0 ل أن يتساويا في 


(1) لعله يوجد نقص كلمة «عدم» فيكون الكلام: ١لا‏ يمتنع عدم تضمين»). 

(2) كذا في أ و بء وفي طرة ب صححت (أو). 

(3) كذا في أو بء وفي طرة ب «منه لحقه). 

(4) الجملة من قوله: «وهذه الوجوه» كذا فى أو بء وفى طرة ب كتب: لعل فى 
البارة تخريفاء والأضل ©.:وهذه الصفة :فى #شرظ: خصوفين. التضيرف إلى الومجوةه 7 

(5) سقط من ب «من». 
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شريكان في العمل بأيدهما فلا يجوز تفاضلهما في الربح, اعتباراً بالشركة 
المستردة رلته ك ثيك أن بوحلين لو روقها الى وجل هالا قراضا على أن 
لأحدهما الثلث وللآخر السدس وللعامل النصف لم يجزء والعلة فيه 
تفاضلهما في شركة» هما متساويان في أصلهاء كذلك في مسألتنا . 

[1119] مسألة: إذا غصب منه دنانير أو دراهم ثم ردّها عليهء فقال 
لست أريد قبضها ولكن اعمل بها قراضاً جاز ذلك» وقال بعض أصحاب 
الشافعي لا يجوز؛ فدليلنا أن الشيء المغصوب باق على ملك صاحبه وهو 
في يد الغاصب يتمكن من التصرّف فيه. فصحٌ أن يقارضه عليه كالوديعة 
وا 

[1120] فصل: ويزول عنه بذلك ضمان الغصب» خلافاً للشافعي في 
قوله إِنّه مضمون عليه إلا أن يدفعهء أو يدفع ما يشترى به إلى رلك آنه 
ممسك للمال بأمر مالكه فزال الضمان عنه بالغصبء كما لو قال هو عندك 
وديعة» ولآن هذا مبني على أن يجوز رهن المغصوب فيسقط ضمان الغصب . 

[1121] مسألة: ولا يجوز في القراضي المطلق: إن يسيع متسيدة :الا 
بإذن رب المالء خلافاً لأبيى حنيفة؛ لأنّه بالنسيئة قد أخرج المال عن يده. 
وذللك كلاق .مطلة ‏ العقني: لآن. المالك: إلما وى تضيرنه فى المال: على أن 
كرون تن ويف لا على أن يجعلة فى ذئةعيوى 'اتإذا سلف من كسائر 
التعدي . 

[1122] مسألة : يجوز في القراض المطلق أن ا مأ لم ينه عنه 
وعن أبيى حنيفة رواية أنه لا يجوز؛ ودليلنا أن القراض يقتضى التصرّف فى 
اسان :علق /للجاقة افى قلس ميته و العافة كارية بالشتجارة سفر | ,حيرا 
فإذا أطلق الإذن فقد دخل على العادة» فيتضمّن ذلك التصرّف كل ما يعتاد 
مثلهء ولا يلزم عليه النشفة “لأا ل تشعيها للعادة: لكن: إن لوث الفال: أن 
يمنعه ولا”'' يأذن له في إخراج المال عن يده إلى ذمّة غيره» ولأن من 


(1) كذا في أو بء وفي طرة ب (لعل ثم تحريفا والأصل: لأن رب المال لم يأذن) . 
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السلع ما قد جرت العادة بأنّه لا يشترى إلا في السفر ولا ينمى المال إلا 
فيه» وإلا أن يحمل إلى المواضع المقصودة بهء فإذا ثبت أنْ له أن يشتري 
تلك السلعة ثبت له أن يسافر بها لأنّ تنميتها لا تحصل إلا به. 


[1123] مسألة : لا يجوز أن ينضمٌ إلى القراض عقد شركة» وقال أصحاب 
الشافعي يجوز ما لم يشترطا تفاضلا في الربح ؛ ودليلنا أن عقد القراض مستثنى 
من الأصول الممنوعة فلا يجوز إلا بقدر ما وردت الرخصة به» ولأنّه لما لم يجز 
أن ينضمٌ إليه عقد إجارة. فكذلك لا يجوز أن ينضمٌ إليه عقد شركة . 


[1124] مسألة: لا يجوز أن يقارضه على أن يستدين على مال 
القراض ويكون الربح بينهماء ولا يجوز ذلك للعامل» وقال أبو حنيفة يجوز 
بإذن رب المال ولا يجوز بغير إذنه؛ ودليلنا أنْ ذلك قراض وعقد شركة» 
وقد منعناه» ولأنّ عقد شركة الوجوه عندنا باطلة لو انفردت» فإذا انضمت 
إلى القراض كان أولى بالبطلان» ولأنّه لو قال له ابتداء استدن واتّجر على 
أن يكون الربح بيننا نصفين لم يجزء لأنّها مضاربة بغير مال فكذلك إذا 
انضمٌ إليه مال» لأنْ قدر ما يستدين ليس لرب المال رأس مال فيهء ولأنّه 
لو دفع إليه مائة نقدا وعرضا بمائة قراضاً لم يجز مع كون العرض مالا 
مجملاء فإذا قال استدن بمائة كان بالمنع أولى» ولأنّ كل ما لو انفردت 
المضاربة به لم يجزء فكذلك إذا انضمٌ إلى رأس ماله؛ أصله القرض . 


[1125] مسألة: لا ينفرد ملك العامل للربح إلا بالمفاصلة» وقال أبو 
حنيفة بالظهورء وهو أحد قولي الشافعي؛ ودليلنا أنه لو خسر بعد الربح 
لجبر رأس المال من الربح قبل المفاصلة» ولو كان ملكه متقرراً على أنّ7) 
الربح لم يجبر به كما لو كان بعد المفاصلةء ولأنّه لو كان رأس المال 
ألفين فاشترى به عبدين» قيمة كل واحد ألفان» فأعتق العامل أحدهماء لم 
يعتق» لأنّه لا يملك فيهما شيئاًء والعلّة فيه أن المقاسمة لم تحصلء فلم 
يلتفت إلى الربح في هذه الحالة . 


(1) كذا في وان وفى طرة ب حذفت «أن». 
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[1126] مسألة: للعامل إذا شخص بالمال أن ينفق في سفره منه ما 
يحتاج إليه لأجل السيفو ‏ والأظهر عند أصحاب الشافعي أنه ليس له ذل ك؟ 
ودليلنا أنْ العامل إِنّما سافر بالمال طلباً للفضل لا تطوّعاء فلو قلنا إِنّه لا 
يستحق نّْ التفقة لأذهبت نفقته بربحه وبأضعافه. ولأنّ ذلك يصير زيادة ينفرد 
بها رب المال» وذلك خلاف موضوع القراضء ولأنّ سفره لما كان لأجل 
المال وطلب تنميته صار كبعض كُلَْفٍ المال ومؤنة الأجراء. 

[1127] مسألة: لا يجوز التوقيت فى القراض بأن يقارضه إلى مدة 
تدلينة لز هيا تله ول على :أنه إذا اشضيف الود النهت اعد تلد 
يجز أن يبيع ما أشتراه من المتاع ولا" أن يستأنف شراء غيره» ومتى وقع 
العقد على ذلك كان فاسداًء وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز؛ ودليلنا أن 
القراض من العقود الجائزة لأنّه كالوكالة وهو متضمّن لمعناهاء لأنّ المال 
للمالك» وإِنّما يتصرّف العامل فيه لطلب الفضل فيه والنماء نيابة عن 
المالك. والقدر الذي يفترقان فيه أَنْ التوكيل لا يتضمن شركة الوكيل 
للموكل في الربح. والقراض يتضمن ذللكغ اذا فت ذلك صح أنه من 
العاقوة ال 2 فيجب أن يكون ما أخرجه إلى اللزوم باطلا لأنّه يخرجه 
عن يابه وأصله. وتوفيته يقنضي اللزوم فوجب فساده. 

[1128] مسألة: وليس للعامل أن يبضع ولا يودع إلا من ضرورة فإن 
فعل من غير ضرورة ضمن.ء وقال أبو حنيفة له ذلك من غير ضرورة؛ 
ودليلنا أنْ ربّ المال رضى بأمانة العامل ونظره دون نظر غيره وأمانته» فكان 
العامل متعذياً بتسليم المال إلى غيره وإخراجه عن يدهء فوجب أن يضمن 
كالوكيل إذا وكّل غيره فيما اؤتمن عليه ولم يؤذن لهء ولأنه دفع إليه المال 
على وجه الأمانة ليكون في يدهء فلم يجز له دفعه إلى غيره أصله المودع . 

[1129] مسألة: إذا شرط ربّ المال على العامل الضمان فالقراض 
فاسدء وقال أبو حنيفة العقد صحيحء والشرط باطل؛ فدليلنا أن القراض 


)1( كذا في 1 وساء وفى طرة ب (كلمة «لا) زائدة). 
(2) في طرة ب كتب بخط الناسخ: أي غير اللازمة. 


)06 


عقد غرر مجوز مستثنى من الأصول» فلم يجز فيه إلا قدر ما وَرَدَ به 
الشرعء ولأن موضوعه على الأمانة» فإذا شرط فيها الضمان فقد عقد على 
خلاف موضوعه فوجب أن يفسدء أصله الصرف إذا شرط فيه ترك القبض» 
ولأنْ القراض موضوع على التساويء؛ فإذا شرط الضّمان فذلك زيادة لا 
يقتضيها العقدء فوجب فساده كما لو شرط ربحا معلوما. 

[1130] مسألة: إذا باع رب المال سلعة من مال القراض وقف ذلك 
على إجازة العامل» وقال أبو حنيفة إن كان بقيمتها فأكثر جازء وإن كان 
بأقل فللعامل الخيار؛ فدليلنا أنه بائع لعين منع من بيعها لتعلّق حق الغير 
فيهاء فلم يجز بيعه إلا بإذن من له حق فيهاء أصله بيع الراهن والمفلس 
والبيع بدون القيمة. 

[1131] مسألة: إذا نهى ربٌّ المال العامل عن التصرّف» وقد ضار 
ذيونا فقلنه التقاظين إلى أذ ويف .أشي الماك فرق" كان فس نففيل له 
النقاضي :وإن: لم يكن فيه ل لوقه رودليلنا أنا«العافل :مكل على أن 
يكون العمل كله عليهء كان هناك ربح أم لاء فإذا تركه ديوناً احتاج ربّه إلى 
التقفاضي وذلك زيادة من العامل عليه فلم يجزء لأنه معنى يتوصّل به إلى 
توفية ربٌ المال رأس مالهء فكان لازماً للعامل دون ربّ المالء أصله إذا 
كان المال عروضاً أن للعامل بيعها. 

7ع 7 9 


)1١‏ كذا في أو بء وفي طرة ب (لعله وقع هنا نقص أصله: خلافاً لمن قال) وموقعها 
قبل «فإن». 
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[1132] مسألة: المساقاة على النخل جائزةء خلافاً لأبى حنيفة؛ 
لحديث ابن عمر أنْ رسول الله كله عامل أهل خيبر على الشطر من تمر 
وزرع”7, ولأنه مال لا ينمى بنفسه وإِنْما يدمى بالعمل عليهء فإذا لم تجز 
إجارته جاز العمل عليه ببعض نمائهء كالدنانير والدراهم . 


[1133] مسألة: وتجوز في الكرم والشجر والأصول التي لها ثمرة. 
وقال الشافعى فى الجديد لا تجوز إلا فى النخل والكرم؛ ودليلنا أن 

0 00 ع : ٠‏ 0 : 2 2( .ا اس م 
رسول الله يل عامل أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل” “» فعمّء ولأنه 
أصل له ثمرةء» فجازت المساقاة عليه كالنخل والكرم. ولآن المعين: الدئ: له 
جازت في النخل والكرم أَنْ المالك قد يعجز عن تعهّده والقيام عليه بالسقي 
والتنقية» فجازت المتشافاة عليه لهذه الضرورة. وهذا موجود في تساك 
الأصول. 


[1134] مسألة: المساقاة على ثمرة موجودة جائزة» وقال الشافعى فى 
الجديد لا تجوز؛ ودليلنا أن المساقاة إِنّما جازت لحاجة الثمرة إلى السقي 
والتنقية» وضرورة المالك ل استنابة غيره» وهذا يستوى فيه حال عدمها 


(1) أخرجه البخاري في المزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» ومسلم في 
المساقاة والمزارعة؛ عن ابن عمر قال: عامل النبي كَلِةِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من تمر أو زرع. 

(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة . 
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ووجودهاء لأنْ ذلك إذا جاز في المعدوم كان في الموجود أولن: 


[1135] مسألة: إذا كان العامل لضا أو ظالماً لم يفسخ العقد لذلك 
مقامك؛ ودليلنا أن عقد المساقاة قد''' لزم» وكون العامل سارقاً فسق» ل, 
السقي ولا منع القيام على الثمرة» وإنّما يقتضي ضرراً لا يمنع استيفاء 
المنافع فلا" يفسخ لأجله السقيء. أصله إذا كان ظالماً وانتتصف من 
معاملته. ولأن من أكرى تفال ذاوا فوجده ينقب ويسرق لم يجز له فسخ 
الكراء» وقيل له تحفظ منه. فكذلك المساقاة. 


115 مسألة : الجدّاد في المساقاة على العامل» 0 لميحمك بن 
نيقي :له أثر ا فكان على العامل 00 والسقى . 


[ز1137] مسألة: إذا اختلفا فى جزء العامل بعد عمل العامل» فالقول 
قَوَك العامل ,مع نمينة إذا اتن «نما يشء. بؤقال. الشافسن تالقان ويتماسكان 
وللعامل أجرة المكز ؟ ؤدليلكنا أن البمية تكن على أقوض المعداعبية نينا 
وها هنا العامل أقوى سبباً لتسليم الحائط والعمل فيه» ولأنَ ذلك كاختلاف 
البائع والمشتري في الثمن بعد قبض السلعةء وقد ذكرناه. 


[1138] مسألة: لا تجوز المزارعة” '» وصفتها أن يدفع الرجل أرضه 
إلى رجل يزرعهاء الداخل ببذر من عنده ويكون الزرع بينهماء وحكي عن 
أبن 58 ليلون ذا يوسف ومحمد بن الحسن جوازه؟ ودليلنا قوله علد : ) 


(1[) سقط من ب «قد». 

(2) في أو ب «ولا» وصححت في طرة ب «فلا». 

(3) كتب في طرة ب: مراده بالمزارعة هنا كراء الأرض بما يخرج منهاء ولم يرد الشركة 

ظ في الزرعء وتسميته كراء الأرض بما يخرج منها مزارعة اصطلاح قديمء ويدل لذلك 
أنه عنون الباب بقوله: المساقاة وكراء الأرضء» ولذا احتاج إلى بيان صفة المزارعة. 
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كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع)7" ولأنه 
زارع في أرض منفردة» ببعض ما يخرج منها ولم يجز أصله إذا شرط 
أحدهما لنفسه زرعاً منفرداء ولأنَ ذلك ككراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء 
وطعام بطعام متأخر . 


[1139] مسألة: كراء الأرض للزرع يجوز بالعروض والحيوان والذهب 
والفضّةء ولا يمنع إلا بنوعين: أحدهما الطعام سواء كان مما يخرج منها 
كالحنطة والشعيرء أو ممًا لا يخرج منها كاللبن والعسل» والنوع الآخر ما 
يخرج منها طعاما كان أو غيره كالقطن والزعفران والكتّان وغير ذلك. 
ثابتة» وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن تكرى بكل ما يصلح أن يكون ثمنا 
للمبيع» والخلاف في موضعين: أحدهما في كرائه بالطعام لأنه عندهم 
[جائز] 2 سواء كان من نوع ما يخرج منها أو من غيره»ء بعد أن لا يشترط 
أن يكون من زرع تلك الأرضء» والآخر ما يخرج منها من غير الطعام؛ 
فدليلنا على أنه لا يجوز بالطعام حديث رافع أن رسول الله كك قال: «من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا 
بطعام مسمّى)” فعمّء ولأنّه طعام فأشبه إذا شرط ما تنبته» ونكتة المسألة 
أنه يحصل من طعام إلى أجل وابتاع منه عسلا أو لبنا بما تخرجه أرضه إلى 
أجل طعام بطعام متأخر ومجهول لأن المالك كأنّه باعه بهذا الطعام ما تنبته 
0 1 | «4) 0 


(1) أقرب الروايات إليه ما أخرجه أبو داود في البيوع» باب التشديد في المزارعة. 
والنسائي في المزارعة» عن رافع بن خديج». ولفظه: «من كانت له أرض فليزرعها أو 
فليزرعها أخاهء ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمّى» وأخرجه بدون قوله ”ولا 
يكريها بثلث ولا ربع» البخاري في المساقاة» باب ما كان من أصحاب النبي يواسي 
بعضهم بعضاء ومسلم في البيوع. باب كراء الأارض» عن جابر» روفي مسلم بزيادة 
«ولا يكريها» . 

(2) أن 5 ضيفت في طرة ب. 

(4) الجملة من قوله: أنه يحصل» وردت كذلك فى أو بء. وفى طرة ب كتب: (لعله - 
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ودليلنا على منع كرائها بغير الطعام مما تنبته أنّه مما يخرج منهاء 
فأشبه إذا شرط الثلث والربع مما تنبته . 

[1140] مسألة: إذا اكترى أرضاً ليزرعها حنطة جاز أن يزرعها شعيرا 
أو ما ضرره كضرر الحنطة أو أقل» وقال داود ليس له أن يزرع إلا الحنطة؛ 
ودليلنا أنه زرع لا يضرٌّ بالأرض زيادة على الضرر المشترط فأشبه أن يزرعها 
حنطة» ولأنَ تعيين ما يزرع في الأرض هو لتقدير المنفعة لا لكونه شرطاء 
بدليل أله لو لم يزرعها مع التمكين للزمته الآجرة. 

ند 


- وقع تحريف ونقص بعض الكلمات في هذه الأسطر الثلاثة ولعل الأصل: يحصل منه . 
طعام بطعام إلى أجلء ولو ابتاع منه عسلا أو لبن بما تخرجه أرضه إلى أجل لكان 
ملعاف بطعام متأخر ومجهول. لأن المالك كأنه باعه بهذا الطعام ما تنبته أرضه إلى 
أجل) ولزيادة توضيح المعنى انظر المعونة: 2/ 1140. 
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[1141] مسألة: جواز الإجارة في الجملة مجمع ' عليه إلا ما يحكى 

عن ابن ع , 0000 وهؤلاء لا يعد أهل اين خلافاً: فدلبلننا 

قوله اتعالى : «فإن أ رْضْعْنٌ َم َآَنوهُنٌّ أَجورَهْنَ 24 وقوله تعالى : #عَلَى 

أَنْ َأْجْرَنِي نُمَانِي ججح قت علي وار ا واكك الأجرة. 

وقوله يَللِةِ: «أعط الأجير أجره قبل أذ شف ه15 بولان ب والنامن. مناه 

إلى تلك المنافع وأخذ الأعواض عليها فجاز ذلك كالأعيان» ولأنّ هذا 
إجماع من السلف قبل خرق هؤلاء المبتدعة . 


[1142] مسألة: عقد الإجارة جائز لازم من الطرفين» ليس لأحدهما 
فسخه بعد عقدهء إلا أن يكون عيب في المعقود عليه يمنع استيفاء المنفعة. 
وقال أبو حنيفة للمكتري الفسخ إذا اكترى جِمَالا للحج ثم مرض وبدا له 
وكذلك إذا اكترى داراً ليسكنها فبدا له وأراد السفرء أو اكترى دكانا ليتّجر 

فيه فاحترق متاعه؛ فدليلنا قوله تعالى: 8أَوْقُوا بِالعُقُود4». ولأنه عقد 


(1) فى أ (مجمل؟ . 

)2( ديه الطلاق» الآية 6. 

(3) سورة القصص. الآية 27. 

(4) أخرجه بهذا اللفظء البيهقي في الإجارة» باب إثم من منع الأجير أجرهء عن أبي 
هريرة» وبلفظ «أعطوا» أخرجه ابن ماجه في الرهون» باب أجر الأجراء» عن ابن 
عمر. 

(5): أمتوزة المائلة: الآية 1: 
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معاوضة محضة» فلم يكن لأحدهما فسخه بمعنى في العاقد كالبيع» ولأن 
كل عع اعدف يه المكرى الجخ الإجارة لي يملات زه المكتري أصله 
غلاء الأجرة أو رخصهاء ولأن الأصول موضوعة على أنْ كل ما كان لأحد 
١‏ المتعاقدين فسخه بوجهء كان للآخر أن يفسخ بمثل ذلك الوجه» كعمد 
الشركة والوكالة والقراض» وكذلك البيوع إذا وجد أحدهما بأحد العوضين 
عيباً كان له الفسخ. ٠‏ فكذلك في مسالتناء ولأآنْ عَرم المكتري على السفر إذا 
اكتر فق دارا أف عزمه على المقام إذا اكتروف جمالاً للحجٌ كان ذلك عذراً لا 
يتضمن نقصاناً في المعقود د عليه» ولا يمنع أستيفاء المنافع فلا يملك به 
الفسخ» 011 إذا عزم على المقام وقد اكترئ جيالا أو دارا . 


[1143] مسألة: الأجرة في الإجارة لا يستحقٌ تسليمها بمجرٌ العقد. 
ولا تسليم العين المستأجرةء خلافاً للشافعي؛ لقوله ككِ: «أعط الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه»© وذلك حتٌ على تعجيلها وقت استحقاقهاء ومنع 
تأخيرها عنه» فلو كانت مستحقّة بمجرّد العقد لكان أمْرأ بتأخيرهاء وذلك 
ينافي المقصود بالخيرء ولأنّه عوض في عقد معاوضة محضة.ء فلم يلزم 
تسليمه بمجرّد العقد دون تسليم المعقود عليهء كالأثمان بالبيوعات . 


[1144] مسألة : : لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إذا لم يتعذر 
استصفهاء0) اللا خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله كلِ: «من ترك مالا أو حقا 
فلورثته)40 وك الإجارة متروكة للمتث: فيجبة: أن تكون لورثتهء وهذا ينفي 


الفسخ. ولآنه عمد اعارص فلم ينمسخ بموثت 0 المتعاقدين إذا لم بعل 
بتلف المتفعة أو عد استيفاوؤها أضيلة البيع » ولأنْه عقل تُعلى بمنفعة تستوفى. 


(1) في أو ب «الكري» وفي طرة ب صححت #كالمكري»» ولعلها: المكتري. وهو 
أوضح . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1141. 

)3( في أو ب «يتعدا باستيفاء»ة وصححت في طرة ب بما أثبتناه الع كدذلك في 
المعونة: 2/ 1096. ْ ْ 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 847. 
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من عين» فلم يَنفسخ بموت أحد المتعاقدين أصله الرهن. ولأنْ عقدهُ على 
أمته للخدمة عقد معاوضة من مالك على منفعة ماله فلم ينفسخ بموت 
المالك كعقدة النكاح عليها . 


[1145] مسألة: إذا قال آجرتك هذه الدار على حساب كل شهر 
بدينارء ولم يذكر المدّة جازء خلافاً للشافعي في قوله إِنّ العقد باطل؛ لأنَّ 
المنافع متقدرة بتقدير الأجرة”' فكلّما استوفى جزءاً من المنفعة استحقٌ في 
مقابلته” بقسطه من الأجرة فلم يحتج إلى ضرب المدّة إل في اللّزوم. 

[1146] مسألة: اشتراط الخيار فى الإجارة جائزء خلافاً لأصحاب 
النافى » اوسواك كانت ممت[ نادمه لل عق تسيو قا لعا 1 
المحضة فجاز اشتراط الخيار فيه كالبيع . 


[1147] مسألة: لا يحتاج إلى وصف الراكب في كراء الدذواب» خلافاً 
للشافعي؛ لأنْ أجسام الئاس متقاربة في الغالب غير متفاوتة فلم يحتج إلى 
رؤيته ولا وصف . 

[1148] مسألة: إذا أكراه مطلقاً فطالبه المكري بالمشي للرّواح إن 
كانت العادة,جازية بذلك: لومة إلا أآن” يفترظ أو بيكون لأ تيطيق المشي: 
ولأصحاب الشافعى وجهان: أحدهما لا يلزمه؛ فدليلنا أنّهما إذا أطلقا لمق 
نقد ولد على ادرف (ازميننا كالنقه وصينة الست وده 

[1149] مسألة: عقد الإجارة هو عقد على المنفعة دون الرقبة» خلافاً 
لأحد وجهى أصحاب الشافعى؛ لأنّ العقد هو على ما فى مقابلة العوض 
وذلك هو المع نزوت 0 ألا ترى أن له التصِرّف في المنفعة 
بالبيع والهبة وليس له أن يتصرّف في الرقبة». ولأنّا نتفق على أن عقد 
الإجارة يصحٌ بلفظ البيع مثل أن يقول بعتك داري شهرا يريد الإجارة 


)01 قن ب «الإجارة» . 
)003 فى أو ب «أن لاك وصححت فى طرة ب (إلا أن». 
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والمعاوضة على المناقع» فلو كان العقد قد تناول الدار لكان بيعاً فاسداً لأن 
ابيع لا ريف 

[1150] مسألة: إذا اكترى دابة من بغداد إلى واسط»ء فتعدى بها إلى 
البصرة» فالكراء لصاحبها من بغداد إلى واسط واجبء وما زاد على ذلك 
فصاحبها بالخيار إن شاء أخذ كراء المثل من واسط إلى البصرة وإن شاء 
ضمنه القيمة يوم التعدذي» وقال أبو حنيفة لا أجرة عليه لأنه غاصب» 
والمنافع عنده لا تضمن بالغصب وقال الشافعي إن لم يكن صاحبها معها 
ضمنها وإن كان معها فسلمت فليس .له أجرة المثل؛ فدليلنا على وجوب 
الكزراء: للرواقة أن" نهدا لفن مقافسة واتما هو كعد العداء» .ليس كل تعد 
غصباً دون أن يضامّه اعتقاد إمساكها وأنّه لا يردّها إلى يد مالكهاء فأمًا إذا 
اعتقد أنه يركبها ويرذها فليس بغاصبء. وإِنّْما هو متعد على المنافع فلزمته 
الأجرة؛ ودليلنا على أنّه إن أراد التضمين كان له» أنه متعد بإمساكها حابس 
لها عن أسواقها فكان لصاحبها تضمينه إِيّاها . 

[1151] مسألة: إجارة المشاء7© جائزة» خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا 
تجوز إلا من الشريك؛ لأنّ كل معاوضة جاز أن يعاوض عليها الشريك جاز 
أن يعاوض عليها الأجنبي» أصله البيع» ولأنّ كل معنى لا يمنع العقد على 
المنافع من الشريك لم يمنع العقد عليها من غيره» أصله الغلاء والرخص 
والشركة في شقص آخرء ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف يمكن 
تسليمه إلى المستأجر فجاز ذلك» أصله المقسوم» ولأنّ كل صفة لم تمنع 
البيع لم تمنع الإجارة لكل ما يجوز بيعهء أصله الحيوان. 


[1152] مسألة: إذا اكترى دابة إلى موضع معلوم وسلمها إلى 
المكتري ومضت مذة لو أراد الانتفاع حي 1ئك3ة! فقك اسعقات. عليه 


(1) في أو ب «يتوقف» وصححت في طرة ب «يتوقت». 

(2) فى أ وب «فإن») وصححت فى طرة ب «أن». 

(3) في أو ب «المبتاع» وصححت في طرة ب «المشاع»؛ وهي كذلك في المعونة: 2/ 
3. 
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الأجرة”''. خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا تستقرَ؛ لأنّه قد وجد التمكين من 
استيفاء المنفعة المعقود عليهاء فحل ذلك محل استيفائها فى استقرار 
الأجرة» كما لو أخذ دَابَةَ وسلّمها إليه فامتنع من ركوبها ومشى إلى الموضع . 
وهو يقودها خلفه. فإِن الأجرة تستقرٌ عليه بلا خلاف». كذلك في مسألتنا. 


[1153] مسألة: الكراء الفاسد إذا قبضت العين فعليه أجرة المثل سواء 
استعملها أو لم يستعملهاء وقال أبو حنيفة إن لم يستعملها فلا أجرة عليه؛ 
ودليلنا أن كل ما لو تلف في يده من عقد صحيح كان من ضمانه. أصله 
الاعيان:..ولانها عون فيكت على وه الآجازة فكان: قلف المنشعة فنها 
مفتهونا بالبدل» أصله الإجارة الصحيحة» ولأنَ تلف المنافع في العين 
المقبوضة على وجه الإجارة يوجب بدلها على من تلف في قبضه. أصله إذا 
استوفاها بنفسه. 1 


[1154] مسألة: إذا استأجر رجلان حانوتاً أحدهما قصّاراً والآخر 
حداداً ولم يمكن اجتماعهما فيهء فإن تراضيا بالمهاياة وإلا أكراه الحاكم 
عليهماء ولا يكون لأحدهما أن يمعد في موضع ده بالآخرء ولا 
يجبران على المهاياة» وقال أبو حنيفة إِمَا أن يقعد أحدهما فى موضع 

00 ف سي ىل نرق )24 ون ا 
والاخر في موضع اخرء أو” يتهايياه '؛ ودليلنا أنه لما لم يكن سبيل إلى 
استيفائهما المنفعة في حال واحدة لم يكن لأحدهما أن يجبر الآخر أن ينفرد 
بالانتفاع. لآنْ ذلك يضر به دل 7 يبق إلا أن يؤاجر عليهماء لآنْ القصار 


المهاياة. وهذه حجة صحيحة . 


[1155] مسألة: تجوز الإجارة فى القصاص فى النفس وما دونهاء 


(1) فى أو بس «الإجارة» وصححت فى طرة ب «الأجرة» . 
02 مقط من اف ١‏ 

(3) فى أ«و». 

)4( فى امن اتخها باد 

)03 في أ و ب افلاء وصححت في طرة ب افلم». 
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وقال أبو حنيفة تجوز فيما دون التقسن: ولا تجور في النفس ؛ ودليلنا قوله 
تعالن: كيب عَلَيِكُمْ القِصَاصٌ ف فى القَبْلَى4”!' وإذا كان مكتوباً ولم يكن 
لع و ام ا تا 
00) )03 

0 ولآنه قصاص 56 أخذمء فجاز أعخذ العورضن على معنا ا 
أصله ما دون التفس. ولأنه إتلاف نفس مباح إتلافهاء فجازت الإجارة عليه 
كذبح الشاة» ولأنْ كل فعل لو استوفاه صاحبه بنفسه أو متطوع عليه لجاز 
فكذلك إذا استأجر عليهء أصله سائر الأعمال المباحة. 


[1156] مسألة: الأجرة فى القصاص على المقتصّ لهء خلافاً للشافعي 
في قوله إِنّه على المقتصٌ منه؛ لأنه ليس على المقتصٌ منه أكثر من التخلية 
بين نفسه وبين صاحب الدمء فلم تكن الأجرة عليه» كما لو باع ثمرة على 
رؤوس النخل لم يلزمه أجرة لمن يقطعها. 

[1157] مسألة: إذا قال له إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم. 
فلا يجوز والعقد فاسدء وإن عمله فله أجرة المثل» وقال أبو حنيفة الشرط 
الأول جائزء والثاني فاسدء فإن خاطه اليوم فله الدرهم وإن خاطه غداً فله 
أجرة المثل» وقال أبو يوسف ومحمّد الشرطان معاً جائزان؛ فدليلنا أن هذا 
ل ا مثل قوله إن" 

عشر إلى أجل» فقد وجب بأحد الثمنين» فإن منعو' ذلك دللنا عليه 
بالخبرء وهو نهيه عليه السلام عن بيعتين في يماك / وإن سلموا'”" قلنا إِنّه 


هذا التوئت عشرة ندا أن متمية 


(1) سورة البقرةء الآية 177. 

(2) سقط من ب «بغير». 

)03 كذ فنأ واه وصححت فى طرة ب «عوضه». 

)4( كذا في أو بء وتيف فى اط ارج لبيك 4 

()"“كذالى اوسا وان لودب يجي "اهز 

(6) أخرجه مالك في ليو باب النهيى عن بيعتين في بيعة» والترمذي في البيوع. 
والنسائي في البيوع عن أبي هريرة. 

(7) كذا في أو ب وصححت في طرة ب «منعوا». 
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عقد معاوضة جعل العوض فيه أحد بدلين مختلفين لا يدرى ما يستحق 
منهما فأشبه ما ذكرناهء ولأنّه أحد العوضين في عقد الإجارة فلم يجز”' أن 
يأخذ شيئين مختلفين يختلف العوض فيهماء أصله إذا عقداه على أنه قد 
وجب عليه أن يخيط هذا القميص بدرهمء أو يبني هذا الحائط بدرهمين. 
فدليلنا على أبي حنيفة أنه أحد البدلين المشروطين في عقد الإجارة» فوجب 
أن يكون فاسداً يجب به أخذ المثل كالبدل في الشرط الثاني . 


[1158] مسألة: إذا ركبها© أو اغتلّ فى الإجارة الفاسدة فعليه أجرة 
المثل» وقال أبو حنيفة عليه الأقل ا وأجرة المثل؛ فدليلنا أَنْ 
المنافع أحد نوعي المعاوضات كالأعيان» وقد ثبت أنه لو ابتاع بيعا فاسدا 
فأتلفه» أَنْ عليه قيمته كذلك الإجارة» ولأنّها منفعة استوفيت بعقد فاسد 
مقصود بالمعاوضة» فوجب أن يلزم أجرة المثل كما لو كانت أقل 0 
المسمى . 

[1159] مسألة: إذا اكترى دابة بعينها أو فى الذمّة بدينار»ء وشرط النقد 
جاز أن يعطيه بالدينار دراهم. وقال أبو حنيفة أو يوسف لا يجوز ذلك ؛ 
ودليلنا أن الأجرة واجبة بالعقد وإنّما لا يستحق بدلها إلا بالشرط. فإذا وجد 
الشرط صار الأداء مستحمًا فيكون كأنّه أعطى دراهم عن دنانير مستحقّة عليه 
في الحال» فجاز كما لو كان له على رجل ديئازٌ حال فأعطاه به دراهم 
لجاز . 


[1160] مسألة: إذا أبرأ المؤَاجٌَ المُسْتَأَجِرُ من الأجرة أو وهبها له أو 
تصدق بها عليه قبل قبضها جاز ولم تبطل الإجارة» سواء كان في دابة معينة 
أو في الذمّةء كانت الأجرة معيّنة أو في الذمّة» وقال أبو يوسف الإجارة 
ثابتة والهبة باطلة؛ فدليلنا أنه عقد معاوضة لا يدخل فى تأخير القبض فيه 
الربا فجاز الإبراء من العوض فيه قبل قبضها كالبيع . 


(2) كذا في أو بء. وصححت في طرة ب «ركب». 
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[(1161] مسالة: جوز أن نستاجر العو .وغيرها مخ كل أخنرء 
بمنفعته وكسوتهء ويكون له ما يكون لمثله من الوسطء ووافقنا أبو حنيفة في 
الظئر وحدهاء وقال الشافعى لا يجوز لا فى الظئر ولا فى غيرها؛ فدليلنا 
أنْ الأغراض في المنافع و العرف فيها مقام التسمية والاشتراطء أصله 
نفقة الزوجة» وصفة ركوب الراكبء». فكذلك عقد الإجارةء ولأنه لما جاز. 
أن تكون المنفعة مجهولة ويرجع إلى الوسط ويقتنع في معرفتها بالعرف. 
فكذلك بدلها؛ ودليلنا على أبي حنيفة أنه عقد إجارة يصمح بالطعام 
000 كالظئر . 


[1162] مسألة: أجرة القسّام على قدر الرؤوس دون الأنصباء.ء ومن 
أصحابنا من يقول بقدر الأنصباءء وهو قول الشافعى؛ فدليلئنا أن صاحب 
النصيب القليل يساوي صاحب الكثير فيما يستحقّ به القاسم عليهما أجرة 
القسمء وهو تمييز حقّه من حقّ شريكهء فيجب أن يتساويا في الأجرة 
لتساويهما في المعنى الذي به يستحقٌ عليهماء ولأنها أجرة وجبت لإقرار 
حق بين مشاركين يتساويان في العمل فيها فوجب أن يستحقٌ الأجرة عليهما 
بالتساوي أصله إذا كانت أنصباؤهم متساوية. 


[1163] مسألة: إذا أذن لأمرأته أن تؤاجر نفسها ظترأء لم يكن له 
وطؤها إلا برضا المستأجرء ولو آجرت نفسها بغير إذنه كان مخيّرا بين 
الفسخ أو الوطءء فإن© لم يختر الفسخء» فالمستأجر”" بالخيار بين أن 
يرضى بالإجارة على أن الزوج يطأ أو يفسخ. وقال أبو حنيفة إذا أذن لها 
فله وطؤها في منزله وليس له وطؤها في منزل القوم؛ ودليلنا أن المنفعة إذا 
ووطء الظئر عيب عند النْاس لأنهم يكرهونه» ولأنه ضرر وعيب في اللبن 


1 قن ان 7 المكوت أن 
(2) فى أو ب (إن4 وصححت فى طرة ب «فإن». 
(3) في أو ب «والمستأجر». وفي طرة ب صححت (فالمستأجر' . 
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فكان له فسخ الإجارة» ولأنها مستأجرة على الرضاع لم يرض مستأجرها 
برضاعها مع الوطء فكان له الخيارء أصله المطلقة إذا تزوجت ودخل يك 
فإِن 5 0 نزعه منهاء والله أعلم . 

[1164] مسألة: يجوز أن يستأجره على أن يبنى له حائطاء والآجر 
واللبن من عند الأجيرء وقال أبو حنيفة الإجارة اليل وليلنا انه لكين فيج 
هذا أكثر من أنه جمع بين عقد بيع وإجارة. لد 0 
أشترى منه دارأء و” “اكتراه للخدمة فيها شهراً والعوض”” في الجميع مائة 
درهم. ولآن اشتراط ما تتم به الصفقة التي يوتتاخر عليها الصانع إذا كان 
معروفاً مباحاً لا يمنع صحّة العقدء أصله إذا استأجره على أن يصبغ له ثوبا 
والصبغ من عند الصبّاغْ أو يكحل بكحل من عنده أو يخيط له قميصا 
بخيوط أو إبرة من عنده. 

[1165] مسألة: إذا اكترى منه دابة بدراهم فأعطاه بها دنانير» ثم 
الفسوقيت الإجارة بموت الدابة المعيّنة أو غيره؛ رجع بما وزن وهي الدنانير» 
ولو أعطاه بالدراهم رف رجع بالدراهم. وقال أبو حليفة يرجع بما وفع 
العقد عليه دون وزن؛ فدليلنا أنه قبض على طريق البدل لا القيمة» لأنَ 
الدنانير والدراهم يقوم بعضها مقام بعض فكان كما لو أعطاه النوع الذي عقد 
عليه أنه يرجع بما وزنء ولأنها دراهم قبضها على أجرة شيء مستأجرء فإذا 
انفسخت الإجارة وجب رد ما قبضء أصله إذا كان هو المعقود عليه 

[1166] مسألة: يجوز أن يستأجر طريقاً من دار رجل للممرّ فيه. 
وقال أبو حنيفة لا يجوز؛ فدليلنا أنها منفعة معلومة يجوز بدلها بغير عوض» 
تجا للمالك انار اجر علنواه» أغيلة زكري الخد 

1167 !سمالة ذا امعاعو اذقيا ليفورس فواءواتتقيف ده 


01 في أ «أو». 

22( في أو ب «والقرض» وصححت في طرة ب «والعوض». 

(3) كذا في أو بء وصححت في طرة ب «عرضا». ا ل 
(4) في أ و ب «انقطعت» وصححت في طرة ب «أنقضت». 
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الأحائقه فاليالك مك بين أن يأخذه بالقلع» ولا يلزم المالك شيء من 
أجرة القلعء [أ]'/ؤْ يعطيه ثمن الغراس مقلوعاء أو يبقيه في الأرض ويكونا 
شريكين» وقال يي ليس للمؤاجر أن يطالبه بقلع القوسن إلا بعد أن 
يعطيه أرش القلع ؛ فدليلنا أن الإجارة تقتضي تسليم الأرض بعد انقضاء 
مدّتها فارغة من تعلق حىٌ المستأجر بها وبقاء ما يشغلهاء أصله إذا كان فيها 
متاع للمشاعرة" :ولان: حن: الحببتا كر بالانتفاء”” مع بقاء مذة 1 08 الإجارة 
دون ما زاد عليهاء وفى تبقية الغرس بعد المذة إيجاب زيادة على المدةء 
أن اند ينض 177 المدة رفع يده منها بعد زوالها. 


[1168]| شالة :نعو انعنهان ذاو شكنهنا: كي :زات أشوى:: يقال 
أبو حنيفة لا يجوز ذلك إلآ أن تكون المنافع من جنسين؛ فدليلنا أنهما 
منفعتان فيجوز عقد الإجارة على كل واحدة منهما بالانفراد»ء فجاز العقد 
على إحداهما بالأخرى» أصله إذا كانا من جنسين» ولأنْ عقود المعاوضات 
ضربان أعيان ومنافع» فإذا كانت الأعيان يجوز بيع إحداهما بالأخرى من 
جنس وجنسينء فكذلك المنافع . 

[1169] مسألة: إذا اكترى داراً أو دابة جاز أن يكريها من مالكهاء 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّ كلّ مملوك جاز أن يملك لغير من ملكه جاز أن 
يملك لمن ملكهء أصله الأعيان». ولأنه عقد على منفعة يصمح أن يملكها 
مالكها بعوضء» فجاز أن يملكها من يصهٌّ أن يملك مثلهاء أصله العقد ‏ 
عليها من الأجنبي . 0 

(1370]تمسالةة (#1اتاهر ره روعي شعي ترهبا ا د 


أكثرء فلربّها كراء الشعير وقيمة الزيادة بالضررء وقال الشافعى له كراء المثل 
بجميع المذة؛ فدليلنا أنه يتناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه 


ْ )1 في أ واب (و) وامضدنا التصحيح من المعونة: 2/ 1104. 
:2( كلا في أ ونا وصححت في طرة - في الانتفاع؟ . 


)3 سقط من ب (احق) . 
(4) في أو ب «حض» وصححت فى طرة ب «حصر» وانظر المعونة: 1105/2. 
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فلزمه بقدر ما زادء أصله إذا اكترى دابة من بغداد إلى حلوان”' فتقدّم عليها 
إلى الريّء فإنّ الأجرة من بغداد إلى حلوان” »: وكراء المثل من الري إلى 
ا 

[1171] مسألة: يجوز أن يستأجر الرجل حائطأ يضع عليه خشبة مذة 
علوم ]ذا ستافها» .ورهكت الكنية وكدلك تقس ضلحة سهرة: ‏ ذا بوص 
تستوفى من” هذه العين» لو استوفاها المالك لصمّء فجاز أن يعقد عليها 
الإجارة من غيرهء أصله إذا استأجر سطحا لينام عليهء ولأنها عين يصحٌ فيها 
استيفاء المنافع»ء فصحّت المعاوضة عليهاء أصله البقعة. 


[1172] مسألة: يجوز أن يؤاجر الرجل داره من يتخذها مسجداً مذة 
معلومة ثم تعود إليه ملكاًء وقال أبو حنيفة لا يجوزء ولا أجرة له" ؛ 
فدليلنا أنّها فعل قربة فجاز أن تستأجر الدار لمنفعة فيهاء أصله إذا استأجرها 
لتكون مجلساً للحكمء ولأنّه لو آجر نفسه للصلاة» لجاز فكذلك ملكه. 
ولأنه فعل مباح» فجاز أن يستأجر الدار ليفعل فيها كالسكنى . 


[1173] مسألة: لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمراً فإن فعل 
فالعقد فاسد ولا أجرة لهء وقال أبو حنيفة يجوز وله الأجرة؛ فدليلنا قوله 
تعالى: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالعُدُوَان74 وهذا منهء ولأنّه عقد إجارة 
على فعل محظور فلم يجزء أصله إذا اكترى غلاما ليلوط به أو أمة ليزني 
بها. 


[1174] مسألة: إذا استأجر دارا ليسكنها شهراً ولم يسمّه جازء وكان 


(322()1) كتب في أ و ب بالجيم» والصواب ما أثبت. وحلوان اسم لعذة مواضعء منها 
حلوان العراق» وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد (معجم البلدان: 
2062 2. 

(4) في ب «لمن». 

)05 0 من ب «له). 

(6) سورة المائدةء الآية 3. 
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من حين العقدء وقال الشافعي لا يجوز إلا أن يشترط أن يكون أوله من 
هذا الوقت؛ فدليلنا أن العرف جار بأن يكون ذلك عقيب العقدء بدليل أنه 
إذا تراخى عن ذلك لم يجز حتى يشترط. والعرف كالنطق. 


[1175] مسألة: يجوز استئجار الدور والدواب أكثر من سنةء خلافا 
حي في أحد ا - 0 وإني أريد 5 أنْكحَكَ ادي 2 
ا على اه ا 0 7 تبقى المنافع إليهاء ويمكن استيفاؤها 28 ظ 
كالسنة . 


[1176] مسألة: إذا اكترى دارا أو أرضاً عشر سنين بأجرة معلومة 
الجملة جازء ولم يلزمه أن يعيّن قسط كل سنة» وقال الشافعي في أحد 
قوليه يلزمه أن يبيّن حصّة كل سنة؛ ودليلنا أنّها مدّة تجوز الإجارة إليها 
فوجب أن يكون ذكر الأجرة بجملتها مغنياً عن ذكر ما يقابل تفصيلهاء أصله 
السنة والشهرء ولأنّه بعض من جملة المذة المعقود عليهاء فلم يحتج إلى 
بيان ما يقابله من الأجرة إذا قذرت الجملة. أصله الأيام من الشهر والأسابيع 
من لسن 


[1177] مسألة: إذا ضرب الدابة فعطبت فإن كان المكتري ضرب 
الدابة”» ضرب الناس وما جرت العادة به لم يضمنء» وقال أبو حنيفة 
يضمن ؟ فدليلنا أنهما دخلا على العرف» والعادة جارية لا َل للدابة من 
سوق وضرب بقدر الحاجة» فكان مَآذونا له فيه» فإذا عطبت به ٍِّ يضمن 
ككاار مليف بار كويه :و القدريلة بلجل 

[(1178] فنسآلة: يجور أن يبيع الرجل داره أو دابته المسةاحرة من 
المستأجر وغيره: إذا كان الباقى من مذة الإجارة ما لا يكون أمداً يخاف 
)01 سورة القصص » الآية 01 

(2) سقط من أ «الدابة». 
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فته ان مق للا لألى جود لحن قو الى «الشنا قي 14 77011 الس دون 
عدا اسان عق لمكاعر .لان المشتري .دما متسلمي ا بعل الفقياء :.: 
الإجارة» ولأن البيع لا يخلو أذايكون لحن السعاخر أو لتاحر التسلبي: 
أو لاستحقاق المنفعة لغير المشتري؛ فإن كان لحقّ المستأجر فقد ذكرناه؛ 
وإن كان لتأخر التسليم فلا يصحً. لأنْ شراء الغائب وما في الذمّة جائز. 
وإن تأخر التسليم عن العقد. وإن كان لتبقية المنفعة فلا يصحً. لأنّه لو باعه 
دابة وشرط ركوبها يوماً أو يومين لجازء ولأنّه عقد على منفعة فلم يمنع 
العقد على الرقبة» أصله إذا تزوّج أمة ثم ابتاعها. 

[1179] مسألة: إذا اكترى دابة وشرط أن يحمل عليها قدراً من الزاد 
معلوماًء فأكل بعضهء كان له أن يرد بقدر ما أكل». وقال الشافعي في أحد 
تولئه لس اله اللفج ليلا اله سهد كدر مق «المعاف قلق رافظ ذلك الخير 
0 أصله إذا باع متاعه الذي اكترى الدابة من أجلة): ولالة لو 
سرق منه لكان له إبدالهء فكذلك إذا أكلهء ولأنهم يوافقونا على أنه لو 
أكله لكان له أن يبدله فكذلك بعضه. 


[1180] مسألة: يجوز أن يكري البعير أو الدار المكراة بمثل ما أكراها 
به وأكثرء وأقل» وقال أبو حنيفة إن أحدث في الدار حدثا مثل بناء أو 
تجصيص» جاز أن يكريها بأكثر مما اكتراها بهء وإن لم يحدث فيها شيئاً لم 
يكن له؛ فدليلنا أن كل من ملك أن يكري بمثل ما أكرى فله أن يكري 


بزيادة» أصله إذا أحدث بناء أو تجصيصاًء ولأنْ كل من جاز أن يعقد على 


ما ملك بأكثر من العوض الذي يملكه به إذا كان قد استأنف فيه بناءء جاز 
له وإن لم يكن قد استأنف كالمبتاع . 


[1181] مسألة: إذا استأجر شيئاً مدذة معلومة فانقضتء. كان عليه رذها 
إلى العو سر «وسوتة ال #تشليعة: وال ادو كنيف ا بازعه رده إلا بعد 


(1) فى أ «ولأنه). 
(2) كذا في أء وفي ب «لعين مخصوصة». 
(3) فى أ و ب «يوافقونا به لو؛ وصححت فى طرة ب «يوافقون على أنه؟ . 
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المطالبة ومؤنة الردٌ على المالك؛ فدليلنا أنه عد قصل به الإذن في الانتفاع 
مدق فإذا زالت المذة وجب على المنتفع الود ومؤلته عليه أصله العارية . 

[1182] مسألة: الصئاع ضامئون ما قبضوه من الأمتعة للعمل» وقال 

8 9 50 ؟ (1 ا 
والجشتركه وإثما نفرّق بين “من يتسله”" المتاع وبين .من لا يتسلينة 20 
وللشافعى فى المشترك قولان؛ فدليلنا إجماع الصحابةء. لأنْ ذلك روي عن 

عاك وعلي وقال علي : لا يصلح النتاس الل ولأنْ ذلك يتعلق به 
ا الصناع وأرباب السلع» وفي تركه ذريعة إلى إتلاف أموال النّاس» 
وكذلك إن كان بالناسن ضرورة 9 الصناع. لأنه ليدن 5 أخل حيست أن 
يخ ونتمتر كريد" أو يطرره». قل فلنا قول. لفان ل انلقن الر يجنا إل 
دعوى ذلك ولحق أرباب السلع الضرر. لأنهم نس اميه إما أن يدفع إليهم 
المتاع فلا يؤمن منهم ما ذكرناه ا ل 
صلاحاً للفريقين, ولأنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق الأب (5) 
بعقد تقدم, فلم يقبل قوله في تلفها كالقراض والعارية. 

[1183] مسألة : ولا فرق بأن يعملوه بأجر أو بغير أجرء خلافاً دس 
حنيفة في قوله إنهم يضمئنون ما عملوه بأجر دون ما عملوه بغير أجر؛ أنه 
اد ناا وام او اي 

[1184] مسألة: لا ضمان على من استؤجر لحمل شيء إذا ادّعى تلفه 
إلاآ في الطعام خاصّة.» خلافاً دس حنيقة 0 5 قولهما إنه لا ضمان 





20010) في أ واب اليسلم) ا(يسلمهة وصححت في طرة 9 بما أثيتناه . 

(3) أخرجه عبدالرزاق في البيوع. باب الأجير الذي يعمل بيده» وابن أبي شيبة في البيوع. 
باب في م والصباغ وغيره» ص بكير بن عبدالله بن ا أنْ عمر بن الخطاب 

)4( أخرجه دون الى الجا ا ا وآكرد ابن شنيية كن 
البيوع والأقضية» باب في القصار والصباغ وغيره» عن جعفر سن معحمل 2 عن أ عن 
على . أنه كان يضمن الصباغ والصائغ . وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك . 2 

(05 في / واب «الأخنل» واستفدنا التصحيح من المعونة: 72 . 
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عليهم في الطعام وغيره؟ لِأنْ عادتهم قل جرت بالتسرّع 5 تناول الطعام 
لْمَلة مروءاتهم واتكالهم على مروءات الناسن: وترفع أهل القدر والمروءة عن 
الكلام فيه والمطالبة به» فكانت المصلحة تضمينهم على ما ذكرنا في تضمين 
الصناع . ظ 

[1185] مسألة: إذا اختلف رت الثوب والخياط. فقال ربّ الثوب 
أمرتك بقميصء وقال الخياط بقباء» فالقول قول الخياطء وقال أبو حنيفة 
القول قوليبوت النوت . وللشافعى أقاوون «فدليلنا أن النسيره قن التداعن 
ننجب على أقوى المتداعيين ا والخياط أقوى 00 لأنّه مأذون له قئ 
التصرّف» ومؤتمن عليهء» فكان القول قوله فيما يشبه. أصله ولي اليتيم إذا 
ادذّعى التفقة» ولأنَ العرف والعادة مع الخياطء. لأنَ العادة أن الصانع يفعل 

جع 5 3 
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[1186] مسألة : الموات في الفلوات وحيث لا يتشاحٌ النّاس فيها لا 
يفتقر إحياؤه إلى إذن الإمام. [وأمًا إن كانت بقرب العمران في حيث يتشاح 
التاس فلا يجوز إلا بإذن الإماه]10) وقال أبو حنيفة يفتقر إلى إذن الإماء 
فين الموضعين » وقال الشافعى لا يفتقر إلى إدنه فو الموضعين . 

فدليلنا على أبي حنيفة قوله كَكلهِ: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له)©, 

5-3 1 م 50 3 مش 000 0 

وقوله: هذه الارض لله ولرسوله ثم هي لكم من بعد) ( ولانها عين لم 
يتقدم عليها ملك بحيث لا يستباح منهاء فلم يفتقر تمليكها إلى إذن الإمام 
كالحطب والحشيش . 

ودليلنا على الشافعى أنه إذا كان بالقرب من العمران يؤدّي إلى التنازع 
والخصومة؛ وأن يقول من له بقربه ملك: أنا أحقّ بهذا لأنه بقرب ملكى 
ولأني محتاج إليه لصلاح ملكي. فاحتيج إلى إذن الإمام لقطع الخصومة. 

[1187] مسألة: من أحيا أرضاً وتركها حتى دثرت وعادت إلى ما 





(1) هذا النقص أضفناه من المعونة: 1194/2. لأن السياق يقتضي هذه الإضافة. 

(2) أخرجه مالك في الأقضية. باب القضاء في عمارة الموات. وأبو داود في الخراج 
والإمارة» باب في إحياء الموات» والترمذي في الوقف» باب ما ذكر فى إحياء أرض 
الموات» وهو عن سعيد بن زيد وجابر بن عبدالله وعروة بن الزبير. 

(3) أخرجه البيهقي في إحياء الموات» باب لا يترك ذمي يحييهء عن طاووس قال قال 
رسول الله ككةِ: «عادي الأرض لله ولرسوله. ثم لكم من بعدء فمن أحيا شيئاً من 
موتان الأرض فله رقبتها». 
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كاه عليه لم أحياها أخئع فهي للثاني. وقال انو حنيقة والشافعي ضي 
للأوّل؛ فدليلنا قوله كل : «من أحيا أرضاً ميتة فهي 0 ' فعمّ ولأنه عين 
مياحة فى الأصل غادنتة: إلن الأصل». فأشبه الماء إذا أخل من دجلة . 


[1188] مسألة: يجوز إحياء الذمّىَ الموات» خلافا للشافعي؛ لعموم 
الخبرء واعتباراً بالاصطياد والاحتطاب. 


[1189] مسألة: للإمام أن يحمي المراعي إذا احتاج إليها لابل الصدقة 
ورأى في ذلك مصلحة. ا ا لقوله عَكِة: 0 
وامعركه ولاق العم معو نين دون 7م واد عم عم االلقية 7ن 
ذلك من مصالح إرفاق المسلمين العامّة» فكان النظر فيه إلى الإمام . 


[1190] مسألة: إذا حفر بئراً فى موات لسقى ماشية» وبقربها كلا لا 
يكن الرض ف إلا ادر نهاء لم يور لجع ما زد على امنا لني 
وبهائمه» ولزمه إباحته لغيره ممّن يحتاج إليه بغير عوض. وقال قوم يلزمه بذله 
بالعوض » وقال بعض الشافعية يستحبّ له بذله ولا يلزمه على كل وجه. و ذليلنا 
على أنّه يلزمه قوله علد : «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»””. وقوله: «لا 





(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة . 
)2( قوله لا" حمى إلا لله ولرسوله» أخرجه البخاري في المساقاة» باب لا حمى إلا للّه 
ولرسولهء؛ عن الصعب بن جثامة . ولم أقف على رواية بها قوله (ولأئمة المسلمين». 
(3) اختلفت المصادر هل «البقيع» بالباء أو بالنون» فإن كان بالنون فيكون أوَّل من حمى 
«النقيع» هو رسول الله كيد ثم عمر بن الخطاب. وإن كان بالباء فإنْه مكان آخر حماه 
عمرء واختلفوا هل يوجد مكان اسمه «البقيع» غير اابقيع الغرقد» مدفن أهل المدينة. 
0 البخاري في المساقاة» باب لا حمى إلا لله ولرسوله: وسئكن ا داود 
في الخراج والإمارة والفيء» باب في الأرض يخميها الإمام أو الرجل» ومعالم السنن 
للخطابي : 044». وطبقات أبن سعد: 2305/3 وعمذة القاري للعينى: 12/ 2193 
ومعجم البلدان : 5/ 8 و349» والتلخيص الحبير : 227. 
(4) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في المياه» والبخاري في المساقاة» باب من 
قال إن صاحب الماء عق بالماء حتى يروي » ومسلم في المساقاة» باب تحريم نمع | 
فضل الماء» عن أن هريرة » بلفظه . 
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يمنع فضل بئر)”''؛ وقوله: «لا حمى إلا لله ولرسوله)”” ولو لم يلزمه إرسال 
حي ل حر ري يت 
على أنّه لا يستحق العوض فيه جميع ما ذكرناه. 

[1191] مسألة: ما أفسدت البهائم من زرع وغيره في رعيهاء فإن كان ظ 
نهاراً فلا ضمان على أرباب الغنم إن لم يكونوا معهاء وإن كان معها ‏ 
صاحبها ويقدر على حفظها ضمنء فإن كان ليلا فأرسلها أو فلتت فإنْه 
ضامن» وقال أبو حنيفة إن كان صاحبها معها فلا ضمان عليه في ليل ولا 
نهار؛ ودليلنا حديث البرّاء أن ناقة له دخلت حائط رجل نينت وها له 
فقضى رسول الله يك أن على أرباب الأموال حفظها بالنهارء وما أفسدت 
المواشي بالليل فهو ضمان على أهلها؟: وروي: «أنّ على أهلها ما أصابت 
بال ولأنّ العادة أن أرباب الزروع يحفظونَهًا نهاراًء لأنْ المواشي 
فرج للرغي: ولا تمكو أهلها الك معها في كل موضعء وأدنانيات 
المواشي يحفظونها ليلا ويمنعونها من السرح» فإذا أرسلوها ليلا وفرّطوا في 
حفظها ضمنوا بتفريطهم» وتحريره أن يقال إِنّها بهيمة أتلفت زرعا 8 
الضمان ممن كان التفريط منه. أصله إذا كانت يد صاحبها عليها. وبالله 
التوفيق . 

2 2 


(1) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في المياه» عن عمرة بنت عبدالرحمن» وابن 
ماجه في الرهون باب النهي عن بيع الماء»ء عن عائشة. ولفظه: «لا يمنع فضل الماءء 
ولا يمنع نقع البئر» . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1189. 

(4()3) هذه الألفاظ وردت فيما أخرجه مالك في الأقضيةء باب القضاء ء في الضواري 
والحريسة. وأ تاوق الى الجيوه باب المواشي تفسد زرع قومء وابن ن ماجه في 
الأحكام. باب الحكم فيما أفسدت المواشى . 

(5) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «أن يكونوا». 
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[1192] مسألة : ارطع يم ودع في مكيار والممات من غير افتقار 
إلى حكم حاكم به. والمشهور عن أبي حنيفة منعه. وأنّه غير جائز ولا 
لازم. وأصحابه يحكون عنه في هذا العصر أنّه جائزء ولكن لا يلزم إلا 
بأحد أمرين» إما أن يحكم به حاكم. أو أن وى اف مرية [010 يوقف 
بعد موته فيصح ويكون من ثلثه كالوصية. إلا أن حون مبجهذا أو فيقادة 


فإن وقف ذلك يصمٌ ولا يحتاج إلى حكم حاكم به ا 


فدليلنا قوله عرّ وجلّ: أأَوْفُوا بِالعُقُودٍ#”“»: وحديث عمر أنه قال 
لرسول الله يلِ: إِنْي أصبت أرضاً بخيبر» وهي من أنفس مال أصبت» وإنْي 
أريد أن أتصدق 5 فقال كَلِْةِ: حبس الأم «وسدر: الكمر ؟" 500000 
شرطه: هذا ما تصدذق به عمر بن الخطاب». صدقة لا تباع ولا توهب ولا 


1 0 0 1 5 1 1 0 )00 
تورث» للفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل ِ 


01( حي ا لط (كذا ولعله أراد بالحبس تحبيس الحيوان والعروض» 
لآنه كان شمن غنك العرت: بالهيين. والأياشس) كاته): 

006 في أو 0 وصححت في طرة ب «أن). 

(3) سقط من ب «به). 

(4) سورة المائدة» الآية 1. 

(5) أقرب الروايات» ما أخرجه البخاري في الشروط» باب الشروط في الوقفء ومسلم - 
في الوصيةء باب الوقف. عن ابن عمرء ولفظ «حبّس الأصل وسبّل الثمرة» وردت 
في رواية البيهقي» في الوقف. باب وقف المشاع. 


000 


ففيه أدلة: أحدها أن قوله: «حبّس الأصل» يقتضي أن يجعله محبوساً 
يقطع التصرّف فيه بالبيع ونقله عما هو عليه. والثاني علمنا بأنّ عمر 
قصد القربة ورجع إلى التبيّ كته في كيفية ما يفعلهء فلمَا قال: «حبس 
الأصل» لم يجز له العدول عن هذاء والثالث ما كتب به أنه لا يباع ولا 
يوهب؛ ولأنّه إجماع تيان :لاني قن اا اح ا اا وي ا 
ا ل ا 0 د 
وراق يق ع0 كا كن ال 000 بوسن ب فلل ده (12) 


(1) أخرج البيهقي في الوقف. باب الصدقات المحرمات» عن عبدالله بن الزبير الحميدي 
قال: تصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم . 

(2) سبق تخريجه في نفس المسألة. 

(3) أخرج البيهقي في الوقف. باب الصدقات المحرمات» عن عبدالله بن الزبير الحميدي». 
والطبراني في المعجم الكبير: 41/2 42» عن بشير الأسلميء أنْ عثمان 
رضي الله عنه تصدق بعين رومةء فهي إلى اليوم. 

(4) أخرج البيهقي في الوقف. باب الصدقات المحرمات»؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه 
وعن عبدالله بن الزبير الحميدي أن عليًا رضي الله عنه تصدق بأرضه بينبع فهي إلى 
اليوم صدقة على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد. . . 

(5) ذكره المتقى الهندي عن محمد بن عبدالرحمن القرشى أن طلحة حبس دوره» وعزاه 
إل انق عخريوة لكدن العفال 2 16من :634 ْ 

(6) أخرجه البخاري تعليقاًء. فى الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بثراء والبيهقى فى 
الوقف» باب الصدقة على ما شرط الواقف. عن هشام بن عروة أنْ الزبير جعل دوزه 
صدقة قال: وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرٌّ بها فإن أستغنت بزوج 
فليس لها حق. 

(7) لم أقف على رواية عنها في الموضوع . 

(8) أخرجه البيهقى فى الوقفف. باب الصدقات المحرّمات. عن مالك أن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه كان قد حبس داره التي في البقيع» وداره التي عند المسجد. . . 

(9) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(10) سيأتي في المسألة رقم 1195. 

(11) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(12) أخرجه البخاري تعليقاًء في الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بثرأء والبيهقي في 
الوتكياة :نات "الصدقات المخرمات» انها عل الصية مق ذا غهر يكت للاوى البحاحة 
من آل عبدالله . 
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وأم سلمة”!؟ وحفصة©» ولم يحفظ عن أحد الامتناع منه» وبذلك احتج 
مالك على أبي يوسف حتى اضطرّه إلى ترك مذهب صاحبه والقول بمذهب 
مالك. لحن عقار على وجه القربة فأقية الفشسضك والمتيدة: ولأن 
كل ما جاز أن يلزم بالوصية بعد الوفاة جاز أن يلزم بقوله حال الحياة 
كالعتق. ولأنّها جهة من جهات البرّ فجاز أن يلزم بغير حكم الحاكم»؛ أصله 
الية تر الصاقة: 


[1193] مسألة: ويصحٌ وقف المشاعء خلافاً لمحمّد بن الحسن؛ 
لحديث عمر أَنّه وقف مائة سهم””©. ولأنّ كل عرصة جاز بيعها جاز وقفها 
كالمقسوم. 

[1194] مسألة: رقبة الوقف على ملك الواقف. وللشافعي ثلاثة 
أقاويل: أحدها مثل هذاء والثاني ينتقل إلى الموقف عليهمء والثالث إلى الله 
تعالى؛ فدليلنا على أنه على ملك الواقف قوله يكم لعمر: «حبّس الأصل 
وسبّل الثمرة»" وهذا يقتضى تبقيته على ما كان عليهء ولأنْ المالك تصدّق 
بالمنافع وألزم نفسه ذلك وليس في هذا إخراج الأصل عن ملكه كالعارية؛ 
ودليلنا على أنه لا ينتقل إلى الموقف عليهم ما ذكرناه من قوله: «حبس 
الأصل وسبّل الثمرة» ففيه دليلان: أحدهما أن التحبيس ينفى نقل الملك». 
نحم ملك نيه قن ”قال عي .الاك 11 زا رقم الس ورين «التهرة 
وقك فبته أن الليرة تكرت عي طلكة: إلى ميلك المولقه علبي تل فلن إن 
الأصل لا يكون ملكاً لهمء لأنّه لو كان ملكا لهم لم يجز فيه شرط المنع 
من البيع والهبة والتصرّف». ولا صرفه إلى وجه آخر بعد موتهمء ولأنه كان 


(1) لم أقف على رواية عنها في الموضوع. 

(2) لم أقف على رواية عنها في الموضوع . 

(3) أخرج هذا اللفظ من حديث عمر في وقف أرضه. البيهقي في الوقف. باب وقف 
المشاع» والشافعي في مسنده: 138/2 رقم الحديث 457. وفيه قوله: يا رسول الله إنِي 
أصبت ما لم أصب قط مثله تخلصت المائة سهم التي بخيبر وإنّي قد أردت أن أتقرب 
بها إلى الله تعالى. فقال له رسول الله يَكةِ: «حيّس الآأصل وسبّل الثمرة». 

(4) سبق تخريجه في المسألتين رقم 1192 ورقم 1193. 
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يجوز لهما أن يتقارا على فسخهء وذلك باطل؛ ودليلنا على أنه لا يجوز أن 

يكون انتقل إلى غير مالك أن كل ما لا يصح عتقه ولا بيعه. فلا بذ له من 

مالك اعتباراً بالحيوان والعروض . 

ش [1195] مسألة: وعنه في حبس الحيوان والسلاح روايتان: إحداهما 
اللزوم» والأخرى نفيه؛ فدليلنا على اللزوم قوله يك فى خالد: (إنه 

احتبس أدرعه وأعتذه في سبيل 1 ولأنْه أصل يبقى ويصح الانتفاع به 

كالعقار. 

لأحمد بن حنبل؛ لأنَ ذلك إبطال شرط الواقف في حقوق النظرء والثاني 

والثالث» واعتبارا به إذا لم تخربء ولأنّ العمارة تنتقل من مكان إلى 

مكان. 

يوسف؛ لأنَ من ملك شيئاأ بجهة من الجهات لم يملك نقله إلى نفسه بغير 

تلك الجهةء. أصله إذا وهب لنفسه شيئاً من ماله. 


[1198] مسألة: عقد الهبة يصحّ بالقبول والإيجاب» ويلزم من غير 
فيضن + .نخلانا لآ عتقفة والشافغى + لقؤله تمان ##اؤفوا لمق 04 
وقوله عَلَلِاة: «الراجع في هبته كالكلب يعود في قعه)030 ولم يفرّق. ولانة 


(1) جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داود». فى الزكاة» باب فى تعجيل الزكاة. 
والنسائى فى الزكاة»ء باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. عن أبى هريرة. 
وبلفظ «فقد أحتبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله» البخاري فى الزكاة» باب قول الله 
تعالى: #وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأخرجه مسلم مثل أبي داود» في 
الزكاة» باب تقديم الزكاة ومنعها. 

(2)”.سيووة المائذة )الاي 1: 

(3) أقرب الروايات إليه ما أخرجه البخاري في الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في 

هبته» ومسلم في الهبات. باب دحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبضء عن افق 
يرجع في قيئه؟ . 
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عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده”!' إلى قبض المعقود عليه كسائر العقود. 
ولأنّه تمليك عين في حال الحياة فوجب أن يلزم بمجرّد الإيجاب والقبول. 
أصله البيع» ولأنّه عقد إرفاق وتبرّر فيجب أن يلزم بمجرّد القول» أصله 
الوقف». ولأنها عطية فوجب أن تلزم بنفس القول وحصول صفة الإيجاب 
والقبول كالوصيةء ولأنّها هبة وجد فيها الإيجاب والقبول كالمقبوضة. 
[1199] مسألة: هبة المشاع والتصدّق به جائزء كان مما ينقسم 
كالعقّارء أو مما لا ينقسم كالعبيد والحيوانء وقال أبو حنيفة يجوز فيما لا 
ينقسم » و يتجوز يما يقسنم ! فدليلنا قوله تعالى : «إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفُوَا 
الذي بِيَدِهِ عُقُدَهُ التكاح 7# والعفو هاهنا ما يجب من النصفء فلم يفرّق 
بين أن يكون الصداق مما ينقسم أو ممّا لا يتقسمء, . وروي أنه وك أشترى 
00 بأربعة دراهم. فقال للوازن: «زن وأرجح»” "ولتم الس 
ولأنّ كل ما يجوز بيعه يجوز هبته كالمحوزء ولأنَ كل ما يصح أن يكون 
مقبوضاً في البيع صحٌ في الهبة كالمنفردء ولأنْ الإشاعة 0 تمنع البيع 
لا تمنع الهبة» اعتباراً بما لا ينقسمء ولأنه مشاع يجوز بيعه كالذي لا 
ينقسمء ولأنّ كل ما جاز هبة جميعه جاز هبة بعضه. كالمفرد ومما لا 
ينقسه: ولأنْ كلّ عقد جاز في مشاع لا ينقسم جاز فيما ينقسم كالبيع: 
ولأنه قد ثبت أنْ الرجلين إذا وهبا دارأ بينهما لرجل صحء وهذا هبة مشاع. 
[1200] مسألة: العُمْرَى عندنا تمليك المنافع دون الرقبة» فإذا قال 
أعمرتك هذه الدّار حياتك. وقال لعقبك أو لم يقل. فإنّها تكون له ملة 
مناه + قاذ اكه أو القرفن غقيه إق:ذكن العقفءدغاةت ملكا للمعمر ا 


(1) في أ «اعتقاده». 
(2) -.سنوزة البقرة 4 الآية 235: 

(3) أخرجه أبو داود في البيوع, باب في الرجحان في الوزن» والترمذي ة في البيوع. نات 
ما جاء في الرجحان في الوزن. والنسائي في البيوع . باب الوججد في الوزن» وابن 
ماجه في التجارات» باب الرجحان في الوزن» عن سويد بن فيس : وليس في هذه 
الرواية ذكر «بأربعة دراهم». 

(4) سقط من ب «ولأنْ كل ما جاز... لا ينقسم». 
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لوراعة إن كان قله ماكو قال أرق حضقة و الكنا فم عون فيلك لمعيس فإن 
ناك و لتواواك: اله تكون اليف الندانه وها أن مكلك الرقا لين دنه أن 
يقع مطلقاً متى بدا غير مؤقت بوقت يزول بمجيئه. ألا ترى أنه لو قال 
بعتك هذا العبد إلى مجيء زيد أو إلى رأس الشهرء لم يصحٌّ. فإذا ثبت 
ذلك وكان المالك قد علق التمليك بعمر المعطى. ع مي 
الرقبة فوجب حمله على ما يصحٌ»ء وهو تمليك المنافع» لأنَ التوقيت يدخل 
فيها دون تمليك الأعيان» ولأنّ تمليك الرقاب لا يصمٌ أن يتوقتء. أصله إذا 
كان بعوض وهو البيع وغيرهء ولأنّه أجَل علق التمليك بالانتهاء إليهء فلم 
يثبت به ملك الرقبة» كقدوم زيدء ولأنه تمليك معلق بعمره كتعلقه بعمر 
الجموالكة فوجب أن يرجع إلى المنافع دون الرقبة» أصله قوله: أسكنتك . 


[1201] مسألة: إذا قال هذه الدار وقفاأ ولم يجعل لها وجهاء فإِنّه 
يصح. وتُضرف في وجوه الخير والبرّء وقال الشافعي في أحد قوليه لا 
يصحٌ؛ ودليلنا أن الإطلاق إذا كان له عرف حمل عليه» والعرف في الوقف 
أن المقصود منه القربة والبرّء فإن عيّن هو ذلك الوجه تعيّن بتعينه» وإن لم 
يعيّن اكتفي عنه بالعرف» كما لو قال هذه الدار وقف على المسجد الفلاني 
ولم يقل على بنائه أو على سراج فيهء فإنّْه يصحٌّ ويصرف في مصالحه. 


[1202] مسألة: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده مالهء ويكره أن 
ينحله جميع ماله. وأيّ ذلك فعل نفذ إذا كان في الصحّةء وذهب أحمد بن 
حنبل وغيره إلى أنْ الهبة باطلة وتردء ودليلنا قوله تعالى: #إِنَّ اللّهَ يَأمُهُ 
بِالعَدلٍ وَالإحَسَانٍ وإيتاء ذي الدب (1) ٠‏ وقوله طَلنْة: «لا يحل مال امرىء 
مسلح ١‏ عن ظطيي عيسو" رلاذننن موق ع ا 0 


(1) سورة النحلء» الآية 90. 

(2) أخرجه الدارقطني في البيوع» والبيهقي في الغصبء باب من لو غصب لوحاًء عن 
أنس» وعن أبي حرّة الرّقاشي عن عمّهء ولفظه: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 
نفسه) وأخرجه أحمد في مسنده: 272/5 بدون لفظ امسلم». 

(3) أثر أبي بكر الصديقء فيه طول. وأخرجه مالك في الأقضية» باب ما لا يجوز من - 
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وعبدالرحمن”'»: ولا مخالف لهماء ولأنّه رشيد صحيح وهب ماله من لو 
وهبه لغيره معه"” لجازء فإذا أفرده به جازء أصله إذا وهبه لأجنبي» ولأن 
فى حال الصححة لا اعتراض لأحد عليه في ماله» وإثما الاعتراض حال 
المرض . 

[1203] مسألة: يستحبّ لمن أراد أن بهب أولاده التسوية بين الذكور 
والإناث» وحكي عن شريح” وأحمد بن حنبل أن المستحب إعطاء الذكر 
مثل حظ الأنثيين؛ ودليلنا قوله يك «ساووا بين أولادكم في العطية» ولو 
كنت هفضلا لفضلت البنات)(4) ولأنّه لما اتكييى أن يساوي بينهم في أصل 
العطية كذلك في مقدارها. 

[1204] مسألة: يجوز فى الجملة2 للأبوين دنية أن يرجعا فيما وهبا 
لو لنهيا" علب شاف ةل ضلن تريفة القند 3ةع زوقان ان مسكرية ا يكرد 
الرجوع في الهبة لذي رحم محرّم؛ ودليلنا قوله يَكهِ: «لا يحل لرجل يعطي 
عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده» © » وليس فيه من طريق 


- النحلء والبيهقى فى الهبات. عن عائشة. وفيه أنه رضي الله عنه نحل عائشة جاذ 
عشرين وسما. 

(1) أثر عبدالرحمن» أخرجه الطحاوي في الهبة» باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض» 
(شرح معاني الآثار: 88/4) عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوفء. أن 
عبدالرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده. 

(2) سقط من ب «معه». 

)03 ماسر يي ري 0 من أشهر قضأة 0 فى صبدر 
قضاء الكوقة في زمن عمر وعثمان 94 0 0 في أيام الحجاج كان ثقة 

< 0 ت 78ه اهارت التهذيب 0 
لفل 52 90 الاق 

(5) كتب في طرة ب بخط الناسخ : ا ا ا ا ا 
تفصيل صور الجواز والمنغع: 4 كاكة: 

(6) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في البيوعء باب الرجوع في الهبة» والترمذي في الولاء 
والهبةء باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» والنسائي في الهبة»ء باب رجوع - 
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الاعتبار'') شيء يتحرّز منه. 
[1205] مسألة : لا يملك الأجنبي الرجوع فيما وهب. د ص 
و34 ب 6 لايل لأ امب ثم مجع لي 


ولأه 5 57 00 2000 في امي كلا 0 


[(1206] عسالة : [ذا نوهت لوده العمير وقيقي ل "اتين تقييف يناد 
إذا كان شيئا معيّناء ولا يجوز فيما لا يعرف عينه إلا أن يضعها على يد 
غيره ويشهد عليهاء فإن أمسكها بيده لم يصصء وقال أبو حنيفة يصحّ قبضه 
والفضة أو يهلك بغير سببه فلا يمكن أن يشهد على شيء بعينه ويصير الابن 

[1207] مسألة: إذا علم أنْ الواهب قد قصد بهبته الثواب كان له على 
الموهوب له ذلك». وإلا رد الهبة إليه» وقال الشافعي إطلاق الهبة لا يقتضي 
غيره» وقد علم أن العرف جار بأنّ الضعيف يهب لجاره الغني طلبأ 
لمعروفهء وأنْ الواحد من خدم السلطان أو الملك العظيم يهب له متعرّضاً 
لمعروفه ونائله وتقرّباً إليه» فلا وجه لجحد المعروف. 


[1208] مسألة: والواجب على الموهوب له من الثواب قيمة الهبة. 


- الوالد فيما يعطي ولدهء وابن ماجهء في الأحكام. باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. 
عن ابن عمرء وابن عباس . ٍ 

(1) كذا في أء وفي ب «وليس فيه طريق لاعتبار» . 

(2)“شورة الماقدة: الآية.1؛ 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1204. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1198. 

52 سقط من ب ١له).‏ 
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وللشافعي في ذلك أربعة أقوال: أحدها مثل قولناء والآخر أنه يلزمه رضا 
الواهب» والثالث مقدار المكافأة على مثل تلك الهبة في العادة» والرابع أقل 
ما يقع عليه الاسم؛ ودليلنا على فساد اعتبار الرضاء هو أنْ الواهب قد لا 
يرضى بأضعاف قيمة الهبة [من]”' الموهوب لهء وذلك لا يلزمء لأنَّ فيه 
كارا بالسوهوت :له إلا أن خرة: الوبلة مضق ]21> ون تنيق لك 'ميدها حكن 
التمليك» ولأنّه عوض غير مقبوضء» فلم يقف على رضا من يأخذ العوض 
كسائر المعاوضات» ولَأن العوض ف عقد المعاوضات على ضربين : مذكور 
فيجب ما ذكر كالثمن في المبيع» ومسكوت عنه يجب فيه2 قيمة المعوض 
كالمهر فى التفويض؛ ودليلنا على فساد أعتبار العرف لأنه لا عرف فى 
ذلكء وإنّما هو على حسب ما سمح به نمس المكافىء وحلاوة الموهوب 
فى نمسه؟؛ ودليلنا على أنه لا يعتبر أقلّ ما يقع عليه الاسم ما قدمناه أن 
العرف جار تأن الواهب يه لطلب الثقرات إلن ال ونيل رفذده لا 
ليخسر ويصير كمن وهب لغير عوض» وإذا بطل كل ذلك لم يبق إلا اعتبار 
القيمة. والله أعلم . 

[1209] مسألة: هبة المجهول جائزةء» خلافاً للشافعى؛ لقوله تعالى : 
©وَإِينَاءِ ذِي القُرْبَى 204 ولأنّها هبة لما تصحّ هبة جنسه فأشبه المعلوم . 

د 


(1) أضيفت في طرة ب. وبها يتضح المعنى . 

(2) أضيفت في طرة ب. وبها يتضح المعنى . 

(3) فى أو ب «فى») وصححت فى طرة ب افيه). 
40 اسقط ددن بود رق المرهوي ال 

(5) سورة النحلء الآية 90. 
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[1210] مسألة: إذا جاء طالب اللقطة وأعطى علامة العفاص والوكاء دفعت 
إليه بغير بيّنة» وقال أبو حنيفة والشافعي لا تدفع إلا ببيّنة؟ فدليلنا قوله كَكْةٍ للذي 
سأله عن اللقطة: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبها فعرف 
عفاصها ووكاءها فادفعها إليه)”!' وروي: «فإن جاء باغيها فأدفعها إليه»” ». ولأنّ 
البيّنات تترتب في الأصول على حسب الأحوال المشهود فيها وما تدعو الحاجة 
إليه» فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرهاء ل ال 
إلن :للف أن الكل لاتقو ا ا يضيع» ولا على صفة أموالهم في كل حال. 
فلو كلفناهم البيّنة لأذى الى ترك انتفاع الناس بأموالهم . 

[1211] مسألة: يكره للملتقط بعد التعريف تملك اللقطة» فإن فعل 
ذلك جازء وقال أبو حنيفة لا يحل للغنى؛ فدليلنا قوله كليل «فإن جاء 
انها زلا تشانكزهاة' يلات كن عن ضف أن يعلك بالعوفن نميه أن 
يملك باللقطة كالفقير. 


(1) جزء من حديث؛» أخرجه البخاري في الأقضية» باب إذا لم يوجد صاحب اللقطةء 
ومالك في الأقضية» باب القضاء في اللقطة. ومسلم في اللقطة. ٠‏ عن زيد بن خالد 
الجهني , إلآ أنه ليس في هذه الرواية جملة جملة «فادفعها إليه)» ووردت عند أبى داود فى 
اللقطة» ولفظها عنده: «فإن جاء صاحبها دفعتها إليه» وبمعناها أخرجها 5 بلفظ 
«فإن جاء صاحبها فأدّها إليه؛ . 

(2) أخرجه أبو داود فى اللقطة. بلفظ «فإن جاء باغيها فأدّها إليه». 

(8) أخرعهديهذا اللقظ مالك والبخارى ومسلم» .وهن خزه. من التجدية الأول في العسالة 
السابقة . 
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[1212] مسألة: فإذا ملكها أو تصدّق بها بعد السنة ثم جاء صاحبها 
رد قيمتهاء خلافاً لداود؛ لما روي أنّ علي رضي الله عنه وجد دينارا على 
عهد رسول الله يله فأمره رسول الله ككل أن يعرفه فلم يعترفء فأمره أن 
يأكله.ء فجاء صاحبهء فأمره بغرمه”/'2» ولأنّه مال لمسلم لا يخاف عليه لو 
تركه التلف إذ له قيمة حيث وجدم فلم يجز له تملكه عليه بغير إذنه 
كسائر الأموال. 


[1213] مسألة : إذا وجد شاة في فلاة أو بمفازة بحيث لا قرية يضمَها 
إليها جاز له أكلهاء ولا غرم عليه» وقال أبو حنيفة والشافعي عليه غرمهاء 
وَذكن الشيخ أبو بكر أنه رواية بعض المدنيين؛ فدليلنا على أنه لا غرم عليه 
قوله كَِ وسئل عن ضالة الغنم فقال: «هي لك أو ا أو 7 
وروي: «خذها فإنما هي لك أو تحيف أن ال 0 
أنها فى حكم المتلفة. وذلك ينفي تعلق الضمان بهاء ولأنة لهن عاذ له 
اخدها [و]” الم وغلت سرقيا لم يصن أن سعط عليه الفتهياتبولات ' 
الضمان إِنّما يكون في مَالَهُ قيمة حال وجوده بعد التعريف» فلم يبق إلا 
سقوط الضمان. 


[1214] سال حكم اللقطة في الحرم وغيره سواءء وقال الشافعي له 
أعخزها ليعرّفها فها ولا يملكها بعد السنة ؟ ودليلنا قوله: «والاً فشأنك 7ك 


(1) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في اللقطة» باب اللقطة يأكلها الغني» عن عطاء بن يسارء 
عن عليء وأخرجه بشيء من الاختلاف أبو داود في اللقطة» عن أبي سعيد الخدري. 

(2) في أ واب ابحيث») وصححت في طرة ب الحيث»2. 

(3) جزء من حديث» سبق تخريجه في المسألة رقم 0» الحديث الأوّل منها. من رواية 
مالك والبخاري ومسلم . 

(4) الحديث بلفظ «خذها؛»ء. أخرجه البخاري في اللقطةء باب ضالة الغنم» ومسلم في 

اللقطةء عن زيد بن خالد الجهني. 

(5) أضيفت الواو في طرة ب. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 1211. 
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فعمّء ولأنّه يأخذها ابتداء على وجه الأمانة فلا يختلف [الحكم]”'2 بأختلاف 
الأماكن كالوديعة» ولأنّها لقطة ملكت كلقطة الحلء ومعنى قوله كِ: ١‏ 
يحل لقطتها إلا لمنشد»”” يريد أنه لا يخفى صاحبها وقت الحجّء فلا معنى 
لتمليكها مع أن المغلب وجود صاحبها. 

[1215] مسألة: إذا تلفت اللقطة في يد الملتقط فلا ضمان عليه. 
وقال أبو حنيفة وزفر إن أشهد حين أخذها ليردّها لم يضمن» وإن لم يشهد 
بذلك ضمنها؛ فدليلنا ما روي في بعض الحديث : «فإن جاء صاحبها فادفعها 
انتم بوزلة قوى غددكوفعة ‏ إن جاه ضاعيا نيا نو الدهى أديكها لم01 
اذا كوي تسروف حك إضراة له مص فإذا تلف وقد أخذ بغير 
إشهاد. لم يضمنهء أصله الوديعة. 


[1216] مسألة: إذا رد آبقأ على صاحبهء وكان ممّن شأنه الخروج 
اطلجي الأناق ,والعية 1*7 يذلل لوه ها المقل وإث: ل ,يشو فى : الابتداءة 
رقال الشاففى : كرق سنط عا لاشو لف قدلدلنا سا روي أنه له قدا لعن 
جاء بابق 5 خارج الحرم ا وروي: أربعين درهم)””* » وهذا يفيد 


(1) أضيفت هذه الكلمة في طرة ب. 

(2) جزء من حديث». أخرجه البخاري في المغازي» باب» عن مجاهد.ء ومسلم في 
الحج. باب تحريم مكة وصيدهاء عن أبي هريرة» بهذا اللفظ . 

(3) أقرب الروايات إليه ما أخرجه مسلم في اللقطة» عن زيد بن خالد» وفيه قوله 95: « 
لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندكء فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدّها إليه». 

)4( فى ب ١للتفتيش»‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في البيوع» باب بعل الآبق» 50 أبي مليكة وعمرو بن دينار 
قالا: ل لا ل ا 
أو عشر دراهم. 

)06( لم أقف عليه مرفوعاًء وأخرجه أن أب شيبة في البيوع. باب جعل الآبق ع عن أبي 
عمرو الشيباني والبيهقي في اللقطة» :باب الجعالة» عن الحجاج بن أرطأة» موقوفاً على 
ابن مسعودء أن رجلا أصاب عبداً آبقا بعين التمرء فجاء بهء فجعل ابن مسعود فيه 
أربعين درهماً. لفظ ابن أبي شيبة. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً أيضاً على عمرء أنه 
قضى في بعل الآبق أربعين قرهها . 
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أن له الجعل وإن لم يشترطء ولأنه فعل ما على صاحبه أن يفعلهء وما لو 
امتنع منه لسفه به فصار بمنزلة من ضمن عين رجل رآه يعرف شيئاً لمن 
أخرجهء ولأنه لو لم يجعل له الرجوع عليه لأدّى إلى تلف أموال الناس» 
ولكان من وجد آبقأ في طريق لم يأخذه إذا لم يكن وافق سيده عليه. 
[1217] فصل: ولا فرق بين قليل المسافة وكثيرها في أن له جعل 
المثل من غير تقديرء وقال أبو حنيفة في مسافة ثلاثة أيام وأكثر أربعون 
درهماًء وفيما قل بحسابه؛ فدليلنا أنّه عمل لم يشترط على”'' مقدار الجعل 
فيه » فلم يكن له شيء مقدرء أصله الإجارة . 
3 3 


)01( في ب مشطوب على «على». 
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[1218] مسألة: لا يتبع الصبي أمّه في الإسلام» خلافاً لأبن وهب. 
وهو قول الشافعي؛ لأنّه إسلام من غير من دخل في عهده الأب فلم 
يتبعها فيه كالخال والأجنبي» ولأنّْ الأمّ مساوية له فى حق لها تحت عهد 
الأب فلم يتبعها في الإسلام كالأخ أو العبدء ولأنَ كل شخص يتبعه الطفل 
إذا خلفه في دينه لم يتبعه في انتقاله كالعمّء ولأنّ انتقال الأمّ من دين إلى 
دين لا يوجب انتقال الولد بانتقالهاء أصله إذا انقلبت من اليهودية إلى 
النصرانية» ولأن كل معنى تبع الابن أباه في ابتدائه يتبعه في استدامته وانتقاله 
دون أمّهء» أصله عقد الذمّة. 


[1219] مسألة: اختلف أصحابنا في إسلام المراهق والمميّز وإن قصر 
عن العراعق» كتمهم من يقول: إن إسلامه يصع 6 إن رتعم بعنة انر .+ 
البلوغ فإن أقام عليه قتل» وهو قول أبي حنيفة» ومنهم من يقول لا يكون 
إندلامة محققا إلا بعد البلوغ. وهو قول الشافعي؛ فوجه الآوّل قوله كله : 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرانه أو يمجسانه حتى يعرب 
عن نفسه0” ». ولأنّه ممّن يميّز ويعقل ويعرف طريق النظرء فأشبه البالغ ؛ 


(1) كذا في أو بء. وفي طرة ب صححت «الابن». وانظر لزيادة التوضيح المعونة: 2/ 
2.» والذخيرة: 134/9. 

(2) الحديث بلفظ «حتى يعرب عن نفسه؛ أخرجه البيهقي في اللقطة» باب الولد يتبع 
أبويه» عن الأسود بن سريعء ولفظه: «كل مولود يولد على الفطرة» حتى يعرب عن 
لقشة ع فامزاه يهودانه» وينصرانه» وعزاه العيني لابن حبّان بهذا اللفظ. (عمدة- 
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ووجه الثاني أنه غير فكلك فلم يصح إسلاقة تفنيية كالمحتون دن كل 
ل انتريد 4 ال له ا اي 

[1220] مسألة: المسلم والذمّيّ في دعوى نسب اللقيط سواءء وقال 
أبو حنيفة المسلم أولى؛ ودليلنا أن المسلم يساوي الذمّيّ في السبب الذي 
بلحقنية التشىت وهو الفرزاشن الثانك أو شنيهية .أو :ملك التفين :.فساواه 
87" تداق الشمي كالمسلمية: 

1711] مسألة: من أنفق على اللقيطء. ولا مال لهء فهو متطوّع. 
وكذلك لو كان له مال فأنفق عليه ولا يعلم بماله. 


نا يد 


- القاري: 178/8). وأخرجه البخاري فى الجنائزء باب فى ذراري المشركين» عن أ 
هريرة» ولفظه: «ما من فولوك إلا يولك على الفطرة» فاءواة نوراه أن بقضة انا 
يمجسانه كما تنتج...» وأخرجه مسلم في القدرء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة. بلفظ البخاري». لكن بواو العطف عوض «أو). 

(1) سقط من أ «في». 
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[1222] مسألة: النكاح مستحبّ وليس بواجب» خلافاً لداود؛ 
لقوله كلِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»”!' فقصر الأمر 
به على الشباب» فدلٌ على انتفاء وجوبهء ولأنّ المقصود منه الوطء وليس 
بواجب فكان السبب أولى أن لا يكون واجباء ولأنّه عقد معاوضة فلم يجب 
ابتداء بالشرع كالبيع» ولأنّه عقد يتوصّل به إلى استباحة البضع كشراء الأمةء 
ولأنّه عقد نكاح كالعقد على الآمة. 


[النظر إلى المرأة المخطوبة] 


[1223] مسألة: من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إلى وجهها وكمقيهاء 
خلافاً لمن منع ذلك جملةء ولمن أباحه إلى جميع جماعة البدن سوى 
السوأتين» ولأبي حنيفة في إباحة ظهر القدمين؛ لقوله يَكهِ: «إذا أراد أحدكم 
أن يتزوج المرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها»ك فخصٌ ذلك دون غيره فسقط 


(1) جزء من حديث». أخرجه بهذا اللفظء البخاري في النكاح. باب قول النبي يَكِيدّ من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومسلم في النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسهء عن عبدالله بن مسعود. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وفي أبي داود في التكاح. باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو 
يريد تزوجها عن جابر أنْ رسول الله يككةِ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل». 
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[الولي] 


[1224] مسألة: لا يصمح كون المرأة وليّا في عقد نكاح لا على نفسها 
ولا على غيرهاء خلافاً لأبي حنيفة في قوله إذا بلغت عاقلة رشيدة جاز 
0 لها ولداود في تفريقه نعن: اليكو والتين؟ لقوله تعالى: 000 

ع فخصٌ الرجال بالولاية» وقوله تعالى: #قَلا تَعْضْلُومْنٌ 
2 ا أحدهما أن العضل هو المنع 000 
خلاص منهء وا كان لين أذ وعفده لمكن ام الأراران عم له 
والثاتق أن سيب ذلك الاس ١‏ امفتلين ويا من إنكاح أخته - 
طلقهاء فنزلت هذه الاية '2. وقوله وَكةِ: «لا نكاح إلا بولئي) 
وقوله كك ة “زاتما :انير ننجت يكيو بإذن .ولتها افتكانحها اباط 0 فاليا تلد ”17 
فأثبت للوليّ حمًا في العقد وغيرهه © لا حقّ لف وقوله في آخر الخبر: 


(1)- .سنورزة الحووب: الآية 52 

(2) سورة البقرةء الآية 230. 

(3) أضيفت في طرة بء والسياق يقتضيها. 

)4( معقل بن يسار بن عبدالله المزني. صحابي ١‏ أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوان» 
وسكن البصرةء وتوفي بهاء و«نهر معقل» فيهاء منسوب إليه؛ حفره بأمر عمرء توفي 
سئة 65ه. 
(الإصابة: 2427/3 أسد الغابة: 4/ 398., الأعلام: 188/8). 

(5) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: وإذا طلقتم النساءء عن الحسن أنْ أخت معقل بن 
سار طلعها روجهاء فتركها حتى انقضت عذتهاء فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت #قلا 
تَعْضلُوهنَ أنْ يَنْكَحْن أَرْوَاجَهُنَ» . 

(6) أخرجه أبو داود في النكاحء باب في الولي» والترمذي في النكاح. باب لا نكاح إلا 
بولي» وابن ماجه في التكاح. باب لا نكاح إلا بولي» عن أبي موسى . 

(7) أخرجه أبو داود في النكاح» باب في الوليء» والترمذي في النكاح» باب ما جاء لا 
نكاح إلا بولي» وابن ماجه في النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» عن عائشة. ولفظه 
كاملا: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطلء فإن دخل بهاء فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي 
من لا ولي له» . 

(8) كذا في أ و بء ولعله: وعندهم. 
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«فإن اشتجروا ا ولي من لا ولي 0 وروي: «الزانية تنكح نفسها 
بغير إذن ولتي 2 5 وفو قوله عله : للا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح السيلا”: 
هذه صوص » ولآنها ناقصة بالآدوثة لمق ولأنْ من طباع الجاع دير 

النكاح والميل إلى الرجال والتسرّع إلى ذلك» فلو جعلت العقود 07 
لتسرّعن ولم يراعين كفاءة ولا حظا في عاقبته» وفي ذلك ضرر بهن 
وبالأولياء» فمئعن منهء ودليلنا على داود خاصة أنها لوه كالبكر. ولآن 5 
عقد نكاح لم يصحّ من البكر لم يصحٌ من الثيّب كالعقد على الصغيرة 


[1225] مسألة: للأب إجبار البكر البالغ على النكاح» خلافاً لأبي 
حقيفة؛'القوله له اتستامر البجمة” في نقسهاء »قد على أن غيرها 
خلانيا: ولأنه لا تعفر إلى تطقيا نى عقن تكاخيا' مع الشدرة عليه 
كالصغيرة» وإن شئت عذلت بالبكارة وعدم البروزء ولأنّ ولاية الأب ثابتة 
عليها في المال عندنا وإن بلغتء» والتكاح مبني على ذلك» ولأن كل 
ولاية يملك بها إنكاح الصغيرة جاز أن يملك بها إنكاح الكبيرة كولاية 
الكفاءة . 


(1) هو تتمة للحديث السابق» وتم تخريجه. 

69 جزء من حديث » أخرجه بدون جملة لابغير إذن وليّها» ابن ماجحه في التنكاح, باب لا 
نكاح إلا بولي». عن أبي هريرة » ولفظه : برلا تزوج المرأة المرأةء ولا تزوج المرأة 
نفسهاء فإنْ الزانية هي التي تزوج نفسها»ء وجملة «بغير إذن وليها». أخرجها 
الدارقطني من حديث موقوف على أبي هريرة» ولفظه: . . . والزانية هي التي تنكح 
نفسها بغير إذن وليها. 

(3): الحديف بهذا اللفظ احرج الدارقطني » في لت والبيهقي في 5 باب لا 3 
ني هريرة . 

باب اا فى إكراه العة عل لوي رالسائية نانك المكر يتوه أنوها وهي 

كارهةء عن أبي هريرة» ولفظه : ادامر اليتيمة في نفسهاء ؛ فإن سكتت فهو إذنهاء 

وإن أبت فلا جواز لها) . ظ 
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[1226] مسألة : 0 3 الثَتّب ار جبراء خلافا در 
ل ل 0 0 ولانة! الآضه اكاقة عليها فى هده اليفال 
كالغلام» ولأنَ كل معنى لم يؤثر في سقوط الولاية عليها في المال لم 
يؤثر في إجبار الأب إيّاها على النكاحء. أصله مجرّد البلوغء ولأنها 
ولاية ثابتة للأب على ولده الصغيرء فلم يؤثر في إزالته ذهاب البكارة 
عوضاً فجاز أن يملكه الأب على الثبت الصغيرة كالإجارة. ولآنّه عقد 
يتضمن عوضاء فجاز أن يملكه الأب على النْسي الصغيرة كالبيع؛ ؛ ولأنْ 
الثيوبة التى تسقط الإجبار هي ١‏ الت يثبت معها حكم الإذن كالكبيرة. 
ولآأنها إحدى حالتي المرأة فلم ينفك عنها من جواز إنكاح الأب إيّاها 
كحال البكارة. 


[1227] مسألة: الثيوبة التي يرفع الإجبار بها هي التي تكون بوطء في 
نكاح. أو شبهة نكاحء أو ملكء. أو شبهتهء دون الزنا والغصب,. وقال 
الشافعي يثبت” الوطء بغير تفصيل؛ ودليلنا أن المعنى الذي لأجله ارتفع 
000 لتب بالتكاح أن الحياء الذي يكون في البكرء والانقباض» يزول عنها 
وتصير من أهل الاختيارء وهذا لا يوجد فى المزنى بهاء لأنّ الحياء يغلب 
عليها أشد من غلينه على البكر لقبع ها ركيعهة «وللعان الذى التحقها لما زهد 
الناس فيهاء فلم يرتفع الإجبار عنهاء ولأنَ ذهاب البكارة إذا لم يحصل 
معها الإجبار”” فذهاب الحياء لا يزيل الإجبار كالطفرة والوثبة» ولأن البكارة 


(1) في أو ب (إزواجها؛ وصححت في طرة ب «تزويجها». 

(2) من قوله «الآن» إلى «عليهة وردت كذلك فى أ و ب. 

(3) كذا في أو بء وفي طرة ب "ثبوت». ْ 

(4) كذا في أو بء وفي طرة ب كتب: (الوجه سقوط كلمة الإجبار والفاء). ونراه 
شعي قر ات 
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يفعلق ينا عدر ان217 حجر فى المال راجيال الترويج فاته اتبف ”11117 


ولاه الجا لذ مقط عنيا جيذ الفعزيع كذللفة لجار 


[1228] مسألة: لا يزوج الصغيرة» ولا يملك إجبار البكر البالغ إلا الأب 
وحدهء خلافاً لأبيى حنيفة في قوله إِنْ سائر العصبة في ذلك كالأب». وللشافعي في 
إثباته ذلك للجد؛ ودليلنا على أبي حنيفة قوله يكل : التستأمر اليتيمة»”*) فعمّ 
وفى حديث ابن عمر لما زوجه قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون 
أله يكلِ قال: «إِنّها يتيمة وإنْها لا تكح إلا بإذنها»””», فناط”" ذلك باليتم» وفسخ 
نكاحهاء ولأنْ كلّ من لا يملك التصرّف في مالها ببيئة”” لا يملك إجبارها على 
التكاح كالأجنبي» ولأنها ليست ولدا له تنسب إليه على وجهء كالخال . 


[1229] فصل : ودليلنا على الشافعى ما قدمناهء ولأنه عصبة يحجبه 
كالعمٌ» ولأنْ كل من لا يملك الإجبار مع وجود الأب. فكذلك مع عدمه 
في الإجبار كتعصيب العمومة»ء ولأنّها ولاية تملك انتقالاً لآ انتداء فلم 
يملك بها الإجبار كسائر الولايات . 


[1230] مسألة: وصيّة الأب على إنكاح البكر تصمٌّ ويملك الوصيّ 


(1) كذا فى أو سء وفى طرة سب كتب: (لعله أمران). 

)0( في ب ااثبوت». ْ 

(3) بإضافتها يستقيم التركيب . 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1225. 

(5) القصة أخرجها أحمد في المسند: 2130/2 والبيهقي في التكاح» باب ما جاء في نكاح 
اليتيمة» والدارقطني في النكاح» عن ابن عمرء واللفظ المرفوع كما يلي: «هي يتيمة 
ولا تنكح إلا بإذنها» . 

(6) في أو ب «فقال»» وفي طرة ب صححت «فناط»). 

00( كذا في أ وابء وفي طرة ب كتب : (الوجه سقوط كلمة: ببينة). والصواب «بنفسه» 
انظر أحكام الفصول ص 759. 

(8) في أو ب «ولأنَ» وصححت في طرة ب «في». 
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بها عقد النكاح بإذنهاء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لحديث قدامة بن 
مظعون لما قال: أنا عمّها ووصىّ 000 فقال كَلِ: (إِنْها يتيمة لا تنكح 
اباي ال موضع التعلق أنه ذكر السبب الذي اعتقد أنّه يملك به أن 
يعقدء وهو كونه عمًا ووصيّاء فلم ينكر عليهء ولا قال ليس للوصي أن 
يعقد نكاحهاء بل عدل إلى أن عذل منع العقد بمعنى يرجع إلى حالها وهو 
اليتم» لا إلى صفة الولي» فدل على ما قلناهء ولأنها ولاية كانت ثابتة للأب 
حال حياته فكان له نقلها إلى من يختار حال وفاته كولاية المالء ولأنْها 
تولية من الأب في إنكاح من يلي عليه كالوكيل. 


[1231] مسألة: النكاح الموقوف على الإجازة» كإنكاح الولي وليّته 
قبل أستتذانها ثم يعلمها فتختار أو تردّء وكذلك الأب في أبنه الكبيرء وما 
أشبه ذلك» فيه روايتان: إخداهما أنه لا يصحح جملةء وهو قول الشافعي. 
والأخرى أنه يجوز إذا علمت بقرب ذلك من غير تراخ شديد» وعند أبي 
حنيفة أنه يجوز على كل وجه. 


فوجه المنع قوله كَِِ: «أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها 
باطل» فسقط قول من زعم أنه موقوف» ولأنه عقد تقدم على شرط من 
شروط جوازه ولا يتمٌ إلا بحصوله فلم يصحًّء. أصله العقد على من لها زوج 
قبل أن تَبِينَ'”2 منهء ولأنّه نكاح لا يملك الزوج التكلّف من إيقاع إطلاقه© 
فكان باطلاً كالعقد على المعتدة» ولأنّه نكاح واقف على إجازة فلم يصحٌ. 
أصله قوله: زوجتك ا إن شاء زيدء ولأنّه لو كان تحته أربع نسوة فتزوج 


(1) كذا كين أ واناء وفى طرة نبا صححت «أبيها». والجملة وردت و الحديث كما 
يلي: «يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إليّ. ..» 

(2) سبق تخريجه في المْسألة رقم 1228. 

)23 2 أ واب «يأتى) وصححت 1 طرة ب «ايلى) . 

,4( سبق تخريجه في المسألة رقم 1224. 

(5) في أو ب '«يتبين» وصححت في طرة ب "تبين؟. ظ 

(6) كذا في أو بء وفى طرة ب كتب: «(انظر كيف أصل العبارة) . 
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بخامسة [و]”' وقف نكاحها على طلاق إحدى الأربع» لم يقف وكان , باطلاً 
كذلك في مسألتنا . 


| ووجه الجواز حديث الخنساء أن أبنها زوجها وهي كارهة فخيّرها 
رول 1 5و ولآن السقه يفاك «قلى: الإجاره اقجار أن عقي مدن 
الفسخ. لأنْ حمّها ثابت في الإجازة كثبوته في الفسخ» ولأنه تعبير بالبيع في 
أفئله يملة الو" عقن مها رففة لبد م ب اشوطة القايفن فى النشاله لان 
الوصية تصمٌ على الإجازة من الموصى له. فكذلك الاح ايعلة أنه عمد 
تمليك يتضمّن إيجاباً وقبولاً» ولأنْ الملتقط يتصدّق باللّقطة بعد انقضاء السنة 
ويكون موقوفاً على إجازة المالك؛ كذلك النكاح؛ والأوّل أصحٌ وأقيس. 


[1232] مسألة: فسق الولي لا يزيل ولا خلافاً للشافعي؛ لقوله 
تغخال” 0 الأيَام مَى مِنكُ»” “ فعمّء ولأنّه عصبة حر مسلم عاقل 
0 د وساي ب سي وح ييا 0 
انعا فنتها: 


[1233] مسألة: ينعقد النكاح من غير إشهادء خلافاً لأبى حنيفة 
والشافعي؛ لقوله تعالى: طأأَوْقُوا بِالعُقُودٍ4. ولأنّه عقد من العقود فلم 


([1) أضيفت في طرة ب 

(2) ورد الحديث في | و ب بلفظ «ابنها» والصواب ما سيأتي» 5 مالك في التكاح»ء 
باب جامع ما لا يجوز من النكاح» والبخاري في النكاح» باب إذا زوج ابنته وهي 
كارهة.؛ عن خنساء بنت خذام الأنصارية أنْ أباها زوجهاء وهي ثيب». فكرهت ذلك». 
فأتت رسول الله كَكةِ فرد نكاحه. ولفظ التخيير أخرجه أبو داود في النكاح» باب في 
البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء وابن ماجه في النكاح» باب من زوّج ابئته وهي 
كارهة؛ عن ابن عباسء أنْ جارية بكرأ أتت النبي تك فذكرت له أن أباها زوجها وهي 
كارهة فخيّرها النبى كه . ٌ 1 

)03( في أوواب «لأنه؛ والسياق يقتضيى حذف اللام . 

(4)"..شوزة التؤو» الآية .32 

(1)5.سخورة العائدة + “الآية 1 
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يكن الإشهاد شرطأ في انعقاده كسائر العقودء ولأنّه معنى يقصد به التونّق 
فلم يكن شرطأ في أنعقاد النكاح كالرهن والكفالة» ولأنّ كلّ شخص لا 
يحتاج إليه في إيجاب ولا قبول» لم يكن حضوره شرطا في انعقاد النكاح 
كالزوجة وسائر الأجانب» ولأنْ كل شخص لم يحتج إلى حضوره في عقد 
البيع مع حضور الموجب والقابل» لم يحتج إلى حضوره في عقد النكاح 
كالفاسق . 

[1234] مسألة: التراضي بكتمان النكاح يبطل العقد.ء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لقوله كَكِِ: ا 00 امبر ال 
وروي أنه كَل نهى عن نكاح الك 2 '. ولأن الزنا لما كان يقع مستسراً 
مكتتمأ وجب أن يقع النكاح على خلافه ولأ كان ذريعة إلى إباحته» لأنْ 
كل من وجد مع امرأة ادّعى أنّْها زوجته وأنّ شهوده غيب». فوجب حسم 


الباب فيه . 


[1235] مسألة: للسيّد إجبار عبده على النكاح؛ خلافاً للشافعي؛ لقوله 
تعالى: «والصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ4” ولم يشترط إذنهم. ولأنه 
مملوك له بيعه كالأمةع ولآنه عقد على منفعة فكان للسيد إجبار من يملكه 
عليه كالإجارة» ولأنْ كلّ ما لا يملكه العبد من نفسه من التصرّف إلا بإذن 
فتدةة: كان: للسد تملكه عليه" أضيله ويه الخير:: 


[1236] مسألة: لا يجبر السيّد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك» 
خلافاً للشافعي؛ لأنّه مملوك كالأمة. ولأنّه قد يكثر الوطء* فيؤدّي إلى 


010( أخرجه بهذا اللفظء. ابن ماجه في النكاح. باب إعلان النكاح . . عن عائشة» وأخرجه 
ا في 0 باب ما جاء ٠‏ في إعلان ل عن عائشة» بلفظ : «أعلنوا هذا 


)2( ذكره ل ميجمع 1 00 عن أبي هريرة» وعزاه للطبراني في 
الأوسط . 


(23:سوزةة التووج: الآية 323 
(4) في أ «إلى الوطء» وفي ب شطب حرف «إلى» . 
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يتجين الشييك عليه كساتئر. .ها يوجن فيه هذا 'المعد: ولأن القصد من النكاح 
الوطء وهو اللذة. ولا يجبر السيّد عليه كاللباس الفاخر والطيب . 


[1237] مسألة: إذا غاب الأب عن البكر غيبة قريبة غير منقطعة. 
وعلم منها خبرهء فلا يجوز إنكاح ابنته البكر إلا بإذنه» خلافاً لأحد وجهي 
القتافعية “لقوله 36 اتتعامر البعئنة :فن ‏ نفدل عن" أن:ذات: الأ 
بخلافهاء ولأنّ حقّ الولاية والإجبار ثابت له» وما قرب من الغيبة في حكم 
الحضرء فلم يكن لأحد الافتيات عليه كما لو كان حاضراء ولأنَ الأب لو 
أمسك عن إنكاحها لم يكن لأحد الافتيات عليه إلا بعد تكرر ذلك منه 
والعلم منه بعضلها. 

[1238] مسألة: إذا قالت له أمته: أعتقنى على أن أتزوجك. ويكون 
عتقي صداقيء. فأعتقها على هذا الشرطء فالعتق واقع وهي بالخيار إن 
شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ولا شيء عليهاء ولا يكون عتقها إن 
تزوجته صداقهاء بل يكون لها صداق مستأنف»: وبهذا كله قال أبو حنيفة 
والشافعي إلا في موضع واحدء فإنّ الشافعي يقول إذا كرهت نكاحهء عليها 
قيمتها له وحكي عن الأوزاعي أنّها تجبر على أن يتزوّجهاء وعن أحمد بن 
حنبل العتق يقع بعقد النكاح في الحال. 

فدليلنا على الأوزاعي أنَا لو ألزمناها التكاح بالشرط كنا قد ألزمنا ذمتها 
ذلك. والعقود لا تثبت في الذممء ولأنه سلف في النكاح فلم يصحء أصله 
لو قال رجل لرجل أسلفك هذا الآلف على أن تزوجني ابنتك عليها. 

ودليلنا على أحمد أن العتق إزالة الملك: وإزالة الملك عن الشيىء لا 
يتضمّن ملكه واستباحته بوجه آخرء اعتباراً بالأصول كلّهاء ولأنّ الشرط لا 
يخلو من أن يكون على أن يعتقها على أن يتزوّجهاء فذلك استئناف تزويج 
بعد العتق» فلا يجب أن يقع مع العتق» أو على أنه إذا أعتقها صارت زوجة 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1225. 
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فذلك باطل لأنّها إِنْما تحصل زوجة بأن يعقد عليها نكاحاًء والعتق ليس 
بعقد نكاح» ولأنْ عقد النكاح إيجاب وقبول» ولم يحصل منهما قبول إلا 
قبل إمكان ذلك» لأنها ما دامت أمة له فلا يصمٌّ كونها زوجة»ء وإذا كان 
ذلك له نكن روسب القبرك قبن ماله الأنكان كما ار عد على مهد 


ودليلنا على الشافعي أنّها لم تتلف عليه شيئاء لأنّه هو المتكلف على 


[1239] مسألة: الأخ للأب والأم أولى بالنكاح من الأخ للأب. خلافا 
لاجد فون العافعي لاه قوةللفوضيت 17 وتقط "فى الميزاف). تكدلك 
في ولاية النكاح كالأخ مع الإبن. . 


[1240] مسألة: تملك ولاية التزويج بالبنوّة» خلافاً للشافعي؛ 
لقوله كل لعمر بن أبي سلمة: «قم فزوّج أمَك00©. ولأنّه معنى يفيد 
التعصيب في المواريث فوجب أن يفيده ذلك في ولاية النكاح» كالأحوّة 
والأبوّةء ولأنّ البنوّة توجب الولاية على من يكون ابنأ لهء أصله إذا كان ابن 
عمّهاء ولأنّ كل حكم ثبت للابن الذي هو من ابن العم ثبت للابن الذي 
ليس من ابن العمّء أصله الميراث» ولأنَ كل ذكر كان عصبة في الميراث 
كان عصبة في عقد التكاح. أصله الأخ والعمّ. 

[1241] مسألة: الابن وابن الابن مقدّمان على الأب في ولايته في 
الأب يصير معه من ذوي الفروض» وإذا كان تعصيبه أقوى وجب أن يكون 
مقدّما عليهء كالأخ للأب والأم مع الأخ للأب. 


(1) في ب «لأنَ). 

)2( فى ب «التعصيب». 

(3) الحديث يتعلق بقصة زواج النبي كك من م سلمة؛ وقد أخرجها النسائي في النكاح» 
باب إنكاح الابن أمّهء وما ذكره المصنف غير موجود فيه إنما الموجودء أنّ أمّ سلمة 
قالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله كَل فزؤجه. 
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[1242] مسألة : الأخ وابن الأخ مقدمان على الجدّ في ولاية النكاح» 
خلافا للشافعي؛ لأنهما أقوى تعصيبا منه. لأنَ الأخ يدلي بالبنوّة والجد 
يدلي بالأبوّة» ولأنّ الأخ يقول أنا ابن أبيك» والجدٌ يقول أنا أبو أبيك» وقد 
ينا أنْ نعصيب البنوة مقدم على تنعصيب الأبوة . 


[1243] مسألة: إذا حضر العصبة الأقرب والأبعد. ولم يتشاخوا في 
العقد. فأيّهم عقد جازء وقال الشافعي لا يصمّ عقد الأبعد مع الأقرب؛ 
ودليلنا أنهما عصبة لا تملك الإجبار فصح أن يعقد أحدهما مع الآخر 
كالمتساويين في القرب . 


[1244] مسألة: إذن البكر صماتهاء وحكى الأسفرايينى عن أصحابه 
أن لهم وجهين: أحدهما مثل قولناء والآخر أن هذا في اد انا 
في سائر الأولياء فَإن إذنها لا يكون إلا بالقول؛ ودليلنا قوله يَكئْةِ: «والبكر 
0 وإذنها عبمانيا؟” 0 وقوله: «تستأذن اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد 
التعة 7 كيدا نص في موضع الخلاف. ولأنَ الإذن الذي هو بالقول لا 
يختلف باختلاف الآولياء: فكذلك الصّماتء» ولأن السكوت إنّما جعل إذنا 
في حقّها لأنها تستحي أن تتكلم ويغلب عليها الحياءء» ويكره أن تسرع 
بالنطق إلى الإجابة فيظن منها محبّة لذلك. وهذا لا يختلف باختلاف 
الأولياء. 


[1245] مسألة : إذا اتفق أولياء امرأة على نكاح من يقصر عنها في 


(1) أخرجه بهذا اللفظ. مالك في النكاح» باب استئذان البكرء والأيّم في أنفسهماء 
ومسلم في النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت؛ عن ابن 
عباس ١‏ وفيه زيادة «في نفسها» و لفظه : «الأيم أحق بنفسها من ولنها» والكر تسيتادن في 
نفسهاء وأذنها صماتها» وأخرج البخاري في النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاهاء ومسلم في النكاح». باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر . 
بالسكوت» بلفظ قريب منه» عن أبي هريرة. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1225. وهو بلفظ «تستأمر» أما لفظ الاستئذان فقد جاء 
في رواية أخرجها الدارقطني», ٠‏ في النكاحء عن ابن عباس. ولفظه: «.. . واليتيمة 
تستأذن في نفسها وإذنها السكوت». 
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الكفاءة جازء. خلافاً لمن قال لا يجور أن يبت »2 الا شمر انكو حكى عن 
عبدالملك بن الماجشون صاحمنا أنّ الكفاءة شرط في صحة النكاح لا يجوز 
الاتفاق على تركهاء وهذا تقويل للرجل ما لم يقل؛ والدليل عليه أن المنع 
منه لإلحاق العارء وذلك حقّ لها وللأولياء لا يتعلق به حقّ لله تعالى» فإذا 
اتفقا على إسقاطه جازء النقصان من مهر المثل . 


|[ الكفاءة | 

[1246] مسألة: الكفاءة عندنا الدين» والحرية» والسلامة من العيوب 
الموجبة للردّ»ء وهي الجئون والجذامء والبرصء. والجبّء والعنّةء 
والاعتراض» والإعسار ينافي الكفاءة» ومحمّد بن الحسن أخرج الدين من 
الكفاءةء» وأبو حنيفة أسقط اليسارء وهو أحد قولى الشافعى» واعتمد 
أصحاب الشافعي على الصناعة» وفيها نظر يجب أن تكون من الكفاءة. 

ودليلنا على أعتبار الدين قوله تعالى: «إن أَكْرَمَكُمْ مِنْدَ الله 
أنَقَاكُه 174" وقوله ككِِ: «إذا جاءكم فك لزفعون ونه وأمائعه فا نكسو 
ولأنْ من لآ دين له ناقص في العادة يلحق العار به . 

ودليلنا على اعتبار المال أن في عدمه إضراراً بهاء لأنّه إِمَا أن يأكل مالهاء 
أو”* لا ينفق عليهاء فتحتاج إلى مطالبته بالطلاق» وذلك نقص في العادة . 


ودليلنا على اعتبار الحرية أَنْ العبد أنتقتص حرمة من الحرّء فيلحق 
الأولياء العار يكون وليتهم ححته . 


(1) سورة الحجراتء الآية 13. 

(2) أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه» عن أبي حاتم 
المزني, أن رسول الله ككل قال: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوهء إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض ونساد). وأخرجه ابن ماجه في النكاح». باب الأكفاءء عن 
أبي هريرة» بلفظ: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض». ولفظ الأمانة ورد في رواية لعبدالرزاق في النكاح» باب 
الأكفاء.ء عن يحيى بن أبي كثير. بلفظ : «من ترضون أمانته وخلقه فأنكحوه. ..2. 

)03 في و 
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وأما أعتبار السلامة من العيوب فلأثها نقص يوجب الخيار على ما 
ستذكرة: 

[(1247] مسألة: مهر المثل ليس من شرط الأكفاءء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنّ كل من لم يكن له اعتراض في جنس المهر فكذلك في 
مقداره. كالأجانب, ولأنّ كل عوض عليها في جنسه فكذلك في قدر. 
كالآثمان في البيوع» ولأنه عقد على معاوضة فلم يكن عليه اعتراض في 
قدرهء كإجارتها نفسها للخدمة. 


[الإذن لوليين بالتزويج واختلافهما] 

[1243] مسألة: إذا أذنت لوليين فزوّجاهاء ثم علم الأوّل بعد دخول 
الثاني» ثبت عقد الثاني وأنفسخ عقد الأوّلء وقال أبو حنيفة والشافعي عقد 
الآوّل ثابت على كل حال. 

ودليلنا أنه إجماع الصحابة» لأنه مرويٌ عن عمر والحسن ومعاوية. 
وذكره بعض أصحابنا عن علي رضي الله عنهء فأمًا حديث عمر فروي أنه 
تفى فى الولين يكسان المراةايولا على اخدهما يساس انها للذى دل 
بهاء فإن لم يدخل بها أحدهما فهي للأوّل”''؛ وروي أن موسى بن طلحة 
أنكح زيد بن معاوية أخته فاطمة بنت طلحة» وأنكحها يعقوب بن طلحة 
الحسن بن علي» فلم يمكث إلا ليلتين حتى جمعها الحسن» وكان موسى 
أنكحها لزيد قبل أن ينكحها يعقوب فقال معاوية: امرأة جمعها زوجها 
فدعوها"””. ولا يصحٌ ما يذكرونه عن علي من خلاف ذلك », ولو صحّ 
لحملناه على أنه رجع غئة إلى الوواية الأخرئ. .:ولآن:الهراة لما كانتت 


(1) لم أقف على رواية عن عمر رضي الله عنه في الغرض . 

)2( أخر جه عبد الرزاق في التكاح باب نكاح الرجلين المرأة عن ادن أبي مليكة . 

(3) رواية على الموافقة للمسألة لم أقف عليهاء وروايته المخالفة أخرجها البيهقى فى 
النكاح» باب إنكاح الوليورة ف عد لامو وفيها أنه ردّها إلى زوجها الأوّل» وجعل 
عدتها. 
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5 إلى الإذن لوليّها في العقد عليهاء لأنّها لا يجوز لها العقد بنفسهاء 
اتفق على أن لها أن تأذن لواحد ولجماعة ولا يلزم كل واحد التوقف عن 
ا يال ل بان عل عاد الور ألا ا 0 
دن 1 زو ليا ٠‏ بل يجوز أن يكون لها زوجء وكذلك المفقودا"' 
يقدم على من يجوز أن يكون لها روح مع وجود الأمارة المؤدّية لذلك وهو 
الإذن للولى الآخر في الإنكاح» ووجدنا الآأصول مبنية على أن غقد الإنسان 
على من يشك في أنْ لها زوجاً أم لاء مع عدم الأمارة المقتضية للشك 
ممنوع وذلك العقد على من شك في تحريمها عليه وأنّها لا تحل له بذلك 
العقد شيئأً يمكن حضوره وضبطه. فلولا أن في مسألتنا يثبت النكاح في 
022 
حكمء وإلا لم يجز أن يباح للولي إيقاعه ولا للمتزوج استباحته, كما أَنْ 
نكاح المعتدة والمحرمة مدن" كوانها وجه يثبت معه لم يجز الإقدام 
عليه» وإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ترجيحه بالوطء لأنّ أحداً لم يرجحه بغيره. 


[الولي يزوج نفسه من وليقه] 

[1249] مسألة: يجوز للوليّ أن يزوّج نفسه من وليّتهء كانت الولاية 
بنسب أو ولاء أو حكمء وقال الشافعي ليس له ذلك» إلآ الإما م الأعلى فله 
فيه 40013 ودليلنا وله تغالى : («الجغر الأيَاه فى يتكز 4 ولم يفرّق» 
وقوله وَكِنةِ: «لا نكاح إلا ولي '.» ولأنّ رسول الله كِ أعتق صفيّة 


(1) كذا في أو بء وفي طرة ب كتب (لعل هنا نقصاً أصله: العاقد على زوجه) ومحل 
التقضن المذكور: قبل كلمة المفقود: 

(2) كذا في أو بء في طرة ب كتب (لعل هنا تحريفاً والأصل». في وجه لم يجز). 
فيكون تركيب الجملة بهذا التصحيح كما يلي: (.. ايح اللكاج الى روحم لم 
يجز.. .) والجملة وردت في المعونة: 739/2 كما يلي : (فلولا أن هذا النكاح يثبت 
لَه حكمء وإلا لم يجز أن يباح للولي إيقاعه ولا للمتزوجة استباحته) . 

(3) سقط من ب «لم). 

(4): “سورة النون» ”الآية :32 

(5) سقط من ب «وقوله كهِ: لا نكاح إلا بولي» والحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 
4. 
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و ولأنه ولي كالإمام. ره عقد على امرأة يجور لَه إنكاحها 
فأشبه عقذه عليها من أجنبي . 


[اتعقاد النكاح على صفة مقصودة في الزوجين] 

[1250] مسألة: إذا عرفت المرأة الرجل بصفة مقصودة., أو عرفها 
الرجل. فكانت على خلافها ثبت لها الخيارء ولم يبطل العقدء وقال 
الشافعي في أحد قوليه يبطل العقد؛ فدليلنا أنّها صفة لا يفتقر صحّة العقد 
إلى وجودهاء فلم يبطل التكاح لعدمها كتسمية المهر. 


[انعقاد النكاح بلفظي الهبة والبيع] 

[1251] مسألة: ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع»ء وكل لفظ تمليك 
يقتضي التأبيد دون التوقيت» وقال الشافعى لا ينعقد إلا بلفظين. 
مداق أو زوجتك ؛؟ ودليلنا قوله تعالى : لوَامْرَأًَ مُؤْمِنَةَ إِنْ وَهَ/َتٌ 
َفْسَهَا لِلئْبيِ8 7 فخطبها رجل فقال رسول الله كَل «قد ملكتها بما 
جنك هن القران )"7 :ولاه الفكل :تمليلة لذ رقتفي فرقيقا ع «فاشيه: لقا 
النكاح والتزويجح.ء ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تمق أعقر من لفظين 


كالبيع . 


(1) أخرجه البخاري في النكاح». باب من جعل عتق الأمة صداقهاء ومسلم في النكاح» 
باب فضيلة إعتاقه أمتهء عن أنس بن مالك أنْ رسول الله كِخِ أعتق صفية» وجعل 
عتقها صداقها. 

(2) سورة الأحزاب» الآية 50. 

(3) القصّة أخرجها مالك في النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباف والبخاري في 
النكاح. باب السلطان ولي»؛ ومسلم في النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم من حديدء عن سهل بن سعد الساعدي وقد وردت هذه الجملة عندهم في 
هذه الرواية كما يلي: «قد أنكحتكها بما معك من القرآن» وفي رواية ثانية للبخاري في 
التكاح» باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» ومسلمء في نفس الكتاب والباب» عن 
سهل بن سعدء باللفظ الذي ذكره المصنف. 
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[الجمع بين أكثر من أربع نسوة ]| 
[1252] مسألة: لا يجوز الجمع ب بين أكثر من أربع نسوة» ولولا أن 
هذا قد ذكر و الخللاف لما كان يجب أن تذكرة؟؛ والدليل عليه قوله تعالى : 
- م2 02 0 ل عرس هام 1 35 0110 : ٠ 7 ٠ 5 ٠‏ 
#مَنْنَى وثلاث وَرْبَاعَ 8" 5 وقوله د لغيلان وعئذله عشر بسوة «(اختر 
ا وَزَوَئق أن نوفل بن معأوية أسلم وتحته خمس فقال له النبي عَلَييدٌ : 
(افارق إحداه.)3 


ا ا ا 

ا لقوله 8 «تانكخوا 0 0 
وَريَاع َي 240 ؛ فعمء ولائة يجوز له الجمع بين النتين فجاز بين أربع كالحرّء 
لهم كل عد لجاز وح م و0 ولاث طريفه 
واللباس» ولأنّه بوع جمع»/ مه 85 1 في التكاح ومله ما عجرم فجاز أن 
يحل للعبد منه ما يحل للحرّء أصله الجمع بين الأقارب وذوات المحارم. 
ما يحل للحرّ منهء أصله ما ذكرناه. 


[متى يجوز العقد على أخت المطلقة] 
[1254] مسألة: إذا بانت المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها 





(1)) شورة النساء» 0 3 
ا في الرجل يسلم وعنده عشر نسوةء 2 خ ماجه في النكاح , باب الرجل 
يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة) عن ابن عمرء وأقرب الألفاظ لما ذكره المصنف ما 
جاء عند الترمذي» أَنْ النبيّ د أمره أن يتخير ويه منهن . 

)03( أخرجه البيهقي في النكاح» باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. عن نوفل بن معاوية. 

04( سورة النساء» الآية 3. 
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وعلى كل من يحرم عليه الجمع بينها وبينها وإن لم تخرج من العدّة. خلافا 
لابى. تخنيقة؟' لأنها أحننية نه يذليل اكتناء الموارثة بفهما ولحوق: الظلاق 
يواه رزانها لانققة لياء: ارلا يلتحقها ‏ [لاقديو لذ طيان. تكانك اليا ةا بيد 
العذة. ولأنّه نوع من البينونة فوجب أن يرتفع به عن الزوج كل جمع حرم 
بعقد النكاح. أصله الطلاق قبل الدخول» أو نقول فجاز معه تزويج الأخت. 
أو خامسة سواءء أصله ما ذكرناء ولأنّها حال لا يلحقها منه طلاقه فجاز له 
العقد على أختهاء أصله لو ارتدّت أو ماتت. 


[زنا المرأة لا يفسخ العقد] 

[1255] مسألة: إذا زنت المرأة لم ينفسخ النكاح؛ خلافاً لما يحكى 
عن الحسن؛ لقوله كَل للسائل وقال له إِنْ امرأته لا تردّ يد لامسء فقال: 
«طلقها»ك. فقال: إن أعنيا» عالت ابي ا ولأن كل معنى لو أقرّ به 
الزوخ الم يتفي : تكاضف :تكللك. إذا اديت غير كرارق عله إذا افا ناته 
كانت زوجة أخيه أو أمة لأبيه ولم يمسّهاء عكسه إذا أقرٌ بأنها كانت زوجة 


م 


لآبيه.. 


[كراهة التزوج بالزانية] 

[1256] قسالة : يكره الترويج بالزانية المشهورة بذلك» ويجور بعل 
الاستبراء من الزاني وغيرهء خلافا لمن منعه؛ لقوله تعالى: #فَأَنْكَحُوا مَا 
طَابَ لكمْ مِن النْسَاءِ274. ولأنّه وطء لم يحرّم الموطوءة من الواطىء كوطء 
الشبهة . [ 


[1257] مسألة : لا يجوز تزويج الزانية إلا بعد الاستبراء» وإن حملت 


)01( أخر جه أبو داودء فى النكاح. باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساءء والتساتن 
النسائي . 
(2)شورة: الات 301 
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ا "من كان و بالله نه واليرة الآخر فلا 58 2 غيره؟ 010 
التسد, 


[ما يحرم من الجمع بين النساء] 

[1258] مسألة: لا يجوز الجمع بين الأختين في الملك في استباحة 
الوطم عحلذنا لذاوهة لقو له كمال : ران يعوا كن الأختين4” 7 فعمء 
ولآنّها صارت فراشأً للرجل فلم يجز له استباحة أختها ما دامت فراشاً كما 
لو تزوّجهاء ولأنه أحد طرفي استباحة الوطء كالنكاح . 

[1259] مسألة: لا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها ولا خالتهاء خلافا 
لمن لا يعتدٌ به؛ لثبوت السئة" بتحريمهء وأنعقاد الإجماع عليه من أهل 
الأعصارء لأنّهما أمرأتان لو خلقت كل واحدة ذكراً لم يجز له أن يتزوج 
الأخرى» فلم يجز له الجمع بينهماء كالأجنبي . 


[1260] مسألة: يجوز الجمع ب فده الس أة :افر أة أسيياء. بخلونا. لمين 
منلعه ؟ للظاهر ولأنيها انان وك امرأة أخيهاء ولا يلزم عليه 
العكس.» لأنّه لا يتصور عليه من الطرفين. 


|[ المحرّمات من النساء وغير المحرّمات | 
[1261] مسألة: تحرم أمّ المرأة بنفس العقد الصحيح من غير اعتبار 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 907. 

(2)",ممووة التباءه :الآية 23: 

(3) أخرج مالك في النكاح» باب ما لا يجمع بينه من النساءء والبخاري في النكاح. باب 
لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم في النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتهاء عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها». 
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بالوطء. وروي عن علي”' رضي الله عنه أَنْهنَ لا يحرمن إلآ بالوطء؛ 
ووكملها :فول تعالى :لا رانيات نم74 وله وق هل وها دروف 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن رسول الله كَلةِ قال: «إذا تزوج الرجل 
المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج بأبنتهاء وليس له أن عرو 
ها ولآن العقد معن تضير كه المراة فراقنا ««كريحب قن وعد أن 
تكون أمَّ الزوجة حراماً معه. أصله الوطء. 


[1262] مسألة: تحرم الربيبة إذا دخل بأمّهاء وإن لم تكن في حجر 
الزوج» خلافا لداود؛ لقوله كلِ: «أيَما رجل نكح امرأة ثم 6 قبل أن 
يدخل بها حرمت عليه أمّها ولم تحرم عليه ابنتها»” ولم يعتبر الحجرء 
ولأن كل امرأة تحرم عليه إذا كانت في حجره» تإننا اخرم ورف لم كنال 

حجره كحلائل الأبناء» ولأنّ الحجر لا تأثير له في التحليل والتحريم بدليل 
سقوط اعتباره في كل المواضع والظاهر خرج على الغالب. 

[1263] مسألة: القبلة واللّمس للذّة كالوطء في باب تحريم الربيبة 
وكل من يحرم بالصهر. خلافاً لأحد قولي الشافعي ؛ أنه نوع من الاستمتاع 
واللذة بالساشرة» كالوط»ه. 


[1264] فصل: النّظر للذة» قال ابن القاسم هو كالقبلة في التحريم 
للصهرء وقال غيره يحتمل وجهين؛ فدليلنا على أنه يحرم أنه بوع من 


)1( ذكر ابن كثير: 445/1 والسبوطي في الدرٌ المنثور: 136/2» عن علي بن أبي طالب» 
في الرجل يتزوج المرأة؛» ثم يطلقهاء أو ماتت قبل أن يدخل بهاء هل تحلّ له أمَها؟ 
قال : : هي بمنزلة الربيبة. وعزاه ابن كثير والسيوطي إلى ابن جريرء وعزاه السيوطي إلى 

ابن أبي شيبة» وعبد ابن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(2) عسورة اليناء الاية 23 

(3) أخرجه بهذا اللفظء البيهقي في النكاحء باب ما جاء في قول الله تعالى #وأمهات 
نسائكم#؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو. وبلفظ قريب منه 
أخرجه الترمذي. في النكاح». باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل 
بها. 

(4) هو نفس الحديث السابق» وهو قريب من لفظ الترمذي. 
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الاستمتاع واللذة لأ تباح إلا مع العقدء. فأشبه القبلة. ووجه ال أله 
الكذاة عبن متاق او 2 

[1265] مسألة: في تحريم المصاهرة بالزنا روايتان: إحداهما ثبوته. 
وهو قول أبي حنيفة» والثانية نفيه»ء وهو قول الشافعي. 


كالحلال . 


ووجه نفيه ما روي: «لا يحرم الحلال الحرام ا ولأنه عض ١‏ 
يثبت به الفراش على وجهء. فلم يجب تحريم المصاهرة كاللواطء ولأنه 

طن تعلق نه بوجوب الخد #اللواط» ولان الزنا لا حرمة له في نفسه فلم 
شه إلى غيره» ألا ترى أن النسب لا يثبت به وهو أقوى من الصهر. 

[1266] مسألة: إذا زنا بأمرأة فأتت بآبنة©» كره للزاني بأمّها أن 
يتزوجها ولا تحرم عليهء خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله عد : «الولد للفو اسن 


وللعاهر ال 5 ا حكم لفغلة: لآنها اسه 'منهء. بدليل أنْ 
سائر أحكام الولادة المختضّة بها من لحوق النسب ووجوب النفقة والولاية 


)1 في أو ب «النهي) وهو تصحيف . 

(2) في أ وتب «كالبكر؛ء وفي المعونة «بالتفكر': 816/2. 

(3) أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب ما لا يحرّم الحرام الحلال» عن ابن عمرء بلفظ : 
«لا يحرم الحرام الحلال». 

)4( فى أو ب «نفسرها) وفي طرة ب صححت «نسر بها» واستفدنا التصحيح من المعونة : 
ج2 ص816. 

)03 في طرة ب كتب بخط الناسخ : (أي من غيره). وسنياق الجشالة لا يفيت هذا اللمشيره 
وانظر الذخيرة: 4/ 258. 

)6( ا مالك في الأقضية. باب القضاء بإلحاق الولد بأنفة والبخاري في البيوع ‏ باب 

تفسير المشبهات. ومسلم في الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» عن 

00 


(0) كذا فى أ ووباء» وصححت فى طرة ب «فأفاد» . 
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في البدن والمال والشهادة لا تثبت في هذا الموضع» كذلك تحريم النكاح. 

[1267] مسألة : يجوز نكاح حرائر أهل الكتاب. خلافاً لمن منعه؛ 
لقوله تعالى: 9وَطعَامُ الذِين أُونُوا الكتَابَ جل لَكَمْ وَطعَامُكُمْ حر لْهُمْ 
وَالمُخْصَئَاتٌ مِنَ المُؤْمِئَاتِ وَالمُخْصَئَاتٌ مِنَ الذِينَ أوتوا الكتَابَ مِنْ 
لم274 ولأن كل جنس أكلت ذبائحهم جازت مناكحتهم كالمسلمين» 
فكينه المتحوس. 

[1268] مسألة: لا يجوز نكاح المجوسيات» ولا غيرهن من أنواع 
الشرك الذين لا كتاب لهمء خلافاً لأبي ثور في إجازته ذلك في المجوس. 
وهو أحد وجهي الشافعية على قولهم إنهم أهل كتاب؛ لقوله تعالى: ولا 
تنْكحُوا المُشْركَاتِ حَنَّى يُوْمِة 2#) ٠‏ فعمّء وقوله: #والمخْصَّئَاتَ مِنَ الذِينَ 
أُوتُوا الكتات2306, فدل أن غرفن نخلافهن ‏ ولآنين غير متمسكيرة .ركثاتب 
كعبدة الأوثان. 

[1269] مسألة: لا يجوز للحرٌ نكاح الأمة إلا لعدم الطول وخشية 
العنت. والطول صداق الحرّة» وقال أبو حنيفة إذا لم تكن تحته حرّة جاز 
أن يتزوّج أمة. ولا يراعى صداق الحرّة» ولا خيفة العنت؛ فدليلنا قوله 
تعالى: ظوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طؤلاً أن يَنْكحَ4” الآية» ففيه دليلان: 
أحدهها أنه نص .على :أععار بحكشية العنيف ومخالقنا نط والاكر أنه 
شرط عدم الطول والسعةٍ 2 المالء يقال فلان ذو طول أو سعة أو يسارء 
وقال تعالى: لاإسْتَأَدَنَكَ أُولُوا الول ٠‏ م774 , ننه القدة والمكف ولاه 
حرّ مستغن عن استرقاق ولده كالذي تحته حرة. 

[1270] مسألة: إذا عدم الطول وخشي العنت فتزوج أمة؛ ثم وجد 


(1) سورة المائدة» الآية 6. 
(2): .سورة البقزة»: الآية 219 
(3) سورة المائدة» الآية 6. 
(4) سورة النساءء الآية 25. 
(5) سورة التوبة» الآية 87. 
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الطول. لم ينفسخ النكاحء خلافاً للمزني؛ لأنّ المال لا يتأّدء لأنْه”' غَاد 
ورائح. وكل معنى لا يتأبّد فإِنّهِ إذا منع ابتداء النكاح لم يمنع استدامته أصله 
العدّة والإحرام» ولأنه شرط في جواز نكاح الأمة فلم ينفسخ العقد 
بارتفاعه» أصله خشية العنت. 

[1271] مسألة: وللحرٌ أن يتزوّج أربعاً من الإماء إذا عدم الطول 
وخاف العنت» خلافا للشافعي في فوله ليس له أن يتزوج إلا أمة واحدة؛ 
لقو له كسا من مَا مَلَكْتْ أَنِمَائكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِئَاتِ4” ”2 فعمْء 
ولأنْهننَ جنس جا جنس أبيح تكاحهنٌ فجاز الجمع , بين أربع منهنْ كالحرائر . 

[1272] مسألة: وللعبد أن يتزوّج أمة وإن كان تحته حرّة» وقال 
عبدالملك لا يجوزء وهو قول أبي حنيفة؛ ودليلنا أنها مساوية في الحرمة؛ 
فلم يكن وجود نكاح غيرها مانعاً من نكاحها كالحرّة مع الحرّة. 

[1273] مسألة: لا يجوز للحرّ ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية. 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: طوَلا تَنِكحُوا المُشْرِكَاتٍ حَنّى يُؤْمِنَ274. 
وقوله تعالى: طمِن فَتَيَاتَكُمْ المُؤْمِئَاتِ4©» فشرط فيهنّ الإيمان فانتفى 
الجواز مع عدمهء ولأنّ الإيمان شرط منصوص عليه في جواز نكاح الأمة. 
فوجب اعتباره» أصله عدم الطول وخشي العنت» ولأنْ تجويزه يؤدّي إلى 
أحد أمرين ‏ سستورفية..وهيا :أن ايكون وده سجر كا للكتابي» أو يباع عليه 
لامك على املكف فكلاهما غير جائزء ولأن في الأمة الكتابية نقصين 
يؤثّران في منع النكاح. .وهما الكفر والرق» فإنّ اجتماعهما في المرأة مانعا 

من نكاحها كالمجوسيةء ولأنها أمة كافرة كالمجوسية. 


[1274] مسألة: لا فرق بين الحدٌ والعبد فى ذلك خلافاً لبعض 
(1) في أ «ولأنه» وفي ب وقع محو الواو من النص. 
121 ابووزة: التبيلي الاي 25: 


(1)3 شتورة البقرة: الآية 219 
(4) سورة النساءء الآية 25. 
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الشافعية؛ لأنّ كل امرأة لم يجز للحرّ نكاحها بحال فكذلك العبدء أصله 
الحرّة المجوسية والوثنية . 

[1275] مسألة: لا يجوز للأب أن يتزوّج أمة ولدهء خلافاً لأبي 
حنيفة؛ لأنَ له شبهة في ماله فكان كمن تزوج أمة نفسهء ولأنَ كل أمة لو 
وكيا عالي فحملت صارت أم ولد لهء لا يجوز له أن يتزوّجهاء كأمة 
عبذه » ولآنّ كل أمة لو وطئها غالما تجيلة ضارت أ ولد لهى فلا يجوز 
له التزويجح بها كأمة نفسه. 


[الخطبة على الخطبة] 

12761] مسألة: إذا خطب رجل امرأة فأنعمت لهء أو ولِيّهاء وحصل 
منهما على وعد وثقة وتراكن: ول يق نك |0 العقد أ و ما قرب ملهء لم 
يجز لغيره أن يخطبهاء ٠‏ فإن خطبها أو عقد له فالنكاح فاسد على ظاهر 
المذهب» وللشافعي في تحريم الخطبة في هذه الحال قولان» وفي العقد إذا 
وقع قول واحد أنّه لا يفسخ؛ فدليلنا على التحريم نهيه يَلِ أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه » ولأنّ فى ذلك ذريعة إلى الإفساد على النّاس 
والإضرار بهم» فوجب منعهم؛ ردنا على فساد العقد الخبر” » والنهي 
يقتضي الفسادء وما ذكرناه من الإضرار فيجب حسم الباب بانفساد ما يعقد 
على هذا الوجهء عقوبة لفاعله وقطعاً للاضرار. 


[حكم الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة] 
[1277] مسألة : إذا أسلم الكافر ونحته أكثر من أربع لسموة اختار وها 
وفارق البواقي» كان عقده عليهن في حال أو في عقودء لا نبالي اختار 


)1( في أو ب (إلا بعداء 5506 في طرة ب «بعدٌ إلا». 

(2) أخرجه مالك في النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه. ومسلم في النكاح» باب 
تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه. عن أبي هريرة. 

(3) هو نفس الحديث السابق. 
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الأوائل أو الأواخر إذا كنْ ممّن يجوز إقرارهنَ تحت المسلم. وَقال: انق 
حنيفة إن كان تزويجهنّ في عقد واحد بطل نكاح الجميع» وإن كان في 
عقود فنكاح الأواخر باطل. ودليلنا حديث غيلان”'' أنه أسلم وتحته عشر 
بير فالس عه نامو التي لق أنا يطعا ينور ابيا نفيه ولياذن: 
أحدهها إثنات القيان ‏ رععد المهالك لا خياره لآل تكاس الأراخر باط 
عنده» وكذلك لو كان في عقد فلا ينتفي موضع الخيارء والآخر لم يسأل 
هل عقد عليهنَ في عقد أو عقودء فدل أن الحكم لا يختلف. وروي عن 
االتفاوف نف قبي 97 قال أسانميك واسضى تان انسور قال 217 و لخر 
فخي أريتعاء”". توووى الخال ين 0 عو أنيو" قال فليا 
وشو اهن ملسف وض اخنان قال للق ١‏ أكيي فهك وبزلات 
كن ايزاة يهار © اعداء العقد :عليه فى الانتلام» نان له البقاء يعد : 


(1) غيلان بن سلمة الثقفى» حكيمء شاعر جاهلي؛ أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف 
وعنده عشر نسوة» فأمره النبى كَلِِ فاختار أربعاً» وكان أحد وجوه ثقيفء توفي سنة 
3ه. (الاستيعاب : 3 الإصابة: 186/3 ترجمة 6. أسد الغابة: 172/4). 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1252. 

(3) الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي». ويقال قيس بن الحارث» والأول قول الجمهور. 
أسلم وعنده ثمان نسوة. 
(الاستيعاب: 1/ 306» الإصابة: 233/3). 

(4) أخرجه أبو داود في الطلاق». باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع» وابن ماجه 
في النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوةء عن قيس بن الحارث» بهذا 
اللفظ . 

(5) الضحاك بن فيروز الديلمي» تابعي» من أهل اليمن» ذكره ابن حبان في الثقات . 
(تهذيب التهذيب : 4/ 448). 

(6) فيروز الديلمي» يكنى أبا الضحاكء يماني كناني» من أبناء الأساورة من فارس الذي 
كان كسرى بعثهم إلى الحّبشة» وفد على النبي كو ثم رجع إلى اليمن توفي سنة 53ه 
(الاستيعاب: 199/3» الإصابة: 3/ 204). 

)0 أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في من أسلم وعنئذه ا من أربع: والترمذي في 
النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» وابن ماجه في النكاح. باب 

الرجل يسلم وعنده أختان. 

(8) سقط من ب «له). 
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1 1) ا ء ء ع 5 اد 
الإسلام معها على نكاح 0 5 أصله الاوئل: ولان من أصلنا أن نكاح 
الكافر فاسد وإِنّما يصححح"' منه لهم الإسلام العقود ويعفى عن صفاتهاء 
وَآلو] منعنا [التمسّك] بالأواخر لفساد عقدهنّ لمنعنا الجميه”© . 


[حكم أنكحة الكقار] 

[1278] مسألة: أنكحة الكمّار فاسدة وإِنّما يصحح" الإسلام ما لو 
ابتدؤوه بعده جازء وقال أبو جنيفة والشافعي هى صحيحة؛ ودليلنا أَنَْ صحة 
النكاح مة مفتقرة إلى شروط منها ولي» ورضا ا وأن لا تكون في عذة. 
وأنكحتهم خالية من هذاء فوجب فسادهاء ألا ترى أنْ أنكحة المسلمين إذا 
عريت منه كانت فاسدة» فأنكحة أهل الشرك أولى» وتحريره أن يقال نكاح 
عار من ولي وبرضا”" المزوّجة فكان فاسداً كنكاح المسلمء ولأنَ كل عقد 
لو وقع في الإسلام لكان فاسداً كذلك إذا وقع في الكمّارء أصله العقد على 
ذوات المحارم . 


[1279] مسألة: إذا أسلم المجوسي وتحته مجوسية قد دخل بها 
عرض عليها الإسلام. فإن أسلمت ثبتا على نكاحهماء وإن أبت وقعت 
الفرقة بينهما في الحال» ولم يقف على انقضاء العدّة» وهو قول أشهب©. 
وقال الشافعي لا تقع الفرقة إلا بانقضناء لد رفو لوا تبي نايا 
فوله تعالى؛ وو 7 تُمْسِكوا بع بعِصّم الكوافر”” '. ولأنّه مسلم تمسك بعصمة 


(1) فى أ «المشرك». 

9 2( في أو ب ايصح)» وصححت في طرة ب ايصحح) . 

)3( وردت هذه الجملة في أ «(ومئعنا الأواخر لمفساد عقدهن لمعنى الجميع)» وفي ب 
مقي الأواخر لفساد عفدهن كمعنى الجميع) وقل اعتمهدنا 2 تصحيحها على مأ حاء 
في المعونة: 811/2. 

)4( في أو ِِ اليصح) وص 20008 في طرة ب ايصحح». 

59 كنا في ١‏ وا باء ولعله : ومن رضأ. 

(7()6) كذا في أ و بء والصواب من قول أشهب هو الثاني. (انظر المعونة: 2/ 804). 

(8) سورة الممتحنةء الآية 10. 
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مجوسية فأشبه ابتداء العقد عليهاء ولأنّه لا فصل بين اعتبار العدّة وغيرها 
من الآجال» لأنّه إما أن ينفسخ النكاح بإسلامه وإبائهاء على ما نقولهء أو 
يبفى مستداماء» فأما تعليقه بانقضاء العذة فل5 معنى له. 


[انفساخ النكاح بارتداد أحد الزوجين] 

[1280] مسألة: إذا ارتدٌ أحد الزوجين بعد الدخول انفسخ النكاح في 
الحال» وذكر الشيخ أبو بكر عن مالك رواية أنه لا ينفسخ إلا بخروجها من 
العدذة» وهو قول الشافعي؛ ودليلنا أن الارتداد معنى ينافي بقاء العقد على 
مسلمة» فوجب أن ينفسخ به النكاح في الحال» أصله قبل الدخول. 

[1281] مسألة: إذا ارتدًا معا انفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وقال 
و حنيفة ده على حاله؛ فدليلنا أنْ حصول الردة يقتنضي فسخ يك 
أصله إذا ارتد أحدهما. 


[أهل الدّمّة إذا تحاكموا إلينا] 
[1282] مسألة: أهل الذَمّة إذا تحاكموا إلينا فالإمام بالخيار إن شاء 
ا له شاء تركهم» وللشافعي قولان: أحدهما مثل هذا والاعر 


أنه يلزمه أن 0 0 فدليلنا قوله عر وجل : مقن جَاءُوك َاخكم بينهم 
1 أغرض عَنْهْهْ 01 4 والتخيير ينفي الوجوب» والاذيها كافران كالومينا متي 


[حكم نكاح الشغار] 

[1283] مسألة: نكاح الشغار باطل» خلافا لأبي حنيفة في قوله إِنْه 
صحيح؛ ولكل واحيدة متهت تيئر فثلها؟ حهنا روئ احن تمن إن 
رسول الله كَل نهى عن الشغارء والشغار أن يزوّج الرجل ابنته الرجل 
اونتوتخة الآخر اشعه دولا مهن ع وروي أنه عليه السلام قال: «لا 


)1( 2 المائدة» 2 44 
باب 5 اه في التكاح» باب تحريم 0 الشغار الكل 3 0 عمر . 
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شغار في الإسلام»”27. ولأنّه ملك بضع ابنته لشخصين للرجل وابنته»ء فصار 
5 
المعقود لهء فلم يصحّ. أصله إذا قال بعتك عبدي هذا على أن يكون ملكا 
لزيدء ولأنّه عقد حصل فيه المعقود له معقوداً به»ء فلم يصِحٌ كما لو قال 
لعبد زوجتك ابنتي على أن تكون رقبتك مهرها. 


[حكم نكاح المتعة] 

[1284] مسألة: نكاح المتعة باطل» خلافاً لمن أجازه؛ لما روي عن 
على رضي الله عنه أنّ رسول الله للخ نهى عن متعة النّساء © », ولأنَ كل 
عقد معاوضة يصمح تأبيده لم يصحٌ توقيته كالبيع. 


[العيوب التي يثبت بها الخيار] 

[1285] مسألة : خيار الفمسخ 2 النكاح يبت لكل واحد من الزوجين 
والبرص» ونوعان ينفرد بهما أحدهما عن الآخرء ففى الرجل الجبّ والعنّة 
أو الاغترناضض ) وفي المرأة الولى أو القرن. وقال لوط ا خيار للروج 
في شيء من ذللف بحال. وللعواة الخيار في الجت والعنّة ؟ ودليلنا ما روي 
أن رسول أله ع تزوج أمرأة من بغي بياضة فوجدل بكشحها نناضاء فمّال* 
(لإلحقى أت وروي: ادلستم غ40 ولانة روي عن 0 


(1) أخرجه مسلم في النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. عن ابن عمر. 

(2) أخرجه مالك في النكاح» باب نكاح المتعة» والبخاري في المغازي» باب غزوة خيبر» 
ومسلم في النكاح. باب نكاح المتعة» عن علي . 

(3) أخرجه البيهقي في النكاح. لا بت ويد عن ابن عمرء وابن 
أبي شيبة في النكاح» باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص» عن كعب بن عبدالله. 
وفيه فقال: «سوّي عليك ثيابك وارجعي إلى بيتك» . 

(4) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في النكاح. باب ما يرد به النكاح من العيوب» 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده: 271/5 رقم الحديث 5673. 

)05 أخر جه البيهقي في النكاح. باب ما يرد به النكاح من العيوب» عن يحيى بن سعيد» - 
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وعلى"" "1 وابن عبان" الهع اكوا الشبان يذللك» ولآن الرتق والقون عيبت 
يمنع المقصود من الاستمتاع فوجب أن يثبت به الخيار كالجبّ والعنّةء ولأنه 
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عقد معاوضة فكان وجود الجنون في المعقود” عليه مثبتاً للخيار كالبيع . 


[1286] مسألة: إذا تزوّجها سليمة ثم حدث بها عيب من بعض هذه 
العيوب فلا ردّ لهء خلافاً لأحد قولى الشافعى؛ لأنّ المعنى الذي أوجب 
اشاقن له ضند النقك. ويعر”7 2 القواقيي» :بهذا سمه فى تعلدنا درولا "الجهر 
اجن يمول ادام واتشااهن يدو 7 لول سمو السك و 
إسقاطها بالطلاق. 


[بيع الآمة المتزوجة] 
[1287] مسألة: إذا تزوّج أمة فبيعت لم يكن ذلك طلاقاء خلافاً لمن 
يحكى ذلك عنه من الصحابة أنه فسخ للنكاح ؛ لذن عاقشة امفغرت بريرهة 


00 7 ءاس 3 عه ( 7 ٠‏ : - 


- قال عمر: إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرنء فإن كان 
دخل بها فلها الصداق بمسّه إيّاهاء وهو له على الولي. وأخرجه مالك في النكاح. 
ناته فا حفاكت قن لعي «والتعيات: 

(1) أخرجه الدارقطني في النكاح. والبيهقي في النكاح. باب ما يرد به النكاح ا 
العيوبي» عن الشعبي قال قال علي: أيما رجل نكح امرأة» وبها برص أو جنون أو 
جذام أو قرن» فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسك. وإن شاء طلق» فإن 
مسها فلها المهرء بما استجل من فرجها. 

(2) أخرجه الدارقطني في النكاح» عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجوز 
في بيع ولا نكاح» المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء. 

(3) في أ و ب «كالمعقود» واستفدنا التصحيح من المعونة: 771/2. 

(4) فى أ «وجد». 

(5) سقط من ب «هو مبذول». 

(6) في أ «بأن يمكنه؛ وفي ب شطب على «بأن». 

(7) أخرجه البخاري في الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقء ومسلم في العتق» باب 

بيان أن الولاء لمن أعتق . 
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التخيير» ولأنّه تصرّف من السيّد في أمته فلم يفسخ به نكاحها كالتدبير 
والمكابة: 


[عتق الأمة المتزوجة بحرّ] 

[1288] مسألة: إذا أعتقت تحت حر فلا خيار لهاء خلافاً لأبى 
عنينة ١)‏ لا رزوي عن عانشة الي | متك برت تسترا نالك د 
وكان زوجها عبداًء ولو كان حرًا ما خيّرها”''» ولأنّها حصلت مساوية له في 
الحرية» ولا خيار لهاء أصله إذا تزوج كتاية فأسليك» أ مجيونة افت . 
ولأنَ كل معنى لا يثبت الخيار لها عند ابتدائه إذا وقع العقد مطلقاء لم 
يثبت لها إذا حصل في تضاعيفه. أصله إذا زوجت من أقطع أن اعم 


[ثبوت الخيار بالعنّة والاعتراض] 


[1289] مسألة: يثبت الخيار للمر 2 بالعئة والاعتراضء خلافاً 


لداود؛ لإجماع الصحابة على ضرب الأجل لهء روي ذلك عن 0 


كا ل وأبن 1 وغيرهمء وده عيب يمنع المقصود 
بالعقد وهو الاستمتاع فوجب أن يقبنت: نهنا الخيان قيه» أصله الجت 
والخصاء . 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(2) في ب «الأمة». 

(3) أخرجه الدارقطني في النكاح. وعبدالرزاق في النكاح». باب أجل العنين» عن سعيد بن 
المسيب أنْ عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا. 

)04( لم أقف له على رواية في الموضوع . 

(5) أخرجه عبدالرزاق في النكاح». باب أجل العنين» عن الحكم أنّ عليا قال: يؤجل 
العنين سنةء فإن أصابهاء وإلا فهي أحق بنفسها . 

(6) أخرجه عبد الرزاق في النكاح» باب أجل العنينء» والدارقطني في النكاح؛» عن 
حصين بن قبيصة» أن ابن مسعود قال: يؤجل العنين سنةء فإن دخل بها وإلا فرق 
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[فساد النكاح بفساد المهر] 


[1290] مسألة: فهل يفسد النكاح بفساد المهرء فيه روايتان: إحداهما 
أنه لا يفسدء وهو قول أبى حنيفة والشافعى» والثانية أَنّه يفسد. 


ظ فوجه القول بأنّه يفسد أنْ النكاح والمهر عقدان بدليل أنه يتأخر المهر 
عن العقد في المفوّضةء وإذا كان كذلك ففساد أحد العقدين لا يوجب فساد 
الآخرء كالبيع والنكاح» ولأنه إذا عقد على خمر أو خنزير كان ذلك بمنزلة 
العقد بغير مهر أصلاء لآنْ الخمر والخنزير لا يصلح تمليكهما أصلاء فكان 
كالتفويض» ولانه عقد لو صح المهر لصححء. فوجب أن يصح وإن لم يصح 
ووجه القول بأنّه يفسد العقد قوله تعالى: أن تَبتَهُوا بأموَالكم4”"". 
فأخبر أن من شرط الإباحة أن يبتغيها بالمال» وهذا ابتغاء بغير مال». ولأنه 
عقد معاوضة فوجب متى حصل العوض فيه خمراً أو خنزيراً أن لا يصح 
العقد. كسائر عقود المعاوضات, ولأنّ العوض في النكاح أكدء بدليل أنه 
يجب لحقّ الله تعالىء فكان فساد العقد بفساده أولى منه فى سائر العقود. 


[مقدار أقل الصداق] 

[1291] مسألة: أقل الصداق محدود بربع دينار أو ثلاثة دراهمء وقال 
الشافعي لا حذ له؛ ودليلنا أنه عضو محرّم تناوله من أجل حقّ الله تعالى إلا 
بمال» فوجب أن يكون أقل ذلك المال بمقدارء أصله قطع اليد في السرقة» 
ولأنّه مال يستباح به العضو فوجب أن يكون لأقله تقدير في الشرع» أصله 
ما تقطع به اليدء ولأنَ المهر في النكاح حقّ لله تعالى» بدليل أنّهما إذا 
تراضيا على إسقاطه لم يجزء فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون مقدرا 
كالزكوات والكفارات . 


(1). سؤووة النناء:: الآية 24, 
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[تمتيع المرأة عند الطلاق] 

[1392] :فسالة؟ شتعة الطلاق ع7" غير نزاجة: كاذنا لآين ضيه 
والشافين 4 الآن التزلاق تاقيرو الإننقاط 3 الايغات» وليل أله إذا سد مرا 
ثم طلق سقط نصفه ولم يلزمه شيء آخرء فلم يجب به شيء لأن ما كان 
واجباً قبله قد سقط فهو عن أن يجب به شيء آخر لم يكن واجبأ أبعد. 
ولآن الطلاق نوع من البينونة فلم يجب و1“ تموفية: كالموقة ولأنَ كل امرأة 
لو ماتت لم يكن لها متعةء كذلك إذا طلقت. أصله إذا طلقت” © قبل 
الدخول وقد سمي لهاء ولأنا لم نر في النكاح ا وحت: للهرأة وال 
. العقد اعتباراً بسائر الواجبات» ولأنها عطية غير معتبر بها على وجهء. فلم 
تكن .واجية” كالهية” والضدقة : 


[حكم الصداق في نكاح التفويض عند موت أحد الزوجين] 

[1293] مسألة: إذا مات أحد الزوجين في نكاح التفويض قبل 
الدخول» توارثاء ولا صداق للمرأة» وقال أبو حنيفة يجب لها مهر المثل 
من لم يجب لها بالطلاق شيء منه [لم] يجب جميعه لها بالعقد؛ أصله 
لها بالعقد. ولأنها فوضت بضعها باختيارها فلم يجب لها المهر بالعقد. 
أصله ما زاد على مهر المثل . 


ودليلنا على أنّه لا ب يستحقٌ بالموت مهر المثل أنها امرأة فوضت بضعها 


(1) في أ «مستحقة» وهو تصحيف.ء وفي ب «مستحبّة» وفي المعونة: 2780/2 «متعتة 
الطلاق مستحبة غير مستحقة) . 

)2( فى ب «(فيه). 

)03( في ب «طلقها». 

(4) أضيفت في طرة ب. 
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تفويضاً.جائزاً ثم''' ماتت قبل الفرض والدخول فلم تستحق مهر المثل. 
أصله مع أبي حنيفة في الكتابية إذا فضت بضعها ثم ماتت قبل الفرض 
والمسيس» ومع الشافعي إذا طلقها قبل الذخول» ولأنها بينونة لو كانت في 
الكنابية © لم يجب لها مهرء فإذا كانت في المسلمة لم يجب لها مهر: 
كالطلاق قبل الدخول في المفوّضة. 


[مقدار مهر المثل] 

[1294] مسألة: ومهر المثل معتبر بأحوال المرأة في جمالهاء ومالهاء 
وشرفهاء دون نساء عصبتهاء وقال أبو حنيفة يعتبر نساء قرابتها من العصبة 
وغيرهن» وقال الشافعى يعتبر نساء عصبتها فقط؛ فدليلنا أن صداق المثل 
نكل اونكس ووقتانية. باخدلاقم ها ادكرياء ات "المساء سق المال اعمال أن 
الإنسان يرغب في جمال المرأة فيرغعب سد اكتر من بذله فيمن دونها في 
المال "9 ملعيال فته مالي واقناعة بم فكان ماد كراد هن الممير دون 
مهر نساء العصبة» ولأنّ.مهر المثل بدل” من منافع البضعء والإبدال” 
إنْما يقوم بحسب اختلاف الأغراض والمنافع وَمَاله يراد ذلك الشيء. 
كالبيوع» لأنَ الأثمان تختلف بالقلة والكثرة» فكذلك النكاح . 


[متى يستقرٌ ملك الزوجة للصداق؟] 
[1295] مسألة: لا ا الزوجة على الصّداق إلآ بالدخول». 
وما لم يدخل فهو مراعي ' 0 فلا يستحق بمجرّد العقد. وقال الشافعي إذا 
57 سنّى فإنّها تملكه بمجرّد العقد ملكاً مستقراً؛ تذليليا أنه لو كان ملكها علن 


(1) فى ب «و». 

)2( فى أ «الكتابة» . 

0 فى أ «الحال». 

40" 5 أ «أبذل». 

(5) في أ «الإيذال». 

(6) كذا في أ و ب»ء وصححت في طرة ب «مودع» والوجه عدم التصحيح . 
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1 ١ 


93 5 د أن يسقط بعد 0 ألا ترق أنه إدا دخل بها فقل وجب 


نينا وتهونا فيكت لا سقط بوة .افق نيه انها لو ارقت قبل «التخول 
290 الحقارت: ننسها :بعد الشق قز" عتذاقهاء- فغلم. أن .ملكها لع يكن 


[متى ينقد ألزوج الزوجة صداقها؟ والاختلاف في قبضه] 


[1296] مسألة: إذا كان العرف جارياً في بعض البلاد بأن الزوج ينقد 
الصداق قبل الدخول كما كان بالمدينة» ثم اختلفا في قبضهء فإن كان قبل 
الدخول فالقول قولها وإن كان بعد الدخول فالقول قولهء وقال أبو حنيفة 
والشافعي القول قولها في الحالين؛ ودليلنا قوله تعالى: ظوَامُرُ بِالعْرْفٍ74 , 
ولأنْ الزروج أقوى نا بعد الدخول لشهادة العرف لهء 0 أصل يرجع 
إليه في اختلاف المتداعيين إذا لم يكن مأ يرجع لون ا '» كالتقد ان 
والتحمولة)فكذللك هاهنا: 


[اختلاف الزوجين في قدر الصداق] 

[1297] مسألة: إذا اختلفا فى قدر الصداق فإن كان قبل الدخول 
تحالفا وتفاسخاء وإن كان بعذه فالقول قول الزوج. وقال الشافعي القول 
قولها قبل الدخول وبعذه ». وهذه المشألة مبئية على اختلااف المتبايعين . وقل 
ذكرناة.ولأنينا لها سلكت “تنسياءمه غبر إشهاة غلية: كان ذلك:رضا منها 
بأفاعة:: 


10( في أ (ثبوتها». 

(2) في أو ب (إذا» وفي طرة ب صححت «أو). 

(3) في أو ب الصدق» وفي طرة ب صححت السقط». 
(4) سورة الأعراف» الآية 199. 

(5) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت (إليه». 
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[مسائل مختلفة حول الصداق] 


[1298] مسألة: يكره أن يكون المهر منافع يستأجر عليها كتعليم 
القرآن والحديث وبناء دار وما أشبه ذلك» ويصح إذا عقد عليهء وقال أبو 
حنيفة لا يصمّ ذلك إن كان الزوج حرّاء ويجوز إن كان عبداً؛ فدليلنا 
قوله يك «قد زوجتكها بما معك من القرآن»”''» وفي طريق أخرى: 
«زوجتكها على أن تعلمها عشرين آية20» ولأنها منفعة معلومة من غير 
دونه حار أن كو مهد 1 | طئلة الع 1 ارو تسديا: على حقوو الس 

[1299] مسألة: إذا طلقت البكر قبل الدخول فللأب أن يعفو تمن 
النصف الواجب لهاء وهو الذي بيده عقدة النكاح» وقال أبو حنيفة 
والشافعي لبشن. له العفو. والمراد بالآية الزوج؛ ودليلنا قوله تعالى : لوَإِنْ 
طَلْقْثْمُومُنَ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ4 إلى قوله: طعُقْدَةُ التكحاح ”7 , ففيه أدلّة : 
أحدها أَنْ ابتداء القطات بالمواجهة وهو لاوراج. وقوله تعالى : «أو يفوا 
الذي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ النكا 50 كنا لاقن قمعت َ يكوة: الدواف ديه عي هزه 
وجه الخطاتة وإذا. ثبت ذلك لم يبق إلا 9 5 والثاني أن قوله: 1 
يَعْفْوَا الذي بِيَدِهِ عَقدَة التحاح» يفيد أن يكون الذي بيده في الحال» والزوج 
لين بيده بعل اللاذق شيء» والثالث أنْ حقيقة العطف عود على المعطوف 
عليه في الشيء الذي أريد بالعطف. وقد ثبت أن قوله : «إلا أَنْ يَعْفُونَ # 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه مالك في التكاح؛ باب ما جاء فى الصداق والحباء؛ 
والبخاري في النكاحء باب التزويج علي القرآن وبغير صداق» رمعا في النكاح. 
باب الصداق» عن سهل بن سعد. 

(2) سقط من ب «بما معك من القرآنء وفي طريق أخرى: زوجتكها». 

(3) هذه الرواية لم أقف عليها بهذا اللفظء وقريب منها ما أخرجه أبو داود في النكاح. 
باب في التزويج على العمل يعمل» عن أبي هريرة. أن رسول الله ككةِ قال للرجل : 
لقم فعلمها عشرين أنه وهمى امرأتك) . 

(4) سورة البقرة» الآية 235. 

(5) سورة البقرة» الآية 235. 

)6( في أ ووب «بقوله4)» وصححت فى طرة ب ا(قوله» . 
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المراد به النصف الواجب”؟' للمطلّقات فسقط عن الزوج» فلما عطف بحرف 
«أو) كان حقيقته عفوا عن ذلك النصف. وفي حمله على الزوج حمل له 
على العفو عن نصف آخرء وذلك خلاف الظاهرء والرابع أنّ في حملها 
على ما قلناه سلامتها من التكرار» [و]” “في حملها على 0 تكرار» لأنّه 
قد توجه ثبوت الخطاب إليه بالعفو بقوله: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّفْوَى »© 
فكان ما قلناه أولى» والخامس أنّ الله تعالى ندب إلى العفو من كلا 
الطرفين» فندب إلى الأزواج بقوله: #وَأَنْ تَعْهُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى» ولم يفصّل. 
لأنهم يملكون أنفسهم. ثم لما ندب النساء وكنْ ينقسمن إلى ثيب يملكن 
أنفسهن ولا حجر عليهن.» وإلى أبكار يولى عليهنَ» خاطب الثيّب بإيقاع 
العفو منهنّ وامتنع ذلك في الأبكارء فعدل إلى الأولياء المالكين أمورهن. 
وهم الأباء» ومتى جعلناه للأزواج أخرجنا الأبكار من حيز من يندب إلى 
العفوء ولأنهنَ أحد نوعى الزوجات فجاز أن يلحقهنّ الندب إلى العفو عن 
نضنه الفند اق #القينية .ولانيا أحد الزوجين فلحقها العفو عموماً كالزوج. 
ولأنه ولي يملك الإجبار فجاز له العفو عن صداق من يملك إجبارهاء أصله 
السدك في أمته . 

[1300] مسألة: للأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها إذا رآه 
نظراء خلافاً للشافعي؛ لأنّ الأب لما كان هو الناظر لها كر دوف تيان 
وكان غير متّهم عليها في إسقاط حقّهاء وكان المقصود من النكا لتكاح ا 
والصلاح دون المتاجرة والأرباح ؛ خا “له إنكاتهها نهد 0 وأقل وأكثر. 
لأنّه لا يمنع أن يرى ذلك حظا بأن يختار لها من يحسن عشرتها ويلحقها 
من برّه وحسن معاملته ما يوفى على قدر ما يحط من صداق المثلء إذا كان 
هذا القع وير 7" المفسيو بلقن ونا قوري دلنا الى أن له العقوضره 


(1) في أ «الواجد» وهو تصحيف. 

(2) أضيفت في طرة ب. ظ 

(3) سورة البقرةء الآية 235. 

(4) في أو ب «العفو) وصححت في طرة ب «العقة» وبها يستقيم المعنى. 
(5) في ب «هوا. 
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نصف الصداق فى حقهاء فنقول كل من جاز له العفو عن نصف صداقها 
للحي دي صداق مثلها كالامة. 

[1301] مسألة: إذا وهبت له" صداقها ثم طلّقها قبل الدخول فلا 
'شيء له عليهاء ونال الشاويى فى اجل ل بر عاجوا اميك لبقن 
فدليلنا قوله تعالى: #قَنِضْف ما فَرَضْئُمُ إلا أن يَعْمُونَ 74 ' فبيّن أن الزوج - 
يستحق النصف بحيث تستحقٌ المرأة النصف. لأنه قرن ذلك بالحال التي 
تملك فيها العفوء وذلك لا يكون إلا مع بقاء الصَّداق على ملكهاء ولأن 
كل امرأة لم يحصل لها بالطلاق نصف الصداق من جهة الزوج لم يستحق 
الزوج عليها نصفاً آخرء أصله إذا لم يسم صداقاًء ولأنّ الصداق بهبتها إِيَاه 
قد صار ملكا لهء فلو استحقّ عليها بكلّ النصف لكان قد حصل له البدل 
والمبدل» وذلك خلاف الأصول. 


[1302] مسألة: إذا أسلمت نفسها قبل قبض الصداق ودخل بها لم 
يكن لها أن تمتنع بعد ذلك من التسليمء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّه تسليم 
يستقرٌ به البدل فوجب أن يسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة في البيع. 

[1303] مسألة: الصحيح فونه العدهين: أن التخلو ةا توبعيب: | كمال 
المهرء فإِنَ ذلك لا يجب إلا بالوطءء خلافاً لأبى حنيفة؛ لقوله تعالى : 
ل(وَإن طلْقْئمُومْنْ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُومئ وَقَذَ فرَضْكُمْ لَه فَرِيضَةٌ فَنِضفٌ ما 
َرَضْتُم#” 0 وهذا مطلق قبل المسيسء» ولأنّها خلوة تعرّت عن الإصابة لم 
يجب لها استقرار المهرء أصله إذا خلا بها وهو صائم أو محرمء ولأنه 
طلاق قبل الإصابة فوجب أن لا يكمل به الصداق» أصله إذا طلق من غير 
خلوة» ولأنْ الوطء يتعلق به أحكام كثيرة كالحد والحصانة والتحليل للزوج 
الأوّل والغسل. ووجدنا الخلوة لا يتعلق بها شىء من ذلك» فكذلك يجب 
أن لأ يععلق جه كجال المهره. ولان كن الا ينعي نه الجدهر اتن الا 


)1( في ب «لها». 
(42:: -سؤرة البقرة»- الآ 235 
(3)'.:شوزة اللقرةة الآية 255 


(0 


الفاسد لم يستقر في النكاح الصحيحء. أصله اللمس لغير لذة. 

[1304] مسألة: إذا حصلت الخلوة فادّعت أنّه وطىءء. فأنكر 
فالصحيح من المذهب أن القول قولهاء لأنّ ذلك مما لا يمكن له" 
الاشهاة عليه > العوقق .بإتعفيار. الكنة فنه»..روالأضول عو ضوهة على أن عن 
تعلق بالروجة مما هذه سبيله أن القول قولها في خضولهء. لأنّ الضرورة 
تدعو إلى تدمانها عليه» وإِنْ آل إلى إسقاط حقّ الزوج وإيجاب شيء عليه 
كالعدّة» ولأنّ التمكين إذا حصل وَوَقَع الاختلاف في الفعل فالقول [قول]) 
مدّعى إثباته دون نافيهء كالعئين إذا أمكن من زوجته وأدّعى أنه أصاب 
واتكر كمه ولف العرت طتكافة نمااكا عيف: ران فالس ان ار دا 
خلا بزوجة جديدة وكان صحيحاً سليم الحواس أنه يطأ. فكان القول قول 
من يشهد له العرف». ولأنْ المتداعيين إذا قويى سيب أحدهما بشهادة العرف 
له أ قير «ذللف مهنا تقوم عا مدصي إن بجيو اف راع ام أصله 
فاحت: اكه : 


أو جهاز بيت». ويكون لها الوسط من ذلكء. وقال ا د تجوز 
ذلك؛ ودليلنا قوله يلةِ: «ما تراضى عليه الأهلون جاز»”2 2 ولأن النكاح 


(1) في أو ب «له؛ وصححت في طرة ب «لها» وهو أنسب. 

(2) في أو ب «ولأن» 5000 طرة ب بإسقاط «لأنَ). 

(3) في أو ب «به الزوجة» 550 فين نظرة نه نما اثتتاة: وهو أسيه. 

(4) أضيفت فى طرة ببا. ١‏ 

)05 | الل متش ظ 

)6( في أ 57 «صفة» وفى المعونة: 761/2 «وصيفة». 

(7) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقريب منه ما أخرجه البيهقي في الصداق» باب ما 0 

ظ أن يكون مهرأء عن ابن عبّاس قال قال رسول الله تلهِ: «أنكحوا الأيامى» قالوا: 
العلائق؟. قال: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك». 

(8) أضيفت في طرة بء وكذا هي في المعونة: 761/2. 


721 


-11) ب :. 2( : 2 ان .م 3 : 
006 صحة العقد [مع]' عدم ذكرية جاز ا سمط واه 


إن كان هناك طريق يوصل إليه غيره» وبذلك فارق البيع لأن الغرض منه 
المعاينة والمكايسة [بآ]دليل أنْ الإخلال بذكره عند العقد مفسد له. 


[1306] مسألة: إذا اشترت بالصداق جهازا أو ما يصلحها ويصلح 
زوجها مما جرى من العرف في موضعها بأنْ المرأة تتجهّز به للرجل» ثم 
طلّقها قبل الدخول» فله نصف ما اشترت» ولا يلزمها أن تغرم له عيناء 
ا 
فدليلنا أنْ العرف إذا كان جارياً فى موضعها بأن المرأة تتجهّز للرجل وأنه 
يلتمس ذلك منهاء فعليه دخلاء فكأئها فعلت ذلك بأمره. أنه قد علم أنْها 
تتصرّف فيهء فكان كما لو صرّح فقال: قد أذنت لك أن تشتري بصداقك 
جهازاً. ولو فعل ذلك لم يكن له إلا نصف ما اشترته”' فدليلنا على وجوب 

تجهب المراة لزج إذا كان العرف عندهم ار بذلك» فدليلنا قوله تعالى : 
وا بالعُرْفٍ” لا كله الخد كات ناططة عليه السلاء فصرفه في 
جبواره نين ابي ول ا ل" '. ولأنْ علياً رضي الله عنه قضى 
بذلك في قضية ارتفع إليه فيها فقضى على الأب بوجوب تجهيز ابنته وقال 


(1) في أ«ولا يحل» وفى ب شطب على حرف «ل"2 وفي المعونة: 761/2 ما يدل على 
أنها زائدة. 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) في | و ب «تعينه» وفي المعونة: 761/2 «تعيينه؟. 

(4) في أ «اشتراه». 

(5) سورة الأعراف». الآية 199. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقريب منه ما أخرجه البيهقي في الصداق» باب المرأة 
تصلح أمرها للدخول بهاء عن عبيد الله الكاهليء أن علياً رضي الله عنه قال: لما ' 
خطبت فاطمة رضي الله عنهاء قال النبي كَلْةِ: «هل لك من مهر» قلت معي راحلتي 
ودرعي. قال فبعتهما بأربعمائة» وقال: «أكثروا الطيب لفاطمة فإنّها من النساء». 
وأخرج الحاكم في المستدرك: 185/2» عن علي قوله: جهز رسول الله كَكِيْخَ فاطمة 
رضي الله عنها في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف . 
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الزوج لما طلق فطلب نصف ما دفع» فقال: آخذ صوفاً وخرقاً وقد أعطيت 
دراهم؟ قال انننه أ ضعت الك 7 ولم يخالف عليه أحد.. 


|[ القسم بين الزوجات | 

[1307] مسألة: القسم بين الزوجات للحرّة والأمة سواء» وعنه رواية 
أخرى أنه يفضل بينهماء وهو قول أبى حنيفة والشافعى؛ فدليلنا على التسوية 
قوله عَلِلْة: امن كانت له امرأتان قيال إلين يه يوم القيامة وشمّه 
مائل»2) ولأنها مساوية لها في الزوجية فوجب مساواتها لها في القسم 
كالحرّة» ولأنّ نقصها عن رتبتها لا يوجب نقصانها عنها في القسم كالدَْمَية. 

[1308] مسألة: إذا تزوّج امرأة وعنده غيرهاء فإن كانت بكرا كان له 
أن يقيم عندها سبعاً ولا يقضيء وإن كانت ثيّباً فثلاثاً ولا يقضيء وقال أبو 
حنيفة يقضى باقى نسائه؛ فدليلنا ما روى أنس أنْ رسول الله كلِيِةٍ قال: 
«للبكر سبع وللثيب ثلاث:20 فأضاف ذلك إليهما فاقتضى ذلك اختصاصهما 
بهء وقوله كل لأمّ سلمة: «ليس لك على أهلك هوان إن شئت سبّعت 
عندك وسبعت عندهنء» وإن شئت ثلثت عندك 0 فأخبر أنْ الثلاث 
لا تقضى في حقّ الثيّب» ولأنّ القسم مستحقٌ على قدر حصول الاستمتاع 
للزوج من المرأة» ومعلوم أنْ الجديدة أوفر في ذلك من غيرهاء للعادة بأنَ 
التفس تتوق إليها أكثرء فكان ذلك حقًا لها على سائر نسائه. 


(1) لم أقف عليه. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في النكاح». باب في القسم بين النساءء والنسائي في 
عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وأخرجه بتغيير بسيط في 
بعض الألفاظ» الترمذي في النكاحء باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء وابن ماجه 
في النكاح. باب القسمة بين النساء. وهو عن أبي هريرة. 

(3) أخرجه بهذا اللفظء. مالك في النكاح» باب المقام عند البكر والأيم» وبمعناه أخرجه 
البخاري في النكاح. باب إذا تزوج البكر على الثيب» ومسلم في الرضاع. باب قدر 
ما تستحقه البكر والثيب. 2 

(4) أخرجه مالك في النكاح» باب المقام عند البكر والأيم. ومسلم في الرضاعء باب قدر 
ما تستحقه البكر والثيب. 
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[حكم الحكمين] 

[1309] مسألة: إذا بعث الحاكم الحكمين عند حصول الشقاق بين 
الزوجين فعلا ما يريانه من صلاح وطلاق أو خلعء ولا يعتبر رضا 
الزوجينء وكان ذلك حكماً لا وكالة» وقال أبو حنيفة يكون وكالة يفتقر إلى 
رضاهماء ودليلنا قوله تعالى: لوَإِنْ خِفثم شِقَاقَ بَيْتَهِمَا فَابِعَنُوا حكماً من 
آغلة و خكما مذ أغلين»"!؟ نشاطلن غير الووحيتب. ولآن'الخطاته الوارد 
بالأحكام وتنفيذها ينصرف إلى الآئمَة والحكام دون أهل الخصوماتء ولأنَ 
تسميتهما بأنهما حكمان ينفي كونهما وكيلين» وقول علي رضي الله عنه 
للحكمين : أتذريان ما عليكماء إن رأيتما أن يصلحا أصلحتماء وإن رأيتما 
أن يفرّقا فرّقتما » ولم يشترط رضا الزوجين» ولأنّ للحاكم مدخلا في 
إيقاع الفرقة بين الزوجين لإزالة الضرر كالطلاق على المولي» والمعسر 
بالنفقة والمهرء وغيرهء فإذا كان له ذلك في إزالة الضرر عن أحدهماء كان 
بأن يكون في حقهما أولى. 

ع 2 9 


(1):.سورة التفباءة الاي 35 

(2) أقرب الروايات إليه ما أخرجه الدارقطني في النكاح» والبيهقي في النكاح. باب 
الحكمين في الشقاق بين الزوجين. عن عبيدة. وأخرجه مالك مختصرا بما يفيد 
معناه » فى النكاح. باب ما جاء ه في الحكمين. 


704 





[1310] مسألة : الخلع جائز مع التراضي وأستقامة الحال» وقال داود 
لا يجوز إلا بشرط الخوف ألا يقيما حدود الله؛ فدليلنا قوله تعالى: #فإِن 
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شِيء مِنهُ نَفْساً فَكلُوهُ هَنِيئاً مريئاً4”'' فعمٌ الفدية وغيرهاء ولأنَ 
كن بعال ضار أن موطلي نه قير عضن مما أن نطلق فنيا! © عرقي كنال 
السخطء ولأنّ [كلّ]” طلاق وقع حال الغضب وقع حال الرضاء أصله 
الطلاق المبتدأ بلا عوضء ولأنّها معاوضة تصمّ حال الخصومة» فصححت 
في غيرها كالبيع . 

[1311] مسألة: الخلع طلاق» خلافاً للشافعي في قوله إِنْه فسخ ؛ لحديث 
حبيبة أن رسول الله كله قال لها: «أتردذين عليه حديقته؟» قالت: نعمء فدعا 
ثابتأء فقال: أو يطيب ذلك لي يا رسول الله؟ قال: «نعم» قال: قد فعلت. فقال 
لها رسول الله كلهم «اعتدي) ثم التفت إليه وقال: «هي وااخئةة”7 وزوق 


(1)"-صورة التشاغ»: : الآية 4, 

)2( في أ «بها». 

(3) أضيفت في طرة ب. 

4( أخرج الحديث بقصته مالك في الطلاق» باب ما جاء ذ فى الخلع. عن عمرة بنت 
عبدالرحمن» والبخاري في الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه: عن ابن عباس. 
وفي رواية مالك ليس فيها ذكر: «اعتذي» ولا قوله: «هي واحدة»». وفي رواية - 
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شعي ريق الكشيب أن لين يه جعل الخلع تطليقة”). ولأن كل فرقة تعلقت 
وإراف لد وفضية: لا 6 77:8 فزني لل تتكون ليها درول اتكون ظلانا : أصتله ذا 
تزوّج عليها فطالبته بالفراق» عكسه الملك والرضاعء ولأنَّ الرُوجٍ يأخذ العوض 
على ما يملك © » وهو إِنّما يملك الطلاق دون الفسخ . 


[1312] مسألة: يصمٌ الخلع من غير حاجة إلى سلطان» خلافاً لما 
يحكى عن الحسن وابن سيرين ؟ كن 40 معاوضة كالنكاح . 
وإسحاق في قولهما لا يجوز إلا بقدر المهر؛ لقوله تعالى: #قَلا جُنَاحَ 
عَلَيهِمَا فِيمًا افْتَدَتْ ج07 فعمّء ولأنّه عوض يصمح تملكه فجاز الخلع عليه 
كالصداق . 


[1314] مسألة: الخلع المطلق يقطع الرجعةء خلافاً لأبي ثور في قوله 
إنّه إن كان بلفظ الطلاق لم يقطعهاء وإن كان بلفظ الخلع قطعها؛ لأنْه 
طلاق بعوض فأشبه لفظ الخلع. وَلأنّ د إنْما تبذل العوض لإزالة الضرر 
عنهاء وكل فرقة لإزالة الضرر فإنْها©' تقتضي قطع ما يعيدها إليه من" 


- البخاري ليس فيها ذكر اسم المرأة» وإنما فيها: «أن امرأة ثابت بن قيس» وليس فيها 
قوله: «اعتدي») وإنما ورد فيها قوله: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وأما ذكر العذة 
فقد ورد في رواية اب داود في الطلاق» باب ما جاء ف في الخلع . ورواية الترمذي في 
الطلاق» باب ما جاء في الخلع. ون انق فاضي أن تقر اة كانت يق دن :اللا ميت افده 
فجعل النبي ككل عدّتها حيضة. 
(1) أخرجه بهذا اللفظ. ابن أبي شيبة في المصنف. في الطلاق» باب ما قالوا في الرجل 
إذا خلع امرأته. 
(2) فى أ «عليه». 
03 ل اليا لا يملك»؛ وفى ب شطب على حرف «لا»» وفى المعونة بدون «لا» (2/ 
287000000 ْ ْ 
(4) فى أ «لأنها» . 
(5) سورة البقرة» الآية 227. 
(6) سقط من ب «فإنّها). 
(7) في أ «في». 
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ثبوت الرجعة عليهاء وإعادتها إلى الضررء و”“لأنها تعجز عن إقامة 
حقوق الله تعالى فى ذات زوجهاء فلم 7 تشحق ذلك كالفرقة بإعسار النفقة. 
وفي الإيلاء ض 

[1315] مسألة: إذا بذلت له عوضاً على طلاقها فأجابها بشرط أنْ له 
الرجعة» ففيها روايتان: إحداهما أنه يصسٌ» ويكون له الرجعة» ويكون. له 
البدل عوضاً من الطلاق» والأخرى أنه يكون خلعاً ولا رجعة له» وهو قول 
7 حنيفة» وقال الشافعي الخلع باطل والطلاق واقع. والرجعة ثابتة» ويرد 
العوض عليهاء وقال المزني دم صحيح لوط الونسعة وتويكون الشعنيها 

في لعن 

11 000011ظ0 
رجعة. أصله إذا أعطته مالا على أن يخالعها ولم تشترط الرجعةء ولأنَّ 
العوض إنْما يبذل على إزالة العصمة وقطعهاء وفى ثبوتها إبطال هذا 
المعنى . 0 

ووجه إثباتها أن البذل يكون هاهنا في نقصان عدد الطلاق بالشرط 
الذي أجابت عليه فخرج عن أن يكون خلعاًء وإذا خرج عن أن يكون 
خلعً© ثبعت النتمية 


ودليلنا على الشافعي في قوله إِنَ الرجعة ثابتة والعوض غير مستحقٌ». 
هو أن العوض إذا حصل في مقابلته معوض تصمّ المعاوضة عليه صم ولم 
يمتنع» وقد رضيت المرأة أن يكون العوض في مقابلته نقصان عدد الطلاق 
فخرج عن أن يكون خلعا. 

[1316] مسألة: ولا يلحق المختلعة طلاق» خلافاً لأبى حنيفة فى 
قوله إِنّها يلحقها ما دامت في از <لأني "3 تقرف لذ يلك سيا الت 


(1) سقط من أ«و). 


(2) كذا في بء وفي أ «وإذا خرج عن الخلع». 
(3) في أ «ولأنها؛ وفي ب شطب على حرف الواو. 
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بحال فلم يصمح ورود الطلاق على المرأة في هذه الحال» كالطلاق الثلاث 
واللعانء ولأنّها مطلقة لا رجعة عليها كالمطلقة قبل الدخول» ولأنْ كل من 
لا يلحقها طلاقه إذا أوقعه بعرضء لم يلحقها بغير عوض كالمطلقة قبل 
الدّخول» أو بعد أنقضاء العدّة"'2. ولأن كل من لا يطلّق باللفظ الذي يعم 
به النساء فكذلك لا يلحقها الطلاق مع التعين» أصله الأمةء ولأنها أجنبية 
منه بدليل انتفاء خصائص النكاح عنها كالإيلاء والظهار والنفقة بالزوجية» 
ولأنْ كل من طلقها بقوله: أنت خلية أو برية وحرام»ء لم يلحقها بأيّ لفظ 
كان فهي كالأجنبية . 

[ز1317] مسألة: إذا علق طلاقها بصفة مثل أن يقول: إذا دخلت الذار 
فأنت طالق» ثم بانت منه بخلع أو بطلاق رجعي. وخرجت من العذةء أو 
بما دون الثلاث» ثم تزوّجها ووجدت الصفة في النكاح الثاني» فإِنّ اليمين 
تعود عليه ما لم تبن بالثلاث» وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولناء 
والآخر أنْ النكاح المحلوف فيه إذا زال لم تعد اليمين» والثالث أنّها تعود 
أبد؛ فدليلنا أنها تعود في نكاح ثان إذا بانت بدون الثلاث أن الحالف إذا 
علق يمينه ولم تحصل الزوجة”” التي حلف عليهاء فلو أبطلنا اليمين 
لووال ملك لكنا فق الكررناء'*" ممقتضيون. كد ولاله ذا تروجها ثالنة تعاف نا 
كان تيجكمن اللاق: اذل ضيه أن موه كعناتة وين اانه انه 
محلوف بهء ولأنْ كل حال يملك فيها إيقاع طلاق الملك الذي حلف به 
تعلق بها حكم اليمين أصله إذا استدام التكاح الذي حلف به. 

[1318] فصل : ودليلنا على أنْ اليمين لا تعود بعد الطلاق الثلاث أن 
ما استحدث من الطلاق الثلاث في النكاح الثاني لم يكن في ملكه حال 
الطلاق ولا مضافاً إلى ملكهء فلم يثبت حكمه في النكاح الثاني» أصله إذا 


(1) في أو ب «المدّة»» وفي طرة ب صححت «العذة». 
(0) في أو ب «طلق"» وفيى طرة ب صححت «علق». 
(3) كذا في أو بء وفيى طرة ب صححت «الحالة» . 
(4) كذا في أ و بء وفي طرة ب صححت «أخللنا» . 
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قال لأجنبية إذا دخلت الدار فأنت طالق» ولأنها يمين بطلاق زال عن ملكه 

قبل.«:وحوة الصفة التنى تعنك بها زال:.شكميا اغقبارا تموث المرأة 6 ولانه 

ظلاق. لآ يجلكه بخال. الحعقك ولا على البدين عضول الروجية "التى ,يملاك 

حصولها فلم يحنث حال حصول ملكه.ء أصله إذا تزوج غير المحلوف 
بطلاقها ثم وجدت الصفة. 


[1319] مسألة: عقد الطلاق قبل النكاح يلزم إذا عيّن وخصٌء ولا 
يلزم إذا أطلق وعمّء وقال أبو حنيفة يلزم في الموضعين» وقال الشافعي لا 
يلزم في الموضعينء فدليلنا على لزومه مع التعيين أنه أضاف الطلاق إلى 
حال يملك فيها ابتداء إيقاعه فصمٌ ذلك اعتباراً به إذا أضافه حال الملك. 
ولآن الاعتان لا يكلو أن تيكون يخال العقد» أو تحال :وجوه الصفة» 
بهماء ولا يصح الاعتبار بحال العقدء لأنه يوجب أن ينعقد الطلاق وإن 
كانت حال الإضافة لا يملك الإيقاع فيهاء كقوله: إذا بنت مني فأنت طالق» 
لأنها لا يوجب إذا قال .لامرأة عنده: إذا بدت متى وتزوجتك فأنت طالق»: 
وموس لاله لوو فلم ريك :لك اهار ,سان .ربكو السك 


ظ [1320] مسألة : اودططا على 47لا بترم بيع الطلات قوله تعالى: #لا 
تُحَرْمُوا طَيِبَاتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ 0 ولآنه سرد علي انقسة .طروق ‏ امفاهة 
البضع فلم يلزمه. لآن فى ذلك تعريض نفسه للزناء وما أدّى إلى ذلك 
ممنوع2. أصله الحرّة إذا عدم مهرها يجوز له أن يتزوج بأمة. لأنّه متى لم 
يبح له ذلك خاف العنت. 


[1321] مسألة: إذا قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق» وتزوّجها 
ودخل بهاء فلها المهر المسمّىء» وقال أبو حنيفة لها مهر ونصفء. فدليلنا 
أنه لا يخلو بهذا الوطء أن يكون زانياً أو واطئأ بشبهة العقد الأوّل» فلو كان 
رالنا لوبي طلية الحسد .ودلا ' لمي ينقو ل لحي الآن المقين المي لا 
يجتمعان عندهم. وإن كان واطئاً بشبهة العقد وجب أن لا يلزمه إلا مهر 


(1) سورة المائدة» الآية 89. 
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واحد كسائر الأنكحة الفاسدة إذا وطىء فيهاء ولأنه واطىء بشبهة عقد فلم 
يجب به مهر زائد على المسمّى كالوطء فى عدة طلاق رجعى. ولأنه عقد 
يعقبه وطء يستند إليه» فلم يجب به مهر ونصف اعتباراً بالمهور كلها 


[1322] مسألة: إذا خالعها بما لا يصلح أن يكون عوضاً كالخمرء 
والخنزير وقع الطلاق بائناء ولم يستحق عليها عوضأًء وقال أبو حنيفة يقع 
رجعياً ولا يستحقّ عوضاء وقال الشافعي يصمٌ الخلع» ويثبت عليها مهر 
المثل» ولا رجعة له. 


فدليلنا عليه أن الطلاق معنى يصمح أن يوقع بغير بدل يفوت بنفس 
وفرع واد يفكن:الفسع فيلا فإذا وقع على ما لا يصحٌ أن يكون بدلا لم 
بمخسن :نه بدلا 6 ايل 0 ولأنه إزالة ملك إلى غير نالا ا ل 
حك المارب قا ار نستعق ها غعوضاء أصله كما لو قال لعبده إن 
جئتني بزق خمر فأنت حرٌّء جاده ره فاه يكل م لة هون عليه دلا : وَلآنَ 

مهر المثل مقدار لم يقع التراضي عليه في الخلع فلم يلزم بفساد العرض 
فيه أصله ما زاد على مهر المثل» ولأنَّ كل معنى لم يجب في الخلع مع 
صحّة العورض لم يجب مع فسادهء أصله المهر المسمّى. ولأنْ ثبوت البدل 

في الخلع لا يتعلّق به حقّ الله تعالى» بدليل جواز التراضي على إسقاطه. 
فمتى صمح العقد برضاه من غير بدل معلوم». شان كانة. للق را موقن 
ولأنَ وجوب مهر المثل لا يخلو أن يكون بدلاً عن العوض أو عن البضع. < 
ولا يجوز أن يكون بدلاً عن العوض لأنْ كلّ بدل كان قائماً يكون العوض 
قيمته لا غيرء وات ين بوك كان يدلا عي قوانت 
البضع لاا يصح دضو البطي اين علض زر ا ب 0 ولتي 
ا الموضع وهو أنْ خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة 
له فدليلنا عليه أنْ الذي يتلف به استباحته وتلك الاستباحة لا تقوم فى حق 
مثلها كالمريض يطلق فلا يقوم البضع عليها في الثلث» فلو كان له قيمة 
لقوّم عليها كما لو أعطاها شيئاً من مالهء ولأنها لو ارتدت بعد الذخول لم 


)01( فى أو ب (اغير مالكها») وفى طرة ب صححت بما أثبتناه» وهو لشت للسياق . 
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يلزمها شيء للزوج» فلو كان لخروج بضعها عن ملكه قيمة لوجب أن 
تضمنها كما تضمن قيمة ما استهلكت. ولأنْ قاتلها لا يلزمه لزوجها قيمة 
البضعء فلو كان له قيمة لضمنها كسائر ماله. 

ودليلنا على أبي حنيفة أنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائنا كما 
لو صح العوض . 

[1323] مسألة: إذا خالعها على أن تكفل له ولده مدّة معلومة. 
فماتت”'' قبل انقضائهاء لم يرجع عليها بشيء» وفيه رواية أخرى أنّه يرجع 
عليهاء وللشافعي قولان. 

فوجه نفي الرجوع أن الخلع عقد على منفعة متعلقة بعين» فإذا فقدت 
العين لم يقم غيرها مقامها كما لو استأجر دابة بعينها فماتت» ولأنَّ استيفاء 
المنفعة يتعلق بوجود العين فإذا تلفت فلا وجه للرجوع إلا أن يكون عن 
قيمة البضعء وقد بِيْنَا فساد ذلك. 

ووجه الرجوع أنْها منفعة لها قيمة فإذا تلفت العين المتعلّقة بها استحقّ 
قيمتها أو نقول: فلم يتلف الحق بتلفها كالدابة المعيّنة إذا ماتت. 

[1324] مسألة : إذا قالت له طلقني بألف درهم. أو على ألف درهم 
فذلك سواءء وقال أبو حنيفة في قوله: بألف. يستحق العوض» وعلى 
التم :كود الطاوق روحس و لأ شيد: رس افر لاله على ا عن د 1ك قالع 
اخلعن على الت دهم تمتيوع هذا كونة الالتح يدلا وعوضا فى الكل : 
فكان كقولها بألف. ولأنّه لو قال لامرأتيه: أنتما طالقتان على ألف فقبلت 
إحداهما دون الأخرى طلقتء. وكان عليها ما يصيبها من الألف». فدل على 
ما قلناه» ولأنَ لفظة «على» [في]2 العرف مستعمل على البدل» [مثل ]© 


(1) كذا في أو بء. وأنظر الضمير على ماذا يعود. على المرأة» أم على الولد؟ والوجه 
١‏ «فمات». 
)2( في ب «لم». 
(3) أضيفت في طرة بء والسياق يقتضيها. 
(4) أضيفت في طرة بء والسياق يقتضيها. 
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احمل لي هذا الطعام إلى منزلي على ألف فحملهء أنّه يستحقٌ الألف». 
كقوله احمل لي بألف . 

[1325] مسألة. فصل”!؟: إذا قالت له اخلعني بالطلاق الثلاث بألف 
أو على القيي تنلا قي زا عدم قال ان الفدراق مكو ملعا وسحهر حسم 
الألف». وعندي أن النظر أن الخلع يقع لاضف خا مذ الآلفة: ونال 
الشافعي: يستحقٌ ثلث الألف . 


فوجه قول ابن المواز أن الغرض 0 انقطاع العصمةء وذلك 
ع الل ا لل د قّ جميع الألف. كما لو طلق 
دنا 


ووجه ما اخترناه أنّها إذا قالت طلقني ثلاثاً بألف. فطلقها واحدة» لم 
يحصل غرضهاء لأن غرضها زوال العصمة بجميع ما يملكه من الطلاق لا 
ببعضهء فإذا لم يحصل الغرض لم يستحق العوضء كما لو قال لها: طلقي 
نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة» لم يقعء لأنّه لم يجعل إليها ذلك . 


فدليلنا على 000 أنه لم 0 5 0 0 بذلت العوض 
وأنت طالق ا رجعية 


[1326] مسألة: يجوز عندنا الخلع على القن واليجهول» كالابق: 
والشاود». :و الثميرة ة التي لم يبد صلاحهاء وعبد لها لم يصفهء وبما في 2 
الناقة والشاة» ويما تلد غنمها العام 3 تحمل تمرتهاء وبقع الطلاق بائنا 
وله المطالبة بذلك. فإن سلم كله وإلا فله شيء له وقال أبو حنيفة يجور 
على الغرر والجنين» ٠‏ ولا يجوز على المعدوم مثل ما يحمل نخلها من ثمرة ‏ 
أو كلك هافنيقهاء وقال الشافعي لا يصحٌ إلا على ما يجوز أن يكون عوضاً 
في البيع والاجارة .: 





(1) سقط من ب «فصل». 
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ودليلنا قوله تعالى: #قلا جُتَاحَ عَلَيِهِمَا فِيمًا الْتَدَثْ بوي7'. ولِآنْ 
الحمل والغرر يصحٌ أن يملك بالوصية والهبة» فجاز أن يكون بدلاً في 
الخلع كسائر الأعيان» ولأنْ جهالة قدر الحمل وصفته ليس بأكثر من جهالة 
مهر المثل» وقد أجازاف فخالفناء ولأنَ الخلع طريقه طريق الهبة والصلة» 
بخلاف عقود المعاوضات فكأنّه بذل لها الصداق ثم وهبت له غررا 
مهو لا : 


[1327] مسألة: يصمح الخلع من الأجنبي للزوجء خلافاً لأبي ثور؛ 
لأنَ الأجنبي من أهل المعاوضات يصحٌ منه البدل” في غير الخلع: ٠‏ فصحٌ 

في الخلع كالزوجة ولآنه لما كان للزوج أن يطلق بغير شيء كان له أن 
يطلّق بعوض على أجنبي كالخلع . 

[1328] مسألة: وإذا خالعته المريضة بقدر ميراثه منها جازء وقال ابن 
نافع عن مالك يجوز بالئلث كله وقال الشافعي إن خالعته بقدر مهر مثلها 
جازء وكان من رأس المال» وإن كانت زيادة عليه كانت الزيادة فى الثلث؛ 
فدليلنا عليه أن اعتبار مهر المثل في هذا الموضع لا معنى له. زلانه النسن 
في معاملته ما يقوم به لما قد بِيّنَاف تحر الح ابر الو ل 
قيمة لهافيها تبذله المرأة فى«حقابلتة:: إنما حو فنما لا قيية'© له :وذلك 
يكون في الثلث كالهبة. 

[1329] مسألة : إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوّجها في عذتها بصداق 
مسمّى ثم طلقها قبل أن يدخل بها استحقّت نصف ذلك المسمّىء وقال أبو 
حنيفة لها جميعه؛ فدليلنا قوله تعالى : وَإِنْ طلْفْتْمُومْنَ من قَبْلِ أن تَمَسْوهُنَ 
وَنَذَ فَرَضْثُمْ لَهُنْ فريضة فنضف ما فَرَطلم7”4 '» ولأنه طلاق في نكاح لم 
تمس فيه فلم تستحقّ به كمال المهرء أصله المتزوج ابتداء. 


(1) “سورة البقرة + الآية 227 

(2) ىت «البذل4. 

(3) كذا في با وفي أ ا(قيمته) وانظر المعنى؟ . 
(4) سورة البقرة» الآية 235. 
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[1330] مسألة: يجوز خلع الأب عن ولده الصغيرء خلافا لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنه إخراج ملك عنه بالعوض فجاز إذا كان فيه الحظ كالبيع. 
ولأنّه لما ملك إنكاحه ابتذاء. ملك إزالة التكاح عنة .بغوض كالبيع ؛ واععناذا 
بالصغيرة» ولأنْ المصلحة قد تكون له في ذلكء» والآأب غير متهم عليه. 


[1331] مسألة: خلع الأمة إذا كانت مأذونة جائز إذا كان خلع مثلها 
وكان حظاء ويكون فى مالها دون رقبتهاء ودون مال السيّد. وإن كانت غير 
مأذونةء» فإن أعارة السية جازء وإن ردّه مضى الطلاق واستردٌ المال 00 
الزوج ولم يتبعها الزوج بعد العتق» وقال أبو حنيفة يتبعها الزوج إذا عتقت». 
وإن أذن لها السيّد لزمها وبيعت فيه؛ ودليلنا على أنه لا تتبع به إذا كان بغير 
إذن السبد أن للشبهد إذا كان ا فسخه عنها كان ذلك كحكم الحاكم 
يفسخهء كالعبد إذا نكح بغير إذن السيد ففسخه فإنَ النكاح لا يلزم بعد 
عتقه ولأنّ السيّد يملك منع التصرّف في ذمّة عبدهء كما يملك منعه 
التصرّف في مالهء فإذا كان له فسخ العوض في مالها فكذلك في ذمتهاء 
ودليلنا على آنه إذا كان بإذن السيد فلا تباع. أنْ المعاوضة إذا وقعت 
بمراضاة لم تقع في رقبة العبد كالبيع. ولأنّه خلع على مال فلم يتعلق بمال 
غير من بذله كخلع الحرّة» ولأنَ رقبة الأمة ملك السيّد فلا تباع في خلع 
الزوج كسائر أموال السيد. 


[1332] مسألة: إذا قال خالعتك على ألفين» وقالت بألف. فإن كانت 
له بّئة وإلاً فيمينها/ © وقال الشافغى* يتخالفان ويكون عليها مهر المثل ؛ 
قذكننا نولم عله #البمون على المدفى علوة 7ه ولان التعالت مضه 
الفسخ. وذلك لا يمكن في هذا الموضعء ولأنْ إيجاب مهر المثل يؤدي 
إلى أن يأخذ الزوج أكثر مما يدعي . 


)01( كذا فى أو بء وفى طرة ب (أنْ السيد إذا فسحّه». 

. في أ و ب «قيمتها' وهو تصحيف » وصححت في طرة ب بما أثتناه‎ (2١ 
. عباس‎ 
كن‎ 
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[1333] مسألة : إذا قال لها كنت قد خالعتك أمس بألف ولم تقبلي. 
وقالت كنت قد قبلت. فالقول قولهاء وقال أبو حنيفة القول قول الزوج؛ 
فدليلنا أنه أقرّ لها بإيجاب في عقد معاوضة.ء فكان القول قوله(!) في 
القبول. أصله لو قال كنت بعتك بالأمس عبدي بألف فلم تقبلي» وقالت 
كنت :قبلك :كان القرل قولها: 

ع 5 1 


)01( سقط من ب «وقال فو حنيفة . . . قولها». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الطلاق 





[1334] مسألة: الطلاق في الحيض محرّم ويلزم إذا وقع» خلافاً لابن 
انه وحن أهل الظاهر والرافضية؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق 
ار أئة خائضا: فقال النبي كْة: «مره فليراجعها ا لا والرجعة 
تتضمن نفوذ الطلاق» وفى حديث ل «فإن كنت طلقتها ثلاثا 
فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك)” “ ولأنّ كل حال تصمٌ الزوجية 
فيها يصح إيقاع الطلاق فيها كالطهرء. ولأنه إزالة ملك مبنيّ على التغليظ 
والسراية فليس يختص بزمان دون زمان كالعتق. 


[1335] 'فسالة: إذا :طلع'فى اهيفن طلاقا رجهيا أخير على 


(1) أخرجه مالك في الطلاق». باب ما جاء في الإقراء وعدة 0 والبخاري في 
الطلاق» باب قول الله تعالى يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء 2# ومسلم في الطلاق» 
باب تحريم طلاق الحائض» عن نافع ) أنْ عبدالله بن عن للق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله عَيِن فسأل عمر بن الخطاب رسول الله كلق عن ذلك» فقال 
رسول الله كة: «مره فليراجعها. ٠‏ ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء. ثم تطهرء ثم 
إل كناء اميك بعد وإن شاء طَلّق قبل أن يمسء فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق 
لها النساء؟ . 

(2) أخرجه بهذا اللفظ» البخاري في العدة. باب #وبعولتهن أحقّ بردَهن # وهمو موقوف 
على ابن عمرء من طريق الليث بن سعدء عن نافع . . وأخرجه مسلم أيضاً في الطلاق» 
باب تحريم طلاق الحائض . ٠‏ 
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ارتجاعهاء خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لقوله يلِةِ: «لا ضرر ولا 
00000 وطلاقها حال الحيض إضرار ا يطوّل عليها العذة فيجب 
إزالته» ولا طريق إلى ذلك [إلا]” بالارتجاعء وقوله ككل «مره 
فليراجعها”” وهذا أمرء وهو على الوجوبء ولأنّ الرجعة إذا تعلّقت بضرر 
كانت تابعة له في الثبوت والانتفاء. ألا ترى أن المعسر بالتفقة إذا طلق عليه 
فارتجع فإِنْ مراجعتها معتبرة بيسره» فإن دام إعساره لم تصحء فَإِن في” 8 
إثباتها إضراراً بهاء كذلك الموليء فإذا قد ثبت” ذلك وجب في هذا 
الموضع إذا كان في منع الرجعة لخوف ضرر بها أن يزال بارتجاعها لزوال 
الضرر عنها 

[1336] مسألة : والجمع بر بين الطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعةء. 
ويلزم إن وقع. وقال الشافعي هو مباح يدن بممنوع. وقال بعض أهل 
الظاهر لا يقع أصلاء وبعض المبتدعة يذهب إلى أنه يقع به واحدة. 


ودليلنا على أنه بدعة قوله تعالى: ظقَطَلْقُومْنَ لِعِدَّتَهِنَ784 الآية» فأمر 
بالططلاق للعدة: وفرنه بما دل به على أنْ المراد به الطلاق الرجعي ». لقوله 
تعالى : 7 تذري لعل الله يُحَدثُ بَعْدَ ذلك 008 0 09 ليوا لوكو 
تعالى: رز يعد خذوة الله ققد كل 0 


(1) أخرجه مالك في الأقضيةء باب القضاء في المرفق» عن عمرو بن يحيى المازنى, 
وأخرجه ابن ماجه في الأحكامء باب من بنى في حقه ما يضرٌ بجاره» عن عبادة بن 
الصامت» وابن عباس . 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) سبق تخريجه فى المسألة السابقة . 

(4) سقط من ب الفى2 . 

(5) تفن | #فإذا قلت ذلكاة, 

)6( فى ب «فى». 

(7) سورة الطلاق» الآية 1. 

(8) سورة الطلاق» الآية 1. 

(9) سورة الطلاق» الآية 1. 
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وحديث السسة عن ان عهن انه قال : وسو الله أرأيت لو أطلقها عدم ؟ 
0 «إذا بانت 0 ولك ا 5 وخديت 0 بن 0 
و 

جمعاء ٠‏ فقام غ غضباناً فقال: انلاب ات الله وأنا .بين 0 

كالنص»ء ولأنه بين هذا الغضب لهذا الفعل الذي سا 
كلمة واحدلة. ولأنّه سبب يحرم البضع بفعله من غير حاجةه فوجب كونه 
يموع أصله الظهار. ولآن الجمع بين الثللاث شعلق به الندم ف الغالب» 
وله مندوحة عنه فكان المنع متعلّقاً به كالطلاق في الطهر الذي تمس فيه. 
ولأنَ الطلاق يتضمّن وقتا وعدداًء فإذا جاز أن يؤثر المنع في الوقت لحق 
المرأة» وهو أنّه يطول عليها فمنع من ذلك ليزيل الضرر عنهاء جاز أن يؤثر 


[1337] فصل: ودليلنا على لزومه قوله تعالى: لآ نَدْرِي لَعَلَّ الله 
يُخْدتٌُ بَعْدَ ذَّلِكَ أمرع © يعني الندم الذي يمكن تلافيه 5-6 فأمرنا أن 
نطلق ما نملك معه الرجعة لثلا يلحقنا ندم عليهء فلا يكون لنا سبيل إلى 
تلافيه» فلولا أنه يقع إذا أوقعناه على هذا الوجه وإلا لم يكن لهذا القول 
معنىء لأنّ ما يحدث يمكن تلافيه بالرجعة على قول من يقول يقع واحدة. 





(1) الحديث من طريق الحسن» أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق» باب الاختيار للزوج 
أن لا يطلق إلا واحدةء وفيه قوله من حديث فيه طول: فقلت يا رسول الله: أفرأيت 
لو أنّي طلقتها ثلاثاء كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: «كانت تبين منك وتكون 
معصية) . 

(2) في أو ب "(الربيع» والصواب ما أثبتناه. وهو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع 
الأوسي الأشهلي» أبو نعيم» المدني» الأنصاري» صحابي صغير» توفي سنة 96ه 
وعمره 99 سنة (تقريب التهذيب ص522). 

(3) أخرجه النسائي في الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. عن 
محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله كل عن رجل طلتى امرأته ثلاث ث تطليقات 
جميعاء فقام غضباناًء ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ 0 رجل 
وقال: يا رسول الله ألا أقتله 

(4) سورة الطلاق» الآية 1. 
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أز لا يؤر على قول من يقول لا يقع جملة. ولقوله تعالى: #وَتِلكَ حَُدودُ 
اللّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حَُدُود الل قَقَذ ظَلَمَ َْسَه74 وهذا موضوعه الزجر عن الفعل 
رالردع عنه) | واقع الا لم يصفه بأنْه ظالم نفسه لأنْه كان يكون 
لغواء واللاغى لا يقال :له ذللق ع وحدية ركانة الهطلق امرأته البتة» فقال 
له رسول الله ككل : (ما نويت؟» فقال له: 5-2 فقال: «اللّه) قال: الله 
قال: «هو ما نويت»”7© فلو كان ما زاد عليها غير واقع لم يكن لإحلافه 
معنى» وحديث الحسن عن ابن عمرء وقد ذكرناه أنه طلق امرأته فقال: يا 
رسول الله أرأيت لو أَنّى طلقتها ثلاثاً أكان يحل لى أن أراجعها؟ قال: «لاء 
كاله بير داف و ةودن 1 وزنقق: "أن" العسيت: أن 
رجلا من أسلم طلّق امرأته ثلاثاً جمعاًء فقيل له: إن لك عليها رجعة. 
فدخلت امرأته على رسول الله كله وأخبرته أنه طلقها ثلاثاً في كلمة واحدة. 
فقال: «قد بنت منهء ولا ميراث بينكما» » ولأن كل ملك يزول بإزالته 
مفترقا فإنّه يزول بإزالته مجتمعاء أصله إعتاق العبيدء ولأنّ الزوج يملك 
بالعقد الطلاق الثلاث فلا يخلو أن يكون ملك إيقاعها متفرقة» أو مجتمعة» 
أو كيف شاء من جمع أو تفريق» فلو كان لا يملك إلا مفترقاً لم يجز أن 
يملك غير المدخول بها لامتناع تفريق الثلاث عليها في العقد 0 فدل 
أنه ملكه مجتمعاً و“مفترقاًء ولأنّ الطلاق تابع للنكاح بدليل أنه لا يثبت 

حكمه 82 وجوده.ء وقد ثبت جواز العقد على أربع نسوة بعقد 5 
وعقود متفرقة» وكذلك يجب إيقاع الثلاث بلفظ واحد وبثلاثة ألفاظ ؛؟ ودليلنا 


(1) سورة الطلاق» الآية 1. 

(2) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «فدلٌ». 

(3) أخرجه أبو.داود في الطلاق» باب في البتة» والترمذي في النكاح» باب ما جاء في 
الرجل يطلق امرأته البتة»ء عن ركانة. وهو عندهما بلفظ : «ما أردت» و«هو ما أردت» 
وأخرجه بلفظ النية» الدارمى فى الطلاق» باب فى الطلاق البتة. 

(4) سبق تخريجه في المسألة اماق ْ 

(5) أخرجه سبحنون في المدونة في كتاب طلاق السنة ج2 ص6. بسنده إلى ابن المسيّب» 
بهذا اللفظ . ولم أقف عليه في مصادر أخرى . 

(6) في ب «أو». 
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على أنه يقع للجميع ما ذكرناه» ولأنَّ كل من لزمه حكم الثلاث متفرقات 
لزمه حكمها مجتمعات كالمطلق ثلاث نسوة بلفظ واحد. 

[1338] مسألة : طلاق السئّة واحدة» ولا يطلّق في كلّ طهر [أكثر من]!* 
طلقة فإن فعل فالأولى للسئة؛ والأخريان للبدعة. ل ل 
أنتطلق اونا : في كل طهر طلقة قبل الجماع؛ فدليلنا قوله تعالى : «َطَلَقُومُنَ ظ 
لعدّة ِهنَّ24 وذلك يوجب أن يطلّق طلاقاً يوجب عدّة في حال تعتد منه» وهذا 
الطلاق الثاني والغالك لا يوجب عدة فكان موقعاً على خلاف المأمور بهء ولأنه 
تعالى قال عقيبه : «لآ َذري لَعَلّ اله يحت بَعدَ ذَلَِ أمراً. َإذَا بَلَْنَ أَجَلَهُنَ 
َأَمْسِكُومْنٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِنُومْنَ بِمَعْرُوفٍ»” كير يور لك قيك نعنا تقوزن القاايقةه 
لأن الثلاث لا رجعة فيهاء ولا يمكن تلافيهاء ولآنه أردف طلاقاً من غير 
ارتجاع فلم يكن للسئة» أصله إذا طلّق في الطهر الواحد ثلاثاً؛ ولآنه طلاق 
لمدخول بها لا يوجب عدة فلم يكن للسئة»؛ أصله ما ذكرناه؛ ولآن. المع 
الذي له لا يمكنه تلافيه بالرجعة» وهذا موجود في المطلّق ثلاثاً في كل طهر 
تطليقة , لأن تفريقه لا يخرجه عن الندم . 


[1339] مسألة: البائسة والصغيرة المدخول بهما يطلقهما أيّ وقت 
شاءء وقال زفر إذا دخل بهما فلا يطلقهما حتى يفصل بين الجماع والطلاق 
بشهر؛ فدليلنا قوله تعالى: قَطَلْقُومُنٌ لِعِدَيَهِنَ784» وقوله كَل في حديث 
ابن غهرة االبظلتها ظاهرا ‏ من غير جماع»: أو حائلا قد اسان حملي1 7 
فأباح طلاق الحامل لظهور الحمل» وذلك يقتضي أنه إذا جامعها وحملها 





(1) أضفناها ليستقيم التركيب. 

(2) سورة الطلاق» الآية 1. 

(3) سورة الطلاق» الآيتان 1 و2. 

(4) سورة الطلاق» الآية 1. 

(5) أخرجه مسلم في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء عن ابن عمرء أنه 
طلق امرأته وهي حائض »2 فذكر ذلك عمر للنبي 355 فقال: مره ه فليراجعها ثم ليطلقها 
طاهراًء أو حاملاً». وفي لفظ آخر له: فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهراً من غير 2 
جماع. ولم أقف عليه بلفظ «قد استبان حملها"'. 
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ظاهر فله أن يطلقها عقيب الجماع واحدة لا يفصل بين الحامل والحائل في 
ذلك؛ ونقيس عليها فنقول: لأنها ممّن تعتدذ عقيب الجماع وتعرف عذتهاء 

فجاز طلاقها فى تلك الحال كالحائل» ولأنه فصل لا يستفاد به السلامة من 
طلاق في طهر جومع فيه أو لا يستفاد منه معرفة جنس العدّة فلم يحتج 
إليهه: أضلةة نما :زاذ غلئ 'الشهر : 

[1340] مسألة: إذا طلق واحدة للسنّة» ثم ارتجعهاء ثم أراد أن 
يطلقها في ذلك الطهرء فذلك له إذا لم يقصد الإضرار بهاء وقال أبو 
يوسف ليس له ذلك؛ فدليلنا قوله تعالى: تَطَلْقُومُنٌ لِعِدْتَهِنَ 24 | ولأنه 
طلاق يوجب عدة غير ملتبسة في طهر لزوجة كالمبتدأة. 


[1341] مسألة: إذا طلقها حائضاء فراجعهاء فطهرتء لم يطلّقها 
حتى تحيض ثم تطهرء وحكى الكرخي ('' عن أبي حنيفة أن له أن يطلّقها 
في الطهر الذي يلي الحيضن الذي 590 فيه؛ فدليلنا قوله عليه السلام: 
امره فليراجعها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر ثم إن شاء طلق» وإن 

شاء أمسك)20 , 

[1342] مسألة: إذا كانت له أربع نسوة فقالت له إحداهن: طلقني. 
فقال كل امرأة كك طالق. أو قال كل نسائه طوالق. فأطلق ذلك طلقت 
البيائلة بوغييها إلأ أن يعلم من قصده أنه آزاك غير ”© السنافلة ».وبجكى 
الأسفرايينى عنًا أَنْ السائلة لا تطلّق ويطلق من سواهاء وأخطأ علينا في ذلك 
كعادته م يحكيه عا وعن غيرناء فنقول الآن قوله : نساؤٌه طوالق لفظ عام 
يتناول جميع نسائه؛ فوجب حمله على عمومه؛ أصله إذا قاله ابتداء . 


(1) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي» انتهت إليه رياسة العلم 
في أصحاب أبي حنيفة» كانت له اختيارات في الأصول» وعد في طبقة المجتهدين في 
المسائل . توفي ببغداد سنة 340ه (الجواهر المضيئة: 2// 493. وطبقات الفقهاء: 
ص124. وشذرات الذهب: 2/ 2,358 والأعلام: 4/ 347). 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1334. 
)03( سياق الكلام يقتضي حذف اغيرا. 
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[1343] حسالةة إذا فال نهنة انث :طالق زقوق: تلزنا كانت ثلاناء 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله تكون واحدة؛ لأنها'/) صيغة محتملة للعدد قابلة 
لهء واللّفظ إذا احتمل شيئاً فنوى به قبل من ناويه اعتباراً بقوله أنت الطلاق» 
ولآن قوله انك لال 7؟ انيت ابت الفاعل. مرق «طتلقك 17 ته «طال ع هيو 
كقولك: زيد ضارب وقاتل» ومعلوم أن ذلك يصح للواحد والاثنين 
والثلاثة» فكذلك طالقء. ولأن المطلقة ثلاثا تشارك المطلقة واحدة فى 
الرهاك لوا يانه الت وإذا كان الانسم مسعدناة 'فها قدل على قنولة بعد 
طلاقهاء ولأنْ قوله: أنت طالق» نعت لمصدر محذوف تقديره أنت طالق 
طلاقاً. وذلك المصدر قابل للعدد باتفاقناء وإظهاره كتركهء لأنه معلوم من 
اللفظ© » فإذا كان المصدر قابلاً للعدد جاز أن يوصف نعتاً بما يصحٌ أن 
يقبله لو أظهرهء ولأنّ الاتفاق حاصل على أنّْه إذا قال: أنت طالق ثلاثا 
القت كلؤثا» بوليسى تخلو قولنا كاذنا ممح ايكون تفشيرا أو ينانا لها آنه 
من عدد قوله: أنت طالقء أو كلاماً مبعداأء أو أن يكون لمجموعهما 
صيغة مبنية لإفادة الطلاق الثلاث؛ فإن كان تفسيراً فذلك ما نقولهء لأنه لو 
لم يحتمله لم يكن مفسّراً له؛ وإن كان مبتدأ فذلك باطل» لأنّه لو كان مبتدأً 
لأمتنع إيقاعه على التي لم يدخل بهاء لأنّه يرد عليه" بعد البينونةء ولأنه 
سيت علن: القبير كو له سكتوون مرهما :.ولأنه لسن مييةة 7 سه قله 
يكن مبتدأء أو لأنه يوجب إذا قال أنت طالق اثنتين أن يطلق ثلاثاء وكل 
ذلك يبطل أن يكون مبتدأ؛ وإذا كان لمجموعه صيغة مبنية فذلك شاهد لناء 
لأنّ اسم الصيغة إذا صم بيان العدد المراد به قوله: أنت بائن لفظأء صصح 


(1) في أ «ولأنها». 

(2) في ب «الطلاق». 

(3) في ب «طلقة». 

(4) سقط مرء ب «وذلك المصدر. . . اللفظ». 

052 في أ (و4. 

(6) كذا في أو بء. وصححت في طرة ب «عليها». 
(7) في أ ابمسنقبل؟. 
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بيانه فيه كقوله: أنت بائن وأنت الطلاق» ولأنْ كل لفظ ملك”!؟ الطلاق لو 
صرح فيه بالثللاث لصح 7“ استعماله فيهء فكذلك إذا أراد به أصله ا 
بائن وأنت الطلاق و”/لأنَ كل لفظ ملكت المرأة به إيقاع الثلاث إذا جعل 
إليها فإنَ الزوج يملكهء. أصله أنت الطلاق» ولأنَّ كل منحصر يملك إيقاع 
الثلاث بالصريح ملكه بقوله أنت طالق البتة» أصله المرأة إذا وكلها الزوج. 


[1344] مسألة: قد أكثر أصحاب الشافعي من ذكر الطلاق» وكنايتف 
ويرجعون في معنى الصريح أنه ما لا يحتاج في وقوع الطلاق به إلى””” نية 
وأنَ الكناية ما لا يقع الطلاق به إلا بنية» وهذا إذا كان مراعى في أنه في" 
معنى الصريح والكناية في اللغة؛ وفائدة الفرق بينهما في الاسم كلّمناهم 
فيه ولكن لا يتعلق بالحكم وإن كان الغرض ما يفتقر من الألفاظ إلى نية. 
0 يفتقر إليها حصل الكلام في أعيان المسائلء» إلا أنَا نتكلم على ما 
أوزدةوة)»- فعندنا أن صريح الطلاق ما يتضمّن لفظ الطلاق إِمَا بالإيقاع كقوله: 
أنت طالق» وبالإخبار عن فعل» مثل قوله: قد طلقتكء» أو بوصفه بأنها 
مفعولة بها كقوله: أنت مطلّقة» أو بوصفها بالمصدر”'2 كقوله أنت الطلاق» 
أو ما يتضمّن صريح الطلاق نطقاء وما عداه كناية» مثل قوله فارقتك. 
وسرحتك» وبائن. وخلية» وبريّة» وما أشبه ذلك. ومن أصحابنا من يقول 
كل هذا صريح» ويدخل معهم في أن الفرق بين الصريح والكناية ما 
0 وهذا أقله علم باللغة وفوائد الكلام. 


وأصحاب الشافعي يزعمون أن الصّريح من الألفاظ ثلاثة» وما عداهن 


(1) سقط من ب «ملك». 

)02( في ب (صحّ». 

(3) من هنا بدأ التداخل بين المسائل فى نسخة أء وقد أشير إلى ذلك فى الطرة. 
(4) فى أ سقطت الواو. 2202 ْ ْ 

(7) في روفن امعد 

4.0 في أ ايدعوه». 
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كنايةء فالصريح عندهم. : الطلاق» والفرافق» والسراح. والكلام -0-0 في 
موضعين : احلاهها معنى الصريح والكناية. وأالثاني] هذه الألفاظ 7 تفتفر إلى 
نية أو لا تفتقر إليها. 


ودليلنا على الفصل الأوّلء أن الصريح ما دل على معناه بنفسه؛ ودم 
تدم أن وتتقسس عه للفقلة: والكتاية ها ميحبية: ذلك: فيه .وتييق: ذللك أن 
قوله: معي درهمء صريح في الدراهم. ولأ حفن أن سكير عه هل آراد 
به الدراهم أم لاء لأنّه صريح فيه» ولو قال معى شيء اف مال فا ا 
أو شيء منقوش ٠.»‏ لحسن أن يقال هل هو درهم أو غيرة) لأنْ ذلك كنايةء 
وليس بصريح» ثم وجدنا قوله: أنت طالقء من هذا القبيل» أنّه لا يحسن 
أن يقال: أي شيء أردت بقولك أنت طالق» على أن تخسر على بعس 
الشيء الموقع ذو قنك توكو قال قو قار تك للحديق أن .يقال ا قرقة 
أردت» وهل أردت فرقة الطلاق» أو فرقة عن شركة بينهماء أو فرقة 
المحاسية» أو غير ذلك فصح ما قلناه. 


ودليلنا على الفصل الآخرء وهو قوله: قد فارقتك وسرّحتك» يفتقر 
إلى نية لأنّه210 كناية» أن كلّ لفظ يحسن أن يفسّر بغير نطقه صلح أن يكون 
كناية عمًا يفسّر بهء أصله قوله: أنت خلية أو برية» ولأنه لفظ فرقة من غير 
نطقه عن الطلاق فكان كناية» أصله قوله: خليتك» ولأنه لفظ مستعمل في 
الطلاق وغيره من غير اختصاص فلم يكن صريحأء أصله قوله: أنت خلية 
أو بريّة . 

[1345] فصل: والكنايات الظاهرة مثل قوله: أنت خليّة» وبريّة. 
وحرام وبائن» وما أشبه ذلك» فإذا قال لها مبتدثاً أو مجيباً لها عن مسألتها 
إِيَاه الطلاق» يكون طلاقاً ولا يقبل منه إن قال لم أرد به» وقال الشافعي : 
القول قوله في الموضعين؛ فدليلنا أن العرف جار بأنّ الناس يطلقون بهذه 
. الكنايات كما يطلقون بالضّريحء وعرف اللغة والشرع جار بذلك» فإذا قال 


)01 في | «بأنّه) . 


144 


ذلك ابتداء فيجب أن يحمل على ما جرى به عرف الشرع. وظاهر المراد 
بهماء وكذلك إذا قال مجيباً عن مسألتها إِيّاه الطلاق. 

[1346] ففيرة إذا قوف بشن ع من فى الكنابات الظاهرة أذت عكلنة 
وبريّة» وبنّة» وبائن» وحرامء أنه أراد بها دون الثلاث لم يقبل منه في 
المدخول بها إلا أن يكون في خلع» ويقبل في غير المدخول بها إن ادّعاه 
إلا في البتّة فاختلف قوله فيهاء وعند الشافعى أنه يقبل منه كلّ ما يدّعيه فى 
دلق هرة أصل الطلاق وأعداده؛ فدليلنا ا أنت حرامء أو باق 
وبتلة» وبثّة» وخليّة» وبريّة إيقاع طلاق يتضمّن هذه الصفات» فكأنه قال: 
أنت طالق طلاقاً تبين به مني وبتتٌ العصمة بيني وبينك» وتخلو به من 
زوجك”7 »0 ويتبرّأ به أحدهما من الآخر وهذا لا يكون في المدخول بها إلا 
ثلاثأء فإذا ادّعى أنه أراد دون الثلاث كان رجوعاً فيما أوقع فلم يقبل منه.. 

[1347] فصل: إذا قال: اعتدّيء» وقال نويت ثلاثاً» قبل منهء وقال 
أ عيشيفة ‏ لا بركون اله واحدة؛ فدليلنا أنه لفظ كناية عن الطلاق يصلح أن 
يكون عتارة اعمًا أخبر أله أراقابهع :قوكت: ضرف إلى .ما لذ 20 , 

[1348] مسألة: إذا قال: أنا طالق منك» كان طلاقاًء» وقال أبو حنيفة 
لا يكون طلاقاً؛ فدليلنا أن كلّ لفظ استعمل فى الطلاق مضافاً إلى الزوجة 
كان طلاقاء فكذلك إذا أضافه الزوج إلى نفسه. أصله قوله: أنا منك بائن» 
وأنا عليك حرام . 


[1349] مسألة: إذا قال أنت مطلّقة» كان صريحاً فى الطلاق» خلافاً 
لأبى حنيفة؛ لأنْه إخبار عن وقوع الطلاق عليهاء كقوله: قد طلقتك. 
[1350] مسألة: إذا كتب الطلاق بيده وأراد به الطلاق» كان طلاقاًء 
وقال الشافعى في أحد قوليه لا يكون طلاقاً؛ فدليلنا أنْ الكتابة مواضعة يعتبر 
(1) في أ «زوجتك». 
(2) هنا ينتهي التداخل» وقد أشير إليه في طرة نسخة أ. 
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بها عمًا في القلب. فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظء ولأتها حروف تنبني 
على المراد» ولأنّه عمل جارحة يفهم منه الطلاق كالئطق» ولأنّ الكتابة 
تسمّى كلاماً فى حقّ الغائب» ولأنه لو حلف: لا أكلمه» فكتب إليه حنث». 
وك لك قار عرس نان له 


]قشنا إذا للق عن عبن كرولا عملا سارح فقيها 
روايتان: إحداهما أنّه لا يقع طلاقاً. وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 
والصحيح أنْ الطلاق يقع؛ ودليلنا عليه أن الطلاق فراق يفتقر إلى قصد 
القلب وآنطوائه به''' عليهء وحدٌ النطق به الإخبار عن وقوعه. فوجب إذا 
عدم ذلك ألا يؤئّر كالإيمان والكفرء ولأنا وجدنا الاعتقاد بمجرّده له تأثير 
في تحريم الزوجة وفرقة الزوجية بدليل الكفر. وتحرير علة أصحابنا أن نقول 
لأنّ تحريم الزوجية معنى يتعلّق به حقّ الله تعالى على التجريد» [ليس]© 
للفظه تأثير في وقوع البينونة» فأشبه اعتقاد الكفر. 

[1352] مسألة: لفظ الطلاق كناية في العتق» وكذلك كل لفظ صح 
مع استعماله في الطلاق فصحٌ استعماله في العتق» وقال أبو حنيفة لا يصح 
استعمال شىء من ألفاظ الطلاق فى العتق إلا قوله: لا سلطان لى عليك» 
ولا ملك لي عليك؛ فدليلنا أن كلّ لفظة صحٌ استعمالها في الطلاق صحٌ 
استعمالها فى العتق» كقوله: لا سلطان لى عليك ولا ملكء. ولأنّ الطلاق 
لففل سنو نقيت و ااانه فتعاق إن ركون فى الققق: كنارة ع وليل ارط 
العتق في كنايته عن الطلاق . ٠‏ 


(1353] مجالة : إذا قال لبر اللتشكرل ديا أن دطالق: كلؤنا + وزلقك 
ثلاثء خلافاً لأبن عليّة فى قوله لا تطلق إلا واحدة؛ لحديث ابن عمر أنه 
قال: يا رسول اللهء أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثاً؟ قال: «كانت تبين منك 


)1( سقط من ب ل(بةا . 

(2) في هامش ط كتب (لعله سقطت كلمة ليسء» قبل قوله: للفظه) وإضافتها ضرورية 
ليستقيم الاستدلال للمسألة. وانظر لتوضيح المالة. المكؤنة © :8511/2 

)03 فى أ لاكتابه») وفى ب «كناية» » وما أثيتناه أقوم . 
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وتكون معصية) 17 ولم يفصّلء» ولأنها حال زوجية كبعد الدخولء» ولأنَ 
قوله «ثلاثاً» تفسير لمراده بقوله: أنت طالق» بدليل أنه لو اقتصر على قوله 
أنت طالقء وقال: أردت به الثلاث لقبل منهء وإذا كان كذلك وجب 
وقوعه. 


[1354] مسألة: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق. بألفاظ متناسقة ) طلقت ثلاث وقال دق حئيفة والشافعي يع 
واحلة » فدليلنا أنْ كل 2 ملك إيقاع الطلاق ثلدثا عليها بلفظ واحد صح 
أن يوفعه بثلاثة ألفاظ فتخاضسقفقةع كالمدخول بهاء ولآن التخاسةق في حكم 
المجموع بلفظ واحد أن يوقعه بثلاثة ألفاظ متناسقة© » والله أعلم . 


[1355] مسألة: طلاق المكره غير واقعء خلافاً لان حي 
لقوله كك «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وها اب رد ل 
وقوله يلِدِ: «لا طلاق في إغلاق»© وقال أ بو عبيد: الإغلاق الإكراف 
دلاله لفط لعجل عاب ولي ع1 لانم يلو يد لان أصله إذا أكره على 
الإقرار بالطلاق» وهذه عبارة أصحابناء وأسدّ منها عندي أن يقال: لأنه لفظ 
لو عري من الإكراه للزم به الطلاق» فإذا وجد مع الإكراه لم يلزم بهء أصله 
لفظ الإقرار بالطلاق ولأنْ كل حال لم يثبت ال 10 بالطلاق لم 
يثبت معها حكم إيقاعه كالصغير والمجنون» ولأنه معنى يؤثّر في البينونة» 
فإذا وجد التلفظ ادر لم يكن له حكمء أصله الإرتداد» ولأن كل 
عقد ينفي الإكراه 8 ' الإقرار به» كذلك ينفي لزوم إنشائه كالبيع . 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1336. 

(2) سقط من ب «تالمدخول بها. . . متناسقة» . 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 130. 

(4) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب فى الطلاق على غلط» وابن ماجه فى الطلاق» باب 
طاذق المكرة والناس» عر عاتشةء قالت قال رسول الله كه دلا لوق :ل غناق 
في إغلاق». ْ 

(5) في أو ب نأبو عبيدة» والصواب ما أثبتناه. وقد تقدمت ترجمته. 

(6) في أ «لزم» 
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[1356] مسألة: طلاق السكران واقعء خلافاً للمزني وبعض أصحاب 
أبي حنيفة وداود؛ لأنّ أحكام المكلّف”1' متعلّقة بأفعاله التي توجب أحكاما 
عليه بدليل أنه يحذد إذا زنا أو قذف أو شرسبء فإذا ثبتت هذه الجملة قلنا: 
كنّ من يحدّ إذا وجد لفظ القذف منه فإنّ طلاقه واقع كالصّاحيء, ولأن كل 
حال لا يمنع حد القذف فلا يمنع نفوذ الطلاق كالصحوء ٠‏ ولأنْ كل حال لو 
ترك الصلاة فيها لزمه قضاؤها مع الإثمء فكذلك إذا طلّق بمحل الصّحو. 

[1357] مسألة: إذا طلق إلى أجل آت لا محالة كمجيء السنة 
والشهرء وقع الطلاق مكح أ وقال أبو حنيفة والشافعي لا ف إلا غبل 
مجيء الأجل» فدليلنا أن كلّ توقيت لإباحة الوطء بأجل لا بد أن يأتي فإن 
الاستباحة تنتفي معه كالتكاح في المتعة. 1 

[1358] مسألة: إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك طالق. طلقت» 
وقال أبو حنيفة لا تطلق إلا أن يذكر عضواً يعبّر عن جملة البدن كالرأس 
والفرج ؛ فدليلنا أنّه عضو أو بعض من بدنها كالرأس والفرجء ولأنه مطلق 
لبعضها فوجب أن يسري إلى الجملة كالجزء الشائع . 

[1359] مسألة: إذا طلّق بعضها طلقت» خلافاً لداود؛ لأنه مكلف 
تلمّظ الطلاق لزوجتهء فثبت حكمهء أصله إذا أضافه إلى جملتها أو 
النصف . 

[1360] مسألة: إذا قال: أنت طالق نصف تطليقةء» طلقت تطليقة 
واعنة كام ل الأنه تلاط اوتضينت دا له امدعيات متنا رس ,على للعاييتة 
فتن الكل كالفكق [ذ] اقال 4 ات ند لضفه طبر لقي 

[1361] مسألة: الاستثناء بمشيئة الله عرّ وجل في الطلاق لا تؤثر 
وكذلك اشتراطهاء خلافاً ديق حشيفة ا فدلملنا علي أن 0 بها 
لا يؤثر قوله ككِةِ: «من حلف بالله ثم استثنى نى رجع غير حالف6” ' فقصر 


(1) فى أ «التكليف». 
(2) الحديث ورد فى «الإشراف» بلفظ «حالف»» وفى المعونة: 635/1 «حانث». ولم أقف - 
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ذلك على اليمين بالله» فدلٌ على أنْ غيرها بخلافهاء ولأنّ الاستثناء في حال 
المستقبل المترفّب دون الماضيء لأنه حل عقدء والعقد لا يتناول الماضي. 
فإذا ثبت ذلك وكان قوله: أن طالق. لفظ إيجاب وإيقاع. سواء أفرد أو 
علق” !2 بشرط» امتنع خرن الاستثناء عليه» لأنّه لا مجال له في رفع م" 
قد وقع ووجب على ما بيْنا اي ل ل ا ع ل 
تأثير في رفع الللاق كالكفازة .ولاته أضعف م الكمارة لأن كل تميق 
دخلها الاستثناء صح أن تدخلها الكفارة» وقد تدخل الكفارة فيما لا يدخله 
الاستثناءء ولأنّه استثناء وقع جميعه في الخال::زالمال 4 كقولة :الت طالق 
تلان إل تلا : 


ودليلنا على أن اشتراطه لا يؤثّر أنه لا يخلو من أحد أمرين» إما أن 
يكون لنا طريق إلى العلم بوقوعهء أو لا طريق لنا إلى العلم بهء فإن كان 
لنا طريق إلى العلم” بهء فيجب وقوف الحكم على وجودهء ومن قولهم 
إِنْه لا يقف أصلا بل نقطع على انتفاء حكم اللفظ من غير تثبيت ولا 
ترقب» فإنَ اللفظ كأنّه لم يكنء» ولأن الاعتبار في حصول مشيئة الله 
عزّ وجل في أفعال عباده ووقوعهاء لأنّ ما شاءه منها كان وما لم يشأه لم 


- على الحديث بهذا السياق» وقريب منه فى اللفظ والمعنى» ما أخرجه أبو داود في 
الأيمان والنذورء باب الاستثناء فى اليمين» والنسائى فى الأيمان والنذورء باب من 
حلف فاستثنى » وابن ماجه 0 الكفارات» ياب الاستثناء 0 أليمين» عن ابن عمر » 
عن النبي جَكِل قال: «من حلف فاستثنى» فإن شاء رجع» وإن شاء تركء غير حَنِث) 
ولفظ ابن ماجه: «حَانِث»» وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان» باب ما جاء فى 
الاستثناء في اليمين» » عن ابن عمرء ولفظه عنده: «من حلف على يمين فقال: إن 
شاء الله » فقد استثنى» فللا حنث عليه»). وأخرجه ابن ماحه أيضاً بلفظ : «من حلف 
واستثنى فلن يحنث)». 

)01 في أ «أغلق». 

220 في أ «لأنه لا محال له في رفعها». وات !لاوحا زع ه3 وطحظه تي كر 
ب «محال رفع». وما أثبتناه يؤدي المعنى المطلوبفء كما جاء في المعونة : 2 845. 

(3) فى أ «بنينا» . 


(4) سقط من ب «بوقوعه... إلى العلم». 
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يكن» وإن كان لا طريق لنا إلى العلم بوقوعه وجب تنجز الطلاق» لأنّ 
تعليق الطلاق بما لا يعلم وقوعه من الشروط هزلء. كقوله: أنت طالق إن 
كان الله تعالى خلق اليوم في السماء الرابعة ملك بألف جناحء أو في قعر 
بحر القلزم حوت طوله ألف ذراعء أو ما أشبه ذلك من 3 
والهزل . 


[1362] مسألة: المريض المخوف عليه الذي لا يحتاج إلى استمتاع لا 
يجوز نكاحهء خلافاً 5 حنيفة والشافعي ؛ لآنه محجور عليه أن يخرج ماله 
على غير معاوضة فيما لا حاجة به إليه لحقٌ الورثة» والنكاح يتضمّن إخراج 
المال بالمهر والتفقة» ولأنّ كونه محجوراً عليه لحقّ الورثة يقتضي منعه أن 
يدخل عليهم وارثا لأنه إخراج ليم من بعض الميراث» ولأنَ كل ما يتعلق 
بإخراج الوارث عن الميراث وإيه(2 يجوز في المرضء. أصله الطلاق» وهذا 
التعليل يمنع الميراث مع أبي حنيفة . 


[1363] مسألة: المطلقة المبتوتة في المرض ترث عندناء وقال الشافعي 
لا ترث؛ فدليلنا إجماع الصحابةء لأنّه مذهب 0 وعغبنان 0 وعلي20 , 


(1) في أ «الطثر» لم يمكن قراءتهاء وفي ب بياض. 

(2) في أو ب «فلا» وفي طرة ب صححت «لا4. 

(3) ألخرجه البيهقي في الخلع والطلاق» باب ما جاء في توريث المبتوتة» عن إبراهيم أن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال في الذي طلق امرأته وهو مريض: ترثه في العدة 
ولا يرثها. وأخرجه عبدالرزاق في النكاح؛ باب طلاق المريض. 

(4) أخرجه مالك في الطلاق. باب طلاق المريض» والبيهقي في الخلع والطلاق» باب ما 
جاء في توريث المبتوتة» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوفء أنْ عبدالرحمن بن 
عوك :طلق. امراته البثةء :وهو فريضن»:: فوذثها عفمان ين عفان منه» يعد اتقضاء عذتها: 

(5) أخرجه مالك في الطلاق» باب طلاق المريض» عن محمد بن يحيى بن حبّان. قال: 
كانت عند يخذى حبّان امرأتان» هاشمية وأنصارية» فطلق الأنصارية وهي ترضع. 
فمرّت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحضء فقالت: أنا أرثه. لم أحض . فاختصمتا إلى 
عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث» فلامت الهاشمية عثمان. فقال: هذا عمل ابن 
عمّكء هو أشار علينا بهذاء يعني علي بن أبي طالب . 
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وأبي بن كعب”'. وابن الزبير» ولا مخالف لهمء ولأنّه قد حجر عليه 
لحقّ ورئثتهء فلم يملك إخراجهم من الميراث» لأنه لو ملك ذلك لم يوقع 
الحجر عليه من أجلهم شيئاء لأنْ ذلك يناقض استحقاق الحجر عليه» ولأنّها 
فرقة في حال الغير يصرفه فيها من الثلث فلم تقطع الإرث» أصله الفرقة 
بالميوت: ولآن التهمة معنى معتبر في باب الميراث ومنع ما قصدت به بدليل : 
منع قاتل العمد من الميراث» والمطلق في المرض متهم بأنه قصد إخراجها 
من الميراث فعوقب بمنعه مما قصده. 


[1364] فصل: لا فرق بين أن يكون الطلاق قبل الدخول أو بعده. 
ولا بين بقاء العدّة وزوالهاء ولا فرق بين أن تتزوج أو لا تتزوجء وقال أبو 
عن 1 قورف المظلقة عدن لبون والأعن عاتن ميتو يي 
وقال الشافعي في بعض أقاويله ترث وإن خرجت من العدة ما لم تتزوج. 


عليه» فإذا مات من مرضه ذلك ورثته مع سلامة الحال» أصله إذا مات في 
العدّة» ولأنْ الطلاق صادف سبب الإرث وهو ثبوت الحجر عليه من أجلها 
فخروجها من العدّة بعد وجوبه لها لا يسقط كما لو مات ثم ارتذت» ولأن 
توريثها إِنْما ثبت عقوبة له لقصده الفرار منه فلم يتعلّق ذلك بالعدّة حسما 
للناقه: 


[1365] فصل : ودليلنا على أنّها ترث وإن تزوّجت» خلافاً للشافعي. 
لأنْ الميراث إذا وجب لها بإخراجه إيّاها منه وثبوت حقها بالحجر عليه. 


(1) أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق» باب ما جاء في توريث المبتوتة» عن أبي بن 

(2) ما روي عن ابن الزبير مخالف لما ذكره المصنف.» فقد أخرج البيهقي في الخلع 
والطلاق» باب ما جاء في توريث المبتوتة» عن ابن أبي مليكة» قال سألت عبدالله بن 
الزبير»ء عن رجل طلق امرأته في مرضه فبتها؟ قال: أمّا عثمان رضي الله عنه فورثهاء 
وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها. 
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. 1 0 (12) 1 
فى اعتبار العدة معنى . 

[1366] فصل: إذا صحّ من مرضه ثم مات فلا ترثهء خلافاً لزفر فى 
قوله ترثه ما كانت في العذة؛ لأنه إذا صمّ فقد زال الحجر عنهء وصار 
كمن طلق في الصحّة ثم مرض فماتء ولأنْ المرض الذي لا يتصل 
بالموت جار مجرى الصحّة يدل عليه أن ما تصرّف فيه مما كان موقوفاً على 
الله يعاد الح اكات كالمظان فى الصحة فيمرض ثم يموت في العذة 
فلا ترث». ولآنها قد أتت عليها حال قطعت إرثهاء وهى حال صحة المطلق 
فلم يعد إرثها من بعدء كما لو ارتدت في العذةء ثم أسلمت فإنّها لا ترثه. 

[1367] مسألةء فصل©: وإن سألته الطلاق وهو مريض فطلّقها 
ورثتهء خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنّ عثمان" ورّث امرأة عبدالر حمن بن .عورف 
لمَا طلقها فى المرضء وقد سألته. ولأنّه لما ثبت وجوب الميراث بالطلاق 
في المرض لأجل التهمة بإخراجها من الميراث» فلم يفترق الحكم بين إذنها 
وعدمهء لأنّ الإذن فى باب سقوط الميراث غير معتبرء بدليل أن الوارث ' 
لو قال لست أحتاز له إرثا لم يلتفت إلى قوله وورثء ولأنّ الإنسان قد 
يضيّق على زوجته حتى تسأله الخلع» فحسم الباب بتوريثها في المرض على 
كل وجهء ولأنها مطلقة في المرض كالتي لم تسأل. 

[1368] مسألة: إذا قال طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة لم يقع. 
خلافاً للشافعي؛ لأنّها أوقعت غير ما جعل إليها فلم يقع» كالوكيل إذا وكل 
في شيء ففعل غيره. 

[1369] مسألة: إذا قال لها طلقى نفسك واحدة فطلقت ثلاثاً»ء وقعت 


)1( فى ب ١لم1.‏ 


2 ) سقط من ب «فصل». 


(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1363. 
(4) في أ «الإرث». 
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واحدة؛ لأنّها فعلت ما أذن لها فيه كما لو اقتصرت فيهء والزيادة لغوء 
وحكى الأسفرائيني عنا أنا نقول لا يقع شيء» وهذه عادته في التحريف على 
التامن.. 

[1370] مسألة: إذا تيقّن الطلاق وشك لم يعلم 3 أوقع له .1 قال 
أنت طالق وشك في دونه من العددء فإن لم يتحمّق كان ثلاثأ.ء وقال أبو 
حنيفة والشافعي يكون واحدة؛ فدليلنا أنه قد تيقن التحريم وشك هل ترفعه 
الرجعة أم لاء فحصل شاكا في هذه العين هل يمكنه أن يرفع أو لا يمكن. 
فيجب مع تيقّن التحريم ثم" تغليب حكم الأعلى من التحريمين» أصله إذا 
شك في إحدى امرأتين كوي إحن من الركناعة مع اليجتيقه رلك ذي 
إحداهماء لأن التحريم مغلب ق الأخوال» عمقل أن يفك 7 شاة أنّها مذكاة 
أو ذبح مجوسيء ولأنّ هذا مبنيّ على أنّه إذا طلّق واحدة من نسائه وشك 
في عينها أنه يحكم بجميع طلاقهن0©, فنقول: لأنّه نوع من المقصود باللفظ 
بالطلاق فوجب إذا شك في عدده أو في عدن مترادة أن يحكم بإرادته 
بجميعه» أصله إذا طلق واحدة من نسائه وشك في عينهاء ولأنّه شك في 
أحد مقصودي اللفظ هل أراد به بعضه أو كلهء فيجب أن يحكم بأنّه أراد 
جميعه» أصله إذا قال لزوجاته وهن أربع أنتنَ طوالق.» وشك هل أراد الأربع 
أو ثلاثا منهنّ . 

[1371] مسألة: الطلاق معتبر بالرجال دون النساءء فالعبد يطلق 
التفية ع كانف زوحقة آمة أو ةوقال أبو 'خنيفة الطلاق مقعير بالتساءء 
فالحرّة تطلق ثلاثاً كان زوجها حرًا أو عبدأء وطلاق الأمة طلقتان كان 
رهاق أو عون* 57 فالتنا الفسيعض :دن عدن نكان” كاله وانقتضانة عير 
بمن يفعله أو بمن يضاف إليه فعله. أصله العدّة.» وإن خفت أن يدخل عليه 
القسم في إحدى الروايتين زدت في العذة يقع به البينونة» وعبارة أخرى أنه 
(1) لعل «ثم» زائدة. 


(3) سقط من ب «وطلاق الأمة... أو عبداً». 


53 


معنى ذو عدد ثلاث ينقصه الرّق إلى اثنين» فكان اعتبار كماله ونقصانه بمن 
يفعله من الزوجين كالعدة» ولأنّ الطلاق ملك للزوج وكمال الملك ونقصانه 

معتبر بالملك لا بغيره» ولأنّه ذو عدد يختلف بالورّق والحرية فى الكمال 
والسعان قر جب ل ون ال اق كيال رمم ب و ا ا 
كالحدود. ْ 


[1372] مسألة: إذا قال لها أختارينى أو اختاري نفسكء. فقالت 
اخترتك لم تطلق. وهي زوجته كما كا وروي عن بعض الصحابة أنه 
قال: إذا اختارت زوجها تكون واحدة رجعيةء فدليلنا ما روي عن عائشة 
قالت: خيّرنا رسول الله كلد فاخترناه ولم نعدّه طلاق”'". ولأن فائدة هذا 
القول أنْ اختيارها لنفسها ضدّ اختيارها لهء فإذا كان اختيارها لنفسها يكون 
فراقاً كان اختيارها له احتيار الإقامة معه. 


[1373] مسألة: إذا قالت اخترت نفسى وقالت: أردت واحدة أو 
اننينء فإن كانت مدخولاً بها لم .يقبل قولها».وكانت ثلاثاء وإن كانت غير 
مدخول بها قبل منها إن ادّعته» وقال أبو حنيفة اختيارها نفسها واحدة بائنة. 
وقال الشافعي إن قالت اخترت نفسي إذا كان في مقابلة قوله: اختاري» كان 
موضيوعاً للفواق “كلذ سكين بإزادتهنا؟ 25 هذا القول لَمَا فهم منه الفرقة 
وجب أن يكون فى إحدى الجهتين فرقة. ولا تقف على أن تكون تنوي هى 
الفرقة كخيار العف وذليلنا غلى. أنى. عخثيفة أن اخثيان التفسن إذا أطلق 
اقم دوه 10لا بكرن النتعليها سب :و1 مطللةه متها كينا ترمكين زد 
قد جعل لها أن تخرج عنه ما يملكه منها أو يقيم معها فإذا أخرجت البعض 
لم. يكن هو الذي أراده» وكانت كمن جعل له أن يختار شيئا فاختار غيره. 
ولأنَ من أصلنا أن البينونة لا تقع إلا بالواحدة في المدخول بها إلا بالخلع . 
)010 9 البخاري في الطلاق» باب من خيّر نساءه. ومسلم في الطلاق» باب أنْ تخييره 

امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنية. عن عائشة قالت:. خيّرنا رسول الله يَكِيِّْء فاخترنا الله 

ورسولهء فلم يعد ذلك علينا شيئا . 

(2) في أ «ولأن» والواو زائدة. 
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[1374] مسألة: إذا ملكها وقال: أمرك بيدك» فقالت: طلقت نفسى 
واخدة 4 كانعة وجعية إن كاتث متغولا بها برقال ابو حنديلة تكو واد 
بائنة ؟؛ ودليلنا أنه ملكها إيقاع الطلاق على حدّ ما كان هو يملكه. » فلما كان 
لو أوقع الواحدة لوقعت رجعية فكذلك”'' إيقاعها بالتمليك» ويفارق الخيار 
٠‏ لأنّه يقتضى قطع العصمةء والتمليك لا يقتضى ذلك . 

[1375] مسألة: إذا قال: لست لى بامرأة» وأراد الطلاق» كان طلاقاً. 
وكذلك قوله: والله ما أنت ل بامرأة. وقال أبو حئيمة فين الأولى مثل 
قولناء وفي الثانية أنّه لا يكون طلاقاء وقال أبو يوسف في الكلّ: ليس 
بطلاق ؛ فدليلنا أنْ قوله: 5-0 لي بامرأة» يحتمل أن يكون. لأنْه قل 0 
فإذا أراد به الطلاق كان على ما أرادء وجرى مجرى قوله: لا نكاح بيني 
وبينك ولا خلاف بيئنا أنّه يكون طلاقاً إذا أراد به الطلاق. 


[1376] مسألة : الزوج لا يهدم ما دون الثلاث» خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله ا #الطلاقٌ مئان" ثم ثم قال: ظفَإِنْ طَلََهَا قلا تَجِلّ لَه 
بَعْدُ حَنّى تنك روجا غَيرَة#4 7 اين أن الطلقة الثالثة تحرّم 0 
إليه إل بعد زوج» ولم يفرّق أن يكون تخلل” الثلاث تطليقات إصابة 
زوج أو لم يتخللهاء ولأن كل إصابة لم تكن شرطأ في الإباحة لم تهدم 
النكاح ولم تغيّر حكمهء أصله الوطء بملك اليمين» ولأنّها بانت قبل 
استيفاء طلاق الملك فوجب إذا عادت أن يعود بما بقى من الطلاقء أصله 
إذا عادت قبل التزويج أو بعده وقبل الإصابة. ولأ كل. زوع الج .يكن 
شرطاً في رجوع”' المطلّقة إلى المطلق» كان وجوده وعدمه سواء في 


(1) فى أو ب «لكانت» وفى طرة ب صححت بما أثبتناه. 

)2( سقط من أ (و). ْ 

(3)"سيورة اقرف الآية 227 

(4) سورة البقرة» الآية 228. 

(5) في أو ب «تحليل» وفي طرة ب صححت بما أثبتناه» وهو متفق مع ما في المعونة: 
0/2. 

(6) في أ «وجود». 
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ذلك الحكمء أصله الزوج الثاني بعد الطلاق الثالث . 


[1377] مسألة: إصابة الزوج بعد الطلاق الثلاث شرطأ في عودها إلى 
الأوّل» خلافاً لابن المسيّب وغيره؟ لقوله عَيِلآٍ للقن سألته عن عودها إلى 
الأول شق اإضابة الذاقق 4 قال 2 :0لا مون لل وقن. ا ضما تدجوو ا وق اعب 117 
ولأن الغرض يدناك عقورع على ما فعل وودفه: أن يغرن لمنلا و للق الاي 
يحصل بالوطء دون مجرّد العقد. 

[1378] مسألة: لا تحل بالوطء في 0 فاسدء خلافا لأحد قولي 
الشافعي لقوله تعالى: «حَنَّى تنكح وَوْحا غ124 المراد التكاح الصحيح . 
ولأن الطلاق لا يتناول الفاسدء ولأنّه وطء لم يصادف كا ميا أو لم 
نادف ذكاعا مه كالوطء بشبهة: ولأنْ الوطء بالملك أقوى من 
الوطء في النكاح الفاسدء لأنّ هذا وطء مباح بإجماعء وفي النكاح”" 
الفاسد ليس بمباح»ء فإذا لم تقع الإباحة به كانت بأن لا تقع بالفاسد أؤلى. 


[1379] مسألة: لا تحل بوطء المراهق. خلافاً للشافعي؛ لأنّه لم يبلغ 
كالصغير”*» ولأنّه إيلاج ممّن لا يجب الحدّ بوطئهء ولا الثفقة لزوجته فلم 
[1380] مسألة : إذا تزوجها بقصد إحلالها للأوّل فالئكاح فاسد لا تحل به. 
خلافا لأبى حنيفة والشافعى ؛ لقوله علد : «لعن الله المحلل والمحلل 57 


تحلّ المطلقة ثلاثاء بهذا اللفظ . 
(2) سورة البقرةء الآية 228. 
| )03 في ب سقط «النكاح» . 
)4( فى | واب (كالصغيرة»). وصححت فى طرة ب بما أثيتناه . 
(5) أخرجه أبو داود في النكاحء باب في التحليل» وابن ماجه في النكاح». باب المحلل 
ما جاء في المحل والمحلل لهء والنسائي في الطلاق» باب: إحلال المطلقة ثلاثا» وهو 
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زوف :7 السفع ‏ والساف 0 وقوله : «ألا أخبركم بالتيس المستعارء هو 
المحلل: لعن ان السحلل ,ولدلا لم و بوزوع اد عباتي قال مخز 
رسول الله يه عن المحلل؟ فقال: «لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسية6:ولا 
استهزاء بكتاب الله ثم يذوق العسيلة»”” © ولأنّه عقد محظور حظراً استحقّ به 
عاقده والمعقود له اللعن والوعيد» فوجب أن يكون باطلاً» أصله شراء الخمر. 


[1381] مسألة: إذا وطئها الثانى وطئاً محرّماًء مثل أن يطأها حائضاً - 
أو مُحْرِمَة؛ أو صائمة» أو ما أشبه ذلك» لم تحلّ للأوّل» خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لأنه شرط في إباحتها للأوّل لا يقوم غيره مقابلته» فلم تقع به 
الإباحة متى وقع على وجه محرّم في الشرع لحقّ الله تعالى» اعتباراً بالعقد. 
نايد وطء على وجه ممنوع بالشرع لحقٌ الله تعالى فلم يقع به الإحلال» 
أصله الوطء في النكاح الفاسد. 


[1382] مسألة: لا يقع الإحلال بوطء السيّدء خلافاً لبعض الشافعية 
لقوله تعالى: طحَنَّى تَنكحَ رُوْجا غَيِرَهْ4. ولأنه وطء بغير نكاح فلم يقع به 
الإحلال كالوطء بشبهة . 


[1383] مسألة: المطلّقة الرجعية ما لم يراجعها محرّمة» خلافاً لأبي 
حنيفة ؟ لأنها جارية إلى البينونة» فوجب أن تكون محرّمة» أصله إذا أسلمت 
الكتابية بعد الدخول بهاء وَلأنْ وجود الطلاق يوجب التحريم كالخلع. ولأنّه 
طلاق كالذي قبل الدخول. 


(1) أخرجه البزار في مسنده عن علي: ج3 ص63» حديث 822. بلفظ: لعن النبي عَلِلِ 
آكل الرباء :وموكلة: :وشاهديف. وكاتية؛ والمشتحخلء والمستحزل. له والواشمة 
والموشمة. ومانع صدقته . 

(2) أخرجه بهذا اللفظ. ابن ماجه في النكاحء باب المحلل والمحلل لهء عن عقبة بن 
عامر. 

(3) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس: 180/11. وفيه «لا نكاح إلا نكاح رغبة» لا 
نكاح دلسة. ولا مستهزىء بكتاب الله لم يذق العسيلة». 

(4) في أ و ب «ولا؛ وصححت في طرة ب «ولأنّه). 
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[1384] مسألة: إذا وطىءء أو قبّلء أو لمس للذة ونوى به الرجعة ‏ 
كانت رجعةء وقال أبو حنيفة تكون رجعية ولو لم ينوء وقال الشافعي لا 
تصحٌ الرجعة إلا بالقول. ودليلنا أن كل قول مباح ثبت به رد المرأة إلى 
العقد المبيح للوطء واستصلاح ما انثلم منهء فجاز”' أن يكون الوطء قائماً 
مقامه فيهء أصله قول البائع قد اخترت رد هذه الأمة إلى ملكيء» ولأنْه 
تصرّف لا يكون مباحاً إلا مع البقاء على الملك المبيح لهء فجاز أن يقع به 
الردّ إلى الملك». أصله القول. ولأنّه ملك أزالة عنه وثبت له حقٌّ رده إليه 
بالقول. فجاز أن يثبت الردٌ به بالفعل؛ أصله ملك البائع» ولأنه استصلاح 
لما تشعب من عقد النكاح يزول بالقول» فجاز أن يزول بالوطء؛ أصله خيار 
المبيعة2» ولأنّ الرجعة تراد لاستبقاء النتكاح» ووجدنا الوطء آكد في باب 
البقاء على النكاح وتبقيته على الملك من القول» بدليل أن المولي إذا طلق 
امرأته التي آلى منهاء ثم راجعها بالقول كانت الرجعة معتبرة بالوطءء فإن 
وقع بقيا على النكاح وزال وقوع البينونة بمضي العدّة» وإن لم يطأ لم تصح 
الرجعة» فكذلك الطلاق قبل الدخول يوجب البينونة لعدم الوطءء وبعده لا 
يوجب ذلك لوجود الوطءء فإذا ثبت ذلك ثم كانت الرجعة تصحٌ بالقول. 
كانت بأن تصمٌ بالوطء أولى . 

[1385] فصل: ودليلنا على أبى حنيفة قوله يَكِةِ: «وإِنْما لأمرىء ما 
ا ولأنّه استباحة بضع كالتكاح: ولأنه معنى يقع به الارتتجاع فاحتاج 
إلى نية كالقول. 

[1386] شبالة» الأقواة عن :الرسمة سمعيفن .ولس رواحي حاكن 
للشافعي؛ لأنه حقٌ للزوج بدليل أن له أن يراجع بغير رضاهاء ومن له حق 
فلذة زلدعه' الاقنياة حل ”7 افقيناتة كشائر الحقرق من الذيون واقبر هاف ولاه 


(1) كذا فى أو بء وفى طرة - صححت (يجورا. 
(2) فى ب «المتعة». 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

4( في أو ب «من) وفى طرة ب صححت «على». 
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رفع للتحريم تعلق بالبضع مع بقاء حكم العقد فأشبه كفارة الظهارء ولأنه 
معنى حرم به الوطء دون العقد. ولأنه حقٌ من حقوق النكاح فلم يفتقر إلى 
الإشهاد كالإيلاء والظهارء ولأنْ هذا مبنى على ما قدمناه من أن الرجعة 
حص الوط بوذللك: لا سك الاشهاك م 

[1387] مسألة: إذا ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجتء فإن دخل بها 
الثاني فقد استقرٌ نكاحهء وإن لم يدخل بها ففيها روايتان: إحداهما أن 
الأول أحقٌّ بهاء فالكلام في ذلك وفي إسلام الكافر مبني على مسألة 
الوليين» وقد تقدم بيانها. 

[1388] مسألة: إذا تزوج أمة فطلقها فلما انقضت عدتها ادّعى أنّه كان 
راجعها فأقرّ السيد بذلك» والأمة منكرة» فلا يقبل من الزوج إلا ببيّنة» ولا 
ينفعه إقرار السيدء وقال أبو يوسف ومحمّد القول قول السيّد؛ فدليلنا أنها 
دعوى رجعة بغير بينة فلم يقبل على الأمة كالحرّة. ولآنْ الرجعة لا تشبت 
بدعوى من له العقد على المدعى عليهاء كالحرّة إذا ادّعى الزوج أنه راجعها 
واعترف الوليّ بذلك» ولأنّ انقضاء عذتها يوجب تحريمها في الظاهر ولا 
يعناق الزوي فيما توحب' ناح بغر عفد ميرد ْ 

[1389] مسألة: إذا ارتدت الرجعية فراجعها حال ردّتها” لم يصحٌ. 
وقال المزني يصحٌ؛ فدليلنا أن بالردّة قد بانت». والرجعة لا تصحٌ مع البينونة 
كما لو خرجت العذة» ولأنْ الرجعة أضعف من النكاحء وإذا كان 0 لا 
يصح مع الردّة كان الأضعف أولى. 


ين ون 


(1) سقط من ب «بها». 
(2) في أ «رجعتها». 
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[1390] مسألة: الإيلاء الشرعي الذي يتعلّق به الوقف أن يحلف أن 
لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة أشهر فأقل فليس 
بمول إيللاء يوجب وقمه. وحكي عن ابن ا أَنّه ا يكون فقولا إلا بأن 
حلت فك الفاروة أن بطلت هه قير أن نيو "7 بق وه االحسين نانك 
أبي ليلى أنه يكون مولياً بأن يعيّن وقتأ ما وإن قل» وقال أبو حنيفة يكون 
مولياً إذا حلف على أربعة أشهرء ولا يحتاج إلى زيادة عليها. 

فدليلنا على ابن عباس قوله تعالى: طلِلَذِينَ يُولونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تيص 
أزقة اشر مر704 فعمٌّ 6-6 ولأنه ممتنع من وطء زوجته زيادة على مدة 
ال رضن مد كماد ل 

[1391] فصل: ودليلنا على الحسن وأبن أبي ليلى أنّه إذا حلف على 


يوم يصير بعد مضيّه ممتنعا بغير يمين فكان كالمبتدىء للامتناع بغير يمين. 


(1) أخرجه البيهقي في الإيلاء» باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهرء عن أبي 
يحيى» أنْ ابن عباس قال: المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا. 

)2( في ب «يوقف». 

(3) سورة البقرة» الآية 224. 

(4) كذا في أو بء وصححت في أ «فخص» وما أثبتناه متفق مع ما في المعونة: 2/ 
3. 
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أَنْ الأربعة مضروبة له عندنا والنسكف بمحل يوجب الفىء. 0 أنه محل 
للمعنى» والثاني أن بعد مضيّها لا تبين إلا بعد أن يوقف. فإمًا فاء أو طلّق. 
ظ وعنده أنها تطلق بنفس مضي المدّة؛ ودليلنا على الموضعين قوله تعالى: 
#للذ ذينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» الآية» ففيها أدلة : 


أحدها: أنه تعالى أضاف مذة التريضن ون الزوج وجعلها 1 له وما 
كان حقاأ للإنسان لم يكن محلاً لوجوب حقّ عليه كالآجال في الديون 


وغيرها. 
لوَإِنْ عَرَمُوا الا فذل: ايها قن فلن 00 لا تأثير لفعله 
في وقوع الطلاق حبى لو دسي الفيء وانقضت المذة لوقع الطلاق . 


والثالث: قوله تعالى: #9وَإِنْ عَرَمُوا الطلاقَ فَإنّ اللّهَ سَمِيعٌ م عَلِيم74 
فاقتضى ذلك أن تكون عزيمة الطلاق واقعة على وجه يسمع: وعندهم أنْ 
عزيمة الطلاق تاك الوطء مدة التربص. وذلك لا لعاني. فيه السماع. ولآنها 
يمين بالله فلم يلزم بها الطلاق» أصله إذا حلف على أقلّ من أربعة أشهرء 
قلا جد :من تعيية ما تتحلت ين ولأنه لفظ لا يقع به ولا ببعضه طلاق 
معججل فلم يقع به طلاق مؤجّلء أصله إذا حلف: لا وَطِئَها شهراًء ولأنها 
مذة ضربت بالشرع لم يتقدمها فرقة» فلم يكن مضيّها بينونة» أصله مذة 
الْعَنة: ظ 

[3 ] مسألة: لا معتبر فى الأجل بالنّساءء وقال أبو حنيفة يضرب 
للمولى من الحرّة أده أشهن وللمولى من الآمة شهران؟ ودفلنا أن فندة 
التربص حق للزوج على ما بيناف والحقوق معتبرة بمن جعلت له كالطلاق 


)21 في أ واب (وغيره) وصححت 2 طرة ب «وعنئذده). 
(2) .سورة' البقرة: الآية 205. 
(3) سورة البقرةء الآية 225. 
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وقيزية وتخريرة يقال لمعن «وضم بهذا للعفيين [دليسن 1 تارف 
تالين ف نقصانه فكان الاعتبار لمن هو حي لهء كالطلاق» ولأنه أجل 
مضروب للزوج لدفع الضرر المتعلق بالوطء عن زوجتهء فلم يعتبر في 
مقداره بالنساء» أصله مذة العنّة. 

ظ [1394] مسألة: أجل العبد في الإيلاء شهران» خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي : لأنه فحعدى تعلق بهاحجم البيكوده فوجب نقصانه عن الحرٌ فيه» 
كالطلاق» فإنّها مدة مضروبة متعلقة بالنكاح تعلق هنا الكتوة توفي أن يوان 
الرق على نقصانها كالعدة. 


[1395] مسألة: كل يمين لزمه بها حكم أو دخل عليه بالحنث فيها 
ضرر فالإيلاء يصح بهاء خلافاً للشافعي في قوله لا يكون مولياً إلا في 
الحلفه ماه« لقولة تعاتى :#اللذيق نولون مين نَسَائِهِم4” '. والإيلاء 
الحلفء والظاهر عام ولأنّها يمين يلزمه بها حكم أو يلحقه فيها ضرر 
كاليمين بالله تعالى . 

[1396] مسألة: إذا وقف بعد مضي المذة فامتنع من الفيء والطلاق» 
طلق الحاكم عليه» وقال الشافعي في أحد قوليه لا يطلق الحاكم عليه ولكن 
يحبسه ويضيق عليه حتى يطلّق بنفسه؛ فدليلنا أنها مذة يرفعها الوطء يتعلق 
بها الفرقة فكان للحاكم مدخل في تلك الفرقة» أصله مذة العنّةء ولأنه 
طلاق مستحقٌ عليه لإزالة ضررء فجاز أن يليه الحاكم عند امتناعه منهء 
أصله طلاق المعسر بالنفقة» ولأنّه حق تدخله النيابة ينبت لمعنى يتعلق به 
إزالة ضرر فإذا امتنع منه جاز أن ينفذه الحاكم كقضاء الدين. 

[1397] مسألة: إذا طلّق بنفسه أو طلّق الحاكم عليه»؛ فإِنَ الطلاق 
رجعيء ما لم يكن بعدمه2 »2 ما لم يكمل الثلاث» وقال أبو ثور يقع بائنا؛ 





(1) أضيفت في طرة بء وبها يستقيم الاستدلال. 

(2) سورة البقرةء الاية 224. 

(3) فى أ «و). 

)4 في ب شطب على جملة «ما لم يكن بعدمه؛ وهي زائدة. 
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فدليلنا أنه طلاق مجرّد صادف اعتداداً قبل أستيفاء العددء فكان”7' رجعياًء 

[1398] مسألة : لا تملك المرأة أن تطلق نفسها بعد مضي المدّة 
خلافأ لقوم؛ لقوله تعالى: طفَإِنْ عَرَّمُوا الطلآقَ# فأضافه إلى الأزواج. 
ولأن المرأة ليست تملك الطلاق» وإنما تملكه بتمليك. ومضيّ المدّة لا يقع 
به تمليك . 

[1399] عسألة* وجتدة*© المولن متغيرة بالوفاعة افإن وطم مك 
وإن لم يطأ حتى انقضت المدّة”" بانت منه» ولا يضرب له أجل ثان؛ وقال 
الشافعيى يضرب له أجل ثان ودليلنا قوله تعالى: طتَرَيْصٌ أَرْبَعَة أَشْهّر »5# 
فأوجب وقفا واحداً ومدة محصورة» ولأنه إِنّما طلق عليه لوزالة الضرر 
فيجب أن يعتبر الرجعة بما يزول به الضررء ولو كان له أن يرجع ولا يطأ 
أو يضرب له مذة ثانية لكان الإضرار باقيً. وذلك لا سبيل له إليه» ألا ترى 
إلى الخلع يقع فيه الطلاق بائناء لأنَّ الغرض ببذل العوض انقطاع العصمةء 
فلو كان له الرجعة لم يستفد ببذله شيئاً. 

[1400] مسألة: إذا حنث بالوطء فى مذدّة الترتص فعليه الكمّارة إن 
كاك ممت كدو وقال الشافعي في القديم لا كفارة عليه» فدليلنا أن يمينه 
4" تناواك ان ل بيطا فيا ضاك. بوطتف يجان > أطله اذا حلفي الا يفنا 
يوماء ولأن الحلف بما يأثم به لا ينفي عنه الكفارة» أصله إذا حلف ألا 

[1401] مسألة: إذا حلف ألا يطأها حتى تفطم ولدها لم يكن مولياً: 


(1) في أو ب «وكان». والفاء أنسب. 
(2): شبوررة النقرة: الذية: 225 

(3) في أ لرجعية». 

(4) في أ «العدّة». 

(5) سورة البقرةء الآية 224. 

(6) في أ «لا». 
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وقال أبو حنيفة يكون فيوليا إذا كان بينه وبين الفطام أرفعة اشدير ة وعيد 
الشافعي أنه يكون را ل على رت ا ل 3 
المسألة على قوليه؛ ودليلنا أن الإيلاء هو الامتناع من وطء الزوجة على 
وجه الضرر وقصد منع حقهاء ٠‏ لا لغرض سواهء فإذا بان له قصد صلاح 
اح ياي 0 
حتى تبرأ . 


[1402] مسألة: إذا آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها مذة تنقضي قبل 
تلوقها ند الوط افلا خف لإ رداق ان حيفة قري له العدة دن 
وقت اليمين فإن فاء فيها بالقول سقط عنه حكم الإيلاء. ولك مات ونه بعد 
انقضائها ؟ فدليلنا أَنْ المولي هو الممتنع من وطء الزوجة على وجه الإضرار 
ومنعهاء وذلك ممتنع في الصغيرة التي لم تبلغ الوطءء فلم يلزمه فيها حكم 
الإيلاء . 


[1403] مسألة: إذا ترك وطء الزوجة مضاراء ودام ذلك ولكن بغير 
يمين» كان له حكم المولي» خلافاً لأكثرهم ؛ لقوله تعالى: طوَلَّهْنّ مثل 
الذي عَلَبْهِنّ بِالمَعْرُونٍ4 2 , وقوله: ولا تُمْسِكُوهُنَ ضِراراً لِتَعْتَدُواه , 
ولأنْ الذي لأجله وجب ضرب المدذة للحالف ووقفه نعدها هو امتناعه من 
وطئها المدّة التى هي غاية ما يصبر النساء عن الوطء في مثلها مع فصد 
الإضرار وانتفاء الأعذار» وهذا موجود في مسألتناء فوجب حسم الباب 
بإجرائه مجرى الحالف . 

[1404] مسألة: إيلاء الخصى أو الذي قد بقي من ذكره ما لا يقدر 
أن يطأ بهء أو الشيخ الفاني» كل ذلك لا حكم لهء وللشافعي قولان: 
أحدهما أَنْ الإيلاء منهم ينعقد ويصح ؛ ؛ ودليلنا مآ قدمتاة أن المولي هو الذي 


يقصد الإضرار بزوجته بالامتناع من وطئها بعقد يمين أو بغير عقد يمين بعد 





(1) فى أ اتحريرا. 
(2١‏ سورة البقرة » الآية 6.. 
(3) سورة البقرة» الآية 229. 
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أن يعلم ضررهء وهذا معدوم في العاجز عن الوطءء فلم يتعلّق به حكم 
الإيلاء . 


[1405] مسألة: إذا قال أنت طالق لأفعلنَ كذاء أو إن لم أفعل كذاء 
فيمنع من وطئها حتى يفعلء فإن لم يفعل على وجه يعلم به قصد 
الإضرارء وأنّه لا عذر له في تركه دخل عليه الإيلاء» وقال أبو حنيفة 
والشافعى للا يدخل عليه الإيلاء. ولا يمنع من وطئها؛ فدليلنا على كونه 
الحيف هو مكالقة المع + والتعية فى :دان عع فالمفالقة””” الا يتغل 
وهو في الحال غير فاعل فكان حانثاً إلا أنه لا يتحقّق عليه الحنث ما دام 
الفعل ممكناء لكن منع الوطء لجواز أن لا يبرّ فيتبين”” أنه كان في الحال 
حانئاء فإذا صحّ ذلك تعلق الإيلاء بامتناعه» لأنْ الموجب لامتناعه هو 
اليمين الذي يحنث فيها متى لم يفعل المحلوف عليهء فإذا تبيّن ضرره 

[1406] مسألة: يصم الإيلاء من الأجنبية ولا يفتقر إلى شرط 
اتروع فإن تزوّجها وقد بقى من ملته أكثر من أربعة أشهر وقف لهاء 
وقال أبو حنيفة والشافعي لا ع الإيلاء في الآجنبية؟ ودليلنا قوله تعالى : 
9لِلّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَيْصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهْر». وهذا مول من امرأته. 
والظاهر لم يفرّقى بين الإيلاء بعقمل فبل الزوجية أو بعدذهاء ولاه ممصبوع من 
وطء زوجة زيادة على أربعة أشهر يتفيخ يتعلق عليه بها حكم شرعي ») فكان 
بذلك مولياء أصله مع أبي حنيفة إذا أضاف إلى حال الزوجية» ومع الشافعي 
إذا آلى منها يعد العقد. 


(1) فى أ «فى المخالفة» وفى ب «بالمخالفة»». وما أثبتناه أنسب. 
(2) في أو ب «أن لا يبين فيبين» وصححت في طرة ب بما أثبت. 
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من يتوقف لهاء نيمين لا يتخلص منها إلا بالكمارة أكثر من أربعة أشهرء 
تركب أن كر زمرلا ١‏ أصلدة نا احذا الإرلدة مو قو ظهان: 

[1408] مسألة: لا يصح إيلاء الكافره وفائلة ذلك أنه لا يؤاخد بعذ ‏ ( 
إسلامه بوقف ولا بكفارة إن حنث» وقال أبو حنيفة والشافعي يصمٌء ودليلنا 
8 5 : ا 0 رودو 2 00 اي 1 
قوله تعالى: #قل لِلذِينَ كُمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْْرْ لهُمْ مَا كَذْ سَلف» 2 
وقوله علد : (الإسلام يجت ما ل ولأنّه ممن لا يصح منه العقيانت 
بالإعتاق. فلم يصمسٌّ منه الإيلاء كالمجنون», ولأنْ أنكحتهم فاسدة عندناء 


ون 


(1) سورة الأتفال» الآية 38. 


(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 297. 
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[1409] مسألة: الظهار يصمٌ من العبد. خلافاً لمن منعه؛ لقوله 
تعالى : #الذين يظهّرون منكم من نسائهم#”"" فعم. ولاه نكاح صحيح 
فصح فيه الظهار كنكاح ‏ الحرّ . 

[1410] مسألة : لا يصح ظهار الكافرء خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى : 
#الذِينَ يَظَهُرُونَ مِنْكم مِنْ نِسَائُهم ما هن أهَاتِهمْ74, كم 5 عطف ببيان 
الكمارة فكان العطف خاصًا فيمن بين في الآية الأخرى. لاة ذلك مبني 
على أصلنا في فساد نكاحه. 


[1411] مسألة: يلزم الظهار في كل أفة نكوز 0 خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي ؛ لقوله تعالى: طوَالذِينَ يَظَهَرُونَ مِنْ سَابئِهِم ”7 فعمء ولأنه 
فرج محلل له فصحٌ ظهاره منه كالزوجة. ولأنه لفظ يتعلق بتحريم البضع 
دون رفع العقد فصي في الأمةء أصله اليمين بالله. ولأنه أحد نوعى استباحة 

[1412] مسألة: إذا شبّه امرأته بابنته» أو أختهء أو عمّته؛ أو غيرهن 
من المحرّمات عليه من النسب كان ظهاراًء خلافاً لأحد قولى الشافعى أنه لا 


210 :سوزة الميحادلة 4 الآية: 2 
(2) سورة المجادلة» الآية 2. 
(3) سقط من أ ااثم؟. 

(4) سورة المجادلةء الآية 3. 
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يكود مظاهرا إلا بالأم والحدة لأنها محزمة على التأبيد كالام وي" جهة 
ف السي»ه معائذة التحريم كالأمومة . 


[1413] مسألة: لا فرق بين أن يكون تحريم المشبّه بها أصلياً أو 
طارقا خلافا للشافعي في 0 إن الظهار لا يكون إلا في القكييةه في 
التحريم الأصلي؛ لأنّها حال تشبيهه الزوجة بهاء فحرمت”' تحريماً مؤيّداً؛ 
كالأصلية التحريم 


[1414] مسألة: إذا قال أنت على كرأس أمَى أو يدها أو غير ذلك 
من أعضائها كان ظهاراء وقال أبو ا يا ري لا يحل له النظر 
إليه كان ظهاراًء وإن كان بعضو يحل له النظر إليه لم يكن ظهاراء 
وللشافعي قول مثل قولناء وقول إنه لا يكون مظاهرا إلا بالظهر وحده؛ 
تذليلنا | مقرو هن امف شف اما ييه افكانر كليارا + فياك الكلونى: 

[1415] مسألة: إذا شبّه عضوا من امرأته بظهر أمَّه ولم يه 
جملتها.ء كان ظهاراء وقال الشافعى فى أحد قوليه إِنّه لا يكون ناهر ا إلا 
باثانشئة: حملتيا؟ فدليلنا أنّ كل موضع لحقه الظهار كالمل :و انه نهنا 
يلزمه حكم الظهار بتشبيهه امرأته المحذّلة بالفرج المحرّم عليه مؤبداء وهذا 
موجود فيه إذا شبه بعضهاء لأنّ بعضها ذ فى الشرع قور جقوار الاستمتاع بمثابة 
كلّهاء ولأنه لفظ يقتضي تحريم الوطءء فإذا علق بعضو سرى إلى الجملة» 
أصله الطلاق . 


ءِِ ع ع عٍِ 


[1416] مسألة: إذا قال أنت على كأمّي أو مثل أمّي أو أنت ا 
وليه لهخ: كان ظيارك و قال أبو حنيفة والشافعي 1 
حكم له؛ تذليليا' انها صلق شين :انير انه عن أده تزه ديه عي 37 بوسووت 
تحريم بهء أصله إذا ذكر الظهر . 


(1) فى ب «مخرمه». 
(2) سقط من ب «أو أنت أمَّي) . 
(3) سقط من ب «من». 
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[1417] مسألة: إذا قال: أنت حرام كظهر أمّي كان ظهاراً ولم يكن 
طلاقاً: وقال أبو يوسف ومحمّد والشافعي: إن نوى به الطلاق كان طلاقاً؛ 
فدليلنا أنه قد وجد في لفظه صريح الظهار. وهو قوله: أنت علي كظهر 
أمّي؛. فوجب أن لا يكون طلاقاًء أصله إذا أفرد عن لفظ التحريمء ولأنّه 
شبّه فرجاً محللا لهء بفرج محرّم عليه مؤيّداًء فصار مظاهراً كما لو لم يذكر 
ا 

[1418] مسألة: إذا شبّه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهاراً على 
كل وجهء فإن لم يذكر الظهر فمن أصحابنا من يقول يكون ظهاراً. ومنهم 
م يقول يكون طلاقاً وقال أبو حنيفة والشافعي بالأحفية ل يركون ظهارا 
ولا طلاقأ بوجه؛ فدليلنا أنه شبّه فرجاً محللا له بفرج محرّم عليه فكان 
مؤثّراً في التحريم كذوات المحارم. 


[1419] مسألة: قال ابن القاسم: إذا قال أنت علي كظهر أمّي 2 أ 
غلامي كان مظاهراء وقال الشافعي لا يكون له حكم؛ فدليلنا أنه شبّه ا 
لير 75 حرم ينها كالم . 

[1420] مسألة: إذا تظاهرت المرأة من زوجها لم يكن لها حكم. 
وقال أبو يوسف عليها كفارة يمين +4 فدليلنا أن معنى الظهار تحريم الوطء 
بالقول». فلم يصح من النساءء كالطلاق» ولأنّها يمين يحرم بها الوطء 
بالقول فلم يصح من المرأة كالإيلاء. قله قول من عير الروج المالك 
للوطء كالأجنبي» ولأنَ كل من لم يكن له أن يطلّق بحال» لم يكن له أن 
يظاهر كالأجنبية . 

[1421] مسألة: إذا وقّت الظهار بمدّة بعينها تأبّد وبطل التوقيت» وقال 
الشافعي في أحد قوليه يخرج عن أن يكون ظهاراً أصلاء وقال أبو حنيفة 
يتوقت بتوقيته فإذا انقضت المدّة بطل حكمه. فدليلنا على الشافعى أنه لفظ 


(1) كذا في أ وانيء ولعله : أبي . 
(2) كذا في أ واناء وفي طرة ب كتب (لعل كلمة : ذي» زائدة) . 
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يحرم به الوطء فلم يخرج عن بابه بتوقيته كالطلاق» ولأنّه قد وجد منه 
تشبيه الفرج المحلل بالمحرّم» فأشبه الإطلاق؛ ودليلنا على أبي حنيفة قوله 
تعالى: طوَالذِينَ يَظَهُرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا4””'» وهذا مظاهر 
عائدء ولأنّه لفظ يتعلّق به تحريم البضع في الشرع فوجب أن لا يتوقت 
بوقت بعينه كالطلاق . 


[1422] مسألة: إذا ظاهر من أجنبية بشرط التزويج صحً» وثبت 
حكمهء وقال الشافعي لا يصمّ وبناه على أصله في الطلاق؛ ودليلنا قوله 
تعالى: طوَالذِينَ يَظَهُرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ4 ولم يفرّق بين أن يكون الظهار قبل 
الترويج يبرط وجوده أو بعذه. ولأن ذلك مبني على أصلنا في الطلاق » 
وقد ذكرناه. 


[1423] مسألة: إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وأنت عليّ 
كظهر أمَى وأنت طالق» فذلك سواء ويلزمه الظهار والطلاق إن تزوجهاء 
وقال أبو حنيفة يلزمه الطلاق ولا يلزمه الظهار؛ فدليلنا قوله عزّ وجل : 
9وَالذِينَ يَظهُرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» وقد ثبت أنْ الظهار بشرط وجود النكاح 
داخل المظاهر©» فإذا ثبت ذلك فهو عام في المنفرد وفيما' ينضم إليه 
عقد طلاق» ولأنْ العقدين مضافان إلى حال الزوجية فيجب لزومهما كما لو 
قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمّي» ولأنه ظهار بشرط 
حصول التزويج وبقائه فوجب أن ينعقد ويلزم كما لو أفرده من عقد 
الطلاق» ولأنَ الواو للجمع والاشتراك فتقديره؛ إذا تزوجتك» فهذان العقدان 
يلزمان فيك . 


[1424] مسألة: إذا ظاهر من امرأته ثم طلّقها ثلاثأء ثم عادت إليه 
بنكاح جديد فإِنّ الظهار يعود عليه» وقال الشافعى لا يعود الظهار؛ فدليلنا 
)1( سورة المجادلة . الآية 3. 


)2( كذأا في / واب» وفى طرة ب صححت «الظهار» . 
)03 في أ «وفيها». 
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عموم الطذاي 57 وَلن زوال الملك الذي ظاهر فيه» لا يوجب زوال حكم 


[1425] مسألة: إذا ظاهر من أربع نسوة يكلمة واحدة لزمه كفارة 
واحدة وقال ادر لجل واحدة كفارة؛ فدليلنا 0 تعالى: ##وَالذِينَ 
َظَهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ْم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة274 فعمٌ كلّ مظاهر من 
نسائه بأنْ عليه رقبة واحدة. ولأنه ظهار واحد بكلمة واحدة فوجب أن يلزم 
به كفارة واحدة» أصله إذا كان المظاهر منها واحدة. ولأنّه يمين يوجب 
الكفارة بمخالفته فوجب إذا علق بجماعة نسوة أن يجزىء فيه كفّارة واحدة» 
أصله إذا قال: والله لآ وَطئتكنّ» لأنّها يمين واحدة تناولت أشياء فأجبرت0© 
منها كمارة واحدة. أصله إذا قال: والله لا كلمت زيداً وعمراً. 


[1426] مسألة: إذا قال لواحدة من نسائه أنت علىّ كظهر أمّيء ثم 
قال لأخرى: وأنت عليّ مثلهاء أو كهيء. أو شريكتهاء فإنّه يكون مظاهراً 
منهما جميعاً ويلزمه لكل واحدة كقارة» نوى أو أطلق» وقال الشافعي إن 
نوى التظاهر من الثانية كان مظاهراً وإن أطلق لم يكن مظاهراً إلا من الأولى 
فقطء ودليلنا أن الواو للعطف وحكم العطف حكم المعطوف عليهء واعتبارا 
به لو جمعهما في لفظ واحدء كما لو قال: اضرب زيداء ثم قال: وعمرا 
مثله.» كان كقوله اضربهما. 


[1427] مسألة: إذا كرّر الظهار من زوجته ينوي بكلّ كلمة استئناف 
ظهارء كان عليه لكل كلمة كمارة» وإن لم ينو استئنافاً فكفّارة واحدة» كان 
ذلك فى مجلس أو مجالس . وقال أبو حنيفة لكل ظهار كفارة إلا أن يكون 
فى مجلس واحدء وقد يزيد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة» وقال 
(1) كذا قن 1 وات وفي طرة ب صححت «الظهار) . 


(2): سؤوزة "المحادلة > الآية :3 
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الشافعي إن وَالَى ذلك فكقّارة واعلة» :وان حر فك 27 لفظلة كقارة: 


اي 060 
فلم يكن له حكمء أصله إذا كان في مجلس واحد وأراد التكرار. 


ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: وَالِذِينَ يَظّهُرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» 
والظهار هو هذا القول المقصود به المظاهرة. فإذا جد تعلق عليه الحكم. 
ولأنّه لفظ يوقع تحريماً في الزوجة للزوج دفعة فإذا كرّر على وجه 
الاستئناف وجب أن يتعلق بكل لفظة حكم على الإنفراد كالطلاق» ولأنه 
لفظ عدن به سبب يؤدي إن الكفارة» فإذا غناوه ميا ذا لفك نه كفارة 


[1428] مسألة: الكمّارة في الظهار لا تجب إلا بالعودء خلافاً لما 
يحكى عن مجاهد أنْها تجب بنفس التلفظ بالظهار من غير اعتبار معنى 
زائد؛؟ لقوله تعالى: لثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فُتَخَرِيرُ رَقَبَة”” فأوجب الكمارة 
في الظهار بشرط حصول العودء ولأنْ الظهار يمين والكمارة تجب باليمين 
إذا حصلت فيها المخالفة وهو الحنث» فكذلك يجب أن يكون فى الظهار 
ولا يكون مخالفاً إلا بالعودء ولأنّه لفظ يقصد به تحريم وطنها فلم اتيب 
الكفارة بمجرّده كالإيلاء . 


[1429] مسألة: اختلف الئاس فى العود ما هو على عذة مذاهب. 
فالظاهر من مذهبنا أنّه العزم على الوطءء وقال في الموطأ: العزم على 
الوطء والإمساكء واختلف أصحابنا في الوطء هل يخرج على قوله أنه عود 
أم لاء على طريقين: إحداهما أنه عود على بعض الروايات» والأخرى أنه 
ليس بعود رواية واحدة» والظاهر الذي عليه نناظر أنّه العزم على الوطءء 
وهو المحكي عن أهل العراق» ومنهم من يقول العودء وهو أن لا يستبيح 


(1) فى أ و ب «والآخر الكل» وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
(2) سورة المجادلة» الآية 3 
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وطأها :١ل‏ ركنارة بوعنة العاف أن الغوه هن نحم كيا ةا ولد الكلوان 
ف القدرة على الطلؤق)..زقال دا ود تعره هي تكران لقنل :اللهان:: بووليلةا 
على أن العود هو العزم ويدخل فيه الكلام على الشافعيء وهو أنه" إذا 
ثبت بما نذكره أن معنى العود المراد بالظهار ليس براجع إلى الموافقة على 
ما يقوله داود»ء وإثما يرجع إلى المخالفة. وجب أن يكون متى عزم على 
الوطء فقد حصلت به المخالفة لأنْ موجب الظهار ومقصوده تحريم الوطء 
لا رفع العقدء فمتى قام على ذلك فليس بعائد وإذا عزم على الوطء فقد 
خالف مقتضى الظهار الذي هو التحريم للوطءء ولأنّ قوله تعالى: 8ثُمّ 
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا24 يقتضى أن يكون العود متراخياً على الظهار وأن يكون 
ذللفه مق شيرظ: كونة عؤذا أ من صفات جوازه لأنْ موضوع انم التراخي, 
وفي القول بأنّه الإمساك عقيب الظهار إيجاب إيصاله به.» وذلك خلاف 
الظاهر, لأنّ في رجوع العود إلى الإمساك ضرباً من التناقض, لأنّ نفس 
اين يفيد الإمساك بدليل أن القصد إلى الظهار لا يصمح إلا مع البقاء 
على النكاح» وما كان حاصلا عليه لم ينتقل عنه. فلا يصحّ وصفه بحصول 
غود غلية. لآن العود: إلى القىن يتضكن أنه قبل العواة على .كلانه بوإثمنا 
بع ذلك على ها تقوله مق أنه «القزم على الوط :نوكن العود لما كان هو 
الإمساك لم يجز أن ينتفي بالطلاق الرجعيء لأنّه لا ينافي© العود إلا 
الإمساك. وما لا ينافي الشيء لا يسقط بهء ولأنَ قوله تعالى: لثم يَعُودُونَ 
ِمَا قَالُوا74 يقتضي إحداث فعل من جهته ومرور الزمان من غير أن يطلق 
لا يوجد فيه ال ولأنْ مجرّد عقد الظهار إذا كان لا يوجب الكفارة إلا 
بمعنى طارىء عليه من جهته وجب أن يكون إحداث فعل منه من مخالفته 
وهتك .حرمته حادثة» فكل ذلك معدوم في ترك إيقاع الطلاق فلم يجب 


(1) سقط من ب (أنه) , 

(2)-: عسؤرة المحادلة:. الآية 3: 

(3) في أو ب «الظاهره وصححت في طرة ب «الظهار». 
(4) فى / واه ايفين وما أثبتناه انس للسياق . 

(3): سعوزة” المحاذلة»: الآية :3 
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تعلق الكفارة به» ولأنَ الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك» فلم 
يسقط حكم الظهار كالإيلاء. 


وأمًا أصحاب أبي حنيفة فالخلاف معهم في الكفارة هل يستقرٌ وجوبها 
في الذمّة؟ ودليلنا على وجوبها بحصول العود قوله تعالى: ثم يَعْودُونَ لِمَا 
قَالُوا فُتَحْرِيرٌ رَقَبَة4 ومفهوم هذه الصيغة هو أن العود إذا حصل وجبت 
الكفارة» ولأنه تكفير بعتق فجاز أن يستقرّ وجوبه في الذمّة كالعتق في كفارة 


القتل . 
20)020 


وذليلكا على كاوه خدوف ارنز دن القعنايقف' *" وسلمة ور عد 7 
افيه إيجاقع الكنا تمق قير سمه العف إعافة اللفظة .ااانه جع 23 تلق نه 
وجوب الكقارة فلم يعتبر فيه إعادة اللفظ كاليمين» ولأنّها كمارة تتعلق بفعل 
من جهته فلم يعتبر تكراره كالقتل». ولأنها كمّارة تجب بلفظ”" وشرط 
فوجب أن يكون ذلك الشرط هو مخالفة اللفظ دون إعادته» أصله كفارة 
الإيلاء . 


[1430] مسألة: الظهار يحرّم جميع أنواع الاستمتاع من الوطء فما 
دونه»ء خلافاً للشافعي في أحد قوليه إِنْه لا يحرم به ما دون الوطء؛ لقوله 


(1) في أو ب «أويس» وما أثبتناه هو الصواب. وهو أوس بن الصامت بن قيس 
الخزرجي الأنصاري», أخو عبادة بن الصامت شهد بكرا والمشاهد كلهاء» وهو أول من 
ظاهر في الإسلام. توفي في عهد عثمانء وله 85 سنة (الاستيعاب: 49/1. 
الإصابة : 1/ 97). 
وحديثه أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الظهارء عن خويلة بنت مالك . 

(2) سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الخزرجي». صحابي» وهو الذي ظاهر على 
امرأته ثم وقع عليهاء فأمره رسول الله ككل أن يكفرء وكان أحد البكائين. 
(الاستيعاب: 88/2» الإصابة: 64/2). 
وحديثه أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الظهارء والترمذي في الطلاق» باب ما 
جاء في كفارة الظهارء وابن ماجه في الطلاق» باب الظهارء عن سلمة بن صخر. 

(3) في أو ب «معتبر لم» واستفدنا التصحيح من هامش طء والمعونة: 892/2. 

)4( في أ و ب «لفظ» وصححت في طرة ب «بلفظ». 
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5 مامه م رمدو 1 ٠‏ أن 0 ١‏ 
تعالى. #مِنْ فبل أنْ يَتَمَاسًّا#” ١‏ ولم يفرقء» وحديث ابن عباس أن رجلا 
ظاهر من امرأته ثم وطئها قبل أن يكفرء فقال كَلِهِ: «اعتزلها حتى تقضي ما 
عليك»)2 »: ولأنّ كلّ لفظ حرم به جملتها لم يقف ذلك على الفرج دون 
غيره كالطلاق» أو لانه لفظ وقع به تحريم في الزوجة تو أن يعم الوطء 
وغيره كالطلاق» ولآنه دوع من التلذد باللاستمتا ؛) فوجب أن يحرم بالظهار 
كالوطء في الفرجء لأنْ الوطء إِنّما حرم لتشبيه المرأة المحذلة بالمحرمة. 
وهذا التشنية لا يخص نحريم الوطء دول عيره من الاستمناع . 

[1431] مسألة: إذا وطىء المظاهر قبل التكفير لم تسقط عنه الكفارة» 
خلافاً لقوم؛ لحديث ابن عبّاس في الذي ظاهر من امرأته ثم وطئها قبل أن 
يكمّرء فقال ككلِ: «لا تقربها حتى تكفّر)©, ولأنّه واقع الفعل المنهي عنه 
بالسبب المؤدّي إلى الكمارة» فلم ينتف وجوبهاء أصله الحنث في اليمين. 

[1432] 1 فصل : ولا يلزمه كمارة احرف خلافاً لما يحكى 
عن مجاهد؛ لأنّه وطء بعد استقرار وجوب الكفارة فلم يجب به كفارة ثانية 
كالوطء الثادئ . والثالك» ولأنْ كل معنى تعلقت الكفارة فيه بوطء فإذا تلاه 
بوطء آخر بعد وجوب الكفارة بالوطء الأوّل لم تجب به كفارة 5-0 
أصله الفطر فى رمضان. 

[1433] مسألة: إذا وطىء المظاهر في خلال صوم الشهرين استأنف» 
على أي وجه كان» عدوا ف عمدأء ليلا أو نهار : وقال أبو حتيفة ينقطع 
التتابع بالوطء نهاراً ولا ينقطع في الليل إلا بالعمدء وقال الشافعي: الوطء 


(1) سورة المجادلة» الآية 3. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء النسائى فى الطلاق» باب الظهارء عن عكرمة. وأخرجه أبو داود 
في الطلاق» باب في الظهارء بلفظ: «فاعتزلها حتى تكفّر عنك». وأخرجه الترمذي 
في الطلاق» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكمّرء والنسائي أيضاًء عن ابن 
عباس» بلفظ: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به». وأخرجه ابن ماجه في 
الطلاق» باب المظاهر يجامع قبل أن يكفرء ولفظه: وأمره أن لا يقربها حتى يكمر. 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(4) سقط من ب «مسألة». 
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ليلا لا يؤثّر أصلا سهوا ولا عمداً؛ فدليلنا عليه قوله تعالى : #فْصِيامُ شَهْرَئْنِ 
مُعَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يعَمَاسًاك*"" قتزط: أنرياتن نهنا قن الصعنن» :رهد 
الشوط بيعو إلى جملتهما وأبعاضهماء ويمنع أن يقع المسيس فيهما أو 
قبلهماء ولأنه وطء في مذة الشهرين للتظاهر فيهماء فوجب أن يفسد التتابع 
كالوطء نهاراء أو لأنّه زمان حرم عليه الوطء فيه لأجل الصوم كالنهار. 

وأمًا أبو حنيفة فالخلاف معه فى الوطء سهواأً بالليل» فدليلنا أنه وطىء 
فى خلال الشهرين كالوطء ثهاراء ولأنّ كل زمان لو وطىء فيه عامداً لقطع 
التتابعء فكذلك إذا وطىء فيه سهواً كالتهارء واعتباراً بالعمد. 

[1434] مسألة: إذا كان فى ملكه رقبة إلا أنه كان محتاجاً إليها 
تقرمة أن اله الا ملك كينها لزمه إعتاقها ولم يجزه الصيام» وقال 
لتاقي يجري العبور دتولا كرك العالي : لإفتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أن 
يََمَاسًا2) نَم 2 جد 0 شَهرَيِنِ 0 وهذا ولحل ولأنه 


إذا 1 


[1435] مسألة: إذا لم يكن في ملكه رقبة وكان معه ثمنها لزمه 
حنيفة والشافعي إن كان محتاجاً إلى التّمن لم يلزمه وجاز له الصوم. وإن 
كان مدقن عه لننه؟" فدليلنا أنه براحن لعجن رقبة اناضيه النسسيى عنهه 
وَلأنْ القدرة على الحم تقوم مقام المّدرة على التمي هه كالقادر على شراء 

[1436] مسألة: الإطعام في كفّارة الظهار مقدّر بمدّ هشامء وهو مدان 
بمد النبىء عَلِلِِ وقيل أقل من :مدين: بِيْسَير) وكال الشافدى تمسير همده سد 
(1) سورة المجادلةء الآية 4. 


(2):-شسورة المجادلة» الأية :3 
(3) سورة المجادلة»ء الآية 4. 
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التبىء يك فدليلنا قوله تعالى: طفِْطْعَامُ سِئْينَ مِسْكِينً2174 والإطلاق يقتضي 
الشبع ولأنْها فدية ينتقل فيها من صيام إلى طعام أبهمته في الظاهرء فوجب 
أن يلزم فيها زيادة على مدّء أصله فدية الأذى . 

[1437] مسألة: الاعتبار فيما يجزىء إخراجه في كمارة الظهار بحال 
لكك دون الوجوب. مثل أن يظاهر ويعود فهو موسر فلا يعتق ختى 
يعسر فيجزىء عنه الصوم. وللشافعي ثلاثة أقوال فيما أخرجه أصحابه: 
أحدها مثل قولناء والثانى أنّ الاعتبار بحال الوجوبء والثالث بأغلظ 
الأحنوال:«فدليلنا قوله كهِ لأوس : الأعتق رقبة»” ولم يستفصلء ولأنّ ما 
قالوه يؤدّي إلى سقوط الكفارة» لأنْ الإعسار قد يمتد إلى آخر عمره فيموت 
والفرض باق عليهء وكذلك فيمن كان فرضه الصوم فلم يصم حتى هرم. 
ولأنه لو حنث وعاد وهو عبد لكان فرضه الصومء ولم يجز له الإعتاق» 
فلو لم يصم حتى عتق هو وقدر على الإعتاق للزمه الإعتاق ولم يجز له 
التكفير بالصوم» فعلم أن الاعتبار بوقت الأداءء ولأنّه معنى له بدل من غير 


ع 


جنسه») فوجب أن يكون الاعتبار بحال فعله وأداقة* اصله الظهار. 


[1438] مسألة : إذا دخل في الصوم لعدم الرقبة» ثم وجدهاء مضى 
على صومه ولم يلزمه الإعتاق» خلافا لاب حنيفة ؟ لقوله تعالى: #فمَنْ لم 
إليه» كالمتمتع إذا قدر على الهدي وهو في صوم السبعة. 

[1439] مسألة: إذا وطىء في خلال الإطعام استأنف» وقال الشافعي 
يبنى في السهو ولا يبنيى في العمد. وقال أبو حنيفة يبنى في الموضعين؛ 


(1) سورة المجادلة» الآية 4. 

(2) في أ و ب «الآدمي»» وفي طرة ب صححت بما أثبتناه. 

)03( سبق تخريجه في المسألة َّ 9. وفيه الجملة المذكورة بلفظ «يعتق رقبة» . 
(4) سقط من ب «وأدائه). 

(5) سورة المجادلةء الآية 4. 
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ودليلنا أنه وطء في أثناء كفارة اللهان كالوطء في أثناء الصوم . 

[(1440] مسألة : لا يجرىء فيها إعتاق الكافرة. خلافاً لأبى حليفة ؟ 
لأنه تكفير بعتق» فلم يجز فيه غير المسلمة. أضئلة كفارة القتل. ولأن كل 
نقص في رقبة منع إعتاقها في كفارة القتل منع نع إعتاقها فى الظهارء أصله 
قطع الأعضاءع. ولأنها رقبة ناقصة بالكفر د 575 وَلَأنْ 5 نقص 
دين منع الإعتاق في كفارة القتل منعه في الظهار كالارتداد. 

[1441] مسألة : يجزىء فيها الصغيرء خلافا لمن منعه؛ لقوله تعالى : 
«قَتَخريرُ رَقَبَة4”'' فَأَطْلّقء ولأنّها رقبة مؤمنة سليمة تامّة الملك كالبالغ . 

[1442] مسألة: ولا يجزىء فيها المكاتب» خلافاً لأبيى حنيفة في قوله 
إِنّه يجزىء إذا لم يكن قد أدّى شيعا من نجومه؛ لقوله تعالى: ##فْتَخَرير 
َب وذلك يقتضي ألآ يتقدم” فيها عقد بعتق غير المقصود وإلأ لم 
0 تحريرأًء ولأنّ عقد الكتابة يمنع إعتاقه في الظهارء أصله إذا أدذى 

بعض النجوم. لذن عتقه مستحق قلي السيد ينه غير الكفارة اد 
اال عر بده نع البيع فلم يجز صرفه إلى الكفارة التي 

[1443] مسألة : إذا اشترى من يعتى عليه وبوى وفوعه عن كفارقة 
فلا يعجزيه ؛ رن لأبي 110 قو 0 لقتَحْرِيرٌ 4 وذلك لا تأنى 
فأشبه قوله: إن ملكتك فأنت حت 0 
إيقاعه فلم يجز فى الظهارء أصله إذا ملكه بميراث» ولأنّ استحقاق العتق 


[1444] مسألة: إذا أعتق نصف عبدين فلا يجزيهء خلافاً للشافعى؛ 


(1) سورة المجادلةء الآية 4. 

)2( في أ و ب "(يقدم) وصححت في طرة ب (يتقدم» . 
(3) في أو ب «كان» وصححت في طرة ب «يكن». 
)4( كذا فى أو بء» وفى طرة سب صححت «وهذا بين» . 
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لقوله تعالى: طقَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ4 والاسم لا يقع على المطلق» ولأنَ العبادة 
المتعلّقة برقبة لا يقوم نصف رقبتين مقامهاء أصله إذا اشترك اثنان في 
امتحكيةؤ:ولانه لو أوضين أن يشترى رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه 
نصف عبدين» كذلك في مسألتنا . 

[1445] مسألة: يجوز عتق ولد الزناء خلافا لمن منعه؛ للظاهرء لأنّه 
رقة سلنية “تائة الملك: كالسضيحة ‏ السميه: 

[1446] مسألة: لا يجوز فيها المعيبة» خلافاً لداود؛ لقوله تعالى : 
«وَلا نَيِمَمُوا الحَبِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ2784. وقوله تعالى: طوَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا 
َكْرَهُونَ28»: وقوله: طقَتَحْرِيرٌ رَقَبَّ43 وهذا يقتضي [رقبة] كاملة» والمعيبة 
ناقصةء ولأنَ النتقص نقصان». نقص في الدين ونقص في البدن» ثم قد ثبت 
أن نقص الدين يمنع الإجزاءء كذلك نقص الأعضاء . 

[1447] مسألة: لا يجوز أقطع اليد أو الرجل أو أقطعهما في الكفارة. 
وقال أبو حنيفة يجزىء؛ فدليلنا أن قطع اليد عيب يضرٌ بالعمل وينقص 
التصرّف نقصاناً بائنا فأشبه قطع اليدين. 

[1448] مسألة: لا يجزىء أقطع الأذنين» خلافاً لأصحاب الشافعي؛ 
لأنهما مرا يي ا وهي حوش الصوت إلى السمع ودفع الضرر 
عنهء ولأنّ في ذهابهما ضربا من التشوه بالخلق . 

[1449] مسألة: الخرس يمنع الإجزاءء وإن كان معه صمم فهو أبينء 
خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنْ فقد الكلام يجري مجرى فقد في البصر 
واليد والرجل» لأنّه يضرٌ بعلمه وينقص تصرّفه وتقل رغبة الناس في 
استخدامه لصعوبة ما يلحقهم في إفهامه» مع أنه ليس كل أحد يفهم خطاب 
الأخرس ولا يحسن إشارته. 


(1) سورة البقرة» الآية 266. 
(2) سورة النحل» الآية 62. 
(3) سقط من ب «فى». 
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[1450] مسألة: إذا قذف زوجته فأدّعى الرؤية وكانت ممّن يحد قاذفها 
لزمه الحدّء وله التخلص من ذلك باللعان أو البيّئة. واللّعان حبّة له يسقط 
بها عن نفسه ما لزمه من الحدّء فإن امتنع منه لم يجبر عليهء وحدّء فإن 
لاعن سقط الحدّ عنه ولزم المرأة؛ ولها أن تخلّص نفسها باللّعان» وقال أبو 
حنيفة الواجب بقذف الزوجة اللّعان دون الحدّء وإن لاعن الزوج وإلا حبس 
حتى يلتعن» فإذا التعن وجب عليها اللعان». فإن التعنت وإلاا حبست حتى 
تلتعن» والكلام فى موضعين: أحدهما أن الزوج يحد للقذف بامتناعه من 
اللّعان إذا طالبته المرأة بذلك. وعندهم يحبس ولا يحذء والآخر أن المرأة 
يلزمها الحدّ بالتعان الزوج إلا أن تسقطه عن نفسها باللعانء وعندهم لا حد 
عليها . 

قدليلنا على الفصل الأوّل قوله تعالى: ##وَالذِينَ يَرْمُونَ ن المُخْصََاتِ نُمٌ 


لم يَأتوا أَرْبَعَة شهَدَاءَ فاجلد وهه#”1) فعم. ولأنها حرة مجم هزه عفيقة قذفها 
من لم يحقق قذفهاء فوجب أن يحدٌ لهاء أصله الأجنبية . 


ودليلنا على الثاني قوله تعالى: #وَيَدْرَوًا عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ نَشْهَدَ أَرْبَعَ 
شَهَادَاتِ باللّو8© فذكر لعان الزوج» ثم عقبه بالإخبار عمًا يسقط عنها 
العذاب المتوجّه عليها بلعانه بأن تلتعن» ولأنه معنى يخرج به القاذف عن 
13 شووة التووة الامة هه 
(2) غزرة ا القووة اله 
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[1451] مسألة: وللزّوج أن يلاعن وإن قدر على إقامة البيّنة» خلافا 
القوم؛ لأنَ اللعان يستفاد به ما لا يستفاد بالبيّنة من نفي الولد وزوال 
المراش » والحاجة» داعية إليه معم وجود البئّنة» كما تدعو إليه مع عدمها 
فجاز فى الحالين. 
عبدين» متكافئين» أو أحدهماء عدلين أو فاسقين» وقال بق حنيفة لا يصح 
إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة» وذلك أن يكونا حرّين مسلمين» 
وأمّا العبدان المحدودان فى القذف فلا يجوز عنده لعانهماء وكذلك إن كان 
أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلهاء والكلام في هذه المسألة 
في فصلين: أحدهما هذا والآخر هل اللعان يمين أو شهادة» فعندنا أنه 
يمين ١‏ وعنلده أنها شهادة . 

: . كم رام 5 ,1 دوه بروج ووم وهيي(1) 

فدليلنا على الفصل الاول: قوله تعالى : وَالِذِينَ يترمون َزْوَاجَهُمْ # 
فعمء وَلَأنْ كل 6 صح قذفه صح لعانه.» أصله الحو ولَأنْ كل معنلى 
صم أن يخرج به من القذف من كان من أهل الشهادة؛ صحٌ أن يخرج به 
المكرو الول" الأيونان: لكان : إلى .ولف شان سو كله نيعلاف الكدهاد انق فين 
0 من شروطهاء منها دخول النساء فيه ) ولا مدخل هن في الشهادة على 
الزنا»ء وتكرار ألفاظه» ولعن الملتعن نفسه إن كان ما شهد به على خلاف 
شهادته. وجوازه من الفاسقين وإن لم يكونا من أهل الشهادة» وكذلك 
الأعى ‏ قذل على أنه يصة وليسن “بشهادة: 


(1)سسووة القووية الاآية: 16 

(2) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في اللعان» عن ابن عباس» من حديث طويل لقصّة 
اللعان»ء وفيه قوله بَكِةِ:مَ «لولا الأيمان» لكان لى ولها شأن». وأخرجه ابن ماجه فى 
الطلاق. باب اللعان» بلفظ «لولا ما مضى من كتاب اللهء لكان لى ولها شأن». 
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[1453] مسألة: إذا قذف زوجته ولم يضف القذف إلى مشاهدة ففيها 
روايتان: إحداهما أنه يلاعن» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» والأخرى ليس 
له أن يلاعن . 


فوجه الأوّل عموم الظاهرء ولآنْ كل معنى صح الخروج به عن 
القذف المضاف إلى مشاهدة صمٌ الخروج به من القذف المطلق كالبيّنة 
ولأنه قذف مضاف إلى الزوجة» فجاز تحقيقه باللّعان» أصله المضاف إلى 
الرؤية . 

ووجه الثانية أنه معنى يتخلّص به من القذف فوجب أن يفتقر إلى 
مشاهدة كالشهادة . 

[1454] مسألة: لعان الأخرس جائز إذا فهمت إشارتهء خلافاً لأبى 
حنيفة في قوله لا يصمٌ لعانه ولا قذفه؛ لعموم الظّاهرء ولأنّ كل من صحّ 
نكاحه وطلاقه صح قذفه كالناطق». ولانه حكم يفهم بالإشارة من جهته فجاز 
أن تقوم الإشارة فيه عند العجز مقام النطق كاليمين والإقرار. 

[1455] مسألة: إذا قذف زوجته ولاعتهاء فقذفها أجنبى بذلك الزنا 
لزمه الحدّ إلا أن يقيم البيّنة» وقال أبو حنيفة إن كان الع يكبكه او 
ثبت ولكن مات الولد قلا حد عليه وادلاوا ع الي واوا أو بقل 
الحد؛ فدليلنا قوله تعالى: ##وَالذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَئَاتَ َ م لم يَأتوا بأَرْبَعَة . 


هل 0 محصنةء ٠‏ ولآث رمي ومو ولآنها 


[1456] مسألة: إذا قال لزوجته: زنيت قبل أن أتزوٌّجك حدّ ولم 
يلاعن» وقال أبو حنيفة يلاعن عنها؛ ودليلنا قوله تعالى: #وَالذِينَ يَرْمُونَ 
المُخْصَّئَاتِ» فعمٌ ولأنّه قاذفها بزنا لو حملت منه لم يلحق به نسب» فلم 
يكن له أن يلاعن كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها. 
(1): تسورة التو الكرة 4د 
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[1457] مسألة: إذا أبَانَ زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال 
الرووي ”0 فإن لم يكن هناك نسب ينفيه حدّ ولم يلاعن» وإن كان هناك 
نسب وادّعى أنّه من ذلك الزنا فله أن يلاعن وينفيه» وحكي عن عثمان 
البتي”” أنه يلاعن وإن لم يكن نسبء وقال أبو حنيفة ليس له أن يلاعن 
على الموضعين . 

فدليلنا على البتي أنه لا ضرورة به إلى هذا القذف لأنها ليست بفراش 
لهء ولا هناك نسب ينفيه فيكون اللعان لأجله» فوجب أن يحد ولا يلاعن 
كقذفه لأجنبية . 

ودليلنا على أبي حنيفة أنّه نسب يحتاج إلى نفيه» فجاز له نفيه باللعان 
كقذفها بعد الطلاق. 


[1458] مسألة: إذا نفى حمل زوجته على الشروط المعتبرة فيه فله أن 
يلاعنها قبل الوضعء خلافاً لأبى حنيفة في قوله لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ 
لعموم الظواهرء ولأنّ كلّ نسب جاز إسقاطه باللّعان بعد انفصال الولد جاز 
إسقاطه قبله كالفراش . 


[1459] مسألة: إذا قذف امرأته بأنّها وطئت فى الدبر لزمه الحذء وله 
إسقاطه باللعان» وقال أبو حنيفة لا لعان عليه في ذلك» وبناه على أصله 
ون اليد “زه تع اللو لوالا رشان اتدراة دن النديووقدلي لكا عدن ورت 
العة يدنك الدتترع متجبو لالت افيه الخبرع فجاز أن جيه الحدّ 
كالفرج» فإذا ثبت أن الحدّ يلزم بالوطء فيه قلنا لأنّه فرج يجب بالإيلاج” 
فيه الحدّء إذا رماها بالفحش فيه كان له تحقيق ذلك باللعان» أصله القبل . 


(1) في أو ب «الزوجة» والصواب ما أثبت. 

(2) في أ و ب "الليئي» والصواب ما أثبت» وهو عثمان بن مسلم البتّي» تابعي روى عن 
ع وروى عنه شعية والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم. وهو صاحب رأي وفقه» 
وقال أحمد: صدوق ثقةء توفى سنة 143ه. 
(تهذيب التهذيب: 20153/7. 2 

(3) سقط من ب «بالإيلاج». 
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[1460] مسألة: يلتعن في النكاح الفاسدء كان هناك نسب ينفيه أم 
لاء وقال أبو حنيفة لا لعان فيه على كل وجهء وقال الشافعى إن كان هناك 
.نسب ينفيه لاعن وإلا لم يلاعن» فدليلنا على أبي حنيفة أنه نكاح يثبت به 
الفراش فجاز اللعان فيه كالصحيحء ودليلنا على الشافعي أنه أحد موجبي 
اللعان يوجب في النكاح الصحيح. فوجب أن يوجبه في النكاح الفاسد كنفي 
الشيي” 

[1461] مسألة: إذا قذف امرأته وأمّها بالزنا حدّ لهما جميعاً. وله أن 
يلاعن الزوجة ويسقط عنه حدّهاء وليس له الخروج عن حدّ الأمَّ إلا بالبيّنة: 
ول يتعلق أحد الحذين بالآخرء وأيّهما حدّ لها لم يسقط حدّ الأخرى إذا 
كان بألفاظ متفرّقة؛ وقال أبو حنيفة إذا حدّ للأمّ سقط حدّ البنت» وإن لاعَنَّ 
البنت لم يسقط حد الأمّ؛ فدليلنا: أنهما حمّان واجبان بالقذف فلم يسقط 
أحدهما باستيفاء الآخرء كما لو لاعَنَ الابنة فإنّه لا يسقط حي الأمّء لأنهما 
حقّان مقصودان لآدميين فلم يسقط حقٌ© أحدهما باستيفاء الآخر كالديون. 


[1462] مسألة: إذا لاعنت المرأة قبل الزوج لم يعتدّ بذلك» خلافا 
لأبى حنيفة؛ لقوله تعالى: #وَيَذْرَؤَا عَنْهَا العَذَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتَ 
باللّم 237 وهذا يفتضي أن يكون العذاب قل وجب عليها بلعان الزوج حتى 
00 باللعاك: 


[1463] مسألة: من أحكام اللّعان ما يتعلّق بلعان الزوج وحدهء مه" 
ذلك هو وجوب الحدّ عليها و””“أنتفاء النسب» ومنها ما يفتقر إلى لعانهما 
وهو الفرقة والتحريم المؤْيّدء وقال الشافعي كل ذلك يتعلق بلعان الزوج 
وحده؛ فدليلنا على أن الفرقة لا تقع بلعانه وحدهء أن هلال بن أمية لما 


(1) في أ (إن كان» وفي ب شطب على «إن». 

)02( سقط من ب احق». 

(3) اشموززة النوو» الآية 5 

(4) كذا في أو بء وفي طرة ب صححت «وذلك». 
(5) كذا في بء وفي أ «أو». 
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التعن دعا رسول الله يف بهاء فلمًا التعنت فرّق بينهم"» فذكر الحكم 
وسببه» ولأنَ اللّعان لم يكمل [فلا]”” فرقة» أصله إذا لم يكمل من الزوجء 
ولأنه لعان من أحد الزوجين» فكان© له تأثير في الفرقة كلعان الزوج . 


[1464] مسألة: “تقع الفرقة بنفس الفراغ من التعانهما من غير حاجة 
إلى حكم حاكم بهء وقال أبو حنيفة لا تقع إلا بحكم الحاكم؛ فدليلنا 
الى علاء تق استماعهها فلك خصو ل الشبوية: لوي/ 157 ذلك ساضل زان لم 
يحكم به حاكمء ولأنَّ التسب لا يتعلق بلعانها لأنها هي تثبته باللعان وهو 
ينفيه» فلا معنى لحكم الحاكم . 

[1465] مسألة: فرقة اللّعان فسخ.» وقال أبو حنيفة طلاق؛ وفائدة 
ذلك عند أنّها غير مؤبّدة فلذلك كان طلاقاً؛ فدليلنا على أنّه فسخ أنه 
معنى غالب يوجب الفرقة فكان فسخاً كالرضاع . 


[1466] مسألة: إذا وقعت الفرقة باللعان ثم أكذب نفسه حدّ ولحق به 
النسب» ولم يزل التحريمء وحكي عن بعض التابعين أنّها تعود زوجة» وقال 
أو عضدنة محورة له العقد علييا” فدليلنا قوله 3/7202 سيب للك لعي 


(1) حديث هلال» أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في اللعان» عن ابن.عباس» وفيه 
قوله: ففرق رسول الله كَلِكِ بينهما... وقضى أن لا بيت لها عليه» ولا قوتء من 
أجل أنْهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوقى عنها. ‏ 

(2) أضيفت في طرة ب. وفي المعونة: فلم تقع الفرقة (2/ 908). 

(3) كذا في أو بء وفي طرة ب (لعله: فلم يكن). والصواب ما في أو ب. وهو 
موافق لما في المعونة: 908/2. 

(4) كذا في أ و بء وفي طرة ب (لعله: الزوجة) والصواب ما في أ و بء وهو موافق 
للمعونة: 2/ 908. 

(5) كذا وردت هذه الجملة فى أو ب. وكذلك فى المعونة: 2/ 909. 

(6) في أ «أنّْ عنده» وفي كت فك على مان 0 

(7) جزء من حديث أخرجه البخاري في الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين إِنْ أحدكما 
كاذنان ومسلم في اللعان.» عن ابن عمرء وفيه قوله يكم «أحدكما كادت :لا سبيل 
لك عليها» . 
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[1467] فصل: وحكى أهل الخلاف عن عثمان الليثي أنه لا تقع 
الفرقة باللّعان وأنهما على الزوجية؛ فدليلنا قوله كلِ: «أحدكما كاذب لا 
سبيل لك عليها)7) وروي أنه فرق بين العا 2 ولأنّه لما قطع به 
النسب الذي هو أقوى من الفراش كان بأن يقطع الفراش أولى . 

[1468] مسألة: إذا حكم الحاكم بنفي النسب أو بغير ذلك من أحكام 
اللعان قبل تمام الالتعان لم ينفذ حكمهء وقال أبو حنيفة ينفذ إذا كان الزوج 
قد أتى بأكثر ألفاظ اللعان؛ فدليلنا قوله تعالى: #وَيَذْرؤًأ عَنْهَا العَذَابَ أنْ 
تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللو4 إلى قوله: وَالخَامِسَةُ774 فنصٌ على أن الحدّ لا 
جقط عنها إلا أن نات والعنة الوذكوي ميد فال اله سقط يلوه ققد 
خالف الظاهر. يت ذو عدد يتخلصن به من القذف فوجب ألا 
يتخلص ببعض علهده كالبيّنة . 

[1469] مسألة: إذا قذف امرأته برجل بعينه يُحَدُ قاذفه ». لاعن 
امرأته وحذد للرجلء وقال الشافعى إذا التعن سقط عنه حدّ الرجل؛ فدليلنا 
ا ا اك 
الآخرء أصله إذا قذفه بأجنية . 

[1470] مسألة: إذا قذفها برجل ولم يسمّه لاعنها ولم يحذ عن 
الرجل». وقال الشافعى فى أحد قوليه لا يسقط حد الرجل؛ فدليلنا أنْ حد 
الكلات :ا نحت انار :لذ _العطالءة :ذا لو وي المقدوت الو تمت 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1463. 

(3) فنورة الثوي: الآكان 8و5 

(4) كذا وردت جملة «يحذ قاذفه» في أ و بء وفي طرة كتب (زائدة). والسياق لا يدل 
على أنّها زائدة. 

(5) في أو ب «ما» وما أثبتناه أنسب. 


736 


المطالبة» فلم يَجب الحدّ إذا عيّن المزني بها و” “لم يعيّنهء ولأنّه قد يكون 
قاذفاً من لا حدّ في قذفه» ولأنّه لو قال رأيت رجلا يزني لم يحدٌ قاذفه. 

[1471] مسألة: إذا قذفها بالزنا فصدذقته حذتء ولم يلزمه حد 
القذف. فإن كان هناك نسب ينفيه لاعن» وإن لم يكن نسب لم يلاعن» 
وقال أبو حئيفة لا حدٌ عليها لأنْ عنده الاعتراف بالزنا مرّة لا يوجب الحدء 
قال ولا يلاعن الزوجء لأنّه يقول إِنّ اللّعان إذا تعذرَ من جهة المرأة سقط 
عن الزوج؛ فدليلنا على أنه يلاعن أنه محتاج إلى اللعان لدفع النسب بعد 
تصديقهاء كحاجته إليه قبله فكان له اللعان في الحالين. 


[1472] مسألة: تلاعن من نفى الحمل وإن عري عن القذف. خلافا 
العا فكي لأ تاها نيط لو كان لدرولة: لسق. يو تكن له لتقي ذلك 
لكان عمالو معنا القزفي. زران جل قدرورة إلو نقنن لشي لوطردة 
رقو أضل هنا وقس له الخد 4 رول ضوورة ينه إلى الفذقق أن الدعوى نحم 
مع عدمهاا'” [و]”””كل ما صحت الدعوى مع فقده لم يكن وجوبه شرطأء 
كسائر ما تستغنى الدعوى عنه. 

[1473] مسألة: إذا أتت بولدين توأمين فنفاهما ثم مات أحدهما قبل 
الالتعان كان له أن يلتعن وينفي نسبهماء وقال أبو حنيفة لا يصح نفي 
نسب الميّت ويلحق بهء وإذا لحق به نسب الميت لحق به نسب الحيء 
ليلكا أن بيه حاجة إلى «تتى: نسي ادك تجاه إن اذى الي الك 
لآل اميه رذ ابسلا لسر كين دق تذلك أله فك عرف المنت عن راد 


)02( في أو ب «قد يكون من الحد قاذفاً». وفي طرة ب كتب: (لعل الأصل : قاذفاً من 
لا حد فى قذفه). 

)03 كذاا في أوابه وفى طرة ب صححت «صاحيه». ولا داعى لهذا التصحيحء لصححة 
الاستعمال» وهى أيضاً فى المعونة: 2/ 905 «ضامّها . 

)04( كذا في أو بء وفي طرة ب «علمه) ولا داعي لهذا التصحيحء لأن الضمير يعود 
على الضرورة» وهى كذا فى المعونة: 2/ 905. 

)035( أضيفت في طرة بب. 
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فيلحق بالزوج وإن”'' لم ينف الميّت عنهء وإذا كان كذلك ثبت حاجته 
إلى نفى نسبه فكان له أن يلاعن. 

[1474] مسألة: إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد» فاعترف به بعد 
موته» فإن كان الميّت ترك ولدا أَؤْ وَلَدَ وَلَدِ لحق بهء فإن لم يترك ولداً ولا 
وَلَدَ وَلْدِ حدّ ولم يلحق بهء وقال الشافعي يلحق به ويستحقٌ ميراثه كما لو 
كان حيّاء د أن إقراره .يتضحن شنيئية ‏ أحدهما كذية». وهو مغن لا 
ينهم فيه فضرب” د والآخر استحقاق ميراثه منه مع انتفاء الحاجة إلى 
الإقرار, فلم يقبل 60 وانتفاء الحاجةء ويفارق ذلك إذا كان هناك ولد 
للميت. لأن به حاجة إلى الإقرار بنسبه 


0 مسألة : إذا شهد أربعة بالزنا على أمرأة لم تقبل شهادة لزوج 
5 ' ويلاعن ويحد الثلاثئةء وقال الوصط ال ان ير رن دمت 
فذك ا ويس ل للمرأة”©؛ فدليلنا قوله تعالى: #وَالذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ وَلَم 
يَكَنْ لَهُمْ شهَدَاءُ إلا آنفسَهُم2774, الآية» وقوله ككدِ لهلال: «ألك بيّنة وإلآا 
حدّ في ظهرك)”7. ولو كان يجزيه ثلاثة مع شهادته لم يكلّفه أربعة» ولأنْها 
بيده في الزنا لم تتم إلا بالزوج» فوجب أن لا يحكم بها كما لو قذفها ثم 
شهد عليها بعد القذف. 

[1476] مسألة: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي: يا زانية بلفظ 
التأنيث» أو قاله أجنبي لأجنبي». فلا نعرف فيها نضّاء وقال من أدركناه من 


)01( في أ «إن» وفى ب «وإن». 

)2( في ومن «فصرف»». وفى طرة ب صححت «فضرب). 

(3) في أو ب "تقبل التهمة؛ وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 

)4( في أو ب «ولأن» وفي طرو فسن بإنقاظ الواو. 

(5) كتب في طرة ب (كذا ولعل مراده إذا كان أحد الشهود الأربعة هو الزوج). 

(6) كذا في أ و بء. وفى طرة ب «وتحد المرأة». 

(7) «شدووة القن الآآية 6. 

(8) أقرب الروايات م الدارقطني في النكاح» عن ابن عباس» ولفظه: «البيّنة 
وإلأ حدّ في ظهرك. . 
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شيوطتا يحب أن .يكون قذفاء: عخلانا الآنى -تحديفة وان توسفن؟ ‏ فدليليا” أن 
اللّفظ إذا فهم معناه لم يضرٌ دخول اللّحن والغلط في اللّفظ من موجبهء 
أصله لو لحن فيه فقال: أنت زانياء وقد ذكر عنهم أنْهم يسلّمون أن قول 
الرجل للمرأة يا زانء» قذفء. فئقيس عليه قول المرأة للرجل يا زانية» ولأن 
أشدّ ما في ذلك أن يكون تعريضاء وذلك يوجب الحدّ عندناء ولأنّ له 

وجهاً صحيحاً يعبّر عنه بهذه العبارة وهو أن يريد يا نسمة زانية. ظ 

[1477] مسألة : إذا بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث أو بالخلع. ثم 
قال: رأيتها تزني في عذتهاء فله أن يلاعن» كان هناك حمل أو لم يكن. 
وقال الشافعي: له أن يلاعن إن كان هناك نسب ينفيه» فإن لم يكن نسب 
فليس له أن يلاعن» وقال أبو حنيفة ليس له أن يلاعن على كلّ وجه. 

فدليلنا على الشافعى أنه قد يأتى من أهل الزنا ولد يخاف أن يلحق به 
إذ للم بينفهه ولاته قذفينا: يشرط حضيل .رسكم القرائن تابه فى الماء 
والنسبء فجاز له تحقيقه باللّعانء أصله إذا كان هناك نسب. 

ودليلنا على أبي حنيفة أنه قذف هو محتاج إليه فجاز له تحقيقه باللعان 
كما لو قذفها قبل الطلاقء. ولأنّه قذفها بزنا فى حال لو أتت بولد للحق به 
نكن له تعفن لمانا [صيلة الو 3 

[1478] مسألة : إذا ظهر بالمرأة حمل والزوج حاضر فلم ينفه حتى 
وضعت» أو قبل أن تضع وقد سكت عن نفيه بعد علمه بهء لم يكن له أن 
يلاعنها ويلحق به إلا أن يكون له عذر في سكوته» وقال أبو حنيفة له أن 
ينفيه بعد الوضع بيوم أو يومين؛ فدليلنا على أنه لا يلاعن» أن العرف يكدّبه 
أنه ليس لسكوته وجه يُحْمّل عليه إلا الرضاء لأنّه لو أراد نفيه لم يسكت 
عحة): فلما سكت عتة وهو قاذز على ثقنةؤلا عدن له فى. سكوته: كان 
كاعترافه به. ١‏ 
13759(10]مبيالةة ا كان ليادج فقن فقا نك جلك انيه فذنلف 
صريح في القذف» فإن كانت أجنبية حذت للزنا وحدذت للقذف ولا حد 
عليهء وإن كانت زوجة فكذلك أيضاء ولا لعان على الزوج» وقال الشافعي 
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لبن تؤللك بيضيويع اتن القذفء فإن أرادت به القذف كان قذفاًء وللزوج أن 
يلاعن؛ فدليلنا أن قولها: بك زنيت تصديق منها له بأنها زنت وادّعاء عليه 
اله ازا كما”لن ثالك زات ورنت انك 

[1480] مسألة: الأمة تصير فراشاً بوطئه وبإقراره بالوطءء فإذا أتت 
. بولد لسنّة أشهر من يوم وطنئها أو أقرّ بوطئها ثبت نسبه منه. إلا أن ينفيه 
فيذعي الاستبراء. وقال أبو حنيفة لا تفن اقؤاها بحال ولا يلحق به ولدها 
الأنإن يعي تدليلنا عدية نطن وقول در ووو لها اميا الى 
رسول الله كَكةِ في ابن وليدة زمعةء فقال سعد: أخي عهد إليّ فيهء وقال 
عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقضى به 
رسول الله يلل لعبد بن زمعةء. وقال: «الولد للفراش وللعاهر الع 
ولأن الوطء بالملك سبب يثبت به تحريم المصاهرة. فجاز أن تصير به 
المرأة فراشاً كعقد النكاح» ولأنّه وطء لا يجب به الحدّ على الواطىء 
يجالع مادق كين لبحيت بنرائن لهاك أن يفيك هه الفراتى كالوطء في 
النكاح الفاسد. ١‏ 

[1481] مسألة: إذا عقد على أمرأته فأتت بولد لا يمكن أن يكون منه 
لم يلحق بهء ل ل ل 
والمعتبر حصول العقد و”“كون الزوج ممن يمكنه الوطء؛ فدليلنا أنها أنت 
بولد لا يمكن أن يكون منهء فوجب أن لا يلحق به كالصغير. 
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(1) عبد بن زمعة بن قيس» أخو سودة بنت زمعة. وكان شريفاً سيداً من سادات الصحابة . 
(أسد الغابة: 2336/3 الاستيعاب: 434/2. الإصابة: 2/ 425). 

(2) والحديث بكامله أخرجه مالك في الأقضية؛ باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه» والبخاري 
في البيوع» باب تفسير المشبهات» ومسلم في الرضاعء؛ باب الولد للفراش وتوقي 
الشبهات» عن عائشة رضى الله عنها. 

(3) سقط من أ «و). ْ 
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[1482] مسألة: الأقراء المعتد بها في العذة الأطهار؛ وقال أبو حنيفة 
الحيض؛ فدليلنا قوله تعالى: وَالمُطَلَقَاتُ يَتَربَضْنْ بِأَنْفْسِهِنٌ ثَلانة قُروءِ4ي17) 
وفيه أدلَة : 

أحدها ‏ أن القرء في اللغة اسم للطهر والحيضء والمراد أحدهما 
فيجب إذا قعدت ما ينطلق عليه الاسم أن يجزيهاء وإن شئت بنيته على 
الأخذ بأوائل الأسماء كما فعلنا ذلك في نظائره من الأبوين والشفقين7© . 
والآخر - أنه بصيغة التذكيرء لأنّ جمع المؤنثء ما دون العشرة» بغير 
٠‏ وذلك يفيد أنه جمع قرء وهو طهر لا حيض . 
والقاتق "كي أن عطاوق الأمر .والاكيان على, الفوق: ولة ييكن ذلك 
إلآ علن. الوجوت» [غ ]9/1 نا نقولة أن نرظلقها بظاهرا تعن عقيت: الطلدق: 
أو حائضا فعقيب الحيض. 
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(241:شوزة القن الآية 2204 

(2) في أ و ب (الشقيقين» واستفدنا التصحيح من المعونة: 912/2. 

() كذافي اوات: وفي هامش ط: (لعل العبارة: لأن العشرة فما دون بغير هاء» مع جمع 
المؤنث) والجملة وردت فى المعونة: 2/ 913 مثل ما فى الإشراف» فلا داعى للتغيير . 

(4) في أ و ب «الرابع», ذل ادر «الثالث) . ١‏ ْ 

(5) استفدنا الإضافة من المعونة: 913/2. 
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وقوله تعالى: طفَطَلْقُوهْنٌ لِعِدَتَهِنَ174 أي في حال يعتددن فيهاء 
وعندهم أن حال الطهر ليست بحال عذةء وقوله وله فى حديث ابن عمر: 
امره فليراجعها حتى تطهرء ثم تحيضء» ثم تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء 
اسك <نعلاك العذة الى أهر: التدديها” أن تتظلق لها النعاءة :بهذا انس 
ولألد ستنضن كالناى يظلق قد .ولأله زمان. يحون إيناع «الطلاق افيه :فرععت أن 


يكون معتداً فيهء أصله الحمل . 


[1483] مسألة: إذا تأخر حيضها لا لعارض فإنّها تجلس غالب مذة 
الحمل» وهو تسعة أشهرء ثم ثلاثة» والعدة هي الثلاثة الأشهر التي بعد 
التسعة وإن حاضت قبل السنة ولو بيوم حسب ما مضى قرءاء وإن تمّت 
السنة من غير حيض حلتء. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد تمكث 
أبداً حتى براءة رحمها قطعاً؛ فدليلنا أنْ ذلك مروي بي الاي 
ولا مخالف لهء وروي أنّه قال: أيَما أمرأة طلقت فحاضت حيضة أو 
جعت م رسيا حيصيي” اا ين فإن بان بها حمل 
فذاكء وإلا أعتدت بعد التسعة بثلاثة شير ل حلت ” أ ولأن الغرض من 
ذلك العلم ببراءة الرحمء وقد بطل أن يراعى فيه اليقين والقطعء لأن”" 
ذلك يوجب أن تجلس أقصى مذة الحملء وأن لا يحكم ببراءة رحمها 
بمضيّ الثلاثة الأقراء»ء ومضي الثلاثة الأشهر لمن قد قاربت البلوغ» : وذلك 
باطل» فلم يبق إلا الاعتبار بالظاهر وقد حصل . 


[1484] مسألة: الصبيّ الذي لا يجامع مثله إذا مات وامرأته حامل 
فإنها تعتد بالشهور دون وضع الحمل» وفائدة ذلك أنّْها إن وضعت قبل 
مضي أربعة أشهر لم تحل حتى تمضي الشهور. وقال أبو حنيفة تعتد بوضع 


(1) سورة الطلاق» الآية 1. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1334. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الطلاق» باب جامع العذّةء والبيهقي في العددء باب عذة 
من تباعد حيضهاء عن سعيد بن المسيّب. 

(4) عفن ب «ولأنّ)». 
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الحمل؛ فدليلنا أنه حمل لا يمكن أن يكون منهء فلم ينقض به العدّة عنه 
كما لو حملته بعد وفاته ولأنها معتدة من وفاة ممّن لا يجامع مثله. فوجب 
أن يكون عدّتها بالشهور كالحاما ©). 

[1485] مسألة: إذا كانت حاملا بولدين فوضعت واحداً لم تنقض 
العدة إلا بوضع الآخرء وقال عكرمة تنقضي العدّة بوضع الأوّل؛ فدليلنا 
قوله تعالى: أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ4”” وهذه لم تضع الحملء وإِنّما وضعت 
بعضهء ولأنَ العذة إِنْما تراد لبراءة الرحم» وما لم تضع الثاني فالرّحم 
مشغولة غير برية فلم تنقض العذةء ولأنَ العدّة بالشهور وبالأقراء وبوضع 
الحمل» ثم قد ثبت أنْها تعتدٌ بثلاثة أشهر كوامل. كذلك بثلاثة أقراء 
كوامل» فكذلك بوضع الحمل الكامل . 

[1486] مسألة: إذا طلقها فأتت بولد لسنّة أشهر فأكثر من وقت 
انقضاء عدتها ودون أر سنين لحق بالزوج» وقال أبو حنيفة لا يلحق به؛ 
تدليلنا انها أن 0 زوال فراش النكاح وقبل حدوث فراش آخر يمكن 
أن يكون منهء فوجب أن يلحق به أصله إذا أتت به دون سنّة أشهر من 
وقت انقضاء العذة. 

[1487] مسألة : إذا خلا بزوجته على أنه لم يصبها فعليها العدّة» وقال 
.الشافعي لا عذة عليها؛ فدليلنا أن الخلوة تقتضي الوطءء وهي الغالب من 
حال من يخلو بزوجته» والوطء يوجب العذة وكمال المهرء فإذا قال لم 
أطأء وساعدته على ذلكء. لم يسقط حقّ الله الواجب بظاهر الحالء» 
باتفاقهما على إسقاطه . 

[1488] مسألة: إذا طلقها أو مات عنها وهو غائب» فابتداء العدّة من 
وقت الطلاق والموت. لا من وقت سمعت ل وذكر عن علي بن أبي 


(1) كذا في أ وبء وفي هامش ط (لعله: كغير الحامل). 
(2) سورة الطلاق» الآية 4. 

(3) سقط من ب «بعد»). 

(4): كذاافن ا ودس 
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طالب رضي الله عنه”!' أن العدّة من وقت العلم به»ء وعن عمر بن عبدالعزيز 
أنه إن ثبت ذلك بالبيّنة فالعدة من وقت الطلاق أو الموت» وإددضت سي 
فالعدّة من وقت ا فدليلنا قولة هال «وأولآثُ الآخمّالٍ أَجَلْهْنَ أَنْ 
يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ 74 ولم يفرّق» ولأنها عدّة عن طلاق أو موت فكانت من 
وقت حصول موجبها كالحاضر . 

[1489] مسألة: عدّة الأمة قرءان» وقال داود ثلاثة أقراءء فدليلنا أن 
ذلك مبني على أنْ طلاق العبد اثنان» وقد قدمناهء ولأنه ذو عدد ثلاث من 
أحكام النكاح فكان في الرق ناقصاً عن الحرية كطلاق العبد. 

[1490] ب إذا مات عن حامل اعتدت بالوضع دون الشهورء 
و ل 5 1 كن ' رضوان الله عليهما أنها تعتد بأقصى 
الأجلين؛ فدليلنا 39 تعالى : لوَأُولاثُ الأخمّال أَجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ 4 
ولم يفرّق» وروي أَنْ سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصما شهر 


فقال لها رسول الله كلِةِ: «قد حللت فانكحى)0, ولأنّه يعلم بوضع الحمل 





(1) أخرجه البيهقيى في الاق نانم العةة حدر الموت :والطلاق عن لقتعي أن علا قال : 
تعتد من يوم يأتيها الخبر. 
)2( سورة الطلاق» الآية 4. 


)03( أخرجه البيهقي عن أبي الضحىء » قال: كان علي رضي الله عنه يقول : آخر الأجلين» 
كتاب العددء باب عذة الحامل من الوفاة. 

(4) أخرجه مالك في الطلاق» باب عدة المتوفى عنها زوجها إدذا كانت حاملاء ومسلم في 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء عن سليمان بن يسار أنه قال: اختلف 
عبدالله بن عباس وأبو سلمة بن عبدالر حمن» فى المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال؟ 
فقال: أبو سلمة: إذا وضعك ما تل دنطها ققد حلة: وقال ابن عباس: آخر الأجلين. 

(5) الحديث بلفظ «بنصف شهر) أخر جه مالك في الطلاق» باب عدة المتوفى عنها زوجها 
إذا كانت حاملاء والنسائيى في الطلاق» باب عدة الخامل عن أبي سلمة. وفيه 
قوله عليه : «قد حللت فانكحي 2 شعت»4. وأخرجه أيضا مالك» والبخاري في العدد. 
باب قول الله تعالى «وأولات الأحمال» عن المسور بن مخرمة أن“نسيعة ا 
نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله تكلِ: «قد حللت فأنكحي من 


شئتت؛»2. 
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براءة رحمها كذوات الأقراء ولأنْ الأشهر 00 بنمسها فاك لجتمع مع الحمل 
فيصيران عذة واحدة». أصله فى حقّ المطلقة. 

[1491] مسألة: لا نفقة للمتوقى عنها إذا كانت حاملاًء وذكر عن قوم 
فق اليتلف: أن لها التفقة ف تركة:المكك 4 فدذليلنا أنها مععدة هن عرفاف 
فوجب أن لا تستحق التفقة كالحائلء» ولأنْ ذلك لو وجب لكان الولد 
يستحقٌ النفقة فى حقوق الورثة» وذلك باطل كما لو وضعت. 


[1492] مسألة: إذا كانت المتوفى عنها المدخول بها ممّن تحيض» 
فاعتدت بالشهورء فلا بد من حيضة إذا لم تكن عادتها تأخير الحيضء» وقال 
أبو حنيفة يبريها مضي المذة من غير حيض؛ فدليلنا أنها بائن من ذوات 
الحيض لم يتيقّن براءة رحمها فلم تبرأ إلا بالحيض أو”'' بالترئص الدّال 
على براءة الرحم القائم مقام الحيضء أصله المطلقة» ولأنّ تأخير الحيض 
عن عادته من غير عارض أو سبب يعرف ريبة ولا يجوز النكاح مع 
الريبة . 

[1493] مسألة: المعتدة إذا انقضت عدّتها ثم حدث لها ريبة قبل أن 
تنكح فحكمها كالتي حدئثت بها الريبة في العدّة لا يجوز لها أن تتزوجء. فإن 
تزوّجت فالنكاح باطل» خلافا لبعض الشافعية؛ لأنها نكحت مع الريبة كما 
لو وجد بها ريبة في العدة. ولأنا لو صحّحنا النكاح كان يكون موقوفا على 
العلم بالحملء فإن بان الحمل تبيّنا أنه كان باطلا وإلا كان صحيحاء 
فالنكاح لا يقع موقوفاً على العلم ببراءة رحم المنكوحة. 

[1494] مسألة: المطلقة البائن لها السكنى دون النفقة» وقال أبو 
حنيفة لها النفقة والسكنى . 

[1495] مسألة : : وقال أحمد بن حنبل لا سكنى لها؛ فدليلنا أنّه لا 

نفقة لها قوله تعالى: لوَإِنْ كُنّ أولآتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَنِهِنَ حَنّى يَضَعْنَ 


)01 كذا في أ وفي المعونة : 2 19. وفي ب «و). والصواب ما أثمتناه . 
)2( في | واب فل ) واستفدنا التصحيح من المعونة: 2/ 919. 
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حَمْلَوْةَ4”!' فدلٌ على أنْها إذا كانت حائلاة فلا نفقة لهاء وحديث فاطمة 
بنك تمد أذ نونمول الله كه أكيرها أنالا قنمة اليا توه فى المول”: 
ولآنها بانت عن زوج كالمتوفى عنهاء ولأنه نوع من البينونة كالموك» :ولان 
النفقة في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وقد زال ذلك بالبينونة . 


[1496] مسألة: فصل: ودليلنا على وجوب السكنى قوله تعالى : 
«أَسْكِئُوهُنَ من حَيِتُ سَكَنُْمْ مِن وُجْدِكُيُ4”. وهذا عائد على المطلقات 
خاصٌ في المبتوتات» ولأنها معتدة عن طلاق فكان لها السكنى كالرجعية . 

[1497] مسألة: وللمتوقى عنها زوجها' السكنى». خلافاً لأبي حنيفة 
وأحد قولي الشافعي؛ لقوله يلِِ: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله)270» ولأنّ البينونة لا تنفى وجوب السكنى كالطلاق . 

[1498] مسألة: إذا طلّقت أمة فاعتدذت بعض عذتها ثم أعتقت فإنها 


تمق على عذة الآمة ع وله تففل إلى ,عذة الجرزة ون" كان الطلاق باثنا 
أو .رجغياً وقال أبو حتيفة إن كان رجعيًا اتقلبت إلى عذة الحرّة»: وإن كان 


(1) سورة الطلاق» الآية 6. 

(2) امرأة حائل» أي لا تحبل . 

(3) أخرجه مالك في الطلاق» باب ما جاء في نفقة المطلقة» ومسلم في الطلاق» باب 
المطلقة البائن لا نفقة لهاء عن فاطمة بنت قيس» وفيه قوله كلِة: «ليس لك عليه 
نفقة» وأخرج البخاري ما يدل عليه في العددء باب قضة فاطمة بنت قيس» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها قالت: ما لفاطمة»ء ألا تتقي الله» يعني في قولها: لسك ولا 
بشقهة . 

(4) سقط من ب «التمكن ا 

(5) سورة الطلاق» الآية 6. 

(6) سقط من ب «زوجها». 

(7) أخرجه مالك في النكاحء باب مقام المتوفى عنها زوجهاء وأبو داود في الطلاق» باب 
في المتوفى عنها والترمذي في الطلاق» باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء 
والنسائي في الطلاق» باب مقام المتوفى عنهاء وابن ماجه في الطلاق» باب أين تعتد . 
المتوفى عنهاء عن الفريعة بنت مالك بن سنان. 

(8) كذا في أء وشطبت في بء وهي غير موجودة في المعونة: 925/2. 
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اننا لم تقل فدليلنا أنّها أمة معتدة من طلاق فلم تتغيّر عدّتها مع بقاء 
0 كالتي لم تعتق» ولأنها معتدّة عن طلاق فلم ينتقل اعتدادها ما 
دامت معتذة عنهء أصله الطلاق البائن» ولأن الاعتداد بالحيض طريقه 
الاستبراء من غير مراعاة زمان» فإذا لزم الأمة ثم طرأ العتق في أثنائه فلم 
يتغيّر حكمه كالآمة المستبرأة. ظ 


[1499] مسألة: إذا أسقطت المطلقة مضغة أو علقة فإِنْ عدّتها تنقضى 
بهء وقال أبو حنيفة لا تنقضي به عدّتها إلا بأن يتبيّن شيء من خلقه؛ فدليلنا 
أنه أوَّل خلق الآدمي مستحيل من النطفة» فوجب إذا ألقته أن تنقضي به 
عدّتها كما لو بان فيه تخطيطء ولأنه ينطلق عليه اسم الحمل والإسقاط 
فوجب أن تنقضي به العدّة كالولد. 


[1500] مسألة: المبتوتة فى المرض عدّتها عدّة المطلّقات إذا مات "2 
زوخياه وال أو صدنة غد ها أفضي : الادلدة: توتلكا كرله: زر النطلفاك 
َتَرَئَصْن بِأَنْفُسِهِنٌ ئلاة قُرُوءِ24). وقوله: ظوَأُولآتُ الأَخْمَالٍ أَجَلهُنَ أَنْ 
يَضَعْن حَمْلَهْنَ4: ولأنها مبتوتة في المرض كالمبتوتة في الصححة ولأنّ 
مرض الزوج لا تأثير له في زيادة العدة ولا نقصانهاء لا في حقٌّ المرأة ولا 
الزوج» بدليل أنها لو خرجت من العدّة قبل موته لم يلزمها عدّة أخرى. 
ولو طلّقها وهي مريضة لم يجب عليها من العدّة إل ما يجب على 
الصحيحة. فكذلك إذا مات عنها وهي في العدة. 


[1501] مسألة: الأمة الزوجة إذا دخل بها ولم تبلغ المحيض فعدتها 
من الطلاق ثلاثة أشهرء وكذلك الآيسة كالحرّة» وللشافعى ثلاثة أقاويل : 
منها شهرانء ومنها شهر ونصف. فدليلنا قوله تعالى: #واللائي يَتَسْنَ مِنّ 


(1)-35افن ا واجاء وفي طرة ب صححت «بقائها»» وفي المعونة مثل ما في أو ب. 
(2) في أ و ب «فيهم» وفي طرة ب صححت افيه). 

(3) سورة البقرة» الآية 226. 

(4) سورة الطلاق» الآية 4. 
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5 . ل اه 8 ١‏ 0 اله ل ب 1601 ل 6 
المَحِيِض مِنْ نِسَائِكم» إلى قوله: #واللائي لم يَحِضْنَ* ' فعمّء ولأنها 
طريقة العلم ببراءة الرحم تستوي فيه الحرّة والامة كوضع الحمل . 

[1502] مسألة: عذة المستحاضة من الطلاق سنة إذا عدمت التمييزء 
وللشافعي أقاويل: منها أنْها تبقى أبداً لا تخرج من العذة حتى تيأس من 
المحيفى سلطا أن نما قلقو رورى ضور عير “درولا بميعالك الفن ران 
الغرض أن تعلم براءة رحمها فى الظاهر والغالب دون القطع. وذلك يحصل 
بجلوسها غالب د الحمل وبالثلاثة الأشهر بعذه. 

[1503] مسألة: على الصغيرة إذا مات زوجها أو طلقها العدّة» وقال 
داود لا عدّة عليها؛ فدليلنا عموم اللاهر من قولة قات لزوالدين بتودون 
وش افد ابن او لد 6 وا اي 080 ا و 6 يناي (4) 2 5 
منلكم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجا# * «واللائي لم يَحِضَْنَ# ". ولأن طلاق الزوج أو 
موته يواج عدة كالبالغ . 

[1504] مسألة: إذا مات المسلم عن الكتابية ففي عذتها روايتان: 
إحداهما الشهور”' كعدّة المسلمةء والأخرى استبراء رحمها. 


زوجة للمسلم مات عنها كالمسلمة. ولأن قل عدة لست السدلمة ليث 


ووجه الثانية أَنْ ترنفينهةا كدان به حقّان» حق التشيتة وهو العلم ببراءة 
الرحم. وف الثاقطالى :وهو ما ذاه على ذللتكه الن اخر العيورة» .والكان لا 
نكل و90 برحقاق: اتفال العدددة عن قوق الادمسة : 


(1) سورة الطلاق» الآية 4. 

)2( أخرجه مالك في الطلاق» باب جامع عذة الطلاق» من قول سعيد بن المسيّب. ولم 
أقف عليه من قول عمر رضى الله عنه. 

(3) سورة البقرة» الآية 238 2 

(4) سورة الطلاق» الآية 4. 

(5) كذا فى أ والمعونة: 920/2» وفى ب «المشهور». 

)06( في ب «يؤاخذون». ١‏ 
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[1505] مسألة: إذا تزوّجت في العدّة ووطئها الثاني» فهل تتداخل 
العدّتان؟ أم لا؟ روايتان» فإذا قلنا إِنْهما تتداخلان» وهو قول أبي حنيفة؛ 
فوجهه أنْ الغرض الذي له ترادان هو العلم ببراءة الرحمء وذلك يحصل مع 
التداخل. أصله إذا حملتء وإذا قلنا لا تتداخلان». وهو قول الشافعى. 
فوجهه أنه وطء له حرمة فوجب استيفاء عذته كالأولى. 1 


1506 مسألة: إذا أذن لزوئجد في الحج 00 مت ثم 0 أو 
قوله إِنّها تقيم على 55 0 ع : ا الحَجّ وار م 
ولأنْ الع 1 ا وينوب عن مقامها في منزلهاء و2 'لأنّه يمنع 
التكاح والوطء فكان أولى . 


عن بعضهم أنه غير واجب؛ فدليلناء أنه مَل سئل عمّن مات زوجها 
فاشتكت عينها هل تكتحل؟ فقال: «/2009. ولأنّ الزينة والطيب داعيان إلى 
النكاح فمنعت منه كالمحرم. ولأنها لما منعت من التصريح بالخطبة في 
العدّة وكان التطيب والزينة أبلغ في الدعاء” إلى النكاح منه كان أولى 
بالمنع . 

الشافعى ؛ لأنها معتلة عن طلاق كالر جعية . 


(1) سورة البقرة» الآية 195. 

(2) كذا في أو بء. وفي طرة ب صححت بإسقاط الواو. 

(3) أخرجه مالك في الطلاق» باب ما جاء في الإحدادء والبخاري في العدة» باب تحد 
المتوفى عنها زوجها أربعة انهو وعشراء وس في الطلاق» باب وجوب الاحداد في 
عدة الوفاة. وفيه قوله يَكلةِ: «لا») مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول «لا» ثم قال: «إنما 
هي أربعة أشهر وعشراًء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس 
الحولاة وهو عن أمّ سلمة ْ ١‏ 

(4) في أو ب «فكان»! وصححت فى الطرة «وكان). 

(5) في أو ب "«الإدعاء» وصححت 9 طرة ب «الدعاء». 
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[1509] مسألة: على الصغيرة الإحدادء خلافاً لأبى حنيفة؛ لله 210 
ولأنها زوجة» فلزمها الإحداد بموت زوجها كالبالغ . 


[1510] مسألة: على الأمة الزوجة الإحدادء خلافاً لقوم؛ للخبر وهو - 

أن افر أة عاءثت: ال الكية علق فقالت: .إن اشع توافى زوحنيها وقد اقبتكت 
0 ع ٍ _ ع بسدي دوئي 

عيانيا أنفأككليها؟ كال 4503-4 مرتين أو للانا ل وهذا نقل الحكم مع سببه. 
ولأنْ الإحداد يلزم لحقّ الله تعالى من غير إبطال لحقٌ السيدء. فأشبه الإمتناع 
من التزويجء ولأنّ الأمة من أهل العبادات» فالإحداد عبادة يتعلّق بها 
حقّ الله وحقٌ الزوج وحقٌ النسب”©»؛ فوجب أن يكون لازم لها كاستبراء 
الرحمء,. ولأآنّها زوجة كالحرّة. 


[1511] مسألة: الصحيح أن على الكتابية الإحدادء خلافا لأبي حنيفة 
وبعص أصحاينا ؛ لعموم اكقيود واعتباراً بالمسلمة . 


[1512] مسألة: إذا رفعت امرأة المفقود أمرها إلى الإمام. سأل عنه 
وفحص عن خبره» فإذا اجتهد فلم يقف له على خبرء ضرب لها أجل أربع 
سئين من وفت انتهى إليه افتقاده» ثم تعتدك 0 المتوفى » وتتزوج بعدها إن 
شاءت» وقال أبو حنيفة والشافعى تجلس أبدا؛ فدليلنا إجماع الصحابة لأنه 


052 5 .(6) عب ه ا 1 1 3 ٠‏ نام 


(1) سنبق تخريجه في المسألة رقم 1507». عن أمّ سلمة. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1507» عن أمّ سلمة. 

)03( في أ «السبب». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 21507 عن أمّ سلمة. 

(5) أخرجه مالك في الطلاق» باب عذة التي تفقد زوجهاء والبيهقي في العددء» باب من 
قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهرء عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب 
قال: أيّما امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هو؟ فإنّها تنتظر أربع سنين ».تم تعد 
أربعة أشهر وعشراً ثم تحل. 

)06( أخرجه البيهقي في العدد. باب من قال تنتظر أربع سنين عن سعيد بن المسيب» بمثل 
الرواية عن عمر. 
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بينهماء وروي مثله عن د ولا نعرف مخالفا لهم. وروي عن خلق 
كثير من التابعين» ونه لما كان الخيار ثابتأ لها في المرقة مع العنّة والايلاء 
ولم يكن فيهما إلا فقد الوطء دون فقد العشرة والنفقة. كان فى شبالقا 
الجامعة لفقد كل ذلك أولى. 


[1513] مسألة: أمَ الولد إذا توفي سيّدها استبرأت بحيضة. وحكي 
عن عفرو بن العاض :رضى_اله.عنه أنها تكد آرضة اشير وس :وقان 
أب صفق عدنيا اتلك رو كالحرّة؛ فدليلنا أنه وطء بالملك فلم يجب له 
عدة زائدة على الإستبراء كالأمة» ولأنّها ليست بزوجة فيلزمها عدّة الزوجات 
كالآمة . 


[1514] فسالة : ]ذا قال المطلى» 'قد.راتعيكلف»: ققالت قن اتتطفيس 
عدتي» فالقول قولها إن كان قد مضى زمان يمكن ذلك فيهء وقال أنوا 
يو سف ومحمد: القول و ارو فذليلنا أن المرأة مؤتمنه على ذلك لقوله 
تعالى : «وّلا يحل لَهُنَ أ أن يِكَتُمْنَ مَا حَلّقَ اللّهُ في أَرْحَامِهِنَ724 اولان ذلك 

لا يوصل إلى العلم به إلا من جهتهاء فكان القول قولهاء ولأنّها لو قالت: 
لم تنقض عذتيء وقال الزوج بل انقضت فإِنّ القول قولهاء فكذلك إذا 
اذعى الزوج بقاءها وأدّعت هى زوالهاء لأنْ ذلك دعوى فى العدد. 


[1515] مسألة : قر الحمل ثلاث روايات» الصحيح منها أربع 
بين وقال بورعنية أكثره مدان ٠‏ وقال داود لا ١‏ يكون ابعبل اكور 3 


(1) في أ و ب «عمر' واستفدنا التصحيح من المعونة: 821/2. وقول عليّ أخرجه البيهقي 
في العدد. باب من قال تنتظر أربع لني © اق المليح ‏ بمثل الرواية عن عمر. 
)02( 00 أبو داود في الطلاق» باب في عدة أم الولد. وابن ماجه في الطلاق» باب 
َم الولدء عر و 0 لا تلبسوا علينا سنّة نبينا َيِه عدة المتوفى 
0 بع أشهر وعشراء يعني أمّ الولد. 
(3) سورة البقرة» الآية 226. 
24١‏ سقط من ب «من». 


8301 


لأمرأة المفقود أجلا أربع لك 6 يكن ذلك إلا أنه غاية الحمل». 
وروي مثله عن عثمان وعلي). ولا مخالف لهم؛ ولأنْ بالمدينة كان 
يفيت ] عندهم أن تسناء- الماحتيون: كر «يلدن لأربع م ُ ولآن ما زاد 
فلن العفيع نواه كن د الضيل تم تمدن نه إذا عله و اكذيق 17 
[و]”“في لحوقه به دليل على أنه من مدّتهء فدليلنا على داود ما ذكرناه. 
[1516] مسألة: إذا عجزت المكاتبة جاز له وطؤهاء ولا حاجة به إلى 
الإستبراء» خلافاً للشافعي ؛ لأنْها لم تزل عن ملكه فلم يحتج إلى استبرائها كالأمة . 


[1517] مسألة : لا يجوز العقد على حامل من زنا حتى تضع حملهاء 
خلافاً لأبى حنيفة بلقاي لقوله تعالى: #وَأُولآتٌ الأخْمَالٍ أَجَلَهُنَ أنْ 


ب ا ".ولاته عمف الأ تلسق ناد فلم يجز العقد له على 
' الحامل بهء أصله إذا كان لاحقاً لغيره. 


نا يد 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1512. 

ف أ «ولو لم» وفي ب شطب حرف «لو). 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1512. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1512. 

(5) أخرج الدارقطني في النكاح, عن المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندناء كانت أمرأة 
محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل. وذكر 
سحنوت في المدونة: 83/2» عن شهنت عن الليث بن سعد عن ابن عجلان» أن 
امرأة له وضعت له ولدأ في أربع مد وأنها وضعت مرة أخرئ فى سبع 0 
ودكو اسه قدامة في المغني: 7» عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن 
خنية: سشيلة: نندت سعد ع خانشة : ا ل 0 
الاك تسمفا 0 اله انف قز لهذ ا عله مها ركنا اقراة امتعيددين مدن جحل أريع يتين 
قبل أن تلد. وأخرجه الدارقطني في التكاح . 

(6) في أ «الحديثة» وفي ب «الحديث» واستفدنا التصحيح من المعونة: 2924/2 ففيها 
نفس الجملة . 

(7) أضفناها بناء على الجملة الواردة فى المعونة: 924/2. 

(8) سورة الطلاق» الآية 4. ْ 
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[1518] مسألة: لبن الفحل م خلافا لقوم؛ لقوله كَكلْةِ:ْ يحرم 

من الرّضاع ما يحرم من الكو : وعن عائشة قالت: جاء عمي من 

الرضاعة فاستأذن على فأبيت أن آذن لهء فسألت رسول الله َل عن ذلك؟ 

فقال: (إنه عمّك فأذني له) فقلت: إنْما أرضعتني المرأة ولم يرضعني 

الويجل؟ اققال: "تمتك افلولج _عليلة؟ رذلك بعد أن حبرت علنيد 

الحجاب” » ولأنه تحريم يقبت بالنسب فوجب أن يثبت مثله بالرضاع 
كالأمومة. 


[1519] مسألة: تحرّم المصّة الواحدة» وقال الشافعي لا يحرّم إلا 
خمس رضعاتء وقال قوم ثلاث رضعات؟ فدليلنا قوله تعالى : َأمَهَانْكُمْ 
اللاتّي القع وقوله كيةِ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة»”2©7: ولأنْ كل معنى أوجب حرمة يقتضي تحريماً موْبّداً» فإنّه يعتبر 
وجود تحريمه من غير عددء أصله العقد والوطءء واعتبارا بالخمس» بعلة 
أنه ارتضاع من لبن له تأثير في التحريم من مذة الحولين. 


(1) أخرجه بهذا اللفظء مالك في الرضاعء باب جامع ما جاء في الرضاعة. والبخاري في 
الشهادات. باب الشهادة على الأنساب» ومسلم في الرضاع. عن عائشة» وابن عباس . 

(2) أخرجه مالك في الرضاع, باب رضاعة الصغيرهء والبخاري في النكاح» باب ما يحل 
من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع» ومسلم في الرضاعء عن عائشة. 

(3) .سوؤزة العحاف: الآية 23 

(4) سبق تخريجه في المسألة السابقة . 
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[1520] مسألة: لا يحرّم رضاع الكبيرء خلافاً لما روي عن عائشة 


رضي الله عنها!»» فدليلنا قوله تعالى: لوَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهَنّ خزلين 


كانتكة لقن آزاة أن يتم العاف 04+ وقوله تعالي : #إوَفصَالة فى 
عَامَيِن»7 3 وقوله كه : «الرضاعة من الجا وهلا رضاع إلا ف نيك 
ل وأنشر الع 

[1521] مسألة: وفيما زاد على الحولين خلاف. لما روى ابن 
عبدالحكم أنْ الأيّام اليسيرة في حكم الحولين» وروى ابن القاسم شهرين" 
وروى عبدالملك شهراً ونحوهء وقال محمّد بن عبدالحكم لا يحرّم ما زاد 
على الحولين بوجه» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة ستة أشهر؛ فدليلنا 
[على]© أن الزيادة اليسيرة معتبرة قوله كله: (إنّما الرضاعة :من المجاعة»” 
ومعلوم أن الطفل لا يستغنىي بالطعام بعد يوم أو يومين من فطامهء فكان 
ذلك كرضاعه في الحولين» ولأنّه إرضاع مع المجاعة إليه كالحولين؛ ودليلنا 
على أبي حنيفة أنّها مدّة زائدة على الحولين فيستغنى فيها بالطعام فلم يؤثر 
إرضاعه فيها كالسنة . 

[1522] مسألة: الإرتضاع من الميتة يوجب التحريمء خلافا للشافعي ؛ 
لقولة له (الوضاعة من المبحاغة) > .وقولة : :ثلا رباع إلا هنا فعق 
الما ولآنه لبذ آدمية وصل إلى جوف المرضع في مدة الحولين 


(1) أخرجه من حديث طويل مالك في الرضاعء باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبرء عن 
غروة بن الرييره 

(2) سورة البقرةء الآية 231. 

(3) سورة لقمانء الآية 13. 

(4) جزء من حديث» أخرجه البخاري في النكاح» باب من قال لا رضاع بعد حولين» 
ومسلم في الرضاع. عن عائشة بلفظ: (إِنْما الرضاعة من المجاعة» . 

)00 أخر جه بهذا اللفظء أبو داود في النكاحء باب في رضاعة الكبير» عن أبن مسعود. 

(6) أضيفت في طرة ب. 

107 مق تكرح ل المدالة السارفة» 

(8) سبق تخريجه في المسألة رقم 1520. 

(9) أخرجه بهذا اللفظء ابن ماجه في النكاح» باب لا رضاع بعد فصال» عن ابن الزبير» 
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كاللبن المأخوذ بحال الحياة» ولأنْها إحدى حالتي المرأة كالحياة. 

[1523] مسألة: إذا استهلك اللبن في ماء أو مائع أو دواءء وغلب. 
فشربه صبيّ لم يثبت به حكم الرضاعء خلافاً للشافعي؛ لأنْ أستهلاكه في 
الماء يببطل حكمهء ويجعل الحكم للماءء ولأنّه لا يقع عليه أسم اللبن. 
ولهذا لا عيب !1 [الحيف: نعلت لكارقرية لين بوك 2 فاشيةة الماء 
الخالص» ولأنَّ تعلق تحريم المناكحة باللبن كتعلّق وجوب الحدّ بشرب 
الخمرء ثم قد ثبت أن النقطة من الخمر إذا استهلكت في الماء فإِنّه لا 
تعلق بشربه حدء وكذلك اللي 

[1524] مسألة: إذا فصل قبل الحولين واستغنى بالطعام» ثم أرضع 
في الحولين لم يحرّم»ء وقال الشافعي يحرّم ما دام في الحولين؛ فدليلنا 
قوله كلِ: «إِنّما الرضاعة من المجاعة»” وقوله: «الرضاع ما أنبت اللحم 
وأنقيو العظهم)0), وكل هذا تعلّق الرضاع بالحاجة إليه» ولأنّه رضاع لمستغن 
عنه بالطعام كما لو كان بعد انقضاء المدة. 

[1525] مسألة : الوجور يحرم ء خلافا لداود؛ لأنه صفة لوصول اللبن 
إلى الجوف الإرضاع . 

[1526] مسألة: الحقنة باللبن لا تحرّمء خلافاً لبعض أصحابنا وأحد 
قولى الشافعي؛ لأنه وصول اللبن إلى الجوف بحيث لا يحصل به تغذّ بحال 
كإرضاع الكبير. 


- وأخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء عن أمّ 
سلمةء بلفظ: «لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. وكان قبل 
الفطام» . 

() كذا وردت جملة «ولهذا لا يجب به» فى أ و بء وفى طرة ب كتب (الظاهر سقوط 
هذه الكلمات)» والوجه عدم سقوطها لأنه يوجد نقص ليستقيم المعنى» وقد أضفناه 

٠‏ من المعونة. انظر التعليق الاتى. 

(2) أضفناها من المعونة: 951/2. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1520. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1520. 
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[1527] مسألة: الإعتبار في نفقنات. الووحات بتحال الروجين مع 
يفرض لها كفايتها على ما يرى من قدرها وقدره في العسر واليسر. وليست 
بقدر محدودء وقال الشافعى هى مقدّرة لا اجتهاد فيهاء» معتبرة بحال الزوج 
وحذه». فعلى الموسر مدان وعلى المتوسشط فل ونصف .» وعلى المعسر 
مدّ؛ فدليلنا قوله تعالى: ##وَعَلى المَوْلودٍ لهُ رِرَّقَهُنَ وَكسُوَّتهُنٌ 
بالمَعدوف04©.. وذلك يتفى التقدير» وقوله ككل لهنذ». وقالت: إن أبا سفيان 
رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولديء. فقال: «خذي ما يكفيك 
ووترك مروف نرذها إلى ها تعلمة كاف الواءهه ضيبو ادنر لان 


عية . 


[1528] مسألة: إذا لم يكفها خادم واحدة وكانت حاله تحتمل» 
أحدمها خدمة مقليهاء خلافا لأنن حشيفة والشافعئ؟: لقولة تعالى: 
لِرَعَاشِرُومْئْ بِالمَعْرُوفٍ6”© ولأنّه لما وجب إخدامها بالواحدة لحاجتها 
إليهاء كذلك إذا احتاجت إلى الزيادة عليهاء ولأنّه نوع من المؤنة يلزمه لها 


(1) سورة البقرة» الأية 231. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ. البخاري في النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل على زوجته؛» عن 

2 عائشة. وأخرجه مسلم في الأقضية؛ باب قضية هند. عن عائشة. ولفظه: «خذي من 
ماله بالمعروف. ما يكفيك ويكفي بنيك» . 

(3) سورة النساءء الآية 19. 1 
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فكان الواجب منه قدر كفايتها إذا احتملت حاله كالكسوة. 


[1529] مسألة: إذا تزوج الكبير بصغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة لهاء 
خلافا مر في أحد قوليه؛ لأنْ الإستمتاع يتعذر منها لقصورها عن 
'بلوغه. فلم تستحقٌ العوض عليه» ولأنه لو وجبت النفقة لها لكان يجب لها 
بنفس العقد وذلك باطل اعتباراً بالتاشزء ولأنّ البدل إذا كان في مقابلته مبدل 
فإنّ تعذّر تسليم البدل يمنع وجوب تسليم المبدل؛ سواء كان .بتفريط أو 
بعذر كالبيع . 

[1530] مسألة: الصغير إذا تزوّج الكبيرة فلا نفقة عليه إن كان مثله لا 
يطأء وان الشافعي في أحد قوليه يلزمه؛ لأنْ النفقة عوض من الإستمتاع 
فإذا كان الزوج ممّن لا يتأتى منه الإستمتاع لقصوره فلا نفقة عليهء ولأنها 
لما عقدت على نفسها لمن لا يتأتى منه الإستمتاع لا لعارض فقد رضيت 
بترك النفقة» لأنها قد علمت أَنْ الزوج لا يحصل له عوضها. 


[1531] مسألة: النفقة بالزوجية تسقط بالنشوزء وحكي عن ابن 
عبدالحكم أنها لا تسقط؛ فدليلنا أنْ النفقة في مقابلة التمكين من الإستمتاع 
فإذا منعته لم تستحقٌ بدله» كالأجرة في مقابلة المنفعة”''» والثمن والمثمن. 
[1532] مسألة: إذا أعسر بالنفقة ثبت لها المطالبة بالفراق» خلافاً 
لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: لوَعَاشِرُومُنْ بِالمَعْرُوفٍ4””» وقوله تعالى: 
فَإِمْسَاك بمعروفٍ أو : تسريح بإِخْسَان#”” وقوله كِ: «تقول امرأتك أنفق 
عل أو طلقني»4 0 وهذا إخبار عمًا لها أن تفعله. ولأنّ النفقة في مقابلة 


(1) فى أ و ب "النفقة» وصححت فى طرة ب "المنفعة». 

(2) سورة النساءء الآية 19. ١‏ 

(3) سورة البقرةء الآية 227. 

(4) جزء من حديث». وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده: 2524/2 وأخرجه البخاري في 
النفقات. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» بلفظ «تقول امرأتك إمّا أن تطعمني 
وإمًا أن تطلقني» وهو عندهما موقوف على أبي هريرة. وألخرجه مرفوعاً. أحمد في 
المسند: 252/2 بلفظ: «أطعمني وإلا طلقني»» وكذلك الدارقطني في النكاح . 
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الإستمتاع. فلمًا كان إذا نشزت لا نفقة لها بمنع الإستمتاع» فكذلك إذا لم 
يجد النفقة من جهته فلها مفارقتهء ولأنّه لمَا كان لها مفارقته فى الإيلاء 
رافق رفور رهينا أبس يل رن" عير التتتة ذكات اديع هدم الضف 
أولى . 

[1533] مسألة: الإعسار بالصّداق قبل الدخول يوجب لها الفرقة إذا 
طالبت بذلك». خلافاً لأبي حنيفة؛ موود اده وي لير 
تقبض الصداق» كما للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن» ولأن 
فى منع المفارقة إفوانا نينا لذنها إما أن تلزم الرضا بذمته أو انتظاره إلى 
اد ]ةا وكل اللا 5 ولأنّ سبب تعذّر الإستمتاع إذا كان 
من جهته وآل إلى الضرر ثبت لها الخيار كالعئّة والإيلاء. 

[1534] مسألة: لا يلزم الآمّ إنفاق على الولدء وقال الشافعي يلزمها 
عند عدم الأب والجد؛ فدليلنا أن كل من لا يلزمها إرضاعه فى بعض 
الأوقات إلا بعوضء لم يلزمها الإنفاق عليه كالأجنبية» ولأنّ الإنفاق على 
شخص إذا وجب على إنسان» لم ينتقل إلى غيره من الأقارب اعتباراً بالعم 
والخال أنه لا يلزمه نفقة الولد بعد موت الأب . 

[1535] مسألة: لا يلزم الجدّ النفقة على ولد الولدء خلافاً للشافعي ؛ 
لأنّه قن ع 171 وله ويه عن ارين له النققة اقلم العلل إلية يوك ويه 116 
وكذلك: التخلات.ذن ,وجوه نفقة "الجن غلن :ولد ولدوة بولآن النفقة .على 
الأقاري لاتحي العتالا .زاتما مهت اعداك أعقارا مقر البو اندي 
والمولودين. 

[1536] مسألة: لا تجب التفقة لغير الوالدين دنية والآولاد دنية» وقال 
الشافعي تجب عليه لكل ذي رحم محرّم منه كالأخوة والأخوات وغيرهم؛ 


(1) كذا ف أ بء ولعله «ضرر). 

١)2('‏ أضيفك» فى أطرة اف 

)03 ف وان كان ذلك ضرراً»؛ وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
4( كداائل وني وف ل لعلة سقط كلمة؟ الأنث: 
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ودليلنا أنّها قرابة بعدت عن الولادة من الطرفين فلم تجب بها نفقة 
العم . 

[1537] مسألة: على الأمّ إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أبيهم» إلا أن 
يكون مثلها لا يرضع لشرف وعرٌ وعلوٌ قدرء أو لسقم وقلة لبن وقال أبو 
حنيمة والشافعي لا يجب ذلك عليها في الحاليةء وقال أسق ثور يجلا 
ذلك" عليها في الحالين. 


ودليلنا على أبي حنيفة والشافغي قوله تعالى: #وَالوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ 
أَوْلادَمُنٌ حَوْلَيْنِ كَامِلَين 2# 0 يتجوز أن يكون: المراةدبة الكين:: لآنه لا 
فائدة فيه» فثبت أن المراد به الأمرء ولآن العرف جار بذلك في غالب اموق 
التاس أنْ المرأة تلي رضاع ولدها بنفسها من غير أن يكلف زوجها أجرة. 
و يجري ل به و0 ولأنه سا يقبل من باهي 


أجرة عكسه الأجدية. 


ودليلنا على أبي ثور أن العرف جار بأنَ مثلها لا يرضعء ففي تكليفها 
خلاف العرف من حد ما دخلا عليه إضرار بها فلم يلزم. 

[1538] مسألة: لا يسقط عن الأب نفقة الإبئنة ببلوغها حتى تتزوّج 
ويدخل بها زوجهاء وقال أبو حنيفة والشافعى تسقط نفقتها ببلوغها؛ فدليلنا 
أنَ كلّ حال ثبت له فيها إجبارها على النكاح وجب نفقتها عليه كالصغيرة. 

[1539] مسألة: يلزم الإبن التفقة على أبيه إذا كان معسراً وإن كان 
محيجا. خلافا للشافسن: فى أحل اقوليه إله لذ تلز مه التفقة: له: إلا إذا كان 
ا تعالى : لوَبالوَالِدَيْن إخْسَاناً”) واعتباراً بكونه زمناً مع 
تأكده مع الأولاد. 


(1) سقط من ب «ذلك». 
(2) سورة البقرةء الآية 231. 
(3) “سؤورزة: البقرة»: الآية 82 
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[1540] مسألة: إذا أسلمت المرأة نفسها وأمكنت من الإستمتاع 
والزوج قادر على ذلك استقرّت لها النفقة من 0 حاجة إلى فرض الحاكم. 
. وقال أبو حنيفة لا تستقرٌ لها إلا بفرض الحاكم؛ ودليلنا أنّه حقّ مالي 
يجب في مقابلة الإستمتاعء فإذا أسلمت نفسها وأمكنت من بدلها لم ينتظر. 
فرض الحاكم كالمهرء لأنه عوض على منفعة كالآجرة على الإجارة. 


[ مبيت المبتوتة في بيتها] 
[1541] مسألة : لا يجوز لمبتوتة أن تبيت في غير بيتها حتى تنقضي 
عدّتها؛ خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنّها بائن كالمتوفّى عنها. 


[الحضانة] 2 

[1542] مسألة: إذا تزوّجت الم ودخل الزوج بها سقطت حضانتهاء 
خلافاً لما يحكى عن الحسن؛ لقوله 6ه: أنت أحقٌ به ما لم تنكحي 9‏ 
0 يلحق الضرر بالصبي بكونه مع زوج مه ويلحق أباه اي فكان 6 
إزالته عنه . 

[1543] مسألة: الحضانة ثابتة للأمّ على البنت إلى أن يدخل زوج 
البنت بهاء وقال الشافعي تنقطع حضانتها أيّام بلوغ البنت؛ فدليلنا أن بلوغها 
لم يؤثّر في سقوط إجبار الأب إيّاها عن النكاح» فلم يؤثّر فى سقوط 
الحفانة كال المكيره بولان الأنة ستساسة ب 147 الوفظ بو العاف 001 


(1) في أو ب «مال» وصححت في الطرة بما أثبتناه. 

(2) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب من أحق بالولد» عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه عبدالله بن عمروء أنْ أمرأة قالت: يا رسول الله» إِنْ أبني هذا كان بطني له 
وعاء وثديي له سقاءء وحجري له حواءء وإِنْ أباه طلقني» وأراد أن ينتزعه مئي» فقال 
لها رسول الله يَكلهِ: «أنت أحق به ما لم تنكحي». 

(3) أضيفت في طرة ب. 

)4( كذا في أو بء وفي طرة ب صححت (إلى». 

(5) كذا في أ و بء وفي طرة ب حذفت. 


2310 


أكثر مما يحتاج إليه الإبن» وحاجتها إلى ذلك بعد البلوغ أكثر وأشد. 

[1544] مسألة: إذا أراد الأب النقلة إلى بلد آخر فهو أحق بالولد» 
وكذلك لو أرادت الأم النقلة كان الأب أحق بالولدء وقال أبو حنيفة إذا أراد 
الأب النقلة فالأمَ أحقّ بهمء وإن أرادت الأمّ النقلة فإن انتقلت من قرية”") 
إلى بلد فهي أحقّء وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالآب أحقٌ؛ فدليلنا أن 
كونه مع أبيه مصلحة متأندة [وكونه - مه 0ك مؤقتة تزول عن 
قريب» ومراعاة المصلحة المتأبّدة أولى» واعتباراً به إذا أرادت الأمّ النقلة 
عن بلد إلى قرية. 

ان ين 


(1) فى ب «بلد»). 
022 أضيفت في طرة ب. 
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[1545] مسألة: يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ولا تراجع بينهما 
فى الذيات» وحكى عن عطاء أَنْ الرجل إذا قتل المرأة خيّر وليّها فإن: شاء 
أخذ ديتها وإن شاء دفع إلى القاتل نصف دية رجل وقتله؛ فدليلنا قوله 86: 
«من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا)" !2 فعمّء ولأنّه شخص 
قتل مكافئاً له في دينه» فلم يكن له إلا القصاص كالرجلين. 

[1546] مسألة: لا يقتل مسلم بكافرء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: 


يقتل المسلم بالذْمي ؛ لقوله تعالى: #وَلَنْ يَجْعَلَ الله للكافِرين عَلَى المُؤْمِنِينَ 
بيا 00 وهو قوله عاد : (المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم, 
يحم بعلي بعاتم ألا لا يقتل مسلم بكافر)» بو اانه فافظر بالكو 


(1) أقرب الروايات إليه؛ ما أخرجه الترمذي في الديات» باب ما جاء في الدية كم هي 
من الإبل؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء من حديث طويل» وفيه قوله 85: 
«فمن قتل له قتيل بعد اليوم» فأهله بين خيرتين» إمَا أن يقتلواء أو يأخذوا العقل». 
وفي لفظ آخر له: «من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلواء 
وإن شاءوا أخذوا الدية..» ومثله لأبى داود فئ الديات؛: باب ولى العمد يرضى 
بالدية. وأخرجه بمعناه البخاري في الديات» باب من قتل له قتيل» ومسلم في الحج» 
باب تحريم مكةء عن أبي هريرة. 

(2) سورة النساءء الأية: 140. 

(3) الحديث إلى قوله: «سواهم» أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في السرية ترد ا 
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كالحربئ والمستأمن» ولأنّه حدّ لا يجب استيفاؤه إلا بالمطالبة» فلم يجب 
لكافر على مسلم كحد القذف. 


[1547] مسألة: إذا قتل كافر كافراً ثم أسلم القاتل لم يسقط القود 
عه كلانا لين سكن صن الأرراس 16 لخديف اين لاني "أن 
رسول الله كلِدٍ أقاد مسلماً بكافر©». ولا يمكن حمله إلا على هذا الوجه». 
ولأنّه حقٌ لآدمي طريقه الخد فلم يسقط عنه ادن الحقوق» ولأنْ الاعتبار 
بالحدود حال وجوبها لا حال استيفائها. 


[1548] مسألة: لا يقتل حر بعبدء خلافاً لأبيى حنيفة؛ لقوله: يقتل 
حر بعبد غيره» ولداود في قوله : كل بجاد همه وا ؛ لقوله تعالى : 
الجر بالحُرٌ وَالعَبْدُ بالمَبْي7»: وروي عن عمرو بن زياد عن ابن عبّاس 
أن النبى كلل قال: «لا يقتل حرٌ بعبد) وهذا نصّء ولأنّه ناقص بالرّق 
كما لو كان مملوكاً لقاتله» ولأنه نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على 





ب أهل العسكر. عن مرو ين شتعيي خن آبية! عزن ده وهو عنده بلفظ : «المسلمون». 
وأخرجه بلفظ : «المؤمنون» النسائي في القسامة» باب القود بين الأحرار» وابن ماجه 
58 الديات»<نات المسلمون تتكافاً دماؤهمء وأبو داود في الديات» باب أيُقاد المسلم 
بالكافر . 
وبقية الحديث» أخرجه البخاري في الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافرء عن علي 
رفني الله عنهء وأخرجه أيضاً أصحاب السئن» ما عدا ابن ماجه. 

(1) في أو ب: «السليماني» والصواب ما أثبتناه. 

(2) لم أقف عليه بلفظ: «بكافر». وأخرجه الدارقطني في الحدود والديات»ء بلفظ: أقاد 
يلها ا باميء 0-9 «أنا اح م وفى بذمته؟. وادرة 00 في الجنئايات» باب 


(3) سورة البقرة» 0 1 


(4١١‏ عمرو بن زياد بن عبدالرحمن بن ثوبان الباهلي, كان بيغداد» قال أبو حاتم : كان 
كذاباً أفاكاء يضع الحديث» كان حياً سنة 234ه (لسان الميزان: 364/4). 


(5) لم أقف عليه من طريق عمرو بن زيادء» وأخرجه الدارقطني في الحدود والديات». 
والبيهقي في الجنايات» باب لا يقتل حرّ بعبدء عن الضحاك عن ابن عباس» بلفظه . 
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الحرّ كالأطراف». ولأنّ حرمة النفس آكد من حرمة الأطراف» ولأنّه شخص 
لا يجب له القصاص من أطراف شخصء فكذلك من نفسه كالمسلم 
والمستأمن . 

[1549] مسألة: إذا قتل الحرّ العبد فعليه قيمثّه بكمالها بالغة ما - 
'بلغت. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إِنْها إن بلغت دية الحرّ وزادت نقصت 
عنها عشرة دراهم ؛ لقوله تعالى : لفْمَنِ اغتدى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما 
افتدى عليحة 11774 بوالففل قارة :من طريق. الضتووة بزتازة من «طروق “اليا 
وأيُهما كان فيجب بحقّ الظاهر وكماله» ولأنه مملوك فوجب أن يضمن في 
إثلاثة _يكتمال قيمفه كالتلم: ولاثهمعلفه يرجم .فى صسمانة إلى القبعة: 
فوجب أن يضمن بكمالها كالبهائم» ولأنّه سبب يضمن به العبد فوجب أن 
يضمن بكمال قيمته كاليد والعين» ولأنّه متلف لا يتقدّر أقل مثله فلم يتقدر 
اككروة كساكن المكلفات» ‏ ولانيها كيمة المعلوك أتلفث» دوجي أن تح 
بكمالهاء أصله إذا نقصت عن دية الحرٌ. 

[1550] مسألة: إذا تعمّد الأب قتل ابنه قتل بهء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لعموم الظاهر في إيجاب القصاص» ولأنّهما شخصان متساويان 
في الحرمة©) والدين فكان القصاص جارياً بينهما كالأجنبيين» ولأنّه بالغ 
عاقل تعمّد قتل حرٌ مسلم غير مستحق الدم ظلماء فكان القود مستحقّاً عليه 
كالأجنبي» ولأنه مكافىء لدمه؛ فدليلنا قوله يلِِ: «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهي)!3, فإذا ثبت ذلك فكل شخصين تكافأت دماؤهما فالقصاص جار 
بينهما كالأجانب». ولأنَّ القصاص حقّ من حقوق الآدميين فجاز أن يثبت 
للابن على الأبء أصله سائر الحقوق . 

[1551] مسألة: القصاص جار بين الرجل والمرأة فى الأطراف من 
. الطرفين» وقال أبو حنيفة: لا يقطع طرف أحدهما بطرف الآخر؛ فدليلنا 


(1) سورة البقرةء الآية: 193. 
(2) كذا فى أ. وفى ب: «الحرية»؛ ورجحنا ما فى أ بما فى المعونة: 1300/3. 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1546. 
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5 5 . عو غق ‏ وسعان أه ا (1) 38 5 مدن 9 

قوله تعالى: وَالجَرُوحَ قِصَاص *»* ٠‏ ولان كل شخصين جرى القصاص 
بينهما في التفس» فكذلك فيما دونها كالرجلين والمرأتين» ولأثه نوع من 
القصاص كالنفسء» ولأنْ حرمة النفس أكد. 


[1552] مسألة: وتقتل الجماعة بالواحدء خلافاً لداود؛ لقوله كله : 
«العمد قود كلّه»© » وقوله: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا 
قتلد|)(ة© فعَمٌ ولاه إجماع | انه أنه روي عن ان 7ن 
وابن عبّاس2©. ولا مخالف لهمء ولأنّ كل حدّ وجب للإنسان على غيره 
إذا انفرد به وجب عليه وإن شارك فيه كحد القذف . 


[1553] مسألة: تقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في 
قطعه. وقال أبو حنيفة: لا تقطع. فدليلنا أنّها جناية لو انفرد بها الواحد 
لزمه القصاصء. فإذا اشترك فيها الجماعة جاز أن يلزمهم القصاص كالجناية 
على النفسء» ولأن كل من لم يمنع جريان القصاص في النفس لم يمنع 
جريانه في الأطراف كالنسب والسنّء فكذلك الاشتراك. 


[1554] مسألة: ويجب القود مم٠‏ القتز, بالمثة خلذفا لأ حشيقة 
: ل : ل 


(1) سورة المائدة» الآية: 47. 

(2) أخرجه ابن أبى شيبة فى الديات» باب من قال: العمد قودء عن ابن عياس قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «العمد قودء إلا أن يعفو ولي المقتول» ولم أقف عليه بلفظ : «كله» . 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1545. 

(4) أخرجه مالك فى العقول» باب ما جاء فى الغيلة والسحرء والبيهقى فى الجنايات» 
باب النفر يقتلون الرجل» عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب قتل نفرأ» خمسة 
أو سبعة» برجل واحد قتلوه قتل غيلة» وقال عمر: لو تمالأ عليهأهل صنعاء لقتلتهم 
حميعا : وأخرجه الدارقطني أيضاًء في الحدود والديات . 

(5) أخرجه البيهقي في الجنايات» باب النفر يقتلون الرجل» عن سعيد بن وهبء. قال: 
خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهم.ء فاتهمهم أهله... فاعترفوا... فأمر 
مم على لقان 

(6) أخرجه عبدالرزاق في العقول. باب النفر يقتلون الرجل» عن عكرمة عن ابن عبّاس 
قال: لو أن مائة قتلوا رجلاء قتلوا به. 
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أنه لا قود إلا في القتل بالمحذد؛ لقوله تعالى: #فْمَنِ اعْتَدّى عَلَنكَمْ فَاغْتَدُوا 
عَلَيهِ مغل مَا اعد عَلَيكه 004 الآية» وقوله تعالى: قَعَاتِبُوا بِمِثْلٍ مَا 
03 و77 5 وسائر الظواهر والأخبارء وروى أنمن : أن يهوديّا رضح 

س أنصارية فقيل : أقتلك فلان؟ قالت: لاء فقيل: وفلان؟ إلى أن كن 
0 اليهوديٌ فأشارك: أي نعم) فأخذ فاعترف» فأمر النبيّ د فرضخ أشية 
بين حجرين””» ولأنْها آلة يقصد بها القتل في الغالب فجاز أن يجب القود 
بهاء أصله المحذدء ولأنّه تعمّد قتل 50-6 مه للها فأتنية أن تمد فه 
بالئار» ولأن في إسقاط ذلك ذريعة إلى التسرّع إلى القتل. 

[1555] مسألة: إذا أكره إنسان على قتل إنسان ظلماء قتِل المُكره 
والمكووم: ولا قصل من إكراء الج لزي والستد الععدهة وكان أب سي" 
يتن 37 |لقوة أو الدية على الآمر دون المأمورء وعند الشافعي أنْ على الآمر 
القودء وفي المأمور قولان: أحدهما: أن عليه القودء والآخر: أنه لا قود 
وعليه نصف الدية» وقال زفر: يقتصٌ من المأمور المباشر للقتل ولا شيء 
على مكرهه» وقال أبو يوسف: لا قود على واحد منهماء وعليهما الذية. 


فدليلنا أنَ على المأمور القود قوله كلةِ: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث»». فذكر: أو قتل نفس2»26 وسائر الأخبارء ولأنّه قتله ظلماً 


(1) سورة البقرةء الآية: 193. 

(2) سورة النحلء الآية: 126. 

(3) .أخرجه باختلاف بسيط في بعض الألفاظ». البخاري في الديات» باب من أقاد لخر 
وباب إذا أقر بالقتل مرّة قتل به ومسلم في القسامة. باب ثبوت القصاص :ذ في القتل 
بالحجر وغيره» والترمذي في الديات.» باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة» 
وأبو داود فى الديات» باب يقاد من القاتل. وابن ماجه فى الديات». باب يقتاد من 

القاتل الكافرء والنسائي في القسامة» باب القود من الرجل للمرأة. 

(4) سقط من ب: «(يجب». 

(5) أخرجه البخاري في الديات. باب قول الله تعالى: #أنْ النفس بالنفس*. ومسلم في 

القسامة» باب ما يباح به دم المسلمء عن عبدالله قال: قال رسول الله كَكلةِ: «لا يحل 

دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: النفس 

بالنفمسء والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة» . 
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لاستبقاء نفسه فلم يسقط عنه القودء أصله إذا خاف التلف بالجوع فقتله 
ليأكلهء ولأنّه قتل شخصاً مكافئاً له ظلماً بغير حقّء فأشبه المبتدىء بالقتل» 
ولأن التلف بضرورة الجوع متحقق وبالإكراه مظنون» ثم في أشد الضرورتين 
يجب القود ففى ففي أضعفهما أولى . 

ودليلنا ف أنَ على الآمر القودء أنها مباشرة مع سبب ملجىء فوجب 
أن يتعلق الحكم بالسبب» كما لو شهد شاهدان على رجل بالقتل فقتله 
الحاكم فإِنْ الحكم يتعلق بهما. 

[1556] مسألة: إذا أمسكه عامداً على من يعلم أنه يقتله ظلماً عمداء 
قتل الممسك والقاتل. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ؛ لقوله تعالى: #وَمَنْ 
قُتِلَ مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلا لِوَلِيّهِ سُلْطاناً قلا رت ني القّْل2'”4. والاستدلال 
فهذا مفروض في ذابح لا يقتل بالمذبوح” 5 ولأنه اشيكة على شن عل 
كاك له طلها عقي عق فوجب أن يلزمه القودء أصله إذا أمسكه على نار 

حتى احترق . 

[1557] مسألة: فى الواجب بقتل العمد روايتان: إحداهما القود» وهو 
قول أبي حنيفة ) كرف التخيير بين القود والدية» وهو قول الشافعي . 

تورجعه الآارات: اقوله كله #التبييك قود كله :اله أن يعدو ولحة 
المقتردل)90, ولأنه معنى موجب للقتل فلم يجب به مال كالرنا هع 
الإحصانء ولآنة اجن أنواع القتل فوجب أن يتعيّن موجبه من غير تخييرء 
أصله قتل الخطأء ولأنه أحد بدلى النفسء. فكان وجوبه مانعا من وجوب 
الندل الاخرة: أصلف الذةه نولان الأصول: مو فيوفة على أن كر لفك فاليا 
يلزم متلفه مثله»ء ولا ينتقل إلى غير مثله إلا بالتراضي» أو بتعدّر استيفاء 
المثلء كذلك في مسألتنا . 


(1) سورة الإسراءء الآية: 3 

)2( كذا وردات هذه الجملة فى أ وا نا. ولعله يوجد نقص أصله: والاستدلال بهذا 
مفروض في ممسك على ذابح لا يقتل بالمذبوح . 

(3) سبق تخريجه في المشيالة رقم 1552. 
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ووجه التخيير قوله يلخ «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين. إن 
شاء وا قعلواء:«وإن شاعو عقو واخقو ا اررق 7ه ب رأنه قرف ست با لعفن 
فوجب أن تثبت الدية من غير رضا القاتل. أصله إذا عفا بعض الأولياء. 
ولانة اول بدلي النفس فلم يقف وجوبه على رضا القاتل» أصله الذية. 
ولاه "مفيهون اتعلى ثنه القوف مين عي عقر هه المالنة فوسيم أن رديت 
فيه الدية من غير رضا القاتل مع القدرة على الاستيفاء. كالب إذا قتل ابنه 
على وجه الشبهة؛ ولأن الإنسان مأمور بإحياء نفسه منهي عن تعريضها 
للتلف متى©. ولم يجبر على إعطاء الدية كان في ذلك توفية ماله بإهلاك 
ينا 


[1558] مسألة: يرث القود عصبة المقتول دون من ليس بعصبة من 
النّساء وسائر الأقارب» وعنه رواية أخرى: أنْ لهنَّ مدخلاً في الدم إذا لم 


فوجه قوله: إنّه لا مدخل لهِنّ في الدم. أَنْ ولاية الدم مستحقّة 

5 2 ع 58 9 0" 5 5 2 5 
بالنصرة ولَسْنَ من أهلهاء فلم يكن لهنّ مدخل في الولاية المستحقّة به". 
ولأنهنّ لما لم يدخلن في العقل عنه فكذلك في ولاية دمه كذوي الأرحام. 


ووجه قوله: إِنْ لهنّ مدخلا فيه قوله كلِِ: «من قتل له قتيل فأهله 
كين الظريق !9" وغ ».رفول ابعل مسرن يكوا" لم قم 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 21545 ولم أقف عليه بلفظ : «عفوا». 

(2) كذا في أو بء وفي طرة ب كتب: (انظر معنى هذه الجملة ولعل فيها تحريفاً). 
(3) بعد «متى» بياض في بء وغير موجود في أ. 

(4) أضيفت في طرة ب. 

(5) في أ: «لهِنّ». 

(6) أخرجه البخاري في الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» عن أبي هريرة» | 


من حديث طويل» وفيه قوله يَكخِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إِمَا يُودى وإما 
يقادا . 


(7) سيأتي تخريجه في المسألة رقم 1626. 
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ولأن القصاص مستحقٌ على استحقاق الميراث» فوجب أن يثبت لجميع 
الورئة كسائر الحقوق . 

[1559] مسألة: إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فولاية 
الدم للأكابرء خلافاً للشافعي؛ لقوله كلِِ: «إلا أن يعفو ولي المقتول»". 
وهذا يفيد كونه من أهل العفوء ولأنْها ولاية مستحقّة بالتعصيب» فلا مدخل 
للصغير والمجنون فيها كالإنكاح» ولا يلزم عليه الغائب لأنْ الغيبة لا 
تزيل ولايته . 


[1560] مسألة: إذا قتل رجل جماعة وجب عليه لجميعهم القودء 
وقال الشافعي: يقتل لأحدهم وتكون عليه الديّة للباقين؛ وهذا مبنى على ما 
قدمناه من أنْ المستحقٌ بقتل العمد القود دون التخييرء وإن بنيناه على رواية 
التخيير فكذلك أيضأء لأنّه كَلِةِ جعل لهم أخذ الدية في الموضع الذي يمكن 
استيفاء القود وذلك مع الحياة. 

[1561] مسألة: السّراية عن القصاص غير مضمونة» خلافاً لأبي 
حنيفة» لأنها سراية عن قطع مباح غير مجتهد فيه» فلم تكن مضمونة 
كالإمام إذا حدّ رجلا أو قطعه في السرقةء ولأنّه قطع استحق عليه بسبب 
كان منهء فلم يضمن سرايته كالقطع في السرقة. ولأنّ كل فعل كان مضمونا 
في الابتداء كان ما سرى إليه مضمونا كقطع اليد ابتداء»ء وكل ما كان غير 
مضمون في الابتداء كان ما سرى إليه غير مضمون كالقطع في السرقة» فلما 
تبيّن أن القطع في القصاص ابتداء لا يضمنء كذلك ما سرى إليه. 

[1562] مسألة: إذا مات قاتل العمد سقط حقّ ولي الدّمء وقال 
الشافعى: تجب الذية فى ماله؛ فدليلنا أنه حقّ وجب استيفاؤه من عين فإذا 
تلفت احداء تفط العدن النساى هيا أفبلة مرك الشبارف] ا تقلت 


[1563] مسألة: إذا اشترك العامد والمخطىءء والكبير والصغير فى 
(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1552. 
(2) في أ: «عليها». 
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القتلء فعلى العامد والبالغ القودء وقال أبو حنيفة والشافعيى: لا قود عليه؛ 
فدليلنا عموم الظاهرء ولأنّه قاتل عمد فأشبه المنفردء ولأنها شركة في قتل. 
فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد» أصله إذا كانوا 
عامدين أو مخطئين, ولأنهما اشتركا في إتلاف النتفس على صفتين 
مختلفتين» فوجب أن لا تؤثر شركة أحدهما الآخر فى سقوط ما كان يجب 
عليه حدهة" لو ليشار كذ أضنله وستوي: الذية على "المتخطن 4< لاله الو 
من القتل فوجب أن تجب به حال الاشتراك الجنس الذي يجب به حال 
الانفراد»ء أصله الخطأ. ولأنّ كل ما لو انفرد بالقتل لزمه القودء فإذا شاركه 
فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنهء أصله مع الشافعي الأب والأجنبي. 


[1564] مسألة: عمد الصغير خطأء وقال الشافعى: عمده عمد؛ 
فدليلنا أنّه قتل لا يجب به قصاص ولا إثم» فلم يكن له حكم العمد7) 
كخطأ الكبير» ولأنّه قتل من صغير كالخطأ. 

[1565| فشالة 1 يجب أذ القصاص من جرح إلا بعل الاندمال» 
خلافاً للشافعي؛ لما روي أنه 2 نهى أن مشتقاد من جرخ حتى يا 7 
ولأنّه قد يؤول إلى النّفس فيعاد القود ثانية» وذلك خروج عن المماثلة. 
ولأنّ المقتصّ له قد يموت قبل الجاني وربّما تلف وبرىء الجاني فيكون 
ذلك سلفاً فى القصاصء. وذلك غير جائز. 


[1566] مسألة: لا تؤخذ يمنى بيسرى» خلافاً لابن شبرمة220, لأنّه 
طرف يختص باسم لا يفارقه مع اختللاف الصفات عليه فلم يؤخذ بطرف 


(1) في أ: «العقده. وفي ب: «العقل». والصواب ما أثبتناه. 

(2) أخرجه البيهقى فى الدياتء. باب ما جاء فى الاستثناء بالقصاصء والدارقطنى فى 
الحدوف والدباكة عن عسرودين شفيي يه اجديهة جد تون : رسو له الله كن نه 
يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. 

(3) عبدالله بن شبرمة الضبّىء فقيه الكوفة وقاضيهاء كان فقيهاً عاقلاء عفيفاء ثقة» شاعرا 
سنن اقلق عدر ادا + يعد من الفقهاء المجتهدين اجتهاداً مطلقاء توفى سنة 144ه 
(شذرات الذهب: 215/1» الفكر السامي: 411/1). ْ 
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لا يشاركه في ذلك الاسم كاليد والرجل . 


[1567] مدال : إذا قطع حر يد عبد لزمه ما نقص 2 وإن تلف 
الغرض المقصود منهء كان السيّد مخيّرأ بين أخذ ما نقصء. أو تسليمه وأخذ 
القيمة كاملةء» وقال الشافعي : على الجاني كمال القيمةء ولا يلزم السيد 
تسليم العبد؛ # يوس ابي رادي جاو عي 
في إتللاف النفس 0 وجه التقديرء أصله الطرف الواحد ولأنّ كن مقوم 
110" لو قط حدق يديه لي ركو الزاتسييه فنهاد نا مجع الن انهه فكذلك 
إذا قطعت. أصله البهيمة. 


[1568] مسألة: الجناية على العبد فيما دون التفس يجب فيها ما 
نقصه من قيمته فقطء ولا يعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع 
وهى المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة» وقال الشافعى: فى اليد والعين 
| وغير ذلك بقدرها من قيمته؛ فدليلنا أنها جناية على مملوك يؤثّر في نقصان 
القيمة وعدم المنفعة» فوجب أن يتقدّر الواجب فيها بقيمة نفسه إذا تلفت. 
أصله الجناية على البهائم» ولا يلزم الجراح الأربع لأنها لا تؤثّر لا محالة 
في نقصان القيمة وعدم المنفعة» لأنها قد تبرأ على غير نقص ولا عدم 
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[1569] مسألة: إذا قتل عبد حرأ أو عبداء فول الدّم بالخيار إن شاء 
اققلدواق: شنا أسثر قده.فإن: الشعان استرقاقه فالسكد +الخبان مخ أن -يفتكه بارين 
الجناية» أو تسليمه فيكون ملكا لوليّ الدّم» وقال الشافعي: يخيّر سيّد العبد 
المقتول نين أن يققل العيد: أو تسفقيه:٠فإن‏ امعقاء عدتر سين القاتل بين أن 


)1( 0 وفيى ب شطب حرف: «له) , 

20 في أ : «أن لا». وفي ب سقطت». وأضيفت في الطرة : «أن وفي المعونة ما يدل أن 
«لا» زائدة (1338/3). 

,3 كذا في أو بء وفي هامش طٌ: (لعل أصل العبارة : على نقص وعدم نقص) . وانظر 
المعونة: 1338/3. 
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يفديه بالأرش أو يسلمه للبيع» وإن كان التّمن بقدر الأرش أو دونه كان 
لولي الدم. وإن زاد عليه كان له منه بقدر أرش الجناية ويكون الباقي 
لسيدهء ولا يكون لسيّد المقتول تمليكء فدليلنا أنْ الجناية لا تخلو أن تكون 
متعلّقة برقبة العبد أو بمال السيّدء وهذا القسم باطل لأنّه يوجب أخذها من 
كل أموال السيّد وأن لا تبطل بتلف العبد وذلك باطل» فيبقى القسم الأول 
وهو تعلقها برقبة العبد» وذلك يوجب استحقاق الرقبة بدلا من أرش 
التجارة» لتعلتها ينه أنه لعن معدن [تعلقه ]71 بالرقية أكفر ميق أن دن 
المجني عليه قد انتقل إليها فكان له تملكها. 

[1570] مسألة: إذا جرح رجلا ثم قتلهء أو قتله غيره دخل الجرح 
فى القتل» إلا أن يكون مكّل به قاصداً لذلك». وقال أبو حنيفة والشافعى : 
يجرح ثم يقتلء إلا أن أبا حنيفة يقول ذلك فيه: إذا جرح رجلاً ثم قتله 
آخرء ويوافقنا"” فيه إذا جرح رجلاً فسرى إلى نفسه؛ فدليلنا قوله: «ما دون 
التفس يدخل في النفس702. لأنّ القتل يأتي عليه لأنْ الغرض إِمّا أن يكون 
للضنى: أو إبطال الفضو الذي ابطلة:واتلفه على المجروض »واي ذلك كان 
محصوله فالقتل أبلغ؛ ومع أبي حنيفة قياسا عليه إذا سرى إلى التفس». ولا 
يدخل عليه التمثيل لأنْ هناك غرضا زائداً وهو ردعه عما فعل . 

[1571] مسألة: إذا وجب عليه القتل فقطع ولي الدم يده ثم عفا أو 
لم يعف قطعت يدهء خلافاً للشافعي؛ لأنّ الولي له أخذ النفس دون العضو 
فكان متعذّيا بأخذهء وتحريره أن يقال: إِنّه قطع يد مكافىء له في الدم غير 
مستحقٌ له قطعها فضمنئها كالمبتدىء. 

[1572] مسألة: فى شبه العمد روايتان؛ إحداهما: نفيه» والأخرى : 
إثباته»ء وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ فوجه النفي أنْ الله تعالى .ذكر أنواع 
القتل فذكر العمد المحض والخطأ المحضء ولم يذكر زائداً عليهماء ولأن 


(1) في هامش ط: (لعله سقطت كلمة: تعلقه). 
(2) فى ب: «ثم يوافقنا». 
(3) لم أقف عليه. 
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العمد معنى ١‏ وهو قفصد الفاعل ا الفعل. والخطأ معنى معقول». وهو ما 
يكون من غير قصدء وذلك معيع امن من الفعل الواحد. كيين صفتان 
نا 


ووجه الإثبات قوله كل : «ألا إِنْ في قتل العمد والخطأ قتيل السوط 
والعضا خانة هين لذبن 1 رفون بهنها حرية7لالبيف د قبية العمتة ونان 
وضفه عذاك وندي اله أشن كينها فز الحمقة ونينها قن العلا ٠‏ فلم يكن له 
حكم أحدهما على التجريد»ء وشَبّهه بالعمد قصد القاتل إلى الضرب بما لا 
يقتل مثله غالبأء وشَبّهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل» فوجب أن يثبت له 
حكم منفرد عن حكم يخصهما. 

[1573] مسألة: دية العمد المحض أرباع» وقال الشافعي: أثلاث 
كذية المغلظ 4 فدليلنا قولة لاف «النقدى مات مو اللآر] 776+ :وطاهتوه فيد 
اذتى ا زوقاولة الأنه سولاته اعد توغ القدن. معي يفيه :لا بشيرده قله 
يجب في ديته الحوامل كالخطأ. 

[1574] مسألة: دية الخطأ أخماس: بئات مخاضء وبئات لبون: 
وبنو لبون وحقاق وجذاعء وقال أبو حنيفة: إنْها أخماس إلا أنْ خمساً منها 


(1) في أو ب: «متعادتان؛ وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 

(2) كذا ورد الحديث فى أو بء وورد فى المعونة كما يلى: «ألا إن قتيل العمد الخطأ 
كل اتسوك ولجنا انمه انه ,دن 1لا 1 | رمعو مها خلنةة ب وأقرت الزواناتك لله 
ما أخرجه الدارقطنى فى الحدود والديات» والبيهقى فى الجنايات» باب شبه العمدء 
فو اين صن أن رصول الله كله نكال 3017 ]ند فى تل تعمد الشصر :الول رالعساء 
مائة من الإبل مغلظة» منها أربعون خلفة في بطونها أولادها». وأخرجه بمعناه» مع 
تغيير في بعض الألفاظ. أبو داود في الديات» باب في الخطأ شبه العمدء وابن ماجه 
فى الديات» باب دية شبه العمد. عن عبدالله بن عمرو. وأخرجه النسائى فى القسامة. 
باب كم دية شبه العمدء عن ابن عمرء وعن عقبة بن أوس . 0 

(3) جزء من حديث أخرجه مالك في العقول؛ باب ذكر العقول» والنسائي في القسامة. 
باب حديث عمرو بن حزم في العقول. عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبيهء أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كهِ لعمرو بن حزم في 
العقول: «أن في النفس مائة من الإبل. . .» الحديث . 
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بنو مخاض دون بني لبون؛ فدليلنا ما روى سليمان بن م أَنْ النبيّ علط 
حت ؤي الخطا احفاساء فذكر عشرين بني ون 5 5 ولانة شغ لا يحت 
في الزكاة أصلاً فلم يجب في الدية كالغا انرو لله الفهن :من نات ناض 
كالفصلان . 


[1575] مسألة: دية العينت ا 912 في مال الجاني . وقال أبو حنيفة : 
مؤجلة كدية الخطأ؛ فدليلنا قوله كَليِِ:ْ «وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدّية)(4 
وإطلاق ذلك يقتضي التعجيل» ولأنها دية عمد محض فوجب فيها مال» 
وكا يالا كدية الات والمأمومة» ولأنْ كل حيوان يجب بقطع أطرافه 
عمداً أرش معبجل» وجب أن يكون البدل الذي يجب في له ع 
معججلاً كسائر الحيوان من العبيد وغيرهم . 


[1576] مسألة: اختلف في الدّية المغلّظة» فقال ابن القاسم: تكون 
فى مال الأب حالة.» وقال أشهب وعبدالملك: تحملها العاقلة؛ فوجه الأوّل 
أنّه قتل غير خطأ محضء فلم تحمله العاقلة كالعمد» ووجه الثاني أنْها دية 
من قتل لا قود فيه كدية الخطأ. 


(1) سليمان بن يسارء أبو أيوب» مولى ميمونة أمّ المؤمنين» أحد الفقهاء السبعة في 
المدينة» ولد في خلافة عثمان» وكان أبوه فارسياء وهو ثقةء عالمء فقيهء كثير 
الحديث. توفي سنة 107ه (طبقات ابن سعد: 174/5» الأعلام: 201/3). 

(2) لم أقف على الحديث» من طريق سليمان بن يسارء» مصرّحاً برفعه للنبي كَل فقد 
احرج السجوتى» نين طزيو سالك 6 عن ابن اشياب تاروع برق أي شزذ رحدو ولت" 
عن سليمان بن يسارء أنّْهم كانوا يقولون: دية الخطأء عشرون ابنة مخاض» وعشرون 
ابنة لبون» وعشرون ابن لبون ذكرء وعشرون حقةء وعشرون جذعة. (كتاب الديات» 
باب أسنان الإبل في الخطأ)ء والمرفوع أخرجه الدارقطني في الحدود والديات» عن 
عبدالله بن مسعود قال: قضى رسول الله عَكِدِ في الخطأ اهانب :مها جذاعء 
وخمساً حقاق. وخمساً بنات لبونء وخمساً بنات مخاض» وخمساً بني لبون ذكور. 

(3) سقط من بس: «حالة». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1545. 

(5) سقط من ب: اعمداً). 
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[1577] مسألة: لا تغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في الشهر 
الحرام أو قتل ذا خم محرمء خلافا للشافعي؛ لذن فتل خطأ معحض » 
كالقتل في غير هذه المواضع والأوقات. 

[1578] مسألة: إذا قتل في الحل ثم التجأ إلى الحرم اقتصٌ منه في 
ثم يقتص منه؛ فدليلنا عموم الظواهرء ولأنه قصاص وجب عن جناية» لو 
كان في الحرم لوجب استيفاؤه في الحرم كالجناية على الأطراف. ولأنّ كلّ 
موضع كان محلا للاقتصاص إذا وجب القصاص فيهء كان محلا له إذا 
وجب في غيره كالجل؛ ولآان كل سبب يستحقٌ به القتل والأطراف لم يكن 
للحرم تأثير في تأخيره لمن التجأ إليه كحقوق الله تعالى من رجم الزاني 
وقطع السارق . 

[1579] مسألة: الذية ف الووق: اننا عنشن الف درعم وقال 
201 ء ألفا 

قومها دي عر 00 
الصحابة. فلم ينكر عليه أحد» وقد ذكر بعضهم الود في 0 ولأنّه 
تقويم للورق فيما طريقه الحد والإتلاف فوجب أن يكون الدينار باثني عشر 
كالقطع . 

[1580] مسألة: الواجب على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 


أن حنيفة : عشرة آلاف؛ فدليلنا أن عمر 





)(1) أخرجه مالك بلاغاًء فى العقول. باب العمل في الدية. عن عمر بن الخطاب أنه قوم 
الدية على أهل لمر فجعلها على أهل الذهب ألف دينار»ء وعلى أهل الورق اثني 
عكس »الف دهم 

(2) الحديث المرفوع. أخرجه أبو داود في الديات». باب الدية كم في والنسائي في 
القسامة. باب دك الدية من الورق». عن ابن عباس .ع أنْ رجلا من ؛: بنئى عدي قتلء 
فجعل النبي علد ديته اثني عسشر ألفا. وأخرجه الترمذي في الديات. ا مأ حاء في 
الدية كم هي؟ وابن ماجه في الديات» باب دية الخطأء عن ابن عباس أن النبي كله 
جعل الدية اثني عشر ألفا. 


وفي الذهب أخرجه النسائي في القسامة. باب حديث عمرو بن خرم في العقول. 
وفيه : : «وعلى أهل الذهب ألف دينار) . 
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الورق اثنا عشر ألف درهم مقدّر لا يتغيّر ولا يعتبر في ذلك بقيمة الإبل» 
وقال الشافعي: الواجب من ذلك قيفة الآبل كانت آلف نآيتان أو أقل. أو 
اكثو» بوكذلك» فى الوق ليل ا قوم الدية على أهل الذهب . 
ألف دينارء وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا. ولم يخالف عليه أحد. 
ولأنّه نوع مال يجوز إخراجه في الديةء» فكان أصلا بنفسه كالايل». ولأنْ 
الذية معنى جعلت الإبل فيه أصلا.ء فكان الذهب والورق فيه أصلا 
كالزكاة . 

[1581] مسألة: ولا يؤخذ في الدية إلآ0© الإبل والذهب والورق» 
وقالنة انو عومطلنة وده وخ من امن التق ناك تقرف وف آهل العم 
الف رمه أهل الحلل مائتا حلة يمانية؛ فدليلنا ما روي أنه يَكَةِ قضى 

فى النفس مائة من الإبز. ولأنّ الصحابة رضوان الله عليهم قوّمت الإبل 
5 والفضة» ولم يقوّموها بغيرهما فسلمناه ه للوجماع». ولأنّه نوع من 
العروض فأشبه العبيد والعقار. 

[1582] مسألة: وعنه في أشراف الإذنين روايتان؛ إحداهما: أَنْ فيهما 
الدية» وهو قول أب حنيفة والشافعي. والأخرى: أنْ فيهما حكومة؛ فوجه 
الذيقارها ووق : «في الأذن شييية اربوالا نيما عفيو ال غنيها لدان في 
البدن كاليدين» ووجه الحكومة أن نفعهما غير كامل لأنّ السّمع يحصل مع 
عدمهماء وأكثر ما فيهما أن يحوشا الصوت إلى السمع لأنّ جمالهما غير 
ظاهرء كما قال أبو بكر الصذيق رضي الله عنه: تغطيهما العمامة 





(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(2) سقط من أ: «إلا». 

(3) في ب: "مائة» والصواب ما أثبتناه من أء (انظر: بدائع الصنائع: 254/7). 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1573. 

(5) جزء من حديث عمرو بن حزمء وأخرج هذه الجملة فيه: الدارقطني في الحدود 
والديات» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء والبيهقي في الديات» باب 
الأذنين عن ابن شهابء. بلفظ: «وفي الأذن خمسون» عند الدارقطني» و «في الأذن 
خمسون من الإبل» عند البيهقي . 
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: 010 
الل 
(1553) مبيسالسة . لو لل ات شيء ظ عه وقال 


لينين؛ فدليلنا أنه ننه قتع فلم يفسمن يق تدر الطتد لالد ميد 
لا تألم بقطعه. فلم يضمن بالديّة كالشارب . 


[1584] مسألة: إذا ترامى الجرح إلى إتلاف شيء آخرء فإن كان من 
جنسه تداخل وكان فيه أرش ما ترامى إليه» مثل الموضّحة تصير منقلةء 
فيكون على الجارح أرش منقلة فقط. وإن تلف به ما ليس منهء مثل أن 
يقطع يده فيذهب عقله أو عيناهء فله دية اليد ودية العقل» وقال أبو حنيفة 
والشافعي في القديم: تدخل دية اليد في دية العقل؛ فدليلنا أنّه أتلف عضواً 
فيه منفعة كاملةء وذهب بإتلافه منفعة يجب فيها الذيةع أو تلف به ما يجب 
[فبه]2) دية منفصل منهء فوجب أن يجتمع له العقلان كما لو قطع ذكره 
فذهبت عينئاه أو شللّت يذه. 


[1585] مسألة: في كل واحدة من الشفتين نصف الدية. وروفق عن . 
00 يق1*" :1ن يون لديا لس لدي وفق السفلى ثلكيها؛ فذليلنا انهم 
. عضوان يجب فيهما دية كاملة. فإذا لم يجب في الباقى منهما الدية كاملة. 
كان فيه نصف الذية كاليدين. 


[1586] مسألة: في اليبين حمس من الوبل. ومقدم الفم والأضراس 


سواءء وحكي عن عمر رضي الله 0 5 قال : فى الثنايا خمس من 





)01( أخرجه عبدالرزاق في العقول. باب الأذن» عن طاووس» قال: قال حو بكر 
رضي الله عنه : فق الادن "متسل عكر وعير ا فيا يغيّبها الشعر والعمامة. 
22( السجلجة افيه ره جاه 


ثلا الدية, لأنها :- تحبس 0 والشراب»؛ وفي العليا اثلث الدية . 


)4( ريه مالك 0 الفعوده باب وحاع غقل الاستنان» عع سعية ين المسييل اند :قال 
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الإبل» وفي الأضراس بعير؛ فدليلنا قوله يَيْةِ: «وفي السن خمس من 
الإبل)”!2» والاسم يعم الجميع. قورف توت عر رن ابن عبّاس أن 
التبي َكل 0 لضام والثنية والضرس هنّ سواءء والأسنان هن سواءء 
هذه 7 2 و أن له إسناداء ولأنّه سنْ يمضغ بها كالثنايا. 

[1587] مسألة: إذا ضربت السنّ فاسودّت» ففيها ديتهاء وقال 
الشافعي : كرورم فوليلنا: إنية اذا اسودت فقد بطلت منفعتهاء والدذية تجب 
بذهاب المنفعة» وإن بقي العضو كاليد الشلاء والعين القائمة”" . 


[1588] مسألة: وفي لسان الصبيّ الدّية» وقال أبو حنيفة: إذا لم 
6 صحته فميه ا فدليلنا قوله: اافي اللفنان ان فعمّ وَلأنْ 


[1589] سألة* فى عين الأعور الدية كاملةء وقال أبو حئيفمة 


والشافعي: نصف الدية؛ فدليلنا أنه إجماع العييعا ورور و يا 





(1) جزء من حديث» أخرجه مالك في العقول». باب ذكر العقول.ء» عن عبدالله بن 5 
بكر بن محمد بن عمرو بن 6 والنسائي في القسامةء» باب عمل الأسنانء» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء وفي باب حديث عمرو بن حزم في العقول» عن 
عمرو بن حزم. 

(2) الحديث ورد هكذا في باء وفي أ: اهو ير عوض: «هنّ). وأخر جه أبو داود في 
الديات» باب ديات الأعضاءء عن ابن عباس بلفظ : «الأصابع سواءء والأسنان سواءء 
الثنية والضرس سواءء هذه وهذه سواء». وقريب منه أخرجه ابن ماجه في الديات» 
باس دية الأسئان. 

(3) كذا ل أ وفي ب : «النائمة» . 


(4) أخرجه بهذا اللفظ. النسائي في القسامة» باب حديث عمرو بن حزم في . العقول: عن 
عمرو بن حزم. 

(5) أخرجه البيهقي في الديات» باب الصحيح يصيب عين الأعورء عن أبي مجلزء قال: 
سألت عبدالله بن عمرء عن الأعور تفقأ عينه. فقال عبدالله بن صفوان: قضى فيه عمر 
رضى الله عنه بالدية» فقلت: إنما أسأل ابن عمرء فقال: أو ليس يحدثك عن عمر. 
وأخرج عبدالرزاق في العقول؛ باب عين الأعورء عن ابن المسيب» أن عمر وعثمان 
قضيا في عين الأعور بالدية التامة . 


228 


وعلي77, وعشئمان : وابن عمر», ولا مخالف لهم ولأنّ الدّية تجب 
بذهاب المنفعة أو بذهاب العضوء ووجدنا منفعة البصر تكمل لذي العين 
. الواحدة أو تقارب”” الكمال لهء لأنّه يدرك بها ما يدرك بها ذو العينين أو ©) 
قريباً منه» فإذا تلفت عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كذهاب 
العينين . 


[1590] مسألة: المرأة تساوي الرجل في أرش الجراح فيما دون ثلث 
الذية» فإذا بلغ ثلث الذية كان فيه بحسابه من ديتهاء وقال أبو حنيفة 
والشافعي: في كل جراحها بحسابه من ديتها؛ فدليلنا أن ذلك إجماع أهل 
المدينة» وقد قال سعيد بن المسيّب لربيعة لما عارضة: أعراقي أنت؟ قال : 
لكو ماله مي 6 وووق عن اودر 0 انين 7 03 


يما 


2 10 
واف عا الاك وزكة دق ثايك *"ه توروى .رفوع مره ظريق عهرى من 


(1) أخرجه البيهقي في الديات. باب الصحيح يصيب عين الأعورء عن عطاء بن أبي 
رباح , أن عليّاً رضي الله عنه. قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة. 

(2) تم تخريجه مع قول عمر. 

)03( تم تخريجه مع قول عمرء وقال صاحب الجوهر النقى : 8 قلت: ظاهره أنه 8 
ابن عمر ‏ وافق عمر فى ذلك,. إذ لو خالفه لما سكت». هذا هو الظاهر من دينه 
وورعهء ويقوي هذا أن ذلك جاء عنه مصرّحاً بهء قال ابن أبي شيبة: حدثنا. . . عن 
ابن عمر قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها دية كاملة . 

(4) في أو ب: «تكمل لذي العينين واحدة وتقارب» وصححت فى طرة ب بما أثبت 
والتصحيح موافق لما في المعونة: 1332/3. ْ 

(5): فى 1 و«سه: - وفى طرة ب والمعونة 1332/3: «أو»). 

(6) أخرجه مالك في العقول؛ باب ما جاء في عقل الأصابع» وعبدالرزاق في العقول. 
باب متى يعاقل الرجل المرأة. والبيهقي في الديات» باب ما جاء في جرح المرأة. 

(7) أخرجه عبدالرزاق» عن عمر بن عبدالعزيز» عن عمر بن الخطابء. إن أصيبت أصبعان 
من أصابع المرأة جميعاً ففيها عشرون من الإبل» فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس 
عشرة» فإن أصيبت أصابعها كلهاء ففيها نصف ديتهاء وعقل الرجل والمرأة سواء حتى 
يبلغ الثلث. ثم يفرق عقل الرجل والمرأة» عند ذلك فيفرق» فيكون عقل الرجل في 
ديته»ء وعقل المرأة في ديتها. (المصنف. العقول. باب متى يعاقل الرجل المرأة) . 

رة)(11()10()9) انظر البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب ما جاء في جراح - 


209 


شعيب عن أبيه عن جدّه عن النْبِنَ يَلا!". ولأنّه إتلاف لآدمي موجبة نقص 
عن ثلث الذية» فوجب مساواة الأنثى للذكر فيهء» أصله 5507 ولآن 
كلّ فرض مقدّر من المال وجب بالموتء فإنّ الأنثى تساوي الذكر في 
اليسير منهء أصله السّدس في حق الأخوة للام . 0 
15913 مسالة قن ذكر التخصة سكو »نوفا القناقتى + فيه الدية؛ 
فلن أذ امتح تفي أن لا وقد رار وو وى الافسي و نوز وعفه النخيان ذا 
تزوجته فلم يستحقٌ به كمال الدية. 

[1592] مسألة: فى اليد الشلآء حكومةء خلافاً لداود. لأنه© 
مفقودة المنفعة كالعين القائمة وأا ولأنها عيلةوالمتت إذا أزيل عن موصعة 
لم يجب فيه شيء كما لو قطع بل مد 

[1593] مسألة: لا تقطع اليد الشلآء بالصحيحة» خلافاً لقوم؛ 
سح ل و اك اوه قد ايو صخا الا ا 


[1594] مسألة: دية اليهودي والنصرانيى نصف دية المسليء وقال 
الشافعي: ثلثء. وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم؛ فدليلنا على أبي حنيفة 
أن الدّيات موضوعة على التفاضل في الحرمء فدليلنا أن النساء لما كانت 
حرمتهنٌ أخفض من حرمة الرجال نقصت دياتهنَ عن ديات الرجال» والكافر 
أخفض حرمة من المسلم للنقص المانع من قبول شهادته وموارثته ونكاحه 
المسلمات والإسهام له في الغنيمة» وغير ذلك» فلذلك يجب أن ينقص 
عنه في الدّية» ولأنّها بدل عن الئتفس فكان الكفر مؤثرا في نقصانه 


- المرأة. ومصنف عبدالرزاق» كتاب العقول» باب متى يعاقل الرجل المرأة. 

(1) أخرجه النسائي في القسامة» باب عقل المرأة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 
قال: قال رسول الله يكِْةِ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل». حتى يبلغ الثلث من ديتها" . 

(2) في أ: «ولأنهاء» وفي ب شطبت الواو. 

(3) في ب: «النائمة». 

(4) في ب: «النائمة». 

(5) سقط من ب: «لهك. 
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كالقصاص. ولأنّه نقص يؤثْر في القصاص فوجب أن يؤثّر في نقصان بينه 
وبين من تكمل ديته كالرّق» ولأنَ نقصان الكافر عن المسلم أكثر من نقص 
الأنوثية» وإذا كان نقص الأنوثية يمنع التساوي في الدّية فنقص الكافر أولى. 

[1595] مسألة: ودليلنا على الشافعي أن كل نوع نقص ديته عن دية 


الحرّ المسلم الذكرء نقصت إلى النصف أصله النساءء ولأنّه جزء تنقص 17) 
الدية إليه فلم يجز أن يقصر عن النصف كالربع. 

[1596] مسألة : دية المجوسي ثمانمائة درهمء خلافاً لأبيى حنيفة في 
قوله: إنها. كدية المسلم؛ لأنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بذلك 
بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحدء وكان يكتب به إلى عمّاله2, 
ولأنَ كل جنس لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم فلا يجب بإتلافهم ما 
يجب بإتلاف المسلم كالوثني والمرتدذ. 

[1597] مسألة: من لم تبلغه الدعوة إذا قتل قبل أن يعرض عليه 
الإسلام فيمتنع» و قال أبو حنيفة: لا يضمنء» وقال الشافعي: يضمن 
ديته»ء ولست أحفظ فيها شيئاً عن أصحابنا في هذا الوقت» ولكن عندي أنه 
لذ يضمن ؟ لاتدغلى: أضل الكدر لوت لهتظتق دنه يسفن مله فكان 
كالذي بلغته الدعوة. ولأنْ عرض الإسلام عليه إِنّما هو لدخوله فيها يحقن 
دمهء فكان كعرض التوبة على المرتدٌ» وقد ثبت أن من قتل مرتداً قبل 
عرض التوبة عليه أنه لا يضمنهء فكذلك هذا. 


[1598] مسألة: إذا قتل الحرّ عبداً خطأ فقيمته فى ماله دون عاقلته 
خلافا للشافعي في قوله: إِنْها على العاقلة؛ لأنّه إتلاف مالٍ فلم تحمله 
العاقلة كالجناية على البهائم . 


)01( في أ وابب: (ولأنّه حر ينص»ء واستفدنا التصحيح من المعونة: 08أ. 

(2) أخر جه الدارقطني في الحدود والديات». والبيهقى فى الديات» باب دية أهل الذمةء 
عن سعيد قل الفسييت وغيره. ٠‏ 

(3) فى أ: «و». 
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[1599] مسألة: جناية أمّ الولد على سيّدهاء خلافاً لأبي ثور في 
قوله: إِنّها في ذمّتها تتبع بها إذا أعتقت؛ لأنْ الجناية في الأصل متعلقة 
برقبتهاء ا ل ا ل ا ير ال ليا 
الأمعاذده:فوجيه: أذ يكو رين السنارة [عليي] 1" “كه لو عن يد فأعتقة 
ده لكان الارقن: على السسد. 


[1600] مسألة: إذا اصطدم الفارسان فماتاء فعلى عاقلة كل واحد 
منهما دية الآخرء وقال الشافعى: على كل واحد نصف دية صاحبه؛ فدليلنا 
كالمفرد. 
وقال فوم: ا مدني أنْ ذلك 0 0 ولا 
مخالف لهماء ولآنها مواساة للجاني فوجب تخفيف ذلك عمن يحملها عينه ) 
وكانت في الأآأصل من الإبل. وفل تكون وفت الوجوب حوامل, ولا يجور 
أن يكلّفوا إخراج حوامل في السّنة الثانية لَوَابن» فوجب تأجيلهم لثلاث 
سنين ليحصل ما تكمل به الذية . 

[1602] فصل: وعنه في بعض الدّية روايتان؛ إحداهما: أنها تنجم 
اعتباراً بالدية» والأخرى: حالة اعتباراً بما دون الثلاث . 


[1603] مسألة: ويدخل الأب والابن فى تحمّل العقل» خلافا 
للشافعي؛ لأنّ تحمّل العاقلة عن القاتل لحصول النصرة من جهتهم» بدليل 
أنْ ذلك لما امتنع في النساء والصبيان لم يحملوا العقل» والأب والابن أبلغ 


)01( أضبة ضيفت فى طرة نا. 

(2) أخرجه البيهقي في الديات» باب تنجيم الدية على العاقلة» عن عامر الشعبي قال: 
جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين» وثلثى الدية فى سنتين» 
على بن أبى طالب رضى الله عنهء قضى بالعقل فى الخطأ فى ثلاث سنين . 
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في هذا فن جميعهم.ء ولأنْ العقل معتبر فيه التعصيب وذلك في الأب 
والابن أقوى منه فى غيرهماء وذلك أنْ كل معنى اعتبر فيه التعصيب دخل 
فيه الأب والابن كولاية النكاح والميراثث. 


[1604] مسألة: لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمداء ولا خطأ. 
خلافا لمن قال: تحمل عنه الخظأ؛ لأنها جناية منه على نفسه فلم يستحق ' 
بها شيء على غيره كالعمد والجناية على المال» ولأنّ تحمّل العاقلة عنه هو 
على طريق المواساة والتخفيف عنه فيما يلزم بجنايته لغيره» وذلك ممتنع في 
الإنسان أن يستحقٌ شيئا على نفسه بجنايته فتودى عنه. ١‏ 


[1605] مسألة: قال ابن القاسم: والجاني داخل مع العاقلة؛ وقال 
أصحابنا: هذا استحباب وليس بقياس» لأنّه لا يجب عليه إذا قتل نفسه 
وعاقلته المسلمون شيء يتحمّله عنه المسلمونء» وقال أبو حنيفة: يدخل 
القاتل مع" العاقلة على ظاهر قول ابن القاسم؛ ودليلنا أن النْبئ كَل قضى 
بالدّية على العاقلة” » وذلك يوجب أن يكون جميعها عليهم» ولا يجوز أن 
يكون الإنسان عاقلة نفسه, لأنَ ذلك تناقضء لأنّ كلّ عزم وجب بالقتل 
يستوى قليله وكثيرة فى تحمّلة طرداً وغفكسا» ألا ترئ. أن دية العمن لما 
]0 تحملها العاقلة 0 الجاني جميعهاء وكذلك الثلث وأعلى من دية 
الخطأ لما حملته العاقلة وجب أن تحمل جميعه. 


[1606] مسألة: العاقلة العصبةء كانوا أهل ديوان أم لاء وقال 
أبو حنيفة: أهل الديوان عاقلة مقدذمون على المتناسبين؛ فدليلنا أن الى عل 


)1 فق وات «على»؛ وفي طرة ب: «مع». 

(2) قال مالك في كتاب العقول. باب عقل المرأة» وقد تعاقل الئاس فى زمن 
هوك الله كر وقن زهان ابي بكر الصنديق» قبل أن كوت عوبوان بو] نما كان الديوان 
في زمان عمر ين الخطاب. ‏ [ ظ 
وأخرج البخاري في الديات» باب دية جنين المرأة» ومسلم في القسامة» باب دية 
الجنين» عن أبي هريرة» حديثاً فيه قوله: وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. 

(3) أضيفت في طرة ب. 
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قضى بالدية”!' على العاقلة©©2» وهي العصبة» ولم يكن في وقته ديوان» ولا 
في عهد أبي كن وإنقا قونف الدراوة الأمدعم قاد يسول يي اين 
قضى به» لاله نسخء والنسخ بعد موته غير جائزء ولآنْ تحمّل العاقلة إما 
أن يكون للنصرة أو للموارثة» وأي ذلك كان فلا مدخل للديوان فيه» ولأنّه 
حقٌ يتعلق بالتعصيب مع وجوده كالإرث. 


[1607] مسألة: الفقير الذي لا فضل عنده يواسي منه فلا مدخل له 
في تحمّل العقل» وقال أبو حنيفة : له مدخل فيه؛ فدليلنا أنْ تحمّلها هو 
على طريق المواساة» فلم يكن للفقير [مدخل]2؟ فيه" كالزكاة. 


[1608] مسألة: قال ل الشيخ أبو 0 يجيء على افو لتنا ان يعتبر 
أبو حنيفة ' .من يوم الحكم؛ فدللنا قر له سال لل نري دا 
فتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مؤمئة ودبَة لد إلى هله 2704 وذلك يوجب أن يكون من 
يوم القتل. ونه غرم لزم بقتل الخطأ فوجب أن يكون من بوه القتل . أصله 
الكفارة» ولأنه مال يجب بحلول أجل . فوجب أن يكون أبتدذاء أضئلة من 
يوم وجوبهء كالدين المؤجل . 

[1609] مسالة : تمسو فيما يو خذ من كل واحد قذر مؤقت» وإنما هو 
جميعهم فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة دراهم» وقال الشافعي: يفضل 


(1) فى أ و ب: «بالمدينة» وهو تحريفف. 
)2( سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(3) انظر التعليق الثانى من المسألة السابقة . 
,4( ف :١‏ اتعيين؟ .7 

(5) أضفناها ليتضح المعنى . 

(6) في بوانت (فيية والضعواتقا أثيت” 
(1)7:«سويرة التشاءة 'الاية :91 
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دينار؛ فدليلنا على أبى حنيفة أنّه مال مأخوذ على وجه المواساة» فوجب أن 
يكون موقوفاً على كثرة المال وقلته اعتباراً بالزكاةء وعلى الشافعي أنه لما 
وجب على الغني دون الفقير ولم يرد نص تقدير فلم يبق إلا الاجتهاد. 
فصار كنفقة الأبوين وغير ذلك مما طريقه المواساة. 

[1610] مسألة: إذا مات واحد من العاقلة بعد توظيف الدية وقبل 
حلول الأجلء قال ابن القاسم: يكون ما وظف عليه في مالهء وهو قول 
الشافعي إلا أنه يراعى أن يموت بعد الأجل ؛ 0 أصبغ : يسقط بموته. 
وهو قول اس حنيفة؟ ووجه الأول أنه ال ب مستقرٌ في الذمة فلم يسقط 
بالموت كالدينء» وهذا كالتوظيف قد استمّرّء وهذا هو ددليلنا على أله ل 
اعقباق دان بعد 1 ووجه وي ان وجوبه مراع غير 0 


ماله . 


[1611] مسألة: تحمل العاقلة من الدّية الثلث فأكثرء وقال الشافعى : 
تحمل القليل والكثير؛ فدليلنا ما روى ربيعة أنَ التبى كله عاقل بين قريش 
والأنضان» تتجعل على العاقلة فلك الدية قضاعد"" :.ولآن. .حمل العاقلة 
لذلك هو على وجه التخفيف والمواساة لئلا يجحف الأداء بمال الجاني» 
6 إنّما ابن عب و3 0 لإنْ الدرهمين 00 فق 
ام وار 


5 ا : ا‎ : :  )2( 
ولانه فل روي في مواضع اككيزة دول اعتبار نصف العشر على ما‎ 


(1) لم أقف عليه من طريق ربيعة» وذكر ابن حجر في المطالب العالية: 129/2 .حديث 
رقم 1852» عن حارثة بن عبدالله بن كعب بن مالك. عن أبيه» عن جذهء وفيه قوله: 
فلمًا كان الإسلامء كان فيما سنّ رسول الله يَلةِ من المعاقل من قريش والأنصارء 
ثلث الدية» وعزاه للحارث. 

(2) كتب في طرة ب: (انظر ما معنى هذه العلل ولعل فيها نقصاً وتحريفاً) . 
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يقوله أبو حنيفة» ولأنّ ما لا يحتمل ضمانه الأب والابن لا يحتمله”" الأخ 
والعم كضمان المال» ولأنها جناية على ذكر سبب للنفس” ولا يعادل نفساً 
فلا تتحملها العاقلة أصله الجناية على البهيمة . 

[1612] مسألة: إذا كان بعض عاقلته معه في بلده وبعضهم في إقليم 
آخرء لم يعقل عنه من ليس معه في إقليمه؛ وضمٌ إليه أقرب القبائل إليه 
'ممن يجاور موضعهء وقال أبو خنيفة: يحمل الجميع عنه؛ فدليلنا أن من 
قرب منه أقرب إلى نصرته ممّن بعدء فكانوا أولى بتحمّل العقل» ولأن من 
بعد منه قد يكونون متفرّقين في البلاد يتعذّر الوصول إليهمء فيضرٌ ذلك 
بوليّ الدم فكانوا في حكم المعدومين كالأولياء» ولأن ذلك يؤدّي إلى أن 
تؤدّى الدية من نوعين من المال وذلك غير جائز . 

[1613] مسألة: جناية الذمّىَ على أهل جزيته الذين في كورتهء وقال 
أبو خنيفة: إن كانت لهم معاقل وإلا فهي في مال الجاني» وقال الشافعي : 
إذا لم ينسبوا إلى أب كانتساب العرب”' لم يتعاقلوا؛ فدليلنا ما روي 
أنه يكلِِ قضى بالدّية على العاقلة2'» وذلك يقتضى أن لا بد من عاقلة» فإذا 
ثبت ذلك لم يبق إلا ما نقوله. ولأنها دية وجبت بقتل -خطأء فلم يستحق 
في ذمّة القاتل كالمسلمء. ولأنهم يتناصرون بالجزية ويتوالون بها فكانت 
كالس: 

[1614] مسألة: الذي يجيء على أصولنا أن المولى الأسفل لا 
يعقل. وقال الشافعي: يعقل؛ ودليلنا أنه معنى يعتبر فيه التعصيب فلم يدخل 
فيه المولى الأسفل كالميراث والولاية في النكاح» لأنْ ذوي الأرحام أقرب 
إلى النصر من المولى الأسفل ولا يدخلون فى العقل» فكان هذا أولى بأن 
لا يدخل فيه . ْ 


(1)> كذ في أ وفى ب: «لا يحتمل ضمانه». 
(2) كذا فى أن وفى ب: «(النفس» . ظ 
(3) كذا فى بء. وفى أ: «القرب». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1605. 
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[1615] مسألة: إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه عن نفسهء فإن 
أذى إلى قتله فلا ضمان عليه ووافقنا أبو حنيفة فى أَنْ له دفعه عن نفسه 
وخالفنا فى الضمانء. فقال: يضمن البهيمة». سين من الآدميين من كان 
0 2 والمجئنون. عبدين 000 خزية 6 ولا تضهن الععد 
البالغ. المكلف».ودليلنا قوله تعالى: ما عَلَى المُحْسِنِينَ من سَبِيل 24 
وهذا محسن بالدفع عن نفسه. ولأنه إتلاف أدَى إليه دفع مباح فلم يجب به 
ضمانء أصله إذا صال عليه عبد أو حر فدفعه فتلف. 

[1616] مسألة: إذا عض أصبمٌ رجل فجبذ أصبعه من فيه فانقلعت 
أسنان العاض «ضفنتها»" وقال يحي أبن قمر وغيرة؟ لأ يضمديا 4 وهذا هو 
النظرء لأنه إتلاف أدَى إليه دفع جائز كصول الفحل» والعلة فيهما واحدة. 


[1617] مسألة: السائق والقائد والراكب ضامئون لما وطئت الدابّة. 
جناية الدابّة إذا كان ذلك بسبب من فعلهم. وإن نفحت بيدها أو رجلها 
ابتداء» لا بسببهم فلا ضمان عليهمء وقال أبو حنيفة: يضمن السائق على 
كل حالء وأمًا القائد والراكب فيضمنان ما أتلفت بفيها أو يدهاء ولا 
يضمنان ما أتلفت برجلها أو ذنيهاء وقال الشافعى: جناية الدابة ويد صاحبها 
علننهنا :معنا عه فين قلي كل ال قدليلنا قرلة كه «العفياء: جريمها 
جبار)”7, ولأنها جناية من بهيمة ابتداء لا صنع لصاحبها فيها ولا وقعت 
بتفريط منه فلم يلزمه ضمانء أصله إذا أنفرت”' عن يده؛ وعلى أبي حنيفة 
عموم الخبرء ولأنّها جناية من دابّة لسبب منه فلزمه ضمانها كالجناية بالفم 

واليد. 


[1618] مسألة: إذا مال الحائط وخيف وقوعهء فإذا تقدّم إنذا 40) 


(1)*:هؤزة الغوية 6 :الآية: :92 

(2) أخرجه مالك في العقول. باب جامع العقل. والبخاري في الديات» باب المعدن (' 
جبارء ومسلم في القسامة» باب جرج العجماء والمعدن والبئر جبار» عن أبي هريرة. 

-(3) “فى هيه (انفروت» 

(4) سقط من أ: (إنذار»). 
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إلى صاحبه. وأشهد عليه.ء ضمن ما تلف بهء وقال أشهب: إذا بلغ من 
شدّة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف تعلق الضّمان على صاحبه» أشهد 
عليه أو لم يشهد وهذا هو الصحيح. وقال الشافعي: لا ضمان عليه" على 
كلاو بج ايه وساي 0 لول 0 ايمر عاتن 


[1619] 55 11111 يعلم أنه يعقرء فتلف به 
إنسان فهو ضامنء وقال أبو حنيفة والشافعى: لا ضمان عليه؛ فدليلنا أنه أمسك 
سبُعاً يعدو على الئاس ويفترسهم عالم بهء فلزمه ضمان ما تلف بهء كالذئب 
والفهد. ولأنه حيوان يتلف به التاس وأموالهم فكان بإمساكه ضامئاً كالجنايات . 


[1620] مسألة: من حفر بئراً فى فنائه» أو أحدث شيئاً له أن يحدثه ‏ 
ثم تلف به إنسان أو بهيمة لم يضمنء وقال أبو حنيفة: يضمن» وحكي أنه 
قلق ين أن على الى 1ك 37 ارسي تغط را للضلةة ويدف أن ل ملسن 
لانتظار الصلاة. فقال :ف الأولى :لا يشتمدة إن عدر يه غيزة افتلفه وق 
الثاني : يضمن؛ فدليلنا أنه لم يحصل منه إتلاف بمباشرة» ولا عن 58 
تعذى به فلم يضمن.ء ولأنّ هذه أسباب الضمانء ولأنه سبب مباح فلم 
يضمن به ما تلف. أصله إذا أحدث في ملكه. 


[1621] مسألة: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيئاً ميّتا ففيه دية. 

خلافاً لمن حكى عنه أنه لا شىء فيه؛ لما روي أن رسول الله يِه قضى في 
0 عر ابم ل * 24١2‏ 
الجنين يقتل في بطن أمه بغرّة عبد أو وليدة . 


(1) في أ و ب: ١(لا‏ ضمان عليه وهذا لا ضمان عليه على كل وجه؛ء وفي ب شطب 
على «وهذا لا ضمان عليه». 

(2) فى أو ب: «لتعريضه التلف»» وصححت فى طرة ب: «لتعرّضه للتلف». 

١ . «آخرا‎ 5200000 (3) 

(4) أخرجه مالك مرسلاً في العقول» باب عقل الجنين» عن سعيد بن المسيّب» ووصله 
البخاري في الطبء باب الكهانة» وفي الديات» باب جنين المرأة. وععنم انين 
القسامة باب دية الجنين» عن أبي هريرة. 
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[1622] مسألة: إذا ماتت المرأة ثم خرج الجنين بعد موتها من بطنها 
ميّنا فلا شيء فيهء خلافاً للشافعي في إيجابه الغرّة؛ لأنَ تلف الجنين بتلف 
الأمّ» فوجب أن يكون تابعاً لهاء وأن لا حكم له كالذكاة» وأنَ تلفه قبل 
الانفصال عنها كتلف بعض من أبعاضهاء لأنّه ما دام معها فهو فى حكم 
الجزء منها فيكون تابعاً لا حكم له. 
صحء أنها للأمّ وحدها؛ فدليلنا قوله تعالى: طقَدِيَة مُسَلَْمَةَ إلى أهله»4”', 
فعمٌّ المقتولين والأهل. ولأنها دية نفس آدمي مقتول. فكانت لجميع ورثته 
كدية الكبير. 

[1624] مسألة: لا كمارة في الجنين إذا سقط ميّتأ. خلافاً للشافعي؛ 
لأنا لا نعلم أنه كان حيّاء بدليل أنه لا يحكم له بحكم الحيّ ما دام حملاء 
ولق علهيا أنه :كان حا الآوكجينا فيه الدية كاملة كما توجيها فيه إذا استها 
ارا بعد طرحه لم مات » وَلآن الأرش الواجب فيه مقدر تمدير ارقن 
الأحياء» فلم تجب الكفارة فيه كالعضو. 

[1625] فتسالة : ف جنين الحرّة عسّر دية اقم وكذلك ل جنئين 
الأمة عشر قيمة أمّه إذا كان من غير سيّدهاء وعند أبي حنيفة أن ما يجب 
فى الجنين معتبر به بنفسه لا بأمّهء فإن كان الجنين ذكرا حرًا ففيه نصف 
عنديز ندية تفمعةه بوإن كاف أنقن ةا عشي ديعيا .إن كان رن لضف ع 
فبمقة: إن كا نددقر ا وعقيرها إن كان انق نوف عدن اده لمحف يننا 
وبينه خلاف في المذهبء. ولكن نختلف في التعليل» وإثما الخلاف في 
الجنين الرق؟؛ فدليلنا أنه جنين فارق أمّه ميّتأ بجنايته وهي حيّة فلم يختلف 
حكم ضمانه بالذكورية والأنوثية» أصله جنين الحرّة. 00 

ان فد 


)1 سورة الشافة الآية : 1. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب القسامة 





[1626] مسألة: الحكم بالقسامة واجبء لخلافاً لابن علية وغيرة؛ لما 


روي أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرّها رسول الله ك1“ في قصّة 
الأنصاري © لقوله: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم أدفعه إل 


لذممه) 


589 .ع ويد او د ا 26 ا 4 6 حر اع 
ادو قله ا الفسيون والمسحدون دن ع حاف ١‏ "لدولان في ثزد 


الحكم بها إضاعة الدماءء. لأنْ من يريد قتل غيره إِنْما يتعمّد به المواضع 
الخالنة الح بأمق :انها انيرا إسبان :في العالبي»: فى ل" يدك فنها 
باللوث ل يق" من ورية:قدل غيروه ولا يؤخد به )6 إلا وفعل ذلك من غير 


010 


020 


03) 
(4) 


69 


6) 


أخرج مسلم في القسامة» عن ميمونة أمّ المؤمنين» أنْ رسول الله كَل أقرّ القسامة على 
ما كانت عليه في الجاهلية . 

قصّة قتل اليهود للأنصاري أخرجها مالك في القسامة» باب تبدئة أهل الدم في 
القسامة» والبخاري في الأحكامء باب كتاب الحاكم إلى عمّاله . 

هذه الجملة وردت في رواية مسلم بلفظ : ايقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته) . 
هذه الجملة وردت في رواية مالك بلفظ : «أتحلفون خمسين يميناء وتستحقون دم 
صاحبكمء أو قاتلكم». وفي رواية البخاري بلفظ : «أتحلفون وتستحقّون دم صاحبكم». 
فى 1 وت" «فلم»؛ وصححت في طرة ب: «فلو لم» وهو موافق لما في المعونة: 
03أ. ظ 
في أو ب: «لمن يشاءاء وفي طرة ب كتب (لعل أصل العبارة لكان ما من أحد يريد 
قتل غيره.. . إلخ). وفي المعونة: «لم يشأ من يريد) ونرأه تفيير ا تدتما فأثبتناه . 
رغم أن محقق المعونة استنجد بما جاء في طرة ب ليوضح به جملة المعونة . 
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ا" وفى ذلك هدر الذفاء. 


[1627] مسألة: يبدأ بالأيمان أولياء 0 خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقوله يد في قصّة الأنصاري: «تحلفون وتستحقّون دم صاحبكم؟» قالوا: لم 
نحضر. قال: «فتبريكم يهود بخمسين يميناً»(2 '» ففيه دليلان؛ أحدهما: أنه 
بدأ بعرضها على الأولياء. والأخرى: أنه نقلها إلى المذعى عليهم بعد نكول 
الآولياء. وعندهم أن الأيمان تتوجه عليهم ابتداء. وروي: «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر وهو المدّعى عليه إلا في القسامة»”©, ولأنّ 
اليمين تجب في الأصول على أقوى المتداعيين سببأء والأولياء ها هنا أقوى 
سبباً بالأوث الذي يغلب معه الظنّ صدق دعواهمء فوجب كون اليمين في 
دي (4) 

[1628] مسألة: يستحق بها الدم.» خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ 
لقوله: «تحلفون خمسين تهنا وتستحقولن دم فنا كي وروى: اإيقسم 
خمسون منكم على رجل منهم يدفع إليكم برمته. ولأنّها حججة ثبت بها 
كل عمد فجاز أن يستحقٌ بها قتل من يثبت عليهء أصله الشهود. 

[1629] مسألة: إذا قال المقتول دمي عند فلان عمدأء فذلك لوث 
يوجب القسامة» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: #إِنَّ الله أمرْكُمْ 
أَنْ تَذْبَحُوا َقَرَة# إلى قوله: #قَقلا اضر بوه بَعْضِهَا#” 3 فالقصة معروفة في 


(1) كذا في أ» وفي ب: «تقدرةء وفى المعونة: «تعذّر» (1345/3). 

)02 سبق تخريجه في المسالة الساقةة وقد وردت هذه الجملة ريا مما في الموطأء 
وميجع مسر 

(3) أخرجه مع جملة: (إلا في القسامة» الدارقطني في الأقضية والأحكام؛ عن أبي هريرة. 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء أن النبي ككل قال : «البينة على من اذعى 
واليمين على من أنكرء إلا في القسامة». 

4( فى ب: (جهتهم). ْ 

. (5) سبق تخريجه في المسألة رقم 1926» من رواية مالك والبخاري. 

(6) سبق تخريجه في المسألة رقم 1626» من رواية مسلم. 

(7) سورة البقرة» الآية: 66 إلى 72. 
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الذي قتل عمدآاء ورمي أهل قرية بقتلهء فسألوا موسى عليه السّلام 
فأمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب ببعضهاء فإنّه يحيا ويخبر بقاتله. 
ففعلوا ذلك فحييء فقال: قتلني فلان ا, بن أخي > فصار ذلك أصلاً في ' 
قبول قول المقتول وتأثيره فى الحكم بدمهء لما روي أَنْ القسامة كانت في 
الجاهلية وأقرّها التبىّ ه20 وظاهر هذا يفيد أنه أقرّ جميعه إلا ما 
قامت الدلالة عليه. والعرب كانت تقسم مع قول الفقغول»:-ولأن اللويق 
معنى ينض إلى دعوى الأولياء فيقوى به صدقهم» ومعلوم أنْ غالب أحوال 
المسلمين عند الموت والإشراف عليه أنهم لا يتزودون للقاء الله عرّ وجل 
قتل النفوس المحرّمة والزيادة في ارتكاب الاثام والمعاصي» بل الغالب منهم 
ضد هذاء من الإقلاع عن الماثم والثوب والتخوّف ورد المظالمء فإذا كان 
كذلك. كان هذا من أقوى ما يويّد قول المقتول. ويغلب معه فى الظنّ 
صدقه. ولأنّه ليس أحد أعدى للإنسان من قاتلهء فالتهمة منفية 5 فون 
الكذب على غيره وتبرثته . ْ 


[1630] مسألة: إذا وجد المقتول في محلة قومء لم يكن ذلك لوثا 
سواء كانوا أعداءه» أو غير أعدائه» وقال أبو حنيفة: يكون لوثأ إذا كان به 
أثرء وحكي عنه: أنّه إن خرج الدم من أذنيه كان لوثاً» وإن خرج من أنفه 
لم يكن لوثاً؛ فدليلنا أن الغالب من حال من يقتل غيره أن يبعده عنه ويتعمّد 
لذلك في غير موضعه وبحيث لا يلحقهم فيه تهمة. وبقاؤه في موضع 
مقتولاً يقوى التهمة فيه أن يكون قاتله من غيرهم. فإنّه طرحه بينهم لتزول 
التهمة عنه فى موضعهء واعتباراً به إذا لم يكن يكن نه أثر: 

[1631] مسألة: إذا اذعى بعض ولاة الدم القتل وأنكر ذلك 
الباقون سقطت القسامة فى العمدء خلافاً لأحد قولى الشافعى؛ لأنّْ 
القسامة مبنية على غالب الطَدْنّ دون الحقيقةء وتكذيب أحدهم لبقيتهم 


(1) انظر تفسير ابن كثير: 103/1. 


22( سبق تخريجه في المسألة رقم 6.» من رواية ميمونة. 
)3( فى أا-ض: «قل جمعهاأاء. وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
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يضعف دعواهم ويوقع شبهة. فلم تكن معه قسامة. 

[1632] مسألة: إذا نكل ولاة الدّم عن القسامة ورُدّت الأيمان على 
المدّعى عليه فنكل» لم تردٌ على أولياء الدّم» خلافاً للشافعي في قوله: إِنّها 
| ترد؛ لأنها يمين وجبت فلم يستحقٌ بالنكول عنها ردّاء أصله في دعوى 
المال إذا وجبت اليمين للمذعي مع شاهده فردّها على المدعى عليه فنكل. 
أنها لا ترد على المدّعي» فكذلك لو لم يكن معه شاهد فنكل المنكر ورد 
اليمين على المدّعي فنكل لم يرجع إلى" المنكر. 

[1633] مسألة: تقسّط الأيمان على أولياء الدم» خلافاً للشافعي في 
قوله: يحلف كل واحد خمسين يمينا؛ لقوله بَقةِ: «تحلفون خمسين 
يمينا ”7 وقوله: «تبريكم يهود بخمسين يميناً”7©» فلم تجب القسامة أكثر 
رذ عم ب 


[الكفقارة في القتل]: 

[1634] مسألة: لا كفارة على قاتل عمدء خلافاً للشافعي؛ لقوله 
تعالى: طوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأ فَتَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَةٍ2©©74. فدلٌ على أن العمد 
خلافه» ولأنه غرم يجب بقتل الخطأ فلم يجب بقتل العمد» أصله الدية. 
ولأنه معنى موجب للقتل فلم يوجب على فاعله كقارة» أصله الزنا مع 
الإحصان, ولأنّْ القتل لو تعلقت به كفّارة لم يتعلق به قودء ألا ترى أنَّ قتل 
الخطأ لما لزمت به كمارة لم يلزم به قود. 

[1635] مسألة: تجب الكمارة والدّية في قتل الخطأ على أيّ وجه 
كان» في دار الحرب والإسلام» وقال أبو حنيفة: إذا أسلم في دار الحرب 


(1) سقط من أ: «إلى». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1626» من رواية مالك. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1627» من رواية مالك ومسلم. 
(4) سقط من" أ: ١يميناً؟.‏ 

(5)- سورة النشاف: الآية + 91 
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وأقام بها حتى قتل فعليه''' الكقّارة ولا دية عليه© 2 فإن دخل دار الإسلام 
ثم عاد ودخل في تجارة وقد أسلم في دار الإسلام ثم قتل في دار الحرب 
فعليه الدية والكفّارة» وعنه فى الأسير”” روايتان» وقال الشافعى: إذا قتل 
مر ف دار الحرب خطأ ان الكفازة ولا دية فيةفء سواء 00 أسلم 
وأقام بدار الحرب» أو كان قد دخل دار الوسلام ثم عاد إليهم للوقامة أو 
للتجارة أو كان أسيراً؛ فدليلنا قوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمَِا خَطَأ فُتَحْرِيِرٌ 
رَقْبَةٍِ مُؤْمِئَةِ4 فعمّء ولأنّه مؤمن قتل خطأ كما لو قتل في دار الإسلام. 

[1636] مسألة: وإن قتل فى دار الحرب عمداً وجب فيه القود. 
وقال أبو حنيفة والشافعى: لا قود 5 على التفصيل الذي قدمناه عنهما؛ 
فذليلنا عموم الظواهن :والأحبان التى ذكزناهاء ,ولآتة: مسلك قعلة..مكاقنء: لتم 
عمداً محضاً فوجب القود به كما لو قتل في دار الإسلام» ولأن اختلاف 
الأمكنة لا تأثير لها في إسقاط القود أو الدّية كغير دار الحرب. 

[1637] مسألة: الصبىّ والمجنون إذا قتلا خطأ لزمهما الكمّارة» وقال 
أبو حنيفة: لا كقارة عليهما؛ فدليلنا عموم الظاهرء لأنّ الصبي والمجئون 
من أهل الإسلام قَتْلْهما خطأء فوجب أن يتعلّق به الكمّارة كقتل البالغ . 

[1638] مسألة: إذا اشترك جماعة في قتل مؤمن فعلى كل واحد 
كفارة كاملة» وحكي عن اف أن عليهم كفازة ير وذكرة يعفى «القانع ؛ 
فدليلنا و تعالى : لوَمَنْ قُتل مُؤِْناً خطأ ُتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ فعمّ ٠‏ ولأ قاتل لو 
كان عمدذا لزمه القودء فإذا كان مخطنا لزمته كفارة كاملة كالمنفرد. 

[1639] مسألة: تجب الكفارة بالسبب المتعدّي به»ء وهو أن يحفر 
بعر بحيث لا يجوز له أو ينصب حجراً في الطريق ويتلف به إنسان» وقال 
أبو حنيفة: لا كمارة لذلك؛ فدليلنا أنه سبب يضمن به دية النفس. فجاز أن 


)1( كذا فى أو بء وفى طرة بء لعله * فمية . 
(2) كذا في أو بء وفي طرة بء لعله: فيه. 
(3) كذا في 5 وفي ب : (الإسلام» . 

(4) كذا ف ب وف [: (اللثى»: 
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يضمن به الكقّارة كالجرح» ولأنه كلّ من عقل.عنه دية التفس المؤمنة» جاز 
أن تلزمه الكفّارة» أصله إذا رمى صيداً بسهم فأصاب إنسانا . 

[1640] مسألة: لا كفارة في قتل الذَمَّيَ . خلافاً لأبى حنيفة 
والشافعي ؛ 6 ا يي كل مُؤْمناً خَطأ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَة» واعتباراً ' 

[1641] مسألة: يستحبٌ الكقّارة فى قتل العبد ولا تجب» خلافا 
لأبى حنيفة والشافعى؛ لأنّه حيوان يجب بإتلافه القيمة كالبهيمة. ‏ 

[1642] مسألة: إذا عجز عن الإعتاق والصوم كانت الكفارة في 
ذمته. وقال الشافعي في أحد قوليه: يطعم ؛ ودليلنا قوله تعالى: #فْتَخْرِيرٌ 
رَقَبَةِ قَبَهَ مُؤْمِنَةَ # #فَمَنْ َم يَحِد قُصِيَامْ شهرين مُتَتَابِعَيْن 4" 0 وذلك يميك ا 
جميع ما يجب فيها. 


[السحر]: 

[1643] مسألة: السحر له حقيقة» خلافاً لمن نفاه؛ لقوله تعالى : 
لوَلَكنٌ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النَّاسَ السّحْرٍ 4 » فجعلهم كفرة بتعليمه 
فثبت أنْ له حقيقة. 

[1644] مسألة: إذا عمل السحر بنفسه كفر بذلك ووجب قتله» ولا 
يقبل قوله لست”©. أعتقد إباحتهء وقال أبو حنيفة: يكفر ولا يقتل إذا عمل 
ما لا يقتل به وزاد أبو حنيفة فقال: وإن قتل بسحره لم يقتل إلأ أن يتكرر 
ذلك منه؛ فدليلنا على أنه يكفر به قوله تعالى: #كمَروا بفلمون النّاس 
السّخْرَ» لوَمَا يُعَلْمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقُولاً إِنّمَا نحن فِثْنَةٌ فلآ تَكفْر»” , 


(1):..سؤوة التساف «الآية :91 
(2): سورة القرةة الآية:؟ 101. 
(3) كذا في أ واباء وفي طرة ب: «كنت»). 
(4) سورة البقرة» الآية: 101. 
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[أي]'0'' بتعليمه» فإنّك إذا علمته صرت كافراًء وقوله تعالى: ظوَمَا كَفَرَ 
سُلَيمَانُ وَلْكِنَ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُمَلْمُونَ الئّاسَ السخْر74. وظاهره أنْهم 
كفيروا ننذتك .ولا الالام العى تفيل إلى التجييوان وتسزهه مين 
أفعال الله تعالىء وهو المنفرد بالقدرة عليهء فمتى اعتقد الإنسان أنْ ذلك 
من فعل نفسدء وأنّه قادر عليهء صار اعتقاده لذلك كفراًء كاعتقاده أنّه قادر 
على اختراع الإجسامء فإذا ثبت أنه كفرء وجب قتل فاعلهء لقوله كَوِ: «لا 
يحل دم امرىء مسلم إلآ بإحدى ثلاث» كفر بعد إيمان)7© و «حدّ السّاحر 
ضربة بالسيف6” ؛ ودليلنا أنّه يقتل وإن لم يتكرّر منه الفعل عموم الخبرء 
ولأنْ كل فعل أوجب القتل تكراره أوجبه ابتداؤه» أصله القتل بالسلاح» 
ولأنَ كل فعل وجب به القتل فلا فرق بين تكرّره وانتفاء تكرّره كالزنا مع 
الإاحصان والقتلل. 

[1645] مسألة: لا تقبل توبة الساحرء بناءً على ما نقوله”' في 


الزنديق وسنذكره. 


[الزنديق]: 
[1646] مسألة: الزنديق الذي يسرٌ الكفر ويظهر الإسلام لا تقبل 
توبته» خلافاً للشافعى؛ لقوله يلي: «من بِذدَّل دينه فاقتلوه00©» ولأنْ التوبة 


(1) أضيفت في طرة ب بخط الناسخ . 

(2) سورة البقرة» الآية: 101. 

(3) أخرجه أبو داود في الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدمء بلفظ: «كفر بعد 
إسلام»؛ وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث بلفظ : «ارتداد بعد إسلام»» وأخرجه النسائي في تحريم الدمء باب ذكر ما يحل 
به دم المسلمء. بلفظ: «رجل كفر بعد إسلامه». وأخرجه ابن ماجه في الحدودء باب 
لا يحل دم امرىء مسلمء بلفظ: «رجل ارتد بعد إسلامه»» وهو عن عثمان رضي الله 
عنة . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الحدودء باب ما جاء في حدّ الساحرء عن جندب. 

)030 في ب : «نقلوه». 

(6) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام» عن زيد بن أسلم» -- 
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من المعصية المستسرٌ بها لا تقبل كالتوبة من الزنا والقتل» ولأنا لا نصل 
إلى صدق توبته» لأنْ معه ظاهراً ينفيها وهو استسراره بالكفر فأشبه من تاب 
مكرهاء أو معه صليب يقبّله» ولأنّْ عادتهم جارية تغير الأسماء وقلب اللغة 
'عمًا ينقلهم به فيهاء فيصير متى أجابنا عن استتابة بلفظ التوبة ولفظها عبارة 
في تواصفهم حتى كمن خوطب بشيء فأجاب عن غيره””'. 


[الوّدة]: 

[1647] مسألة: تقتل المرتدّة» خلافا لأبى حنيفة؛ لقوله: «من بدّل 
دينه فاقتلوه) 22 ولآنه شخص مريد كالرجلء ولأنْ كل معصية أباحت دم 
الرجل بعد حظره فإنّها تبيح دم المرأة» كالقتل والزنا مع الإحصان. 


. [1648] مسألة: يستتاب المرتدّء خلافاً لمن حكى عنه أنه لا 
يسان الجدية عمر ريع الخطات رقي الله قن لها يلقه ان ساد آرنة 
فقتل قبل أن يستتاب فقال: لذ حبيكيوه ثاؤاثاقأظعمكموة كل .يوم ترعيفاء 
فإن تاب وإلا قتلتموه. اللّهِمَ لم آمرء ولم أرض إذ بلغني”. ولا مخالف 
له» ولأنْ من قبلت توبته عرضت عليه كسائر الكفارء ولأنّه يجوز أن 0 
عرضت له شبهة تزول عنه بالاستتابة . 


- بلفظ: «من غيّر دينه فاضربوا عنقه», وأخرجه البخاري في الجهادء باب لا يعذب 
بعذاب الله» عن ابن عباس بلفظ: «من بذل دينه فاقتلوه» . ْ 

(1) كذا في أو بء وفي هامش ط كتب: (لعل أصل العبارة: ولأن عادتهم جارية بتغيير 
الأسماء وقلب اللغة عما يعنى بهء فيصير متى أجابنا عن الاستتابة بلفظ التوبة كمن 

ل ىت ا و 

(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(3) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام» والبيهقي في المرتدء 
باب من قال يحبس ثلاثة أيامء وعبدالرزاق في اللقطةء باب في الكفر بعد الإيمان» 
وابن أبي شيبة في الحدودء باب في المرتد عن الإسلام ما عليهء وفيه قول عمر: 
أفلا حبستموه ثلاثئا» وأطعمتموه كل يوم رغيفاًء واستتبتموه لعله يتوب» ويراجع 
أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إِني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني. 
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[1649] مسألة: يستتاب ثلاثاًء خلافاً لأحد قولى الشافعى: أنه 
وتات في الحال ؟؛ لحديث عمر الذي 00 وَلآن الغررض بالتوبة زوال 
أن يمهل مذة ما 
ظ [1650] مسألة: إذا تاب قبلت توبتهء خلافاً لمن قال: لا تقبل 

20 
توبته؟ لقوله تعالى : طقل لِلَذِينَ كَمَرُوا ! إن هوا يُعمَرْ لّهُمْ ما قذ قَدْ سَلفَ» 
0 لوَهُوَ الْذِي يَقْبَل التَوْبَة عن عبَاده 30 0 لعفل ف عمر الذي 
01 5 ولالة قل ثانت من كفر مظهرء كالكافر الأصلى . 

[1651] مسألة: وعرض التوبة واجب على ظاهر المذهب» وقال 
ابو عقف :50 تيع اوهل لعن قرلى التتن نف وذ انا ديف و 
ولأنه ممّن عرف الإسلام فيمكن أن يعرض له شبهة فتزول بتقريره واستتابته . 

[1652] مسألة: إذا اجتمع المرتدون» ونصبوا راية» وقاتلوناء 
وقتلواء وأتلفوا أموالآء ثم تابواء لم يؤخذوا بشيء من ذلكاء خلافاً لأحد 
قولي الشافعي؛ لأنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة لم يأخذوا ممّن 
رجع من أهل 0 بشيء مما قتلوا | 0 آنه افئة ممتتعة قاتلت 

[1653] قسالة: لا يسبى ولده الدين ولده ين رذتهء خلافا للشافعى ؛ 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة . 

(2) سورة الأنفال» الآية: 38. 

(9)“سووة الختورف» ' الا 3 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1648. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 1648. 

(6) أخرج البيهقي في قتال أهل البغي» باب من قال في المرتدين يقتلون مسلماء عن. 
الزهري قال: لما استخلف الله أبا بكرء وارتد من ارتد من العرب عن الإسلام. . . 
وكان طليحة شديد البأس في القتال. فقتل يومئذ عكاشة بن محصن وابن أقرمء فلما 
غلب الحق طليحة» ترجّل ثم أسلم وأمّل بعمرة فركب يسير في الناس آمنأً حتى مرّ 
بأبي بكر بالمدينة ثم نفذ إلى مكة فقضى عمرته» وأسقط عنه القصاص . 


548 


لأن السَّبْيَ لا يكون [إلآ7'' في جنس يجوز إقرارهم على دينهمء وذلك 
معدوم في المرتدين. 

[1654] مسألة: تصمٌ ردّة السكران» خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنْ كل من 
صح طلاقه وقذفه صحت ردتهء كالصاحي . 

[1655] مسألة: وإذا قتل المرتد أو مات على ردّته كان ماله فيئاً غير 
موروث لورثته ولا لأهل الدين الذي انتقل إليهء خلافاً للأوزاعي وغيره في 
قولهم: إنة يورت عنه دف حنيفة في قوله: يورث عنه ايه 15 
ردّته ولا يورث ما اكتسب حال ارتداده؛ لقوله 5ةِ: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلهم»2» ولأنّه مات كافراً فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي. 
وعلى أبي حنيفة لأنه نوع من ماله فأشبه ما كسب حال ردته. 

[1656] مسألة: إذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى» إلى الكفرء 
لم يعرض له إذا أدَى الجزيةء خلافاً للشافعي في قوله: إذا لم يسلم 
[فتل] ؛ لأنّ الدين الذي انتقل إليه. مما يجوز الإقرار عليهء فجاز أن يقرٌ 
عليه بالانتقال كما لو كان عليه ابتداء» ولأنّه لو كان يعقوبياً فصار نسطورياً 
لم يعرض لهء. لأنه انتقال من كفر إلى كفرء فكذلك انتقاله من النصرانية إلى 
ار 


[1657] مسألة: لا يؤخذ أهل البغى بما أتلفوه فى القتال أو غيره من 
نين أو هال علب وعية التأويل» وقال أبو حثيفة: يضمتون) وهو قول 


(1) أضيفت في طرة بء والسياق يقتضيها. 

(2) أخرجه البخاري في الفرائفضء. باب لا يرث المسلم الكافرء ومسلم في الفرائتض» 
وأخرج مالك منه: «لا يرث المسلم الكافر» في الفرائضء» باب ميراث أهل الملل» 
وهو عن أسامة بن زيد. 

(3) الزيادة استفدناها من المعونة: 1363/3. 

(4) في ب: «من اليهودية إلى النصرانية» . 
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الشافعي الآخر؛ ودليلنا أن أهل الجهل وغيرهم» من فئات المسلمين» التي 
اقتتلت على تأويل الدين» لم يأخذ بعضهم بعضاً بقود ولا غرم ما أتلف من 
مالء ولأنها فئة امتنعت وأتلفت بتأويل فلم تضمن » أصله أهل الحرب إذا 
أتلفوا النفوس والأموال. 

[1658] مسألة: إذا نصب أهل البغي قاضياً منهم تعرف أحكامه لم 
تنقض إذا أصاب وجه الحكمء وقال أبو حنيفة: إن كان منهم نقضت 
أحكامه؛ فدليلنا أن الفتن والحروب قد كانت في الصحابة والتابعين فلم 
تعرض إحدى الفئتين على الأخرى في ذلك». ولا تعرضت لنقض أحكامهاء 


ولأنه قضى بما لو قضى به العادل. لم ينقض بولاية من أهل الإسلام 
كالعادل . 


[1659] مسألة: تجب الحدود في دار أهل البغي على من ركب 
أشنا بها خلافاً 5 حئيفة في ل لذنّه مرتكب 55 يوجب الحد مع 
اعتزائه إلى الملّة © »: فأشبه أهل العدل. 

[1660] مسألة: حد الحرابة على التختين.ذوق التركسة»: وهو مو كول 
إلى اجتهاد الإمام فله أن يقتله إن رآه حظأً ونظراً وإن لم يكن قتل» وقال 
ولا يقطع. فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل فقط ولم يقطع ولم يصلبء فإن ‏ 
أخذ المال ولم يقتل قطعء وإن قتل وأخذ المال”'؛ قال أبو حنيفة: الإمام 
مخيّر إن شاء جمع القتل” [والقطع]””'»: وإن شاء جمع القطع والصلب©. 


(1) كذا في أء وفي ب شطب على «في قوله». 

(2) في ب: «اعترافه بالملة». ْ 

(3) أضيف في طرة ب بعد: «المال» جملة: «قتل وصلب» وهي زيادة غير مطلوبة لأنه 
سيفصّل قولي أبي حنيفة والشافعي . 

)4( في قطني مان عفملة ‏ الإ شاء جمع القتل»» وهو إصلاح غير صائب. 

(5) أضفناها من المعونة: 2»1367/3 والمنتقى: 171/7. 

(6) أضيف في طرة ب بعد: «الصلب» جملة : «وإن شاء صلب حياً»» وهي زيادة غير مطلوبة . 
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ثم قتل بعد الصلب”" . 


وقال الشافعي : يقتلهم ختقاً ثم يصلبهم؛ فدليلنا على أنه يقتل وإن لم 
يكن قتل قوله تعالى : #أَنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلمُوا أؤ تُقَطمَ أَندِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ من 
خلآفٍِ4”/ الآية» ولم يشترط أن يكونوا قتلواء ولأنّه خيّر بين هذه الحدود 
فدل على سقوط الترتيب» وروي أنه كَل قال: «من شهر سيفه بموضعه فقد 


)3( 
وجب دمه) 1 


[1661] مسألة: النفي2 المراد في آية المحاربين هو إخراجهم من 
البلد. الذي كانوا فيه إلى غيره وحبسهم فيه» وقال أبو حنيفة: يحبسون في 
البلد نفسهء وقال الشافعي: نفيهم أن يهربواء فإذا حصلوا بموضع أنفذ 
الإمام في طلبهم ليقيم عليهم الحدّء هكذا يتبعهم أبداً؛ ودليلنا أن معنى 
النفي الوخراج من الموضع المتوطن» ومنعهم من الإقامة فيه واللام في 
قوله: ظأَوْ يُنْمَوا مِنّ الأرْض »2574 للعهد. وهي الأرض التي كانوا فيهاء 
وذلك لا يكون إلا بالحبس في غيرها لأنه”© إذا خلّي لم يؤمن عوده إليها. 
فوجب أن يحبس بحيث يتحقّق أنه لا يعود إليهاء ولأنّه إذا هرب منه لا 
يكلو أن ككوة فى مرضم سن الارفن قلا سمي لاله ولاله برج نيزا إلى 


(1) الجملة من قوله: «وإن قتل وأخذ المال» إلى آخرهاء سليمة التركيب والمعنى» وقد 
وردت كذلك في المعونة: 1367/3» والمنتقى: 171/7. 

(2) سورة المائدة» الآية: 35. 

(3) كذا ورد الحديث في أ و ب بلفظ: «بموضعه». وأخرجه النسائي في تحريم الدماء. 
باب من شهر سيفه» عن ابن الزبيرء عن رسول الله يع قال: «من شهر سيفهء. ثم 
وضعه فدمه هذر)». ولفظ: «فقد وجب دمه» فقد أخرجه الحاكم في المستدرك : 158/2 
من حديث عن عائشةء. بلفظ: «من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد 
وجب دمه)ا. 

(4) كتب في هامش ب ما يلي: (مذهب الشافعي أن النفي أن لا يتركوا بحث يتمكنون 
من الفرار» في موضعء» وتحل هذه العقوبة إذا اقتصروا على الإخافة) . 

(5): “شتورة:المائذة ‏ آلآية :--35. 

(6) كذا في أو بء وفي طرة ب: «ولأنه». 
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الموضع الذي كان فيه فتزول فائدة العقوبة بالنفي . 

[1662] مسألة: إذا رأى الإمام قطعه في أخذ المال فلا يراعى في 
ذلك نصاب السرقة. بل يقطعه وإن أخذ أقل منهء قطع للحرابة» وقال 
أصحاب الشافعي : لا عط فيما دون 0 القطع؛ فدليلنا قوله تعالى : 
«أؤ تُقَطْمَ دِيم وَأَرَجُلْهُم مِنْ خلآفٍ4”' ولم يفرّق» ولأنّه أخذ المال على 
وجه الحرابة فأشبه الربع دينار. 00 لما [لم يعتبر فيه 6 لم يعتبر 
فيه النصاب» وَلأآنْ السرقة صفتها أن يوؤخذ الشيء على وجه الإخفاء. وهذا 
لا يوجد في المحارب. 


[1663] مسألة: إذا رأى الإمام الجمع بين قتل المحارب وصلبه فإِنّه 
مقتولاً ثلاثة أيام؛ فدليلنا أن الصلب إِنْما أريد به الارتداع والانزجارء وذلك 
لا فائدة فيه بعد القتلء. لأنّه إذا صلب حيّا ثم قتل كان أبلغ في الرّدع 
ليرتدع به غيره ممن يفعل كفعلهء فإذا قتل فالردع حاصل بالقتل ولا يرتدع 
لما بعذه. 

[1664] مسألة: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه جميع 
وأن منهم من لا يسقط. لأن العاقلة ودفع الإنسان عما في يده حرز فيكون 
الخدم عن وح ابرق لع 

فدليلنا أن جملة القطع هو للحرابة وليس يتبعض فيكون بعضه للسرقة 
وبعضه للحرابة» فإذا كان كذلك سقط الجميع عنهء ولأنْ صفة السرقة أن 
تكون باستخفاء لا بمجاهرة. 

[1665] مسألة: إذا اجتمع المحاربون فقتل بعضهم وكان الباقون رذءاً 
(1) سورة المائدة» الآية: 35. 

(2) أضفناها من المنتقى: 2173/7 ليستقيم المعنى . 
(3) كذا وردت هذه الجملة بداية من قوله: «قطع يمينه» ولعله يوجد سقط . 
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وأعواناً لم يباشروا القتل فإِنٌ جميعهم يقتلون» وقال الشافعى؟ لا يقدل إلا 
من باشر القتل؛ فدليلنا قوله تعالى : #إِنمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِيُونَ للها ورسولة 
وَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاداً أَنْ عبر ٠‏ فعمّء ولأنّ ذلك مبني على تخيير 
الإمام وقد ذكرناه. ولأنهم اشتر في فى الحرابة» فوجب أن يشتركوا فئن 
حكمهاء كما لو قتلواء ولاه 4 كان من حضر الوقيعة مشاركاً لمن قاتل 
في الغنيمة» قاتل أو لم يقاتل لأنهم ردء لهم وعونء فكذلك في المحاربة. 

[1666] مسألة: إذا عفا وليّ الدم عم التحازيه :وقد أحد فيل 
ظ اي ا ا خلافاً لمن يحكى عنه أن عفوه جائز؛ 
لقوله تعالى: #إِنّمَا جَرَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللةورسو 1224 الذيةة ققاطت 
.الآئمة بذلك اتتحتاماء ولأنه حقٌ الله فلم يجز فيه عفو كحدل الزنا والسرقة. 

[1667] مسألة: لا يراعى في القتل بالحرابة إذا قتل تكافؤ الذماءء 

فيقتل المسلم بالذمي» والحرٌ بالعبد» وقال الشافعي في 7 قوليه: لا يقتل 
إل بمن يكافىء دمه؛ فدليلنا قوله تعالى : أن يقَتَكد 00# ) فعمء ولأنه قتل 
وجد منه في الحرابة» كما لو كاف في دمه. ظ 

[1668] مسألة: المحارب في البلد وخارج البلد سواء في الحكمء. 
وقال أبو حنيفة: لا يكون محارباً بقطعه في البلد إلآ أن يقطع في الصحراء 
والبريّة البائنة عن البلد؛ فدليلنا قوله تعالى: ©#إِنّمَا جَرَاءُ الذين يُحَارِبُونَ الله 
ورَسُولَهُ# ولم 00 قد وجد منه إخافة السبيل وقطع الطريق وقتله 
على أخذ المال فاستحقٌ اسم المحارب وحكمهء كما لو كان في الصحراءء 
ولآن اركاب موحداف الخدوه فلن الصمكر اديز لجل واخف كالونا و القدن 
وشرب الخمرء ولأنَ كل حدّ يفعل في الصحراء جاز أن يجب به في 
المضر كتكد. الزنا ,والميرقة:. ا 1 


1(7)” وزة المائدة 2 الآيةة 35, 
(9)طلووة"النفاكةة ‏ الكية 35 
(3): خشووة اللمائدة + الاي 35: 
(©4) في أ ووب: «كان» وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
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[1669] مسألة: حدّ الزاني المحصن الرجمء خلافاً لداود في قوله: 
الجلد والرجم؛ لقوله كَكِ: «وأغد يا أنيس على امرأة هذا 2 عقر فت 
0 وروى جابر: أنْ النْبيّ كَل رجم ماعزاً ولم يجلده . وكذلك 
الخافد 2 ٠‏ وأانه معان برينب القثل سق الله تعالن. فلم يوضين للد نيع 
القتل كالردة. ولأنه حدّ بنفسه ولم يك بعض حدّ في السبب الذي هو حدّ 
فيه» أصله القطع في 

[1670] مسألة: ويجب فى حدّ الزانى الذكر البكر تغريبه عاماًء 
خلافاً لأبي حنيفة في إسقاطه التغريب عنه؛ لقوله يَككِ: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام»” » وفىي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد فى الذي قال 


(1) الحديث أخرجه بكامله مالك في الحدودء باب ما جاءة في الرجمء والبخاري في 
الحدود. باب الاعتراف بالزناء ومسلم في الحدودء باب حد الزنا. وهذه 00 وردت 
عند البخاري ومسلم. وفي اليوط وروت تلفظ ‏ .وآمن اتسنا الأسلميء أن يأتي امرأة 
الاخرء فإن اعترفت» رجمها. والحديث هو عن أب هريرة وزيد بن خالد الجهني . 

)02( حديث رجم ماعز أخرجه من رواية جابر بن سمرةء مسلم في الحدودء باب حد 
الزنا. ومن رواية جابر بن عبدالله. الترمذي فى الحدودء باب ما جاء فى درء الحد 
عن المعترف إذا رجعء وفيهما أنه رجمهء ولم يُذكر الجلد. 0 

(3) حديث الغامدية أخرجه مسلم في الحدود. باب حدّ الزناء عن بريدة» وفيه: فدفع الصبي 
إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. 

(4) أخرجه مسلم في الحدودء. باب حدّ الزناء عن عبادة بن الصامت». وفيه قوله كَلِلِ: 
«البكر بالبكر جلد مائة» ونفي سنة». ولفظ التغريب ورد في رواية ابن ماجه: «جلد 
مائة وتغريب سنة» كتاب الحدودء باب حدذ الزنا. 
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للتبي يَ: إن ابني كان عسيفاً على هذا وزنى بامرأته» فذكر القصّةء إلى 
أن قال : وجلد ابئه مائة وغربه يا 


[1671] مسألة: لا تغرّب المرأة» خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: 
«الرَّانِيَةٌ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِانَةَ جَلْدَةم©2, وم رود كر 
الفدرهةة ولأن التغريب ذ في فين الول عقوبة له ليقطع عن ولده وأهله ومعاشه. 
وتلحقه الذلة بنفيه إلى غير بلده» وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلى 
0 ع - لي والمرأة 0 فى حلي وصيانتها إلى 7 
ومواقعة مغ (3 ع ري اح وذلك إغراء لا ردع ورجر. فامتنع. لهذا 
التناقض إيجاب التغريب على المرأة. 


[1672] مسألة: لا تغريب على عبد ولا أمةء خلافاً لأحد قولي 
الشافعي ؛ للظاهرء ولقوله يلخ «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء ثم إن زنت 
فليجلدها» ثم قال في الرابعة: «فليبعها ولو بضفير»” » ففيه دليلان؛ 
أحدهما” : أنه سئل عن حدّها فذكر الجلدء ولم يذكر التغريبء والثاني : 
أله كرون دك" الجلد» اندز كان الفدري يوالها فى حدم لكان الأرق أن 
يذكرهة بولآة التعريي «علق ايدو امنقطع. عق وطن رمكانهه وتلخيه الذلة» 
فيرتدع وينزجرء والعبد لا وطن لهء ولا معيشة ينقطع عنها بتغريبه» ولأنّه 


(1) سبق تخريجه في المسألة السابقةء وفيه الجملة كاملة. 

2 يور 3 النور يه الا 2 

)03( في ب: «ضذ)ا. 

(4) أخرجه مالك في الحدودء باب جامع ما جاء في حد الزناء والبخاري في البيوع. 
دابا ريع العيد الزاني. ومسلم في الحدود. باب حذ الزناء عن أبي هريرة» وفيه 
أنه طَلِيَدِ قال: "ثم بيعوهأ ولو بضفير» قال ذلك في الثالثة . وعند الترمذي في الحدود. 
باب ما جاء في الرجم على الثيب؛. عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ أنه قال: «إذا زنت 
الاج اادوفاء فإن زنت فى الرابعة فبيعوها ولو بضفير). 

(5) سقط من ب: 0300557( 

(6) في أ: «أنه كرر ذلك ذكر الجلد»؛ وفى ب شطب على «ذلك». 
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لو كان التغريب واجباً عليه لكان على النصف من تغريب الحرٌ. 

[1673] مسألة : إذا وجدت شروط الإحصان في أحدهما ولم توجد 
فى الآخرء ثبت الإحصان فيمن وجد فيهء كالحرٌ يطأ الأمة زوجته.» ‏ 
المسلة يطأ زوجته الكتابية» والعاقل زوجته المجنونة» والبالغ يطأ الصبية 
المطيقة للوطءء وإن لم تبلغ؛ كل هذا يكون إحصانا للواطىء دون 
الموطوءة» وكذلك عكسه يكون إحصانا للموطوءة دون الواطىء» إلا فى 
اليك كا الكمرقه اقانة ا كن إعوسيا ا "ل لع ديا 4 ونال الى ف را 
بل 7 اعتبار الطرفين؛ فدليلنا أنه حرٌ مكلف وَطىء زوجته بنكاح صحيح» 
ووَطِئها وَطئاً مباحأء فوجب أن يصير محصناً بهء أصله إذا كانا كاملين. 

[1674] مسألة: الإسلام من شرط الإحصانء خلافاً للشافعي؛ لأن 
الإحصان حكم شرعي وجب للفضيلة في الإسلام» فلم يثبت للكافرء لانتفاء 
الفضيلة في أحكام الكفر”"» ولأنه حدّ يعتبر© فيه الإحصان فوجب أن 
يعتبر فيه الإسلام» أصله حد القذف». ولأنّ نقص الكفر أشد من نقص الرق 
لأن أصل نقص الرق هو الكفرء فإذا كان نقص الرق يمنع الإحصان فنقص 
الكفر أولى» لأنَّ زيادة الحدود لزيادة الفضيلة» ونقص الكفر يمنع ذلك» 
ولأنٌ من شروط الإحصان صحّة النكاح الذي يطأ فيهء وأنكحة الكفار 
فأسدة. 


[1675] مسألة: إذا زنى عاقل بمجنونة أو وطىء مجئون عاقلة على 
ود د71 ويه الجد على الحافن بسفيسا» وقال: ابو حنينة ٠‏ لا معد علي 
العاقلة إذا وطئها المجنون؛ فدليلنا أنه إذا سقط الحذدّ عن أحدهما لمعنى فيه 
لم يوجب ذلك سقوطه عن الآخرء أصله إذا كانت المجئونة الموطوءة. 
ولأنّها طاوعته واطئا كامل الوطء على وجه يحرم بغير شبهة» فوجب أن 
يلزمها الحذء أصله إذا كان الواطىء عاقلا . 


(1) في أ و ب: «الإسلام» وهو تحريفء. واستفدنا التصحيح من المعونة: 1377/3. 
020( فى أو ب: (ايختبر ) وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
(3) سقط من ب: «على وجه الزنا». 
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كان على الإمام أن يبدأ بالرجم ثم يتبعه سائر الس . فان كان تكد بية ينا 
الشهودء ثم الإمامء ثم سائر الناس؛ فدليلنا أنه حذ من الحدود لم يلزم 
الإمام مباشرة شيء منه بنفسه كالجلد والقطع. ولأنه قتل كالقصاص والقتل 
في الرّدّة» ولأنْ شهادة الشهود بالحدٌ لا توجب التبدئة بهم في فعله كحذ 
القذف والشرب. 

[1677] مسألة: لا يحمهر فئن حل الرجم لاحنهياء 2 للشافعي 
فى قوله: يحفر للمرأة؛ لقوله عَكِة: «فإن ترفك قا روني لم يأمر 
بالحفر لهاء ونه إذا كان على وحه الأرض نت الحجارة على م 
الأعضاء. فكان أسرع للعو فية(2) وأقل للتغعديبي» ولأنها مرجومة”” في الزنا 
كال رجل . 

[1678] مسألة: إذا شهدت بيّنة على رجل بأنه زنى» فإنَ الإمام يقيم 
لمجي لدي سي م ل أو سللمن برعاي إلى سصرر 
المكثة: وحكي عن أبي حنيفة أنّه يلزم الشهوة أن يحضروا برجم 
المشهود عليه ولا يجلد إلا بحضورهم؛ فدليلنا قوله تعالى: #الرَّانِيَةَ وَالزَانِي 
فَاجْلِدُوا كُلْ وَاحِد مِنْهُمَا#4© , ولآن كل..عحق ثبت يبيّنة.,جاز استيفاؤه اناك 
تحضر السنة كسائر الحقوق واعتباراً بحقوق الآدميين. 

[1679] مسألة: إذا جاء على فراشه ووجد عليه امرأة فوطتها ظاً منه 
أنها زوجته أو أمته ثم بان له أنّها أجنبية فلا حدّ عليه وقال أبو حنيفة : 
عليه الحدّ إلا أن يكون ليلة الزفاف زفت إليه امرأة وقيل هذه امرأتك . 

[1680] مسألة: إذا أقرّ بالزنا مرّة لزمه الحدّء خلافاً لأبى حنيفة فى 


يها 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. 

(2) في أو ب: «للتوجيه؛ وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
(3) في أو ب: «ولأنه مرجوم) وكا اليك لسعم 

(4) شورة التو الآية : 2 
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قوله: لا يلزمه إلا أن يقرٌ أربع مرّات في أربعة مجالس؛؟ لقوله يَلكِةّ: «فإنه 
و ا 00 0 ووالمقة موي © دفتسي 
وقوله يلدِ: «وأغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم 
يبط ذلك بتكرار الاعتراف» ولأنّ كل حقّ ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى 
تكراره كسائر الحقوقء ولأنّه إقرار من مكلف بالزنا فلم يحتج إلى زيادة 
عليهء أصله إذا أقرّ أربعاًء ولأنّه عدد زائد على حصول الإقرار كالخامسة . 


[1681] مسألة: فى رجوعه عن الإقرار إلى غير شبهة روايتان؛ 
إحداهما: أنه يقبل» وهو قول أبى حنيفة والشافعى» والأخرى: أنه لا يقبل. 
فوجه قوله: إنّه يقبل» قوله يك لماعر: العلك: اسيك ود 
كالتلقين له للرجوع . وقوله: هله ا وروي أنه علي أتي بسارق 
فاعترف بالسرقة»ء فقال له: «ما إِخالّكَ سرقت”©2» ولا فائدة في هذا إلا 


أنه إذا قال لم أسرق كيبل متهع. وَلأنْ ذلك مروي عن ان © 


(1) جزء من حديثء. أخرجه مالك في الحدودء باب ما جاء فيمن 0 نفسه من 
الزناء عن زيد بن أسلم. ولفظه: «أيها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله 
من أصاب من هله القاذوازانع: شيعا » فليستتر بستر الله» فإنه من يبدي لنا صفحته» نقم 

عليه كتاب الله4» وأخر جه الحاكم في المستدرك: 383/4. 

(2) كذا في أو بء ولعله: مرّة. 

(3) سبق تخريجه في المصالة رقم 1669. 

(4) في أو ب: «يكرر» وفي طرة بء لعله: ينط . 

(5) الحديث الذي فيه تلقين ماعزء أخرجه البخاري في المحاربين» باب هل يقول الإمام 
للمقرّ: لعلك لمست أو غمزت؛ بلفظ: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت». أما لفظ 
اللمس فقد ورد فى رواية أحمد فى المسند: 238/1» والدارقطني في الحدود 
والديات» وهو عندهم عن ابن 05067 00 

(6) أخرج هذه الجملة في قصة رجم ماعزء أبو داود في الحدودء باب رجم ماعز, 

والترمذي في الحدودء باب درء الحذ. 

(7) أخرجه أبو داود فى الحدودء باب التلقين في الحدود» والنسائي في قطع السارق» 
باب تلقين السارق» وابن ماجه في الحدود» باب تلقين السارق» عن 5 أمية 
المخزومى» وفيه الجملة المذكورة. 

(8) أخرج عبدالرزاق في اللقطة؛ باب ستر المسلم» عن عطء أنه قال: كان من مضى ‏ 
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10 00 000 5 هري 40 5 
ولأه قتل هو حق لله لزمه بقوله فوجب إذا رجع أن يسقط عنه كالقتل 
بالردّة» ولأنه قول إذا تم لزمه به حذ الزنا فوجب أن يكون الرجوع عنه 
موقط للف 6 أضلة رجوع الشهودء ولأنّه رجوع عن الإقرار بالزنا كما لو 
كان إلى شبهةء. ولأنْ ما يطرأ على الحذ قبل استيفائه بمنزلة الموجود في 
ابتدائه كفسق الشهود. ولأنْ المقاء' ل الراك 8 لالذهداء.وذوال 
الوجوب كحقوق الآدميين. 


ووه فول لا يقبل» قوله عَكِي: ل و ل 
كنات اله" وزقولة 3+ #فإن"اعترفت«فارخمياء”2-.ولاثهة:أزة بحن عل 'نفسنة 
لزمه بإقراره. فلم يسقط عنه بإكذابه نفسه 0ن الآدميين» وإن الإقرار 
معنى يلزمه به جل الزنا فوجب أن لا يؤثّر فيه إكذابه له أصله الشهادة. 
ولآلة فعض روسب القتل تارة ولا يوجب أخرى» فوجب إذا حصل الإقرار 


تى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقث؟ قل : لاء أسرقت قل: لاء علمي آنه سيقي 
1 بكر» وعمر. 

(1) أخرج عبدالرزاق في الكتاب والباب المذكورين» عن عكرمة قال: أتي عمر بن 
الخطاب برجل» فسأله أسرقت؟ قل: لاء فقال: لاء فتركه ولم يقطعه. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في الحدودء باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لاء 
عن مفشكين: قال: شهدت علياً أتي برجل وامرأة وجدا في خربة فقال له علي : 
أقريتهاء فجعل أصحاب علي يقولون له: قل لاء فقال: لاء فخلى سبيله. 

)03( لم أقف على رواية لابن مسعود في الغرضء» ولعله يوجد تحريف في الاسمء فقد 
أخرج عبدالرزاق في اللقطة. باب ستر المسلم عن إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري 

أنه لق بامرأة سرقت جملاء فقال: أسرقت؟ فول : 0 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في الحدودء باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لاء 
عن أبى المتوكل أن أبا هريرة أتى بسارق وهو يومئذ ميو فقال: أسرقت» أسرقت؟ 
قل : لا قل 6 رسن أو ثلاث . 

(5) كذا في أو ب. وفي طرة ب كتب:. (لعل هذا التعليل فى غير موضعه). 

)6( فق تسريه بنن السدالة رقم 1680. ْ 

(7) سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. 

(8) كذا في أو بء وفي المعونة: 1385/3: «بإكذابه نفسه أصله حقوق الآدميين». 
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به أن لا يقبل رجوعهء أصله الإقرار بالقتل . 


[1682] مسألة: إذا ظهر حمل بامرأة حرّة أو أمة لا يعلم لها زوج. 
ولا سيّد الأمة يقرّ بوطئهاء وكانت مقيمة ليست بغريبة فإنُها تحذء ولا يقبل 
قولها إِنّْهها غصبت أو استكرهت أو إِنّْه من زوج إلا أن يظهر ما يعلم به 
صدقها في الظاهرء وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تحدّ إلا أن تقر أو تقوم 
بيّئة بالزنا؛ فدليلنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجم 
فى كتاب الله عرّ وجل حقّ على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء 
إن كتانق يكنا أو كان لتحيل :او لامع رى27غ:يولة مالي لهي بولآن دن 
إسقاط الحدّ ذريعة إلى أن لا يقام حد في الزناء ل را ا 
أو شوهد معها من يطؤها ادّعيا الزوجية فيصير لها طريق إلى إبطاله فلا 
يمكن إقامتهء ولأنّْ الاتّفاق حاصل على أنْ الحذ يوجَب بشهادة الشهود. 
كان اتعاوهما! الدرعية شيو مول عد بو زوين “أبعي إن الشهوة إنها 
يشهدون على الظاهر لا على الحقيقة والقطع». والظاهر في مسألتنا الزنا لآن 
الوطء ثابت بظهور الحملء ولا أمارة على ما يدعونه ولا علامة» فلا يجب 
ترك الظاهر بقولها. 


[1683] مسألة: لا تقبل الشهادة في الزنا إل أن يجيء الشهود في 
مدلي وان بوواديدة انإ شيك رانو منفرك قم جاه الباثون اتشهادرا بعد 
ذلك المجلس فإثهم قذفة» وقال عبدالملك والشافعيى: يحكم بشهادتهم 
مجتمعين ومفترقين؛ فدليلنا أن كمال العدد معنى لو لم ينضمٌ إلى شهادة 
سيوف كانتك لتنا لضت !أن يوجن نعها عبد إنائقها الكر القا1” هديا 
أصله لفظ الشهادة. 





(1) أخرجه بلفظه مالك في الحدودء باب ما جاء في الرجم». والبخاري في الحدود باب 
رجم الحبلى من الزنا إذا أحصتنت» ومسلم في الحدود» باب حذ الزناء عن 
عبدالله بن عبّاس» وفيه: الحبل» عوض: الحمل . 

(2) أضيفت في طرة ب. 

(3) في ب: «متأخراً». 
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[1684] مسألة: لا يضرب في الحدّ إلآ بالسّوط» وعدد الضربات 
بالسوط حقٌ لا يجوز تركه. فإن كان مريضاً أخر إلى برئه» وقال الشافعي : 
عر بأطراف النعال وعثكول النخل» ويضرب بالعذق الذي فيه مائة 

شمراخ ضربة واحدة؛ فدليلنا أن العمل جرى في الضرب بالسوط في 
الحدود من عهد التّبى يه والسلف40©, ولم يرد خلافه بعد استقرار الشرع 
وترتيبه» ولأنه ضرب فى حد فلم عن إلا بالسوط. أصله حد الصحيح. 
ولآن كل ه7101" يجو الشيوني به في 7 حدّ الصحيح القوي لم يجز في 
حد الضعيف كالضرب باليد والقصبء ولأنّ الغرض بالضرب بأن يرتدع 
0 ة عن مثلها وينزجرء فذلك يقتضي أن يقرر بضرب من 
الأوجاء* ' والآلام لردع مثله. وما ذكروه لا يقع به الردع. ولأن الزجر مما 
نت 7 عر الوا عي راد نوع ما يضرب به يعتبر في الصحيح القوي فلم 
9206 مؤثْراً في إسقاطه. أصله عدد الضرب. 


[1685] مسألة©6', ٠‏ فصل: ودليلنا على أن ضربة واحدة بمائة سوطء 
أو در الدخل لا تجزىء قوله تعالى: #الرَّانِيَة وَالزَاني فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ 
منهما ما مَانَةَ نَهَ جَلدَة2774 والجلدة ة أسم الضربة لا 0" 0 يقع الضرب به ولأنّه 





(1) أخرج مالك في الحدود. باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء عن زيد بن 
احلوة أن رجلا اعرف على تقس بالز نا على عي سول اله ةقد 
رسول الله كَلِ. .. بسوطء فأتي بسوط مكسورء فقال: «فوق هذا'. فأتىي بسوط 
جديد لم تقطع ثمرتهء فقال: «دون هذا»ء فأتي نسوط: قل كي به اولان ١‏ فأمن انه 
رسول الله كَلِنٍَ فجلد. 

(2) أضيفت في طرة ب. والسياق يقتضيها. 

)3( 5 أ واب: #من» وصححت في طرة ب: «في». 

(4) في أ واب: «الارتجاع؛ وصححت في طرة ب بما أثبت. 

(5) كذا في أ و بء وانظر ما معنى هذه الكلمة. 

(6) سقط من ب: «مسألة». 

(7). سوزرة العرري» ا الآرة4 +3 

(8) في أ وب: «بما لا4 وصححت في طرة ب بحذف حرف ١الإ4»»‏ والوجه ما أثبتناه. 
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حدٌّ واجب فلم يجز أن يجمع في ضربة واحدة كالصحيح . 

[1686] مسألة: إذا استدخلت ذكر نائم كانت زانية ولزمها الحذء 
وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليها؛ فدليلنا أنها فعلت ما حصل معه الذكر في 
فرجهاء طائعة على وححه ولا شبهة في تحريمه» فوجب أن يلزمها الفل: كهنا 
لو كان متتبهاً. 


[1687] مسألة: حدّ اللواط الرجمء ولا يراعى فيه الإحصان» وقال 
أبو حنليقة : لا حل زوأ فيه التعزيرء وقال الشافعي ا :البكر الب 1 
والمحصن الرجم كالزنا؟ فدليلنا قوله عه : (من وجدتموه يعمل عمل فوم 
لوط فاقتلوا الفاعل بر 0 وقوله كَة: «الذي يعمل عمل قوم 
لوطء اقتلوا الأعلى الأ 3 ولأنه إيلاج في فرج أدمي فكان الرجم 
عالقا به كالمرأة: ولانه فرج يقصد الالتذاد [به] غالياً كالقبل. وَلأنْ الحد 
فى الرنا انما وضع ردعا روا لعل يعود ألم مثلهء ووتحدنا لشي 0-6 
إلى الالتذاذ بإصابة هذا الفرج ب إن القبل د فوخي أن كعلن يه من 
الردع مأ تعلق بالقبل». ولأن هذا شد وأغلظ. وَلأنْ استباحته لا ود فبه 
على وجه لحرمته. والقبل كعلة به الاستباحةء فإذا وجب الخد في القبل 
كان هذا أولى . 





(1) سقط من أ: «في» . 

(2١‏ في أ : «الحد). 

(3) أخرجه بهذا اللفظء. أبو داود في الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم ار والترمذي 
في الحدودء باب ما جاء في حد اللوطي». وابن ماجه في الحدود.ء باب من عمل 
عمل قوم لوطء عن ابن عباس . 

(4) أخرجه ابن ماجه في الحدودء باب من عمل عمل فقوم لوطء عن ابي هريرة عن 
النبي يك في الذي يعمل عمل قوم لوطء قال: «ارجعوا الأعلى والأسفل» ارجموهما 
بجع ولفظ القتل ورد عند الحاكم في المستدرك: 355/4» عن ابن عباس أن ٠‏ 
رسول الله يَكلِْةِ قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول بها 
عن ابن عباس . 

(5) في أ: «كمثلها» وهو تصحيف . 
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[1688] مسألة: ودليلنا أنه لا يراعى فيه الإحصان عموم الخبر 0 
ولأن الإحصان يعتبر في الزناء وهذا ليس بزنا بدليل أن العرب لا تسمي 
إتيان الرجل للرجل زناء ومذعي ذلك على أهل اللغة يعلم من نفسه أن 
الأمر بخلاف ما يدّعيهء ولأنْ محل الزنا عندهم محل الحلال» وإِنّما سمي 
زنا لأنّه على غير الوجه المباح» وما لا يمكن محلاً للحلال على وجهء فلا 
يسمى زنا كفرج البهيمة إذا أتيت أنه ليس بزنا لم يعتبر فيه الإحصان. 

[1689] فشالة :: لاانثيت: اللواط إلا بارتعة شهود» وقال أبو اعنثيقة: 
يثئبت بشاهدين» وبناه على أصله في أن الحدّ لا يجب فيهء فنقول: لأنّه 
فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل» فلم يثبت حكم العقوبة الواجبة بالإيلاج فيه 
. بما دون الأربعة كف الفراأة: 

[1690] مسألة: يستحبٌ للإمام إحضار طائفة من المؤمنين لإقامة 
الحذ وهى أربعة فصاعداء وحكى عن عطاء وغيره ثلاثة» وقيل: اثنان؛ 
فدليلنا أنَّ الأربعة يتعلقٌ بهم فائدة لا توجد فيما دونهم»ء وهو أنه قد توق 
إنسان هذا المحدود بالزنا فيطالب بأن يحدّ له فيقيم الرامي البيّنة وهم الذين 
حضروا جلده. وهذا معنى يختصٌ بالأربعة. فكان ما قلناه أولى. 

[1691] مسألة: إذا قامت بيّنة على رجل بزنا أو قذف أو شرب بعد 
مدة طويلة من مواقعة الفعل» أقيم عليه الحدّء ولا يؤثّر في ذلك طول المدة 
وقصرهاء وكذلك الإقرارء وقال أبو حنيفة: لا يؤْخذ بالبيّنة» ويحدٌ بالإقرار 
إلا في الشرب فلا يحدٌ أصلاً؛ فدليلنا على وجوب الحد قوله تعالى : 
لفَاسْتَشْهدُوا عَلَِهِنَ أرْبَعَة بنك 4” ولم يفرّقء وقوله: مث لم َأنُوا 
أَرْبَعَة شَهَدَاءِ ي(3 ١‏ ولأنّه قول يلزم به إقامة الحد على من نسب إليه الفعل 
د بتأخيره فاشيه الأقرار .لاله عدن من الحقوق يثبت بالشهادة فلم 


(1) الأحاديث المروية في المسألة السابقة. 

(2) “سووة السناء: الآية + +5 

(3):«ضنورة الدوئوعة. الاي 4 

(4) كذا في أ و ب: «تخرج» وانظر ما معناها. 
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يسقط بتأخيرها كالأموال» ولأنَ كل حقْ لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط 
بتأخير الشهادة كسائر الحقوق» ولأنّ كل شاهد لم يحذ في الزنا حد 
المشهود عليهء أصله مع قصر المذة. وقد وافقنا أبو حنيفة في هؤلاء 
الشهود أنهم لا يحدذون فيجب أن يحد المشهود عليه. 

[1692] فصل: ودليلنا على أن إقراره بعد طول 0 لا يسقط 
الحدء قوله عَكَِوِ: «من يبد لَنَا صفحته نقم عليه كتاب الله)”' و لوبي 
بحدّ لله فلم يبطله طول المدّة كسائر الحقوق» ولأنّا وجدنا طول المذة لا 

ثير له فى إسقاط شىء من الإقرار بسائر الحدود والحقوق». كذلك الشرب». 
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1 مسألة: التوبة لا تسقط الحدٌ في الزنا والسرقة والقذف. 
لاشو 7 " واسائر الحدود. خلافا 0 و لقوله تعالى: 
«الرَّانِيَةٌ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ2). طوَالسَارِقٌ وَالسَّارٍ قَهُ فَافْطعُوا»ه” 
الآيق» ولم ا وكذالك شوو بولاله امى شير ادلم موقط الكرنة 
الحدّ الواجب فيه كالزندقة عندناء وعند أبي حنيفة» ولأن الحد وضع لمعنى 
وهو اتخضبية” الآتباتى»- فإذا أسقطا الحذ عن النائن ققد أزلنا الحكم 
المتعلّق به الغرض الذي أريد له» كالقصاص وضع للحياة بين النثاس» ففي 
إسقاطه بالتوية إضاعة الغرض المقصود لهء ولأن التوبة إذا يفترق الحكم 
فيها بين القدرة عليه وعدمهاء لم يسقط الحدذ كالقتل والقذف . 

[1694] مسألة: إذا لم يكمل غدد الشهود فى الرنا عد باقي الشهود 
خلذفا لاجد قولي الشافعي؛ لإجماع الصحابة. أن عمر 30 الثلاثة لما 
توقف زياد ولم يقطغ». وقال لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك”” '. وروي عن 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1680. 

(2) سقط من ب: «والشرب». 

(1)3 سووة التووه. الآية 2 

(4) سورة المائدة» الآية: 40. 

(5) أخرجه البيهقي في الحدودء باب شهود الزناء وفي الشهادات» باب شهادة القاذف . 
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على أنْ أربعة جاؤوا يشهدون عنده بالزنا على رجل فشهد الثلاثة» وقال 
الرابعة كينا اتسيف :> ترمدو الجن 0 سد علد و قيين اللا عه 1 
ولأنّهم أدخلوا عليه المعرّة بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصائته فكانوا 
قذفة» أصله لو قذفوه ابتداءء ولأنْ العدد شرط معتبر في الشهادة» فوجب 
أن يكون الاختلال به يثبت له حكم القذف». أصله لفظ الشهادة. 

[1695] مسألة: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة» فشهد كل 
واحدٍ أنه زنى بها في زاوية من زوايا هذا البيت غير الزاوية التى يشهد بها 
صاحبهء لم يحد المتهنة عليه» وقال أبو حنيفة: يحذدء فدليلنا أن الشّهادة 
لم تكمل على فعل واحدء لأنَّ زناه في هذه الزاوية فعل غير زناه في 
الزاوية الأخرى» فلم يجب الحد بذلك. كما لو شهد كل واحد منهم أنه 
زنى فى وقت غير الوقت الذي شهد به الآخرء ولأن كمال العدد إذا كان 
معشراً في الفعل الشهوة .به ولم يوجد غا هنا على كل قعل إل واحد قاد 
فرق بين وجود الباقين وعدمهمء لأن من بقي ليس يشهد على ذلك الفعل» 
وإِنْما يشهد على أفعال أخرء فهو كما لو شهد أربعة أنّهم رأوه يزني بأربعة 
نساءء كل واحد يشهد أنه رآه يزني بامرأة غير المرأة الأخرى فلا حدٌ عليه. 

[1696] مسألة: إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة على رجل بالزناء 
فزعم المشهود عليه أنهم عبيدء فالبيّنة عليه دونهم» وقال أبو حنيفة: البيّنة 
على الشهود؛ فدليلنا أن أصل الئاس الحرية» والرق طارىء» لأنّه إِنْما يكون 
بسبب يطرأ فينتقل به عن الأصل» فعلى مدعيه إقامة البيّنة» ولأنْ من تعلق 
برجل وزعم أنه عبده والرجل ينكرهء فعلى المدّعي لرقّه البيّنة ولا يكلف 
المنكر إقامة البيّنة على أنه حرٌ لأنه متعلق بالأصل. كذلك في مسألتنا. 

[1697] مسألة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو 
عذراءء ونظر إليها النساءء فعليها الحذء ولا يقبل قول النساء فى ذلك . 
بال الشافعى؟ إذاكنية: اربع عدول من القياك لها دراك اقلق مود صل يياء 


(1) أخرجه عبدالرزاق في النكاحء باب قوله: #ولا تقبلوا لهم شهادة أبد» عن أبي 
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فدليلنا أنْ شهادة التساء لا مدخل لها فى إثبات الحدودء ولا فى إسقاطها 
قار قلع فى نهدا الموطيع: لتمقطا الخذ بياءك لاني لهات جر النساءة يودي 
إذا قبلت إلى إسقاط الحذ فيما لا مدخل لهِنّ فيه في غير هذا الموضعء 
فلم يسقط الحد بهاء أصله إذا شهدت بفسق الشهود. 

[1698] مسألة: إذا شهد شاهدان على رجل أنّه زنى بامرأة ببغداد 
وشهد آخران أنّه زنى بها بالبصرة» فلا حدّ عليهء لأنَ الشهادة لم تكمل 
على فغل..واتخذ؛-وعلى, الشتهوى الحذ على .ناا باه" قال أبى ,تخنيفةة لا 
حدّ عليهم؛ فدليلنا أن الشهادة لم تكمل بدليل أن الحدّ لا يلزم المشهود 
عليه»ء فصار بمنزلة أن شهد شاهدان بالزنا من غير أن يشهد معهما غيرهما. 

[1699] مسألة: إذا قتل رجل رجلا في دار وادّعى أنه دخل ليسرق 
وأنّه لم يتمكن من إخراجه لزمه القود ولم يقبل دعواهء كان الرجل معروفا 
بالسرقة أم لاء وقال أبو حنيفة: إذا كان قورف بالصرقة فلا قود عليه؛ 
فدليلنا قوله كَل : امن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين»2 ؛ ادو ضرق ولأن 
كل من لم يكن معروفاً بما قرن به أقيد به قائله؛ فكذلك إذا كان معروفا 
بهء أصله لو قتله وادّعى أنّه زنى بامرأته وكان الرجل متحضييا #.“فإن القنوة 
يلزمه كان الرجل المقتول مشهورا بالزنا أم لا ' 

[1700] مسألة: يضرب في الحدّ الظهر وما يقاربه» وقال أبو حنيفة 
والشافعي : يضرب سائر الأعضاء ويتقي الوجه والمرج. وزاد أبو خثيفة: 
الرأس ؛ فدليلنا أَنْ في ضرب كل عضو إفساد ذلك العضو وإتلافاً للنفس إن 
كان مقتلاً كالبطن والحلق والأضالع» وليس الغرض بالجلد إفساد الأعضاء 
ولا إتلاف النفسء. ولا موضع يؤمن هذا فيه إلا الظهر وما قاربه» فوجب 
أن يكون هو محل الضرب؛ ولأنَ أبا حنيفة يوافقنا في التعزير أنه لا يستوفى 
له سائر الأعضاء. فكذلك الجلدء بعلة أنه ضرب يقصد به الردع دون 
الإتلاف والإفساد. 


(1) فى أ: «بنيناه» . 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1545. 
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[1701] مسألة: يجرّد الرجل فى ضرب الحدود كلّهاء وقال 
أ حدلة بوالشافس ل سرف فى روي القدافت نا يوالها قر لد ينها ار .* 
تَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة204؛ وذلك يقتضي مباشرة أبدانهماء ولأنّه جلد 
حد كالزنا. 

[1702] مسألة: يضرب قاعداً ولا يقامء خلافاً لمن قال إِنه يقام؛ 
لقوله تعالى: 9فَاجْلِدُوهُمْ# ولم يأمر بأن يقامواء ولأنه شخص وجب حذه 
فلم يستقه”” عليه القيام كالمرأة. 

[1703] مسألة: الضرب في الحدود كلها سواءء وقال أبو حنيفة: 
الغدري فى الزن اق يقد فى القد كد والقتري: اشير" التسدية فدليلنا 
ا 0 55 مار 6 قن الع ا 7 الجنس 
واف ا ْ 


[1704] مسألة: إذا وجب عليه الرجم أقيم عليه ولم يؤخّرء وذكر 
الإسفرائيني عن بعض أصحابهم أنّه إن كان ثبت باعترافه لا ببيّنة لم يرجم 
فى شلة الحرّ ولا البرد؛ فدليلنا قوله عليه السّلام: «فإن اعترفت 
7 7 3 : 7" 
فارجمها) ولم يمصل ء ولانه معنى ثبت الرجم به كالبيّنة . 


[1705] مسألة: إذا وجب الرجهم” على حامل أخّرت حتى تضع 
حتى تفطمه. وحكي عن أبي حنيفة أنّها ترجم ولا تنظر بعد الولادة؛ فدليلنا 


(1)..«سووة النواو “الآي 4 

(2) كذا في | و بء وفي طرة ب (لعله: يكن) وقد وردت في المنتقى: 142/7 كما في أ 
واب. 

(3) في ب: «أشدهما"». 

(60)5()4) 5 أنوات: : !أنهباة اتساويهماة التساويهما» وها أثيت أنست: 

(7) سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. 

(85) سقط من ب: «الرجم». 

(9) سقط من أ: «الحمل». 
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قوله 2 للغامدية : (أرجعى فار ضعيه حتى 000 وفى الموطأ: أنه د 
قال للتي أخبرته أنّها زنت وهي حامل: «اذهبي حتى تضعي»» فلما وضعت 
ركه قال لها اتح رفسي 1ه قله ارضعقه عار قال بعتن 
00 ولأنّه لما لم يجز رجمها وهى حامل»ء لأن في ذلك إتلافه. 
كذلك مع عدم من يرضعهء ولأنَ في ذلك إتلاف المولود. 


[1706] مسألة: يقام الحدّ على العبد والأمة إذا زنياء تزوّجا أو لم 
يتزوّجاء وحكى أهل الخلاف عن ابن عبّاس أنْهما إن لم يكونا تزوجا فلا 
حدٌ عليهما؛ فدليلنا قوله تعالى: الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمًا »ع2 وروي أنه عَكِّ سئل عن الأمة إذا زنت وَل تحصن؟ فقال: إن 
زنت فاجلدوها©» ولم يفرّق» ولأنه مسلم مكلف كالحرّء ولأنه سبب 
موجب للجلد فلم يؤثّر فيه التزويج كالقذف والشرب [و]"'' اعتباراً بهما 
إذا تزوجا. 


[1707] مسألة: حدّ الأمة والعبد على التصف من حدّ الحرّء خلافا 
لين ذاله إن كضة لبعد القرله ع وج «الإنتليهة تطنك ما على 
التشهكات بن العذات 1906 بولان: اجنود مينية على العا فول + بيدئل أن 
حدٌ الحرّ البكر مائة» وإذا كان محصناً كان حذّه الرّجم لفضيلته بالإحصان» 


(1) حديث الغامدية سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. وفيه الجملة المذكورة بلفظ : 
«اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» وبلفظ : «ارجعي» أخرجه أبو داود في الحدودء باب 
المرأة التي أمر النبي ككعْ برجمها من جهينة. 

(2) سقط من ب: «حتى ترضعىء» فلما أرضعته جاءته). 

(8) الحرسه ماللك ان «الحدود» ماج ما حا قن ارقم من ابن ابي اقليكة. 

(4)” ستورة"التووة. الآية 2 

(5) أخرجه مالك في الحدودء باب جامع ما جاء في حذ الزناء والبخاري في الحدودء 
باب إذا زنت الأمة» ومسلم في الحدودء باب الزنا. 

(6) كذا في أو بء وصححت في طرة ب: «لا2. 

(7) أضيفت في طرة ب. ْ 

(8)::- شوو التشاءة اللي 25 
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فإذا ثبت أنّه مبنئ على التفاضل» نظر فإن كان يتبعقتض وجب تبعيضه» وإن 
كان لا يتبعقتض سقط أصلاء كالشهادة والميراث» والرجم لا يتبعض فوجب 
أن يسقط عن العبد جملة. 


[1708] فصل : والعبد والأمة فى ذلك سواءء وقال داود: حد العبد 
تانق وه لان مين ليك أله فاقمن بالرق كالأمة» ولأنَ كل حذ 
لزم إناث جنس لزم ذكورهم مثله؛ أصله الرجم والقطعء ولأنّ الأنوثية 
والتذكير لا يؤثر في اختلاف مقادير الحدود أصله الأحرار. 


[1709] مسألة: إذا وطىء ذات محرم منه بالملك عالماً بتحريم ذلك 
الحرّة . 


لزمه الحدء 00 لا حدّ عليه وليس بزنا؛ فدليلن آله يسَى 
فاحشة بدليل قوله تعالى : «ولا تنكخوا مَا نكس آبَاؤّكمْ مِنَ النْسَاء إل مَا قد 

بَلف نه كان فاحشة شه وَمَفْعَا# 22 وكذلك زوجة الأب عسر الأم 0 تبت 
أنه فاحشةء وقد قال تعالى: #ولا تَقْرَبُوا المُواجش ما ظهَّرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ7784. وقال التبيّ كلهِ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)7 
الحديث» وروى البرّاء قال: أمرني النبئ يَكةٍ أن أمضي إلى رجل نكح امرأة 


(1) سقط من ب: (إذا تزوج... بالتحريم»» وكتب في طرتها ما يلي: (إذا وطىء ذات 
محرم منه بالملك عالما بتحريم ذلك) ثم صححت كلمة: الملك» ب (لعله: بالعقد). 

:(2): 'ستوروة الشناءة الآرة 22 

(3) سورة الأنعام» الآية: 152. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1670. ظ 

(5) لم أقف على رواية تفيد أنْ النبي كلةِ أمر البرّاء بذلك» وإِنّما ورد أن المأمور بذلك 
هو خال البرّاء» أو عمّه. فقد أخرج أبو داود في الحدودء باب في الرجل يزني - 
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عقده عليها كالعقد على الغلام» فلمًا كان وطء الغلام بعد أن عقد عليه 
وقبله بمنزلة واحدة» فكذلك الأمء ولأنّه وطء محرم بالإجماع مغ لجميم 
استأجرتك بهذه الدراهم لأزني بك ظ 


[1711] مسألة: إذا استأجر امرأة على أن يزنى بها فوطئها فعليه 
الحث رونا ابو ميت زا بعد عله :قدليقا أله وطء فهرم «ينواعية غير 
مختلف فيه» فإذا تعمذه مع 9 بتحريمه وانتفاء سبب الإباحة لزمه الحدء 
أصله إذا استأجرها لتخبز له أو تطبخ فوطتها. 


[1712] مسألة: للسيّد أن يقيم حدّ الزنا على عبده وأمته» وقال 
أبو حنيفة: ليس له ذلك ولا يقيم الحدّ إلا الإمام؛ فدليلنا قوله كك : «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكه»”'. وقوله: (إذا زنت أمة 5 فليجلدها. 
ا ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير»” لان لف أن 
يجبرها على النكاح بحق الملك كالإمام. ولأن كل من ملك تزويجح شخص 
بغير قرابة ولا تولية جاز أن يملك إقامة الحدّ عليها كالإمام. 


[1713] مسألة: لا يقام على الذمّية©» حدّ زناء خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لقوله تعالى: #واللاتي َأنِينَ الفَاحِشَةَ مِن نسَائْكُه74 . فدل ل على 


)| بحريمه» والنسائي في التكاح : باب نكاح ما نكح الآباء والترمذي في الأحكام. باب 
فيمن تزوج امرأة أبيه» وابن ماجه في الحدودء. باب من تزوج امرأة أبيه من بعذهء 
ولم أتتبْع الحديث في بقية المصادرء في ما عدا الكتب الستة والموطأ. 

(1) أخرجه مرفوعاً بهذا اللفظء أبو داود في الحدودء باب في إقامة الحذ على المريضء 
عن علي 3 5 طالب» وأخرجه مسلم في الحدودء باب حد الزناء عن علي موقوفاً 
عليهء ولفظه: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدء من أحصن منهم ومن لم 
يحصن . 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1672. 

(3) في أو ب: «الذمّي».» وصححت في طرة ب: «الذمية» والسياق يقتضي ذلك. 

(4) سورة النساءء الآية: 15. ْ ْ 
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أن من عداهنّ بخلافهنَ» ولأن كل من لم يحذه في الخمر لم يحذه في 
الزنا كأهل الحرب والمجانين . 

[1714] مسألة: إذا دخل مسلم دار الحرب فزنى بحربية أو غيرها 
مصر من الأمصار؛ ودليلنا قوله تعالى: طوَالزَانِيَة وَالرّاني فَاجْلِدُوا4”''. ولأنه 
فيه فلزمه الحذ كسائر البقاع» ولأنه حدّ وجب للهء فلم تؤثّر دار الحرب في 
إسقاطه كالقتل بالرّدّة» واعتباراً به إذا كان فئ عسكر المسلمين» وعلى 
التميد. مدر ظ 

[1715) فيالة: إذا اغعتصب حرزة فوطئها فلها الصداق» خلافا بن 
حنيفة؛ لأنها حرّة وطئها من يؤخذ بالجناية عليها وطئاً لا يلزمها به حدء 
فإذا لزمه الحذ لزمه المهرء كالوطء بشبهةء ولأنْ هذا الوطء يتعلق به 

[1716] مسألة: من أتى بهيمة فلا حدّ عليه» وللشافعى ثلاثة أقاويل؛ 
أحدها: مثل هذاء والآخر: أنه يقتل بكرا كان أو ثيّباّء والثالث: أنه كالزنا 
يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنئاً؛ فدليلنا: «لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث)2), ولأنّه جنس لا يتعلّق به التكليف» فلم يتعلق 
بالإيلاج فيه الحدّ كالجمادات . ولأنه وطء لا يتعلق بجنسه الرجم كالوطء 
فيما دون الفرج. ولاد كل جنس لا يصمح منه الزنا فلا يصحح حكم لوطته 
كين باب الله عكسه الادمى. ولأنّه معنى يوجلب الحد فى الادمى فلم 
يوجبه في البهائم كالقذف والقتل. وهذه العلة أصح من كل ما تقدم . 

[1517] قعل لا شن 'النهنة زاف كانكه عنما يوكل التتهها أو مما 
(1) سورة النورء الآية: 2. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1644. 
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لا يؤكل» وقال الإسفرائيني: إن كانت مما يؤكل فلا خلاف على مذهبهم 

أنّها تذبحء وإن كانت مما لا يؤكل فعلى وجهين؛؟ فدليلنا نهيه كَل عن ذبح 

التحيوان إلأ لمافل* "هذا فى :ذحفه للواطء بولآن الاتلذف: الزالحت 

| بالوطء لا يكون إلا لبني آدمء وإذا استحال ذلك في البهائم استحال وجوب 
الإتلاف . 

[1718] فصل: وإذا ذبحت جاز أكلها إذا كانت مما يؤكل» 
ولأصحاب الشافعي وجهاد: ودليلنا قولهٍ تعالى : «أُجِلَّثْ لَكمْ بَهِيمَة 
الأنعَامِ2» وقوله: طقل لا أجِدُ فِي ما أوجى ! إِلَىَ مُحَرّماً عَلَى طاعِم 
م30 الآية: :و لأثة أولج 5 | مئه كأصبعهء ولأنّه فعل في 
حيوان مباح الأكل فلم يمنع أكله إذا ذبح مع كمال حياتهء» أصله ركوبه 
وضربه . 

[1719] مسألة: إذا وطىء امر اتا كمافاة فعليه الصّداق مع قدر 
الشين» وإن كان في أجنبية فإن طاوعته فلا شيء عليه»ء وإن غصبها ففيه 
بقدر الشين مع الصّداق كالزوجةء وذكر بعضص من عمل مسائل الخلاف من 
أصحابنا عن ابن وضاح عن أصحاب مالك أن عليه الدذية» وذكر ابن أبي 
زيد في كتابه عن بعض العلماء أن فيه ثلث الدّية كالجائفة» ولم يذكر أن 
القائل من أصحابنا أو غيرهمء هذا كله إذا لم تمت» فأمًا إن ماتت فقال 
ابن القاسم: عليه الدّية على عاقلته» وذكر بعض أصحابنا عن سحنون أنه لا 
شيء عليه»ء وقال أبو حنيفة في الزوجة يستقرٌ المهرء » ولا شيء عليه في 
الإفضاء بوجهء وقال فى الأجنبية: إن كان لي لا ينحبس فدية كاملة بلا 
كوي اجون كان تين فده اللعانقة 4 بزثال: سبحا العانى :اق اربوس 


(1) أقرب ما يدل عليهء ما أخرجه البيهقي في السيرء باب تحريم قتل ما له روح» عن 
عمرو بن العاص أن رسول الله تكله قال: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقهاء 
سأله الله عن قتله». قيل: يا رسول الله. وما حقها؟ قال: «أن تذبحها لكي ولا 
تقطع رأسها فترمي بها». 

(2) سورة المائدة» الآية: 2. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 146. 
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عليه المهر وديّة كاملة للإفضاء إن كان بولها ينحبسء» وإن كان لا ينحبس 
فدية وحكومة. 

فدليلنا على أبى حنيفة فى الزوجة أنْ عليه أرش الإفضاء فى الجملة 
وعنده لا شىء كله مناه إلى عجان تنفك عن الوطء فوجب أن ل بغر 
أرشها في الوطءء أصله إذا وطئها و”أ“قطع يدهاء والجناية هي رفع الحاجز 
الذي يصير فيه المسلكان واحداء والوطء ينفك عن هذا لا محالةء لأنّه إِنْما 
يؤتى من شذة تقصيه ومبالغته ولو ترفق لم يكن إفضاءء ولأنَ تثبيت الدية 
والحكومة الواجبة بالإفضاء غير سبب المهرء ولأنْ المهر يجب بالوطء الذي 
هو استمتاعء والذية أو الحكومة تجب لأجل الجناية» فلم يتداخلا كالصيد 
المملوك إذا أتلفه المحرمء لأنَّ الجزاء لا يدخل في القيمة لاختلاف 
سببهماء ولأنه إتلاف لو حصل من غير الزوج لضمن أرشهء فوجب إذا 
حصل من الزوج أن يضمنه. أصله سائر الجنايات» ولأنه إفضاء حصل من 
وطءء فأشبه الإفضاء من وطء شبهة. 

[1720] مسألة.ء فصل: ووجه قول ابن القاسم: إِنْ فيه بقدر الشين» 
فلأنله لم يرد فيه تقديرء ولا فيه إبطال منفعة عامّة» فوجب أن يكون فيه قدر 
الشين كسائر الجنايات التي لم يرد تقدير في أرشها؛ ووجه القول إِنَّ فيه 
الذية أنه عضو من الجسد وينفرد بمنفعة مقصودة كاملة» فوجب أن يتعلق 
بإتلافه الدّية كالعين واليد والذكرء ولأنه عضو يجب الحدّ فيه بالزنا فوجب 
أن يتعلّق فيه بإبطال منفعته الدّية كالذكرء ولأنّه فرج له حرمة كالذكرء وهذا 
هو القياس . ظ 

[1721] فصل: ودليلنا على الشافعي قوله: إِنْ البول إذا لم يستمسك 
فلها مع الدية حكومة, أنْ العضو إذا تعلق ببعضه حكومة على انفراد سقط 
مع وجود الذية» كما لو قطع الكف لكان فيه الذية» ولا يجب له حكومة» ( 
. لأله لو انفرد عن الأصابع لكان فيه حكومة. 
(1) في أ: «أو». 
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ووجه القول إنّها إذا ماتت فيه الذّية أنه قاتل خطأء لأن سبب القتل 
هو فعله. 
فإذا آل إلى الموات فلا شيء فيهء لأنَ الإذن فيه ينفي الضمانء والأوّل 
صم والله أعلم . 

[1722] مسألة: إذا زنى بجارية الابن فلا حدّ عليهء خلافاً لداود؛ 
لقوله تَكلتةِ: «أنت ومالك لأبيك»”!'» وحقيقة هذه الإضافة للملك» فلمًا ثبت 
أنها ليست بملك ففي” ثبوت أحكام الملك. ومن أحكامه انتفاء الحدّ 
بالوطء فيه» ولأنّ له فيها شبهة ملك بدليل أنه لا يجوز له تزويجها" . 
وكل من لا يجوز له تزويجها”” بشبهة الملك» فلا يحدّ بوطئهاء كالأمة بين 

29 2 


(1) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولدهء عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء وأخرجه ابن ماجه في التجارات» باب ما للرجل 
من مال ولدهء عن جابر بن عبدالله . 

)2( كذا في أ وبء وفي طرة ب صححت: «فلثبوت». 

(4()3) كذا 5 أو بء وفي طرة ب مت «تزوجها». 
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كتاب القدذف 





[1723] مسألة: التعريض بالقذف يوجب الحدّء وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا حدّ فيه؛ ودليلنا أنّه لفظ يفهم منه القذف فوجب أن يكون 
قذفا. أصله التصريح» فإن منعوا أنّه يفهم منه القذف أحالوا المسألة» لأنّ 
الخلاف فيما يفهم منه ما يفهم بالتصريحء فإذا لم يفهم ذلك فلا خلاف أنه 
لا حدّ فيه» ولا يكون تعريضاً كما لو قال له: يا زانء فقال له: أنعم الله 
صباحكء» أو أنت سخي كريمء أو ما أشبه ذلك من الكلام الأجنبي عمًا 
هما فيهء ويبيّن ما قلنا أن عرف التخاطب ينفي ما قالوه. لأنْ أهل اللغة 
يسمّون التعريض لما يفهم منه معنى التصريح وإن كان صريح هذا التعريض 
ضدّهء ولذلك أخبر الله تعالى عن قوم شعيب أنّهم قالوا: «#إِنّك لأنتَ 
الحليم الرَشِيلُ»7!', وأرادوا ضد ذلك. وهو الذي يفيد عرف التخاطب» 
لآنا إذا رأينا اثنين يتسابّان وأحدهما يقاتل صاحبه ويطب أن يزري عليه ولا 
يرضى بمقابلته على ما يورده إلا أن يبالغ فيه»ء فقال أحدهما للآخر: يا زان 
أو أنْ الأبعد ابن زانية» فقابله بأن قال: ما أنت بزان أو ما أمّه إلا العفيفة 
التي لا يعلم أنْها زنت ولا اكتسبت فاحشة» وشوهد في وجهه من الأمارات 
والعلاامات ما يعلم معه أن هذه غرضه.ء أن هذه أدخل فيما رميت به 
الأخرى سذيما قد رن ذللك تمن شاه الحا كما يعةز “القرىق ”انق قو 
القائل: أشهد أن لا إله إلآ الله اعتباراً» وبين من يقولها تعظيماء وبين أن 


(1) سورة هودء الآية : 537 
(2) في أو ب: «القول» وفي طرة ب صححت بما أثبت. 
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يقوليا كا عين طروم ماوق نوبيك. اناد ركز لها بقن الأداقة أن مكاي لفرك 
قائل.» ومن دفع هذأ علم قصده للمعاندة فلا 59 لكلامه. ولأنهم قد 
وافقونا على أنّه لو قال أردت به القذف أنّه يكون قذفأء فلولا أنه يعقل منه 
وإلاأ لم يكن له حكم ذلك إلا بالإرادة. 

[ [1724] مسألة: إذا قال له: يا زانء ثم أقام بيّئة أنه زنى ا كفره 
لزمه الحدّء وقال أبو حنيفة والشافعى: لا حد عليه؛ فدليلنا قوله تعالى: 
لوَالّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَئَاتِ ثُمّ لَمْ يَأَنُوا بأَرْبَعَةٍ شهَدَاء74»: وهذا لم يأت 
ببيّنة على زناء لأنَ الزنا في الكفر ليس بزناء ولأنه قذف مسلما حرًا عاقلا 
محصناً لم يحكم عليه بزنا في الإسلام: فوجب أن يلزمه الحدّء أصله إذا 
كان مسلم الأصل . 

[1725] مسألة: إذا قال لها: رأيتك تزنى حال الإحصان فى كفرك 
لزمه الحد وإن أقام البيّنة» وقال الشافعي : لا حدّ عليه؛ فدليلنا العلافئي 
ولآنه رماها حال الإحصان فوجب أن يلزمه الحد كما لو رماها بالزنا في 
وقتها . 

[1726] مسألة: إذا قال له يا لوطى فعليه الحدّء وقال أبو حنيفة: لا 
جد عليه وات عا ان الراط" لذ يب به بد ف نيلها أله رماء ام 
موجبة للحدّ والغسل فكان به قاذفاً كالزناء ولأنّه رماه بوطء آدمي لا تصحٌ 
استباحته إياه بوجه فأشبه أن يرميه بوطء ذات محرم منه. 

[1727] مسألة: يكره للابن أن يحذ أباه فى القذف وإن حمّق 
المطالبة كان له ذلك خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: وَالَذِينَ 
يَرْمُونَ المُخصَّئَاتِ4 الآية» ولأنّه قاذف لمحصن بالزناء فلزمه الحذ متى لم 
يثبت صدقه ببيّنة أو اعتراف. أصله الأجنبي . 

[1728] سفانةة عد السد فى تقد ف أ رفونو انكر كر لطر لد 
عبدالعزيز أنه ثمانون» وإليه ذهب بعض المتأخرين؛ فدليلنا أنّه حدّ يتبغقض 


)01 سورة النورء. الآية : 4. 
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فكان العبد فيه على النصف من الحرّ كحد الزنا. 


[1729] مسألة: المسلم إذا سبٌ النبيّ كله قتل ولم تقبل توبته»ء وفي 
الكافر إذا قال أنا مسلم روايتان» وقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل توبته؛ 
فدليلنا أنَ ذلك علم على ارتداده بدليل قوله تعالى : #قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ 

حَنّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينّهُمْ نَم لآ يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجاً مِما قَضَيِتَ 
وفتلقوا تخلبيا»"": فاخين :إن الإيمان ل يحصل لمن شك قل سك 
بالصواب أم لاء فكان بأن لا يحصل لمن سبّه وتظاهر بذلك أولى» ولآن 
أبا بكر رضي الله عنه سبّه رجل» فقام من حضر فشهر سيفه ليضرب عنقه 
فقال له أبو بكر: ما الذي أنت صانع؟ فقال: أقتله لسبّه إِيَاكء فقال: ليس 
ذلك إلا لرسول اث علو ولم يخالف عليه أحد. ونفرض الكلام في 
قذفه فنقول: لأنْ القذف للاحصان تانين “فنه تعلق نه اي فيجب 1 
بكوة هما علق بذ الهند القن 9" كانوناكء بولان تعد القاقة سني على 
كيده خرن «المقلوف + يرع انين كل اعطع. فين دري العة اقلذ يق إلا 
القتل . ْ 

[1730] مسألة: اختلف عنه فى حدّ القذف هل هو من حقوق الله 
تفال أن فق توقلا دسيه :والستحيت آل امن ترق الأسين يدلبل آنه 
يورث عن المقذوف. وحقوق الله تعالى لا تورث» ولأنّه لا ب ا اد 
بالمطالبة كسائر حقوق الآدميين . 


[1731] مسألة: إذا أقرّ أنّه زنى بامرأة بعينها وأنكرت حد للزنا 


(1) سورة النساءء الآية: 64. 
(2) أخرجه أبو داود في الحدود. باب الحكم فيمن سب النبي ِب غن ادن برزة 
الأسلمي» وفيه قول أبي بكر رضي الله عنه: لا والله ما كانت لبشر بعد محمّد يَلِِ. 
وأخرجه النسائي بألفاظ قريبة في الحكمء باب فيمن سبّ النبي وَل . ( 
(3) كذا في أ وابء وفي طرة ب: (لعل الأصل: في تعلق الحدذ به). ووردت الجملة في ٠‏ 
ظ المعونة 1408/3 كما يلي: (للإحصان تأثير فيه يتعلق به الحذ). 
(4) كذا في أ و بء وفي المعونة 1408/3: (ما يتعلق به القتل). 
(5) أضيفت في طرة ب. 
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والقذف إن كان ممّن يحذ قاذفهاء وكذلك لو أقرّت أنّه زنى بها فلان» 
وحكي عن أبي حنيفة أنها إذا أنكرت حد للقذف ولم يحد للزناء وعن 
الأوزاعي ضد هذاء وهو أنه يحدّ للزنا دون القذف؛ فدليلنا أنه يحدّ للزنا 
قوله يَكِ: «إن اعترفت فارجمهان” ".2 وقوله: «من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كعاتن ل .د ولانة: مكلت أقة على : نقسية والز نا ”فروجيه أن يلتفه اليد 
أصله إذا لم يعيّن» أو إذا صذقتهء ولأنه أقرّ على نفسه بالزنا ,ولم يرجع 
فوجب أن يلزمه الحدّ أو القطع. وادّعاء شركتها فيه لم يؤثر تصديقها له 
وإنكارها أضلة لو قال شرقنا: أو شرينا جميعا: ولآن:الأضول موضوعة عل 
أن من أقرّ على نفسه وعلى غيره قبل إقراره على نفسه ولم يقبل على 
بره . 


أجنبي قاذف لمن يحد قاذفهاء فإن لم يعترف ولم يُقِم بيّنة حدذء كما لو 
قذفها مطلقاً أو برجل آخر. 


[1733] مسألة: وإذا قال أشهدني فلان» أو أخبرني» أو يقول لك يا 
زانء أو إِنْك زانء» فإنّه يحدّ إلا أن يقيم بيّنة على ما ادّعاه من إخبار من 
أخبره بذلك» فتنتقل المطالبة» وقال أبو حنيفة والشافعى: لا حذ عليه ولا 
بّنة؛ فدليلنا أن لفظ الرمي قد وجد منهء فإذا عزاه إلى غيره وجب أن يثبت 
الكدولا اختيون بولاتد وير بفدولة فق ال يعزة' إلى أجده بولانه اليمق 
المعرّة بالمقذوف» إذا لم يتخلص”" منه لزمه الحدّء أصله إذا أضافه إلى 
نفسهء ولأنه لو لم يحذ لبطل ما في إيجاب الحذدّ بالقذف من صيانة 
الأعراض وانتفاء الهتك عنها لأنّه لا يشاء من يريد هتك عرض إنسان إلا 
أضافه إلى غيره ليزول عنه الحد ويثبت له ما يريده. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1669. 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1680. 
(3) سقط من أ: «أنْ». 
(4) في ب: «يتحصّل». 
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[1734] مسألة: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أجزأهم منه حذ 
واحدء خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: وَالْذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَّئَاتِ ثُمَ لَمْ 
يأَنُوا بأَرْبَعَةٍ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَة4” '. ولم يفرّق بين اللفظ 
والألفاظ.ء ولأنه لفظ واحد بالقذف» فلم يجب به إلا حد واحدء أصله إذا 
كال المقدذو فيه و ادا 

[1735] مسألة: إذا قذف محصناً في الظاهر ففسق المقذوف. سقط 
الحد عن القاذف» وقال أبو حنيفة: لا يسقط؛ فدليلنا أن الحكم بالعفة من 
طريق الظاهرء والفسق أمر مستبطن» فإذا بان الفسق منه قدح ذلك في ظاهر 
عفته» فصار شبهة يسقط الحد عن قاذفه بيذلك الزنا. 

[1736 مسألة: إذا قذفه مرّة ثانية]” قال ابن القاسم: يحدّء وقال 
الشيخ” أ بو بكر: ل جد وهو 0 الشافعي ؛ فوجه الأوّل عموم الظاهرء 
واعتباراً بالرّمى الأوَّل» ووجه الثانى أنه قد ثبت كذبه لعجزه عن البيّنة وإقامة 
ليك داجب 00 للد ثالية يبا لد عاقه لك يه ان راريه الم كد كر 
قذف صغيرة لا يتأتى منها الزنا. 

[1737] مسألة: إذا قال لأجنبية زنيت مكرهة أو مغصوية لزمه الحذء 
خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لأنّه قد عيّرها بذلك فلا يقبل منه عذر فى 
سقوط الحدّ عنه» لأنَ المعدة لا تزول إلا بأن يحذ القاذف أو تقوم الميّئة 
فيتخلص من القذف» وقوله وأنت مغصوبة ندم وتطريق إلى سقوط الحدّ. 

2 3 


)1 سورة النور. الآية : 4. 


)2( ما بين المعقوفين غير مثبت في أو بء. وفيى طرة ب كتب: (لعل هنا نقصاً أصله : 
مسألةء إذا قذفه مرة ثانية فقال» إلخ). 


(3) سقط من ب: «الشيخ». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


حكتاب الأيمان 





[1738] مسألة: تجب الكقارة بالحنث فى اليمين على أيّ وجه كان» 
قو كونة طافة أن قطي أن اها د :علدا لمن نالك إن إذإككان: لدف طافة 
فلا كفّارة فيه» لقوله يَكلِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خير وليكمّر”!'» وهذا خاصٌ فى مسألتناء ولأنّ المخالفة 
قل ويكدك بعقهاء: فأكسة كون البحنث جمعضية أو 0067 

[1739] مسألة: إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني» لم يكن 
ذلك يميناء ولا كمّارة عليه إن فعل» خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنها يمين تعرّت 
عن أب انه تعالق .و ميقاته فلم ,رازم ببالتعليت. فيه كنارةء أله ولي 
والنبي والكعبة» ولأنه حلف بالبراءة من متبرّأ منه فأشبه حلفه بالبراءة من 
التبى يله وغيره من المحدثين”©. ولأنه حلف بمعنى يوجب القتل فأشبه 
قوله هو زان محصن. أو جاحد للصلاةء أو سابٌ للنبى» أو برىء منهء 


«٠ 
و‎ 


ولأنه إخبار” عن أنه بالحنث يحصل على صفة اعتقاد يوجب الفسق فلم 


(1) أخرجه مالك في النذور والأيمان» باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان» ومسلم في 
الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء عن أبي هريرة» بهذا اللفظ 
بزيادة : «فليكفر عن يمينه)ا. ١‏ 

(2) سقط من ب: «قوله؛ة. 

(3) كذا فى أو بء ولعله يوجد نقص. 

(4) في أ: «اختار» . 
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يلزم به كفارة» كقوله : هو فدرىي أو مبتدع: 


[1740] مسألة: لا كمّارة في اليمين الغموس». خلافاً للشافعي؛ لقوله 
تعالى: «لا يُؤَاحِذْكُمْ الله اللو في أَبمانكُم وَلكن يُوَاحذْكُمْ ما عَقْدن 
الأَنِمَانَ4” ".2 فأخبر أنْ المؤاخذة بالكمارة لا تكون إلا في يمين منعقدة"” . 
والفموسسن :وفعت مخلولة غير نتعقدة”"' 4 بدليل: أن المتعقرة”” بنا أمكن بعاء 
لأذدى مذايلة المسار له والفهوي واف سل ووم واج قله عرزن ذلك 
فيهاء وقوله: #9وَاحْفَظوا أَنْمَاتَكَمْ 574 , يريد مراعاتها ليؤدّي الكفارة بالحنث 
فيهاء وذلك يقتضي أن تكون اليمين مما يمكن حفظها ومراعاتها بأن تعلق 
بما يتأنّى به البرَّ والحنث» وهو لا يتأتى في الغموس» ولأنها يمين لا يتأنّى 
فيها بر ولا حنث» فلم تجب بها كمّارة كاللّغو. ولأنّ الكقّارة معنى ترفع 
حكم اليمين» فلم تتعلق بالحلف على المعاصي 2 » كالاستثناء» ولأنّ معنى 
الحنث وقوع المحلوف عليه مخالفا لما حلف به عليه» وذلك يقتضي بعد 
اليمين على وقوعه”' ليصحٌ وصفه إذا وقع» بالحنث أو بالبو© » ومتى 
تأخرت اليمين عنه فقد وقع عارياً من الحكم له بأحدهما من بعدء ولأنْ كل 
ما يبطل العقد بطروًّه”” عليهء فإنّه يمنع أنعقاده إذا قارنه» أصله الردة 
والرّضاع . 


(1741] سال : إدا قال أقسم. أو أقسمفء فإن قال: الله لفكلا 


(1)" دسورة الحائدة 4 الآية + 91 

(2) فى أ: «معتقدة». 

(40)3) في أُ: «معتقدة». 

(5) سورة المائدة» الآية: 91. 

(6) في أ: «العاصي». ْ 

(7) كذا في أ و بء وفي طرة ب (لعله: إمكان وقوعه) وقد ورد هذا التعليل في المعونة 
6634/1 كما يلي: وذلك يقتضي تقديم اليمين ليصح وصف الفعل إذا وقع بأنه 

(8) في أو ب: «بالغير؛» وصححت فى طرة ب بما أثبت. 

(9) في أ وا ب: «مطرد به4» وفي ا لعله: بطروه. 
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أو للهء كان يميناء وإن لم يلفظ به ولا نواه فليست بيمين» والظاهر من 
مذهب الشافعى أنّه ليس بيمين على كل وجهء وعند أبى حنيفة أنْ هذه 
اللقاطط سروه لاسن حاون كرو !"تلم تكن ابو" لله الذظا 
يمين عري عن أسماء الله وصفاته لفظأ ونية كقوله: والتّبي والكعبة. 5-9 
الكفارات تجب في لفظ له حرمةء والحرمة للمقسم به وأمًا لفظ القسم من 

: ع دو ا ا لَه ودليلنا على الشافعي قوله تعالى : 000 
بالله جَهَدَ ايه ©. فى القسم عمجا «ولانها قشع علق على اعنم :لله 
تعالن فأشبه إذا علقه به نطقاء ولأنَ القسم كناية عن اليمين» وما كان كناية 

عن الشيء كان مقارنة النيّة كالصريح». أصله كناية” الطلاق. 

[1742] مسألة: لجهد والميئاق يمين مع 0 خلافا 0 
لقولة: تجالي.: وَأْئُوا, يَعَقد الله ذا عَاهَدتَمْ ولا تَنْقُضُوا الْأَبِمَانَ 
تَؤكيدِها7# 2 : لبان الحيد 38 ونهى عن نقضه بعد توكيده» وأن 0 
يمين فى عرف الشرع واللغةة بدليل أنه يعقل من إطلاق قول القائل : علي 
عهد الله. ما يفهم من قوله: واللهء أنه بمثابة قوله: حلفت بالله» ولأنه قسم - 
بعهد الله كما لو نواه. 

[1743] مسألة: إذا قال عليه عهد الله وميثاقه وكفالته. ثم حنث. 
فأراد الاستئناف. أو أطلقء فعليه لكلّ واحد كمارة» وإن أراد التأكيد فكفارة 
واحدة» وقال الشافعي : إن نوى اليمين فعليه لكل واحد كمفارة وأاحدة؛ 
فدليلنا أَنْ كل واحد من هذه الصفات إذا انفرد كان تيتا فإذا جمعها 


در بينها بواو القسم كانه ااا تقرلهة ولك سيد ريه إلا أن 


[1744] مسألة: إذا حلف بحي الله فإنّها يمين تكمّرء خلافاً لأبى 
)1 كذا في أو بء وفي طرة ب صححت: بمجردها لا تتعلق بمحلوف مخصوص . 

(2) سورة الأنعامء الآية: 110. 

)3 في ا واب: «إمكان»» وفي طرة ب صححت : (اكناية» . 

(4) سورة النحلء» الآية: 91. 
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حنيفة؛ لأنها يمين في عرف اللغة والشرع, لأنْ كل أحد يعقل عن قصد 
الحالف بها ما يعقل من قوله: وعرّة الله وقدرة الله» فوجب أن يكون يميناء 
ولأنّ حقّ الله صفة لذاته» لأنّ معناه استحقاقه على عباده [طاعته]7!©» وذلك 
قديم غير محدث, لأنّه تعالى لم يزل موضنونا أنه مستحقٌ على من يخلقه 
طاعته وعبادته . 

[1745] مسألة: أمانة الله يمين. خلافاً للشافعي؛ لأنها من صفة 
الذات يوصف بها الأمين المؤتمن» لم يزل تعالى موصوفاً به» فصار كقوله: 
وعظمة الله وقدرته. 

[1746] مسألة: إذا حلف بالمصحف ثم حنث فعليه الكمّارة» خلافا 
لأصحاب أبى حنيفة والشافعىء, أما أصحاب أبى حنيفة فبنوه على أصلهء 
في القتوال ,على امتهم » يكلن :القر انمي قال ذلك مذهم + آنا اصيحاف 
الشافعى فقالوا: إِنْ المصحف هو الورق والحبر والجلد وكل ذلك مخلوق؛ 
فدليلنا أن المفهوم من إطلاق ذلك الحلف بالقرآن المكتوب في المصحفء 
والقرآن غير مخلوق» فوجب أن يكون يمينا. 

[1747] مسألة: إذا حلف بعلم الله فذلك يمين» وقال أصحاب أبي 
حنيفة: ليس بيمين؛ فدليلنا أن علم الله عرّ وجل صفة من صفات ذاتهء 
فأشبه قدرته وعظمته. 

[1748] مسألة: إذا قال أسألك بالله لتفعلنَ كذاء قال ابن القاسم: 
تنس تتسية 4 آزاة. التقدى أو لم يردهاء وقال أصحاب الشافعي: إن أراد 
اليمين كانت يميئاً؛ فدليلنا أن هذه اللفظة لم يتقرّر لها عرف شرعاً ولا لغة 
موضوعها استدعاء الفعل على وجه المسألة» وذلك ليس من اليمين فى 
شيرق :لان للك بيمعانة ١‏ قولهاة ' اللو متاك و المت اذللة ا ا 


[1749] مسألة: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنّه على ما حلف 
(1) أضيفت في طرة ب. 
)2( في أو ب اليتبر؛ وصححت في طرة ب . 


213 


عليه؛ ثم يتبِيّن له أنه بخلافه» سواء قصده أو لم يقصدهء وقال الشافعي : 
إذ كتين وانيو "29 يلقوة :فلليلقا نتن جعلك: كان غلا أرعلة نه 2 
يوجد منه استخفاف لحرمة اليمين ولا جرأة وإقدام على التغرير بهاء لأنه 
علقها على وصف مراعى مطابق لها وهو علمه أو غلبة ظنّهء ومطابقة اليمين 
له انعقادها على ذلك الوجهء فإن كان على ما حلف عليه فقد برّ وإن كان 
بخلافه فلا شيء عليه. لأنّ اليمين لم تنعقد على شيءء لأنها وقعت 
مود ل ه77 امقارقة اعدف 

[1750] مسألة: في تقديم الكفارة على الحنث روايتان؛ إحداهما: 
الجوازء وهو قول الشافعي» والأخرى: المنع» وهو قول أبي حنيفة . 

فوجه الجواز قوله كلِ: «فليكفّر عن يمينه وليأت الذي هو خير»” , 
وروي: «فليأت الذي هو خير وليكفر عن فيه 7 وروى عبدالرحمن بن 
سمرة أنْ التبئ يك قال له: «إذا حلفت فرأيت غيرها خيراً منها فكقر عن 
يمينك ثم انت الذي هو 0 وهذا نصء ولأنه كفر عن يميئه بعد 
عقدها فأشبه أن يكمر بعد الحنث». ولأنه معنى يرفع حكم اليمين» فلم يقف 
ثبوت حكمه على وجوب الحنث» أصله الاستثناءء ولأنّ الكفارة أقوى من 
الاستثناء بدليل أنه يرفع اليمين منفصلة ومتصلة. 

ووجه المنع أنه حقّ في مال يتعلق بسبب لحقّ الله فلم يجز تقديمه 
عل وقت وجوبه كالزكاة» واعتباراً بسائر الكفارات» ولأنه لم يحنث فلم 
يكن للكفارة حكم كما لو أخرجها قبل اليمين» ولأن الحنث هو الموجب 


(1) فى أ: «فليتبر». 

)2( 5 ب: «لم» وفي المعونة 633/1: «ولم». 

(3) فى أو ب: «محلوفة»ء وفى المعونة 633/1: «محلولة». 

4( سبق تخريجه في المسألة 5 8 وهي رواية الموطأ. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 1738 وهي رواية مسلم. 

(6) جزء من حديثء أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: «لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم». ومسلم في الإيمان» باب ندب من حلف يمينا 
فرأى غيرها خيراً منهاء عن عبدالرحمن بن سمرةء بهذا اللفظ . 
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للكمارة فلا يجوز أن يؤخذ من غير وجوبها. 


[1751] فصل: إذا قلنا إِنّه جائز فلا فصل بين الصيام وغيره» وقال 
الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير بالصيام؛ فدليلنا أنه أحد أنواع كفارات 
اليمين للإعتاق والإطعام. ولأنَ كل حال جاز أن يكمر يمينه فيها بالعتق جاز 
أن يكمّر بالصيام» أصله بعد الحنث . [ 


[1752] مسألة: الاستثناء في اليمين غير واجبء. خلافاً لقوم؛ لأنه 
يحل اليمين كالكفارة» ولأنّه لو كان واجباأ لم يجز لأحد أن يعقد يمينأء 
وذلك خلااف الإجماع . 


[1753] مسألة: بجر الاستثناء إلا متّصلاً باليمين غير مترات7!), 
وحكي عن ابن عبّاس”” جواز تراخيه» فقيل عنه: إلى سنة» وقيل: إلى 
غير غاية» وحكي عن قوم أنّه يجوز ما دام فى مجلسه؛ ودليلنا على منع 
ذلك من طريق اللّغة: أن العرب لا تستعمله إلا متّصلاً بدليل أنهم إذا 
سمعوا مورده متراخياً عن أصله استقبحوا ذلك منهء هذا هو المألوف من 
خطابهم وعرفهم أن القائل إذا قال: ادع لي عبيدي» ثم قال بعد زمان إلا 
فلاناء عدّوه هاذياً غير محصّلء فدل على ما قلناهء ولأنّ الاستثناء لما كان 
غير مستقل بنفسه ولا مفيد' بانفراده بل متعلقاً بما تقدّمه» لم يحسن 
إفراده عنه وقطعه منه كما لم يحسن الابتداء بهء ولأنّه جار عندهم مجرى 
الشرط والتقييد وخبر المبتدأء ولأنْ ذلك يوّدّي إلى أن لا يوثق من أحد 
بوعد ولا أمر ولا خبرء وهذا على طريقة من يمنع تأخير البيان» ودليلنا 
على" المسألة أن الكلام إذا اتصل آخره بأوّله حصلت به الفائدة» وبني 


)1( 7 با: «متأخرا . 
(2) أخرجه البيهقي في الأيمان». باب الحالف يسكت بعد يمينه. عن مجاهد» عن ابن 


عبّاس. أنّه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنةء ثم قرأ: #ولا تقولن لشيء إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله » واذكر رئنك إذا نسيثت # قال : إذا دكزت: 


)03( في أ واناء: «مقيداً) وهو تصحيف » واستفدنا التصحيح من المعونة 1/1. 
)4( في أو ب: لاعين ) وصححت في طرة ب : «على) . 
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ل ا ل ا ا و ا ا ا ل 
يبيّن ذلك أن القائل: لزيد عليّ عشرة دراهم إلا دانقاً يحكم بِأنْ له تسعة 
وخمسة دوانق» ولو كان سكت ثم قال بعد مهلة طويلة» أو من الغد: إلا 
ذانغا لكان :ذلك غير مؤتن» .وكات الإقزاز بالفشرة المسكوت عنيا ثايعا : 


مستقرّأء فبطل ما قالوه. 
[1754] مسألة: إذا حلفٍ لا اياي حلي فلبس اتا عدك: ٠‏ وقال 


فوجب 5 الحنث به . 


[1755] مسألة: إذا حلف ليتزوجنّ على امرأته لم يبرّ إلآ تشوطي؟ 
أحدهما: أن فرزرع فور يفيه أن يكون نظيراً لهاء والآخر: أن يدخل بهاء 
وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر بالتزويج الصحيح فقط؛ فدليلنا أن مطلق 
اليمين إذا كان لها مقصد صحيح في العرف منصرف”'؟ إلى ذلك المقصدء 
وفي العادة أن الحالف بذلك يقصد الغيرة والغيظ»ء وذلك لا يقع إلا بما 
ذكرناه. لأنه إن تزوج بمن لا يجري مجراها وضع من نفسه وشتمها به 
وعاد بضد ما قصده باليمين من مغايرتها ومغايضتهاء لأنْ مجرّد العقد لا 
يحصل معه هذا المعنى فدلٌ على ما قلتاه. ظ 


[1756] مسألة: إذا حلف بقصد قطع المنّ عنه فقال: والله لا شربت 
لك الماء؛ فإِنْه متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب 
أو غير ذلك حنثء» وقال أبو حنيفة والشافعيى: لا يحنث إلا بما تضمّنه لفظ 
يمينه وهو الماء؛ ودليلنا أن المفهوم من هذا القول قطع المنْ عنه من طريق 
التنبيه دون الاقتصار على ما نص عليه فوجب تعلق اليمين بجميع ذلك». 
كقوله تعالى: قلا تَقُل لَّهُمَا أ263». لما كان المقصود منه التنبيه على 
منع الأذى تعلق النهي بجميعه دون ما نصّ عليه من القول: «أف)ء وإذا 


(1) كذا في أو بء ولعله: انصرف. 
(2( سورة الإسراء. الآبة : 0 


556 


ثبت أن ما ذكرناه هو معقول الكلام والمقصود بهء قلنا: لأنّه”؟' لفظ يفهم 
منه الامتناع من الانتفاع بشيء من مالهء فأشبه إذا لفظ بهء ولأنّ التنبيه 
مدلول اللفظ ومفهومهء فوجب أن يتعلق حكم الحلف به. أصله 
المنطوق”. ولأنّ الزيادة على اللّفظ أحد الوجهين الذين يصحّ أن يراد بى 
فجاز أن ينتقل اللفظ إليه في حكم اليمين بالعرف أو غيره من القرائن 
كالنقصان . 

[1757] مسألة: إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف حنث بأكل بعضه. 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه لفظ مقصود به المنع من فعل. فوجب أن 
يتعلق المنع بالجملة والأبعاض0» أصله التهي. لأنْ الحالف يقصد منع نفسه 
كها أن الناهي يقصد منع غيره؛ ولأنها عين تعلقت بجملة تعلقأ مطلقا 
فوجب أن يتعلّق بكل جزء منها وأن تكون المخالفة في الجزء كالمخالفة في 
الكل. أصله إذا حلف ليأكلنّ هذا الرغيف . 

[1758] مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتر تراه فلان» أو لا لبس 
توب اشتراه فللان» فاشترى فللان وغيره علفافا أو ونا فأكل منة ليون 
حئنث ») وقال الشافعيى : لا ييحدف إلا بما انمرد فلان بشرائه. وقال 
أبو حنيفة: يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب؛ فدليلنا أنه قد أكل من 
طعام اشتراه فلان» فأشبه ما ينفرد بشرائه» ولأن لشراء فلان حالين: حال 
ينمرد بهاء وحال يشارك فيهاء فإذا أطلق ولم يقيّد كان عي ل ا 
الأمرين» ولأنه قد تعلق باليمين شيئان مشتر ومشترى ثم قد ثبت أنه لو 
اشترى 5 2 فأكل منه حنث» فكذلك إذا اشتراه هو وغيره». ولأنه 
ا 0 مشتر له كما إذا 9 “الس الشاة» فقد 
به يحلث » فكذلك الطعام إذا اشتراه هو وغيره. 


[1759] مسألة: إذا حلف لا يسكن دارا هو فيها فخرج لوقته لم 
(1) كذا في أو بء. وفي طرة ب صححت: (إِنّه1. 
(2) في أ: «المنطق». 
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يحنث» وحكي عن زفر: أنه يحنث؛ ودليلنا أن يمينه على سكنى مستأنفة 
ومستدامة» وذلك معدوم مع خروجه فلم يحنث. 

[1760] مسألة: الاعتبار في ذلك بأن ينتقل بنفسه وبأهله وبولده 
ومن كان معه في الدار ساكناً لسكناهء وما لا بد له.ء من رخل ومتاع 
ايصيحة حيتك'" [رقن ]20 ليا لابخ اله كالعيفان والوتد. توما أنه 
ذلك» وقال الشافعى: الاعتبار أن ينتقل ببدنه فقط؛ فدليلنا أَنْ السكنى فى 
عرف المخاطب امم الوق الأتيبات فى الوطم يما سرك اللهاذة كان 
يصحبه ١‏ بحيث يقيم مما لا بذ له منه» فيجب متى حلف أن لا يسكن في 
موضع أن لا يبقى له شيء له خطب في الوصف له بأنّه ساكن. لأنَّ يمينه 
أن لا يسكن يقتضي الانتقال الذي يحصل به ساكنا فمتى بقيى شيء من 
ذلك حنثء لأنْ اسم السكنى لم ينتف عنهء لأنْ الأغراض والمقاصد 
معتبرة في الأيمان» بدليل من حلف لا يسبح في نهر وغيره» أن لا ينزل 
في ماء كثير يخاف على نفسه منهء فإنّه يحنث متى سبح في دجلة» أو 
المفره وكات لأ وك ني وجو زذاثيق :ولك فالعالفك. لا ويك هده 
الدارء لا بذ أن يكون غرضه كراهة الإقامة في المواضع أو قطع العلائق 
مع صاحبهاء إن كانت بأجرة وأيّة ذلك كان فيقتضي أن يتعلق يمينه 
بالانصراف لم يبرٌَ. ظ 

[1761] مسألة: إذا حلف لا يسكن دار فلان هذهء فإِن اليمين 
متوججهة إلى عين الدارء فعلى أيّ وجه سكنها حنث». بقيت في ملك فلان 
أو خرجت عنه» وإن أطلق لم يحنث بخروجها عن ملكه. وقال أبو حنيفة : 
لا يحنث فى الموضعين؛ ودليلنا أنّه إذا قال: دار فلان هذهء فالتعيين ليس 
بشرط لليمين» وإنّما هو مبالغة في التعريف وإبانة عن المقصود [في]©» عين 


(1) في أ: «حنث» وهو تصحيف. 

(2) أضيفت في طرة سا. 

(3) في أو ب: «بهذا؛ وصححت في طرة قي اير 
(4) أضيفت في طرة ب. 
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اذا وكأنه أراد بالتعيين إعلام 50 حضر وغاب أن هذه العدة قو 


النسدلوف غلبهاء. لقلا يط أن العو إلى ملك قاذ حمي عقة التسرة وإذا 
كن لتنا لسن اناو دراك الملاف فيحي أن عدت لات علق تحر 
بغير عينها وأضافها إلى شخصء. فوجب أن لا دل بزوال إضافتها عمن 
أضيفت إليهء أصله زوجة فلان وعم إذا حلف ألا يكلمه أن التعيين 
والإضافة إذا اجتمعتا ولم يكن بد من تقديم أحدهما كان التعيين أولى 
لأنه نص لا يحتمل» لآنْ العين تبقى مع اختلاف الأحوال عليهاء وتئة 
الأملاك عنهاء والإضافة محتملة للملك والإجارة والتعريف وغيره فكانت 
قزافاة السو اول 2 

[1762] امسالة: إذا لك آنل سكن » أو أن الا حفن :دان فذق 
فابتاع فلان دار" بعد يمينه فدخلها أو سكنها حنث» وقال أبو يوسف: لا 
يحنث؛ فدليلنا أن اليمين مطلقة لم تقيّد بدار يملكها في الوقت أو بعده. 
فيجب تناولها للجميع. ولأنّه دخل دارا يملكها المحلوف عليه فأشبه ما 
كان يملكه وقت اليمين» ولأنْ اليمين منعقدة على مضاف إلى ملك فلان 
فاستوى في ذلك ما يملكه حال اليمين وبعده كالطعام» ووافقنا أنه إذا حلف 
لا أكل طعاماً لفلان أنه يحنث بأكل ما ب يشتريه فلان بعد اليمين . 


[1763] مسألة: إذا حلف لا يدخل دارأ فرقى على سطحها أو وقف 


وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل شيئاً من عرصتهاء ولهم في السطح 


5 


المحجّر وجهان؛ ودليلنا أنْ سطح الذار من الذارء لآنْ الذار اسم للعرصة. 


بعلوّهاء لأنْ اسم الدار ما أحاط بعلوّها وهو سورها وأغلق عليه بابهاء وهذا 


ألا ترى أنه ييحسن أن يقول الرجل لم أبرح اليوم من داري» وهو في 


010 فى دسم اامتى) وهو تصحيف » وصححت في طرة ب : (من) . 
)2( في | وانا: «التعليم) وصححت في طرة ب : : (التعيين». 
(3). 005 (داره) . 
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سطحهاء وأن يقول لمن رآه في سطحه لم دخلت داري» ولأن من حلف لا 
يصلّي في الدّار أو في المسجد فصلى في سطحهما فإنّه يحنث. وكذلك من 
سرق من السّطح فإِنّه هتك الحرز ولزمه القطع كمن سرق من العرصة. 
ولأنْ من باع داراً أو أطلق دخل العلوٌ في البيع كدخول السفل» فإذا ثبت 
ينا ذكر نا كن المظع سن :النان ريعي أن بحطع يتكوله إلج لقره 
ولأنْ العلوٌ حد جهتي الدار كالسفل . 


[1764] مسألة: إذا جلت الا أدخل دار فللان فدخل ذاذا تسكتها] 
بكراء حنث» وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل ملكه؛ فدليلنا أنه دخل 
دارا تضاف إلى المعلوت عليه عرفاً» فوجب أن يحنثء. أصله إذا كانت 
ملكاً له يبيّن ذلك أنّه إذا قيل هذه دار فلانء وفلان في داره» لم يفهم من 
ذلك إلا الدار التي يسكنها سواء كانت ملكا أو مستأجرة. 


[1765] مسألة: إذا حلف لا أدخل دارا مبنية» فخربت وصارت 
طريقاً لم يحنث بدخولهاء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنْ الذار في عرف التخاطب 
اسم للعرصة والبناء وما أحاط به السور المحوط عليهاء فإذا زال البناء عنها 
زال الاسم بزواله فسقطت اليمين» ولآنها صارت على صفة ينتفي عنها 
الاسم مع الإطلاق فانتفى عنها مع التعيين» أصله لو بنيت مسجدا أو 
حبافا .زتها دار حلف على الامتناع من دخولهاء إذا خربت وزال رسمها 
لم يحنث». أصله إذا حلف على دار مطلقة» ولأنه حلف على الامتناع من 
دخول عرصة مبنيّة مسمّاة باسمء فإذا زال بناؤها وخربت لم يحنث 
بدخولهاء أصله لو قال: لا دخلت هذا البيت فدخله بعد أن خرب. 


[1766] مسألة: إذا حلف ليقضيئه حقّه في غد فقضهه اليوم لم 
يحنث» وقال الشافعي: يحنث؛ فدليلنا أن المفهوم من ذلك في عرف 
التخاطب إنّما هو الحلف على تعجيل أداء الحقٌّ والإسراع به. فكل ما كان 
أعجل كان أدخل في البرّ ولأنه لم يؤخر قضاءه عن الوقت الذي حلف 
عليه» كما لو قضاه فيه ولأنهم يوافقون أنّه لو حلف أن يصلي غدأ ولن 
اليوم الم ل يس لان مفهوم ذلك المبادرة إلى الطاعة وفعل الخيرء 
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كذلك في مسألتنا المفهوم قضاء تعجيل الحق”؟' . 

اللإدلا مسألة: إذا حلف ليقضيئه حمّه في غدٍ فمات صاحب الحقّ 
قبل غدء فيقضي الورثة أو الوصي أو السلطان ولا يحنثء» فإن لم يفعل 
وللك خن ‏ الققس الأجل حنث. وقال أبو حنيفة: يحنث بموت الطالب قبل 
دفع الحقّ إليهء سواء قضى ورثته أم لا؛ فدليلنا أن قصد الحالف أن يبرىء ‏ 
ذمنه اق الضى الذي غلية يفعل من عهعة» »قري راحب الدن عدن 
وجه الشرط 00 لأننه يستحقّه فى الحال فإذا استحقّه الورثة برىء بدفعه 

؛ لأنهم ترسو معام القت فر ربزاة امن له ثمة دن له عليه انمق 
بدفعه إليهمء ولأنْ اليمين إذا علقت على فعل لا يمكن إلا بشرط قد علقت 
به على الشرطء لأنْها لا تنعقد على محالء» وإذا ثبت ذلك وكان قضاؤه 
مشروطأ ببقائه لم يحنث بموته قبل القضاء فكان كقوله: والله لآكلنَ هذا 
الطعام في غدء فيحترق قبل الغد أنه لا يحنثء. لأنْ الحلف على أكله 
مشروط ببقائه. ولأنْ الدفع قد وجد من الحالف إلى من يقوم مقام 
المحلوف عليه في استحقاق المقبوض» فوجب أن يبرأ بالدفع إليه» كما لو 
دفعه إلى وكيله في حياته. 

[1768] مسألة: إذا حلف ليقضيئه حقّه فباعه سلعة تساوي دون قيمة 
الحقّ لم يبرّء وقال أبو حنيفة : يبرَ؛ فدليلنا أنه لم يوفه حمّه ولا ما يقوم 
مقامه. فأشبه ما لو دفع إليه بعض حقّه بعينه. 

[1769] مسألة: ولو قضاه زيوفاً أو ستوقاً لم يبرّء قبل صاحب الحق 
أو ارة):.وقال أبوق تحقيفة : تي بالريوفه بولا بيت بالشتوق 4 دلبلا مادعنا أن 
الوفاء لم يحصل له لا من جهة المثل ولا القيمة» فأشبه أن يكون له عشرة 
فيعطيه تسعة. ولاه انيه معشوت بادلا من افطل زولئيها فلم يز ايك 
السَتوق. 


() في طء لعله: تعجيل قضاء الحق. 
)2( 0 أ وانا: ا(يسمية؟ . 


(3) كذا في أ ومشطوب على: «لكن» في ب . 
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[1770] مسألة: إذا علق يمينه بفعل شيء بعد حين أو دهر أو زمان» 
فذلك سنةء وعند أبي حنيفة : أنْ الحين ستّة أشهر. وقال الشافعي : لدي اله 
حدّ فبأيَ شيء فسّره قبل منهء وإن لم يفسّره كان كمن حلف مطلقاً؛ فدليلنا 
عائة عرف العقائله جف ها قالةه أن :العائل. إذا قال 8 ها ترابتك: ريدا ويد 
حين ) أو منذ دهرء اج جو وات م روفي 0 د 
يومين» وكذلك إذا قال: لى حين ما فعلت كذاء فالذي يسبق إلى الوهم 
عند سماعه أنه قد بعد عهده به فصحٌ ما قلناهء ودليلنا على أبي حنيفة أن 
الحين قد ثبت في الشرع أنه سنة لقوله تعالى: #تؤتي أكلّهَا كُل جين بِإِذْنٍ 
رَيَهَا2 2 وإطعام الثمرة يكون كلّ سنة فوجب تعليق لانت مام دروللا :علي 
أنَ الدهر سنة أنه لفظ موضوع للتبعيد فأشبه الحين. 


[1771] مسألة: إذا حلف لا أشرب من دجلة أو الفرات فإنّه كحلفه 
لا أشرب من مائها فيحنث متى شرب منه كرعاً أو بآلة» وقال أبو حنيفة: لا 
يحنث إلا بالكرع؛ وولناننا اوسيل 87 عه 51 شارف متهاو كينا لى 
3 يبيّن ما قلناه قولهم: أهل بلد فلان يشربون من بحل وأراضي بلد 
كذا تشرب من دجلة. وإن علم أنْ ذلك بآلة أو غير آلةء ولآله خضل شارزيا 
من مائها فوجب أن يحنث كما لو صرّح بهء ولأنّ الأيمان محمولة على 
العرف. وذلك هو الشرب على ما جرت العادة به» ولآن دجلة لما لم يصح 
شرب أرضها كان الماء مشيعدرا ؛ في اليمين كما لو صرّح بهء ولأنه 0 
الماء المحلوف عليه إلى قرار مخصوصء فوجب أن يحنث متى شرب منه 
بآلة أضلة إذا قلف :لأ أشرف .فز .هذه البكر: 


[1772] مسألة: إذا حلف على زوجته لا خرجت إلا بإذنه» فأذن لها 
من حيث لم تعلم فخرجت بعد إذنه وقبل علمها حنث. وقال الشافعي : لا 


(1) سقط من ب: «حين» أو منذ دهر. . . ولم يرد به منذ؛ . 
(2) سورة إبراهيمء الآية: 27. 

(3) في أ: «مطلق». 

(4) فى أ: «أو). 
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يحنث ؛ فدليلنا أن الإذن حكم من أفعال أحكام المكلفين يتعلق بقائل ومقول 
لهء فوجب إذا فعل عارياً من علم فاعله بثبوت ذلك الحكم له أن 217 لا 
يحكم لفاعله بأنّه فعله على ذلك الوجهء أصله الأمر والنهي. ولأنَ من 
حلف على امرأته ألا تخرج إلا بإذنه فمفهوم ذلك منعها من الافتيات عليه 
وزجرها من اعتقادها أنّها لا تلزم مراعاة إذنه وقصرها على التصرّف بين أمره ' 
ونهيه فقطء وإذا كان هذا هو الغرض وكان ذلك لا يوجد إلا مع علمها 
بالإذن كان مضموماً إليه ومشروطاً معهء فإذا وقع عارياً منه وجب أن يحنث 
بهء ولأن الخروج وجد منها على الصّفة التي كان عليها قبل الإذن من 
اعتقاد الافتيات عليه فأشيه أن تخرج قبل إذنه. 

[1773] مسألة: إذا قال مماليكي أو رقيقي أحرارء دخل في ذلك 
عبيده ومدبّروه ومكاتبوه وأمّ ولده الكامل والمتبعقض» وللشافعي في المكاتب 
قولان أصحّهما عند أصحابه أنّه لا يعتق؛ فدليلنا أن المكاتب سمّي عبداً 
بدليل قوله كه «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم»© » فإذا دخل 
[في1] ذلك؛ دخل فى قوله: عبيدي» ولأنّ العتق مبئئ على التغليب 
والخرايل:«والتكافي: ضعمة حكم: العسد» الأ فى فلار :ما بريجيه الكتارة مره 
وجوب عتقه بالأداء» ولأنه يملك مباشرة مكاتبته بالعتق. بأن يقول ابتداء 
أنت حرّء فوجب أن يدخل في عموم اسم المماليك كالمديّر وأم الولد ولأنّه 
عقد حرّية فلم يمنع حصوله للعبد من دخوله على هذا القول. أصله التدبير» 
ولأنَ الاستيلاد آكد من الكتابة» لأنّه ثابت فعلاً ولا يتطرّق الفسخ إليه, 
ثم هو مع تأكده يدخل في الاسم فالمكاتب أولى. 

[1774] مسألة: إذا حلف لا فعل شيئاًء يميئاً مطلقة غير مقيّدة ففعله 


)01( في | وابا: «يأن» وصححت فى طرة بس: «أن؟. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في العتق. باب في المكاتب يؤدّي بعض كتابة فيعجز أو 
يموت» وأخرجه ابن ماجه بمعناه في العتق» باب المكاتب» وهو عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه. 

(3) أضفناها لأن سياق التركيب يقتضيها. 

(4) في أو ب: «عليه» زصححت في طرة ب: (إليه؛. 
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ناسياً حنث» خلافاً للشافعي ؛ لآنْ إطلاق اليمين تعمٌ جميع الوجوه التي يقع 

الفعن عليه كننا لر احبر عن انكفاء يوفع الفعل نه انظ ” 0 
والسهوء ولأنّ كل زيادة فى ي اليمين صحٌ ا' شتراطها وأمكن انفكاك اليمين 
منهاء فإن اليمين لا تتعلّق بها إلا بالشرط» كقوله: لا دخلت الدّار راكباًء 
كذلك قوله عامداًء ولآنه حصل منه الفعل باختياره من غير إكراه كالقاصدء 
وَلأنْ الفعل وقع منه على وجه منفرد بإضافته إليه فأشبة: العمد): ولآن :اليد 
في مقابلة الحنث» وقد ثبت أنّه لو حلف أن يفعل شيئاً ففعله ساهياً فإنّه يبر 
وإن كان من غير قصدء تكذلك يحت إذا حلف آلآ يفعلة فتعله هوا أن 


يعحنث . 


[1775] مسألة: ولا يحنث بالاكراهء» خلافاً لأبى حنيفة؛ لأنَّ الفعل 
لا ينفرد بالإضافة إليهء فلم يتناوله يمينه كما لو سحب. 


[1776] مسألة: إذا حلف لا أفعل شيئاً فأمر غيره ففعله. حنث إن 
لم ينو توليته بنفسه. أي فعل كان مما 'تصح: فيه النيابة. وفصل أبو حنيفة 
بين بعض الأفعال وبعض » والظاهر من مذهب الشافعي أن ل وعد إلا أن 
يليه بنفسه؛ فدليلنا أنْ الفعل إذا كان مما يصح فيه النيابة فالإطلاق مشترك 
بين توليته بنفسه وبين وقوعه بالنيابة» ولأنّ الإنسان يطلق القول 9 قد 
اشترى طعاماً أو ثوباً وإن كان قد استناب غيره فيهء كما يطلق ذلك إذا 
تولآه بنفسه على حدّ واحدء وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يحنث به. 
وتحريره أن يقال: لأنْ الفعل المحلوف عليه قد وقع على وجه يضاف إليه 
على الإطلاق فأشبه أن يليه بنفسه. 


[1777] مسألة: إذا حلف لا يبيع فباع نمغا: فاضذ!: إن قر انا حعية: 
خلافاً للشافعي؛ لأنّ الاسم يطلق© عليه في اللغة فأشبه ما يقتضيه الشرع 


)01 في أو ب: «لا ينضم) وصححت في طرة ب: «فلا يعم» وما أثبتناه أنسب لسياق 
الاستدلال على المسألة. 


)2( في ا «#يبطل) . 
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ولأنّ الاسم إذا كان له”'' مقتضى في اللغة والشرع ولم يتبيّن الحالف©) 

تعلق الحكم على اللغة» لأنْ الشرع طارىء عليهاء أو تكون اليمين 
معلّقة على الجميع. إذ لا وجه لتخصيص بعض ما يصلح أن يراد به مع 
إطلاق اليمين دون بعض . 

[1778] مسألة: إذا حلف لا آكل رؤوساً أو لحما أو ما أشبه ذلك». 
فإن كانت له نية وإلا حنث بأكل ما يتناوله الاسمء ولا يعتبر عرف الفعل60) 
إذا لم يقارنه عرف التخاطب. والاعتبار بالسبب مع النية إذا لم يكن له نية 
و رو ا ا ا د 
بأكل رومن الغنه والبقر دون الإبل وغيرهاء وقال انس وبالإابل 2 
وهو قول اكنهينة والكلام في موضعين : أحدهما : ا إذا لم يك لَه نية 
النيَة ولا يرجع فيه إلى النفوس. فمن كانت له ال كحال الحالف» وعند 
المخالف لا يراعى ذلك؛. والموضع الآخر: إذا عريت النية والسبب أجري 
الاسم على موضعه في اللغة أو عرفهاء وحدعم مير صى عرب 
الاستهال::. 


فدليلنا على المصل الأوّل» أنْ النية إذا كانت معتبرة في الايمان: 


وكانت أملك باليمين من لفظها ثم عدمت» وهناك طريق الوصول إليها 
وجب اعتباره وإلاً كان ذلك إسقاط مراعاتها . 


ودليلنا على الفصل الثاني؛ أن مراعاة عرف الاستعمال في الفعل 


(1) ”مقط من ات وله 

,22( ف أ: «الحلف». 

(3١)‏ في ع ب: «العقل» وصححت في الطرة: «الفعل؟ ويدل على صحة هذا ما سيذكره 
في آخر المسألة من قوله: «أنْ مراعاة عرف الاستعمال في الفعل. .» 

)4( في أ و ب: «العقل» وصححت في طرة ب: «الفعل». 

)5( في ب: «في اليمين؟ . 
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دعوى لا فصل بين مذعيها وبين مدعي غيرها إذا لم يرجع إلى عرف 
التخاطب» ولأنّه يختلف باختلاف المواضع واختلاف عرف أهلها. 

[ 1779- مسألة”!]: إذا حلف لا آكل ب حبك ناكل الكيد 
والفؤاد والطحال والكرش» وقال الشافعي: لا يحنث؛ فدليلنا أن اللحم 
ع ابو اي و ا ال 00 
الخاض» فلا يخرجه أن يكون من جملته ولأنه جار مجراه على وجه البيع 
وفي تحريم التفاضل. فكذلك في البيع» ولأنْهك يتخذ لكثرة ما يتخذ له 
اللحم من الطبخ والقلى مع اشتمال الحيوان عليه فكان كاللحم . 

[1780] مسألة: إذا حلف لا آكل لحماً حنث بأكل الشحم أ 
شحم كانء إلآ أن يكون له نية. ل د 0 
اللُحم» وقال أبو حنيفة: إذا حلف لا آكل لحماً فأكل من شحم يكون على 
الحم حنث. فإن أكل من شحم البطن لم , حلاف دنا أل شن ل 
الحيوان [فوجب ]50 أن يدخل في اليمين» أصله شحم البطن . 

[1781] مسألة: إذا حلف لا يأكل فاكهة أو نيا أضاك: حت رادل 


الرطب والعنب والرمان» وقال أبو حنيفة: لا د بحئلتث ؟ فدليلنا أنْ عرف 
التخاطب جار بتسمية هذه الأشياء فواكه. فيجب أن يحنث بأكلها كالكيرة 
والعنبف. 


[1782] مسألة: إذا حلف لا يكفل عن فلان بمال فر بوجي 
حنث إن لم يشترط البراءة من المال» وقال أبنو خيفة: لا د يديك فدليلنا 


(1) أضيفت «مسألة» فى طرة ب . 

(2) سقط من ب: ا 

(3) في أو ب: «ولا»» وصححت في طرة ب: «ولأنه». 

(4) في أ: #شخص". ْ 

)030 في أ واب: «من شحم الحيوان أن يدخل١.‏ وفي طرة ب شطب حرف «أن» 
والقيوا يجفا :ليام 

(6) كذا في أو بء وفي طرة ب: «يتكفل» . 
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أن الكفالة بالتفس تتضمّن غرم الملكء» بدليل أنه لو لم يأت به لغرمء وإذا 
كان كذلك :فقن حصل الشرط الذى :علق المتكريةفوحتب. أن يقت .و لالد 
مال يلزم غرمه بحقٌّ كفله» فوجب أن يحنث متى تكفّل بما يتضمّنه في يمينه 
إذا حرم على نفسه إن جاء يتكفل بالماء.ء أصله إذا نصّ على المال. 

[1783] مسألة: إذا حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً أو لباساً أو أمة 
أو شيئاً من المباحات سوى الزوجة» فلا حكم لذلك ولا كقّارة يمين ولا 
غيرهاء وقال أبو حنيفة: إذا أطلق حمل على الأكل والشرب دون اللّباس» 
فيلزمه كفارة يمين» وقال زفر: 3 على كل شيء حتى الحركة 
والسكون؟ فدليلنا قوله تعالى: طلا يُحَرْمُوا طَبْنَاتِ ما أَحَلّ الله لله 274 
وقوله تعالى : قل ألم نا أل لله حم من ردق قحلم مئة خراها 
وخلالاً قُلْ عَاللَهُ َذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله : تَفْتَدُونَ #(2) ٠‏ فوصف ذلك بأنّه افتراء 
[على]””" وجه الزجر عن فعلهء فدل أنه لا كقّارة فيهء ولأنّه حرّم على نفسه 
مباحاً له نهي عن تحريمه كاللباس والطيب». ولأن كل ذات لا يصحّ فيها 
الطلاق أو الإعتاق فلا يتعلق بتحريمها حكم كاللباس. 

[1784] مسألة: إذا حلف ليشربنّ الماء الذي فى الكوز وليس فيه 
الماءء أو ليقيلنٌ فلاناً وقد مات قبل يمينه؛ء فلا تنعقد يمينه» وسواء عندي 
علم أو لم يعلمء وقال أبو يوسف: يحنث؛ فدليلنا أنّه حلف على محال 
فلم ينعقد يمينه. أصله لو حلف على ماضء. ولأنّ الانعقاد لا يكون إلا 
فيما يتأتى فيه البرّ والحنث. وذلك لا يمكن في هذا الموضع . 

[1785] مسألة: إذا حلف لا يتسرّىء والتسرّي هو الوطء بملك 
اليمين؛ ولا يراعى أن يطلب بوطئه الولدء وقال أبو حنيفة: التسرّي أن 
يحصنها أو يطأء والتحصين عندهم حفظها وصيانتها عن التبذّل» وقال 
الشافعي: التسرّي طلب الولدء وهو الوطء والإنزال أحبل أم لم يحبل؛ 


(1) سورة المائدة» الآية: 89. 


(12-رسووة تفن :الاي 59 
)03( 1 ضيفت في طرة با. 
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فدليلنا أَنْ التسرّي فعل مأخوذ من السّرٌ وهو الجماع لأنْه ستيه بهء فإذا 
أريدت”؟؟ الجارية له أو فعل لها فقد حصل الاسمء ولا معنى لسلوك 
الأقيسة الشرعية في هذاء وإن رضوا به دخلنا معهم فيه؛ فدليلنا على أبي 
حنيفة أن نقول: إِنّه وطىء بملك يمينه كما لو ضامّه التحصين وطلب الولدء 
بوغان. الشانعى خامة انطاتيه الولذا لو كان طنوطا الم -يتطلق الان على 
المسئة التي يعلم أنْ مثلها لا يحمل في العادة. 

(1786)] تياك : إذا عفلقت لبضرين عبده مائة فضربه بضغث فيه مائة 

تمرح فير واعدة ل بير وإن علم أن جميعه قد أصابه. وقال أبو حنيفة 
والشافعي : د فدليلنا أنّ الأيمان محمولة على عرف التتخاطب وعرف اللْغة 
أن المائل إذا قال لعبده: اضرب فلاناً عشرة أو مائة سوط أَنْ العدد ينصرف 
إلى الضربات دون أجسام الأسواطء بدليل أنّه لو ضربه مائة ضربة بسوط 
واحد أنّه يبرّء ولا يحسن لومه ولا ذمّهء وإذا ثبت ذلك فمتى ضربه بمائة 

شمراخ أو بمائة سوط ضرية واحدة لم قلعا :عوعب العين فرحبة أن 
يحنث ولأنْ المقصد من تكثير العدد في الحلف زيادة الإيلام والمبالغة فيه. 
فلم يعد ااي شتر ب وانعتاة: لآن: اللفه كل امقسود اكنال 17 


[1787] مسألة: إذا قال: ثلث ماله لله أو قال: إن أشفى الله 
مريضي فللّه عليّ أن أتصدّق بثلث مالي فإن ذلك ينصرف إلى جميع 
أجناس الأموال المتمولة في العادة» من العين والعروض وغيرهاء 0 
أبو حنيفة: القياس هذاء ولكن الاستحسان”؟ أن ينصرف ذلك إلى الأموال 
التي تجب فيها الزكاة؛ فدليلنا أنه نوع مال يتمول في العادة فوجب أن 
ينصرف إطلاق النذر واليمين إليه» أصله ما تجب في عينه الزكاة» ولأنّ ما 
دون النصاب في انتفاء تعلق تعلق الزكاة عار عجرا كي نه ال 





(1) في أ: «ارتد». 

(2) في أ: «الحلف». 

(3) سقط من أ: «لله). 

)4( في أ و ب: «(الإحسان»ء وفي طرة ب : «الاستحسان). 
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[1788] مسألة: إذا حلف لا وهب له فتصدّق عليه» حنث» وقال 
أبو حنيفة: لا يحنث؛ فدليلنا أنه تطوّع بتمليكه العين أو منافعها بغير 
عوض» فوجب أن يحنث به»ء أصله إذا نحله أو أعمرهء ولأنّ الهبة أعمر 
من الصدقة فتدخل فيها الصّدقة وغيرها. 


[1789] فصل: وإن أعاره حنث» خلافاً للشافعي؛ لأنه تمليك شيء 


ينتفع به تبرّعاً بغير عوض كالأعيان» ولأنّه أحد نوعي ما ينتفع به فصحٌ 
الوصف له بأنّه هبة كالأعيان. 


[1790] مسألة: ولو حلف لا وهب لهء فوهب له فلم يقبله 
الموهوب له”'©. حنثء وقال الشافعي: لا يحنث حتى يقبله؛ فدليلنا أن 
الهبة هو حصول التمليك بغير عورض» وقد وجد ذلك من المملّك فكان كما 
لو ضامّه قبول الموهوب. ولأنّ الهبة بمعنى الإباحة» وقد اتفق على أنه لو 
حلف لا يبيح له شيئاً من ملكهء ثم قال: أبحت لك كل هذا الشيء من 
مالي فإنّه يحنث وإن لم يقبله. كذلك الهبة . 


[1791] مسألة: قال ابن الموّاز: إذا حلف لا ب جد فباعها 
وشرط الخيار لنفسه لا يحنث» وقال محمّد بن الحسن : يحنث؛ فدليلنا أن 
الإيجاب لا يقع منه متنجزاً فلم ب يقع البيع. كت و اطاط 
واليمين على البيع إِنّما هي على الإيجاب الموضوع لإخراج الملك» وشرط 
الخيار يمنع إخراج الملك . 


[1792] مسألة: إذا حلف لا يكلّمه فكتب إليه» حنث» وفى الإشارة 
والرسول.وواكاة» برقال ابو ينيف والسافعى فى اح اترلهة: لا يحعيف: 
فدليلنا أَنْ المجاز إذا قارنه عرف التخاطب تاف اليمين به به تعلّقها بالحقيقة . 
كقولهم: الغائط. واسأل القرية» وما أشبه ذلك» وقد ثبت أنْ العرف إذا قال 


القائل : كلمني زيد في أمر فلان» أو خاطبني في معئامء» أو أرسلني. وقد 
)1( سقط من أ: «له) 
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كل ل في بابك لا تفرّق بين المشافهة لام والمراسلةء وإن 
قوله: كلمته وسألته وخاطبته محتمل لكل ذلك و2 إِنْه يصح تفسيره به 
فصمٌ أن يتعلّق به اليمين» ولأنَ الأغراض المقصودة بالأيمان معتبرة فيها مع . 
اللفظطاء وقد عي بالعرف أنْ غرض الحالف على ترك كلام فلان إثما هو 
قطعه وهجرتهء فانتظم ذلك الكلام وما يقوم مقامه. ولأن كل نوع وقع به 
إطلاقه© حنث به في يمينه أن لا يكلمه كالنطق» » ولأنّ الكناية موضوعة 
للإفهام وتعريف المعنى المراد فوقع الحنث بها على من حلف لترك الكلام 
كالنطق . 


[1793] مسألة: إذا حلف لا يكلّمه فسلم على جماعة هو منهم 
ف علم أو لم يعلمء إل أن يحاشيه بقلبه» وقال الشافعي: لا يحنث إذا 
لم يعلم؛ ودليلنا أنْ سلامه على الجماعة توجّه إلى كل واحد منهم ء بدليل 
أَنْ الردّ متوجه إلى جميعهم فصار مكلما له فقوي أن يحدعك ولأنّه مكلم 
له كما لو علم به. 


[1794] مسألة: ذكر محمّد بن عبدالحكم في كتاب الإقرار أن من 
أقرّ بأّه غصب رجلاً حليّاً كان له أن يقر بما شاء من الحليّ من ذهب أو 
ورق أو لؤلؤ أو جوهر وعقيق» فعلى هذا إذا حلف لا لبس حليّاً حنث 
تمدن أللقاة.وقال أنن حيقة :"لآ ييف ولس بحلق إلا أن يكون فب 
ذهب؛ فدليلنا قوله تعالى: #وتَسْتَحْرجوا مِنهُ جِلَيَةَ تَلْبَسُوئهَاه). ولأ 
ظ المرجع في ذلك إلى العرف ووجدنا الجواهر مسماة بالحليّ ومعدودة من 
. أفخره وأنفسه فكانت كالذهب. 


(1[) سقط من ب: «و4. 

(2) سقط من أ: «و». 

(3) كذا فى أو بء وفى طرّة ب صححت: (إفهامه). 
)4( سورة الل الآية: 14. 
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[كقارة اليمين]: 

[1795] مسألة: الإطعام في كثارة اليمين بالمدينة مذدّء وبسائر 
الأمصار وسط من الشبع» وإن اقتصر على مذ أجزأهء وقال أبو حنيفة: إن 
أخرج 0 فنصف صاعء وإن أخرج ا أو تتغيرا فصاع؛ ودليلنا قوله 
تغالن: <زمة اوسشط مَا تُطَهِمُونَ أَهلِيكة2”6". والأوسط ما بين الأقل 
والأكثر» فيقتضي غالب عادات الناس». فذلك دون الصاع ودون نصفه. 
ولأنْه إطعام في .كفارة كالفطر في رمضان. 


[1796] مسألة: الكسوة مقدّرة بأقلٌ© ما يجزىء به الصلاة» وقال 
أبو حنيفة والشافعي: أقلّ ما 0 عليه الاسم؛ لقوله تعالى: طمِنْ أَوْسَطٍ ما 
تُطمِمُونَ أَهْلِيكُم أو كِسْوَتُهِمْ)” ٠‏ فعطف به عليه فانتفى بذلك أقل ما يقع 
عليه الالنسي. ولآن إطلاى: الكتبيؤة لآ يعفاول: المقرن وده ول المسديل 
بانفراده» ولأنه مصروف إلى المساكين في الكمّارة» فوجب أن يكون مقذراء 
أصله الإطعام» ولأنّ الكسوة المقدّرة تنصرف إلى الشرعية» وليس ما | يتعلق 
به في الشرع إلا ما قلناه. 


[1797] مسألة: عدد المساكين شرط في الإجزاءء وقال أبو حنيفة : 
إن أطعم فسكينا ‏ واحدا اعشدرة أيَام كل يوم نصف صاع جاز؛ فدليلنا قوله 
تعالى: #فْكَمَارَتهُ إِطعَام عدرة تشاكي 9*4" توصفي الكذارة ماده صوصن 
فوجب استيفاؤه بحقّ الظاهرء ولأنّه تعالى جعل الكفّارة لجميعهم فاقتضى 
ذلك أن يكون لكل مسكين جزء منهاء فإذا صرف جميعها إلى واحد 
فالغرض باق عليهء ولأنّه دفع جميع الكمارة إلى مسكين واحد كما لو دفعها 
في يوم واحدء ولأنّه عدد مشترط في مال يقسم على وجه التمليك أو سد 
الجوعة. فوجب استيفاء العددء أصله إذا وصّى بإطعام عشرة مساكين . 


(1) سورة المائدة» الآبة: 1 
2( سقط من ب: «أقل». 
(3) سورة المائدة» الآية: 1 
(4) سورة المائدة» الآية: 1 
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اعتباراً بزكاأة المال» ولأنه ناقفص بالكفر كالحربي» وَلأنْ كل من لا يجور 
دفع زكاة المال إليه» فكذلك الكفارة كالمرتد. 

[1799] مسألة: لا يجزىء إخراج قيمة عن الطعام والكسوةء خلافاً 
ا حنيفة ؟ للظاهر, وفيه أدلة : 

أحدها: أن الله تعالى أخبر عن جنس الكفارة» وأنّها ثلاثة أنواع, 
فانتفى بذلك أن يكون من غيرها. 

والثانى: أنه يكون عين هذه الأنواع فدل أنّها مقصودة في نفسها. 

والقانقة: آنه لو كان الغرفى ‏ الفيمة لكان يمت" السن على واحد 
منها ليكتفى به على ما قاومه”” في حكمه. فلمًا نصّ على ثلاثة أشياء دل 
على أنْ الغرض بأعيانهاء ولأنه نوع يقع به التكفير كالإعتاق . 

[1800] مسألة: إن تابع الصوم كان أفضلء وإن فرّق أجزأه. خلافا 
للشافعى فى أحد قوليه؛ لأنْ الظاهر مطلق غير مقيّدء ولأنه نوع ذو عدد 
يكفر به اليمين فجاز تفريقه» أصله الإطعام والكسوة. 
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(1) في ب مشطوب على: «ينتفي؟. 
(2) كذا فى أو بء ولعله: قاربه. 
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[1801] مسألة: إذا قال: لله عليّ نذرء ولم يسمّهء انعقد نذره 
ولزمه كمارة يمين» واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من يقول: لا ينعقد 
نذره؛ ومنهم من يقول: ينعقدء» ويخرج أقل ما يقع عليه الاسم؛ فدليلنا أَنْه 
ينعقد قوله تعالى: ظيُوفُونَ بالنذْرٍ4”"'. وقال: طوَلْيُوقُوا تُذُورَهُم4غ2, 
وقوله كلِِ: «من نذر نذراً فلم يسمّه فعليه كمّارة يمين)” » فأثبت له حكما 
بنذرهء ولأنْ الأيمان المنذورة محمولة على تعارف الخطاب» والعرف جار 
بأنْ المقصد من النذر القربة» فكأنه قال: لله على أن أتقرّب إليه بشىى. 
فيلزمه. ولأنه نذر قصد به القربة» فوجب أن يتعلّق به حكم الوجوتن كنين 
لو عيّنه؛ ودليلنا على أنه يلزمه كفارة يعسن 0 


[1802] مسألة: نذر المباح لا يلزم» وقال أحمد بن حنبل: هو مخيّر 
بين فعله وبين كمارة يمين؛ فدليلنا قوله يك «من نذر أن يطيع الله 


(1) “ضنووة الإسانة الآية ة 7 

(2) سورة الحجء الآية: 27. 

(3) أخر جه بهذا اللفظء ابن أبي شيبة في النذر والأيمان والكفارات» باب النذر إذا لم 
يسمٌء عن عقبة بن عامر. وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء» باب من نذر نذراً لا 
يطيقهء وابن ماجه في الكفارات» باب من نذر نذراً لم يسمّهء عن ابن عباس» 
وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان. باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمّ. 
وابن ماجه في الكتاب والباب المذكورين» عن عقبة بن عامر. ولفظه: «من نذر نذراً 
لم يسمه فكفارته كفارة يمين». 

(4) أي الحديث السابق. 
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00 وقوله: رلا نذر إلأ فيمأ يبتعى به واجحه 007 وكا نذر 
غير قربة كالمعصية . 


[1803] مسألة: يلزم النذر المطلق» وقال بعض الشافعية: لا يلزم إلآ 
أن يعلّق بشرط أو صفة؛ ودليلنا قوله: «من نذر أن يطيع الله يي 
وعموم الأخباكء ولأنّه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه 
كالمقيّد. 

[1804] مسألة: النذر يلزم حال اللّجاج والغضب كلزومه على وجه 
التبرّرء وقال الشافعي: هو مخيّر بين أن يفي به وبين أن يكفر كفارة يمين» 
واختلفوا في نذر الحجّ؛ فدليلنا على أنّه يلزمه الوفاء به عموم الظواهر. 
ولأنه نوع من النذر فلم يفترق فيه بين الرضا واللُجاج»؛ أصله نذر المعصية 
ولأنّه حال علّق النذر فيها بما يجب الوفاء بجنسه فيلزم بوجود شرطهء أصله 
حال الرضاء ولأنْ كل ما لو علقه بنذر الطاعة لزمء فكذلك بنذر اللجاج. 
أصله الطلاق والعتاق؛ ودليلنا على انتفاء التخيير أن سبب النذر واختلاف 
الحال؟ التي عقد عليها لا يوجب سقوط المنذور والتزام غيره» أصله حال 
التبرّرء لأنّها قربة ألزمها نفسه على وجه النذرء فإذا وجد شرطها لم يجز 
إسقاطها والاتيان بغيرها كالحج . 


[1805] مسألة: إذا نذر المشى إلى منتتحكدك الحديكة آذآ المسجد 
الأقصى للصلاة فيها لزمه ذلك. خلافاً للشافعى؛ لقوله كلةِ: «لا تشد 


(1) أخرجه مالك فى النذور والأيمان» باب ما لايجوز من النذور في معصية الله 
والبخاري فى الأيمان والنذورء باب النذر فى الطاعة» عن عائشة. أن رسول الله علد 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه'. 

(2) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في الأيمان والنذورء باب اليمين في قطيعة الرحم» عن 
عمرو بن شعيب». عن أبيه عن جذه. ظ ظ 

)03( في أ واب: «ولا4)» وصححت في. طرة ب يما انح 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1802. 

(5) في أ و ب: «المال»» وهو تصحيف. وصححت في طرة نيما الت 
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الرحال إلا 0 ثلاثة 00 فذكر مسجذه ومسجد بيت المقدسء 
ولأنها مساجد تضاعف الصلاة فيها بألف كالمسجد الحرام. 


[1806] مسألة: إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة فعليه 
الهدي. وقال الشافعي: لا شيء .0 فدليلنا ما روي عن الصحابة أَنّْهم 
قالوا عليه هدي. وروي عن عن قن عناقى 7 وائرى عنم 17 بو لاله 
أراد نذره على وجه القربة فلما أراد فداه ف ذلك معهود في الشرع أن نحر ‏ 
الابن قد يكون على وجه القربة» لأن إبراهيم يك تعبّد بذلك» وصارت 
الأضحية أصلاً فى شرعنا شبهاً به» فكان التّاذر على وجه القربة كناذر 
الفداء . 


[1807] مسألة: إذا قال مالي في سبيل الله وصدقةء لزمه إخراج 
وقوله ككِهْ لأبي لبابة»ء ونذر أن ينخلع من ماله: «يجزيك من ذلك الثلث: © 
واعتباراً به إذا عيّن شيئاً من ماله. 


[1803] فصل: ولا يلزمه إخراج كل مالهء خلافاً للشافعي لحديث 
5 لبابة» ولأنْ المريض لما منع من من إخراج كل ماله إبقاء على ورثته» كان 


(1) أخرجه البخاري في الكسوفء. باب فضل التطوع فى مسجد مكة والمدينة» ومسلم في 
الحج» باب فضل المساجد الثلاثة» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول وَيِيْةِه ومسجد 
الأقصى» . 

(8 اخرجه ابن الى شي افي الابدانة والكدور يات فلن الجن وقول هو ير الل عق 
على في رجل نذر أن ينحر ابنه قال: يهدي ديته. ١‏ 

(3) أخرجه البيهقي في الأيمان» باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه» عن عكرمة 7 أبن ' 
عباس في إحدى الروايتين عنهء أنّه قال في رجل لذو أن يذبح ابنه قال : يذبح كبشا 

)04( لم أقف على على رواية عنه في الموضوع . 

(5) أخرجه مالك في النذور والأيمان» باب جامع الأيمان» عن ابن شهاب» وأخرجه 
أبو داود في الأيمان والنذورء باب فيمن نذر أن يتصدق بماله» عن أبي لبابة. 


005 


الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحقّ نفسه أولى. ولا يجزيه من ذلك كفارة 
يمين» خلافاً لمن ذهب إلى ذلك؛ للخبرء ولأنّه إخراج مال كما لو عيّن. 
4 2 2 
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[1809] مسألة: الأضحية مسنونة متأكدة» وريّما أطلق أصحابنا أنْها 
واجبة ومرادهم شذة تأكدهاء وقال أبو حنيفة: إِنّها واجبة ومراده أنّها لا 
يجوز تركها؛ ودليلنا قوله يَكةِ: «ثلاث هي فرض ولكم تطوع: الوتر والنحر 
اليو الف وقوله: «أمرت بالنحر وهو لكم ول ولأنه ذبح لا يجب 
على المسافرء فلم يجب على الحاضر كالعقيقة» ولأثها إخراج مال لا يلزم 
المسافر فلم يلزم الحاضرء أصله صدقة التطوّع» ولأنْ كل من لا يجب عليه 
الأضحية إذا كان مسافراً لم يجب عليه إذا كان حاضراًء أصله من يملك 
ذون: التضاف»::ولأنها عنادة تتعلق باليال” فاببشوى: فنها المسافر والسامير 
كالزكوات والكمارات. ظ 


[1810] مسألة: إذا دخل العشر وأراد أن يضحّي لم يحرم عليه حلق 
شعره ولا تقليم أظفاره. خلافاً لمن حكي عنه ذلك؛ لأنْ كل من لا يحرم 


(1) أخرجه البيهقي في الضحاياء باب الأضحية سنةء عن ابن عباسء أن رسول الله كَل 
قال: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحرء والوترء وركعتا الضحى"؟ ولفظ : 
«السواك» ورد في رواية سبق تخريجها في المسألة رقم 22. 

(2) أخرجه البيهقي في الضحاياء باب الأضحية سنةء والدارقطني في الأشربة» باب الصيد 
والذبائح» عن ابن عباس» بلفظ: «كتب علي النحرء ولم يكتب عليكم. ...2 وأخرجه 
الطبراني في الكبير: 207/11 عن ابن عباس» بلفظ : «الأضحى علي فريضة وعليكم 
سئّة؟ء» وأخرجه الدارقطني أيضاً بلفظ : «أمرت بالنحرء وليس بواجب» عن ابن عباس . 

(3) سقط من ب: «بالمال». 
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عليه الطيب واللّبس فلا يحرم عليه الحلاق والتقليم» أصله إذا لم ينذر 
الأضحية» ولأنْ المهدي أقرب إلى المحرم من المضحّي لأنه ينحر في 
الحرم ثم لا يحرم عليه الحلق ولا التقليم فالمضحي أولى . 


» ؟.. (1) 
الضان») ‏ . 


[1812] فصل: ولا يجوز الجذع من غير الضّأنء خلافاً لمن أجازه؛ 
لقوله: «إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»” . فقصر ذلك على 
العان 2 رو قو لك لأى برذ دياف و لخا دوو دا جزل 33 . 


[1813] مسألة: أفضلها الغنم» ثم البقرء ثم الإبل» والضأن أفضل 
من المعزء وقال أبو حنيفة والشافعي: الإبل ثم البقر ثم الغنم؛ فدليلنا 
أنه كل كان يضححي بالغنم” » ويعدل إليها عن الإبل والبقرء فدل على أنه 
أفضل . وروي: احير الأضحية الكبشر 20 ولأنْ الغرض منها طيب اللْحم 


(1) أخرجه مسلم في الأضاحي. باب سنّ الأضحية» عن جابرء باللفظ المذكورء وفيه: 
«جذعة» عوض: «الجذع». 

(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(3) قصّة أبي بردة أخرجها البخاري في الأضاحيء باب الذبح بعد الصلاة» ومسلم في 
الأضاحىء. باب وقت الأضاحىء عن البراء بن عازب» وفيه قوله ككِِهِد «اجعلها 
مكانياه. ولك فشلاعي4: أن توف .قن أحف يف4421 رويد أب داوق" فى ليطا ناه رالئن 
ما يجوز من السنّ في القنصا را والنسائي في الضحاياء باب ذبح الفسنة قبل الإمامء 
وقال أبو بردة: فهل تجزىء عني؟ قال: «نعم» ولن تجزىء عن أحد بعدك». وعند 
ابن ماجه في الأضاحيء» باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» عن أبي زيد 
الأنصاري» بلفظ : «اذيحهاء ولن تجزىء جذعة عن أحد بعدك؛. ظ 

(4) أخرج البخاري في الأضاحي» باب في أضحية النبي يِه عن أنس بن مالك» قال: 

(5) آخرجه ابن ماجه فى الأضاحىء باب ما يتحت من الأضاحىء عن أبى أمامة الباهلى 
أن رسول الله يل قال: «خير الضحايا الكبش الأقرن». 00 ْ ْ 
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ورطوبته دون كثرته» بدليل ما رويناه من أضحيته كَل بالغنم»ء وعدوله إليها 
عن الإبل» ولأنّه يختصٌ بها أهل البيت دون الفقراء بخلاف الهدايا. 


[1814] مسألة: أيَامِ الأضحى ثلاثة» ولا يضحًى في اليوم الرابع» 
خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: طوَيَذْكُرُوا اسم الله في أَيَام مَعْلُومَاتِ4 2 
وأقل الأيام ثلاثة» ولأنه إجماع الصحابة» وروي 0 وعلي”. 
وابن عا 0 واترة عاك وأبي 0 و07 وَل اف لهم 
ولأنه ليس بمعلوم كالخامس» ولأنّه لا يتعقّبه مبيت بمنى فأشبه ما بعله. 


[1815] مسألة: لا يجوز الاشتراك فى ثمن الأضحية ولا لحمهاء 
خلافاً لأبيى حنيفة والشافعي في قولهما: إن البندقة اموق و عن سيف 
وكذلك البقرة» إلا عند أبي حنيفة أنه إذا كان قصد جميعهم القربة جاز أيّ 
قربة كانت» وإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز؛ فدليلنا أنّه حيوان يضخى به 
فلم يجز إلا عن واحد كالشاة» ولأنّ كل واحد يصير مخرجاً للحم بعض 
البدنة أو بقرة» وذلك لا يكون 00 كما لو اشترى جما ولأنّ كل 
إنسان مخاطب بفعل ما يسمّى أضحيتهء وهذا الاسم ينطلق على إراقة الدم 


(1) سورة الحجء الآية: 26. 

(2) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(3) أخرجه مالك في الضحاياء باب الضحية عما في بطن المرأة» والبيهقي في الضحاياء 
باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده»ء عن مالك بلاغاء عن علي بن أبي 
طالب»ء أنْ الأضحى يومان بعد يوم الأضحىء وعزاه صاحب كنز العمال (120/5) 
لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا. ظ 

(4) ذكره صاحب «الجوهر النقي» عن ابن عباس قال: الأضحى يومان بعد يوم النحرء 
وعزاه للطحاوي في أحكام القرآن. (الجوهر النقي مع سنن البيهقي 296/9). 

(5) أخرجه مالك فى الضحاياء باب الضحية عما فى بطن المرأة» والبيهقى فى الضحاياء 
باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعدهء عن نافع أن عبدالله بن عمر قال: 

الأضحى يومان بعد يوم الأضحى . 
(6) لم أقف على رواية عنه في الموضوع . 
(7) أخرجه البيهقي في الضحاياء عن قتادة» عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان. 


4.9 في ب: الأضحية» . 
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دون اللحمء» ولأنّه اشتراك في دمء فوجب أن لا يجزىء مريد الأضحيةء 
أصله إذا قصد بعضهم الإباحة مع أبي حنيفة» وإذا زاد على السبعة معه ومع 
الشافعي . 

[1816] مسألة: لا يجوز النحر قبل نحر الإمام إذا كان يظهر 
أضحيته» ومن نحر قبله أعادء خلافاً لأبى حنيفة والشافعى؛ لحديث أبى 
بريدة ابن أبي نيار أنّه ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله يلد فأمره أن 
يعيد'”'» ولأنّه ذبح قبل الإمام فأشبه إذا ذبح قبل الصلاة. 


[1817] مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية ولا الهدي بليل: خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَهِ فِي أَيَام مَعْلُومَاتَ2#, 
ولأنه كد ذبح نهار » ولأنها قربة تتعلّق بالعيد تضاف إليه لا يجوز 
تقديمها قبله. فلم يجز أن تفعل ليلا كالصلاة. 

[1818] مسألة: لا يجوز بيع جلدها ولا شيء منهاء وقال 
أبو حنيفة: يجوز بيع جلدها بما يقات. وينتفع به في مثل الدلو والحبل 
والمنخل وما أشبه ذلك» ولا يجوز بغير ذلك؛ ودليلنا نهيه كك عن بيع 
أهب الضحايا” » وقوله لعلى رضي الله عنه: «لا تعط الجزار منها شيئا 
نحن ل 0 ولانه جزء من الأضحية كاللحم» ولأنّه قد وجبت للمساكين 
وليس هو وكيلا لهم ولا قيّماً عليهم كالزكاة. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1812. وأخرجه أيضاً مالك في الضحاياء باب النهي عن 
الذبح قبل انصر اف الإمام . 

)2( سورة الحج. الاية: 6. ش 

(3) هذا مأخوذ باستقراء أفعاله كي فقد كان يذبح أضحيته بعد الانتهاء من صلاة العيد. 

(4) أخرج البيهقي في الأضحية» باب لا يبيع من أضحيته شيئاًء عن أبي هريرة» قال: قال 

(5) أخرجه مسلم في الحجء باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء عن على 
قال: أمرني رسول الله يكلِ أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء 
وأن لا أعطي الجزّار منهاء قال: «نحن نعطيه من عندنا». 
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[1819] مسألة: العرجاء البيّن ضلعها لا تجزىء فى الأضحية» وقال 
أبو حنيفة: تجزىء ما دامت تمشى؛ ودليلنا قوله يل : «والعرجاء البيّن 
ضلعها”!' وهذا نصّء ولأنّ العرج البيّن عيب مؤثّرء ولأنه ينقص منها 

[1820] مسألة: المكسورة القرن إذا كانت تدمي لا تجوزء خلافا 
لأعييداات القافسى 1 لنهنة: كلق بخن المضناف القن و لاون 57و لان رذ كانت 
تدمى كان مرضاً لأنّه ينقص الثمن لأجله كالعجف. 

يدن 


(1) جزء من حديثء. أخرجه مالك في الضحاياء باب ما ينهى عنه من الضحاياء وأبو 
داود في الأضاحيء باب ما يكره من الضحاياء والترمذي في الأضحيةء باب ما لا 
يجوز من الأضاحي, والنسائي في الضحاياء باب ما نهي عنه من الأضاحيء 
ران ماجدائق اللأعداحوي». بالك ما بكر أن »عنعن يه من البراء ين عارية ‏ ' 

(2) أخرجه أبو داود فى الأضاحىء, باب ما يكره من الضحاياء والترمذي فى الأضحية» 
تاتون القمفة يمضنا الثرن 833101 ولجنا ان 'الفسانا »بات قحلن :طلة دن 
الأضاحيء وابن ماجه في الأضاحي: باب ما يكره أن يضحى بهء عن علي قال: نهى 
نيسول اه عله أن .يفيكى بعقياء الآذن والقفرن. ْ 
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بناب: 

[1821] مسألة: لا تحل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين» وقال 
الشافعي: يقطع الحلقوم والمريء ولا يحتاج إلى الودجين؛ فدليلنا 
قوله كلدِ: «أفر الأوداج واذكر اسم الله وكل)7!, وفي حديث رافع أنه عله 
قال : «أبلغ ادن الد حت و «إلى» ها هنا بمعنى «مع2. 

[1822] مسألة: الذكاة لا تصح من المجنونء ومن لا يعقل» خلافا 
للشافعي؛ لأنَ الذكاة لا تصحٌ إلا بنية بدليل أنّها لا تصحّ من المجوسي. 
ولو كانت تصح من غير نية لم يختلف الحكم فيها مممّن وقعت. 

[1823] مسألة: إذا بالغ في الذبح حتى أبان الرأس كره ذلك». وجاز 
أكلهاء وحكي عن بعض التابعين أنّها لا تؤكل؛ ودليلنا هو أنْ إبانة الرأس 
تحصل بعد الذكاة فلم يؤثْر فيها كما لو ذكاها ثم جرّها. 

[1824] مسألة: إذا ذبحها من قفاها لم تؤكل. خلافاً للشافعي؛ 
لقوله ككلِِ: «إِنّما الذكاة في الحلق واللبّة©. ولأنها قد تتلف قبل 


(1) أقرب الألفاظ إليهء وفيه ذكر الأوداج» ما عزاه الزيلعي إلى ابن أبي شيبة» عن 
رافع بن خديج قال: سألت رسول الله كَل عن الذبح بالليطة؟ فقال: «كل ما أفرى 
الأوداج» إلا سئاً أو ظفراً». 

(2) لم أقف عليه. 

(3) أخرجه الدارقطني في الذبائح والأطعمة» عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله كيه 
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الوصول إلى قطع الحلقوم والأوداج. 


[1825] مسألة: إذا نحر شاة من غير ضرورة» أو ذبح بعيرأء لم 
. يؤكل تحريماء على خلاف بين أصحابنا فيه؛ لأنّ الشرع ورد في البعير 
بالنحر وفي الشاة بالذبح. فإذا خالف لم يؤكل» ولأنه ذكاه بذكاة غيره من 
غير ضرورة كما لو قتله بالجوارح والسهام . 

[1826] مسألة: الظاهر من مذاهب أصحابنا أنّ تارك التسمية عامدا 
غير متأوّل لا تؤكل ذبيحتهء فمنهم من يقول: إنّها سئّة» ومنهم من يقول: 
إِنْها شرط مع الذكرء وقال الشافعي: لا تحرم بتركها؛ فدليلنا قوله تعالى: 
ولا 5 مما لم يُذّكر اسم الله عَلَيدبه21 وقوله كليم «إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله تعالى فكز )20 فجعلها شرطاً كالإرسال» وفي 
حديث عائشة لما قالت: تجيء الأعراب بذبائح لا ندري أسمّوا عليها أم 
لا؟ فقال كلِ: «سمٌ الله ركفتو لو تكن زاسة لنان: لا يضرٌ إن 
تركوهاء ولأنْ ذلك ا إلى الاستخفاف بالسئن والاستهزاء بالشريعة. 


[1827] مسألة: إذا ذكيت الشّاة أو البقرة أو الناقة فوجد في جوفها 


- بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: «ألا إِنْ الذكاة في 
اللبّةة. وأخرج التعمااي في الضحاياء باب ذكر المتردية» والترمذي في الصيدء باب ما 
جاء في الذكاة في الحلق واللبّة» عن أبي العشراءء عن أبيه» قال: قلت: يا 
رول الله1 أما تكوث الذكاة إلا فى الخلق واللئة؛ قال :: «لى لعفف فى فهدها لأجرأ 
يناكو موا عريعه ايقن ابو نداوه فى الأا سن ند وات ها اء ون الذعاء فى ليخن 
الل ْ ْ ْ ْ 

(1) سورة الأنعام» الآية: 122. 

(2) هذا جزء من حديث عدي بن حاتم وقد وردت هذه الجملة بلفظ في رواية 15 في 
الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. وأخرج البخاري في الذبائح والصيدء 
باب صيد القوس» من حديث أبي ثعلبة الخشني» قوله كَكلْخْ: «وما صدت بكلبك . 

< المعلم فذكرت اسم الله فكل.. .2 ١‏ 

(3) أخرجه مالك في الذبائح». باب ما جاء في التسمية على الذبيحة» والبخاري في الذبائح 
والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء ولفظه: «سمّوا الله عليها ثم كلوها» لفظ 
الموطأء وعند البخاري: «سمّوا عليه أنتم وكلوه». 
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جنين ميّت تام الخلق كاد مذكّى بذكاتهاء خلافاً لأبيى حنيفة؛ لقوله صَله: 

«ذكاة الجنين ذكاة أمه)10 وفى حديث أبى سعيد قلنا: يا رسول الله نئحر 
التاقة ونذبح البقرة والكناة قد ف 00 الجنين فنلقيه أم نأكله؟ فقال: 
«كلوه إن شئتمء فإِنْ ذكاته ذكاة أمّه»)2 © وهذا نصّء ولأنّ التذكية على 
سيت القدرة 000 ولا يمكن فى الجنين إلا على هذا الوجهء ولأنْ ما 
يسري إلى الإعتاق إليه في ولد الآدمي سرى الذكاة إليه في البهائم كالجلد 
والأطراف» ولأنْ ما تلف عن ذكاة جاز أكله. أصله الأم. 


[1828] فصل : وإن كان خلقه لم يتم وشعره لم ينبت لم يجز 
أكلهء خلافاً للشافعى؛ لأنّه روي فى بعض الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه 
إذا اولان الذكاة انما عون فيها كان سا علقي و الهياة لا تكو 

[1829] مسألة: إذا تردّى البعير أو البقرة أو الشاة في بئر ولم يقدر 
عضن إجخرا ع وا على دجن وى مواقا اد لحل ل يوك تر لي اوضع ان 
بذنه». خلافاً لأبي حئيفة والشافعي؛ لقوله عَليِادٌ : «إثما الذكاة ذ فى الحلق 

واللَبَة)” 5 ولأنْ تخد الوصول إلى م الذكاة في المقدور عله له تبس 
تذكيته 5 غيره » كتعذر الوصول إلى ما يذكى فيه أنه لا يببح التذكية بخيره. 


[1830] مسألة: الحيوان المتأنّس كبهيمة الأنعام وغيرها إذا توخش 


(1) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في الأضاعي» باب ما جاء في ذكاة الجنين» عن جابرء 
وعن أبي سعيك ») وأخرجه الترمذي : في الصيدء باب ما جاء في ذكاة الجنين , عن أبي 
د 

(2) أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب ما جاء في ذكاة الجنين» وابن ماجه في الذبائح» 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمّه .' 

(3) "فى ات : «مسألة ب فصل» . 

(4) الحديث بلفظ: (إذا أشعر» ذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وعزاه للحاكم في 
الميخدرك: عن ابن عمر . 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 1824. 


2914 


حفن بو لقنا تع ,4 لقوله كلل 4 بارننا" الذكاة قرو الفملق انلتق 9 فاسان إلى 
جملة الذكاة». ولأنْ توخشه لما لم ينقله عن أحكام المتأنس من سقوط 
الجزاء عن المحرم بقتله وجوازه ين الضحايا والهدايا والعقيقة. وكذلك 
الذكاة . 


ينا ند 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1824. 
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[1831] مسألة: يجوز الاصطياد بكل جارح معلّمء خلافاً لمن منع 
صيد الأسود والبهيم من الكلاب» ولمن منع سائر الجوارح سوى لكلا 
لقوله تغال.: وا لدم من الجولرح تُكَلْبِن تُعلْمُوتَه مما عَلْمَكُمُ 
اللّه217, ٠‏ فعمّء وقوله ككلِِ: «ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت 
اسم الله عليه فكل»» واعتباراً بالكلب الأبيض لعلّة أنه جارح يفقه التعليم. 


[1832] مسألة: ليس من شرط التعليم أن يمنع من الأكل» ولا يمنع 
اليو من نو كن ذلك في البزاة د الجر د ركوب؛ ورلا 
قوله تعالى: ظفَكلُوا مِمًا أَمْسَكَنَ عَليحع 7 ولم يفرّق بين أن يأكل منه أو 
لم يأكلء وفي حديث أبي ثعلبة: «وإن أكل يا ولأنّه قتل إذا لم 


(1) سورة المائدة» الآية: 5. 

(2) جزء من حديثء». أخرجه بهذا اللفظ. أبو داود في الصيدء باب في الصيدء عن 
عدي بن حاتم. وأصله في البخاري في الذبائح والصيد. باب التسمية» ومسلم في 

. الصيد والذبائح» باب التسمية على الصيدء والأبواب الموالية له. 

(3) سورة المائدة» الأية: 5. 

(4) أبو ثعلبة الخشنى» صحابى مشهورء معروف بكنيته» واختلف فى اسمه اختلافاً كثيراً: 
وكذا فى اسم 55 520007 النبي يكليهِ أحاديث» وكان محن بايع تحت الشجرة. 
وضرب له بسهمه في خيبرء وأرسله النبي ككل إلى قومه فأسلمواء توفي سنة 75ه. 
(الاستيعاب: 27/4» الإصابة: 29/4). 

(5) أخرجه أبو داود في الصيدء باب في الصيدهء وفيه قوله كلِ: «إذا أرسلت س 
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يتعمّبه أكل كان ذكاةء فوجب أن يكون ذكاة وإن تعقّبه الأكل كالذبح» ولأنه 
جارح أبيح صيده فلم يمنع أكله من الصيد من أكلة البازيء ولأنّه يأتمر إذا 
أمر وينزجر إذا زجرء فإذا صاد بعد الإرسال جاز أكله. أصله إذا أمسك عن 
أكلهء ولأن أكل الجارح بعد تلف المصيد لا يمنع أكلهء أصله إذا كان بعد 
مهلة» ولأنّ ترك الأكل لو كان من شرط التعليم لم يجز البدار بأخذ الصَّيد 
من فم الكلب حين عقره ووجب التوقف عليه لينظر هل أكل منه أو لا 
وذلك باطل. ولأنّ عقره له قبل الأكل”' لا يخلو أن يكون ذكاة أو غير 
ذكاةء فإن لم يكن ذكاة فلم يجز أكله وإن أمسك عنه وذلك باطل» وإن 
كان ذكاة لم يضر ما طرأ عليه من بعد كما لو أكل منه غيرهء فإن كان نزاعا 
وجب التوفق عنه على ما ذكرناه. 

[1833] مسألة: إذا عقر الكلب الصّيد فأخذه الصّائد فتلف فى الفور 
قل [مكاذ: فح بهاذ أكلهه يوفال أو يق له يهو فرليلنا: فول تقال" 
لفَكَلُوا مِمًا أَمْسَكَن عَلَيكمْ24». ولأنّه تلف بالعقر قبل إمكان تذكيته كما لو 
أدركه وقد مات . 

[1834] مسألة: ليس من شرط تذكية الصّيد أن يعقره الجارح أو السهم 
بحيث يشاهده. بل يؤكل وإن قتله غائبا عنه» ما لم يكن منه تفريط في طلبه 
إذا رأى فيه أثر كلبه أو سهمه ولم يبت» وسواء توارى عنه بعد أن رأى 
الجارح علق به” أو قبل ذلك» خلافاً للشافعي في أحد قوليه: إِنّه إذا قتله 
غائباً عنه بعد أن رآه علق به لم يؤكل» وفي قوله: إِنّه إذا كان قبل مشاهدته 
متشبثاً” به فلا يؤكل؛ لقوله ككلهِ: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله 
فكل)” فعمّء ولأنّ في اعتبار مشاهدة عقره تكليف مشاهدة تؤدّي إلى سدّ 


- كلبكء وذكرت اسم الله فكلء وإن أكل منه». 

(1) في أ: «في الأكل»» وفى ب شطب حرف: «فى». 

(2) سورة المائدة» الآية: 5. 

(3) في أو ب: «علقه؛» وفى طرة ب: «علق به4. 

04 فى أ ع قله ود مارلا مد سيمدت بها النتة 
(5) سبق تخريجه في المسألة رك 6. 
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باب جواز أكل صيد صاده جارحء لأنْ الغزال والطائر لا يملك عقره لسرعة 
طيرانه واختبائه في المكامن والغياض والكهوف والمواضع التي لا يصل إليها 
إلا الجارح يحيلوا له الحوائل دونه»ء ولأنّه إذا رآه وفيه سهمه أو بالقرب منه 
جارحه فالظاهر أنّه ليس به إلا عقرهء فجاز أكله. ويفارق المبيت لأنّ الهوام 
تنتشر بالليل فلا يؤمن مشاركتها فيه. 

[1835] مسألة: إذا بات عنه الجارح بالصّيد ثم وجده من الغد قد قتله 
لم يأكله.ء واختلف في السهمء وقال الشافعي في أحد قوليه: يؤكل؛ ودليلنا 
ماروي أنْ رجلا أهدى إلى رسول الله كل ظبياًء فقال: و0 
رسول الله ثم اتبعته من الغد فرج سي ةاعرو فقال عد : 
آكله لا أدري لعل هوام الأرض قتلته» 17 ' وهذا يعم بتعليله الجوارح 0 


[1836] مسألة: إذا أرسل كلبه أو رمى بسهمه على صيد بعينه فعقر 
غيره لم يجز أكلهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنْ الذكاة تحتاج إلى نية 
لقوله يَكدِيةِ: «إِنّما الأعمال بالبات 2 ولأنّه عقر صيداً لم يرسل عليه كما 
لو استرسل بنفسه . 


[1837] مسألة: إذا استرسل بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فقوّي في 
تعره لم يؤكل ما صادهء وقال أبو حنيفة : يؤكل ؛ ودليلنا أنْ إرسال صاحبه 
حصل [بعد] استرسال يمنع الأكل لو انفرد به فلم يكن بإغراء صاحبه 
اعتباراًء كما لو أرسله مجوسيء, ولأنه اجتمع في هذا حظر وإباحة» فكان 
الحكم للحظر كما لو ذبحه مسلم ومجوسي . 


(1) أخرجه البيهقي في الصيد والذبائح» باب الإرسال على الصيدء عن عامرء أن رجلا 
أهدى لرسول الله يَكلِخِ ظبياء فقال: «من أين أصبت هذا؟4» قال: رميته أمس فطلبته» 
فأعجزني» حنى أدركني المساع» فرجعت» فلما أصبيحت اتبعت أثره» فوجلته في 
غار» أو في أحجار» وهذا مشقصى فيه أعرفه. قال: بات عنك ليلةء ولا أمن أن 
تكون هامة أعانتك عليهء لا حاجة لى فيه». 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 23. 

(3) أضفناها ليستقيم التركيب. 
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[1838] مسألة: إذا رمى الصيد فأبان يده أو رجله أو عضواً منه أكل 
الصيد ولم يأكل ذلك العضوء وقال الشافعي: يؤكل الجميع؛ فدليلنا 
قوله كلِْ: «ما قطع من حي فهو ميتة)””2. 

[1839] مسألة: إذا أرسل المسلم كلبه على الصيد فشاركه كلب 
المجوسي فقتلاه جميعاً لم يجز أكله. خلدن لاني لقوله كَل في حديث 
عدي 20 : «وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله)”©: ولأنّه نوع من التذكية فإذا 
اشترك فيه المسلم والمجوسي لم تقع الإباحة أصله الذبح . 

[1840] مسألة: يجوز الصيد بكلب المجوسى». خلافاً لمن منعه؛ 
لأنه آلة للذكاة كالذّبح بالسّكينة؛ ولأنّ الاعتبار بالمرسل دون الجارح بدليل 
أن المجوسي لو صاد بكلب المسلم لم يجز أكله. 

[1841] مسألة: إذا صاد صيداً ثم أفلت منه ولحق بالوحش وطال 
أمده 0 صاده غيره فهو لمن صاده تأنناً: خلافا لأبي حنيفة والشافعي في 
قولهما: إن ملك الأوّل باق عليه؛ لأنّه صار ممتنعاً مختلطاً بالوحش على 
صفة 5 هى عليه من الإباحة» فكان له. أصله الأوّل» ولأنْ ما أصله 
الاناجة املك قو ضام إلى ما عاق طليد كان للق فلكم اننا »» أضلة الما: 
في نهر إذا أخذ منه إنسان ثم انصبٌ من يده إلى النهر. 


(1) أخرجه بهذا اللفظء ابن ماجه في الصيدء ٠‏ باب ما قطع من البهيمة. » عن تميم الذاري. 
وأخرجه أكق داود في الصيد. باب فى صيد قطع منه قطعةء. والترمذي في الصيد. 
باب ما قطع من الحي فهو ميتةء عن أبي واقد الليثي. بلفظ : «ما قطع من | 
وهي حيّة فهي ميتة»» وأخرجه أيضاً ابن ماجهء عن ابن عمر. 

(2) عدي بن حاتم الطائي. ولد الجواد المشهورء أسلم سنة 9ه وكان نصرائياً قبل ذلك» 
وثبت على إسلامه في الردّة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكرء وشهد فتح العراق. 
(الاستيعاب: 141/3. الإصابة: 460/2). 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقريب منه ما أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب ما 
جاء في التصيّدء ومسلم في الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. عن 
عديّء وفيه: «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل». 

4( في أو ب: (إنمل وفي طرة ب: (إِنْ4. 
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[1842] مسألة: صيد البحر كله جائز أكلهء كلبهء» وخنزيره» ما له 
شبه في البرَ وما لا شبه لهء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى : أجل لَكُمْ 
صيئد الببخر 217 ٠‏ فعمء وقوله 5ة: «هو الطهور ماؤه الحل ه220 ولأنّه 
من صيد البحر كالسمك . 

[1843] مسألة: يجوز أكله وإن مات حتف أنفهء خلافا لأبى حنيفة 
في قوله: لا بدّ من سبب يموت به؛ للظاهر والخبرء واعكارا ره با 
اس الس 

[1844] مسألة: يؤكل الطير كلها ما له مخلب وما لا مخلب لهء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تغالي: «قُل لأ أَجِدُ فِيمَا أوجي ع إلى 
مُحَوَمأً عَلَى طاعِم يَطُعم م (3) الآية وقوله: لِوَإِذَا حَلَلمُ فَاضْطَادُواي 40 
ولآنه نوع من الطير فأشبه سائرها. 

[1845] مسألة: يكره أكل سباع الوفقل بن كني تعر و مخلزنا ابي 
حنيفة في تحريمها جميعاًء وللشافعي في تحريمه ما عدا الضبع والثتعلب؛ 

لعموم الظواهرء ولأنّ كلّ حيوان يطهر جلده بذبحه فلا يحرم أكلهء أصله 


(1)" 'سورة المائدة: الآية: 98. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1. 
(3) سورة الأنعام» الآية: 146. 

(4) سورة المائدةء الآية: 3. 
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مع أبي حنيفة جاتر الصيدء ومع الشافعي نقول: لأنه نوع من السباع لا 
ظ يكفر مستحله كالضبع والتعل ب . 

[1846] مسألة: أكل الحمر الأهلية مغلّظ عند مالك فى الكراهية 

[1847] مسألة: يكره أكل الخيل» خلافاً لأبى حنيفة والشافعى فى 
: 2 5 77 5 , ا 1 ا ا 
قولهما: إِنّه مباح؛ لقول الله تعالى: طلِتَرْكبُوهَا وَزِيئة4” “2 ففرّق بينها وبين 
الأنعام» وأخبر عن المقصود منها وهو الركوب والتجمّل» بخلاف المقصود 
من الأنعام» ولأنه ذو حافر فجاز أن يتعلّق المنع بأكله كالحمير والبغال, 
ولأن الخيل يحتاج إليها للجهاد عليهاء وفي إباحة أكلها تطرّق إلى انقطاع 
أبو حنيفقة والشافعى : يؤكل ابتدذاء. وهو قول محمد بن عبدالحكم؛ فدليلنا 
أنه من حيوان البرّ فاحتاج إلى ذكاة كسائر الحيوان. 

[1849] مسألة: أكل 2 جائز غير مكروه؛ خلافاً لما يحكى عن 
د التبى ل فأكل منه 5 ظ 

[1850] فين[ ة: الضت مباحء وقال اموق حئليفة: يكره؛ فدليلنا 
قوله كلِ لما قُدّم إليه: «كلوا»©, ولو كان مكروهاً لم يبحهم أكله. 


(1) سورة النحلء» الآية: 8. 

(2) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد. باب ما جاء 3 التصيد. ومسلم في الصيد 
والذبائح» باب إباحة الأرنب عن أنس بن مالك» وفيه أنه بعث إلى النبي كلةٍ بوركها . 
وفخذيهاء فقبله 

(3) الحديث بلفظ : «كلوا؛ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة لحم الضبّ» عن ابن 

عمر أن النبي كك كان معه ناس من أصحابه فيهم سعدء وأتوا بلحم ضبّ. فنادته امرأة من 

نسائهء دحيم فقال رسول الله كك : «كلواء فإنّه حلال» واكداليس من طعامي 1 
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[1851] مسألة: حشرات الأرض مكروهة. وقال أبو حنيفة 
والتعلل . 


[1852] مسألة: شحوم اليهود المحرّمة عليهم مكروهة عند مالك. 
وفي رواية أخرى: أنّها محرّمة» وقال أبو حنيفة والشافعي: مباحة غير 
مكروهة. فوجه المنع أنّها ذكاة قصد مذكيها إلى محلل ومحرّم في اعتقاده. 
فوجب أن تبيح ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحريمه. أصله المسلم إذا 
ذبح الشّاة إن التذكية تنصرف إلى اللّحم دون الدّم. ووجه الإباحة أن اليهود 
تعتقد استباحة الشاة» وإِنّما تعتقد تحريم بعض منهاء واعتقاد ذلك باطل 
عندناء فكان كالمسلم يعتقد بالذبح إباحة اللحم دون الشحمء وذلك غير 


ع 


0 

[1853] مسألة: المضطرٌ إلى أكل الميتة يأكل ما يمسك رمقهء وفي 
رواية أخرى: أنه يأكل قدر الشبع . فوجه الأوّل الإباحة بحفظ النفس وذلك 
يوجد فيما دون الشبع. ولأنْ خوف التلف قد زال فأشبه أن يشبع» ووجه 
الإباحة قوله تعالى: طقَمَن اضْطَرٌ غَيِرَ بَاغ وَلآ عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيهب4”'.؛ فعمّء 
ولأن الضرورة باقية وإن الاك الرّمق. وَلْأنْ كل من حل له من غير قدر مأ 
يمسك الرمق حل له قدر الشبع كسائر الأطعمة. 

[1854] مسألة: كسب الحجّام جائز للحرّ والعبد» وقال بعض 
حنبل؛ فدليلنا حديث ابن عباس. قال: احتجم رسول الله يَللِبةِ وأعطى 

١ د‎ 222) ّ 5: 3 1 





(1)'دسؤوة البقرة» آلآية: 172 

(2) حديث ابن عباس أخرجه البخاري في البيوع» باب ذكر الحجام بلفظ: احتجم 
ل لله وأعطى الذي حبجمهء ولو كان حراماً لم يعطه. وأخرجه مسلم في 
المساقاة» باب حل أجرة الحجامة بلفظ: احتجم رسول الله يكِةِ وأعطى الحسجام أجره. 
واستعط . 
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فحلل”؟2 للحرٌ أصله سائر الاكتساب . 
[855]] مسألة: إذا اضطرٌ إلى طعام الغير ولا عوض معه في الحال 
اخذة:يعوضن افق .ذقعة.خلافاً لمن قال: ياحذه بغي عوصن): أن © رذب 


انبا عرق وري خرن عاله طلا ايج أنه أن اا ويا اننال ام يد 
أن يأكله إلا بعوض يبذله. كذلك إذا كانت له ذمّة. 


[1856] مسألة: إذا مرّ بحائط فيه ثمر لم يجز أن يأكل منه شيئاً إلا 
أن يكون مضطرّاء وقال بعض أصحاب الحديث: ينادي ثلاثة أصوات فإن 
أجيب وإلا أكل ما شاء ولا يحمل معه؛ فدليلنا قوله كئِ: «لا يحلّ مال 
امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه منه»”7, ولأنه مال فلم يجز تناوله من غير 
ضرورة إلا بإذن صاحبه كسائر الأموال. 


[1857] مسألة: لا يجوز شرب الخمر عند العطش ولا التداوي من 
مرض» خلافاً لأبي حنيفة والثوري؛ أما العطش فإنّه يزيد فيه [علء ]© ما 
يقوله من يخبر أمرهاء فإن صحٌ أنها تروي عنه جازء وأمًا التداوي 
فلقوله كلِ: «ما جعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها»© . 

[1858] مسألة: أكل الشاة الجلالة مكروه غير محرّمء وقال الثوري 
وأحمد بن حنبل: محرّم؛ ودليلنا قوله تعالى: أَجِلْتْ لَكَمْ بَهِيمَةٌ 
الأنعام4” “ووزاغتارا مغن الحاذلة 


[1859] مسألة: ولا يجوز للمضطرٌ أكل لحم ابن آدم وإن خاف 
الموت»ء لذن حرمته بأقية» خلافاً للشافعي ؛ بدليل قوله كد : الاكسر عظمه 


(1) في أو ب: «حلل»» وفي طرة ب: «فحلل». 

(2) في ب: «ولأن». 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1202. 

(4) أضيفت في طرة ب. 

(5) أخرجه البيهقي في الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكرء عن أمّ سلمةء بلفظ : 
(إِنْ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» . 


)6( سورة الماتدة» الآية : 7 
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متا ككسره حيّاً( 1" ولأنّ كل حى لا يجوز إتلافه لحفظ نفسه بأكله لم 
يجز له أكله بعد موتهء أصله من العكس سائر البهائم ومن الطير اعتباره 
بحال الحياة» ولأنْ ذلك يؤدّي إلى أكل لحوم الأنبياء وهتك حرمتهم . 

ع 2 9 


)21 أخرجه أبو داود في الجنائز. باب في الحفار يجد العظم. وأبن ماجه في الجنائز . 
باب في النهي عن كسر عظام الميت» عن عائشة». بلفظ : «كسر عظم الميّت ككدرة 
ا 8 
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[1860] مسألة: كل شراب مسكر فإِنّه حرام» قليله وكثيره.» جملة 
بغير تفصيل» وقال أبو حنيفة في النبيذ التمري المطبوخ والزبيب المشتد 
المطرب: إِنْ قدر ما لا يسكر منه حلال؛ فدليلنا من طريقين؛ أحدهما: 
إثبات ذلك خمراء والآخر: الاستدلال على عين المسألة. 


فأمًا إثباته خمراً فله طريقان: الأخبار والقياس» والأخبار ما روى 
كل مجك ودبوقرلة كد" «الكسر من تانينق المتحرقين الكل :20 


[41 اغين ملق اف بسن 

(2) أخرجه بدون: «أنهاكم عن كل مسكر'ء أبو داود في الأشربة» باب الخمر مما هوء 
والترمذي في الأشربةء باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء وابن ماجه في 
الأشرة ديات ها! ركون ته الشمرة .و التوسجد كاخلاء : الذار قط دن" الأعترية .و التييقى 
في الأشربة» باب ما جاء في تفسير الخمرء والحاكم في المستدرك: 148/4 مع 
اختلاف في ذكر العسل والحنطة. 

(3) أخرجه مسلم في الأشربة» باب: بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب 
يسمّى خمرأء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «الخمر من هاتين الشجرتين 
الدخلة والعنبة». ْ 
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وقوله: «كل فشكر حرام وكل فيسكر 1 وفي حديث اسل : أن 
الخمر لما حرمت قال أبو طلحة© : قم إلى هذه الجرار فكسّرهاء فكان 
فيها شراب من فضيخ وتمر”©. وأمًا القياس فلما علمنا أن العرب إِنّما 
سمت الخمر بهذا الاسمء لوجود الإسكار والشدة المطربة» ولم يوافقونا 
على قصر ذلك على جنس أو نوع مما يوجد فيه دون غيره. وجب إجراء 
العلّة حيث وجدتء وعلمنا أنّها علة بالطريق الذي به نعلم العلل وهو 
وجود الحكم بوجودها وارتماعه بارتقاعها. لأنْ العصير ما لم 5 لا يسمى 
خمراًء فإذا اشتدٌ سمّى بذلك» فإذا زالت الشدّة زال الاسمء فثبت ما قلناه. 


ودليلنا على عين المجيالة النقل المستفيضء وروت عائشة رضي اللّه 
عنها أنه َك سئل تا فقال: «كل شتران ا يوون 
الراوي: والبتع فك العيدا 4ر3 ادن عفر واس ونون الأشعري”' 
قالا: قال رسول الله ةم «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» وروت عائشة 
رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كلِِ يقول: «ما أسكر الفرق منه 


01( أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الأشربة» باب بيان أنْ كل مسكر خمرء عن ابن عمر أن 
رسول الله كَليْةٍ قال: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام». 

(2) أبو طلحةء هو زيد بن سهل بن الأسودء النجاريء. الأنصاري» صحابي» من 
الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام» شهد العقبة» وبدراً وأحداً وسائر 
المشاهدء توفى بالمدينة» وقيل: ركب البحر غازيا فمات فيه. ت 34ه. (الاستيعاب: 
5350/1 الإصابة: 549/1 اعد الغابة: 2232/2 طبقات ابن سعد: 64/3 الأعلام : 
078 . 

(3) أخرجه مالك في الأشربة» باب جامع تحريم الخمرء والبخاري في الأشربة» باب نزل 
تحريم الخمرء ومسلم في الأشربة» باب تحريم الخمرء عن أ 

(4) أخرجه مالك في الأشربة» باب تحريم الخمرء والبخاري في الأشربة» باب الخمر من 
العسل وهو البتع» ومسلم في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء عن عائشة . 

)0350 وردت في رواية البخاري. 

(6) رواية ابن عمرء أخرجها ابن ماجه في الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرامء 
بلفظ: «كل مسكر حرامء وما أسكر كثيرهء فقليله حرام». 

(7) لم أقف على رواية عنه بهذا المعنى» وبهذا اللفظ . 
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قمنء الكف: مه 55 ولأنّه إجماع الصحابة» لأنْ عمر حدّ في شراب 
سأل عنهء فقيل له: إِنّْه يسكر” » ولم ينكر عليه أحدء واعتباراً بالسكرء 
ولأنّه ا ا فوجب أن يحرم قليله كالخمر. 

[1861] مسألة: الخمر محرّمة لعلّةء وقال أصحاب أبي حنيفة لعنبها؛ 
فدليلنا قوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَيطانُ أَنْ يُوقِعَ بتكم العَدَاوَة وَالبَعْضَاءَ في 
الْخَمْرٍ4”. وذكر الصفة عقيب الحكم تفيد” التعليل» لأنْ علامات العلل 
موجودة في الإسكار فوجب أن تكون علتها. 
[حد الخمر]: 

[1862] مسألة: الحدّ للخمر ثمانون» خلافاً للشافعى فى قوله: إِنّها 
أربعون؛ لإجماع الصحابة عليه وسؤال عمر عنه وتعليل على أنه : إذا شرب 
مسكرأء فإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» فيحدٌ حدّ المفتري'2. وثم 


ذشكو ذلك عليه أجل وروي عن 0 ا ا ا 0 


(1) أخرجه الترمذي في الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فة فقليله حرام. وأبو داود في 
الأشربة» باب النهي عن المسكر. 

(2) أخرجه البيهقي في الأشربة والحدّ فيهاء باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه 
الأشربة من دخولها في الاسم عن السائب بن يزيد» أن عمر بن الخطاب» خرج 
عليهم فقال: إِنْي وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه شرب الطلاء» وأنا سائل 
عما شرب» فإن كان يسكر جلدته» فجلده عمرء رضى الله عنه. الحذ تاما. 

(3) سورة المائدة» الآية: 93. ْ 

(4) في أ: «فقيد». 

(5) أخرجه مالك في الأشربة» باب الحذ في الخمرء عن ثور الديلي . وأخرجه الحاكم في 
المستدرك فى الحدود: 376/4 عن ابن عباس» وفى رواية الموطأء أنْ عمر بن 
الخطاك اسعدان فى: العم زشريها الرجل» فعا له على ديق أبن ظالت: “نز أن 
تلد تهات انه ذا شرفي سكوك بوذ السك تعلق د وذ عدي ادرف أ كما :قال 

(6) أخرج البيهقي في الأشربة والحدّ فيهاء باب ما جاء في عدد حدّ الخمرء عن 
عبدالرحمن بن أزهر, أن عمر جلد أربعين في صدر إمارته» ثم جلد ثمانين في آخر 
خلافته. وانظر الرواية السابقة. وأخرج الترمذي في الحدودء باب ما جاء في حذد 
السكران» أَنْ عمر أمر به . 
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وكيا 1 2 وعيو 0 ؛ وابن بياث » وابن ا 5 
٠ 5 1 26) 1‏ 9 5 هه اله 


[التعزير]: 


[1863] مسألة: التعزير غير مؤقّت» وهو موكول إلى اجتهاد الإمام 
فيما يراه كافياً في ردع المعرّرء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا 
يزاد على الاربعينٍ وهصي أدنى الحدود؛ لأنْ ما قلناه إجماع الصحابة, وروى 
أن مه بره ااناة” "“ عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به إلى 


(1) أخرج البيهقي في الأشربة والحذ فيهاء باب ما جاء في عدد حذ الخمرء ٠‏ عن 
عبدالرحمن بن أزهر أن عثمان جلد الحذين كلاهماء ثمانين وأربعين. 

(2) سبق تخريجه من رواية مالك والحاكم. 

(3) أخرجه الترمذي في الحدود.ء باب ما جاء في حد السكران» عن أنس» عن النبي عَكَئِي 
أنه أتي برجل قد شرب الخمرء فضربه بجريدتين نحو الأربعين» وفعله أبو بكرء فلما 
كان عمن انحفان اتناس »: قال عبد الرسدن بن هوق كاحيه العووره تتالين د فامن نه 
عمر. 

(4) أخرجه أبو حنيفة فى مسنده»ء ص 147 عن ابن مسعودء وفيه: أنه أنشأ يعد حتى 
أكمل لمات القت ” 

(5) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في ل 71» عن السميط بن عمير أن أبا موسى أتي 
برجل شرب الخمرء فجلده ثمانين. 

(7) كذا في أ و بء ولم أقف على ترجمة لهء وقد ذكرت الحادثة لمعن بن زائدةء فلعله 

هو المراد فيكون هناك تصحيف. إلآ أن معن بن زائدة توفى سنة 152ه (الوفيات: 
5) بحيث لم يدرك عصر عمر رضي الله عنهء فقد جاء في «الإصابة»: 500/3: 
ذكر أبو الحسن بن القصار المالكيء أنْ عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن بن 
زائدة» ونقش مثل خاتمه»ء فجلذه مائة. ثم سجنه ) فشمع له قوم. فقال: ذكرتني 
الطعن» وكنت ناسياء ثم جلده مائة أخرى» ثم جلده مائة ثالئة» وذلك بمحض من 
العلماءء ولم ينكر عليه أحدء فكان ذلك إجماعاً. قلت: الشأن في ثبوت ذلك. . 
وأما إدراك معن العصر النبوي فواضحء فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث» لكن 
معن بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان» وإنما كان في آخر دولة بني أمية» وأوّل دولة 
بني العباسء وولي إمرة اليمنء وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم. ويحتمل - 
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صاحب المال فأخذ منه مالاء فبلغ عمر ذلك. فضربه مائةء فكلم فيه من 
بعد فضربه مائة أخرى ونفاه» وروي أنه ضرب جارية حاطب لما حملت 
.وذكرت أنها لم تغلم بالتحريمء مائة "© وعن علي: أنه ضرب في التعزير 
خمسة وسبعين سوط »: ولم يذكر ممن خالف عن أحد منهمء ولأن 
الغرض بالحد لما كان للردع والزجرء وكانت أحوال الئاس مختلفة بحسب 
اختلافهم في العتوٌ والعرامة والإقدام على الأمور المنكرة» وجب أن ينتهي 
التعزير حتى يعلم منه حصول الردع ليقع الغرض بهء ولأنه ضرب محتاج 
إليه في التعزير فأشبه ما دون الحذ. 

[1864] مسألة: إذا عزّر الإمام إنساناً تعزير مثله فمات لم يضمنهء 
وقال الشافعى: يضمن؛ فدليلنا أن إليه أمره من طريق الولاية» فإذا تلف به 
ل يمك كما لن اناد ذا على إتنيان: قماكةه” قلا باضسل عليه الزوه 
والمعلم لأنه ليس ذلك إليه من طريق الولاية. 

3 2 


- أن يكون محفوظأء ويكون ممّن وافق اسم هذا واسم أبيهء على بعد في ذلك. 
(الإصابة: 500/3). 

(1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في النكاح. باب لا حد إلا على من علمهء عن 
يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب. وفيه قول عثمان: لا أرى الحذدّ إلا على من علمهء 
وأراها تستهل بهء كأنها لا ترى به بأساً. فقال عمر: صدقتء. والذي نفسى بيده ما 
الحدّ إلا على من علمهء فضربها عمر مائة وغربها عاماً. 

(2) قال الزيلعي: غريب». وذكره البغوي في شرح السئّة عن ابن أبي ليلى. (نصب الراية : 
. ظ 
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[الختان]: 
[1865] مسألة: الختان سئّة مؤكدة فى الذكور والإناث» وليس 
كقطع البشرة» ولأنْه قطع مقصود به النظافة كقص الظمر . 


[العقيقة]: 
[1866] مسألة: العقيقة مستحبّة» خلافاً لقول أبي حنيفة: إِنّها بدعة؛ 
لقوله وةِ: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما)(1 وقوله: «كل غلام مرتهن 
ام الي 8 2 6 011 - 
بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمّى)77 » ولأنه ككهْ عنّ عن الحسن والحسين 
رضى اللّه عنهما كبشا 0 


(1) أخرجه البخاري فى العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي» عن سلمان بن عامر 

(2) أخرجه أبو داود فى الأضاحى» باب فى العقيقة» والترمذي فى الأضحية» باب من 
العقيقة» والنسائي في العقيقة». باب متى يعق؟ وابن ماجه في الذبائح» باب العقيقة: 
عن سمرة بن جندب بلفظ : «كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق 
ويسمى» لفظ أبي داود. وعند الترمذي: «مرتهن». 

(3) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الأضاحيء باب العقيقة» عن ابن عباس» وقريب منه 
ما أخرجه الترمذي في الأضحية» باب العقيقة بشاة» والنسائي في العقيقة» باب كم 
يعق عن الجارية. 
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فليفعل»”2» فعلّقه بمحيّة فاعله» ولأنّه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة. 

[1868] مسألة: يعن بشاة شاة عن الذكر والأنثى.» خلافاً لأبى حنيفة 
والشافعي في قولهما: إِنْه يعقّ عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة؛ لأنه عَكِل 
عقّ عن الحسن والحسين كبشاً كبش ولأنه ذبح متقرّب بهء فلم يتفاضل 
فيه الذكر والأنثى كالأضحية . ظ 

[1869] مسألة: ١‏ تكسن الصدون يش عه دمهء خلافا لمن استحبث 
أن يلطخ رأسه؛ لأنّه ذبح مقصود به القربة» فوجب أن لا يستحبٌ إمساس 
المذبوح عنه بالدم» كالأضحية والهدي. 

ين فين 


(1) أخرجه بهذا اللفظء البيهقى فى الضحاياء باب ما يستدل به على أن العقيقة على 


الاختيار» عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرةء عن أبيه. وأخرجه بشيء من - 
الاختلاف». أبو داود فى الأضاحىء, باب فى العقيقة» والنسائى فى العقيقةء» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1866. 
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[1870] مسألة: للإمام أن يمنَّ على الأسارى وأن يفادي بهم» وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز الأمران؛ فدليلنا على جواز المنّ قوله تعالى: #فَإِمًا مَنَا 
بَعْدُ وَإِمَا فَِاة178©: وهذا نصّء وما روي أنه كَل أراد قتل أبا عرّة الشاعر 
لما أسر ببدرء فقال له: أطلقني فإنْي ذو عيلة» فأطلقه على أن لا يرجع إلى 
القتال» فمضى إلى المشركين وقال: سخرت من محمدء ثم عاد فقاتل» 
وأخذء فسأل أن يطلق فقال 245: «لا يلدغ المؤمن من الجحر مرّتين» وقتله 
0 وكا في تحاف بي أثال 5 عل : وال الو كان مطعي !4 


(1) بشورة محمد الآية :4 

(2) أخرج الحديث بدون ذكر القصّةء البخاري في الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرّتين» ومسلم في الزهد والرقائق» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين» عن أبي 
جريرة: 
وأما القصّة مع الحديث» فقد أخرجها البيهقي في السيرء باب ما يفعله بالرجال 
البالغين منهم . ظ 

(3) ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامى» من بنى حنيفة» أبو أمامة» صحابي» كان سيد أهل 
اليمامة» له شعرء ولما ارتد أهل اليمامة فى فتنة «مسيلمة» ثبت هو على إسلامه»؛ 
البحرين» وقتل بعيد ذلك». سنة 12ه. (أسد الغابة: 246/1» الاستيعاب: 2205/1 
الإصابة: 204/1», الأعلام: 86/2). 
الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه.» عن أبي هريرة. 
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حيّاً فسألني في هؤلاء لأطلقتهم له100'. 

[1871] فصل: ودليلنا على جراز الفداءء الظاهرء وما فعله 
التي كلِ بأسارى بدر من إطلاقه إِيَاهم على مال2. ولأنّه كهِ أطلق أسيراً 
من [بني] عقيل وفادى به رجلين من أصحابه كانا أسيرين في ثقيف© . 

[1872] مسألة: من قتل أسيراً قبل إعطائه الأمان فلا ضمان عليف 
وحكي عن الأوزاعي: أنه يضمن نفسه للغانمين؛ فدليلنا أنه لم يصر رقيقاً 
بنفسى الاين فلو ألزمناه ضمانه لكان ذلك لحي الكافر ولا حىّ لهء لأنّه 
كافر لا أم © له كالمرتد. 

[1873] مسألة: لا يقتل الشيوخ ولا أهل الصّوامع الذين ليس فيهم 
فضل القتال ولا تدبيرء خلافاً لامي القوله 35: ١لا‏ تقتلواشيهكا 
فانياً)200, وقوله: ١لا‏ تقتلوا أهل الصوامع»”"»: ولأنّه قول أبي بكر الصدّيق 





عبدمناف القرشي». مات كافراً قبل بدر بنحو سبعة أشهرء وكان قد أحسن السعي في 
نقض الصحيفة التي كتبها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية ولا يناكحوهم 
وحصروهم في الشعب ثلاث سنين»؛ وهو الذي دخل رسول الله كين في جواره بعد 
رجوعه من الطائف إلى مكة. (عمدة القاري: 62/15). 

(1) أخرجه البخاري في الخمس.ء باب ما من النبي يل على الأسارى». عن جبير بن 
مطعم أنْ النبي كل قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حي ثم كلمني 
فى هؤلاء النتنى لتركتهم لها وفي رواية 5 داود في الجهاد. باب في المنّ على 
الأسير : «لأطلقتهم له). 

20( أخرج مسلم في الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة» في غزوة بدرء عن ابن عبّاس 
قال: لما أسروا الأسارى. قال رسول لله يك لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية 
فتكون لنا قوة على الكفار. . . فهوى رسول الله كَكلدِ ما قال أبو بكر. . 

(3) القصة فيها طول. أخرجها مسلم في النذر. عن عمران بن حصين. 

(4) في ب: «لا أمان». 

(5) جزء من حديث» أخرجه أبو داود في الجهادء باب في دعاء المشركين» عن أنس بن 
مالك . 

)6( جرمن حديك اخريه اليهتن في السيره باب ترك قتل من لا قتال فيه» والطبراني 

في الكبير :. 179/11؛ عن ابن عبّاس بلفظ: «ولا أصحاب الصوامع». 
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رضي الله عنه”2» ولا مخالف لهء ولأنّه لا فضل فيهم للقتال ولا ضرر في 
تبقيتهم على المسلمين كالنساء والصبيان. 

[841] مسألة: إذا زنى المسلم في دار الحرب أقيم عليه الحذء 
وكذلك إن قتل عمداً أقيد منه» وكذلك سائر الحدود إذا فعل أسبابها في دار 
الحرعة رثال انى علفةة إن عانهناك الإمان ويك الحدرة ورت لم يكن 
إمام لم تجبء وعنه: لا يجب القود هناك بقتل العمد ولا حد قذف؛ 
فدليلنا قوله تعالى: الرَّانِيَةٌ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا774» وقوله: 
لوَالِسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَمُوا أَنْدِيَهُمَا4" ولم يفرّق» ولأنّه وجد منه الزنا 
الذي يجب به الحدّ في ذلك الموضع من الأماكن». فوجب أن يجب به 
الحدّ في ذلك الموضع اعتباراً بسائر بقاع الإسلام» ولأنْ كل دار وجب 
الحدّ فيها إذا كان هناك إمام»ء وجب وإن لم يكن إمام كدار الإسلام» ولأن 
القود حقّ يجب بالقتل في دار الإسلام فوجب أن يجب به في دار الحرب 
كالدية والكمّارة» واعتباراً بالردذة في دار الحرب. 


[1875] مسألة: ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين على وجه 
الإغارة» فإذا أسلم من هو في يده كان ملكاً له» ولم يكن لمالكه الأول من 
المسلمين اعتراض عليه فيه» وقال الشافعي: هو باق على ملك المسلم وله 
أخذه منه بغير عوض.؛ فدليلنا قوله عليه السّلام : «الإسلام يجبّ ما قبله0” 2 
ولأنْ للكفّار شبهة ملك على ما حازوه من أموال المسلمين» يدل عليه قوله 
تعالى : ظللْقَقََاءٍ المهَاجِرِينَ الَذِينَ أخرِجوا مِن دتَارِجِمْ74 22 فسمّاهم فقراء 
بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهمء ولأنّه لا خلاف أنّهم لو استهلكوه 


(1) وذلك عند توديع ريه ين أب سفيان على رأس جيش إلى الشام. وأخرج ذلك مالك 
في الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. والبيهقي في السيرء باب 
ترك قتل من لا قتال فيه. 

(6)2 :شوو التوري: الآية 2 

(3) سورة المائدة» الآية: 40. 

4( سبق تخريجه في المسألة رقم 297. 

(5): موز التحفشنة- الذية< 8 
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ثم أسلموا لم يضمنوه» ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه. فدلٌ ذلك 
على ثبوت شبهة الملك المشترك . 

[1876] مسألة: إذا عاد ما حازه أهل الحرب بالغنيمة إلى المسلمين 
فإن وجده مالكه قبل القسم كان له بغير عوضء وإن وجده وقد قسم لم 
يكن أولى به إلا بالشمن»ء وحكي عن عمرو بن دينار: أنّه ملك لمن غنمه 
دون مالكهء وقال الشافعي: هو له بغير تمن قبل القسم وبعيدة؟ ,قدليلنا علق 
أنه قبل القسم لمالكه بغير عوض حديث ابن عبّاس: أن رجلاً من المسلمين 
وعقلة غير اله في المغنم قد كان أصابه المشركون فقال له التبيّ يَكئِِ: «إن 
وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحقٌ به بالثمن»©2. 
وحديث ابن عمر: أن فرساً له ذهب فأخذه العدرّء فظهر عليهم المسلمون. 
فردّ عليه في زمن التبيَ كلو» ولأنّه على أصل ملكه لم يزل عنه بقسم 
ولا باستهلاك ولا باستلام ممّن هو في يدهء وقد زالت شبهة الملك عن من 
كان في يده بعوده إلى المغانم فكان صاحبه أحقّ به. 


[1877] فصل: ودليلنا على أنه لا يكون له بعد القسم إلآ بالشمن 
خلافاً للشافعي للحديث الذي رويناه وفيه: «وإن وجدته قد قسم فأنت أحقّ 
به العو وَهَذا نض > .ولانه :لما جاز. أن :تملك المسلم على الكافر 
بالقهر والغلبة جاز أن يملكه الكافر بمثل ذلك بعلة أنّه بدل حقّه من الغنيمة 
لأن الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجع. فلو قلنا إِنّه يؤخذ بغير بدل 
لأذى ذلك إلى استهلاكه ثم لم يسلم لم يكن عليه غرمه. ولأنَ قسم الإمام 
قد قطع حق صاحبها عنها مع تقدم شبهة الكافر عليهاء ولأنْ من حصل في 


(1) أخرجه البيهقي في السيرء باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده.ء عن 
ابن عباس» وفيه قوله ككل: «انطلق» فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذهء وإن 
وجدته قد قسم فأنت أحق به بالشمن إن أردته؛. 

(2) أخرجه مالك بلاغاً في الجهاد» باب ما يردٌ قبل أن يقع القسمء. وأخرجه البخاري 
موصولا في الجهادء باب إذا غنم المشركون مال المسلم. عن ابن عمرء واللفظ 
المذكور هو للبخاري. 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
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يده بالقسم أخذه بحقٌّ سهمه بحكم الإمام» فلو قلنا إنه يؤخذ بغير بدل 
لأذى ذلك إلى ترك حقّه من الغنيمة» لأنْ الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن 
يرجع على الغائمين به. 

[1878] مسألة: إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب فالإسلام حقن دمه. 
واختلف في ماله الذي في دار الحرب وولده الصغارء فقال مالك: يكونون 
فيئاً إن غنمواء وقيل: يكونون تبعاً له ولا يدخلون في الغنائم». وهو قول 
الشافعي وهذا مبني على أن الحربيّ يملك ملكا صحيحاًء بدليل قوله 86 : 
«أمرت أن أقاتل الّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا متى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها""''. ولأنه مال مسلم فلم يجز أن يغنمء أفله 
ما في يدهء ولأنّ كل من لم يجز أن يغنم ما في يده لم يجز أن يغنم ماله 
الذي في يده كالمسلم . 

[1879] مسألة: من وطىء من الغانمين أمة من المغنم قبل القسم 
فذلك زنا يحدّ به» وقال عبدالملك: لا حدّ عليهء وهو قول الشافعي» 
وكذلك لو سرق منه لقطعء وقال عبدالملك: لا يقطع . 

[1880] مسألة: في هدم النكاح بالسبي اختلاف كثير وتخليط في 
النقل الذي عليه أصحابنا أن السبي يهدم النكاحء سبيا معا أو مفترقين» وقال 
أنو قليف : إذا سبيا معأ لا ينفسخ وهو بعض أقاويلناء وأاضل الخلاف شتا 
وبينه أَنْ انفساخ النكاح تعلق يدرك الرق في أحد الوجهين» وعنده 
باختلاف الدّار؛ فدليلنا قوله تعالى: «#وَالمُخْصََّاتَ مِنَ النْسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ 
أنْمَانُكُهُ74 » فحرّم وطء المملوكات إلا إذا ملكن» ولأنّ كل ما زال ملك 


(1) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود فى الجهادء باب على ما يقاتل 0 والترمذي في 
التفميي و نان ون متورة القاقي ةا" عو عاتن هنو الطرجه يلفط لاب فإذا فالا ل إله 
إلا الله عصموا..»» ومسلم في الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله. 
إلا اللهء عن جابر. وأخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة» عن عمر بن 
الخطاب» ولك ارت أن 0 الناس» حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قالها 


(2): .ستووة النساف: الآية ٠:‏ 24 
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المرء عنه بالاسترقاق إذا لم يكن معهء وجب أن يزول وإن كان معه دليله 
المال. ولأنئه حدوث رق على نكاح» فوجب أن يفسخه دليله إذا سبي 
أحدهما واسترق . 

[1881] مسألة: من غل شيعا من الغنيمة عوقب ولم يحرم سهمهء 
خلافاً لمن قال: يحرم سهمه؛ لأنه قد استحقٌّ السهم بحصول سببه من 
القتال أو الحضورء. وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم يجز أن يحرمء ولأنه 
ليس في الغلول أكثر من ركوب أمر محرّم وذلك طارىء بعد استحقاق 

السهم ولا يؤثّر فيه. 

[1882] مسألة: السَلبٍ لجملة الغانمين»: خلافاً للشّافعى أنه للقاتل؛ 
لقوله تعالى: طوَاعْلَّمُوا أَنّمَا غَتِمْتُم مُنْ شَيْءِ َأنّ لِلّهِ خُمْسَهُ»7': فأضاف 
الغنيمة إلى جماعة الغانمين واستثنى منها الخمسء فدل أنّ ما عداه لهمء 
سلباً كان أو غيرهء وقوله يلِِ: «أدَوا الخيط والمخيط)»© »؛ فعمّ السَلبٍ 
وغيره» وقال» وسئل عن الغنيمة: «للّه خمسها وأربعة أخماسها للجيش». 
فقيل: هل أحد أحقّ بها من أحد؟ قال: «لا والسّهم يستخرجه من جنب 
أخيك المسلم»””»: ولأنّه مال مغنوم عن المشركين في الحرب فلم يختصٌ 
به بعض الجيش دون الباقين إلا بإذن الإمام» أصله ما عدا السلب واعتباراً 
به إذا قتله مدبرا. 


[1883] مسألة : إذا جاؤوا بعد انقضاء الحرب لم يسهم لهمء وقال 
أبو حنيفة: إن كانت الغنيمة لم تحمل إلى دار الإسلام أسهم لهمء وإن 


(1) سورة الأنفال. الآية: 41.. 

(2) جزء من حديث. أخرجه بهذا اللفظ. ابن ماجه فى الجهاد. باب الغلول. عن 
عبادة بن الصامت . وأخرجه مالك فى الجهاد.ء باب فا باه فى الغلول. وأبو داود فى 
الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال» والنسائي في الهبة» باب هبة المشاعء عن 

0١00‏ عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جذه بلفظ: «أذّوا الخياط والمخيط». 

(3) أخرجه البيهقي في قسم الفيء والغنيمة» باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة» عن 
عبدالله بن شقيق» عن رجل من بلقين. وفيه: «لاء ولا السهم تستخرجه من جنب 

أخيك. ليس أنت أحق به من أخيك المسلم». 
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كانت قد حملت إلى دار الإسلام : بسهم: له قدليتنا قولة تعالى: 
لِوَاعْلَمُوا أَنْمَا غَْمْتُم من شَيْءٍ فَأَنّ لِلْهِ حُمْسَهُ2''”4 فجعل الأربعة الأخماس 
للغانمين . وهؤلاء لم يغلموا دعا فلم يكن لهم قسط فيهء وروي: «الغنيمة 
لميخ 'شنيد الوقفة 0 ولأنهم لم يحضروا الحرب كما لو جاؤوا بعد 
القسمة. ولأنه لم يحصل منهم قتال ولا معاونة عليه» كمن جاء بعد العود 
إلى دار الإسلام. 

[1884] مسألة: لا سهم للأجراء والصّنّاع المتشاغلين باكتسابهم. 
خلافاً لمن قال: يسهم لهم؛ لقوله تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ نّ في الأرض 
يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْل الله وَآخَرُونَ يَاتِلُونَ فِي سَبيلٍ الوه '» ففرّق بين 
حكمهماء ولأنه لم يحصل منه المعنى الذي يستحقٌ به السّهم وهو القتال 
و التكثير بالبمانة لأنه رقتفي لقنم تمن انشاجره أذ الغرض غير 
لقتال فلم , يستحق السهم كالطبيب وغيره. 

[1885] مسألة: إذا قاتل الأجير أو الصَانع فله سهمهء خلافاً لمن 
قال: لا يسهم له على كل وجهء لأئه ممّن خوطب بالجهاد. فإذا قاتل 
أسهم له كغير الأجيرء ولأنّه ليس في كونه أجيراً أكثر من أنه عاوض على 
منافعه وذلك لا يمنع السهم له إذا قاتل» كالذي يحح وشعه تجارة أن ذذ اتكر 
نفسه للخدمة في ذلك لا يمنعه صحة الحج. 

[1886] مسألة: المراهق إذا أطاق القتال وقاتل أسهم لهء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ ؛ لحديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله وَكْةْ يعرض 
عليه صبيان المدينة من الأنصار فيلحق من أدرك منهمء فعرضت عليه عاما 
فألحق غلاماً وردني» فقلت: يا رسول الله» ألحقته ورددتني» ولو صارعني 


(1) سورة الأنفال» الآية: 41. 

)2( لم أقف عليه مرفوعاء وأخرجه البيهقي في السيرء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 
موقوفاً على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. 

)03( سورة المزمل» الآية : 158. 

)4( في أ: «أو). 
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لصرعته. قال : فصارعنى فصرعته ال 10 ولأنه قل يوجد فيه ما يوجد 
فئن البالغ من القتال والمكايدة للعدوى وهو من الجنس الذي يسهم له فكان 
كالبالغ . 


[1887] مسألة: للفارس ثلاثة أسهمء سهمان لفرسه وسهم لهء وقال 
أبو حنيفة : سهمان؛ فدليلنا ما روى ابن عمر قال: كان رسول الله يَكِلِ يسهم 
للخيل للفرس سهمين وللفارس سهما©. ولأنّ الفارس إنّما زيد على 
الرّاجل لكثرة موّنته فكات مؤنة الفرس أكثر من مؤنة فارسه فوجب أن يزاد 
له أيضا بمثل ما له زيد فارسه على الراجل . 


[1888] مسألة: لا يسهم إلا لفرس واحدء وقال أبو يوسف: يسهم 
لفرسين ولا يزاد عليهما؛ فدليلنا أن التبيّ كَلةِ لم يسهم إلآ لواحد في 
-خروية ل وكذلك الأئمة بعذه) وَلأنْ العدو ا يمكن أن يقاتل إلا 
على فرس واحدء وما زاد على ذلك رفاهة وزيادة عدّة» وذلك لا يؤنّر في 
زيادة السهمي»: كزيادة السلاح قياسا على الثالث والرابع . 


[1889] مسألة: ما جلا عنه أهله فأخذ بغير قتال فهو للإمام لا 
يخمّسء» وقال أبو حنيفة فيه: أنّه يخمّس؛ ودليلنا قوله تعالى: #وَمَا أَفَاءَ 
لله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فمَا أَوْجَفتُمْ عَلَيهِ من خيلٍ وَل رِكَابٍ وَلَكِنّ الله يُسَلْط 
رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاُ7”4. فأخبر بأنّ استحقاقهم أنفسهم لا يكون بإيجافهم: 
وروي أنه كَكِِ لمّا نزل على بني النضير فزعوا وجعلوا ينقبون الحصون 
ويهربون وحاز هو ككئِة الذيار بما فيها فانتظر المسلمون أن يقسم بينهم 


(1) أخرجه البيهقي في السيرء باب من لا يجب عليه الجهاد.» عن سمرة بن جندب» وفيه 
قوله: قال: الضاركدفة فصارعته فصرعته. فألحقني . 

(2) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب سهام الفرس» ومسلم في الجهاد والسيرء 
باب كيفية قسمة الغنيمة» عن ابن عمر. 

(3) أخرج البيهقي في قسم الفيء والغنيمة» ياب لا يسهم إلا لفرس واحدء عن العمري» 
عن أخيه» أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر»ء فلم يسهم له إلا لفرس واحد. 

(4): شورزة التعقدع: الذي 6 
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فنزلت هذه الآية7 1" . 


[1890] مسألة: أمان العبد جائز في القتال» أذن له سيّده أم لم 
يأذن» لي د ريات ا سوا لقوله عو : 


لاويسعى بدمتهم أدناهم)2 5 وروي٠‏ (يجير عليهم أدناهي)77 أ ولأن صحة 
الأمان لا تتعلق بالإذن في القتال كالحرٌ إذا لم يأذن له الإمام فى القتال. 


[1891] مسألة: إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا في 
أيدينا رددناهم ولم يجز لنا حبسهم. ٠‏ خلافاً لمن أبى ذلك؛ لأنَّ في منع ردّهم 
غدراً بهم ؛ وذلك غير جائز. ولأنّه يي صالح المشركين يوم الحديبية على من 


أتا 0 ا ا 
ومراعاة العامة 0 لاعن 0 ولانه دق رد أبا رافه”© 556 


(1) انظر: الدرٌ المنثور للسيوطي: 187/6 وما بعدهاء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : 
8 وما بعدهاء وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 331/4 وما بعدها. 

(2) جزء من حديث أخرجه أبو داود فى الجهاد.ء باب في السرية ترد على أهل العسكرء 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّهء وفي الديات» باب إيقاد المسلم بالكافر» 
عن قيس بن عبادة. وأخرجه 0 في القسامة» باب القود بين الأحرار والمماليك» 
عن قيس بن عبادة» وعن علي بن أبي طالب. وأخرجه ابن ماجه في الديات» باب 
المسلمون تتكافا دماؤهم. عن ابن 0 ١‏ 

(3) جزء من حديث» أخرج فيه هذه الجملة» أبو داود في الجهادء باب في السرية ترد 
على أهل العسكرء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

(4) أخرجه البخاري في المغازي. باب غزوة الحديبية. عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مخرمة» ومسلم في الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية عن اشر وفي رواية 
البخاري: وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منّا أحد وإن كان على 
دينك إلا رددته إلينا وخليت بيئنا وبينه» وفي رواية مسلم: فاشترطوا على النبي وَل : 
أنْ من جاء منكم لم نردّه عليكم» ومن جاء ما رددتموه علينا. 

(5) كذا فى أو بء وفى المعونة فى نسخة: «يهتمون؛ء وفي أخرى: "يتهمون». 
(المعوئة: 625/1). 2 ْ ْ ظ 

)6( أبو رافع مولى رسول الله يَكيِةِ. اختلف في اسمهء قيل: إبراهيم» وقيل: هرمزء 
وقيل : أسلمء وقيل: ثابت» وكان قبطياء وكان للعباس رضي الله عنه» فوهبه  -‏ 
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و امه منهم فأسلم» وقال: ا جع إليهه)”! يي اين 
تمكيان اف اقودفها مسسلمية ةوقال : وا وا 


[1892] مسألة: الأرض لا تقسم وتترك وقفا ا ؤقال 


الشافعي : تقسم؛ لدليلنا اذ الح كا لم تسم إلا يدر أ فإنه قسم 
0 ولقوله تعالى : «وَالَذِينَ جاءوا من بعد 4 » ويذلك احتج 


01 


02 


003) 


(4) 


03) 


(6) 


2# 


للنبي ود وكان إسلامه بمكة مع إسلام أمّ الفضل» فكتموا إسلامهم, وشهد أخدا 


والخندق» وكان على تقل النجن ليد ولما بشر النبي وَل بإسلام العباس أعتقه » 
وزوجه مولاته سلمى. وشهد فتح مصرء وتوفي سنة 40ه. (أسد الغابة: 41/1» 
الاستيعاب: 69/4» الإصابة: 68/4). 


ألخرعة الحاكم في المستدرك: 598/3 عن أبي رافع» وفيه قوله: فقال رسول الله كله : 


«إني لا أخيس بالعهد. . . ولكن ارجع إليهم» فإن كان في قلبك. .2. 

أبو جندل» العاص بن سهيل بن عمرو العامري» أسلم بمكة فسجنه أبوه وقيده فلما 

كان يوم الحديبية هرب إلى النبي كةِ بعد أن كتبت الصحيفة» فقال له النبي كَلهِ: 

«أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً 

ومخرجاً». توفي مجاهداً بالشام في خلافة عمر بن الخطاب. (أسد الغابة: 160/5: 

الاستيعاب: 233/4 الإصابة: 34/4). 

أبو بصيرء عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد الثقفي» هرب من الكفّار في هدنة 

الحديبية إلى رسول الله كله فطلبته قريش. فردّه رسول الله يك مع رجلين من 

الكفارء فقتل أبو بصير أحدهماء وفرٌ الآخرء وخرج إلى سيف البحر واجتمع إليه أبو 

جندل وكل من فرّ من المشركين فضيقوا على قريش وقطعوا الطريق عليهم» فكتب 

الكفار إلى رسول الله كلِ فردّهم إلى المدينة إلا أبا بصير فإنه قد توفي. (أسد الغابة: 

06 الاستيعاب: 221/4 الإصابة: 445/2). 

اخر البخاري في الصلحء باب الصلح مع المشركين» عن البراء بن عازب» ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية» عن أنس. 

أخرجه البخاري في الخمس, باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» عن عمر بن الخطاب أنه 

قال لولا آحر المسلمين الااعي ءالوو ما تعيحت قرية إلا تسمعينا كما قب 

النبي يكل . 

أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب في حكم أرض خيبر» عن بشر بن يسار 

مولى الأنصار» وأخرجه البيهقي في قسم الفيء والغنيمة» باب مصرف أربعة أخماس 

الفيء عن مالك , بن أوس . 

سورة الحشر. الآية : 0. 


9/41 


عغر لما ولت بقسمة الأرض “وقال :ازع هذه االآية» مستوعية جب 
المسلمين حتى الرّاعي بعدن”''» ولم ينكر عليه أحدء وتلاه عثمان' 
و2ا"3 يل فلت 

2 2 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور: 0194/6 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن 
مردويه والبيهقي؛ عن زيد بن أسلم عن أبيه. وانظر «الأموال» لأبي عبيد ص 61. 
وأخرجه النسائي في قسم الفيء. 

(2) لم أقف على رواية عنه في الموضوع . 

(3) ذكر له هذا القول. أبو عبيد في الأموال ص 61. 
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[1893] مسألة: لا يجب القطع إلا في نصابء. خلافاً لمن قال: 
يقطع في سرقة القليل والكثير؛ لقوله عَك: (يقطع يد السارق في ربع دينار 
0 وروي: «القطع في ربع وننان فمناطور 7 وكانك عاسة 
رضي الله عنها: كان النبي كلةٍ لا يقطع في التّافه7 . 

[1894] مسألة: والتصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من 
الورق» وقال أبو حنيفة: التصاب عشرة دراهم» وقال الشافعي: النصاب 
ربع دينارء ولا نصاب من الورق. 


فدليلنا على أبي حنيقة قوله تعالى : «وَالسَارِقٌ وَالسَارفَة قَةَ فَافْطْعُوا 
2 4 
َنِدِيَهُمَا»” ١‏ ولم يفرّف» والأخبار التي رويئناهاء وضي صوص » وروي 
أنه عَكلِدٍ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهه”” . 


(1) أخرجه بهذا اللفظء أبو داود في الحدود.ء باب ما يقطع فيه السارق». عن عائشة» 
وأخرجه البخاري فى الحدود. باب قول الله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما». عن عائشة» ولفظه: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً». وأخرجه مسلم في 
الحدود. باب حد السرقة» عن عائشة. ولفظه: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً)» . 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الحدود. باب ما يجب فيه القطع. والنسائي في 0 
السارق. باب ذكر الاختلاف على الزهري. وهو موقوف على عائشة . 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1043. 

(4) سورة المائدة» الآية: 40. 

(5) أخرجه مالك في الحدودء باب ما يجب فيه القطع. ومسلم في الحدودء باب حد- 
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ودليلنا على الشافعي الظاهرء وهو عامء وما يروى أنه كَلهِ قطع في 
مجنّ قيمته ثلاثة دراهم"''» وذلك يفيد الاعتبار بالدّراهم إذا بلغت هذا 
القدرء ولأنه أصل مال يعتبر فى الأثمان وقيمة المتلفات» فوجب أن تكون , 
ميرقكه مشرة وقدار ل اتثبيه الا ور يقرت أضله الذاهيو بولاله كل يكم 
تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة . 

[1895] مسألة: قراضة الذهب إذا بلغ العسروق كه تصيانا قطع 
6 وإن كانت قطعاأ كثيرة»؛ وحكى الإسفرائيني عن بعض أصحابهم : أنه 
لا يقطع فيه 3 2 0 المسروق قطعة واحدة؛ ودليلنا قوله: «لا قطع إلا 
في ربع و "لاله تارق للريع كالقطعة الواحدة. ولأنه لو سرق 
عروضا قيمة الجميم ربع ديئار أو ثلاثئة دراهم لقطع وإن كان كل واحد 
بانفراده لا قطع فيه إذا كان تفرّق أجزاء المسروق المقوّم في نقصانه عن 
القدر المعتبر لا يؤئّر في تفرّق أجزاء الأصل الذي يعتبر لنفسه أولى أن لا 
يؤثر» مع أنه خرق الإجماع. 

[1896] مسألة: إذا سرق ربع دينار قطع» وحكى الإسفرائيني عن 
أصحابهم أنه لا قطع فيه؛؟ فدليلنا الظاهر والأخبارء ولأنّه سرق ذهباً يكون 
وزنه ربع دينار كالمسكوك . ظ 

[1897] مسألة: الاعتبار بقيمة السّرقة حال إخراجها من الحرز لا 
حال القطع؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ للظاهر والأخبارء ولأنّ النقص الحادث بعد 
انفصال المسروق من الحرز لا يؤثّر في سقوط القطع» أصله نقصان عين 
المسروق» ولأنه سارق لنصاب من حرز مثله لا شبهة له فيه» كما لو 


- السرقة ونصابهاء والبخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: «والسارق والسارقة 
-0- أبديهما» عن أبن عمر. 
(2١‏ فى أو ب: ره ((فيه) . 
)3( أخرجه مسلم في الحدود. ناك عند لسر قةه كو انك : بلفظ : بلفظ : ١لا‏ تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعداً». | 
4( سقط من : (و6. 
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اتصلت قيمته إلى وقت القطعء ولأنّ اعتبار الحدود بحال وجوبها دون حال 
استيفائها . 


[1898] مسألة: إذا ملك السَارق السرقة لم يسقط القطع عنه بهبة أو 
د لا أو تهسوانكة أذ أي شيء كان قبل الترافع أو بعده. وقال أبو حنيفة: 

يسقط القطع م: متى وهبها المسروق منه من السارق» وفرّق قوم بين قبل 
الترافع وبعده. فقالوا: يسقط لقعم قبل الترافع ولا يسقط بعدهء. ودليلنا 
قوله تعالى: وَالسَارِقٌ وَالسَّارقَةُ َه فَاقْطمُوا أََدِيَهُمَا4”! ولم يفق» و2 سائر 
الأخبار» وفي حديث صفوان7 : لما جاء بسارق ردائه إلى التبى َك فأمر 
بقطع يدهء فقال صفوان: هو عليه صدقةء فقال: «هلاً قبل أن تأتيني» 
فهذا صريح في أن الهبة لا تسقط القطع» ولأنه انتقال عن ملك المسروق 
منه بعد السرقة فلم يسقط معه القطع. أصله إذا وهبها لغير السَارق» ولأن 
الاعتباز في وجوب القطع وسقوطه بحال السّرقة دون تنقل الملك بعدهاء 
أصله لو سرق ملكا له عند السارق ولا يعلمه له ثم ملكه. كذلك الإيسار 
بعد أن سرقه منه فإِنْ انتقال الملك لا يغيّر القطع عمًّا كان عليه من 
الانتقال» ولانه سارق لنصاب لا شبهة له فيه من حرزء فوجب أن يقطع. 
أصله إذا بقى على ملك المسروق منه. 


خلافاً 1 ا يه الظاهر والأخبان وحديثث قدا بن 


(1)- مبونرة المائدة) 0 40. 

اه 

)03 ا 00 فأمّنه النبي كَل فحضرء وحضر معه 
وقعة حنين وهو كافرء ” ثم أسلم. وأذن له الرسول وك بالرجوع إلى مكة.) ت 42ه. 
(الاستيعاب: 2176/2 الا 72). 

. (4) أخرجه مالك في الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق». والنسائي في قطع السارق» باب 
الرجل تحاوز للسارق عن سرقته» وابن ماجه في الحدود. باب من سرق من التعرق) 
عن صفوان بن أمية. 

(5): .جملة: «خلافا لأبي حنيفة؛ كتبت في طرة أ وهي غير مثبتة في ب . 
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000 أَنْ رسول الله له سئل عن الثمر المعلّق؟ فقال: «من سرق منه 
شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع»” ”». لأنها إحدى 
حالتيه كحال الجفاف» ولأنّه جنس يتموّل فى العادة فجاز أن يتعلق 
القطع بسرقته كاللباس . 1 

[1900] مسألة: الحرز معتبر في القطع. خلافاً لداود وغيره مممّن لم 
يعتبره؛ لقوله يَكةِ: «لا قطع في تمر معلق ولا حريسة جبل إلا إذا اواه 
المراح والجرين» والقطع فيما بلغ ثمن المجنَ”'» وقوله: «ليس على 
المنتهب قطع ولا على المختلس»)”” . 

[1901] مسألة: إذا سرق حرًّاً صغيراً فعليه القطع» وقال عبدالملك : 
لا يقطع. وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ فدليلنا الظاهرء وروي أن 
رسول الله تكله ذكر له أن رجلاً يسرق الصببيان بالمدينة» فأمر بقطعه” 2 
ولأنّه سرق نفساً مضمونة» فجاز أن يقطع فيها اعتباراً بالبهيمة» ولأنّه حيوان 
غير مميّز سرق من حرز مثله يجب منه البدل عند الإتلاف كالبهيمة . 


)1( ذكر في أو ب: «اين عمر»؛ والصواب أنه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(2) جزء من حديث أخرجه أبو داود فى الحدودء باب ما لا قطع فيهء والنسائي في قطع 
السارق» باب الثمر المعلق يسرق » عن عبدالله بن عمرو. 

(3) أخرجه مالك في الحدودء باب ما يجب فيه القطع مرسلاء عن عبدالله بن 
ولا فى حريسة جبلء فإذا أواه المراح أو الجرين» فالقطع فيما بلغ ثهن المجن». 
أبيه» عن جدّهء قال: سئل رسول الله يكليِ في كم تقطع اليد؟ قال: «لا تقطع اليد في 
ثمر معلق» فإذا ضمّه الجرين قطعت فى ثمن المجن» ولا تقطع في حريسة الجبل» 

)4( أخرجه أبو داود فى الحدود» باب القطع فى الخلسة والحيانة. والترمذي فى السرقة» 
باب ما جاء فى الخائن والمختلس والمنتهب» والتسائئ :“فئن قطع السارق» باب ما لا 
قطع فيه» عن جابر بن عبدالله وأخرج بعضه أبن ماجه في الحدودء باب الخائن 
والمنتهب والمختلسء عن عبدالرحمن بن عوف. 

(5) أخرجه الدارقطنى فى الحدودء والبيهقى فى السرقة» باب ما جاء فيمن سرق عبداً 

صغيرأء عن عائشة. 
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[1902] مسألة: يقطع سارق المصحف. خلافاً لأبي حنيفة؛ للظاهر 
والخبرء ولأنّ كل ما جاز بيعه وأخذ العورض عليه جاز أن يقطع في سرقته 
كسائر الأموال. 


[1903] مسألة: يقطع في جميع المتموّلات التي تتموّل في العادة. 
ويجوز أخذ الأعواض عليهاء كان أصلها مباحا أو غير مباح». وقال 
أبو حنيفة : كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه كالصّيد والماء والحجارة 
وغيرها؛ فدليلنا الظاهر والخبرء لأنه جنس مال يتموّل في العادة كالثياب 
وسائر العروض ولأنّ القطع أريد لحفظ الأموال وليس بعضها بأولى في ذلك 
من تحصن 

[1904] مسألة: إذا اشترك جماعة في سرقة شيء قيمته ربع دينار 
قطعوا إذا كان مما يحتاج إلى التعاون عليه فإن كان مما يمكن الواحد 
الانقراق"'؟ ييجفلة 'ثفية: خلافه بين أضحانا وفال أبن سحيفة والشافى + ألا 
قطع على واحد منهم؛ فدليلنا الظاهر والخبر ولأنّهم اشتركوا فيما لو انفرد 
كل واحد منهم به لوجب الحدّ فكان اشتراكهم بمنزلة انفرادهم لو انفرد كل 
واحد منهم به أصله اشتراكهم في القتيل» ولأنَ الجنايات التى يستحقٌ بها 
تناول الأعصاب يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد 
من إتلاف الأعضاءء أصله الجماعة إذا قطعت يد رجل أو قطعوا منه غير 
اليد» ولأنّ اشتراكهم في إخراج السرقة من العكرر رقص قطع الجميع ولا 
يعتبر انفرادهم بالإخراج بدليل أنهم لو سرقوا متاعا فحملوه على دابّة إلى 
خارج الحرز فإِنّ الكل يقطعون. 

[1905] فصل: وإن انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم 
إل أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباً ولا يضم إلى ما أخرجه غيره» وقال 
أبو حنيفة: يضم ما أخرجوه بعضه إلى بعض ويقسط على جميعهم فإذا بلغ 
ما يخص كل واحد منهم نصابا لزمهم القطع» وإن قصر عن ذلك لم يلزمه 


(1) فى لوعت والافراد» ونا اكيت اننين» 
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القطع؛ فدليلنا الخبرء ولأنّ كل واحد منهم”' لم تبلغ سرقته نصاباً فلم 
يلزمه القطع كما لو انفرد. 

[1906] مسألة: إذا اشترك جماعة في ثقب ودخلؤوا الحرز فأخرج 
واحد منهم المتاع ولم يخرج الباقون شيئاً ولم يكن له منهم معاونة في 
. إخراجه قطع المخرج وحدهء وقال أبو حنيفة القياس هذاء ولكن المتاع إن 
بلغ ما بقمط عل كر واكك نضا تلع ريل كل بواحه بقعي 57 اندلبل 
قوله تعالى: #وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة فَافْطعُوا أَنَدِيَهُمَا4”” : وهذا ليس بسارق» 
ولأنّ كل من لم يكن له تأثير في المسروق لم يلزمه القطع كما لو نقب ولم 
يدخل الحرز. ظ 

[1907] مسألة: إذا اشترك اثنان في ثقب فدخل أحدهما وأخذ 
المسروق من الحرز فرمى به إلى خارج» فأخذه الذي لم يدخل وبقي هو 
في الحرزء فعلى الرّامي القطع وحدهء وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد 
منهما؛ فدليلنا قوله تعالى: طوَالسَارِقُ وَالسَارِقَةَ فَاقْطعُوا أَيْدِبَهُمَا» الآية. 
ولأنه مسروق لو لم يوجد من السارق بعد إخراجه من الحرز للزمه القطع. 
فإذا أخذ منه بعد إخراجه فيجب أن يلزمه القطع» أصله إذا خرج هو من 
الحرز ومعه المتاع فانخل هته 


[1908] مسألة: إذا قرب الدّاخل المتاع إلى الثقب وتركه فأدخل 
الخارج يده فأخذه من الحرز فعلى الذي أخرجه من الحرز القطع» وقال ابن 
الجلاب : ويحتمل أن يقال في الداخل يقطع ويحتمل أن يقال لا يقطع. 
وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما؛ فدليلنا أنْ القطع يجب بهتك حرمة 
الحرز وإخراج الشيء منهء وقد وجد ذلك من الثاني فيجب أن يلزمه 


القطع . 


(1) سقط من ب: «منهم"». 
)2( فى أ واب: لاستحياباً» وصححت فى طرة ب بما أثبتناه. 
(3) سورة المائدة» الآية: 40. 
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5 فاده 0 الأبى | إذا رك ف 0 والكيي: 


[1910] مسألة: يقطع النبّاش» خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنه سارق بدليل 
أن السرقة أخذ الشيء على طريق الاستخفاء. وهذا قد وجدء وقالت عائشة 
رضي الله عئها: سارق أمواتنا كسارق ال ا وعن 0 بن عبدالعزيز 
قال: كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق أمواتنا” "إن" نيك يها 
ذكرناه كونه سارقاً يتناوله 0 قوله تعالى : لوَالسَارِقَ وَالسَّارِقَة4. والخبرء 
ولأنَ كل حكم تعلق بسر قة مال الحىّ جاز أن يتعلق بسرقة إخراج كفن 
الميّت من القبرء أصله الضمانء. ولأنه سارق لمال مقدر من حرز مثله مع 
ارتفاع الشبهة عنهء فلزمه القطع إذا كان من أهله كسائر السرّاق» ويتبيّن أن 
القبر حرز للكفن أنْ حرز كل شيء على حسب العرف فيه» والحرز في 
إحراز الكفن أن يكون على الميّت في القبر. 


[1911] مسألة: إذا تكررت سرقة للمال الواحد قطع كل مرّةء كان 
في ملك الأوّل أو ملك غيره» وقال أبو حنيفة: إن كان في ملك الأوّل لم 
يقطع فيه؛ ودليلنا قوله كد في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يدهء فإن عاد 
فاقطعوا رجله”” '»: فعلّق استحقاق القطع بالعودء ولم يفرّق بين أن يتكرر 
غلق مال عر أى عل اموا سيخعلفة. :ولآان”” تكوّن السشرقة على المنال 
الثاني الذي يستحقّ فيه القطعء لا يسقط القطع أصله إذا انتقل إلى ملك 
آخرء ولأنه مكلف سرق نصاباً من حرز مع عدم الشبهة فاستحق بسرقته 


(1) قال الزيلعي: رواه البيهقي في كتاب المعرفة. (نصب الراية: 366/3). 

(2) أخرجه عبدالرزاق في المصنف في اللقطة. باب المختفي وهو النباش» عن 
ابن جريج». قال: بلغني عن عمر بن عبدالعزيز اه قال: سواء من سرق أحياءنا 
وأفواتنا 

(3) سيأتي .تخريجه في المسألة رقم 1924. 

(4) في أو ب: «ولكن» وصححت في طرة ب: «ولأن». 

(5) في أو ب: «ولا»ء والواو زائدة. 
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القطع اعتباراً بما لم يقطع فيه» ولأنّها سرقة لهذا المال كالأوّل ولأنه حدّ 
لزم بارتكاب كبيرة في عين تجوز تكرر تلك الكبيرة فيها فوجب تكرر الحذ 
بتكررهاء أصله الزنا. 

[1912] مسألة: إذا سرق متاعاً فأحرزه فسرقه منه آخر فعلى الثاني 
القطع كما على الأوّلء وقال أصحاب الشافعي: ليس للأوّل مطالبة بقطع 
الثاني؛ فدليلنا الظاهر والخبرء ولأنه مكلف سرق نصاباً من حرز مع عدم 

[1913] مسألة: إذا استعار من رجل بيتاً فأحرز فيه لنفسه متاعا 
وأغلق بابه فنقب المالك وسرق المتاع فإنه يقطع. خلافاً لبعض الشافعية؛ 
للظاهر والخبرء ولأنّه مال سرق نصاباً لا شبهة له فيه من حرز مثله فلزم 
القطع كالأجنبي» ولأنْ كون الحرز ملكا له لا ينفي القطع كما لو أجر دارا 
ثم سرق من المستأجر شيئاً أحرزه فيها. 

[1914] مسألة: إذا ربط أحدهما المتاع بحبل في الحرز وجرّه الآخر 
حتى أخرجه فعليهما القطعء وقال الشافعي: القطع على المخرج وحله؛ 
فدليلنا أن الذاخل سارق لأنه هتك الحرز وأخرج الشيء» فإذا ربطه ثم أخذه 
الآخر فهو كما لو تركه على ظهر دابّة» فلا يخرج عن أن يكون هو سارقا 
فيلزمه القطع . 

[1915] مسألة: يقطع الأقارب إذا سرق بعضهم من بعض سوى 
الآباء»ء وقال أبو حنيفة: إذا سرق من ذي رحم محرّم لم يقطع كالأخ 
والعمٌّ؛ فدليلنا الظاهر والخبرء ولأنها قرابة لا تقتضي شبهة للسّارق في مال 
المسروق فلم يمنع القطع اعتباراً بقرابة بني العمومة . 

[1916] مسألة: يقطع الولد إذا سرق من مال أبويهء خلافاً للشافعي 
لما ذكرناه» ولأنْ الابن لا شبهة له فى مال أبيه؛ بدليل أنّه لو زنى بأمته 
لحدذء فكان كالأخ . 

[1917] مسألة: يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخرء خلافاً 


2950 


من حرز مثله كالأجنبي» ولأنْ الزوجية لا تقتضي شركة في المال» ولا 
شبهة فيه» وإِنّما هي عقد على منافع كالأجيرين. 

[1918] مسألة: يقطع المعاهد والمستأمن إذا سرقاء وللشافعي 
قولان؛ ودليلنا الظاهر والخبرء ولأنْ القطع في السرقة في معنى الحرابة 
والفساد في الأرضء» فوجب أن يقام على المعاهدء. ولأنّه حقٌ لله تعالى 
يتعلق بحق الآدمي فوجب أن يقام على أهل الذْمّة والعهد كالقذف . 

[1919] مسألة: يقطع السَارق من المغنم وإن كان من أهله. وقال 
أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يقطع ؛ فدليلنا الظاهر والخبرء ولأنه 
شرق :قضاباً من مال تقبل: فيه شهادتة فوحت تطغ إذا كان هه" أهل 
القطع. أصله إذا 510000007 ولآلة معرق والاحد و ع ال ني 
له في عينهء فلزمه القطع اعتباراً بما ذكرناه. 

[1920] مسألة: القطع في السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه 
به» وقال أصحاب الشافعى: يحبس إلى أن يحضر؛ فدليلنا الظاهر والخبرء 
ولأنّه قد ثبت كونه سارقاً بالإقرار والبيّئة» فوجب أن يقطع اعتباراً به إذا 
حضر المسروق منه فصدّق البيّنة وقال: لست أطالب بالقطع. ولأنّه حد لله 
تعالى. فوجب أن يقام على من ثبت عليه من غير انتظار حضور من له 
الحىّ متعلّق بهء أصله حدّ الزنا فإنّه يقام عليه وإن لم يحضر المزني”” بها. 

[1921] مسألة: إذا أتلف الشيء المسروق وهو موسر قطع واتبع 
بقيمته» وقال أبو حنيفة: لا يجتمع عليه الغرم والقطع» والمالك مخيّر إن 
شاء أغرمه ولم يقطعه وإن شاء 5 قطعه ولم يغرمه؛ فدليلنا قوله تعالى : #نفمن 
اعتدى مركم 7 وقوله كلِ: «لا يحل مال امرىء مسلم إل عن طيب 
نفنسة ه500 :ولان الغرم والقطع لا يتنافيان لاختلاف أسبابهماء لأن فرج 


(1) في أو ب: «لأهل» وصححت في طرة ب: «من أهل». 

(2) في أو ب: «المتولي بها؛ وصححت في طرة ب: «المزني بها». 
(3) سورة البقرة» الآية: 193. 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 1202. 
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للغرم إتلاف مال آدمي» والقطع حقٌّ لله تعالى في هتك حرمة الحرزء فإذا 
لم يتنافيا جاز أن يجتمعا كالصّيد المملوكء كان فيه الجزاء والقيمة» ولأنها 
عين يتعلق عليه من أجلها حقّ لله تعالى وغرم لآدمي فجاز أن يجتمعا كما 
لو غصب”1 أمة فوطئها وتلفتء فإنّ الحدّ يلزمه والقيمة» ولأنْ العم 
استيفاء حقٌ آدمي فلم يسقط حدّ الله. كالمهر في المغصوبة» لأنْ كل حقّ 
لزمه في العين المسروقة لآدمي فإنه لا يتنافى روط ولزوم القطعء أصله. رد 
العين . 

[ 1922- مسألة2]: وإن كان معسراً قطع ولم يتبع بشيءء خلافا 
للشافعي؛ لما روى عبدالرحمن بن عوف أن النْبي كهِ قال: «إذا أقمتم على 
السارق الحدّ فلا ضمان عليه»©. ولأنّ إتلاف المال لا يجب به عقوبتان» 
والاتباع بالغرم عقوبة فلما عدمت بالقطع. لم يجب عليه عقوبة أخرى. 


[1923] مسألة: القطع من مفصل الكفّء خلافاً لمن قال: يقطع . 
الأصابع؛ لقوله تعالى: طفَاقْطعُوا أبْدِيَهُمَاه” ؛ وقطع الأصابع لا يقال فيه 
قطع يدء فأوّل ما يقال فيه ذلك الكوع. ولأنَ العمل بذلك جرى من 
النبى كل والسلف”7 . 


[1924] مسألة: يقطع فى الثانية رجله اليسرىء وفى الثالثة يده 


010 في ب: لاغصبه) . 

)2( «مسألة» غير مثبتة في أو ب. 

(3) أخرجه النسائي في قطع السارق» باب تعليق يد السارق في عنقهء ولفظه: "لا يُعْرّم 
صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدّ» . وأخرجه البزار في مسنده: ج 3 ص 267 حديث 
رقم 9 بلفظ : «لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحدٌ». وأخرجه الدارقطني في 
الحدود بلفظ : «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه». 

(4) سورة المائدة» الآية: 40. 

(5) أخرج البيهقي في السرقة؛ باب السارق يسرق أوَّلآء عن جابر وعبدالله بن عمرو أن . 
النبي يَكهٍ قطع يد سارق من المفصل» وعن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقطع السارق من المفصل» وعن ابن عدي أن عليّ بن أبي 
طالب قطع أيديهم من المفصل . 
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اليسرى» وفي الرابعة رجله اليمنى» وحكي عن عطاء: أنه لا يقطع في 
الثالثة» وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الثالثة والرّابعة؛ فدليلنا ما روى جابر 
أن التبي كله أتى بسارق ثالثة فقطع يده اليسرىء» ثم أتي به رابعة فقطع 
وله الحم 77 وروي أنه كله قال: «إن سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق 
فاقطعوا رجلهء ثم إن سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رجله) 0 , 
ولأنّ كل عضو يؤخذ قصاصاً فلها مدخل في قطع السرقة كاليمنى» ولأنها 
سرقة حصلت مع وجود بعض أطرافه. فوجب القطع لها كالأولى والثانية . 


[1925] مسألة: إذا سرق وقتل» قتلء» إلا أن يعفو عنه الولي فيقطع. 
وقال الشافعي: يقطع ثم يقتل؛ فدليلنا أن الغرض الذي يطلب بالقطع داخل 
في القتل وهو إتلاف منفعة العضوء فوجب دخوله فيه» كما لو زنى وهو 
بكرء فلم يحدذ حتى أحصن وزنى فإنه يرجم ولا يجلد. 


[تداخل حدّ القذف وحدّ الشرب]: 


[1926] مسألة: إذا وجب عليه حدّ القذف وحدّ الشرب تداخلاء 
وقال الشافعى: لا يتداخلان؛ ودليلنا أنهما حذان موجيبهما واحدء فإذا 
اجتمعا تداخلا كحذ القذف إذا تكرّرء وذلك أنْ الحذد فى الشرب لأنّه يؤدّي 
إلى القذف. وكذلك روي عن الصحابة© . 1 


)1( أخرجه الدارقطني في الحدود. والبيهقي في السرقة. باب السارق يعود» وبمعئناه 
أخرجه أبو داود لين الحدود. والنسائى فى قطع السارق». باب قطع اليدين والرجلين» 
عن جابر . 

(2) أخرجه الدارقطنى فى الحدود. عن أبى هريرة عن النبى يلي قال: «إذا سرق السارق 
فاقطعوا يدهء» فإن عاد فاقطعوا رجله. فإن عاد فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رحله) . 
وذكره أبن حجر في المطالب العالية: 119/2». وعزأه لأحمين بن منيعء» عن عبدالله 
الجهنى . 

(3) كون قول الصحابة أن الشرب يؤدّي إلى القذف. فقد تم تخريج ذلك في المسألة رقم 
2. [ 
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[الغلط في قطع اليد]: 

[1927] مسألة: إذا غلط القاطع فقطع اليد اليسرى أجزأء. ولا يعاد 
القطع. ولا دية على القاطع. ولأصحاب الشافعي في إعادة القطع وجهان 
وفي الدذية وجه واحد؛ فدليلنا على أنْ القطع لا يعاد. أَنْ القطع بالسرقة 
الواحدة قطع واحدء فلو قلنا: إنّه يعاد لكان يوجد فيها قطعان وذلك غير 
جائزء ودليلنا أنه لا دية» أنّا إذا أنزلناه كان القطع وقع في محله امتنع لذلك 
أن يكون على القاطع دية» كما لو قطع اليمنى. 


[دعوى السارق أنّ المسروق له]: 

[1928 مسألة”'']: إذا ادّعى السارق أن المال المسروق له قطعء. ولم 
تقبل دعواه»ء وقال أصحاب الشافعي: لا يقطع؛ ودليلنا الظاهر والخبرء 
ولأنَ القطع شرع لصيانة الأموال وحفظهاء وفي قبول دعوى السارق ذريعة 
إلى إسقاط هذا المعنىء, لأنَّ كل سارق يمكن أن يدعي المسروق لنفسه 
ليتتخلص من القطع . 

ين د 


(1) «مسألة» غير مثبتة في أو بء وأضيفت في طرة ب. 
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حتاب الأقضية والشهادات 





(1929]:قعالة:: لأ فود أن .يكؤون بر من غير أهل الاجتهاد. 
خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: طلِتَحْكُمْ بَير بن الا بِمَا أَرَاكَ اللّه”! 2 
وذلك يتضمّن الاجتهادء وقوله تعالى: حكن ب َيْنَ النّاس بَالحَقٌ 22# 
والمقلّد لا يعرف بتقليده الحقّ من الباطل» وقوله 1 لمعاذ: «بم تحكم؟) 
قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجذ؟» قال: بسئة رسول الله ليه قال: 
«فإن لم تجد؟» قال: أجتهد برأييء فقال كل «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله كل لما يرضاه رسول اين ج90 وا «إذا اجتهد 
الاجم فأخطأ فله أجرء وإذا اجتهد فأصاب فله أجران)40 5 وكل هذا 
يقتضي أن يكون من صفات الحاكم أن يكون من أهل الاجتهادء ولأنَ 
التقليد ليس بطريق إلى العلم» وإنما يجوز للعامّي للضرورة» ولا ضرورة 
إلى تقليد الحاكم ليقلّد غيره لأنَ القضاء آكد وأقوى من الفتياء لأنْ الحاكم 


(1) سورة النساءء الآية: 104. 

(2) :شبورة ضنن: الآيةة 25 

(3) أخرجه أبو داود في الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء. والترمذي في الأحكام. 
باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء؛ عن الحارث بن عمروء عن رجال من 
أصحاب معاذ. وفيه قوله: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي 
بكتاب الله... قال: أجتهد رأيي ولا آلو... الحديث. 

(4) أخرجه البخاري في الاعتصام. باب أجر الحاكمء ومسلم في الأقضية» باب بيان أجر 
الحاكم» عن عمرو بن العاصء بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهدء ثم أصاب فله 
أجرانء وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أجر؛. 
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يلزم غيره بحكمه الحقوق» والمستفتي لا يلزمه المسير إلى فتيا المفتي» فإذا 
لم يجز للمفتي أن يكون مقلداً فالقاضي أولى. 

[1930] مسألة: السئة عندنا أن يقعد القاضي للحكم في المسجد. 
. خلافا للشافعي؟ لأن النبئ وين كان يحكم فيه(؟»,» وكذلك الأنية ب 
وليقرب الوصول إليه على كل من أراده. 

[1931] مسألة: لا يجوز أن تكون المرأة حاكماء خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله: يجوز أن تكون قاضية فيما تقبل شهادتها فيه» ولبعض المتأخرين 
في قوله : يعجوز أن تكون حاكماً في كل شيء؛ لقوله 55ة. «أخروهن حيث 
أخرهنّ ه30 '» وقوله: (إِنْهِنَ ناقصات عقل و : وكل هذا تنبيه على 
نقص يمنع تقليدهن شيئا من أمور الدينء وقوله: دلا يفلح قوم امكدوا 
أمرهم إل يا انها ولاية لفصل القضاء والخصومة» فوجب أن 
ينافيها 'الأنوقنة + كالامافة الكبري». ولآن كل :هن لم ون أن يكون عهاكما 
[في الحدود نكذلك]67) في غير الحدود كالعبد. 

[1932] مسألة: لا يكتفى في معرفة الشهود بظاهر الحال» خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله: نه يكتفى إلا أن تكون الشهادة فى حدّ؛ فدليلنا قوله 
تعالى: طوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ منكة2"”4, يعني من المسلمين» وذلك لل 
مراعاة عدالة زائدة على الإسلام» وقوله تعالى: ٠‏ #مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنّ 
الشّهَدَاء22# : والرضا لا يكون إلا بعد البحث عن حالهء ولأنَ العدالة معنى 
مشروط في الشهادة يمحن اعتبار باطنهء فلم يجر أن يحكم بظاهره. أصله 





(2()1) هذا مأخوذ بالاستقراء . 

(3). سبق تخريجه في المسألة رقم 347. 

)4( سبق تخريجه في المسألة رقم 159. 

(5) أخرجه البخاري في الفتن» باب عن أبي بكرةء بلفظ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة» . 

(6) أضفناها من المعونة: 1506/3. 

(7) سورة الطلاق» الآية: 2. 

(8) سورة البقرةء الآية: 1 
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الإسلام» لأنّ ظاهر الدار الإسلام» ولأنها شهادة تتعلق بحكم الحاكم فلا 
يكتفى بظاهر الإسلام» أصله إذا كانت في قتل أو حد. 


[1933] مسألة: إذا تقدّم إلى الحاكم خصمان لا يعرف لغتهما أو لغة 
أحدهماء واحتاج إلى من يترجم له عنهماء فإن كان ما تخاصما فيه يتضمن 
إقراراً بمال» أو ما يتعلّق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان» وإن كان يتضمن 
إقراراً تعلق بأحكام أبدان لم يقبل فيه إلا اثنان» هكذا حصلته عمن درسنا 
فق السبوكنا ةوقال أبز مصنيفة: 0 فيه وعد دوعلا كان أن اقراةة 
وقال الشافعي : لا يكفى فيه بأقل من 1 ثنين؟ فدليلنا على أبي حنيفة أنها 
شهادة الالو رتتصر انيها على الرائجد 0 الشهادات؛ وعلى الشافعي أنه 
شهادة مقصودة.ء مقصود بها إتيان مال كالشهادة على الشراء والبيع . 


[1934] مسألة: إذا حكم الحاكم بحكم ونسيهء فإذا شهد به عنده 
شاهدان قبل شهادتهما وأنفذه» وإن لم يذكرء وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 
يجوز له الرجوع إلى شهادتهما إلا أن يذكر هو؛ فدليلنا أنّها شهادة عنده 
على حكم لو كان ذاكراً له لساغ قبولها والعمل بهء» فكذلك إذا كان ناسياً له 
فيجب أن يقبلهاء أصله إذا شهد عنده بحكم غيره» ولأنّه قد تعلق بذلك 
حقٌ لغيره وهو ممّن يشهد بثبوت الحقّ له فلو قلنا: إِنْ الشهادة غير مقبولة 
إلأ بأن يذكرهاء ومعلوم أنه ينسى ويشك, لأدّى إلى تضييع حقوق النّاس. 
ولكان .لا معنى لإشهاده على إنفاذه. زايا قد يتهم أن: يجحد حكمه 0 
بينه وبين المشهود له. 

[1935] مسألة: إذا كتب الحاكم إلى الحاكمء فمات المكتوب إليه؛ 
أو عزل قبل وصول الكتاب إليهء فإِنَ الحاكم الذي يلي بعده يقبله وينفذ ما 
فيه» وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك له؛ فدليلنا أن الحاكم الذي كتب لا 
يخلو أن يكون كتب بحكم حكم به أو بشيء ثبت عندهء فإن كان كتب 
بحكم حكم به» فإِنْ حكم الحاكم يلزم كل أحد تنفيذه» وإن كان شيء ثبت 


01 اسقط ردن ند 
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عنده فذلك جار مجرى الشهادة على الشهادة» وشهود الفرع إذا ماتوا جاز 
لغيرهم تحمل الشهادة كذلك في مسألتنا . 

[1936] مسألة: إذا وجد في ديوانه حكماً بخطهء ولم يذكر أنه حكم 
به لم يجز أن يحكم به إلا أن يشهد به عنده شاهدان. خلافاً لابن أبي ليلى 
في قوله: يحكم بخطه؛ لأن”21 الخط لا يسوغ العمل عليه دون ما يتضمّنه 
كالشاهد يجد خطه ولا يذكر الشهادة» ولأنّه لم يثبت عنده أنه حكم به فلم 
يجز أن يحكم به قياسا على حكم غيره. 

[1937] مسألة: ولا يحلّف الحاكم المدّعى عليه للمدّعي إلا لمعنى 
يزيد على مجرّد الدعوى» من معاملة تكون بينهما أو مخالطة» ومن أصحابنا 
ف يفول أو يكو المعتى نه فى الغادة أن دعن مثلها عليه إلا أن 
يكونا غريبين فلا يراعى ذلك فيهماء وقال أبو حنيفة والشافعي: يحلفه ولا 
يراعى شيء من ذلك؛ فدليلنا أن ما اعتبرناه مروي عن علي رضي الله 
د وهو سكاى إنام ١:‏ كال لدرلانا عير الدراقف. وف كه 
المباح إذا قويت التهمة في التطرّق به إلى الممنوع». وذلك موجود في 
موبالتة ا لآن اليهدن تشق وتصعي غلن اهن الديانات وذوي الاقدار 
والمروءات لثلاً يسبق إليهم ظنّهء فلو أحلفنا كل مدّعى عليه بنفس الدعوى 
لتطرّق بذلك لكل من يريد إيذاء غيره وإغرامه شيئاً أن يدّعي عليه شيئاء فإذا 
انكر عله بيه بالك أن توعوم الضزورة إلى أن يساتع على ل 
يفتدي به يمينهء فوجب حسم الباب بأنَ له الضرر بالمنع منهء إلا أن يكون 
مع الدعورى شيء يقوّيها لضعف التهمة. 


[1938] مسألة: ويسمع الحاكم الدّعوى على الغائب»؛ ويحكم عليه 


(1) في أو ب: «ولأن» والواو زائدة. 

(2) أخرجه البيهقي في الشهادات؛. باب النكول وردٌ اليمين» عن حسين بن عبدالله بن 
ا 1 عن أبيه عن جذهء عن على رضى الله عنه أنه قال: اليمعين 
مع الشاهدء فإن لم يكن له بيئة» فاليمين على المدّعى عليه إذا كان قد خالطه. فإن 
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إذا أقام خصمه الحاضر البيّنة وسأل الحكم لهء واستحسن مالك التوقف 
على الرّباع» وقد قال: يحكم بها وهو النظرء وقال أبو حنيفة: يسمع دعوى 
الحاضر وبيّنته على الغائب. ولكن لا يحكم له عليه ولا على من هرب قبل 
الحكم أو بعد إقامة البيّنة» ولا يحكم عنده على الغائب إلا أن يتعلّق الحكم 
بحاضرء مثل أن يكون للغائب وكيل» أو وصيّء أو تكون جماعة شركاء 
في شيء فيدعى على أحدهم وهو حاضر فيحكم عليه وعلى الغائب. 

وولبلها حدية امن .فوسين قال كان وسوك الله كله ذا عضي 
الخصمان وتواعدا الحضور من الغد فوفى أحدهما ولم يف الآخرء قضى 
للذي وفى على الذي لم يف" “. وقد علم أنّه لم يقض عليه بمجرّد دعوى 
خصمه وإنّما كان يقضي بالبيّئنة» ولأنها بيّنة مسموعة فإذا طلب صاحبها 
الحكم بها وجب أن يكون له كما لو كان الخصم حاضراًء ولأنّ كلّ من 
جاز أن يقضى عليه بالبيّنة مع حضوره جاز وإن لم يحضرء أصله الطفل 
والغائب إذا كان وكيله حاضراًء ولأنّها دعوى مستحقّة على غائب قامت بها 
بيّنة فوجب أن يحكم بهء أصله إذا ادذّعى عليه قتل خطأء لا خلاف أنه 
يحكم للمدّعي إذا أقام البيّنة بالدّية على العاقلة ولو كان غيّباً» ولأنَّ غيبة 
المذعى عليه لا تمنع الحكم عليه»؛ أصله إذا ادّعى على ميّت ديناً فأقام 
البيّئة» أو ادّعى على جماعة عيب وأحدهم حاضرء ولأنّ في ذلك ذريعة 
إلى إبطال حقوق التاس» لأنّه لا يشاء أحد أن يأخذ أموال الئاس ولا يؤدّيها 
إل غاب فلا يمكن القضاء عليهء ولأنْ الاتفاق حاصل على أنّ الحاكم 
يسمع البئنة عليه» والفائدة في ذلك الحكم بهاء وإلا لم ينتفع باستماعهاء 
ولأنْ أبا حنيفة موافقنا أنّ المرأة إذا اعت نفقة على زوجها وهو غائب». 
وذكرت: أل له وديغة عند رحل > واعترف: بها هن فى عنده أنه يقتضى: لها 
بنفقتها ويؤخذ لها منهء فكذلك سائر الحقوق. 00 

[1939] مسألة: إذا ثبت الحقّ للمدذعي عند الحاكم بشهود عرف 
عدالتهما حكم به ولم 5-8 المدعي مع شاهديهء وقال ابن أبي لبلى: 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 201/4. وعزاه الطبراني في الأوسط . 
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يحلفه مع البّنة؟ فدليلنا قوله يلِ: «شاهداك أو يمينه»2) فلم يجعل عليه 
أكثر من الشهادة؛ وقوله: «اليمين على المدّعى عليه»©2» ولأنّ البيّئة حبّة 
ثآئة “قل معنا إلى النفين “مها لكانف ناقصة غير ثامة: 


[1940] مسألة: إذا ادذّعى رجل على رجل حقَّا وذكر أنْ بيّنته غائبة 
وسأل القاضي أن يلزمه له إلى” أن يقيم له كفيلاً بنفسه إلى أن يحضر 
البيّئنة لم يكن له ذلك». بل يقول له الحاكم: إن أردت إحلافه لك وإلا 
فأطلقه إلى أن تحضر بيّنتك» وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يقيم كفيلا عليه 
ببدنه ثلاثة أيَامِ إلى أن يقيم البيّنة» فإذا مضت ثلاثة أيام برئت ذمّة الكفيل 
من الكفالة» وقال أبو يوسف يقيم كفيله أبدأ إلى أن يقيم البيّنة. 


فدليلنا أنّه لم يتوجّه عليه خقّ فلا معنى للكفيل» لأنْ فائدة الكفالة 
بالبدن إحضاره المستحقٌ عليه وأداء الحقّ الذي قد كنت عليه» وكل ذلك 
معدوم» ولأنَ كل حال أمكن القاضي فصل الحكم لم يجز إنفاذه كما لو 


[1941] مسألة: إذا حكم الخصمان بينهما رجلا من أهل الاجتهاد 
لزمهما ما يحكم به بينهما إذا كان مما يجوز في الشرع» وافق رأي قاضي 
قولان: أحدهما لا يلزم» وتكون فتوى لا حكماً؛ فدليلنا قوله كَكِهِ: «لكل 

٠ 2 ٠. ءلا٠.‎ 5: 04) ٠. 

مسلم شرطه)ا ٠‏ ولأنه حكم بما يجوز في الشرع ممن يجوز الحكم به. 
فجاز أن يلزمهما كحكم قاضي البلد. ودليلنا على أنّه لا يعتبر وفاق رأي 
الحاكم أنه إذا ثبت تراضيهما به فقد صار حاكماً ينفذ حكمه عليهما وصار 


(1) جزء من حديث» أخرجه البخاري فى الشهادات» باب» عن الأشعث بن قيس قال: 

3 كان بيني وبين رجل خصومة في شيءء فاختصمنا إلى رسول الله كلل فقال: 
«شاهداك أو يمينه . . .2. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1332. 

(3) كذا في أ»ء وفى ب مشطوب على: «له إلى». 

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم 848. 
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بمنزلة حاكم آخر في البلدء لأنَ تراضيهما به يقوم مقام نصب السلطان له. 
0 [1942] مسألة: لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء أصلاً. لا 
فيما علمه قبل الولاية ولا بعدهاء لا فى مجلس الحكم. ولا في غير لا 
في حقوق الله ولا فى حقوق الادميين» وقال عبدالملك: يحكم بعلمه في 
مجلس حكمه إذا حضر عنده الخصم فاعترف بحقّ خصمه. وقال ' 
أبو حنيفة: يحكم في حقوق الأدميين فيما علمه بعد القضاءء ولا يحكم 
فيما علمه قبله. لما ل سي سي ا لي 
الحدودء فلهم فيها وجهان. ظ 

فدليلنا ما روي أنه كل بعث أبا جهم مصذقا فلاجّه رجلان فشجهماء 
فأتيا النْبي تيه يطلبان القصاص. فبذل لهما مائة فرضياء فقال: (إِنْي أخطب 
الناس وأذكر لهم ذلك. أفريضتما؟» قالا: نعم. قال: فخطب الئّاس» ثم 
قال: أرضيتماء بعد أن ذكر القصّة فقالا: لاء فهمّ بهم المهاجرون 
والأنصارء فمنعهم التبيّ كلل ثم نزل فزادهماء فرضياء فصعد المنبرء 
فقال: «أرضيتما»؟ قالا: نعم “: موضع التعلّق أنه لم يحكم عليهما بعلمه 
لما جحدا أن يكونا رضياء ولأنه َِخٍ امتنع من قتل المنافقين مع علمه 
بكفرهمء وقال: «لثلاً يتحدّث الئاس أنْ محمّداً يقتل أصحابه)© » وإِنّما لم 
يقتلهم لأنّ التاس لم يعلموا كفرهم كما علمهء ولأنّ الحاكم لما لم يكن 
معصومأء وقد يلحقه الظنة والتهمة» ويمكن وقوع ذلك منهم. فحسم الباب 
في منع حكمه بعلمه لثلا يُدَعى عليه أنه حكم على عدوّه. 

ونفرض الكلام في الحدودء ودليلنا قوله تعالى: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ 


(1) أخرجه مع اختلاف في بعض الألفاظ. أبو داود في الديات» باب العامل يصاب على 
يديه خطأء. والنسائى فى القسامة». باب السلطان يصاب على يدهء وابن ماجه فى 
الديات» باب الجارح يمتدي ١‏ عن عائشة . 

- (2) أخرجه من حديث طويلء البخاري في تفسير القرآن» باب قوله تعالى: الئن رجعنا - 

ظ إلى المدينة ليخرجن الأعز م ون ومسلم في البرّ والصلة» باب نصر الأخ 
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المُخصَنَاتٍ كُمَ لَمْ يَأَنُوا بأَرْبَعَةِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة4©»: فأمر 

بجلد القاذف متى لم يقم البيّئنة» وقوله ككِِ في حديث هلال بن أميّة ميّة لما 
لاعن امرأته : (إن جاءت به على نعت كذا فهو لهلال» وإن جاءت به على 
نعت كذا فهو لشريك» فجاءت به على النعت 0 فقال كَلِيْهِ: «لو 
كنت رالجحفا أحخذا نكي له 0 موضع الدليل : أنه علد علم أنها 
زنت» لإخباره أنْها إن جاءت به على نعت كذا فهو من غير زوجهاء ثم لم 
يحكم بالحد لعدم البيّنة» وعند المخالف يجب أن يرجمها إذا علم بذلك». 
وقال أبو بكر الصدّيق ضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حدّ من حدود الله 
بد سس و ا لو و سمال 
نعلمهء وإن سلموا ذلك قسنا عليه سائر الحقوق» فقلنا: إنّْه لا يحكم بعلمه 
فلم يجز أصله الحدودء واعتبارا بما علمه قبل الولاية» وفي غير مجلس 


الحكم . 


(1):حشفورة القوين» “الأيةة. 4 

(2) قوله طَكلِنَِ هذا عن امرأة هلال. أخرجه أبو داود عن ابن عباس» في الطلاقء» باب في 
اللعانء والنسائى فى الطلاق» باب اللعان» عن أنسء» وابن ماجه في الطلاق» باب 
اللبان عت اين عاد ْ 

)03( 0 و رك ون تيان أخرى ء وإثما 
وردت من أجل امرأة ة أظهرت السوء ء في الإسلام فقد أخرج البخاري في التمني»ء » باب 
07 من اللّوْء عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنيْن» فقال 
عبدالله بن شداد: أهي التي قال رسول الله عه : «لو كنت راجماً امرأة من غير بيّنة») 
وفي كتاب الطلاق باب اللعان: «لرجمت هذهاء قال ابن عباس: لاء تلك امرأة 
أعلنت . وفي رواية باب اللعان: لاء تلك امرأة كانت تظهر السوء ء في الإسلام. 
أما ما قاله يةِ فى امرأة هلال لما جاءت به على الوصف المكروهء فقد قال: «لولا 
الأيمان لكان ل ولها شأن». أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في اللعانء. 
وابن ماجه في الطلاقء. باب اللعان ولفظه عند ابن ماجه: «لولاً ما مضى من 
كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

(4) أخرجه البيهقي في آداب القاضي» باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمهء عن 
الزهريء قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: لو وجدت رجلا على حذ من حدود الله 
لم أحده أناء ولم أدع له أحداء حتى يكون معي غيري. 
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[1943] مسألة: إذا حكم الحاكم بما هو في الباطن على خلاف ما 
حكم به لم ينفذ حكمه في الباطن ولم يتغيّر الشيء المحكوم فيه عمًا هو 
عليه بحكمه. كان ذلك في مال أو نكاح أو طلاق مما يملك الحاكم 
ابتداءه» وممًا لا يملكه. وقال أبو حنيفة: إن كان المحكوم فيه مالا لم 
يتغيّر الحكم في الباطن» وإِنّْما ينفّذ في الظاهرء وإن كان عقداً أو فسخاً فإِنّ 
الحكم ينقذ فيه ظاهراً وباطناً؛ فدليلنا قوله تعالى: #وَالمُخْصَئَاتٌ مِنَ النّسَاءِ 
إلأمَا مَلَكَتْ نمَائكُهْ 74" فحرّم المحصنة. وهي ذات الزوج» وعند 
المخالف أنها تحل متى حكم الحاكم بشهادة زور أنّها قد طلقت. أو انان 

شهادة زور ترويه إياهاء وكوك لفَإِنْ طَلْقَهَا قلا تجل لَهُ مِنْ بَعْل 
: حَنّى تنح رَوْجِاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَْقَهَا قلا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا َنْ يَترَاجَعًاه2, 
وعندهم أنّها تحلّ له [أن]”7 يراجع نكاحها وإن لم يطلّقها إذا حكم الحاكم 
بشاهدي زور أنه طلقهاء وقوله - (إِنْما أنا بشر مثلكم وإِنْكم تختصمون 
إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحبجته من بعض فأقضي له على نحو 
ل ال ء من مال أخيه فلا يأخذ 0000-6 
قطعة من الثار)40 '» وهذا صريح في أن حكمه بما ليس بجائز للمحكوم له 
وله لد ولأنه حكم بسبب غير صحيح في الباطن» فلم ينفذ الحكم به 
في الباطن كاذعاء زوجية ذات المحارم. ولأنّه حكم بشهادة زور فلم ينفذ 
في الباطن كالمال» ولأن كل شاهدين لو علم الحاكم بحالهما لم يجز له 
الحكم بشهادتهماء فإذا حكم بهما مع الجهل بحالهما لم ينفذ حكمه في 
الباطن كالكافرين والعبدين. 

[1944] مسألة: الإشهاد في عقد البيع مستحبٌ وليس بواجب» خلافا 
لداود؛ لأنّه عقد من العقود فأشبه سائرهاء ولأنّه وثيقة كالرّهن والكفالة. 


(1) سورة الشناء» الاي 3 

(2): شبوؤة البقرة»«الآية + 328 

(3) أضيفت في طرة بء وبها يستقيم التركيب. 

(4) أخرجه البخاري في الحيل» باب» ومسلم في الأقضية» باب الحكم بالظاهرء عن أمّ 
سلفة: 
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[1945] مسألة: تقبل شهادة الصبيان في الجراح في الجملة على 
شروط وأوصاف». وقال ارح ولحاي 0 فدليلنا أَنْ 
ذلك إجماع الصحابة. ل مروىي عن عل (1) ف ال : ومعاود ا 
ولا مخالف لهمء وروي أن علبّا عليه 0 كان يأخذ نبأل شهادة 
على بعض ما لم يدخلوا البيوت فيعلمواء ولأن الضرورة تدعو إلى قبولها 
1 , 5 4 8 . 
تعليمهم إِيأه وتدريبهه” ١‏ عليه من الحرب والصّراعء وما جرى مجرى ذلك» 
لأنهم لا بد أن يخلوا بأنفسهم لما يتعاطونه من ذلك» وقد يكون بينهم 
الجراح». وذلك غير صحيح »2 أن أحدا لا يملعه؟؛ أو أن يجيزه فتلهدر 
ذلك ضيق ومشقّة» وأن يؤخذوا بأن يفعلوا من ذلك ما لا يؤدّي إلى جراح 
ولا قتل فذلك ما لا ينضبط للبالغين فضلا عن الصبيان» فلما بطل كل هذا 
وجب قبول شهادتهمء ولا يلزم على هذا تخريق الثياب ولا غيره؛ لأن 
الأموال أخفض” رتبة من الدّماءء كما لم يحكم فيها بالقسامة مع اللّوث. 
ولأنه إذا تفوّقوا حَبّبو22 لأنّا علّلنا للجملة دون التفصيل . 


خلافاً لأبي حنيفة في منعه ذلك جملة؛ لما روي أن التبي يله قضى باليمين 


(1) أخرجه عبدالرزاق في الشهادات: 350/8 حديث رقم 215503 عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن على أنه قال: يؤخذ بأوّل شهادة الصبيان» يعني فيما بينهم . 

(2) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء في شهادة الصبيان» عن هشام بن عروة» أن 
عبدالله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان» فيما بينهم من الجراح. 

(3) ذكر ابن حزم في المحلّى: 420/9 أن الحسن قال: قال معاوية: شهادة الصبيان على 
الصبيان جائزة» ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا. 

(4) في أ: «تضريتهم». 

(5) في أ: «احفظ». 

(6) في أ و ب: «وخببوا» والواو زائدة. 
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مع الشاهد”” 2 '. ولأنْ كل حجّة يسقط بها المدعى عليه عن نفسه المطالبة 
جاز أن يكون في جنبة© المدّعي أصله البيّئنة» ولأنْ موضوع الأصول أن 
البهين «يكون فى ب أقورى اا با .والسدعي فقون نه 
بالشاهد فكانت اليمين فى ا عولانة أحد المع اعيين قاد انيت 
اليمين في ”ا كالمدّعئ عليه . 


[1947] مسألة: تقبل شهادة امرأتين مع اليمين» خلافاً للشافعي؛ 
لأنهما قد أقيما في الشرع مقام 3 رجل في الأموال لقوله تعالى: #فإِنْ 
لم يكوا رَجُلِيْنِ فَرَجُل وَامْرَأنَان 67 ُ فإذا جاز أن يحكم بشهادة الرجل مع 
اليمين جاز أن يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين» ولأنهما أجريتا في مجرى 
شهادة المال كالشاهد الواحد». ولأنه سبب مؤثر في الحكم قويت به حجة 
المدّعي» فجاز أن يحلف معهء أصله الشاهد الواحد. 


[1948] مسألة: يحكم بالشاهد ونكول المدّعى عليهء خلافا 
للشافعي؛ لأنْ التكول سبب مؤثر في الحكمء فوجب إذا انضاف إلى الشاهد 
الواحد أن يحكم به» أصله يمين المدذّعيء» ويبيّن تأثيره في الحكم أنّه إذا 
تنكل المدذعى غلية القلنك اليمية إلى عينة"" المدعن فخلنة ولآن: كول 
كشهادة المذعي؛ ولأن الشاهد أقوى من يمين 5 بدليل أنه نما يحتاج 
إلى اليمين عند عدم الشاهد. وأنّْ اليمين مختلف في دخولها في بيّنة 
المدعي؛ والشاهد ميجمع على دخوله في الميّنة». وأنّه مجمع عليه في كل 


(1) أخرجه مالك في الأقضية» باب القضاء باليمين مع الشاهد. عن جعفر بن محمد عن 
أبيه»ء وهو مرسل عندهء وأخرجه مسلم في الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد. 
عن ابن عباس . 

(2) في ب: «اجهة». 

(3) في ب: «جهة». 

(4) في ب: «جهته؛. 

(5) في ب: (جهته». 

(6) سورة البقرةء الآية: 281. 

(7) في ب: «جهةا. 
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الحقوق» وأنّ اليمين مضافة إليه» وهو غير مضاف إليهاء فإذا ثبت تأكده 
على اليمين» ثم كان النكول إذا اجتمع مع أضعف الشيئين يحكم بهء إذا 


انضاف إلى الأقوى والآكد أولى. 


[1949] مسألة: لا يحكم بمجرّد النكول إلا بأن ترد اليمين على 
المدّعي فيما يردّء فإذا حلف حكم له على المذعى عليه وقال أبو حنيفة : 
إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين كرّرت عليه ثلاثأء فإن حلف وإلا حكم 
عليه بنفس نكوله. ولا تردّ اليمين على المدعي» هذا إذا كانت الدعوى في 


فدليلنا على أنه لا يحكم عليه بمجرّد النكول أنه يكون عن يمين توجهت 
على مدذعى عليه كالدعوى في دم العمد. ولأنّه نكول لا يحكم به في دم العمد. 
فكذلك فى غيره, كالأوّل والثانى» ولأنَ إمساك المذعى عليه عن الاعتراف 
يتضمّن التكول: نم اسك علييه: فإمساكه عن اليمين وحدها أولى . 


ودليلنا على وجوب رذ اليمين مع النكول قوله وَلةِ في القسامة : 
«تحلفون وتستحقّون دم صاحبكم»» قالوا: لم نحضرء قال: «فتبريكم يهود 
بخمسين 0000 ولأنْ ذلك مروي عن عو ان ا 7 وغل 1 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1627. 

(3()2) أخرج البيهقي في الشهادات» باب النكول ورد اليمين» عن الشعبيء» أن المقداد 
استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهمء فلما تقاضاهء قال: إنما هي أربعة 
آلاف. فخاصمه إلى عمر رضى الله عنهء فقال المقداد: أحلفه أنْها سبعة آلاف. فقال 
عم شتف دان أن جلت فقال عمر: خذ ما أعطاك. قال البيهقي: وهو مع ما 
روينا عن عمر في القسامة يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر 
رفي لمعك :فى ءزة المين حت الماعى» ول هذا العرس دزياذة مدهي عفيان 
والمقداد رضي الك فدهم: ْ ١‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام» عن حسين بن عبدالله بن ضميرة» عن أبيه 
عن جدهء عن على رضى الله عنه قال: المدّعى عليه أولى باليمين» فإن نكل أحلف 
جاحت الب وأعي 7 ظ 
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وأبي'!' رضوان الله عليهم. ولا مخالف لهمء ولأنّ الأصول موضوعة على 
أنه لا يحكم بسبب واحد مع الإنكار كالشاهد الواحدء وإذا ثبت ذلك فليس 
الا يميق المدعى:»: ولآن: البعيق فى الأصول ضوع ةعلق أقوض المعداعيين 
المدعى ع فوجب اليمين من جهته. 
الماعى عليه: ثم رام أن يحلف مع شاهده قبل أن يحلف المذعى عليه؛ لم 
فدليلنا أن النكول قد حصل منه فلم يكن له أن يحلف بعده. أصله إذا 
شرع المدّعى عليه في اليمين» ولأنّه إذا نقل اليمين إلى جنبة المدذعى 
عليه فقد تعلق بذلك حقٌ له فليس له أن ينقله عنه بغير رضاهء كما لو نكل 
المذعى عليه . 


[1951] مسألة: كل دعوى لا يقبل فيها شاهد وامرأتان» ولا شاهد 
ويمين» ولا يقبل فيها إلا شاهدان. فلا يجب اليمين فيها على المدّعى عليه 
بمجرّد الدعوى. وذلك مثل دعوى النكاح والطلاق والرّجعة والقتل العمد. 
وما أشبه ذلك» وقال الشافعي: في كل هذا يلزم المدّعى عليه اليمين» فإن 
نكل ردّ على المدعي وحكم له إن حلف. 

فدليلنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن الثبي كَل قال: 
(إذا اذّعت المرأة أن زوجها طلّقها لم يحلف بدعواها إلا أن تأتي بشاهد. 
فإن كان معها شاهد حلف» . وهذا نصّ. ولأنَ في ذلك ذريعة إلى 


(1) لم أقف له على رواية في الموضوع. 

(2) أضيفت فى طرة بء والسياق يقتضيهاء انظر المعونة: 1551/3. 

(3) في ب: (جهة) . 

(4) أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب الرجل يجحد الطلاق» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذهء عن النبي ككلِهِ: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجهاء فجاءت على ذلك 


09207 


الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهنَ» فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك . 


[1952] فصل”': إذا ثبت ما قلناه فلا تردّ اليمين إلا فيما يقبل فيه 
شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمينء» فأما ما لا يقبل فيه إلا شاهدان فلا تردّء 
' خلافاً للشافعي في قوله: إِنّها ترد في ذلك كله؛ لأنا وجدنا الشاهد وامرأتين 
أقوى من التكول واليمين» لأنْ التكول حجّة من غير 000 المذعي, وَلأنّه 
لا يحتاج إليها مع المرأتين» فإذا ثبت ذلك ثم كان الطلاق والنكاح لا 
يحكم فيه بالشّاهد والمرأتين كان بأن لا يحكم فيه باليمين والنكول أولى. ‏ 

[1953] مسألة: إذا كانت له بيّنة حاضرة» وكان عالما بها قادراً على 
إقامتها فعدل إلى يمين المدّعى عليه» ثم أراد إقامتها من بعد””' ففيه روايتان: 
إحداهما: أن له ذلك» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» والأخرى: ليس له ذلك . 


فوجه قوله: إِنّ له ذلك. أنْها حال لو أقرّ فيها المدعى عليه لثبت 
الحقّ عليهء فإذا أقام المدّعي”” فيها البيّنة وجب قبولهاء أصله قبل أن 
يحلف. ولأنَ حقٌّ المدّعى يثبت بالبيّنة تارة» وبالاعتراف أخرى» وقد ثبت 
اكه لا فرق و اذ محر مل أن يحلته رده نتن فرك اللد :ناكد للش قن 
إقامة البيّنة لا فرق بين قبل اليمين أو بعدهاء ولآذ عق المدعي سق 
البعين» رزئما" الدعرى: تتقطم يهاهو إذا له اتستقط ب#الشين صنت 'إدانة والتيةة 
ولأنها بيّنة لو أراد إقامتها قبل اليمين لكان له ذلك» فوجب أن لا يقطعها 
اليمين» كما لو كانت غائبة أو لا يعلمها. 


ووجة قولة: إثه ليس أله .ذلك قوله له #شاهداك أو مين فجعل 


- بشاهد عدل. استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت شهادة الشاهد. وإن تكل» فنكوله 
بمنزلة شاهد آخرء وجاز طلاقه». 

)01 فى ب: (فسالةغ فصل». 

08 7 ب (اجهة). 

(3) سقط من ب: «من بعد». 

(4) في أو ب: «المدعى عليه»» وفي المعونة: 1581/3: «المدذعي» وهو الصواب. 

(5) سبق تخريجه في المسألة رقم 9. ْ 
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له أحدهماء فوجب إذا استوفى أحدهما أن لا يكون له الأخرى» ولأنه لو 
قال للحاكم: أريد أن تجمع لي بين الأمرين» بين يمينه وبيّنتي لم يكن له 
ذلكء. فدل على ما قلناهء ولأنّه إذا كانت له بيّنة وهو قادر على إقامتها 
فذلك ترك لها ورضا منه بيمينه» وقد علم أنّها تسقط مطالبته فلم يكن له 
الرجوع فيما رضي به. 

[1954] مسألة: تقبل شهادة التساء على الانفراد في الرّضاعء خلافاً 
لأبى حنيفة؛ لأنه مما لا يطلع عليه الرجال في الغالب ولا يحضرونه 
كالولادة والاستهلال» ولأنّها شهادة على عورة لشهادة النّساء مدخل فيهاء 
فجاز أن يقبلن فيها منفردات كالولادة. 

[1955] مسألة: لا يقبلن على الانفراد ولا مع غيرهنّ في حقوق 
الأبدان مما يطلع عليه الرّجال في غالب الحال» كالنكاح والطلاق والعتاق 
وغير ذلك» وقال أبو حنيفة: يقبلن في كل ذلك إلا فيما أوجب قتلا أو 
حدًاً؛ فدليلنا أنه من حقوق الأبدان ليس بمال ولا مقصود به المال كالقتل 
والزناء ولأنَ كل ما ليس بمال ولا يقصد به المال فلا يقبلن فيه منفردات لم 
يقبلن مع غيرهن كالقصاص والحدود. 

[1956] مسألة: إذا قبلن منفردات أجزأ من عددهنّ امرأتان» وقال 
الشافعي: لا يجزىء أقل من أربع نسوةء وقال أبو حنيفة: إن كانت الشهادة 
فيما بين السرّة والركبة قبل فيه امرأة واحدةء وقال قوم: لا يقبل أقل من 
ثلاث نسوة؟ فدليلنا أنه لا يعتبر فيه ثلاث نسوة أنه حقّ مشهود فيه فلم يقف 
على ثلاثة أشخاص من جنس كسائر الحقوقء» ولأنْ النساء جنس له مدخل 
فى الشهادة» فوجب أن لا يقف ما يشهدن فيه على ثلاثة أشخاص منهء 
فالرجان: ظ 

ودليلنا على أنه لا يحتاج إلى أربع, أن كل جنس قبلت شهادته في 
شىء على الانفراد كفى فيه شخصان كالرّجالء ولأنّ شهادة النساء تكون 
على انعد وكيين: إن أصبات: .رما مدلا لقمق عنام غيروه :4 كنإ كز افو يهنا 
الموضع أصلاً كفى منهنّ اثنان كالرّجالء» ولا يجوز أن يكنّ بدلاء لأنّ 
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قبولهنَ على الانفراد يوجب أن يكون لهِنّ حكم أنفسهنّ كالرّجال. 

ودليلنا على أبي حنيفة أنها شهادة في حق فلم يثبت لشخص كالحقوق 
كلّهاء ولأنه لا يثبت ولادة بشهادة فلم يثبت بامرأة واحدة» كولادة المطلقة 
ولأنَ شهادة الرجال أقوى وآكدء ثم لا يقبل منهم واحد فالأضعف أولى . 

[1957] مسألة: إذا تاب القاذف قبلت شهادته. تاب قبل الجلد أو 
بعده» وقال أبو حنيفة: إن تاب بعد الجلد لم تقبل شهادته؛ فدليلنا قوله 
تعالى: طوَالذِينَ يَرْمُونَ المُخْصََاتٍ ثُمْ لَمْ يأنوا بِأرْبَعَةٍِ شَهَدَاء» إلى قوله: 
«إلاً الذِين تَابُوا7”4'» والاستثناء إذا تعقب جملا يصلح أن يكون عائداً 
إلى كل واحد منها على الانفراد» فإِنّه يعود إلى جميعهاء ونحن ندل على 
ذلك فيما بعدء ولأنَ كل من ردّت شهادته بمعنى فسق بهء جاز قبولها فيما 
بعد كالرّانى والسارق» ولأنه محدود فى قذف فوجب أن تقبل شهادته إذا 
تاب كالكافر إذا أسلمء ولأنّ إقامة الحدّ استيفاء حقّ فلم يتعلّق به رد 
الشهادة كالقصاص . 

[1958] مسألة ‏ فصل : ودليلنا على الاستثناء إذا تعقب جملا" 
يصلح عوده إلى كلّ واحد منها فإنّه يعود إلى جميعهاء خلافاً لأصحاب أبي 
حنيفة في قولهم: إِنَّه يعود إلى ما يليه فقط؛ هو أنْ لواحق الكلام المؤثر 
فيه يجب تعليقها فيه ما أمكن. ولم يمنع مانع منهء وقد ثبت أنْ هذا 
الاستثناء يصمّ أن يعود إلى كل واحد ممّا ذكر قبله» وليس في اللفظ ما 
يقتضي [عوده]””' على ما يليه» فيجب عوده إلى جميعه؛ ولأنْ الشرط 
والاستثناء بمشيئة الله تعالى من حقّهما أن يتعلّقا بجميع ما تقدّمهما لكونهما 
من اللواحق المؤثّرة فيه فكذلك الاستثناء» ولأنّ هذه الجمل إذا جمع بينها 


(1) سورة النورء الآيتان: 4 و 5. 
(2) فى أ: «عملاة. 

(3) سقط من ب: «فصل». 

(4) في أ: «عملا». 

(5) أضيفت في طرة ب. 
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بحرف الواو صارت في حكم الجملة الواحدة, لأنّ الواو للجمع 
والاشتراك» وإذا صارت كذلك وجب في الاستثناء المتعقب لها أن يرجع 


إلى جميعها كرجوعه إليها لو كانت بلفظ واحد. 

[1959] مسألة: لا تقبل شهادة العبدء خلافاً لداود؛ لقوله تعالى: ' 
لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ منكه»77, وهذه الإضافة تفيد الحرية دون الإسلامء 
[خي العسام عن تعدن ةدرلا خرن حفص وفع الميرات بيت ري 
الأحرارء فوجب أن يمنع قبول الشهادات كالكفرء ولأنْ الشهادة مبنية على 
التفاضل والكمال» فلم يكن للعبد مدخل فيه كالرجم . 


[1960] مسألة: شهادة الأعمى تقبل فيما طريقه الصوت. سواء 
تحمّلها أعمى أو بصيراً ثم عمي. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّ الصوت 
طريق لمعرفة الأشخاص والتمييز بين الأعيان شرعاً وعادة» أمَا الشرع فرواية 
الصحابة والتابعين عن أزواج النْبي َكِْةّء ومعلوم أنهم سمعوا منهنَّ من وراء 
حجاب» وإنّما كانوا يميّزون بين أسمائهنَّ بالصوت. وكذلك قوله ليدم «لا 
يمنعكم من سحوركم أذان بلال» فإنه يؤدْن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن 
ابن أمّ مكتوم»” » وقد علم أنْهم لم يكونوا يفرّقون بينهما© إلا بالصوت» 
ولأنَ الإقدام على الفروج أغلظ من الشهادة عليه بالحقوق» وللأعمى أن يطأ 
زوجته مع العلم بأنّه لا يفرّق بينها وبين غيرها إلا بالصوتء فكلّ هذا يدل 
غلى أن الضنوت طريق للتسق بق الأشكاضن ».ولاق العافة 1031 الاعم. إذا 
تكرر عليه سماع صوت زوجته وولده وصديقه وطال اجتماعه معهم وكثر 
إلفه وطروق صوتهم لسمعهء ومع العلم له بعينه وانتفاء اللبس عنه بغيره» 
وميّز بين شخصه بسماع كلامه وبين من سواهء وصار ذلك طريقاً مستمرًاً 
وإلفأ معتاداً لا يتخلله شك فيهء ولا ريب» ولا معتبر بأنّه قد يخفى عليه 


(1) سورة الطلاقء الآية: 2. 

: (2) سبق تخريجه في المسألة رقم 191. 

(3) في أو ب: «بينهم» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1557/3. 

(4) في أو ب: «فلأن» وصححت في طرة ب: «أنْ24 وانظر المعونة: 1557/3. 
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بعض الأوقات وتتشابه به النغم والأصوات» لأنْ ذلك يزول مع إحكام 
التأقل ومع قوّة العادة واستمرارهاء كالبصير الذي إذا رأى الشخص الذي قد 
طالت غيبته عنه وبعد عهده به فإنّه يشتبه عليه في أوّل لقائه» فإذا أنعم ذلك 
الأشخاص صمح أنْ العلم به واقع للأعمى» وجازت شهادته معه. 


[1961] مسألة: تقبل شهادة الأخرس إذا فهمت إشارتهء خلافاً لأبى 
حنيفة والشافعي ؛ لآنْ الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكم. فإذا فهم 1 
بطريق يفهم من مثله قبلت» كالتاطق إذا أدّاها بالصّوت» ولأنه معنى يحتاج 
إلى النطق 'فيقع الفهم. ؛ فإذا تعذّر النطق جاز أن تقوم الإشارة مقامه إذا وقع 
الفهم بهاء أصله الإقرار والطلاق. 


[1962] مسألة: لا تقبل شهادة كافر على وجهء وقال أبو حنيفة : 
تقبل شهادة أهل الذمّة على سائر ملل الكفر إذا كانوا عدولاً في دينهم؛ 
كالفاسق المسلم». ولأنها شهادة من فاسق كالشهادة على المسلمء ولأنّه قد 
ساوى السام الفاسق في الفسوق وزاد عليه بالكفرء ولأنّه نقص مؤثر في 
الشهادة كالرق: 


[1963] مسألة: لا تجوز شهادة الوالدين للمولودين» ولا المولودين 
لآبائهم الذكور والإناث» بعدوا أم قربواء من الطرفين» وذهب 0 وغيره 
إلى جوازها؛ فدليلنا قوله كةِ: «لا تقبل شهادة خصم ولا .)017 » فعمء 
ولآنه معلوم من طباع الكافن. أن الات يحب نفع ابنه وإيصال النفع ودفع 
الضرر عنه» ويؤثر ذلك على نفسه حتى إنه ربّما دعاه أن يشهد له بالزور 
ويركب في أمره كل محضور فيوضّله إلى النفع الذي يبغي وصوله إليهء أو 
يخلصه من الضرر الذي يريد دفعه عنهء وقد نبّه الله تعالى على ذلك بقوله 


(1) أخرجه مالك موقوفاً على عمرء في الأقضية» باب ما جاء فى الشهادات. والمرفوع 
أخرجه أبو داود في المراسيل (انظر البيهقي» السئن الكبرى : 0 
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تعالى : لإِنْمَا واكم وَأَوْلادَكُمْ 506 وقال عد : «فاطمة بضعة مئْى 


هو 


يريبني 007 5 وإذا ثبت ذلك ثبتت التهمة فيه. فكانت كشهادته 


[1964] مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخرء خلافا 
للشافعي؟ لقوله: «لا تقبل شهادة خصم ولا ظئين20, والظنين المدهمء 
وذلك موجود في الزوجين في غالب الطباع», بدليل الشرع والعادة» أمًا 
الشوع بر تعالى : لق لكم مَنْ نفُسِكَمْ أَرْوَاجاً لِتَسْكنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل 
بيَكُمْ مَوَدة وَرَحْمَة8. وأخبر عزّ وجلّ أن سبب الزوجية لسكون نفس كل 
واحد من الزوجين إلى الآخرء وأنْه طبعهم على التحات والتوادد والعدرن 
والرّأفة» ومثله قوله تعالى: ٍإِنّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادكُمْ عَدَوًا لَكَمْ 
فَاحْدَرُومُم4”'. فجعل هذين الجنسين غاية ومثلاً في المحبّة والعطف التي 

لا زيادة فوقها يستطرق وقوع العداوة من مثلهاء وذلك يدل على قوّة التهمة 
وتأكدها؛ وأمّا العادة فالعلم المتصوّر في النفوس بأنّ الإنسان يُحِبٌ نفع 
زوجته ويهوى هواها ويكره ضررهاء حتى إنه يغضب لها أهله وأقاربه. 
وينتفع بما لها وينبسط فيهء ويتحمّل به وإذا صح ذلك كانت هذه التهمة 
مانعة من قبول شهادة أحدهما للآخر كالأب والابن» وتحريره قياساً أن يقال 
لأنها شيادة تقوى النيجة فيها واسيابيها من الكاهت والمشهوة له فككانت 
مردودة. أصله شهادة الأب لابنه» ولأنها شهادة يجريها الشاهد نفعا إل 
نفسه فلم تقبل كشهادته لغريمه ولنفسه معه. 


[1965] مسألة: تقبل شهادة الأخ لأخيه إلا فيما ينّهم له فيهء من 


(1) سورة التغابن» الآية: 15. 

(2) جزء من حديثء أخرجه البخاري في التنكاح» باب ذبٌ الرجل عن ابنته»ء ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة رضي الله عنها. وفيه: اما أرابها». 

(3) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(4) سورة الرومء الآية: 20. 

(5) سورة التغابن» الآية: 14. 
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دفع عار أو ما أشبه ذلك. خلافاً لمن منعها؛ لأنّه ليس بين الأخوين من 
الحقوق من قوّة التهمة ما يقتضي رد الشهادة» فجازت شهادته كالعمّء ولأنها 
رحم لا يستحقٌ بها الإرث مع الأب كالعمم. 

[1966] مسألة: لا تقبل شهادة الصّديق الملاطف لصديقه إذا كان في 
. بره وصلتهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله ككلِهِ: «لا تقبل شهادة خصم 
ولا ظئّين»”!2: ولأنّ التّهمة بينهما متقررة في العادة» لأنّه معلوم أنْ الإنسان 
إذا كانت بينه وبين إنسان صداقة ومودة يبرّه ويصله فإنه يحبٌ جر النفع إليه 
ودفع الضرر عنه قياساً فنقول لأنّها تهمة في العادة غالبة متقرّرة بالطباع في 
محبّة النفع ودفع الضَرر كشهادة الأب والابن» ولأنَّ التهمة بالصّداقة على 
الوصف الذي ذكرناه فى مقابلة التهمة بالعداوة» فلما كانت العداوة مؤثرة فى 
منع الشهادة فكذلك الصّداقة» هذا على الشافعي. ١‏ 

[1967] مسألة: لا تقبل شهادة عدر على عدورّهء خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لقول النبيَ 5ة: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظئين2700, وروي: «ولا ذي 
غمر على أخيه»0 »2 ويروى: ١لا‏ تقبل شهادة ذي الظنئّة ولا الإحنّة»9 2 
ولأنّ التهمة بينهما غالبا في الطباع» فكانت مؤثّرة في ردّ الشهادة كالتهمة 
فيزن الأب والابن. 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1963. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1963. 

(3) جزء من حديث.» أخرجه بلفظ: «على أخيه) أبو داود فى الأقضية. باب من تردٌ 
شهادته؛ وابن ماجه في الأحكامء باب من لا تجوز شهادته» عن عمرو بن شعيب»ء 
عن أبيه » عن جذه. وبلفظ: «لأخيه» أخرجه الترمذي في الشهادات.ء باب ما جاء 
فيمن لا تجوز شهادته. 

(4) أخرجه الترمذي فى الشهادات» باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادتهء ولفظه: «لا تجوز 
شهادة صاحب إحنة) عن عبدالر حمن الأعرج . وأخرجه البيهقي في الشهادات. باب لا 
تقبل شهادة خائن». عن أبى هريرة» ولفظه: «لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنّة؛, 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 99/4: عن أبي هريرة بلفظ : «لا تجوز شهادة ذي الظئة 
ولا ذي الحنة». وأخرجه عبدالرزاق فى الشهادات: 321/8. عن عبدالرحمن بن 
فروخ» بلفظ: «لا تجوز شهادة ذي الظئّة» ولا الإحنة» ولا الجنئة». 
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[1968] مسألة: لا تقبل شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي 
يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضرء خلافاً ات حنيفة والشافعي؛ لقوله: «لا 
تقبل 5 بدوي على قروي) 0 وروي: «على صاحب قرية»22», لأنْ 
التهمة تقوى في هذه الشيادة لأ الكاين له كر كون. التو نلق بإشهاد جيرانهم 
وأهل بلادهم ويشهدون الأباعد وأهل البلد إلا لريبة يعلمون معها أنْ الشهود 
من أهل الحضر لا يشهدون في ذلك الشيء فيعدلون إلى من لا يعرفه. 

[1969] مسألة: لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وشبههء خلافاً لأبي 
حنيفة والشافعي؛ لقوله يكلِ: «ولا ظئين»”©» والظئّة ها هنا موجودة لأنّه 
يَحبَ أن يكون غيره مشاركا له فى المعرّة لثلا ينفرد بهاء هذه قضية العادة. 
وما جبلت عليه الطباع أن كلّ من حصل في معرّة لازمة أحبٌ أن يكون 
غيره مثله. ويودٌ أنه لا يبقى أحد إلا صار في مثل حاله وقد نبّه الله تعالى 
على ذلك بقوله: لوَلن يَنْفَعَكُمُ اليَوْم إِذْ ظَلْمْثُمْ أَنَكُمْ في العَذَاب 
مُشْتَ رِكُونَ 47# ٠»‏ فمفهومه أَنْ ما يعتقدونه 0 الاشتراك في البلية يتم [به] 
الدلوق لا يحصل لكم في م وروي عن عثمان رضي الله عنه أنّه 
قال ديع الزائية :أن التساء نيه 9 +«فاشير أن التهمة بذلك غالبة في الطباع 


فصحٌ ما قلناه. 
[1970] مسألة: إذا شهد العبد بشهادة حال رقّهء أو الكافر قبل 


(1) أخرجه بهذا اللفظء الدارقطني في الأقضية والأحكامء عن أبي هريرة. 

(2) أخرجه أبو داود في الأقضية باب شهادة البدوي على أهل الأمصارء وابن ماجه في 
الأحكام. باب من لا تجوز شهادته. عن أبي هريرة» بلفظ : ١لا‏ تجوز شهادة بدوي 
على صاحب قرية». 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1963. 

(4) سورة الزخرف» الآية: 38. 

(5) في طرة ب كتب: (لعل أصل العبارة: يعتقد من كون). وما في أو بء مثل ما في 
المعونة: 1535/3. 

(6) لم أقف عليه. 
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خلافاً لاضن حئيفة والشافعى؛ لقوله: «ولا 0 وهؤلاء متهمون أن 
يحبّوا تنفيذ شهاداتهم التي ردّت» ولأنه موصوف بنقص يؤثْر في منع الشهادة 
كالفاسق إذا أعاد شهادته بعد التوبة. 
[1971] مسألة: الشهادة على الشهادة تقبل فى الجملةء خلافاً لداود؛ 
ل ا ا ا ل ا 00 
لقوله تعالى : #وأشهدوا دوي عدل منكم» » وقوله: #فَاسْتَشْهِدوا شهيديئن 
د د 3ت ع ل كد نم اكه : 
مِنْ رجَالِكم» ؛ فعمم كل أمر يصح الإشهاد عليه وروي عن علي 
عليه السّلام أنّه أجاز الشهادة على الشهادة » ولم يخالفه أحدء ولأنّه نقل 
طريقته الأمانة كالشهادة على الإقرار. 


[1972] مسألة: تجوز الشهادة على الشهادة في كل الأحكام 5 
حقوق الله عر وجل» وحقوق الآدميين» والقصاصء والحدود. خلافا لأبي 
حنيفة ولأحد قولي الشافعي؛ لأنْ كل حكم جاز أن يثبت بالشهادة جاز أن 
يثبت بالشهادة على الشهادة» أصله الأموال كالنكاح والطلاق. 


[1973] مسألة: إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسمّوهم 
للقاضي فإِنّْه لا تقبل الشهادة على شهادتهمء خلافاً لمن قال: تقبل؛ لأنهم 
إذا لم يسمّوهم أمكن أن يكونوا فسقة عند القاضيء أو ممّن لا تجوز 
شهادتهم في ذلك الشيء كالعدوٌ والصديق». ولأنْ القاضي لا يقبل إلا شهادة 
من يمكن الخصم من جرحهم.ء وذلك لا يمكن إلا مع التسميةء ولهذا ما 
وجب عندنا أن تسمّى الشهود في السّجلات . 


[1974] مسألة: إذا شهد اثنان على كلّ واحد من شاهدي الأصل©, 


(1) سبق تخربجه في المسألة رقم 1963. 
(2) سورة الطلاق» الآية: 2. 
(1)3:.سورة“البقرق: الآية: 281 
(4) أخرجه عبدالرزاق» في الشهادات» باب شهادة الرجل على الرجل» عن علي أنه قال: 
لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان. 
(5) في أ: «على كل واحد منهما على كل واحد من شاهدي الأصل». وفي ب شطب 
على «منهما على كل واحد)ا. 
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جازت شهادتهماء وقال عبدالملك: لا يقبل على شهادة كل واحد إلا اثنان 
آأخران» وهو أحد قولي الشافعي؛ فدليلنا أنه نقل قول النين :الو الحاكم 
بشهادة شاهدين فيما يثبت بشهادة شاهدين فجاز ذلك» 7 إذا شهد عند 
الحاكم اثنان على إقرار اثنين بدين» ولأنّ كلّ واحد من شهود الأصل قد 
شهد على شهادته”!' اثنان» فأشبه إذا كانا آخرين. 

[1975] مسألة : إذا رجع السهرد تيل : قبل الحكم 0 يحكم بشهادتهم». 
وقال أبو ثور وداود: يحكم 9 ولا يؤثر رجوعهم شيئاً؛ فدليلنا أنّ قبول 
الشهادة مشروط بغلبة ظنْ الحاكم على صدقهم. ورجوعهم يزيل هذا 
المعنىء ولأثهم إذا رجعوا بطل الأوّل» وصار الحكم للثاني الذي رجعوا 
إليهء لأنْ ذلك 1 الموجود وقت الحكمء كالحاكم إذا اجتهد في شيء فأدّاه 
اجتهاده إلى أمر ما ثم بان له فساده قبل الحكم فإِنّه يرجع عنهء ويحكم بما 
أَذّاه إليه احدياد: في الثاني . 


[1976] فسبالة: إدا رجعوا بعل أن حكم بشهادتهم فلا ينمض 
الحكمء » خلافاً لمن قال: :مين : ؛ لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في ذلك 
الوقت» ويحتمل كذبهم. فاستوى ال للأول مزيه وهو الحكم به فلم 
1 

[1977] مسألة: إذا شهدوا بقتل واحد ثم رجعوا بعد أن استوفى 
ذلك» وقالوا: تعمّدنا الكذب». ففيها روايتان؛ إحداهما: أنهم يقتلون. 
وهو قول الشافعي ؛ والأخرى : لا يقتلون وتلزمهم الدية» وهو قول أبي 


فوجه القول الأوّل بأنهم يقتلون» ما روي أن عليّاً عليه السّلام جاءه 
شاهدان فقالا له: نشهد أن هذا سرق» فقطعهء ثم جاءا بآخر فقالا: غلطناء 
إئما هو ذَلا فرد قولهما القانئة وقال: لو اعنم كتيا عه لتنا ماشه 


([1) في أو ب: «شهادة». وفي طرة ب: «شهادته». 


)2( فى أ وانا: «(ببحب)ا وصحدحت قن طرة ب: (يجزا. 


077 


لفكي : ولم نحفظ عن أحد خلافاً عليه ولآنهما ألجاآ الحاكم إلى 
القتل والقطع. فلزمهما القودء كالمكره لغيره. 

ووجه نفيه أنْ السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم السبب» 
وشهادة الشهود سبب وليست بمباشرة» ولأنّ الشهادة لا يتعلق بها حكم ما 
لم ينضمٌ إليها حكم الحاكم» فصار وجوب القصاص موقوفاً على حكم 
الحاكم من غير فعلهما. 

[1978] مسألة: إذا شهدا على رجل أنّه طلق بعد الددذخول» وحكم 
الحاكم بالفرقة» ثم رجعاء لم يغرما من المهر شيئاء وقال الشافعي: يغرمان 
مهر المثل؛ فدليلنا أن المهر كان مستحمًا على الزوج بالدخول فلم يتلفا عليه 
شيئا بشهادتهماء وإثما أخرجا عنه الاستمتا ) وخروج البضع عن ملك 
الزوج لا قيمة لهء بدليل أنْ المطلق في المرض لا سبيل لورثته عليهاء ولو 
كان لخروج البضع من يد الزوج قيمة لضمنته للورثة» ألا ترى أن خروج 
الرق من ملك الزوج لما كان له قيمة كان من أعتق عبده حال مرضه لزمه 
أن يخدم ويسعى لأجل الورثة التي ترث السيّد واعتبر من الثلث» واعتباراً 
بمن له زوجتان كبرى وصغرى فأرضعت الكبرى الصغرى فإنهما يحرمان 
عليه» ثم لا يرجع على الكبيرة بشيء من مهرهاء لأنّها كانت مستحقة له 
بالدخول كذلك ها هنا. 


[1979] مسألة: إذا شهدا بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا 
غرما نصف المهرء خلافاً للشافعي في قوله: يغرمان الجميع؛ لأنهما لم 
يتلفا عليه الجميع» لأنّه إِنما يستحقّ عليه قبل الدخول إذا طلق النصفء. فلا 
يلزمهما غرم ما لم يتلفاه. 


[1980] مسألة: إذا رجعا عن الشهادة بمال بعد الحكم غرما 


(1) أخرجه البخاري في الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب» عن الشعبي» 
فى رجلين شهدا على رجل أنّه سرق» فقطعه علىّء ثم جاءا بآخرء وقالا: اخطانا: 


فأبطل شهادتهماء وأحذا بدية الأوّلء وقال: لو علمت أنكما تعمدتماء لقطعتكما. 
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للمشهود عليه خلافاً للشافعى ؛ لأتهما أتلفاه عليه بشهادتهما ما له قيمة 
فلذلك غرماه. 


[1981] مسألة: إذا حكم بشهادة من ظاهره العدالة» ثم بان له بعد 
الحكم فسقهم ببيّنة لم ينقض الحكمء خلافاً للشافعي؛ لأنّ العدالة والفسق 
طريقهما الاجتهادء وإن انعمّد الحكم باجتهاد لم ينقض باجتهاد مثلهء» وذلك 
بخلاف الحكم ا العيك والكفارة: لآن ذلك (12؟ المكهاة فيه أنه أشر 
ظاهر فالحكم مع ذلك تقصير© في اختبار حال الشهود. 


[1982] مسألة: إذا ادّعت امرأة لقيطأً قبل قولها على إحدى 
الروايتين؛ خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: إِنّها لا تقبل؛ ودليلنا على أن إقرارها 
بقمل ]3 مد قبل الإقرار بالولدء فوجب أن يقبل إقرارها بالولد أصله 
الرجل» وأيضاً نقول [لما كان]” أحد الوالدين يقبل إقراره في جميع 
الأموال» قبل إقراره في النسب. ولأنْ ولادة الأم حقيقة» ومن جهة الأب 
مظنونةء ثم ثبت وتقرّر أن بإقرار الأب يثبت نسبه فبإقرار الأمّ أولى أن 


لمنسا . 


هو 


[1983] مسألة: تغلظ الأيمان بالمكان والزمان» وقال أبو حنيفة: لا 
تغلّظ بالمكان؛ فدليلنا قوله علا : «من حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة 
فليتبوًأً مقعده من النّاراء قيل: وإن كان شياً يسيراً؟ قال: «ولو كان على 
سواك من أراك)0© . 


(1) سقط من أ: «لا؛. ظ 

(2) فى أ: «مقتصراء وفى ب: «مقتضى» وصححت فى طرة ب بما أثبت 

)03 السك تن عار د ١‏ 

)4( امت فى طرة ننه 

84 إلى : قله :«الحا" أت وميا ناك :فى :إل أ قفيينة و .نا تعد ما ءالزن تمدق علي ا 
النبي وه وأبو داود في الأيمات والنذورء باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر 
النبي وك عن جابر بن عبدالله. أن رسول الله يَكِيهِ قال: «من حلف على منبري 
اله تبوّأ مقعده من النار» . 
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[1984] مسألة: تغلظ على ربع دينار فما زاد» وقال الشافعي: لا 
تغلظ إلا في مائتي درهم أو عشرين ديناراً فما زادء وقال قوم في القليل 
والكثير؛ فدليلنا أنه لا تغلّظ فى القليل ما روي أن عبدالرحمن بن عوف 
زأعم بوعل جلك غفل المكن» فتال: أعلى دم؟ فقالوا: لاء فقال: أعلى 
عظيم من المال؟ قالوا: لاء قال: لقد خشيت أن يتهاون الئاس بهذا 
ال فلم ينكر عليه أحد. ودليلنا على أله فذلظ في ربع ؤيتاز أله هال 
يثبت له حرمة في الشرع بدليل أنه يقطع فيه اليدء وأقل ما يستباح به 
البضع. كالتصاب في الزكاة. 

[1985] مسألة© ‏ فصل: و [0]09© تغلّظ بالألفاظء خلافاً للشافعي 
فى قوله: تغلّظ بزيادة الصفات؛ لأنّ هذه الصفات لا غاية لألفاظها ولا 
حصرء ولأنَ ما ذكروه ليس بأولى من غيره. 


[1986] فصل: ولا يزاد على اليهودي أن يقال: الذي أنزل التوراة 
على موسى» وعلى النصراني: الذي أنزل الإنجيل على عيسبى». خلانا 
للشافعي؛ لأنْ ذلك مبني على أنه لا يغلظ بالصّفات على المسلمء فنقول: 
إنها يمين وجبت في حق فلم يزد فيها على لفظ الإخلاص كيمين المسلم. 


-2 والبقية أخرجها مالك في الأقضية. في الباب المذكورء ومسلم في الأيمان» باب وعيد 
من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» عن أبي أمامة. ولفظه: «من اقتطع حق امرىء 
مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنئّة» وأوجب له النار»» قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا 
رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك. وإن كان قضيباً من أراك. وإن كان قضيبا 
من أراك»». قالها ثلاث مرات. 
وأخرج الحديث في رواية واحدة» ابن ماجه في الأحكامء باب اليمين عند مقاطع 
الحقوق» عن جابرء ولفظه: «من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من 
النار» ولو على سواك أخضر». 

(1) أخرجه البيهقى فى الشهادات» باب تأكيد اليمين بالمكانء» عن عكرمة بن خالد بلفظ : 
اخشيت أن يبهى الناس» قال البيهقي قوله: يبهى الناس» يعني يأنسوا به فتذهب هيبته 
من قلوبهم. 

(2) سقط من ب: «مسألة». 

(3) في أو ب غير مثبتة» وفي المعونة: 1586/3: «لا تغلظ». 
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ولأنّ كل صفة لم تلزم المسلم لم يغلّظ بها على الكافر كسائر الصفات. 


[1987] مسألة: إذا حلف على فعل نفسه حلف على البتّ والقطع 
في النفي والإثبات. وإن حلف على فعل غيره ففي النفي على العلم» وفي 
الإثبات على القطع. وحكي عن الشعبي والنخعي: أنه يحلف على البتّ في 
كل الأيمان. وعن ابن أبي ليلى: يحلف على العلم في الكل؛ ودليلنا أن 
الإنسان يمكنه معرفة فعل نفسه فلم يحلف إلا على ما يعلمه ويتحمّقه. 
فكلّف اليمين على البتّ» فإذا كانت اليمين على فعل غيره يمكنه في الإثبات 
القطع ولا يمكنه في النفي فلم يكلف إلا ما يمكنه. ١‏ 


[1988] مسألة: إذا رأى إنساناً يتصرّف فى داره مذة يسيرة ويده 
غليها!؟؟ ان له أن نيشهه اليك وله بكر اله أن يقهد عاتفلك 4 حادم لأرى 
حنيفة؛ لأنْ الشهادة بالملك هي شهادة باليد مع طول التَصرّف دون يسيره. 
ولأنْ اليد تكون بملك وبغير ملك. ولأنها لو كانت ملكا في الحقيقة لم 
يجز سماع الدعوى بعد الوقرار. 


[1989] مسألة: إذا مات رجل وترك ابنين» وأقرَ أحدهما أن عليه 
ألفي درهم دينا. وأنكر الآخرء لزم المقرّ نصف الدين وهو ألفء. وقال 
أبو حنيفة: يلزمه جميع الألفين؛ فدليلنا أن إقرار الابن يتضمّن ثبوت الألفين 
على أبيه؛ وتعلق ذلك بكل التركة» بدليل أن البيّنة لو قامت بذلك لقضى 
الدين من جميع التركة» فإذا كان هذا يتضمّن إقراره لم يلزمه إلا بقدر ما 
حصل له من التركة وهو النصف. فصار كما لو أقرّ أنْ أباه أوصى بثلثه 
وأكذبه أخوه فإنه لا يلزمه إلا ثلث ما في يده. 


[1990] مسألة: إذا تداعيا شيئاً وهو في يد أحدهماء وأقام كل واحدٍ 
البيّنة رجح بالعدالة» فأيّهما كانت بيّنته أعدل حكم له ببيّنته وقال أبو حنيفة 


(1) في ب: «ويدعيها». 
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والغرض به [أن] يقدم”" سبب أحد المتداعيين لكون ما يدّعيه أقرب إلى 
الصدق.» ووجدنا العدالة صفة مراعاة في الشهادة موكولة إلى اجتهادناء وهي 
في نفسها متزايدة مختلفة» فوجب أن يقع الترجيح بكثرتهاء لأنْ من ثبت له 
بذلك أقرب إلى أن يكون ما شهد به هو الحقّء ولأنَ الشهادة أقوى من 
الخبرء لأنّه قد نصٌ فيها على العدد ولم يقبل فيها قول العبد أصلاء ولا 
المرأة الواحدة بانفرادهاء وفي الخبر: لم ينص على عدد ولم يمنع قبول 
المرأة والعبد فيه؛ ثم كانت صفة العدالة يقع بها الترجيح في الخبر فكانت 
بذلك في الشهادة اول 


[1991] فصل: وإذا تساوت البيّنتان في العدالة حكم بها لصاحب 
اليدء وقال أبو حنيفة: يحكم بها للخارج إذا كان في حكم مطلقء أو 
على كل حال؛ فدليلنا ما روي أنّ رجلين تداعيا عند النّبى كَل بعيراً» فجاء 
هذا ببيلة ) وهذا ببلة ) فمقضى به لمن هو فى 0 ولآنهها مدعيان تساويا 
في إقامة البيّنة وانفراد أحدهما باليد» فوجب أن يقدم ببيّنته لأجل اليد. 
أصله الذعوى في الملك المضاف إلى سبب لا يتكرّر كالولادة والنتاج» 
ولأن كل واحد منهما مساو لصاحبه فى الدعوى قبل البيّنة» إلا أن صاحب 
اليك أقوق. وأثنيتك»يثبوات يذه عغلئ الشئىء المدعى ‏ فلمًا الفره بذلك قوق 
أمره. فقدم على المذعى لرجوعه باليد» وهذه كلها بعل النكنةع لأنهما قل 
تساويا فسقطتاء وصارا كأنّهما لم يكوناء وانفرد صاحب اليد بيده» كما كان 


[1992] مسألة: لا يقع الترجيح بزيادة العددء خلافاً لما يحكى عن 


010 في ا واب: ابه يقوماء وفي طرة ب (لعل الأصل : أن يقدم) . 

(2) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام. والبيهقي في الدعوى والبينات» باب 
المتداعيين يتنازعان شيئاً في يد أحدهماء عن جابر بن عبدالله؛ أن رجلين اختصما إلى 
النبي كَكهٍ في ناقة» كل واحد منهما قال: نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينة» فقضى 
بها رسول الله يَكِنْةِ للذي هي في يده. 
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الأوزاعي؛ لأنه معنى مقذر بالشرع بالنصٌ فلم يكن للاجتهاد مدخل فيه كدية 
الأحرار. 

[1993] مسألة: إذا تداعيا دارا فى يد غيرهماء وتعارضت بيناتهما 
“قتيست الدان ميتهما يعد أبمانينها على الظاهر الصحيح من المذهب. 
وللشافعي قول: إنّه يقرع بينهما فيحكم لمن خرجت له القرعة؛ فدليلنا ما 
روى تميم بن طرفة الطائي أن رجلين تنازعا شيئأء وأقام كل واحد بيّنته 
فجعله النّبيّ كَل بينهما نصفين”''. ولأنهما حجّتان تعارضتاء لو انفرد أحد 
الكدافين بها لسك لددبالملك» قوجعيه ذا تعارضها أذ تسم الخ 
بينهماء أصله اليدء ولأنهما قد تساويا فى سبب الاستحقاق» والشىء مما 
يصحٌ فيه الاشتراكء فوجب القضاء به لهما كالأخوين الشقيقين: 2 

[1994] مسألة: إذا تداعى رجلان دارأ فى يد غيرهما ممّه لا 
يدعنها الحقينه» بؤاقام ‏ أخدفها البينة آنيا ملف له ند معةة: بوالاخر أنه 
ملكه منذ سنتين» حكم بها لصاحب الملك المتقدم» وللشافعي قول: إِنه 
يحكم بها لهما بالسّوية؛ فدليلنا أن البيّنة إذا شهدت بالملك منذ سنين فإنًا 
نحكم بالملك منذ ذلك الوقت» بدليل أن النتاج يكون للمشهود لهء فإذا 
كان كذلك فقد تساوت البيّنتان في الظاهر بالشيء بالشهادة بالملك المتقدّم 
فكان لها مزية» فوجب تقديمها على البيّنة التي قامت بالشهادة بالملك 
المتأخر. ١‏ 

[1995] مسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فادّعى كلّ واحد 
منهما أنه له ولاايثنة لينا: ولا لأحدهماء نظر فما كان من متاع النساء 
فهو للمرأة مع يمينهاء وما كان من متاع الرّجل فهو له مع يمينه» وما كان 
يصلح لهما فاختلفا فيه" . فقال مالك: هو للرّجل مع يمينهء وقال المغيرة: 


(1) أخرجه البيهقى فى الدعوى والبينات» باب المتداعيين يتنازعان شيئاً فى أيديهماء عن 
تميم بن طرفة قال: اختصم رجلان إلى النيي يَكِْ في بعيرء كل واحد منهما أخذ 
برأسه. فجاء كل واحد منهما بشاهدين» فجعله بينهما نصفين . 

(2) سقط من ب: «فاختلفا فيه». 
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هو بينهما بعد أيمانهماء سواء كان اختلافهما قبل الطلاق» أو بعدهء وقال 
الشافعي: من أقام البيّنة على شيء فهو لهء وإلا كان الجميع بينهما بعد 
أيمانهما؛ فدليلنا أنْ اليد لما كانت مؤثرة في الملك ودالة عليه» وكان لكل 
واحد منهما يد في الدار وجب غيل تتازعيها أن يعتبر أظهرهما 5 الغو 
ومن يشهد له العرف بقوّة 0 0 تعالى: طوَأَمُرْ بالعْزْفٍ974. وقوله 
في قصّة يوسف: «إِنْ كان مِن قُبْل4© الآية» فجعل قوّة دعوى 
اب او د فكذلك في مسألتناء والعرف 
أن النساء يتخذن ما يصلح لهن. والرجال يتخذون ما يصلح لهمء فيثبت ما 
قلناهء ودليلنا [على] أن ما يصلح لهما يكون للرجل» خلافاً للمغيرة» أن 
00 أرجح بكون البيت له» وهي تابعة له فيه» والظاهر فيما يكون في 
بيت الإنسان أنّه له إلا ما شهد العرف بأنْ الأغلب كونه للمرأة» ووجه قول 
المغيرة» أن البيت مضاف إليهما وأيديهما متساوية» فإذا لم يكن الأغلب 
كون الشيء يصلح لأحدهماء وجب أن يكون بينهما. 


[1996] مسألة: إذا كان لرجل على إنسان دين فجحد فحصل له 
عنده وديعة» أو عارية» أو غصبء. أو غير ذلك من وجوه الحيازة» من 
جنس حقّه أو من غير جنسهء فأراد أن يأخذ حقه منهء ففيه روايتان: 
إحداهما: أن له ذلك إن لم يكن عليه دين لغيره» وإن كان عليه دين أخذ 
بمقدار. ما يضيبه مخ المخاصةء سواء كان من حسن. حقه أو.من غير جنسةه 
وهو قول الشافعى» والأخرى : أنه لسن له ذلك بوجهء ولكن يرد ما عنده 
ثم يطالبه بحقّهء وقال أبو حئيفة: إن كان الذي حصل في يده جنس. حّه 
فله أخذه» وإن كان من غير جنسه فليس له أخذه. 

دلولنا “على الكهواة حنيتة: اعد الينا > فالف: .نا وهر ل اله إن 
ألااسقان رد اتح ونه لآ سطيقع ها ددن اللاي م ا انالكل وده اهدر ا؟ 
(1) سورة الأعراف» الآية: 199. 


(2): متؤوة: يوست «الآآية 26 
(3) في ب: اجهته). 
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فقال التّبئ كَلِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”2©2» ولأنّه مال يستحقّه 
عليه فإذا منعه الغريم كان له أخذه بغير إذنه» أصله إذا دفعه إليه الحاكم . 


ووجه المنعء قوله تعالى: «إِنَّ الله يَأْمْرْكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الأمَانَاتِ إِلَى 
أهلها»7 : وقوله 6ه ناد الأمانة إلى شن العسحاق.ولا تكن من 
انك" لان ]71 ولائة له سك يهن اله لمعن نه بز الس قن اق ونال 
القور :لأ ملف إلا ولاه ظ 1 


ودليلنا خا ]50 أنه لا فرق بين أن يكون من جنسه. أو من غير 
جنسهء حديث هندء وهو عام ولأنه ممتنع من مال يستحقه عليه. فجاز له 
أخذه مما يحصل تحت يدهء أصله الجنسء» ولأنّه مال حصل لغريمه تحت 
يده وهو ممتنع من أداء ما عليه» فله أخذه من تحت يذه من جنسه وغير 
جنسهء. أصله إذا كان له عليه ذهب فحصل له عنده فضّةء ولأنْ كل من له 
الأخذ إذا وجد من الجنس فكذلك من غيره» أصله الحاكم. 

[1997] مسألة: ومن اذعى أنه تزوج امرأة ينها يها سمعت 
دعواهء ولم يكلف أن يذكر شروط الصحّةء لأنها دعوى عقد صحيح 
فوجب استماعها كما لو ذكر شروط الصحّةء. لأنها عقد معاوضة فوجب أن 
تسمع الذعوى فيه على الصحّة بجملة من غير اعتبار ذكر شرائط الصححة. 
أصله البيع . 

[1998] مسألة: إذا مات رجل وعليه دين» وله دين فيه شاهد. 
فللورثة أن يحلفوا مع شاهد ميّتهم ويستحقوا المال» ويدفعوا إلى الغرماء 
حقوقهمء فإن لم يحلفوا حلف الغرماء واستحقّوا قدر ديونهمء خلافاً 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1527. 

(2) «سؤرة الساءه 'الآية 57 

(3) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في الرجل يأخذ حقّه من تحت يدهء والترمذي في 
البييوع» باب» عن أبي هريرةء بلفظه . 

(4) أضيفت في طرة ب. 

(5) سقط من أ: «على». 
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الميّتء أصله حقّ الإرث. 


[1999] مسألة: إذا وطىء السيّدان الأمة فى طهر واحدء أو وطىء 
رجل أمتهء ثم باعها قبل أن يستبريهاء فوطئها الثاني» فأتت بولد لأكثر من 
سئّة أشهر من وطء الأوّل والثانى» نظر القافة فبأيّهما ألحقاه لحق» وقال 
أبو حنيفة: الحكم بالقافة باطل» ولا يراعى الشبهء قال: فإذا تنازع الولد 
رجلان لحق بهما وكان ابنأ لهماء وكذلك خمسة رجال وعشرة وأكثر إن 
أمكن ذلك . 

فدليلنا على وجوب الحكم بالقافة حديث عائشة قالت: دخل 
رسول الله يَكهِ تبرق أسارير وجههء فقال: «ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر 
إلى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إِنَّ 
هذه الأقدام بعضها من بعض)”'. موضع الدليل أن المشركين كانوا يطعنون 
فى نسب أسامةء لأنه كان أسودء وكان زيد أبيض» وكان ذلك يشق على 
الى كللء فسرّ بقول مجزز لكونه قائفاً عارفاً بالأنساب» ولو كان ذلك ظتا 
وخرصاً لا يتعلّق به حكم لم يسرٌ به» ولأنكر على مجزز إخباره» كما ينكر 
كل ما كان من أمر الجاهلية وأحكامها ليس في شرعه إقراره. 


ودليلنا فى اعتبار الشبه فى اضطراب النسب حديث سعد وعبد بن 
زمعة لما تنازعا ابن. الوليدة» فادّعى سعد لأخيهء وادّعى عبد بن زمعة لأبيه. 
فحكم النّبىّ يليه لصاحب الفراش» وهو زمعة»ء ثم قال لسودة: احتجبي 
9 000 توي الاكوة «تندهها نهد هذا 


(1) أخرجه البخاري في الفرائضء باب القائفء. ومسلم في الرضاعء باب العمل بإلحاق 
القائف الولدء عن عائشةء بلفظه. 

)2( سبق تخريجه في المسألة رقم 16 . وقد ورد في أ: ((بعيئهة»)» وفي با: (بزمعة»)» 
والصواب ما أثبتناه كما حجاء في الحديث» وعتبة هو ات أبي وقاص» أخو سعد بن 
5 وقاص . وقد جاء في الحديث قوله كد : «الولد للمراشس وللعاهر الحجر) وهو عن 


عائسة . 
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الولد» وقوله كَيِنْهّ فى قصّة المتلاعنين: «إن جاءت به على نعت كذا فهو 
لشريك». فجاءت به على النعت المكروه. فال عليه : «لولا ما مضى من 
كتاب اللّه لكان لي ولها شأن(للى وروي عن 0 راث الحكم 
بالقافة» ولأن حقيقة التسب لا يعلمها إلا الله تعالى» ومن أطلعه عليه» وإِنّما 
يثبت بالاستدلال والفراش من جهة الظاهرء ووجدنا لهذا القوم اختصاصاً 
بهذا العلم من طريق معرفة الشبه لا يدفع أحد ذلك. فجاز أن يكون لهم 
مدخل فيه كما عجان أن يكون للتجار مدخل في تقويم المتلفات» ولأهل 
الحزر مدخل في الخرص في الزكاة وغيرها. 


[2000] فصل: ودليلنا على أن الولد لا يكون لأكثر من أب واحد 
اا ع ا ا يدنم دا افق لقا حو يوك سا اعون رركا ا 
قوله تعالى: ظوَوَرِتَهُ أبَوَاة4 © , وقوله: «أشْكر لِي وَلِوَالِدَنِكَ4” » وقوله: 
وَوَصَيِنَا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ خشناً#©, ولأنّ استحالة ذلك في الشرع جارية 
مجرى الأمين من طريق المشاهدة. 


[2001] فصل: ولا يحكم بالقافة في ولد الحرة» وذكر الشيخ 
أبو بكر الأبهري عن أبي يعقوب الرّازي أنه وجد لابن وهب عن مالك أنه 
يحكم فيه بالقافة» وهو قول الشافعي؛ ودليلنا أنّ في الحرّة لا يتساوى 
الواطناة في الفراش» لأنيا ل اتكون غراف إلا لواعد اقنايدة 7" الول 
لصاحب الفراش» وليس كذلك الأمة» لأنه قد يستوي حكم الواطئين فيه من 


(1) سبق تخريجه في المسألة رقم 1942. 

)00 أخرج البيهقي في الدعوى والشهادات». باب القافة ودعوى الولد. عن سعيد بن 
المسيب قال: دعا عمر رضي الله عنه القافة في رجلين اشتركا في امرأة ادععى كل 
واحد منهما الولد. . . 

(3) أخرج البيهقي في الكتاب والباب المذكورين» عن موسى بن أنس» عن أنس بن مالك 
أنه أوصى في مرضهء. وشك في حبل جاريةء فقال: انظروا أن تدعوا لولدها 
القافة. . . 

(4) ستووة الشناء الآية 11 

(5) سورة لقمان» الآية: 13. 

(6) سورة العنكبوت» الآية: 7. 

(7) في أ: «فيخلق». 
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جهة الملكء لأنّها إذا كانت بين شريكين فإنْهما يتساويان في الملك» 
وممععييا واخد عه را عنم نيتم العقك له صيحيح + 'تاحتجنا إلى 'الترسعيية 
واعتباره من الطريق التي يعتبر منها . 

[2002] مسألة: المسلم والذَّمَى والحرٌ والعبد في دعوى النسب 
سواءء وقال أبو حنيفة: المسلم أولى من الكافر» والحرّ أولى من العبد؛ 
فدليلنا أنّهما اشتركا في ادّعاء نسب لو انفرد به كل واحد منهما لحقه فوجب 
أن يستوي فيهما كالحرٌ بين المسلمين» ولأنّ الحرٌ والعبد يتساويان في 
الأسباب التي تلكو بها سات ار نوهي الوا بالبكات الععيع والفاسد 
والشبهة» فيتساويان في دعواهم. كما أنّ المسلم والكافر لما تساويا في 
أسباب ملك المال تساويا في دعواه» كذلك في مسألتنا. 
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[2003] مسألة: إذا كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو 
موسرء لم يعتق حصة شريكه بالسراية» ويقوّم عليه ويدفع القيمة إلى 
الشريك» ثم يعتق. وأظهر أقاويل الشافعي أنه يعتق بالسّراية؛ فدليلنا 
قوله كَلِِ: «من أعتق شركاً له في عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم 
عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد»”': فشرط في 
عتقه أن يقوم عليه وأن يدفع إلى الشريك».ولان تفن الإنسان في ملكه 
لا يسري إلى ملك غيره كالبيع؛ ولأنّ التقويم لإزالة الضرر عن الشريك 
كالشفعة» وقد ثبت أن ملك المشتري لا يزول عن الشقص إلا بعد قبض 
الثمن» فكذلك في العتق. ولأنه عتق بعوض مفتقر إلى القدرة على 
العوض» فوجب أن يقف تنجزه على بدله؛ أصله عتق المكاتب» ولا يلزم 
عليه إذا قال: إن أدّيت ألفا فأنت حرّء لأنّ هذا العتق لا يقف على القدرة 
على العرض . 


[2004] مسألة: إذا كان المعتق معسراً لم يكن للشريك استسعاء 
العبد في قيمة نصيبه منه؛ء وعتق من العبد ما عتق» وقال أبو حنيفة: له 
000 كأن المعقق أو مسرا :تاللنا الحيف الندى :زو يناء20 ,.مولانه 
عتق من غير جهة من كانت منه الجناية فلم يكن واجباً كالكتابة» ولأنّ العبد 





(1) سبق تخريجه في المسألة رقم1074. 
(2) أي الحديث السابق . 
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لع يكن انه جنناية اولا إقلافناة وكذلك الروك الذى الم تعد وسيب 
الإتلاف هو المعتق». فإذا لم يلزمه تقويمه فالعبد أولى. 

[2005] مسألة: للقرعة مدخل في تمييز نصيب الحرية من العتق في 
ع م ا ل ا اي 0 
ثلاثة أجزاء ويقرع بينهمء فيعتق اثنان ويرق أربع, وقال أبو ختيقة: لا 
مدخل لإقراع بين العبيد بحال» ولكن يعتق منهم الثلث من كل عبد 
ويستسعى في قيمة نفسههء فإذا أدّاها إلى الورثة عتق؛ فدليلنا حديث 
عمران ين بعصي أذ رخ أعض منكة اعيد لهافى مرضي بولا سان له 
غيرهم. فبلغ ذلك التبي كل فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقٌ الأربعة”"'. 
ففيه أدلة : 


أحدها: أنه كَل أقرع. وعند المخالف أنه لا يقرع . 


والثاني : أنه أعتق اثنين كاملين»؛ وعندهم أنه قال لا يتعكق رامن 
كامل . 

والثالث: أنّه نقل الحكم والسبب» ولم ينقل الاستسعاءء فدل على أنه 
غير واجب . ولأن المريض ممنوع من جميع ماله. فلم يكن له أن , 6 
كل عبيده إذا كان لا يملك غيرهم. فإذا فعل ذلك أعتق منهم الثلث الذي 
كان يملك التصرّف فيه» ورق الباقى» ولم يكن بعضهم بأولى من بعض» إذ 
لا مزية لبعضهم على بعضء» واحتيج إلى تمييز من يعتق من نصيب الورثة ‏ 
فلم يكن إلى ذلك طريق إلآ الإقراع» ولأنَ ما نقوله أولى لأنا نسوّي بين 
العبد وبين الورثة لأنّا نعتق الثلث ونقرٌ الثلئين» وعلى قوله: يكون الحظ 
كله للعبيدء لأنّه يعتق منهم الثلث. ويكون الثلثان في حكم المعتق. لأنّه لا 


01( أخرجه مالك في العتق والولاء.» باب من أعتق رقيقاً لا يملك ماللا غيرهم ١»‏ ومسلم في 
الإيمان» باب صحبة المماليك. عن عمران بن حصين.» ولفظه عند مسلم : أنْ وجل 
ل ا فدعا بهم رسول الله وَل 
فجزأهم أثلاثء ثم أقرع بينهم. فاعتق لني ؤآرف أرق .و قال النقولا شديدا: 


(2) في ب: «يتعلق». 
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يمكن الورثة التصرّف فيها فيتعجل حقٌ العبيد في الثلث ويتأخر حقٌ الورثة 
في الثلثين إلى أداء القيمة» وذلك ما لا سبيل إليه . 


(2006] مسألة: يعتق بالنسب عموداه» من العلو والسَفل. من يعد 
ومن قرب» والأخوة. والأخوات» ولا يستقرٌ ملكه عليهم. وقال داود : لا 
بعتق بالنسبت أجل إلا أن د بعتقه 6 المشتري مبتدأء وقال الشافعى : يعتق 
عمود السب فقط. ولا يعتى الأخوة والأخوات» وقال ب حليفة : يعتى 
ِلدَحْمَان 0 يَتَحْذْ 02 الآيةع فنمى عن نفسه تعالى اتخاذ ده 18 
ذلك بأن الكل عبيد له فاقتضى هذا استحالة ملك الولدء فإذا ثبت ذلك في 


الولد [ثبت] في الأب والجدّء لأنّه لا أحد يفرّق" . وقوله ككلهِ: «من ملك 
040( 


ذا رحم محرم فهو حرا 3 فعم. 

ْ [2007] فصل: ودليلنا على وجوب عتى الأخوة والأخوات عموم 
الخبرء ولأنّ الأخوّة سبب له مدخل في حجب الآمّ عن الثلث إلى 
السدسء كالولادة» ولأن التعصيب يكون من ذكورهم لإناثئهم كالولد. 


[2008] فصل: فدليلنا على أن العمّ والخال وغيرهما لا يعتقون» أنَّ 
كل من حلت لشخص ابنته بالتكاح والملك لم يعتق عليه بالملك: أصله ابن 
العم ولأنْ كل جنس يرث ذكورهم دون إنائهم لم و بالملك كبني 
العم . 


(1) فى أ: «(يعقبه». 

020( ور مريم ) الآية: 93. 

(3) في أ: «فإذا ثبت ذلك في الولد. في الأب والجدّء. وفي ذلك الولدء لأنه لا حدّ 
يفرق»؛ وفي ب: «فإذا ثبت ذلك في الولدء في الأب والجدّ. وفي ذلك الولد لأنه 
لأارى اعد يفرق»» وفي طرة ب صححت الجملة بما أثبتناه. 

(4) أخرجه فق داود في العتق.» باب من ملك ذا رحم محرمء والترمذي في الأحكام. 
باب من ملك ذا رحم محرمء وابن ماجه في العتق. باب من ملك ذا رحمء عن 
متفاة: 


541 


[2009] مسألة: إذا أعتق المسلم عبداً له نصرانياً فالولاء مراعى» فإن 
أسلم كان ميرائه للمسلم إن مات» وإن مات النصراني قبل أن يسلم فلا 
وَلآءَ للمسلم عليه. وقال الشافعي: يثبت له عليه الولاء ويرثه؛ فدليلنا أن 
الإرث بالنسب مقدم على الإرث بالولاء» وآكد منهء لأنْ الولاء مشبه بهء 
وقد ثبت أنه لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب» فكذلك الولاء. 


[2010] مسألة: إذا أعتق عبده عن رجل» فالولاء للمعتق عنه» أعتقه 
بإذنه أو بغير إذنه» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه أذا أعتق عبده عن 
غيره فمقد ملكه إياه بشرط العتق عنه» فكان كالوكيل» ولأنْ الولاء جار 


مجرى النسب» فلا يفتقر حصوله لمن لم يحصل له الإذن منهء ولأنه أعتقه 
عنه من مال نفسه فكان الولاء للمعتق عنه كما لو استأذنه. 


[2011] مسألة: ولاء السائبة” !2 لجماعة المسلمين». خلافاً لأبى حنيفة 
والشافعي ؛ لما قدتاف ولآن قولة: انك هائية مأحود من افيد اه 
الينغنه جئئلة:: كالجمل المستن: الذق لا يغرضن له كما كانت العرت 
تفعله» وما دام الولاء ثابتاً له عليه فلم يحصل المعنى المقصود. 

[2012] مسألة: لا مدخل للنساء فى الإرث بالولاءء فإذا ترك ابنأ 
مزل بوايقة فالمير انقه [لؤأبرن.دوك: الشعم :ونال ظاوس وشترييد "١‏ الولةة تهنا 
كورائة المال؛ فدليلنا أنْ الميراث بالنسب أقوى من الميراث بالولاءء» بدليل 
اله مقلم د روائة لاتيورت بالولاء المع عدم كا لوونخة كددعن [العنسيي 
وإذا'ثبت ذلك ثم لم يكن للنساء مدخل في فى التوريث بما تراخى من 
النسب» كان بأن لا يكون لهنّ مدخل في الرويم نه ران مر اللي ”ا 
أولق: 

[2013] مسألة: الولاء مستحقٌ بالقرب» والابن أولى به من أبن 
الابن» ولا يستحقٌ البطن الثاني شيئاً ما بقي أحد من البطن الأعلى»: وقال 


(1) فى أ: «السائب». 
(2) سقط من ب: «كان بأن... النسب». 
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شريح : يشتركان فيه كإرث المال؛ فدليلنا أَنْ الولاء مع اختصاصه بالتعصيب 
يختصٌ بمن قوي تعصيبه وقرب دون من بعد عنهء بخلاف الميراث» لأن 
الجدّ لا يرث بالولاء مع الابن ويرث معه في المال فثبت أن الولاء طريقه 
طريق الولايات فهو للأقرب بالأتنيي وان" ها عرق اضيب كيان 
ميراث وولاية» إمَّا في نكاح أو قصاصء» وفي 1 ذلك لا يدخل أبناء 
الأبناء مع وجود آبائهم وعمومتهمء. فكذلك الإرث به. 


فدليلنا أن الإرث بالولاء يستحق بالإنعام» والمولى من أسفل لا إنعام له. 


[2015] مال جد الولاة تقايف للكن*»خلانا اليا حكن جنا 
رافع بن خديج وعكرمة ومجاهد؛ لأنْ ذلك إجماع حكم عمرء وعثمان» 
وعلي» وابن مسعودء وفي حديث الرّبير: أنّه مر بقنية فسأل عنهم فقيل : 
هم موالي رافع وأبوهم عبد للحرّة” ». فاشترى الزبير أباهم فأعتقهء وقال 
لهم: انتسبوا إليّ فأنا مولاكمء فقال رافع: بل هم موالي أنا أعتقت أمَّهِم. 
فاختصما إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير» ولم يخالف عليه أحدء ولأنّ 
انتساب الولد إلى قبيلة أمّه وجهتها لعدم ذلك من جهة الأبء بدليل أنه لو 
أمكن ذلك في الابتداء لم ينتسب إلى الأمء وأنْه إذا عاد إمكانه في 7 
الملاعنة عاد الانتساب إلى الأبء وإذا ثبت ذلك ثم كان غير ممكن في هذا 
الموضع لرق الأب» فيجب إذا زال المعنى المانع» أن يزول ما امتنع لأجله 
ويعود النسب” إلى الأب 


(1) سقط من ب: «لأن». 

(2) في ب: «للابن». 

(3) في أ و ب: «للحرقة» واستفدنا التصحيح من المعوئة: 1459/3. 

(4) أخرجه مالك في العتق والولاء» باب جرّ العبد الولاء إذا أعتق. عن ربيعة بن 
دارع 

(5) في أ : «السبب»» وما في ب موافق لما في المعونة: 1459/3. 
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[2016] مسألة: ويثبت جر الولاء للجدّء خلافاً لأبيى حنيفة والشافعي 
فى أحد قوليه ؛ أن ال للست يوعجم إليه فصح جره للولاء كالاب . 


[ 2017 مسألة”"]: إذا جرّ الأب أو الجدّ الولاء للولد غير موالي - 
الأمّ ثم عدم هو وعصبتهء لم يعد الولاء إلى موالي الأم. وحكي عن 
ابن عبّاس: أنه يعود إليهم؛ فدليلنا أنْ الولاء يثبت لموالي الأب» والولاء 
إذا ثبت لم ينتقل إلآ إلى عصبة هي أولى ممّن ثبت له»ء وموالي الأمّ ليسوا 
بأولى من موالي الأب» فلم ينتقل الولاء عنهم إل 

[ 2018 مسألة2]: إذا تزوّج حر لا وَلآءَ عليه بمعتقة فأولدها ولداً 
فإنة الولاة يكون هذا لآ ولأ عليه وقال ابو فين :إن كان الاب عر 
الأضل لم يليك على الولة ولامة رن كك اعبحنا قيف على الولد الرلاء 
لموالي أمّهِ؛ فدليلنا أنْ حرّية الأب لو طرأت على الولاء الثابت لموالي الأمّ 
لأزالته فلأن يمنع أن يثبت لهم الولاء في الابتداء أولى . 

[ 2019 مسألة]: وقال الشافعي: الميراث لبيت المال» إذا عدم 
العوالن وعضاتهم ».ورت بموالي الأق"4:قدليلنا أن مزالي الأب فد ثبيث 
لهم الولاء على الأب فجرٌ ذلك إلى ثبوته على ولده كالجد. 

[2020] مسألة: مولى الموالاة لا يرث» خلافاً لأبى حنيفة فى قوله: 
إلممةا بترارتان ترعافلاق» وإ ليما بيت الجر الثة :هاا الى يقل احدجها َه 
الككرة لمر له كف للها الوالكم لمن أغدى )"+ والآن: الموالاة ميته لا توت 
به مع وجود لنت فكذلك مع فقدهء» أصله إذا أسلم على يده رجل» 


(1) غير مثبتة في أو ب. 

(2) غير مثبتة في أأ و ب. 

(3) كذا وردت هذه الجملة فى أوب. 

(4) أخرجه مالك في العتق والولاء» باب مصير الولاء لمن أعتق» والبخاري في البيوع: 
باب إذا اشترط شروطً في البيع» ومسلم في العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق» عن 
عبدالله بن عمر. 

(5) في أو ب: «السبب» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1456/3. 
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عكسه الزوجية» ولأنْ المسلمين يعقلون عنه فلم يكن له نقل ميرائهم عنه 
بالموالاة كالعصبة من النسب. 

[2021] مسألة: من أسلم على يد رجل فلا ولاء له عليهء خلافاً 
لأحمد وإسحاق؛ للخبرء ولأنّ الولاء يستحقٌّ بالإنعام بالعتق» وهو معدوم 
ها هنا. 

[2022] مسألة: الأخ وابن الأخ يقدمون في الإرث بالولاء على 
الجدّء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّ بعضهم أقوى وأقرب إليهم» لأنهم 
يدلون ببنوّة الأب والجذد يدلى بالأبوّة» والإدلاءٌ بالنبوّة أقوى من الإدلاء 
بالتعصيب بالأابوّة. ْ 

نا ين 


005 





[2023] مسألة: لا يجوز بيع الوندتية نولتقي لوسر لتنا 
للشافعى؛ لقوله تعالى: ظأَوْقُوا بِالعُقُودِ4” !'» وقوله يَكِ: «المدبّر لا يباع 
ولا 000 ولأنْ عتقه فاق بموت سيذه على الإطلاق كم الولد. 


[2024] مسألة: يعتق المديّر فى الثلث» خلافاً لمسروق وداود؛ لما 
روى أبو قلابة رضي الله عنه: أ وو الله يل قال: «المدبر من 
الفلف906::وَلآن كل عدن بعد الموت:بالقول2© م: الكلث: كالمواضى تعتقة: 
ولأن العدق بخلا اف الحرضن اكد من العدبيير ف اعقباره "من التلك: 
فالتذيير أزلهبولاته عطة سك ”9 يعن الموت»: فكالاف من الغلك» كالوضية: 


[2025] مسألة: إذا مات السيّدء وعليه دين يباع””' جميع المدبّر إن 
استغرقه. وإلا فبقدر ما يحيط به منهء وقال أبو حنيفة: لا يباع في الدين» 


([):-ضورة 'المائدة» الآية 1 1: 

(2) أخرجه البيهقي في المدبرء باب من قال لا يباع المدبرء عن ابن عمر. 

(3) أخرجه البيهقي في المدبرء باب المدبر من الثلثء عن أبي قلابة» أنْ رجلا أعتق عبد 
له عن دبرء فجعله النبي كَلِهَ من الثلث. 

(4) في طرة ب (لعل الأصل: يكون). 

000 فى ب: «ثم اعتبر». 

(6) في ب: «تنجز». 

(7) في أ: "يتبع»» وفى ب: «يبلغة وصححت في طرة ب بما أثبتناه. 
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يستعجل العتق ويحصل الغرماء على سعاية متأخرة وانتزاع العبد منهم 
وإحالتهم على سعاية لا يدرى أتحصل أم لا بغير رضاهم وإلزام العبد 
الااستسعاء بغير جناية كانت منه. وذلك باطل فلم يبى إلا ما قلناه. 

[2026] مسألة: ولد المديّرة إذا حدثوا بعد التدبير تبع لهاء خلافاً 
للشافعي ؛ لأنّ ذلك مبنيّ على أن التدبير لا يفسخ. وكل عقد ثبت للأمٌ لا 
سبيل إلى فسخهء فإِنْ الولد يتبعهأ فيه أصله الكتابة . 

نا يد 
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[2027] مسألة: الكتابة مستحبّة غير واجبة» وقال بعض التابعين : 
يلزم السيد إجابة العبد إليها إذا سألها بقيمته» وهو قول داود؛ فدليلنا أن 
الأصل فيها المنع والحظرء لأنها غررء لأنْ العبد يسعى ويؤدّي المال على 
أنه إن كمل له الأداء عتق» وإن عجز عاد رقّاً فزال ملكه عمًّا كان أذَاء 
ولأنها بيع من السيّد لماله بماله وذلك إتلافه» لكن جوّزت في الشرع رفقا 
بالعبد» وبحرمة العتق» والأمر بعد الحظر يبيح ولا يجبء واعتبارا به إذا 
سأله أن يكاتب بدون قيمته» وبه إذا سأله بيعه من غيره» ولأنه عقد إذا تم 
أفضى إلى الحريّة» فلم يكن على السيّد إجابة العبد إليه» كالتدبير وشراء 
الأقارب. 


ويكره في الأمة إذا لم تكن مكتسبة» خلافا للشافعى فى قوله: لا يكره؛ لها 
روي عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: لا تكلفوا الأمة الكسبء فإنّها 


141 خرصت ليزي تفن النفقات ناما عا عناء قن التي عزن كين الأنةة عن أن تهنا 
عن عمّه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في خطبته: ... ولا تكلفوا 
الأمة غير ذات الصنعة الكسبء. فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت يفرجها. 

(2) قال البيهقي إثر حديث عثمان: رفعه بعضهم عن عثمان رضي الله عنهء من حديث 
الثوري . وأخرج الطبراني في المعجم الكبير: 275/4 حديث 4406 عن عباية بن 
رفاعة قال: مات رفاعة في عهد النبي كلخِ وترك عبداً حجاماً وجملاً ناضحا وأرضاً - 
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[2029] مسألة: تجوز الكتابة على عبد مطلق غير موصوفء خلافاً 
للشافعي؛ للظاهر. وهو عامء ولأنْ المقصود منها الرفق وحصول حرمة 
الحرية دون محض العوضء كالمهر في النكاح . 

[2030] مسألة: الذي نص عليه مالك رحمه الله بتنجم الكتابة. 
وليس له نص في الكتابة الحالة» وأصحابنا يقولون: إِنْها جائزة ويسمّونها 
قظاع 4 والعافدى ,قرول :5 شدون إلا نك رافليا تمان كدللنا انها حدق 
بعورض فجاز مع تعجيله وتأجيله. كبيع العبد من نفسهء ولأنْ الأجل غير 
مستحق في عقد الكتابة كالثالث والرابع» ولأنه عتق بعوض فجاز كالمنجم . 

[2031] مسألة: إذا قال لعبده: كاتبتك على كذا وكذاء كان ذلك 
ضرانيعا في الكتابة وإن لم يقل: فإذا أدذيت ذلك عتقت» هكذا يجيء على 
المذهب؛ وقال الشافعي: لا يكون صريحاً في الكتابة» ولا يعتق العبد حتى 
يقول: قفإذا أذيت عتقت؛ فدليلنا أن كتابة العبد معنى مقرّر المقضود نه 
بالعرف في الشرعء فكان ذلك صريحاً وإن لم يلفظ بموجبه كالخلع إذا 
قال: خالعتك على كذا ولم يقل: فإذا دفعته إليّ بنت به. 

[2032] مسألة: يجوز أن يجمع السيّد بين جماعة من عبيده في كتابة 
واحدة. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز ذلك؛ فدليلنا قوله تعالى : 
لفْكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيرا4””'. وهو عامء ولأنه ألزم نفسه عتقهم 
بشرط أدائهم المال كما لو أفردهم . ولأنْ البدل معلوم في الجملة وإن لم 
يعلم بقسطه في الحال كما لو باع عذة أعبد له بألف درهم لجازواء وإن لم 
يعلم قسط كل واحد. 

[2033] مسألة: ولا يعتقون إلا بأداء جميع مال الكتابة» وقال 
الشافعى : يعتق مين أذئ بقدر نصيبه؛ فدليلنا أن عقد الكتابة وقع عقدا 


فقال: «... لا تأكل من كسب الأمة فإني أخاف أن تبتغي بفرجها». وأخرج أبو داود 
في الببرعء باب في كسب الإماء» عن راقع عن خديج قال: نهى رسول الله لي عن 
كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. 

(7)1سوزة الشووة الذي 33 
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واحداء فلم ينفرد به بعضهم دون بعض. أصله كتابة العبد الواحد. 


[34] مسألة: يلزم كل واحد منهم بقدر قوّته في السعي» ويكون 
بعضهم حملاء بعض» خلافاً للشافعي؛ لأنّ العقد واحد فكان حكم الجميع 
فيه حكماً واخداء كما لو كاتب غبداً واحداً. 

[2035] مسألة: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة» خلافاً لما 
ذكر عن بعض السلف أنه يعتق منه بقدر ما أدّاه؛ لقوله يلم «المكاتب عبد 
ما بقي عليه من كتابته درهم)! 1 ولأنها عتق بصفة الأداء» فما لم يحصل 
الأداء لم يحصل العتق. ولأنّه لا يخلو أن يكون بمنزلة العتق المطلق أو 
المعلق بصفة المعاوضةء ولا يجوز أن يكون كالمطلق لأنْ العتق فيها يقف 
على الأداء وإن كانت بمنزلة المعتق بصفة لم يقع قبل وجودهاء وهي أداء 
جميع المال» وإن كانت كالمعاوضات فالملك لا يستقرٌ في المعاوضات إلا 
بعد توفية جميع العوضء ولأنَّ عتق الإنسان جزءا من عبده باختياره مبتدثا 
يجب عليه تكميله وتتميم الحرية من باقيه» ولو قلنا: إِنّه يعتق بقدر ما أذَاه 
لوجب أن يعتق الباقي بالسّراية أو بالحكم». سواء أدَى في الكتابة أم لا 
وذلك: فاسيد. 

[2036] مسألة: ليس للمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الأداء 
وقال الشافعي: له ذلك؛ فدليلنا أنْ الكتابة عقد يتضمّن تسمية العوض» فإذا 
رضي به العبد والتزمه لم يكن له أن يرجع عنه من غير عذر كسائر العقود. 
ولأنّ ذلك يؤدّي إلى إبطال حقّ الله تعالى من العتاقة التى قد التزما عقدهاء 
ولعي افق ارد انهه إن الزن يقن موق أن الروك ماله 


[2037] مسألة: إذا مات المكاتب وقد بقى عليه بعض مال الكتابة 
وترك ولداً معه في الكتابة بالشرط أو بالولادة لم تنفسخ الكتابة» خلافاً 
للشافعي؛ لأنْ عقد الكتابة قد تضمّن إلزام السيّد نفسه عتق المكاتب وولده 
الذاخلين معه في العقد بصفة أداء المال» فلم يكن للسيّد فسخ العقد في 
حمّهم كما لم يكن له ذلك في حقٌّ العبد نفسه. ولم يكن له أيضا فعل ما 
يؤدّي إلى ذلك من انتزاع المال منهم . 
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[2038] مسألة: وإن ترك أولاداً أحراراً أو عبيداً ليسوا معه في 
كتابته» فإِنْ العقد يبطل ويكون ما ترك للسيّدء وقال أبو حنليفة : :| يموم ولده 
الأحرار مقامه ويرثونه؛ فدليلنا أن المواريث موضوعة على تساوي الحرم» 
وهذا مات مكاتباً لا عبداً على”' الإطلاق» ولا حرَّاء بل مكاتباًء له حكم 
مخالف لحكم العبد ولحكم الحرّ فلم يرثه ولده الأحرار ولا العبيد» وورثه 

[2039] مسألة: الإيتاء مستحبٌ غير واجبء. خلافاً للشافعي؛ 
لقوله كلْةِ: «لا يحلّ مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه:» ولأنّه عقد 
معاوضة على رقبة العبد كبيعه من أجنبي» ولأنَ الواجبات ضربان مقذر 
بالنصّ» وموكول إلى الاجتهاد في الكتابة» وما تنازعناه خارج عن هذين». 
ولأنه موكول إلى الإرادة والاختيار وليس ذلك في الأصول. 

[2040] مسألة: إذا اختلف السيّد والعبد فى قدر مال الكتابة» فالقول 
تقول الفية »كاله اللفافسى :»لقو قزل العكدة فدلتلكا: أله نطق خلى قال 
فأشبه قوله: إن جئتني بألف درهم فأنت حرّء أن القول قول العبد. 

[2041] مسألة: إذا زوّج ابنته من مكاتبه» ثم مات وكانت ابنته وارثة 
له فإنَ التكاح ينفسخء وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ؛ ودليلنا أن حكم الملك 
إذا منع ابتداء النكاح منع استدامته كالعبد القنّء وقد ثبت أنّها لو أرادت أن 
تتزوّجه ابتداء في هذه الحال لم يصمح العقد عليهء كذلك إذا طرأ حكم 
الملك على نكاحها. ظ 

[2042] مسألة: قال ابن القاسم: إذا كاتبه على قيمته جازء ويكون 
عليه الوسط من ذلك.» وقال أبو حنيفة : لا يجوز؛ فدليلنا أن مقدار القيمة 
معروف في الغالب فكان كالكتابة على الوصف . 

[2043] مسألة: العبد بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتب على 


)01( في أ: دلا عبدأ إلا على» . وفى ب سقط : إلا وهى زائدة . 
(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 1202. 
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قدر حصّته منهء أذن شريكه أم لم يأذن» وقال ابن أبي ليلى: يصحًء. ولا 
يعتبر بإذن الشريك. وقال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه: إن أذن 
الشريك جازء وإن لم يأذن لم يجز؛ نذللنا أن .ذلك هتزلة ابقداء: تبعيضن 
الحرّية» وذلك غير جائزء وإذا ثبت منعه بغير إذن السيّد ثبت منعه مع إدنه 
لأنْ تبعيض العتق ممنوع لح الله تعالى» فلا يسقط بإذن الشريك فيه. 

[2044] مسألة: إذا وطىء مكاتبته فلا حدّ عليه» كان عالماً بتحريم 
ذلك أو جاهلاً به» وحكى عن الحسن: أنْ عليه الحدّ إن كان عالماً؛ 
فدليلنا أن بالكتابة لم تخرج عن ملكهء بدليل أَنّه لو أعتقها لنفذ عتقه فيهاء 
وإِنّما ضعف ملكه.ء وضعف الملك شبهة في سقوط الحد. 

[2045] مسألة: إذا كاتبها بشرط أن يطأها فالكتابة صحيحة» والشرط 
باطل» وقال أبو حنيفة والشافعى: الكتابة فاسدة؛ فدليلنا أنْ ذلك اشتراط 
منفعة من منافعها لا تؤدّي إلى منع المقصود بالعقدء فإذا بطل لم يؤدّ إلى 
إيطال أصل الكتابة» أصله لو كاتبها على أن يستخدمها أو يزوّجها من: 
غلامه . 
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[2046] مسألة212. يا يجور للحر بيع م ولد خلافا لداود وعيره 


ممّن يراه كابن حبيب» ولا عمل عليه؛ لقوله كللِ: «أيّما رجل ولدت منه 
أمته فهي معتقة عن دبر01» وروي: «أيّما أمة ولدت من سيّدها فإنّها حرّة 
اك إلا أن يعتقها قبل .هؤته)0 + وقوله فى امارية © «أعتقها ولده0 
وفى حديث أبى سعيد: أنهم أضنايوا :شيا فأراذوا الوطءعء وأرادوا الثمن» 
فقالوا: نعزل». فسألوا رسول الله كج عن ذلك فقال: «لا عليكم ألا تفعلواء 
وله ينا سن فستينة قذن الك أن تكون” إل و3 فلولا أن العمل تيطل 
الثمن وإلا لم يكن. ليقرّهم عن هذا الاعتقاد ويكلّف الجملة لهء ولأنّه قد 
ثبت لها بالولادة حرمة تمنع بيعهاء وهي أيضاً لها بالولد الثابت الحرمة 
بالحرّية الحاصلة له بحرية أبيه» فكانت في معنى المعتقة» وهذا هو اعتلال 


010 
000 


(00 
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سقط من ب: «مسألة». ظ 
أخرجه ابن ماجه فى العتق». باب أمهات الأولاد. عن ابن عباس قال: قال 


رسول الله ككل : «أيُما رجل ولدت أمته منه» فهي معتقة عن دبر منه) . 


أخرجه الدارقطني في المكاتب» عن ابن عباسء بلفظه. 

أخرجه ابن ماجه في العتق» باب أمهات الأولاد» عن ابن عباس» قال: ذكرت أمَّ 
إبراهيم عند رسول الله كلد فقال: «أعتقها ولدها». 

أخرجه مالك فى الطلاق» باب ما جاء فى العزل» والبخاري فى العتق» باب من ملك 
من العرب رقيقاًء ومسلم في النكاح» باب حكم العزل» عن أبي سعيدء وفيه 
قوله ككِيِ: «ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي 


كائنة» . 
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عمر رضي الله عنه بقوله: خالطت لحومنا لحومهنّ»ء ودماؤنا دماءهن”". 
لأنها حملت في ملك واطئها بولد حرّ على أبيه» فوجب أن يمنع ذلك من 
بيعها كحال حملها. 

[2047] مسألة: إذا أولدها بعقد نكاحء. ثم ابتاعها لم تكن بذلك 
فهي معتقة عن دبر»"”” »: وهذه لم تلد من سيّدهاء وإِنّما ولدت من زوجء 
ولأنْ الحرمة ثبتت لأمّ الولد من جهة الولدء فإذا كان الولد لا خرمة له في 
تكون أمَّ ولد به قبل الابتياع فكذلك بعده. 

[2048] مسألة: إذا ابتاعها حاملاً ففيها روايتان؛ فوجه قوله: إنّها 
تكون أمّ ولد قوله: «أيَما أمة ولدت من سيّدها»” فعمّء ولأنّه قد ثبت له 
حرمة الحرية من جهة أبيه حال الحمل. فسرى ذلك إلى أمّهء أصله لو ابتدأ 
الحمل في ملكه. ووجه قوله لا تكون أمّ ولد: أنه حمل خلق رقيقا كمن 
ابتاعها بعد الوضع . 

[2049] مسألة: إذا جَئَت أمّ الولد فعلى السيّد أن يفديهاء خلافا 
لأبي ثور؛ لأنه منع من بيعها بسبب لا يتعلق الأرش به بذمتهاء فوجب أن 
يلزمه الضمان. كما لو كان له عبد فجنى ومنع من بيعه. ولأنّه سبب يمنع 
إسلامهاء فوجب أن يفديها كما لو قتلها. 

[2050] مسألة: ليس للسيّد إجارتهاء خلافاً لأبى حنيفة والشافعي : 
الوطءء ولولاه لعتقت» ولأنّه نوع من المعاوضة فيما كان يملكه فيها قبل 


(1) أخرجه عبدالرزاق في النكاح» باب ما يعتقها السقط عن محمد بن عبدالله بن قارب» 
وفيه قول عمر : الان حين اختلطت لحومكم ولحومهنٌ. ودماؤكم ودماؤهن تبيعوهنٌ ) 
تأكلوا أثمانهن؟. . ارددها. 


(2) سبق تخريجه في المسألة السابقة . 
(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 2046. 
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ثبوت حرمة الاستيلادء فلم يملكه منها بعده كالبيع. 

[2051] مسألة: إذا أسلمت أمّ ولد الكافرء وأبى أن يسلمء ففيها 
روايتان؛ إحداهما: أنّها تعتق عليه. والأخرى: تباع عليه. 

فوجه الأولى: أنّه لم يكن له منها إلا الوطءء وقد حرم بالإسلام» 
فوجب عتقهاء لأنّه لا يجوز بقاء ملك على ملك لا ينتفع به بشيء من 
وجوه الانتفاع . 

ووجه الثانية: أن النصراني غير متعبّد بفروع الدين فلم يلزمه حكمه. 
لأنه لما لم يمتنع من بيعها قبل إسلامها كذلك بعدهء كالعبد القن إذا أسلم. 
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[2052] مسألة: لا تجب الوصية للأقارب الذين لا يرثون» وذكر عن 
بعض التابعين وجوبها لمن لا يرث من الأقارب» للوالدين إذا لم يكونا 
وارئين وهو قول داود؛ فدليلنا قوله كَكةِ لسعد وسأله بالتصدق بثلثي ماله» 
قال: «لا»: قال: فالشطرء قال: «لا»» قال: فبالئلث» قال: «الثلث والثلث 
كثيرء إِنّك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكممفون 
الاس)”7©» -فعلّل المنع بأن فيه إبقاء على الورثة» ولو كان ما تنازعناه واجبا 
لم يعتبر فيه بقاء الورثة بعده أغنياء أو عالة» ولآنَ كل من لا تجب عطيته 
في الحياة لم تجب بعد الوفاة» كالأجانب» ولأنّها هبة كحال الحياة» ولأن 
كلّ من لا يجب عليه إخراج ماله إلى شخص حال حياتهء فكذلك بعد 
وفاته»ء أصله من لا قراية له. 

[2053] مسألة: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه» وله ابن واحدء. كان 
موصياً بماله كلهء وقال أبو حئيفة والشافعى: يكون موصياً بنصف ماله؛ 
فدليلنا أنّه لما أحال في معرفة القدر التو اذ على نصيب ابنه متقرّرأ قبل 
الوصية وأن لا يكون مفتقراً ة في العلم بقدره إلى ربط الوصية بهء» وإذا كان 
نصيب ابنه قبل الوصية الكل» كان كأنّه قال: قد وصيت لك بالكل فأشبه 
أن يقول لزيد دينار» وقد وصيت لعمرو بمثل نصيب زيدء فيقتضي أن يكون 


(1) أخرجه مالك فى الوصيةء باب الوصية فى الثلث». والبخاري في الجنائزء باب رثى 
النبى َي سعد بن خولة. ومسلم في الوصية » وفيه قوله كد : «الغلث» والثلث ككور: 
إِنْك أن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. .» 
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له دينار» ومتى ربطنا نصيب الابن بالوصية تناقضء لأنه لا”'' يحتاج أن 
يعلم مقدار نصيب الابن من مقدار الوصيةء والموصي قصد أن يعلم قدر 
ما قلناه. 


[2054] مسألة: لا فرق بين أن يقول وصّيت لك بنصيب ابني أو 
أَنْ نصيب الابن هو كل المال» فإذا لم يوص فالابن يستحقه كله واإذا 
أوصى الأب به فللأب منه الثلث فينفذ للموصىء ويكون الباقى موقوفاً على 
إجازة الابن» فإن أجازه فقد أجاز نصيبه في الحقيقة فلم يمنع. 

[2055] مسألة: إذا أجاز الورثة الوصية للوارث جازت لهء خلافاً 
لمن قال: لا تصح له على وجه؛ لأنَ المنع هو حقٌ للورثة. ولأنه محجور 
عليه لأجلهم لئلا يفضل بعضهم على بعضء» فإذا أجازوا فقد تركوا حقوقهم 
فجاز ذلك لهمء لأنّ المنع إِنْما تعلق بحقّهم فجاز بإجازتهمء ولأنّها وصية 
لمباح» فجاز أن تصمٌ كالوصية للأجنبي أو بزيادة على الثلث. 

[2056] مسألة: إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلثء» والوصية 
للوارث» كان ذلك تنفيذاً منهم لفعل الموصي» ولم يكن ابتداء عطية منهم 
هو لحقّ الورثةء فإذا أجازوه فإنما تركوا ما كان لهم من حقّ الفسخ فصحح 
بتركهم الفسخ فعل الميّتء وصاروا كأنهم أذنوا له أن يوصي بأكثر من ثلثه. 
وصار الميّت كأنه أوصى بما له أن يوصيء وهو الثلث الذي لا اعتراض 
لهم فيه . 

[2057] مسألة: إذا أذنوا له في المرض المخوف الذي يمنع فيه 
التصرّف في ماله أن يوصي لوارث وبزيادة على الغثلث» لم يكن لهم الرجوع 
فيه» وقال أبو حنيقة والشافعى : لهم الرجوعء ولا يلزمهم الإذن إلا بعل 
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الموت وحكي عن قوم لزوم ذلك لهم في الصحّة والمرض؛ فدليلنا أنها 
حال يملكون عليه الحجر فيهاء فإذا أذنوا له فيما لهم منعه منه لزمهم. 
كالسَيّد إذا أذن لعبده» والزوج لامرأته في الحجٌّ. ولأنه حال يعتبر عطيته 
فيها من الثلث كبعد الموت. 


[2058] مسألة: هبات المريض وعطاياه وعتقه وكل ما يخرجه من 
ماله على غير معاوضة موقوف غير متنججزء فإن صم لزمهء وإن مات كان 
من الثلث» وقال داود: كل ذلك جائز من رأس المال؛ فدليلنا قوله عله : 
(إِنّ الله جعل لكم ثلث أموالكم عند موتكم)”"». فأخبر أنّه ليس له إلا 
الثلث» ٠‏ فلم يجز زيادة عليه» ولحديث عمران بن حصين : أن رجلا أغقق 
في مرضه سنّة أعبد له لا مال له غيرهمء ل ل 
غيظاً شديداً ثم دعا , بهم فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وارف الع اولان 
حضور سبب الموت جار في ذلك مجرى حضور نفس الموت» فإن متمر 
ذلك دل عليه بإجماع الصحابةء لأنّ أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة 
رضي الله عنها: إِني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاء ولو كنت حزتيه 
لكان ذلك» وإِنّما هو اليوم مال الوارث”” » فبيّن أن حقٌ الورثة متعلّق به في 
هذه الحال وإن ذلك هو المانع من تسليمه إليها ولم يخالف عليه أحدء 
ولأنه ابتداء عطية في المرض كالوصية. 


(2059] مسألة: إذا أورصدن بسهم من ماله وجزء» أو بنصيب ») 
فلأصحابنا فيه ثلاثة مذاهب: 


أحدها: أن له الثمن» والآخر : السدس . والثالث : أنه ينظر مقدار ما 


(1) أخرجه ابن ماجه فى الوصاياء باب الوصية بالثلث» عن أبى هريرةء بلفظ : «إِنَ الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكمء زيادة لكم في أعمالكم». ولفظ: «جعل» 
ورد في رواية الطحاوي في شرح معاني الاثار في الوصاياء باب ما يجوز فيه الوصايا 
من الأموال. 

(2) سبق تخريجه في المسألة رقم 2005. 

(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 1202. 
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انقسمت عليه الفريضة بالأصل أو بالضرب فيعطى سهماً منهاء واتفقوا 
على”' أنه لا يبلغ به زيادة على السدس. وقال أبو حنيفة: يكون له مثل 
أقل سهام الورثة ما لم يزد على السدس. فإن زاد كان له السدسء» وقال 
الشافعي: لا حد في ذلك. ويدفع إليه الورئة ما شاؤوا من غير مقدار. 


فدليلنا على الشافعي أنه لا بد من حد بين الوصية بالسهم والجزء 
والنصيب وبين الوصية بالشيء» لأنْ السهم والجزء اسم لمقدّرء يقال هذا 
المال سهم على كذا وكذا بينهماء فيفاد بذلك الإبانة عن مبلغ مقدار ما لكل 
واحد منهمء وإذا ثبت ذلك ثم وصّى بسهم من ماله صار كأنّه قال قد 
وصّيت لك بمقدار ولم يبيّنه» فيفارق ذلك قوله وصّيت بشيء إلى أن يطلب 
ذلك المقدارء فإذا ثبت ذلك فوجه اعتبار الثمن أنّه أقل السَهام؛ ووجه 
اعتبار السدس أنه أقل السهام المستحقّة بأصل الميراث بخلاف الثمن» لأنّه 
ليس بأصل» وإِنّْما ينصرف إليه بالحجب؛ ووجه اعتبار سهام الفريضة أن 
قوله سهم من مال لا ينصرف إلى الفرائض المتحددة”" دون سهام الفريضة 
بدليل أنه لو كان ورثته عصبة لم ينصرف إلى ذلك فيهم فصحٌ ما قلناه. 

[2060] مسألة: إذا أوصى لرجل بنصف مالهء ولآخر بثلث ماله 
ولم يجز الورثة الزيادة على الثلث تضارب©) الموصى لهم في الثلث على 
خمسة أسهم. للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم؛ ولصاحب الثلث سهمان» 
وقال أبو حنيفة: يقسمان الثلث نصفين؛ فدليلنا أنّهما وصيتان يقتسمان لو 
كانتا مرسلتين على التفصيل» فكذلك إذا كانتا مقيّدتين». أصله إذا أوصى 
بالسدس والثمن؛ ولأنها وصايا تتفاضل إذا قصرت عن الثلث بحسابهاء 
فوجب أن تتفاضل في قسمة الثلث عليها إذا زادت عليه كالمرسلة. 


الثلث بينهما على أربعة أسهم إذا لم يجز الورثة» وقال أبو حنيفة في إحدى 


-17):نفن ا مقطوت عاق عزف :على 1 


)2( في ب : «المتخذة». 
(3) في ب: «تصارف». 
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روايتيه: للموصى له بجميع الغال: بخعسة" امداضهة: وللمنوضنى : له والفلث 
سدسه؛ فدليلنا أن السهام المستحقّة إذا ضاق عنها قدر ما حصل من المال 
بس ابي ال جل ار حل اك وروي 
تخصيص بعضهم بزيادة كسهام الورثة في العول. 


[2062] مسألة: تصح وصية الصبيّ المميّز الذي يعقل وجوه القرب. 

وقال انق حنليفة والشافعي في أحد قوليه: لا 0 وصبّة لدون البالغ ؛ 
فدليلنا إجماع الصّحابة» لأنه مروي عن عمر 0 وي وغلي 97 
وغيرهم» ولا مخالف لهم. ولأنّه عاقل عارف بوجوه القرب كالبالغ . ولأنْ 
الفقر مأمون عليه بعد الموتء. فلا يبقى موضع يمنع الوصيّة . 


[2063] مسألة: تصمٌ الوصيّة إلى المرأة والعبدء كان له أو لغيره. 
خلافاً للشافعي؛ لأثها وصية إلى عاقل مأمون في نفسه يتأثى منه تنفيذها 
فأشبه الحرّ الذكر. 1 

[2064] مسألة: إذا وصّى له بثلث شىء بعينه فتلف ثلثاهء كان 
للموصى له بالثلث الباقي إذا احتمله ثلث المال» وحكي عن أبي ثور أنه 
قال: يكون له ثلث الثلث الباقي ‏ وللورثة ثلثاه؛ ودليلنا أن الثلث يحتمل ما 
وصّى به وما بقى منهء نوست أن يسعححتة كما لو أرفتى اله. يميد أو يدوت 
واحتمله الثلث. " 


[2063] مسألة: إذا أوصى له بأبيه أو بابنه فأبى أن يقبله لم يلزمه 
قبولها كالوصية بالمال» ولأنّه استجلاب مالٍ فلم يجب أصله الابتياع . 


(1) أخرجه مالك في الوصيةء باب جواز وصية الصغير والضعيف,. والبيهقي في الوصاياء 
باب ما جاء في وصية الصغيره عن عمرو بن سليم الزرقي. ظ 

)2( أخرج اَن أبي كد في الوصاياء باب تجوز وصية الصبي: 061.» حديث رقم 
9 » عن الزهري أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة. 

(3) لم أقف على رواية عنه في الموضوع. 
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[2066] مسألة: إذا أوصى بشىء من ماله بعيئه ناض» وله عروض 
وديون وعقار وأموال غائبة» والناض كو ثلث جميع مالهء فقال الورثة: لا 
نجيزء فهم بالخيار بين أن يجيزوا الناض كله أو يفرجوا له. عن ثلث الميت 
كلهء فيكون للموصى له ثلث جميع التركة» وقال أبو حنيفة والشافعي : 
للموصى له ثلث ذلك الشيء لا يزاد عليه» ويكون بقيمة باقيه شريكا في 
باقي تركة الميّت حتى يستوفي قيمة الثلث لا يزاد عليه؛ فدليلنا أن الورثة 
تددن علو زان لجع ل كن له ا برضي من اق ب 4012 لا 
يؤمن عليه أن يتلف باقي المال فتصل الوصية إلى الموصى له قبل وصول 
الميراث إلى الورثة» فإذا ثبت ذلك فالمتعدّى عليه مخيّر في الأصولء فيقال 
للورثة: أنتم بالخيار بين أن يجيزوا للميّت ما وصّى له أو يفرجوا عنه عن 
الثلث الذي كان مستحقّا لهء لأنّه إِنْما تركه إلى ما فعله فإذا لم ينجزوه له 
عادت الوصيّة إلى ما كانت متعلقة به فى الأصلء وذلك كالعبد إذا جنى» 
فإنّ الجناية متعلقة برقبته» فإمًا فداه السيّد وإمّا أسلمه» فإن فداه وإلاأ أفرج 
عنهء» كذلك في مسألتنا . 

[2067] مسألة: إذا أوصى بعبد» أو بعوب» أو بشيء بعيته لرجل» 
ثم وصّى به لآخرء ولم يذكر رجوعاً عن الأوّل»ء فإنّه يكون بينهما نصفين» 
قال عطاء وطاوس فيما حكي عنهما: أنه يكون للآخرء ويكون رجوعاً عن 
العبد لكل واحد منهماء ولا كان أحدهما أولى به من الآخرء لم يبق إلآ أن 
يكون بينهما لتساويهما في سبب الاستحقاق» وهو الوصية به. ' 

[2068] مسألة: إذا أوصى لبني فلان» وهم قبيلة لا يحصونء كبني 
تميم وتغلب» فالوصية صحيحة. وقال أبو حنيفة: الوصية باطلة؛ فدليلنا 
قوله تعالى: امن بَعْدٍ وَصِيةٍ يُوصِي بها أو دَيْنَ4”©» ولأنّها وصية لفرقة 
غير معيّنة ولا محصيّة. كالفقراء» ولأنْ النسب معنى يتعرّف به الجنس 
الموصى له. فإذا حصلت معرفته لم يضرٌ الجهل بعددهم وأعيانهم فى صحّة 


10" منيووة الساء :الا 12 
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الوصية لهمء كالصفات» مثل قوله: العلماء والفقراء. 

[2069] مسألة: إذا قال ثلث مالى لفلان» وللفقراء والمساكين» 
افطل لاق :على قشو الاستيافه نوناك أب دف لقلا الفتض مكراد 
الثلث» وللمساكين الثلث؛ فدليلنا أنه لمَا قرن فلان بالفقراء والمساكين علمنا 
أنه أراد إجراءه مجراهم وإعطاءه على حسب إعطائهم» وأنه إِنّما نص عليه 
ليجعل كنصيب آخرء وففرائيك أزاها يضيب المقراء معيروت تي على 
الاجتهاد» فكذلك يجب أن يكون حضّهم مع فلان ومع اليا كن :و لانها 
عطية على وجه القربة للفقراء والمساكين مرسلة في اللفظء فيجوز أن يعطى 
أحد الصنفين الموصى لهم بزيادة على الآخر كالزكاة. 

[2070] مسألة: إذا أوصى لرجل بخدمة عبدهء أو سكنى دارهء 
فللموصى له أن يؤاجر الدّار والعبدء إلا أن يعلم أن الموصي أراد أن 
يسكنها بنئفسهء وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك؛ ودليلنا أنْ الموصى 
له قد ملك هذه المنافع فجاز له أخذ البدل عليها كالمستأجرة» ولأنّها وصية 
بما يصحٌ أن يملك فجاز أخذ العورض عليها كالأعيان. 

[2071] مسألة: تصح الوصية بسكنى دار وخدمة عبد وغلة أرض 
وبستان.ء وقال ابن أبي ليلى :2 يصح . قال الطحاوي: وهو القياس؛ فدليلنا 
أنّ المانع يصحّحح”'' إفرادها بالعقد. بدليل جواز الإجارة عليهاء فصحت 
الوصية بهاء كالأعيان» ولأنه تمليك منافع بغير بدل» كالعارية. 

[2072] مسألة© : إذا أوصى لعبد وارثه بشيءء فإن كان يسيراً جازء 
خلافاً لأبى خديفة والشافعئ فى .متعهما ذلك :فئ القليل .والكثير ؛: لآن العبد 
يملك»: وملكه منفرد عن ملك سيّده إلا أن يتتزعه سيّده فيصير حينئذ مالكاً 
لهء فإذا أوصى له بالشيء اليسير علمنا أنّه أراد به عين العبد لا السيّدء لأنْه 
ينهم في ذلك القدر للسيّد فخرج أن يكون وصية لوارث. 


)1 في أو ب: اليصح؟ ؛ وفي طرة ب: لايصحح؟ . 
(2) سقط من ب: «مسألة»). 
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[2073] مسألة: إذا قال ضع ثلئي حيث شئت»ء أو اجعله حيث 
أحببت: أو أعطه من أخبيية». فذلك كله ميؤاء لا يأخل لنفسه شيعا ولا 
لولدهء إلا أن يكون لذلك وجهء وقال أبو حديفة: إذا قال اجعله حي 
الات تدك أن شع ميف اعيسة فلن أن باخ لننسة أن بحن وله ولو قال 
أعطه م١٠‏ من أحببت لم يكن له أن يأخذه لنفسه. ٠‏ فالكلام فى موضعين: 
00 أنه لين له أن يأخذ لنفسه شيئا إلا أن يكون لذلك وجهء والآخر: 
أنه لا فرق بين اللفظين. 

فدليلنا على الأرّل مفهوم هذه الألفاظ في الشرع أنها عبارة عن 
الاجتهاد بقدر فعل الإمام فيه ما رأى. وقد وضعه حيث أراه الله» مفهومه 
أنه قد وكل ذلك إلى رأيهء وجعله إلى اجتهاده؛ وقد علم أن الموصي 
بالثنلث غرضه وضعه في وجوه القربء وأنّه إِنّما وكله إلى الموصى لينظر 
أنفع الوجوه له ا ا فلو أراد أن يأخذ هو منه لقال له: أو لك منه 
كذاء وما أشبه ذلك من ألفاظ التمليك» وقياساً على قوله: أعطه من شئت. 

ودليلنا على الثاني قوله: ضعه بمنزلة قوله: أعطه من شئتء لأنّ 
مفهوم اللفظين واحدء ولأنّه جعل صرفها موكولاً إلى مشيئتهء كما لو قال: 
أعطه من شئت. ' 

[2074] مسألة: إذا قال غلامي: يخدم فلاناً سنة ثم هو حرّء فقال 
فلان: قد وهبت له خدمتهء عتق العبد للوقت» ولو قال: لست أريد خدمته 
خدم ورثة السيّد ثم عتق» وقال أبو حنيفة: العتق باطل والعبد رقيق للورثئة 
كما لم يرض بخدمته؛ فدليلنا أن السيّد علق العتق في وصيته بأجل لا بد 
أن يأتي فلم يبطل ذلك» أصله لو أطلق ولم يشترط خدمة فلان» بأن يقول: 
أنت حرٌ بعد موتي بسنة» ولأن تعليق العتق بالأجل حاصل» وإنّما المنع من 
تنجيزه لحقٌّ الموصى له بالخدمة» وإذا وهبها له فقد زال المانع من العتق 
فوجب تنجيزه» كالاستيلاد أنه يوجب عتق أمّ الولد» وإِنّما المانع من تنجيزه 
ثبوت حقٌ السيّد في الوطءء فإذا زال بموته تنجز عتقهاء ولأنّ هبة الموصى 
لهجا لخدن الع حدمته يجري :مرف انناف إياهاء: وفك نيت أنه بيندق برعد 
الأبعناءة عذلك المة: 
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[2075] مسألة: إذا مات الموصي فهل تدخل الوصية في ملك 
المواضئ له نفس فوته أو بعتن يقيلها؟ قال.شيوخنا : يكون الآمن مراعى: 
فإن قبلها تبيّئا أنها دخلت في ملكه بموت الموصي. وإن ردها تبيّنا أنها لم 
تزل على ملك الموصيء ومن أصحابنا من يقول: إِنْ الوصية باقية على 
حكم ملك الميّت. وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها أنّه مراعى. والاخر أنه 
يدخل في ملك الموصى له بنفس موت الموصيء والثالث بالموت وقبول 
الفوضن: لل 1 

فدليلنا أنه قد ثبت أنْ الشىء الموصى به باق على ملك مالك» لأنه 
لأوعر أن بكون مملركا لأ احالف لسر بولا ينعرة أذ يشان :على ملك اليف 
أن تملك اقل ال هنيا!!» إلى اتموضن: له أن الورنة ولا جود اليقال 
على حكم ملكه لأنّ ذلك فيما يخصّه كالكفن» فأمًا فيما لا حقّ له فيه 
فلا يجب. فلم يبق إلا ما قلناه من أنه يكون للورثة وللموصى له. ولا 
يجوز أن يكون لأحدهما قطعاً. لأنّه لو كان كذلك لم يكن للآخر أن 
يملكه» فثبت أنّه مراعى» وأنْ الميّت جعل له أن يتملكهء فإن تملكه تبيّنا 
أنّه حصل ملكاً له بالموتء وكان قبوله دالاً على ذلك. 

فوجه قول صاحبناء إنه تمليك غير مفتقر إلى إيجاب وقبول» فلما لم 
يحصل قبول الملك فإِنْ الملك لا ينتقل كالعطايا والهبات. 

[2076] مسألة: إذا لم يكن له وارث معيّن لم يكن له أن يوصي إلا 
بالثلث» فإن زاد كان ما زاد لبيت المال ميراثأء وقال أبو حنيففة: له أن 
يوصي بكلّ ماله؛ فدليلنا قوله كَكِةِ: «إِنَ الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم 
عند موتكم زيادة في أعمالكهم2”0 »2 وهذا نهي أن يكون للمريض حقٌ تصرف 
فيما زاد على الثلث» ولأنها عطية تلزم بالموت فكانت في الثلث». أصله إذا 
كان له وارث معيّن» ولأنْ له من يعقل عنه فلم يكن له أن يوصي بزيادة 
(1) في أ: «لهاهءء وفي ب: «بها» والصواب ما أثبت. 

(2) في أ: «مما». 


(3) سبق تخريجه في المسألة رقم 2058. 
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على الثلث كما لو كان له أموال» ولأنْ أسباب التوارث مختلفة فى القوّة 
ظ والضعف». والتسيت أولى من الولاء. والولاء أقوى من موالاة الدين» ثم قل 
ثبت أنّ مع بعض هذه الأسباب ليس له أن يزيد على الثلث فكان مع ما 
ضعف عنها أولىء فإن قيل هذا مبني على أن المال ينتقل إلى المسلمين 
إرئاً فدلوا على ذلك» قلنا: لأنهم يعقلون عنه فجاز أن يرثوه كالمولى. 
ولأنّه ميّت من أهل الإسلام فلم ينفك عن وارث كالذي له نسب معيّن. 

[2077] مسألة: الجدّ كسائر العصبات لا ولاية له على الأيتام إلآ 
بوصية من أب أو تولية من سلطانء وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يكن 
له أب ولا وصيّ فالجدٌ ولي كالأب؛ فدليلنا أن كل من لم يكن له ولي 
حال وجود الأبء لم يكن لا بنفسه بعدههء كسائر العصبات  .‏ 


[2078] مسألة: الوصية للعبد جائزة» سواء كان عبد الموصى أو عبد 
قيوهة قإذا ارصن لغيدم ينلع ماله حجان وضتن: العية من التلية: إن مله ود وان 
بقى شىء منه أعطىء وقال الأوزاعى: لا تجوز الوصيةء ويكون العبد 
لنورقة؛ فدليلنا آذ الوضنية بالمدث: مدقمل على زقنة «اللعيد» الكنينا' نان 
للموصي كسائر أمواله. فكانت الوصية له بالثلث كالوصية له برقبته» ولو 
وصَى له برقبته أو تصدق بها عليه» أو وهبها له لعتق» فكذلك الوصية 
بالثلث الذي يدخل فيه. ظ 

[2079] مسألة: الوصية للمشركين جائزة» كانوا أهل حرب أو ذمّةء 
وقال أبو حنيفة: لا تصسّ لأهل الحرب؛ فدليلنا قوله تعالى: #من بَعْدٍ 
وَصِبَةٍ يُوصِي بِهَا أو دَنْنَ2”4؛ ولأنّ كل من جازت عطيته في الحياة جازت 
بعد الوفاة كالدّميَ ولأنّ كلّ من صم تمليكه بغير الوصية صم أن يملّك 
بالوصية كالمعاهد والمستأمن. ولأنّ اختلاف الأديان أو الدار لا يؤثر فى 
التمليك بالوصية» أصله وصية الذْمّي للمسلم . ١‏ 


[2080] مسألة: إذا أوصى إليه بشيء خاصٌ لم يكن وصيّاً في غيره 


(1)1 «شورة النساف» الآية ‏ 12. 
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ولو وضّى إلى أحدهما بقضاء دينه» وإلى الآخر بالنظر في أمر ولده لم يكن 
لأحدهما النظر فيما ردّه إلى الآخرء وقال أبو حنيفة: يكون كل واحد منهما 
وصيّا فيما رده إليه وفيما يردّه إلى الآخرء ويصير كالوكيل المفوّض إليه. 

فدليلنا قوله تعالى: لفْمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فإِنْمَا إِنْمُهُ عَلَى الذِينَ 
يبَدَلُويَهُ217, وليس في التبديل أكثر من أن يوصي إليه في شيء مخصوص» 
فجعل إليه غيره مما لم يوص إليه به» ولأنّه ملك التصرّف بتفويض غيره 
إليه» فوجب أن يكون مقصوراً على قدر ما فوّضه إليه كالوكيل» ولأنه يلى 
حرلعه» تورييلك النظر إلا بها نهارت الولانة الج اك و امير دولان 
الموصي له غرض في إفراد كل واحد بما جعله إليه» لعلمه بأنه يقوم به ولا 
يقوم بما جعله إلى غيره» ففي إشراكنا بينهما بعض”' إبطال غرضهء فلم 
يجر. 


[2081] مسألة: إذا أوصى رجلين مطلقاً لم يملك أحدهما أن ينفرد 
بالتصرّف بحال إلا برضى الآخر وإذنه» وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما 
أن ينفرد بالتصرّف فيما جعل إليهماء وقال أصحاب أبي حنيفة: إِنّه ليس 
لأحذهها أن"تضدق فقن شو .دون -ضاحيه إلا ف ا اا شراء كفن 
المشكى ور تضاف دو له خقةن ذو لقف ارس نه ور نار لدعا الوعتنة بوشر ا تنلا 
بذ للصغير منه» وقبول الهبة للصغيرء والخصومة عن الميّت فيما يدعى عليه 
وفيما يدعيه له من الحقوق. 

فدليلنا أن الموصي شرك بينهما في النظر ولم يرض بانفراد أحدهما 
بالتظر دون أن ينضمٌَ إليه الآخر فوجب أن لا يملك أحدهما الانفراد به 
أصله إذا وكلهما وكالة مطلقةء. ولأنْ فى انفراد أحدهما بالنظر إسقاط حقٌّ 
الآخر من الشركة له» وذلك تبديل الوميةة :جرفان فقن تذلةه يفنا 


(1) سورة البقرةء الآية: 180. 


)2( سقط من ب: «الم؟. 


000 في أو ب: «لفظ)ة وصححت فى طرة ب: ((بعض؛ . 
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سَمِعَهُ # الآية ولأنّه تصرْزف لم يرض به الموصي فلم يجز. أصله تصرّف 
الأجنبى . 


وعلى أبى حنيفة خاصّة» لأنّ الجهة التى يملك بها التصرّف فى هذه 
اللببعة بمنلة يا التضرف: فنعا عذاهاء ,وقول + ارصيته الكماء قرحي أن 
يكون الحكم في كل ذلك واحداً. 

[2082] مسألة: إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته» وله ورثة 
متفاضلون في الميراث» نظر إلى عدد رؤوسهم فأعطي سهماً من عددهم. 
وقال الشافعي: يكون له نصيب أقلهمء لأنّه يقين» وما زاد عليه مشكوك 
فيه؛ فدليلنا أنه لا يخلو أن يكون الاعتبار بأنصبائهم لأنّه يجوز أن يكون 
أراد الأكثرء ويجوز أن يكون أراد الأقل فلم يبق إلا اعتبار الرؤوس . 

[2083] مسألة: إذا أوصى لأجنبي [9]' وارث» فلم يجز الورثة 
الوصية» فإِنْ الوارث يحاص بوصيته الأجنبي» فما حصل له رجع ميراثاء 
وما بقي بعد ذلك رجع لأهل الوصاياء خلافا للشافعي في قوله: يكون 
كالموصى له الأجنبي؛ ؟ لأنْ المت لم يرد إفراد الأجنبي حين أدخل معه 
غيره فكأنّه أعطاه الفاضل عن عطية الوارث» ألا ترى الورثة لو أجازوا لم 
يستحقٌّ الأجنبي إلا نصف الوصية» وإثما يؤثر منعهم فى غير من يأخذ 
الفاضل من مقدار نصيبه . 

[2084] مسألة: إذا أوصى له مطلقا جاز له أن يوصي إلى غيره. 
خلافاً للشافعي؛ لأنَ الموصي لما أطلق ولم يقيّد كان ذلك في عموم أحواله 
ولأنها حال يصمٌ استثناؤها وتقييد الوصية بهاء فإذا أطلقت الوصية عارية 
منها وجب أن يتضمّنها كحال السّفر والغيبة» ولأنّ الوصية ولاية فجاز لواليها 
أن يستخلف إذا لم يك على يدة بدا عا الأمانة الكبرى . 

[2085] مسألة: إذا وضَّى لميّت وهو يعلم أنّه ميّت فالوصية 
صحيحة .2 خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى : #فْمَنْ بَذَلَهُ بَعْدَْمَا 


(1) أضيفت في طرة بء وهو متفق مع المعونة: 1635/3. 
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سَمِعَهُ4”!' فعمّء ولأنّه آدمي فصحّت الوصية له كالحيّء ولأنّها أحد أحوال 
الآدمى فجازت الوصيّة فيها كحال الحياة» ولأنّ الغرض بالوصية نفع 
الموصى له على وجه يصمٌ من العقلاء قصدهء وذلك يختلف باختلاف حال 
فزن نواضين : لا ازغ لكون بالتملتلف: للنهى “و وتارة كرون تقيرة كالوصة 
سجن والقنظرة والحسون:بوما: انيه ذلك والخرض من الوىية املف أن 
يكون كماله الذي يتركه فيتصدق بها عنه ويقضي منها ديونه» ويرثها ورثته . 


[2086] مسألة: الوصية فيما علم به الميّت في ماله دون ما لم يعلم 
به خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنّ ما لم يعلم به فقد علمنا أنه لم يرده 
ولا قصده بالوصية فكان فى حكم المستثنى مما وصى به. 

[2087] مسألة: تصحٌ الوصية للقاتل عمداً أو خطأء خلافاً للشافعي؛ 
لقوله تعالى: ظفَمَنْ بَدَلَهُ بَْدَمَا سَمِعَهُ فَِنّمَا ِنْمُهُ عَلَى الذِين يُبَدْلُونَةُ24 فعمّء 
ولأنها هبة فالقتل لا يمنعها اعتباراً بحال الحياة» ولأنه تملك فصحٌ في 
القاتل كإسقاط الحقوق. 

[2088] مسألة: إذا وصَى له بعبد من عبيده أو شاة من غنمهء فله 
جزء منهم بالقيمة. وإن كانوا أربعة فله الربع أو عشرة فله العشرء خلافا 
للكنانعى .فى :فونه ]3 الور نه ولافغوة النكير اما مقي ان لني انار 01 
قن للتة عا رمن الدقارف ولت الورنة يذغوة" انع يسدق أدناها اقيم 
والتوضيى الها يعن أله :يتوق أغلذها تمدع :ولس اعدهما أرلى »مق لاخر 
بقوله» فلم يبق إلآ اعتبار الجزءء لأنّ ذلك هو العدل بينهم . 

[2089] مسألة: الحامل إذا بلغت سنّة أشهرء والمحبوس للقتل في 
قود واحدء والرّاحف في الصف. كل هؤلاء حكمهم حكم المريض المخوف 
عليه فى قصر تصرّفهم على الثلث» وقال أبو حنيفة والشافعي: حكمهم حكم 


(1) سورة البقرة» الآية: 180. 
229( في أو ب: «بالحي» وصححت في طرة ب: «للحي». 
(3) في أ: «ولأن» والواو زائدة. 
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الصحيح ما لم يضرب”" الحامل الطلق”» ويقرّب المحبوس للقتل» و 
الرّاحف إلى البراز'؛ فدليلنا أن الأحوال التى ذكرناها حال خوف شديد 0 
من انتهى إليهء بدليل قوله تعالى: ظقَلَمًا أَنْقَلَتْ دَعَوَا اللّهَ رَبَهُمَا لين آنيتنا 
صَالِحا8”“» قيل في التفسير: بلغت سنّة أشهرء ولأنها بلغت حال الوضع 
فكانت كحال مرا ولأن الله تعالى جعل حضور سبب الموت 00 
الموت بنفسه فقال تعالى : «ولَقَد كُنتمْ تَمَئْْنَ المَوتَ مِن قَبْلٍ أن تَلقَوْهُ فَقَد 
504 يريد رأيتم أسبابه وعلاماته» وهذا موجود في المحبوس للقتل 
والراحف في الصف. ايد تجويز الموت عليهم مع حضور سببهء 
كتجويزه على المريض مع اختلاف الأمراض المخوفة في بقاء زيادة المرض 
وسرعة”"' تلفهء فإذا كان ذلك لا اعتبار به» فكذلك في مسألتنا. 

[2090] مسألة:. إذا فرّط في زكاة فإنّه إن أوصى لزم الورثة إخراجها من 
الثلث» خلافاً للشافعي في قوله : تكون من رأس المال ؛ لأنه يتهم أنه أراد الانتفاع 
بالمال حياته وصرفه عن ورثته بعده. فكانت كالوصاياء وفارقت الديون. 

[2091] مسألة: إذا لم يوص بها ولم يعلم صحّة دعواه بغير قولهء 
لم يلزم الورئة إخراجها عنه؛ء خلافاً للشافعي؛ لأنْ إخراجها موكول إلى 
أمانته . فيجوز أن يكون قد أخرجها من حيث لا يعلم غيره. 

[2092] مسألة: إذا زاحمتها الوصايا قدّمت على ما هو أضعف منهاء 
خلافاً لاب حنيفة في قوله: إنها وسائر الوصايا موا لأنها أكد من غيرهاء 
لذله الول الحيفة لكادت :فق اراين القال 0 

1 35 


(1) في ب: «تقرب» وما في أ متفق مع المعونة: 1641/3. 

(2) في ب: «المطلق» وما في أ متفق مع المعونة: 1641/3. 

(3) في أ و ب: «الفرار» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1641/3. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 189. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 143. 

(6) في أ: «ولا»» وفي ب: «ولتج ويز» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1641/3. 
0 :فى !: «تنزعه»؟» وفي ب: «منتزعة» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1641/3. 
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[2093] مسألة: لا يرث ذو الأرحام بتحال» خلافاً لأبي حنيفة؛ لما 
روي أنْ رسول الله يك دعى لجنازة» فقالوا: هذا ترك عمّة وخالة فأفتناء 
فقال: «اللَْهم عمة وخالة) ثم قال: «هذا جبريل يخبرني أنه لا شيء 
لهما»!!؟» ولأنْ كل أنثى لا ترث مع أخيها فلا ترث إذا انفردت» أصله بنت 
المولى» ولأنّ المولى المنعم لما قدّم على ذوي الأرحام دل أنه لا حقّ 
لهم في الإرث» لأنَّ الولاء لا يتقدذم على النسب . 


[2094] مسألة: لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» لقوله: 
دلا يتوارث أهل ملتين0©: واعتباراً بالكفر بعلّة اختلاف الدينين. 


[2095] مسألة: لا يرث من فيه بقية رقٌّء خلافاً لبعض الشافعية؛ 
لوجود الرقٌ فيه كما لو استغرقه». ولأنَ أحكام الرقٌ أغلب عليه بدليل أن 
حكمه حكم العمسيدك فى منع القتصاص من الحرّء ورد الشهادة» ونقصان 


(1) أقرب الألفاظ إليهء ما أخرجه ابن أبى شيبة فى الفرائض» باب فى الخالة والعمة» عن 
شريك بن عبدالله بن أبي نمر. وأخرجه أيضاً بألفاظ قريبة» الدارقطني في الفرائض» 
والبيهقي في الفرائضء» باب من لا يرث من ذوي الأرحام» عن الحارث بن عبد 
والحاكم في المستدرك: في الفرائض : 44 عن أبن عمر . 

(2) في أو ب: لها وصححت في طرة ب: «لما» وهو متفق مع المعونة: 1656/3. 

(3) أخرجه أبو داود في الفرائضء باب هل يرث المسلم الكافرء والترمذي في الفرائض» 
باب لا يتوارث أهل ملتين» عن جابر» وابن ماجه في الفرائضء» باب ميراث أهل 
الإسلام» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 0 ظ 
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الحد.» وسقوط الحد عن قاذفه. فكذلك في الميراث . 

[2096] مسألة: من بعضه رق فماله لمن فيه الرقّء خلافاً لأصحاب 
الشافعي في قولهم: إِنْ ورئته يرثون نصيبه الحرّء وقول بعضهم : ِنْه لع 
العال؟" أن كن يه اله يرك لمعي لو لاه الوونف فاته" لز بورض أضيله: العيد 
والكافرء ولأنْ قدر ما فيه من الحريّة إذا لم يوجب له أن يورث لم يوجب 
له أن يرث ألا ترى أنه لم ينقله عن الأحكام التي ذكرناها. ظ 


[2097] فصل : ودليلنا على أن جميع ماله لمن له فيه الرقّ أنه”!“ لا 
برك اا ابي بزو بتري فإن كان حكمه 
حكم العبد وجب أن يكون جميغ ما ترك للسيّد. وهذا ما نقوله» وإن كان 
حكم المنعم عليهم كان المال بين من له الرق وبين المعتق بقدر الحرية 
والرق»ء فكلٌ ذلك مقدّم على بيت المال. 

[2098] مسألة: : قاتل الخطأ يرث. 3 لأبي حنيفة والشافعي؛ 
لقوله تعالى : «9يُوصِيكُمُ اللهُ في أَؤْلادكُو»م2 '» فعم وروى هشام بن عروة 
عن أبيه عن التبىّ كه قال: «قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من 
الذية» 2 ولأنَ كل معنى لا يمنع التساوي في الحرمة والذين لوست 
القود ولا يزيل جهة التوارث فلا يمنع الميراث» أصله غير القتلء ولا 
يدخل عليه الطلاق في الصحّة لأنه قد أزال جهة التوارث. 


[2099] فصل: ولا يرث من الدّية» خلافاً لأهل البصرة؛ لأنْ الدية 





(1) في أ: «وأنه». وفي ب شطب حرف الواو. 

00( ف «و؛. ْ 

(3) سورة النساءء الآية: 

(4) لم أقف عليه من هذا 00 ولا بهذا اللفظء وقريب منه ما أخرجه ابن ماجه في 
المفرائض »2 باب ميراث القَاتل. عن عمرو بن شعيبت عن أبيه عن ده عبدالله بن 
عمروء أن رسول الله كيه قال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله.» وهو يرث من 
ديتها ومالهاء ما لم يقتل أحدهما صاحبهء فإن قتل أحدهما صاحبه عمدأء لم يرث 
من ديته وماله شيئاء وإن قتل أحدهما صاحبه خطأٌ. ورث من ماله ولم يرث من 


ديته) . 
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وأاجبة عليه بجنايته , والعاقلة تحملها عنه نينا ولا يجور أن يجني جنئاية 


سعد جه مالا لأنّ الجناية إن لم يلزمه بها شيء» فلا أقل من من ألا يفيده 
استجالاب يان 


< [2100] مسألة: الغرقى ومن جرى مجراهم يرثهم ورثتهم الأحساءة 
ولا يرث بعضهم من بعض» ا سيووات ييا 
أن الجواويق لا ته ,بالشكركه .نولو شككنا فى انم مات أوَلَاً لم يجز 

أن يورث وارث _مشكوك في استحقاقه الميراث . 

[2101] مسألة: إذا استهلّ الجنين صارخاً ورث وورّث» وإن تحرّك 
قليلا ثم مات لم مرك ولا نورقم عخلانا لاي حنيفة والشافعي؛ لأنَ 
الاستهلال أو ما يقوم مقامه علامة حياتهء فإذا عدم الاستهلال ولم يطل 
مكثه لم يعلم أنه كان حيّاًء ولا اعتبار بحركته» لأنْ المذبوح يتحرّك ولا 
يدل ذلك على حياته . 

[2102] مسألة: إذا كان النسب فيه علة تمنع الميراث فزالت بعد 
الموت وقبل القسمة لم يرثء خلافاً لمن قال: إِنْهِ يرث إذا زالت» لأنْ كل 
ع لم يكن وارثاً حال الموت لوجود معنى» فزواله بعد الموت لا يجعله 
وارثاأ» أصله بعد القسمة. 

[2103] مسألة: إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يرث بهما 
فرضاً مقدرا فإنّه يرث بأقواهماء تدا الأشعس» ورا انلق للك ف 1 
المسلمين أو المجوسء» وذلك في الأمّ تكون أختاً والبنت تكون أختاء وقال 
أبو حنيفة: يرث بالسببين معاً؛ فدليلنا أنهما سببان يورث بهما من جنس 
واحدء فإذا اجتمعا لم يرث بهما كالأخ يكون مولى» ولأنهما سببان يورث 
بكل واحد منهما فرضاً مقدّراًء فإذا اجتمعا لم يورث بهماء كالأخت للآأب 


(1) فى ب: «استحقاق». 
والذارمئ في الفرائضي » 3 50 الغرقى» د انق االقزافدر ‏ يأب الغرقى . 
(3) فى أ: «فى ذلك». ظ 
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وللأم» لأنّ كونها أختا لأب يوجب النصف, وللأم يوجب السدس ثم إذا 
اجتمعا ورثت بالأقوى. 


[2104] مسألة: فرض الابنتين لصكاد خلافاً لما يحكى عن 
ا إن صح من أن لهما النصف؛ لقوله تعالى: طفَإِنْ كُنّ نِسَاءً 
فَوْقٌ الَْتَينِ فَلَهُنّ ثُلنَا مَا تَرَك24». فبيّن حكم الواحدة وحكم ما زاد على 
الاثنتين فكان مفهومه فإِنْ كنّ نساء فوق لنتين فمأ فوقهماء وَلآنَ لابنة الابن 
عع ايئة الصلب السدس تكملة الثلثين» وفائدة ذلك أنّها تة تقوم معها مقام ابنة 
أخرى في استغراق الثلثين» ولأن كل إناث كان فرض الثلاث منهنّ الثلثين 
فكذلك فرض الاثنتين؛ أصله الأخوات. 


[2105] مسألة: يحجب الأمّ من الثلث إلى السدس من الإخوة أو 
الأخوات اثنان. وقال ابن عباس”؟: لا يحجبها أقلّ من ثلاث؛ فدليلنا أنه 
فرض يتغيّر بعدد من الإخوة أو الأخوات. فوجب أن يتغيّر بالاثنين فما زاد, 
اضله شتركة لآم :افى. القلتفة إذا تر كر اهرأة بوأبوين 4 و تر كك روجا برايو 
فللامٌ بعد أخذ الزوج أو الزوجة ثلث ما بقي» خلافاً لقول ابن عبّاس © 

وإحدى الروايتين عن علي” من أنْ لها الثلث كاملاً لأنّا لو أكملنا لها 





)1( لم أقف على رواية عنه في الموضوع . 

(2) سورة التساءء الآية: 1 

(3) أخرج البيهقي في الفرائض» باب فرض الأم» عن شعبة» عن ابن 'عباس أنه دخل 
على عثمان رضي الله عنه: إن الأخوين لا يردّان الأم عن_الثلث» قال الله: #إن كان 
له إخوة»» فالأخوان بلسان قومك ليسا بأخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أردّ ما 
كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس . 

(4) أخرجه البيهقي في الفرائض» باب فرض الأم» عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى 
ريد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال زيد: للزوج النصف». وللأم كلت ما بقي 
وهو السدس» فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لاء ولكن أكره أن 
أفضل أمَّأْ على أب». قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. 

(5) الرواية الأولى عن علي المتفقة مع ابن عباس» أخرجها البيهقي في نفس الكتاب 

والباب عن إبراهيم. عن عمر وعبدالله في امرأة وأبوين» للام ثلث ما بقي . وقال 

عليَ بن أبي طالب: لها الثلث من جميع المال. 
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القلتق لكنا قد فضلناها على الأبء وذلك غير جائز, أصله حال الإفراد. 
ولأنّ اجتماعهما في الولادة المباشرة يمنع تفضيلها عليه»ء أصله مع الإخوة» 
ولآنهما أبوان دخل بيلهماأ ذو سهمء فوجب أل يكون ثلث مأ بفي بعل 
السهم. أصله إذا كان مع الأبوين بنت. 


[2106] مسألة: إذا كان مع حت العا 1 


الايه© أخذوا ما بقي بالتعصيب على الإطلاق» ولم يعتبر الإناث بالسدس» 
خلافاً لابن مسعود في قوله: نه يعطى للاناث ما هو الأفضل لهِنّ من 
السدس أو المقاسمةء لأنْ كلّ ذكور عصبوا إناثهم في موضعء عصبوهنّ في 
موضعء أصله البنون والبنات» والإخوة والأخوات» ولأنها مقاسمة بين 

نتن لشن وبنات الابن بعد أخذ ذي الفرض فرضه. فوجب أن يكون على 
الاطلاق ومن غير اعتبار لضرز» أضلة إذا كان ذو الفرض غير البنت ولأنّه 
لا وجه لاعتبار الإضرار بهنّء بل لا فصل بين معتبر ذلك ومعتبر ألا يقع 

[2107] مسألة: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات 
ال لا ا 0 كر معطي ب بنارا لاحن ناو 7 لانن 
قوله: يكون الباقى للذكر وحده؛ لأنه اجتمع بنو ابن وبنات ابن متساوين في 
الدرجة» فوجب إذا ورث الذكور أن يرث الإناث» أصله حال الانفراد. 
ولأنّ كلّ جنس عصب ذكورهم إنائهم في حوز المال. فكذلك في بقيته 


إناث من ولد 





- والرواية الثانية أخرجها أيضاً البيهقي عن الحارث الأعور عن علي: للزوج النصف». 
وللام ثلث ما بقي» وللأب سهمان. 

(1) في ب: «أو). 

(2) في أو ب: «الأب» وصححت في طرة ب بما أثبت. 

(3) كذا في بء وفي أ ثقب بمقدارها. 

(4) أخرجه البيهقي في الفرائضء باب ميراث أولاد الابن» عن أصحاب إبراهيم والشعبي» 
هذا ما اختلف فيه علي وعبدالله وزيدء ابنتانء وابن ابن» وابنة ابن.»... وفي قول 
عبدالله بن مسعود: للابنتين الثلثان» وما بقي للذكرء دون الأنثى» لأنه لم يكن يزيد 


البنات على الثلثين. 
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أصله ولد الصَّلبِء ولأنّ كل حال ورث ابن الابن فيها بالتعصيب» شركه 

[2108] مسألة: وإن كان مع بنات الابن ذكر أزل من درجهتهن 
: 7 0 0 مسعود؟ أن أصول المواريث موضوعة على أ د 
يجور أن يرث الث من أولاده الأبعد ويسقط الأقرب»ء ولأنهما بطئان من 
الولادة فلم يرث الأسفل وورث الأعلىء أصله ولد الابن مع بنات الصَلب . 

لي مسألة: الأخوات 0 الينات عصبة يَاحدن ما بقى ‏ خلافا 
0 5 ' في منعه ميرائهنَ وميراث الأخوة : ممت يكت لقوله 
تعالى : «الِلرْجَالٍ صب مما تَرَكُ الوَالِدانٍ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنْسَاء نُصِيبٌ مما تََكُ 
الوَالِدانٍ وَل قَرَبُون #(2) فعمء. ولحديث الى مو سى وسليمان سن ربيعة لما 
مدا ليها السائل عن بسثك »© وبنت ابن وأخنتء فالا : للننت النصف ولابنة 
الابن السدس. وما بقى للاخت» وإيت ابن مسعود فاسأله فأتاه فأخبرَّةء 


هم 


فقال: سأقضي فيها بقضاء » رسول | له له للبنت 0 ولأن 


الخ 7 إذا ١‏ انفر د. 


0 





(1) أخرجه البيهقي في الفرائضء» باب الأخوات مع البنات عصبة. عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن قال: جاء ابن عباس رجل فقال: رجل توفي وثرك: ابنه: واحتة: لآبية وامةع 
فقال: للابنة النصف. وليس للأخت شيءء وما بقي فهو لعصبته. 

(2)-. سبورة النساف” الآية 7 

)03 كذا ورد الحديث في أو ب. وهو خطأء وصلابه كما هو في كتب السئّةء وفي 
المعونة: 1673/3. 
ما أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنةء وأبو داود في 
المرائض ١»‏ باب ما جاء في ميراث الصلب» والترمذي في الفرائضء باب ما جاء فى 
ميراث البنات. وابن ماجه في الفرائض» باب فرائض الصلبء عن هزيل بن 
شرحبيل» وفيه قول أبي موسى وسلمان بن ربيعة: «للابئة النصفء وللأخت 
النصف»ء. وقول ابن مسعود: «للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما 
بقي فللأخت». 


(4) في ب: «الإخوة», والصواب ما في أ مثل ما في المعونة: 1674/3. 
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[2110] مسألة: لا يحجب عبد ولا كافرء خلافاً لابن 000 في 
اليه أصله ذو الأرحام. 0 يدخل عه الأخوة 5 م الامودة ٠‏ لأن 


ا مسألة : إذا 9 ينين الي أخ لأمء فللاخ الندس» 
ا ال ا اا 9 
فى الدرجة» اعتباراً لو كان أحدهما زوجا. 


[2112] مسألة: الأخوة والأخوات للأب والام» أو للأب يرئون مع 
الجدّء خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّ الأخ ذكر يعصب أخته فلم فسعل © الجر 
كالبينت» ولأنْ تعصيب الأخ أقورى من توضيي” انعد 'لأنه تعشنييت تنو 
وتعصيب الجدّ تعصيب أبوّة» ولأنّه يعصب أخته بخلاف الجدذء فامتنع مع 
قرّة تعصيبه عليه أن يسقط بهء ولأنّ الأخت أنثى فرضها النصف. إذا 
انفردت لم يسقطها الجدّ كالابنة» ولأنَ الأخ والجد يدليان بشخص وهو 
الأب» فلم يحجب أحدهما الآخر كابني الابن والأخوين. 


[(2113] فنيالة: إذا كان أخوة ل وه جود بعير أخوات» فإنّه 


يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسة عن الثلث» والظاهر عن علي" رضوان الله 
عليه أنّه ما لم تنقصه عن السدسء. وروي عنه رواية خرف شاذة أنه 


(1) أخرجه البيهقي في الفرائضء» باب لا يحجب من لا يرث» عن الشعبي» عن علي 
وزيد بن ثابت قالا: المملوكين وأهل الكتاب بمنزلة الأموات» ؤقال عبدالله : يحجبون 
ولا يرئون. 

(2) أخرجه الدارقطني في الفرائض» والبيهقي في الفرائض» باب ميراث ابني عمم» عن 
الحارث . 

(3) في أو ب: «سبب»» واستفدنا التصحيح من المعونة: 1690/3. 

(4) في أ: «يسقط». 

(5) أخرجه البيهقي في الفرائض» باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات. 
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فاسمهم إلى تك السديين "4 افدليليا أذ كر حبحب العتضن :بعددة سوق 
فيه الاثنان والثلاثة» أصله حجب الأمّ من الثلث إلى السدسء ولأن كل 
فرض تغيّر بعدد وجب أن يستوي فيه الاثنان فما فوقهماء أصله فرض 
الأخت للأب. وبنت الابن» ولأنَّ الجدّة قائمة مقام الأمّ كقيام الجدّ مقام 
الأب. ثم قد ثبت أن الجدّة لا تنقص عن نصف نصيب الأب إذا انفرد 
وهو الثلثان. 


[2114] 0 : الجدّ يقاسم الأخوات وإن انفردن عن الإخوة» خلافا 
لما ذهب إليه علي وابن مسعودا”' رضي الله عنهما من منع ذلك؛ لأنَ 


ا فك من أهل ال بالتعصيب» وجب أن 


[2115] مسألة: وفى بنت وأخت وجِدّء يكون للبنت النصف» 
بقي دخ الحة والاحف الذكر مثل حظ الأنثيين» ويراعى فيه ما يراعى للجدٌ 
مغ ذوي السهام من السدس أو المقاسمة أو ثلث ما بقي» فيكون له الأحظ 

من ذلك. وذكر عن علي 47 رضوان الله عليه أَنْ للبنت النصف. 
0 وما بقي لللأاخت؛ ودليلنا أنه قل ثبت قوة الأخ على اي ثم 
للجد أن يقاسم الأخ لو كان في هذا الموضعء فكان بأن يقاسم الأخت 
أول+-تولان..كون الأخك عصية لآ يوحت إغطاء" الجن السدمن يه لآن الجد 
أيضاً عصبة ‏ وكل عصبة قاسم ذكراً بن أجل يه سكل تي 
في درجتهء كالآخت والأخوات. 


[2116]:-مسألة: إذا كان مع الأخوة والأخوات للآب والأم. إخوة أو 


(1) لم أقف عليها. 

)22( لم أقف على رواية له في الموضوع . 

)03 أخر جه عبدالرزاق في المصطك” 2.2620 عن إبراهيمء وفيه عن ابن مسعود: فإن كن 
أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد. 

(4) أخرجه البيهقي في الفرائضء. باب كيفية المقاسمةء بين الجدّ والأخوة والأخوات» عن 
إبراهيم والشعبي. وفيه: للابنة النصف». وللجد السدس». وللأخت ما بقي. 
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أخوات لأب» فإنّهم يعادون الجد بهم في المقاسمة ثم يرجع ولد الأب 
والأم على ولد الأب فيأخذون تمام حقوقهم فإن 0 0 كان لهم. وإن 
لم يفضل شيء فلا شيء لهمء وذكر عن عليَ21: وابن مسعود” 
رضي الله عنهما منع المعادّة؛ فدليلنا أن الجد له ولاية فإذا جاز حجبه 
بأخوين وارثين جاز حجبه بأخوين أحدهما وارث والآخر غير وارث» ألا 
الأم» ولأن كل أخ حجب شخصاً فيه ولادة إذا كان وارثاء فإنّه يحجبه وإن 
لم يكن وارثاًء أصله الإخوة مع الأبوين» يحجبون الأمّ وإن لم يرثواء كما 
يسح ني"7 إذا وتوا ولاه 0 از أن يحب احوان لآ 'يرثان شخها نه 
والكوة وان" سحب تمان احدهها وارث: والككر غين وارت» أواى: 


[2117] مسألة: التشريك بين ولد الأب والأءة0 . وولد الأم» في 
زوج» وأَمء وأخت. لأب وأمْء وأخت لآم ثابت» خلافا امد د 
لقول الله تعالى: طلِلرْجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكُ الوَالِدَانِ وَالأَقْوَبُونَ 9# ©. ولأنَ 
المعك الذي استحق به ولد الأم الثلث هو ولادة 0 وهذا يساويهم فيه 
ولد الأب والأمَ فوجب أن يشاركهم فيما 0 اولان الأخ للأس 
والأمّ له تعصيب بالأب ورحم بالأمَ» كل واحد من هذين السببين يوجب 
الوراثة إذا انفرد» ووجدنا من حصل له هذان السببان إذا سقط تعصيبه في 
موضع صار حكمه حكم المنفرد برَحِمِهِ في استحقاق الإرث به ألا ترى أَنْ 
ابني العم إذا كان أحدهما أخا من أمّ فإن تعصيب ابن العم يسقطء ويصير 
الأخ للأم كالمنفرد بِرَحِمِهِ واستحقّ المشاركة به» ولأنّ ولد الأب والأم قد 
ساووا ولد الأمّ في قرابة الأمّ» وزادوا عليهم بقرابة الأب» فكانوا بذلك 
أقوى ‏ وكان النظر يقتضي إسقاطهم بهم لولا الإجماعء. وهذا فائدة قول 





(2()1) أخرجه البيهقي في الفرائض» باب بيان الاختلاف فى مسألة المعادّة. 
(3) في أ: «يحجبون بها». ْ 

(4) في أ: «فلأن لم يحجب»» وفي ب شطب حرف: «لم". 

(5) سقط من ب: «والأم». 

(6) سورة النساءء الآية: 7. 

(7) في أ: «يستحقون به1. 
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عمر رضي الله عنه: لم يزدهم الأب إلا قربى”!": فإذا كان كذلك امتنع أن 
يسقطوا بهمء ولأنَ الأخ للأب والأمّ جمع تعصيباً ورحماء والأخ للأمّ ينفرد 
بالرحم» فكان الأخ للأب والأمّ مع الآخ للأمّ كالآب مع الأمّ» وقد ثبت أن 
الأب إذا اجتمع مع الأمّ ولا مانع من تعصيبه فإِنّه يرث بالتعصيب وإن كان 
هناك مانع من تعصيبه ورث بالرّحمء فكذلك سبيل الأخ للأب والأمّ مع 
الأخ للأم. 

[2118] مسألة: لا ترث جذة مع ابنهاء خلافاً لابن مسعود 
وغيره ؟؛ لأنّها ترث بالأب» فلا ترث مع بقائه» لأنّ الأصول موضوعة 
على أن كلّ من أدلى”© إلى غيره بعصية أو بولد لم يرك مع بقاء من يدلي 


لك . 

[2119] مسألة: الجدّة أمّ [أب] الأب غير وارثةء خلافاً لأكثرهم؛ 
لأنّها أمّ جدّء كأمَّ جدّات الأمَّ» ولأنَ جنبة الأمّ في الميراث أقوى من 
ا الأب» فإذا لم يرث من جهة الْه”7) أكثر من جدتين فجنبة الأب 


أولى . 

[2120] مسألة: وإذا اجتمع جذتان قربى من جهة الأب ويُعدى من 
جهة الأم ورثتاء خلافاً لمن قال: إن القربى تسقطها؛ لأنّ أمَ الأب تدلي 
بالأب». والأب لو اجتمع مع أمّ الأمّ لم يحجبهاء فبأن لا يحجبها من يدلي 
بالأب أولى. 


(1) أخرجه الدارمي في الفرائض» باب في المشركة» وعبدالرزاق في مصنفه في كتاب 
الفرائض: 251/5 حديث 19009. عن إبراهيم . ظ 

(2) أخرجه البيهقي في الفرائضء باب لا يرث مع الأب أبواه» عن أبي عمروء عن 
عبدالله بن مسعودء وعن أبي الدهماء» عن عمران بن حصين» وعن سعيد بن المسيب 
عن عمر بن الخطاب. 

)03 في أ: «أذى)». 

(4) أضيفت في طرة ب. 

(6()5) في ب: اجهة». 

(7) في أ: «منها». 
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[2121] مسألة: إذا استغرق أهل الفرائض حقوقهم كان ما فضل لبيت 
المالء ولا يرد على ذوي السّهامء خلافاً لما روي عن علي”"»: وابن 
مسعود© رضي الله عنهما؛ لقوله تعالى: دن كائث وَاحِدَةَ فَلَهَا 
النْضْفٌ2#. ولأنَ من ورث مقداراً من فريضة لم يستحقٌ زيادة عليه إلآ 
بتعصيب كالزّوجٍ والزوجة» ولأن التسب أحد أسباب التوريث فلم يستحقٌ به 
الردّ كالتكاح . 

[2122] مسألة: ولد امم العروة ”7 ايكون دا قفي عرو عن أنه 
للمسلمين» وقال ابن 000 ': هي عصبة يكون الفاضل لهاء فإن عدمت 
فلعصبتها؛ فدليلنا أن الأمّ لها رحم محض» فلا تكون عصبة بالنسب على 
وجهء كالإخوة للأمٌ» ولأنّ عصبتها أخوال فلا تعصب فيهه” كغير 
الملاعنة . 


كمل الكتاب والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم. وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم أفضل التسليم””". 
2 9 


(1) أخرجه البيهقي في الفرائضء. باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض في بيت 
المال» عن الشعبي . 

(2) أخرجه البيهقي مع رواية علي. 

(8)«سورة" الساء ع الكش 11 

(4) في ب: «لا»2. 

(5) في ب: «الغريبة»» وما في أ مطابق لما في المعونة: 1655/3. 

(6) أخرجه البيهقي في الفرائض. باب ميراث ولد الملاعنة» عن قتادة. 

(7) في ب: «بهم). 

(8) في ب: «كمل كتاب الإشراف والحمد لله على التمام». 
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آثار البلاد وأخبار العباد: زكرياء بن محمد القزويني (682ه)», نشر فردناند 
فستنفلد. معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» ألمانيا الاتحادية 1414ه/ 
4م . 
إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(474ه)2 تحقيق عبدالمجيد لوقن دار الغرب الإسلامى, بيروت » طُْْ 1 
7ه/ 6م. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: أبو حاتم محمد بن حبّان البستي 
الأرناؤوط.ء مؤسسة الرسالةء» ط 1» 1407ه/ 1987م. 

مؤ َ 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه: أبو عبدالله حسين بن علي الصيمري (436ه). 
عالم الكتب» ط 22 1405ه/ 5م. 
أدب الفقهاء: عبدالله كنونء» دار الكتاب اللبنانى» بيروت. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمّد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى,. بيروت » ط 1» 9ه/ 9م. 
أزهار الرياض في أخبار عياض: شهاب الدين أحمد المقري التلمساني» 
صندوق إحياء التراث» الرياط. 8 م. 
الاستيعاب 5 اسماء الأصحاب : حو عمر يوسف بن عبدالبرٌ النمري 
(463ه)ء مطبوع مع «الإصابة»». المكتبة التجارية الكبرى»؛ مصرء 1358ه/ 
9م . 





(1) لم يقع اعتبار الألف واللام في أول العنوان. 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة: عر اين أبو الحسن علي بن محمد 
الجزري» المعروف بابن الأثير (630ه) تقد تقديم آبة: الل السمل شنيات: الدين 
النجفي» المكتبة الإسلامية بطهران. 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني 
(853ه)» المكتبة التجارية الكبرى؛ مصرء 1358ه/ 1939م. 

أعلام الفكر الإسلامي: محمّد الفاضل بن عاشورء مكتبة النجاح» تونس. 
الأعلام قاموس تراجم: خير الدين الزركلي» ط 2. 

ألف سنة من الوفيات: تحقيق محمّد حجّي» مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشرء 1396ه/ 1976م. 

الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام (224ه) تصحيح محمد حامد الفقي» 
القاهرة . 

انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك: شمس الدين محمد بن 
محمد الراعي الأندلسي (853ه). دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1غ 
11م . 

الأنساب: أبو سعيد عبدالكريم بن محمد التميمي السمعاني» تحقيق 
عبدالر حمن المعلمى اليمانى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد 
الدكن.» ط 1ء 2ه/ 2م . 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون: إسماعيل باشا بن محمد 
البغدادي» تصحيح محمد شرف الدين بالتقاياء منشورات مكتية المثنى» 
بغداد. 

باب ذكر المعتزلة» من كتاب: المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل : 
أحمد بن يحيى بن المرتضى» صححه توما أرنلد» مطبعة دائرة المعارف 
النظاميةء حيدر آباد الدكن» 1316ه. 

النمضر الوكاي الفعروت سكن البزا نابر بكر ااسييد ده موق العتكن 
البزار» تحقيق محفوظ الرحهن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» سورية. 
ط 1. 1409ه/ 1988م. 

البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد د بن عبدالله الزركشي» 
(794ه)»؛ حرره عبدالقادر عبدالله العانى» راجعه عمر سليمان الأشقر» نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 56 ط 2. 1413ه/ 1992م. 
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني, 
(587ه). دار الكتاب العربي»؛ بيروت. ط 2. 1402ه/ 1982م. 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (774ه)» مكتبة 
المعارف بيروت» ومكتبة النصر الرياض» ط 1. 1966م. 

برنامج المجاري: أبو عبدالله محمد المجاري الأندلسي (862ه)» تحقيق 
محمد أبو الأجفان؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1. 1982م. 

بغية الألمعي في تخريج أحاديث الزيلعي» طبع مع «نصب الراية»» دار إحياء 


التراث العربي» بيروت». ط 2.3 1407ه/ 1987م. 


بغية العلماء والرواة» أو الذيل على رفع الإصر: عبدالرحمن السخاوي 
(902ه)». تحقيق جودت هلال ومحمد محمود صبيحء, الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . ظ ظ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» 
(911ه). 35 عيسى البابي الحلبي» ط 1. 1384ه/ 1964م. ش 

بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: أحمد بن علي بن حجر الكناني 
العسقلاني (852ه)». مراجعة وتعليق محمد عبدالعزيز الخولي» دار التراث 
العربي» ط 4. 1279ه/ 1960م. ‏ 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعيى: حسن إبراهيم حسن» مكتبة 
النهضة» القاهرة.» ط 7 1964م. 

تاريخ بغدادء أو مدينة السلام : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين» عرّبه محمود فهمي حجازي وآخرون, 
نشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعودء 1983م. 

تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (911ه)» تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد. 

تاريخ علماء بغداد». المسمّى: منتخب المختار: أبو المعالى محمد بن رافع 
السلامي؛ صححه عباس العزاوي» مطبعة الأهالي» بغدادء» 1357ه/ 1938م. 
تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون: عمر فروخ» المكتب التجاري. 
بيروت» ط 1. 1382ه/ 1962م. 

تاريخ قضاة الأندلس» المسمّى : المرقبة العليا فيمن يستحقّ القضاء والفتيا: 
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أبو الحسن بن عبدالله النباهي المالقي الأندلسي» نشر !. ليي بروفنسال ؛ دار 
الكتاب المصريء القاهرة.» ط 1. 1948م. 

ييخ كدب المتفري: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي (571ه). دار الكتاب العربي» بيروت. 


تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبى» مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر 
آباد الدكن» اعتنى به السيد مصطفى على . 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع» المعروف بالذيل على الروضتين: 


شهاب الدين أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
المقدسى (665ه). صححه محمد زاهد الكوثريء» دار الجيل» 00-00 
ط 2 0 

تيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: عياض بن 
موسى السبتي (544ه)» تحقيق مجموعة من الباحثين» وزارة الأوقات: 
المغرب. 1403ه/ 1983م. 
تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(911ه). طبع في أول كتاب «المدونة الكبرى»» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1406ه/ 1986م. 
التعريفات: الشريف على بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط 3. 1408ه/ 1988م. 
التفريع: أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري (388ه). 
تحقيق حسين الدهماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1. 1408ه/ 
07م . 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن حجر 
العسقلاني (852ه)». مطبوع مع «المجموع» للنووي» إدارة الطباعة المنيرية . 
التلقين في الفقه المالكي: عبدالوهاب البغدادي (422ه)» وزارة الأوقاف. 
المغرب. 1413ه/ 1993م. 
التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري (463ه). مطبعة فضالة اليضارةه المغرب. 1387ه/ 1967م. 
التنظير الفقهيى: جمال الدين عطية؛ مطبعة المدينة» ط 1. 1407ه/ 1987م. 
التهذيب: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن قيم الجوزية» طبع مع مختصر 
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سكن أبى داود» تحقيق ايد شاكر ومحمد الفقى» مطبعة أنصار السنة 
المحمديةء» 1366ه/ 7م . 


تهذيب التهذيب: شهاب الدين اتوك بن حجر العسقلانى (852ه)» مطيعة 


مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الهندء» ط 1. 1325ه. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج : بدر الدين القرافي (946ه)2 تحقيق أحمد 
الشتيوي؛ دار الغرب الإسلامي. ط 1. 1403ه/ 1983م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجدّ الدين أبو السعادات المبارك بن 
الأثير الجزري. تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة الحلوانى» 1392ه/ 
02م ١‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310ه). 
تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكرء دار المعارف» مصر. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(911ه). وبهامشه: «كنوز الحقائق» للمناوي»؛ مصطفى الحلبي وأولاده. 
مصرء ط 4. 

الجوهر النقي: علاء الدين علي المارديني» الشهير بابن التر كماني (745ه). 
طبع مع «السئن الكبرى» للبيهقي. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الدكن» الهندء» ط 61 1352ه. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(911ه). حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية». مصرء 
ط 1. 1387ه/ 1967م. 

الخطط المقريزية (انظر: المواعظ والاعتبار) . 

الدرّ المنثور فى التفسير بالمأثور: جلال الدين عبدالرحمن الوط 
(911ه). دار الثقافة روك 

الذياق :أو بكر أحمت ين -عمرق الشيباتى الداهد (82987): عيدينه مين 
بدو الدين الستباق الاحلني» «تطيعة القدة ...صر :81 303 اهن 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: برهان الدين إبراهيم بن 
فرحون اليعمري المدنى المالكى (799ه)؛ مطبعة السعادة»؛ مصرء ط 1ع 
9ه. ْ ْ 

الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (684ه)2 حققه محمد حبّي 
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وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت؛. ط 1. 1994م. 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن علي بن بسَام الشنتريني 
(542ه). تحقيق إاحسان عباس ١‏ الدار العربية للكتاب» ليبيا تونس »2 ط 1 
9ه/ 1979م. 

الردّ على من أخلد إلى الأرض وجهل أنْ الاجتهاد في كل عصر فرض: 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطى» تحقيق فؤاد عبدالمنعم أخمدة “مؤسشة 
شباب الجامعة» 1985م. 

الرسالة الفقهية: أبو عبدالله محمد بن أبي زيد القيرواني (386ه)»2 تقديم 
الهادي حمّو ومحمّد أبو الأجفان» دار الغرب الإسلامي؛: بيروت». لبنان. 
ط 1 سنة 1406ه/ 1986م. ظ 
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية: أبو بكر عبدالله المالكي. 
تحقيق بشير البكوش». دار الغرب الإسلامى. بيروت ». 3م. 

(1182ه). مراجعة وتعليق محمد عبدالعزيز الخولي» دار التراث العربي ؛ 
ط 24 1279ه/ 1960م. 

دمشق - بيروت» ط 3. 1402ه/ 2م . 

سئن ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (275ه)»2 تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقى» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

عبدالحميد» دار إحياء التراث العربى : بيروت تت لبناق- 

السنن.الصغير: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458ه)» تحقيق 
عبدالمعطي أمين قلعجي» منشورات جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي 
باكستان» ط 1. 1410ه/ 1989م. 

السنئن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن» الهندء» ط 1. 1352ه. 

سئن النسائي: أبو عبدالرحمن بن شعيب النسائي (303ه)2 بشرح جلال 
الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» دار الحديث, القاهرة» ودار الجيل» 
بيروت» 1407ه/ 1987م. 
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سير أعلام التبلاء : سمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748ه). تحقيق 
4ه/ 1984م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف. المطبعة 
اسلف 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبدالحيّ بن العماد الحنبلي 
(1089ه). المكتبة التجارية للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

(837ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت » 2ه/ 3م. 


(899ه).ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 1402ه/ 1983م. 
شرح السئة: 'أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويشء. المكتب الإسلامى. ط 1. 1390ه/ 
71م ١‏ 

شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» الأزدي الطحاوي 


120 ه). تحميق محمد زهري النجار» دار الكت العلمية. بيروت »© ط 1. 


9ه/ 9م. ظ 

شرف الطالب في أسنى المطالب: أحمد بن القنفد (809ه) ضمن كتاب 
«ألف سنة من الوفيات». تحقيق محمد حجى» دار المغرب للتأليف» 
الرباط؛ 1396ه/ 1976م. 

صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(311ه). تحقيق محمد مصطفى الأعظمىء شركة الطباعة العربية السعودية» 
الرياض» ط 2. 1401ه/ 1981م. 

صحيح البخاري: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (256ه))؛ مع 
شرحه عمدة القاري». دار الفكر. 

صحيبح الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (297ه)2 مع شر حه 
عارضة الأحوذيء دار الكتاب العربى» بيروت. < 

للنووي» المطبعة المصرية ومكتبتها . 
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طبقات الحفاظ : جلال الدين عبدالر حمن السيوطى (911ه)» تحقيق على 

محمد عمر» نشر مكتبة وهبة» مصرء ط 1غ. 1393ه/ 3مم. 

طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي (476ه)»: تحقيق إحسان عباس» دار 

الرائد العربى: بيروت » 0مم. ٠‏ ش 

الطبقات الكبودرى: محمد بن سعد (230ه)» دار صادر ودار نوكا ابمرولةة 

0ه/ 1960م. 

ظبقات المالكية : مؤلف مجهول» ميك روفيلم رقم 4 بدار الكتث الوطنية 

بتودس . 

ظهر الإسلام : أحمد أمين : دار الكتاب العربيء بيروت» ط 5. 1388ه/ 
6 

9م . 

العبر فى خبر من غبر: شمس الدين محمد الذهبي» تحقيق فؤاد سيد 

وصلاح المنجد. دائرة المطبوعات واللشن» الكويت» 1م . 

علوم الحديث ومصطلحه: صبحى الصالح. دار العلم للملايين»؛ بيروت» 

ط 16. 1986م. 

عمدة القاري: بدر الدين أبو محمد محمود العيني (855ه).» دار الفكر. 

الغنية: أبو الفضل عياض بن موسى السبتي» تحقيق محمد بن عبدالكريم» 

الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس». 1398ه/ 1978م. 

الفردوس بمأثور الخطاب: شيرويه بن شهردار الديلمى (509ه). تحقيق 

السعيد بن بسيوني زغلول» ط 1»ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1406ه/ 

6م . ظ 

الفروق الفقهية: أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقيء كان حياً بعد سنة 

2ه تحقيق محمد أبو الأجفان وحمزة نو فارس»ء دار الغرب الإسلامى. 

بيروك » ط 1. 02م. 0 

فصول الأحكام: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (474ه)» تحقيق محمد 

أبو الأجفان» الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب». 1985م. 

(1316ه). 

الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم (378ه)» مكتبة خياط. 


بيروت - لبنان. 
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فهرست الرصاع: أبو عبدالله محمد الأنصاري الرصاعء تحقيق محمد 
العنابى, المكتية العتيقة تونس »2 ط 1 7م . 

فهرست اللبلي: أحمد بن يوسف الفهري (691ه). تحقيق ياسين عياش 
وعياد عبدربه أبو زينة» دار الغرب الإسلاميء ط 2.1 1408ه/ 1988م. 
فهرست مأ رواه عن شيوخه: أبو يكن محمد بن خير الإشبيلى (0ه) 
تحقيق فرنشكه قذاره زيدين ومن معه». المكتب التجاري بيروت» ومكتبة 
المثنى بغداد. ومؤسسة الخانجي بالقاهرة. طُْ 2 3ه/ 35م. 

فهرس ابن عطية: أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسى (خوالى 541ه). 
تحمقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهى. دار الغرب الإسلامى. بيروت». 
ط 22 3 مم. 

فهرس ابن غازي: أبو عبدالله محمد بن غازي المكناسى (919ه)». تحقيق 
محمد الزاهي. دار بوسلامة للطباعة والنشرء تونس »2 ط 2.1 4م . | 
فهرس اجنود المنجور: تحقيق محمد حجي ) دار المغرب للتأليف» الرباط. 
6ه/ 6مم. 

البيضاءء ط 1. 1399ه/ 9م . 

صادرء بيروتث . 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : أبو بكر بن العربى المعافري (543ه). 
تحقيق محمد عبدالله ولد كريمء دار الغرب الإسلامى. بيروت. ط 2.1 
02م 

القواعد: أبو عبدالله محمد بن محمد المقري (758ه). تحقيق أحمد بن 
عبدالله بن حميدء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 


القرى . 


قواعد تحقيق المخطوطات: صلاح الدين المنجدء. دار الكتاب الجديدء» 
بيروت » طْ 4 0م. : 
الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير 
الجزري (630ه2). تحميق عبدالوهاب النجار. ط 1 إدارة الطبع المنيرية. 
3ه. 
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كتاب الأموال: (انظر: الأموال). 


. كتاب تذكرة الحفاظ : (انظر: تذكرة الحفاظ). 


كتاب التعريفات: (انظر: التعريفات). 
كتاب التلقين: (انظر: التلقين). 
كتاب الديات: (انظر: الديات). 


كتاب رياض النفوس: (انظر: رياض النفوس) . 


كتاب القبس : (انظر: الفيتنق): : 

كتاب كشاف اصطلاحات الفنون: (انظر: كشاف اصطلاحات الفنون). 

كتاب المصاحف: (انظر: المصاحف). 

الكتاب المصتف في الأحاديث والاناد: أن" بكر عبدالله بن ات شيبة الكوفي 


١‏ العبسي (235ه) 2 ضبط ونصحيح محمد عبدالسلام شاهين»ء دار الكتب 


العلمية» بيروت.ء ط 2.1 1416ه/ 1995م. 

كتاب المعونة في الجدل: (انظر: المعونة في الجدل). 

كنا المقنن : الكتيرن: انقرف التقفى: الكبير): 

كتاب المنية والأمل: (انظر: باب ذكر المعتزلة). 

كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: (انظر: المواعظ والاعتبار) . 
كتاب الموضوعات: (انظر: الموضوعات). 

كشاف اصطلاحات الفئنون: محمد علي بن علي التهانوي (1158ه)؛ تصحيح 
المولوي محمد وجيه ومن معهء دار قهرمانء استنبول» 1404ه/ 4م . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبدالله أفندي الجلبي 
(1067ه): تصحيح محمد شرف الدين بالتقاياء مكتبة المثنى» بغداد. 

كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ: محمد الطاهر بن 
عاشورء الشركة الوطنية للنشر بالجزائر والشركة التونسية للتوزيع» 1975م 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي المتقي علاء الدين الهندي 
(975ه)؛: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء الدكن» الهند. 
ط 2. 1380ه/ 1960م. 

كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق: زين الدين عبدالرؤوف المناوي. 
تقديم محمود محمد الزناري» دار الجيل» بيروت» ومكتبة الزهراءء القاهرة» 
ط 1. 1405ه/ 1985م. 
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اللباب فى تهذيب الأنساب: عز الدين بن الأثير الجزري» دار صادرء 
مرو ناه 

اللباب ين شرح الكتاب : عبدالغنى الغنيمى الحنفى ١‏ تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد» مكتية محمد على صصخم ) ط 2.2 71ه/ 2م . 

لب اللباب في تحرير الأنساب: جلال الدين عبدالر حمن السيوطي (11وه). 
مكتية المثنى» بغداد. 

لسان الميزان: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852ه), 


مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» ط 2. 1390ه/ 1971م. 


مالك حياته وعصره وآراؤه: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي»؛ ط 2». 1952م. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807ه)., 
مؤسسة المعارف. بيروت». 1406ه/ 1986م. 

المحاضرات المغربيات: محمد الفاضل بن عاشورء جمع وإعداد عبدالكريم 
محمد الشركة الوطنية بالجزائرء والدار التونسية للنشرء 1394ه/ 1974م. 
المحلى: ابن حزم الظاهري (456ه)» تحقيق أحمد محمد شاكرء إدارة 
الطباعة المنيرية» 1347ه. 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» ضبط وتعليق مصطفى ديب 
البغاء دار اليمامة للطباعة والنشرء دمشق» ط 2. 1407ه/ 1987م. 

مختصر سئن و 0ك عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (656ه)» تحقيق 
أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى» مطبعة أنصار السنة المحمدية. 
6ه/ 1947م. ١‏ 

المدونة الكبرى: سحئون بن سعيد التنوخيء دار الفكرء بيروت» 1406ه/ 
6م . 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: (انظر: تاريخ قضاة الأندلس). 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (911ه), 
شرح وضبط محمد علي البجاوي ومن معهء المكتبة العصرية.» 1987م. 
المستدرك على الصحيحين: أبو عبدالله الحاكم النيسابوري (405ه). مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب» ودار المعرفة» بيروت. 

المستتد :: أنوق بكر "غبداشدة: الوبير الحبيدئ» تحقيق عبس الوحمين 
الأعظمي, المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
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مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه: تصنيف أبي بكر أحمد الأموي 
المروزي (292ه). تحقيق شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامى بدمشق» 
ط 2. 1393ه. 1 

مسند أبي حنيفة: تحقيق صفوت السقاء مكتبة ربيع حلب». ط 1. 1382ه/ 
2م . ظ 

مسند أبي يعلى الموصلي (307ه): تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار القبلة» 
جدة؛ ومؤسسة علوم القرآن» بيروت. ط 1. 1408ه/ 1988م. 

مسند أحمد بن حنبل : المكتب الإسلامى للطباعة» ودار صادرء بيروت» 
ظ 1. 1969م. ١‏ ظ 

مسند الشافعي: ترتيب محمد عابد السندي» نشر مكتب الثقافة الإسلامية؛ 
9ه/ 0م . 

شسدد الطيالسي : وز داود سليمان بن داود بن الجارود الفارسي (204ه). 
دائرة المعارف النظامية؛ حيدر آباد الدكن. الهندء ط 1. 1321ه. 

مسند عائشة رضي الله عنها: تأليف أبي بكر عبدالله بن سليمان السجستاني 
(اقعاء سنك داشتو هيد دي حبسي لكي د الأنضى هه ارت 
ط 1. 1405ه/ 1985م. 

مسند عبدالله بن عمر: رضي الله عنه: تخريج أبي أمية محمد بن إبراهيم 
الطرسوسي». تحقيق أحمد راتب عرموشء. دار النفائس» بيروت». ط 1غ 
3ه/ 1973م. 

مسند عبدالله بن المبارك (181ه): تحقيق مصطفى عثمان محمدء. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ط 1ع 1411ه/ 1991م. 

المصاحف: أبو بكر عبدالله بن أبي داود سليمان السجستاني (316ه). 
تصحيح آثر جعفري» المطبعة الرحمانية» مصرء ط 1. 1355ه/ 1936م. 
المصنف في الأحاديث والآثار: (انظر: الكتاب المصنف). 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(852ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء, دار الكتب العلمية» بيروت. 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: عبدالرحمن بن محمد الأنصاري 
المعروف بالدبّاغ» وأبو القاسم قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي» المطبعة 
الرسمية العربية» 1320ه. 
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معالم الكت أو سليمان حمد بن محمد الخطابي (388ه). 56 أحمد 
محمد شاكر ومحمد حامد الفقي. مطبعة أنصار السنة المحمديةء 1366ه/ 
7م . 

معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي الرومي البغدادي 
(626ه). تحقيق فريد عبدالعزيز الجنديء. دار الكتب العلمية» بيروت. 
ط 1. 1410ه/ 1990م. 

المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (360ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 1403ه/ 3م. 

المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي : تأليف محمد بن عبدالله بن أبي 
القضاعي المعروف بابن الأبّار (658ه). مطبع روخس مدينة بحري 
5 م. ظ 

المعجم الكبير: أبو القان سليمان بن أحمد الطبراني (360ه). تحقيق 
حمدي عبدالمجيد السلفى. مطبعة الزهراء الحديثة. الموصل. ط 2.2 
4ه/ 1984م. 0 

المعجم الوسيط: مجموعة من المؤلفينء دار أمواج. بيروت. ط 2. 
7ه/ 1987م. 

المعونة على مذهب عالم المدينة: عبدالوهاب الود (422ه). تحقيق 
حميش عبدالحق. دار الفكر. 

االمحرنة وي التجندل]: أبى باق إبراهيه التيرازق (6 ,ان تمنقنيد 
عبدالمجيد تركي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1988م. 

المغني: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى (620ه). مكتبة 
الرياض الحديئةء المملكة العربية السعودية.» 1401ه/ 1981م . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبري زادة» دائرة المعارف العثمانية. 
الهند. 


المقاهئد || 2 في بيان د من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : شمس 


الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي (902ه). تصحيح عبدالله 


محمد الصديق ومن معه. مكتبة الخانجى . مصر» ومكتبة المثنى. بغداد» 


5ه/ 1956م. 
المقدمة: عبدالرحمن بن خلدونء. دار الشعبء» القاهرة. 
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محمد بن الحسين السليماني» دار الغرب الإسلامي». بيروت» ط 1. 1966م. 
المقفى الكبير: تقي الدين المقريزي (845ه)» تحقيق محمد اليعلاوي»؛ دار 
الغرب الإسلامى» بيروت». ط 1. 1411ه/ 1991م. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 
(597ه). دار الثقافة» بيروت. 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود: أحمد عبدالرحمن البنّاء 
الشهير بالساعاتى» المطبعة المنيرية بالأزهرء ط 1. 1372ه. 

منهج النقد فى علوم الحديث : دور الدين عتثر .2 دار الفكرء دمشق » ط 3غ 
1ه/ 1981م. 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية: تقي 


الدين أبو العباس أحمد المقريزي (845ه)., دار صادرء بيروت. 

مواهب الجليل: أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الحطاب المغربي (954ه). 
دار الفكرء ط 2. 1398ه/ 1978م. 

الموطأ: مالك بن أنس» تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب 
العربية ودار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الموضوعات: أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي (597ه)» تحقيق 
عبدالر حمُن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط 1» 1386ه/ 
66م . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: أبو عبدالله محمد الذهبي (748ه)», تحقيق 
على محمد البجاويء دار إحياء الكتب العربية» ط 1. 1382ه/ 1963م. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن 


يوسف بن تغري بردي الأتابكى (874ه)» المؤسسة المصرية العامة. للتأليف . 


نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد عبدالله الزيلعي 


(762ه)» مع حاشيته «بغية الألمعي»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت». 
ط 3. 1407ه/ 1987م. 


تحفقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت » 8ه/ 8م . 
النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات: أبو محمد 
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- 152 ( 


- 3 


4 


- 5 


- 6 


عبدالله بن أبي زيد القيرواني التفزي» مخطوط رقم 25728 المكتبة الوطنية» 
تودس . 

هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي», 
وكالة المعارف» استنبول» 1955م. 

ومضات فكر: محمد الفاضل بن عاشورء الدار العربية للكتاب» تونس» 
ج 1 سنة 1981م» ج 2 سنة 1982م. 

الوفيات: أبو العباس أحمد بن حسن الخطيب» الشهير بابن قنفذ القسنطيني» 
تحقيق عادل نويهضء. المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت» ط 1غ 
1م. 

وفيات الأعيان وأنثباء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان 
(681ه)»2 تحقيق إحسان عباس. دار صادرء بيروت. 

وفيات الونشريسى: أحمد الونشريسى (914ه). ضمن كتاب. «ألف سنة من 
الوفيات»» تحقيق محمد حجّى» 1 المغرب للتأليف والترجمة 1396ه/ 
16م . ١‏ 
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2 الثمرة قبل بدو صلاحها اهام مامد .امد وا .دوا ماه عا .ا ما م قامة 
بيع الجوز واللوز والباقلاء في فشره اة بلعد و و ل د ل 9 
بع الستبل إذا يسن :واستفتى عن اللناء 00000 
بيع الثمرة جزافاً مع الاسطتاء ‏ ............ 252 
وضع الجائحة ا ال ع 2 انحل قط وو كن عاق اق اس “وا لالجو ابه ب 2 


بيع المشتري السلعة قبل قبضها اطع عدبا حينم ا 0 
سس هالتصرية 


ال ل ل ا ب لا د 


هل يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم الحاكم ال 
رد الأمة بالعيب ا 0 


حق العبد فى الملك ع ا ا ونع لما و 0 
ضمان المشتري » ا كو ل ا م ل ا ع ا 


أخذ الأرش مقابل العيب 8ذ--ب-تزتز 11111151 
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67 
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545 
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547 
548 
549 
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551 


552 
553 





المو ضوع الصفحة 





تعيين الدنانير والدراهم في العقد الم اف ب امس ع ا 5547 
البيع بشرط البراءة لدان ةبش > اشن و ون را فخ ع وه وم لامو جف جلا وجا فس مق لاسو هريد 55517 
شع العند وغليه كين: ارح و وام اه بامدف ا اوقا 01 ماق م م ل ضور 566 
تصرّف الأعمى بالبيع والشراء ست وو ان بود م واو يي 270 
استبراء الأمة من البائع والمشتري 00 
العلم بالعيب بعد بيع السلعة لظ 200 وص وي 1 5585 
استبراء الأمة في الإقالة وهي في يد البائع نط م الو ا 2210 
بيع الأمة ولها زوج ا 5 
رذ الهضي بالعيي الناظن من امو ووم دوه اواج وم خعوة وس فده 558 
البيع بشرط البراءة من الحمل 0000 ف اا ل ود مد 1 5509-7 
بيع المرابحة ل 2 
تحريم بيوع الاجال ‏ فش تدس وما لوا اج 0 ا ار ولج لوال ل للا26 
بيع ملك الغير 1 1 1 1 000 
اجتماع الحلال والحرام في صفقة واحدة 000000 ا نا اعلا ع 5622 
بيع ما لا يمكن أخذه 0001 0 00 
بيع الكلب ااي ابا جم او م ل ا و لير 560 
بيع الابق مء ل ا ا ل او 00 000000000 
عهدة الرقيق ‏ 0000000 00 0 
بيع العبد بشرط العتق طن عا عو راع وقد بلا قال 16 11 لوا باجو ما 1 عدم مقن زفي 5642 
قرض الحيوان اما وكوي سكيم لاتق اشع ينه وروم مياه و اموا الم ماو از ع 564 
قرض الإماء حم واو ع متي أده اع و غم نع عا رلته الله #العالق ا ار حيطا رك تجتنا 565 
تعلّق دين بالعيد سمه اط لبج د واج وا لكوع ندا لشو تداعا ب و ده هت 5657 
إقرار العبد على نفسه ا 0 000 
الكافر يشتري عيذا ماما لظ م 566 
بيع السشلم .... ا ا ا 00 57 
الإقالة عا ل ا د ا ا ا ا ا مسف و 5007 
بيع النجس اا سوه تو ب ور ا و ا ا ا لت 





الموضوع الصفحة 





بيع شاة من غنم بدون تعيين لصت عع به نعو نضا فس عم م انس سو م ل 571 
بيع الصوف على ظهور الغنم ا يم ل ا 2 
بيع لبن الغنم أياما معلومة ا سواطه و ب 5 
بيع النجش وود وج من ارب اام وو مالم وح ا ا با ب 500 
بيع الدراهم والدنائير جزافاً 5 
بيع الصبرة كيلا ل لبط د اسمن مسي لطا طامط ف ليجع ابا لو واي اا و 7 :5126 
الاختلاف في مقدار الثمن طمن اشم ل سه ان ا با لو ليام او 5 
بيع الحرٌ على أنه عبد اطي ا وك ابن ومس جع تق للعو بالا سي 5057 
كتاب الرهون ا ب به ل هجاوا تف وم و 21 الب اع ورفص ع اا لح بيت 570 
كتاب التفليس ل ا الس سل اه ا م لام م ا ل اي 500 
كتاب الجمر 5-6 اا 
كتاب الصلح والمرافق اا 0 
كتاب الحوالة 000000 ا ل مع زه ب اا ا الع الا عي 299 
كتاب الضمان والكفالة اا يا 0 ا ال 
كتاب الشركة جا فكي و قسج موا فق مع وك اين ينو شمن ته الو ا 1215 0037 
كتاب الوكالة ...... 000 
كتاب الإقرار 0100 0000000 
كتاب العارية 22123101101100 0 0 0 0 
كتاب الوديعة ااا 00101 ا 
كتاب الغصب م 
كتاب الشفعة ا ا عل للم ا ل ا 8327 
كتاب القراض 00 ا 
كتاب المساقاة وكراء الأرض ..... 00 
كتاب الإجارة 86 
كتاب إحياء الأموات 11700 نظت اب تدا ارو عرو عد مسو 607 
كتاب الحبس والوقف والهبات معو ل ا ا و ا ل ع لوي 07107 
كتاب اللقطة ل 5797 
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المو ضوع الصفحة 


كتاب اللقيط و ا يي ا ل ل اي 697 
كتاب التكاح ا ل ا او م 
النظر إلى المرأة المخطوية 0 0 0 
الولئ بعر ران سوس متيو جم واي مو جف م اوقا كه و ا 0867 
الكفاءة م 0 
الإذن لوليين بالتزويج واختلافهما 1 1 1 1 1 0 
الوليى يزوج نفسه من وليته اده اذب ياواه وكا عط ان والنبة و ا واه عر .5987 
انعقاد التكاح على صفة مقصودة في الزوجين عون اسع اسم ند :699 
انعقاد التكاح بلفظي الهبة والبيع احا وا وو نع ماسج موسي ووه 
الجمع بين أكثر من أربع نسوة اله ل ل ل ا ار لاد 
حقٌ العبد في أن يجمع بين أربع ا 0 
متى يجوز العقد على أخت المطلقة 0000 لحو سات اع موي 7007 
زنا المرأة لا يفسخ العقد ا 0 
كراهة التزوج بالزانية اق لاا باد انو ا ب ب ع ب و ا 0 
ما يحرم من الجمع بين النساء ا ل 1 مي و :702 
المحرّمات من النساء وغير المحّمات 5ب 00000 ام 7037 
الخطبة على الخطبة ا ا ل ا 
حكم الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة تمع خا 70 
حكم أنكحة الكقار مي ل ل لك 
انفساخ النكاح بارتداد أحد الزوجين 00000000 100 
أهل الذْمّة إذا تحاكموا إلينا ا لو ا ا م ل 710 
حكم نكاح الشغار 201010110000 7100 
حكم نكاح المتعة لع الا نا الما 1 2 م 1 ١‏ ا لس د 7107 
العيوب التي يثبت بها الخيار لله تقة لشي ابر ل الم د و 711 
بيع الأمة المتزروجة ا ا ا ل ب ل ا 010 
عتق الأمة المتزوجة بحة ا ا ونم ابام سو و م اه 
ثبوت الخيار بالعنّة والاعتراض 01011 ا 





الموضوع الصفحة 





فساد التكاح بفساد المهر ناويدو ابو ووو يسو ساوسو 01 
مقدار أقل الصداق كد نلة ارخ ات 1 الال ووم و عا 3 لوو 114 
تمتيع المرأة عند الطلاق ا ا ا اد 
حكم الصداق في نكاح التفويض عند موت أحد الزوجين ام 7151 
مقدار مهر المثل ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 1101 
متى يستقرٌّ ملك الزوجة للصداق؟ 0 
متى ينقد الزوج الزوجة صداقها؟ والاختلاف في قبضه ا 
اختلاف الزوجين في قدر الصداق لفان توطعاء ساون و ممعي ادي 7177 
مسائل مختلفة حول الصداق 0000 
القسم بين الزوجات ب اا ارس وي روه الاير ل 
حكم الحكمين ل و ا ل ا ا لي و0 
كتاب الخلع 72 
كتاب الطلاق عط ان هي اه اللاو اا وت ادوجو حدقا اواج لاد مكو الو اق وا 1730 
كتاب الإيلاء 000 ااا 
كتاب الظهار 00 
ا م ل ل ل 
كتاب الرضاع 000101 اا ا 
كتاب النفقات لون وم ا قاو ما لج ا موس اث سا ااا الم ل وا الم ور ٠‏ 8007 
مبيت المبتوتة في بيتها ا اد لو لساك ا سن واامطية ا لوطتو ا ام ناخس امكو :810 
الحضانة ااا 0 
كتاب الحنايات تك ع اط ب نعطلل وم الخد معد انا ل وات ا شو ونوا ل 0 814 
كتاب القسامة ا 0 1 1 ز 1 ااا 
الكمارة في القتل : ماستانة لاني جنا قن أده وج العا معام بالا لك - 8401 
السسيحن: دخ نس امن نض معت ام ع طارئة ند او لايق بالطيصي كانه وتم الام و 848 
الزكدين: اجام ل لمم و لب مرب 19 ارط ولط االو ل اق مدع قوع اول عو ا ف مما .840 
اعدة: ل ب ا ل 1 18 0 لتحي اا ل عن جا محا ا افر ل اسلا ان لوم امو 0 8477 
عان فين الفين ا ا بج ا ا اا ل ا 54 





الموضوع الصفحة 





كتاب الحدود (الزنا) امو ا اد مط ل انوا و ما ا ا ا يد 4م 
كتاب القذف دعقم نكو الك تس ته امسو ا بو ماطس اد عع و 26 
كتاب الأيمان م ا ا ا ا ب ب ا ا لله 

كمارة اليمين: فاه ل لدو وان ومفام 7 وسار ووو مون امقر و ا 301 
كتاب النذور امن دل الوا 1 جار يتوج الب وو الل ب ا و و 01 
كتاب الضحايا ااا ا ا 1 ا 0 
كتاب الذكاة 0000 اا 0 

باب: 000020121 ا 00 
كتاب الصيد قووف حا لواف و جح ونان اج ل 7 اطاط وام ارم ان و لو 167 
كتاب الأطعمة ا ل ا ل و 5 
كتاب الأشربة 5 تراس بج بوه اخ ا ري مركو امب وم بع 05267 

التعز يهن 0 

الختان: 00 
كتاب العقيقة ا 0 

العقيقة : اح ا ناه وج دلت يوا ما م نع ور ان لب وار بد ا 53100 
كتاب الجهاد ا و ل 03 
كتاب القطع (في السرقة) ا 0 ا 0 

تداخل حذد القذف وحدّ الشرب: 2. اا ا. 

الغلط في قطع اليد: ا ا 0 

دعوى السارق أنْ المسروق له: اوعد نيك ما ا ان ضيه ا اويل 954 
كتاب الأقضية والشهادات موس ددا م ا وا ا ا و 
كتاب العتق ا 0 
كتاب المدير مد ين فوب جرد و جوم ل ا ا را حور ل .كوو 
كتاب المكاتب ماران اكلاا ل اشم امح ب مسا هاف قب سود عاو ون مكل ماسج وسو ا .لوه 
كتاب أمْهات الأولاد ا ا ا ل ا 
كتاب الوصايا دواطارة يه ف رفوتس سمك وي و د م ا ال ا 
كتاب المواريث والفرائض م ل دا 





الصفحة 
الموضوع 


فهرس المصادر والمراجع ل ا 
فهر س موضوعات المحلد الثاني ااا 
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